1 سراهة اكتاب اللدين مر بنمنمفتاح السكرايةو ةو يدخل فيه الرهن وافدجر والغان والح الآوالكذالةوا الصلح | | 
صحبئه 


تعريف الدبن واواهة الاسثدانة اختيارا [ه+ 
وجوب العزم على قضاء الدين” 425 


"كراهة نزول صاحب الديين على المدبون ال | 4١‏ 


فيا فوالتجأالمدبون الى الحرم 5 
وجوب السعي في قاء الدن 577 
مسكانيات الدبن 5 


عدم صحة العبادات الموسعة في أول وقنما 
النافية للا داء «والكلام على مسئلة الصد » 
مايجب تلى المديون عمد غيبة المدين 

تحر بم مطالبة المعسر وحدسه 

جواز انكار المعسر الدين مع خوف الجبس 


اه 
عه 


66 


053 


بالاعنرافوجوا رالحلف ممالتو زر نةوان 4و نةالقضاء | بام 
لواسةدابة الزوجة المفقة الواجبة وجب على | /اه 
الزوجدفع العوض أ+ه 
عدم صحة المصارة بالددبن قبل قبصه |77 
صحة بيم الدين على من هو عليه وعيره |8" 
وحوب دفم جميم الددين الى المشتري وانكان | 15 
امن أقل + 
جواز أخذ ثممن الجر م الذي في الجزنه والدين | “7١‏ 
عدم صحة قسمة اللدين الا بالحوالة 2 أ“ 
عدم صحة دم الدين بالدين 5 
عدم صحة بيع أرزاق السلطان وسهم امس ٠,١‏ 
والزكوة آلا بعد النبض 4 
استحياب الفرض وفصله على الصدقة 5ن 
اشتراط الاتجاب والقبول في القرضص << |76 


اشتراط عدم الزيادةفيالقرض في القدروااصمة | /٠‏ 
جوار : برع المنترض الزيادة 
اشتراط رد المكسرة عوض الصحيحة ونحوه 5 
لو شرط رهنتا أو كفيلا أورهئاً بدبن آخر | + 
أواقرضه بشرط ان شترضص نه أو بِتَرضه أو اخ 
بيع 0 وغيرط _ امم 


ممست لحييي زيم حسصم بالخصص امي اس ا ارك ب 


نف 


0ك 


محمقة 


فد جحت ةلف تيد : 


١ 
ا‎ 
١ 





و أقرضه بشرط ان يقرضه غيره 

صحة قر ص مأيضبط وصعه وقدره 

بوت شرفي الى واقبةني لبي وماقرض 
جوار اقتراض الحير عدا وورنًا 

جواز افتراض الحواري والاثالي 

ملك المقنرض القرض بالقبش 

ليس للمقرض أرجاعه بعد القشض 

0 شرط الاجل فيااقرص الا فيعقدلارم 
لايتاحل الددين الخال بريادةو يتمحل المؤاحل 


ظ 
ظ 
ؤ 


الغا عه 


لوقال هللكتك وعليك رد عوصه 7 اطلق 
هل بحب القبول لورد المس وان رخصت 
للمعرض المطالبة بالميع وان أفرصه تعاررق 
وعوض شرل ارده ال24 ربق واناقرصهحمله 
لو اسقط المدبون أجل الدس 
لو أسةط السلطان الدر اهمالمقعرصة 

0/1 أ أقصد الثاني في ازص)» 
معى ألرهن لغة وشرعا 
اشعراط الايجاب والقمول في الرس ظ 
اوشرط ما سافي عقد الض 
أوشرط عليه رهس في بيع فاسد فطن الاروم 
صحة الرهس سفرا وحصرا 
الزهن لارم من جهة الراه حاصة 
متى حور لأرأص أخد الرصس 
لاحب دع الر الا بالمطالية 
شر وط العين المرهونه وعدم حوار ره نالماهم 
قٍ ان رهن المدبر اطال لند بعره 
شرط ره الحدمة في المدبر يطل النديير 
عدم جوار رهن الددين 
رهن غير الملوك يف على الاجارة 
لايصح رهن مالاعلاك كرات والمر 


لطعي للضي مسيم لسيفيا 55 


, فبرست مبحث ألرهن 4 


وتصح سه مسمس عي سا مصييي و" سح يعم سم دلجم عتمم عا لير ميم ل 


صحيفة 


١21 
54 


” 


#. 


إب” 


5 


حمس 


دف 


الل ا سم 


4 


"لصب 


ف 


؛ 


لسر 


4 


١4 


“لاسر 


و 


هر 


14 
١4‏ 
15ا| 
ل 


١46 


لوي 
6 


اها 


١6 


١ 
صحيفه‎ 
لايصح رهن الارض المنتوحة عنوة‎ ١ 
لايصح رهن مالاعكن قيضه‎ 4 
م لاريصح رهن السلم أو المصحف عند الكافر‎ 
جم جواز ردن المسناء عند الفاسق على ؟راهة‎ 
+م عدم جواز رهن الوقف والمكاتب‎ 
م <؟ رهن أم الولد‎ 
هم صحة الرهن في زمنالخيار‎ 
رص الأم بدون ولدها الصغير‎ 5 
م ره المشاع والمرئد والجاني‎ 
رهن ماسرع اليه الفساد‎ ٠ 
ا١ا/‎ | +ة لو ندر المّق عند شرط قبل يصح رهنه قبله‎ 
4ه لورهن عصيرا غصار خمرا في بد المرمن‎ 
لوجم حمر مراقا فتخال في «ده‎ 2 
لوغصب عصيرا فصار مرا ثم مخلل‎ 5 
ده لواستمار ءالا لبرهنه‎ 
ا عدم صحة رهن الجهول‎ 
أو رخضيعا ورهمها 3 باعها فصادف اللاك‎ ٠.4 
لورهن مأيصح فيه الرجوع كاأوهوب‎ ٠04 
لورهن الوارث التركةوهناك دين‎ ٠ 
الخلا في انتقال التركة للوارث مع الدين‎ ١ ه‎ 
اشتراط كالية الموجبوالقا بل وعلك الموجب‎ ١ 
ركه‎ 
000 جواز رهن مال‎ ١١ 
لو استدانا ورهنا م قضى أ حدهمها‎ ١١ 
الواحد‎ ٠ أوتمدد المرمهى وامحد العقد من‎ ١١+ 
٠ | عدم جوار النصرف في الرهن للراهن والمرمن‎ 
١ لواتصرف أحدهما وقعموقوفا الاعتق‎ 
لا و أ فك الرهى عل تازم المقود‎ 
لو أعتق الراهن باذ نالمرم نأو بالمكس‎ ٠ 
ألو أذن له في اللة م رجع قبل الاقياض‎ ٠٠ 
لو أحبل الراهن الجاربة المرهونة‎ ١ 
لوباع الراهن باذن المرمن‎ 5 


صصص ص م علي ل صصص صخ ب دوي سم سمس 


لوباع الراهن فطلب المرمهن التثفعة فبل هوأ جازءا 
جواز اشتراط مهن الوكالة في المقد لنفسه | 
وا متنع الراهن من الاداء. وقت الحكول | 
لٍِ يصح الرهن عل الاعيانوان كانت 4 
بل على الدين ظ 
عدم صحة الرهن على ما سيصير دي ظ 
النشر يك بين الرهن وسبب الدين في عقد | 
جواز الرهن على الممن في مدة الخيار وعلىمال) 
الجمالة بعد الرد وعلى النفقة الماضية أوالحاضرةا 
وعلى مال الكتابة ظ 
عدم جواز الرهن على الدب ة قبل استقرار الج هٍ 
عدم جواز الرهن على الاجارة الم.لتة بين 
المواجر 1 
جواز الزيادة في الرهن ظ 
الاين عل > عرهون واحد 1 

تحقيق الحال في اشتراط القبض في الرهن | 
اثتتراط اذن الراهن في القبض 
لا يدترط استدامة القيض 
كفابة استصحاب القبض وعدم أزوم مجديدم| 
أو باعم ن المستودع دخل فيضمانهعجرد البيع) 

أو رهن المنصوب عند الغاصب زال الغمان 
بالمقد [ 
زوال الضمان عن الغاصب با بداعة واجاربه [ 
عدم زواله باعارنه وثوككله في البيع والاعتاق) 
وابرائه منالضمان [ 
زوال الهمان بالارمهان ع.. ن الستميرامتر ملأو 
المشرط عليه الضمان أوالتادض بالسوم ظ 
عدم اجبار الراهن على الاقباض الاأن يكون| 
شرطأ في بيع فللبائم الخوار 

كفية القبض 

عدم صحة ة القبضالامنكامل وجو ازاياس تا 
فيه الا استنابة الراهن ظ 


مسي سي يي ا بح ا ١‏ عه يفم عه مات ده صتمي جا ا لاح 


بدن وأاحد وزبادةا 


ا 
ظ 
| 
ٍ 
ظ 
ْ 


فز فيرست مبحث الرهن » 


امد صووامة امس مص و يوشم حدر مص ويه ع ووس جو سيج وشم امنيب ممم ناد لاد الوممسمت ان مس٠7٠‏ خصس7يسصصميت عدا لل 1 .تمصت ل مسشييية يعس سي 


اه لمح * سسنيج نوين بش سبو سه ست 


ظ ]| صحيفة 


١ 


وصقة 


)ما التصرْف في الرهنها بزيل الملك قبل القبض 188 مأ يدخل في الرهن ومالا يدخل 
ظ لورهن ماعمزج بغيره 


رجوخ 


0 لو اتقلب الرهن مرا 


|54 الثائي لا يصير رهما الا بالتبض 


ظ مهأ يم باقرأره بالاقباضولو ادعى 


ظ 








6 يا جور 


نسليم المشاع الا باذن الشرييك 


لو رضيا .بكون العين في بد الشر .يك جار 


/اة ا 
١ 67‏ 
7ه ١‏ 
لاه ١‏ 
68| 
."| 


قلس 


تنازع الشر يلك والمرممن 

لو حجر عليه افلس لم يكن له الاقباص 

حك القبض لو كانا سا كتين في الرعن 
الاختلاف في القبض أو الاذن 

تاف بعض الرهن المشر وط في البيع أو تميبه 
لو شمرطا وصع الرهن على بد غيرها 


١‏ و جعلاه على بد عداين 
عدم جواز تقله عن العدل المتفق عليه 
أوكان المرمن ن أاناين ذات أحدها 


١‏ لو رده العدل علمهما أوعلى الحا 5 أوعد ل آخر 
6 لوأمى المدل بالبيع عند الحاول الخ 

١74‏ جلة من فروع وصع ارهن عند المدل 
لومات المرمن وم يعم الرهن 

حك ابنياع المرمهن للرهن 


4 تقديم المرجن على غيره مم 


الحجر 


9 لا يضمن ارهن الا بالتفر يط 
١‏ أواتصرف المرمبن في الرهن 
| ما لو ع المرمهن جحود الوارث استقل بالاسئَيئاء 
أغما أو اعترف ياارهن لم يصدقفي الدين الابالبينة عم 
1” 


5 فها يجب على المرمهن بالوطى' 
يكل و شرط كون الرهن مبيعاً عند تعذر الاداء 
| لاما في ان فوائد الرهن لاراهن 


١و١‏ وجى البد المرهون 


و١‏ اوآأتلف المرممن 


ن ألرهن 


5 ألو صارت البيضة المرهوية فرحا 

410 موانة المرهوذ على الراءن 

لمةا فها أو رهن الغاصب 

58 1 الرهن الواجب بالجناية 
.م١‏ الخاصى في بدل الرهن هو الراهن 
١8‏ و اراس عن الحناية على المرهون 
١‏ أوأدى عض دين الرهن 


.م لوأدى أحد الوارثين نصف الدبن 


ين 


© 


0 


اك ص دا 


١ © 


١6 


يي ا ل لم ما أي 


59 


ظ 
ظ 
0 لو رهن عبدين ؤ 
ظ 
ؤ 
ظ 
ؤ 
ظ 


5 
5 


أهدا لو أدى ما مخص أحد الرهنين | تجزله امسا كه 81١‏ 


بالأخر 


لو تعلق الدين بالتركة وأدى أحد الوارثين 
نصف الدين 

و قال امالك يم اار 

ّ) مسال المزاع الى 

أو اختلفا في عقد الرهن 

دعوى دخول الاخل في رهن الارص 

أو ادعى عليهما رهن عيدهها 

و ادعيا على واحد رهن عبذه 

التتازع في انه رهن أو وديعة 

التتازع في ان الرهن العبد أو المر ية 
التنازع في رهن العبد أو هو مع الخارية 
وقال دفعت مأ عل الرهن من الدينين الخ 
أوقال أتوعند ٠‏ اانسليم أحد الدينين ونظابره 
ساون الابراء 3 الرد ظ 
0 ان الرهن على الؤجل أو سمال | 
ازا في اتقريط وف اقيمة سه ظ 
امنا اع في نم ١‏ رجوع عن الاذن لاهن 
ف ٠‏ ابجع عليه وتأخرها 





١‏ ( فبرست مبعث الحجر ع 


العصاء لس وتم معام .لان لاسي انس ليسي صممساه يم طوووت الوسسحاي املسم مع م لومم ل ل مسمس ل سي سيم سما ل .سم عفدم وخ ممم جد لمعم ببمسعفص مس سمس سبصص يبس عي ع صب وسح 2 2 


أصديفه صحيقه 
د دعوى الراهن الغلط في اقراره بعَبض المرمبن ينض للولي استشحار من 50 : 
الرهن ذف 8 بع مأ بطلب بز يادةوشراء الرخيص | 


. ؟” دعوى الراهن الكذب في الاقرار ليس للاب أخذ الاجرة مع وجود المتبرع 
7١‏ لو اعترف الماني بالجناية على الرهن فصدقه | +77 للولي رهن مال الطفل والمضاربة به 


| الراهن خاصة أو المرنهنخاصة 4 هل الوصي الاجار مال الطفل بنفسه 
: 1 1 1 8 5 ' 
0 و اعرف المرمهن خاصة يجنابه العيد اوالراهن 556 جواز ابضاع هال الطفلو بناءالعقارلهوشراواه ظ 


+7 لوقال الراعن أعتةته قبل الرهن الم 5 جواز كتابة رقيقه وعتقه على مال 

+70 لو اعمرفا أو أحدهما بقيض العدل الرهن فأ نكر | هدم جواز خلطه مع عياله في النفقة واستحباب ان أ 
جسم أو قال متك السامة مكذا قال بل رهتتها حسب عليه أقل ظ 
6ك ّ) المقصد الثالك في الحجر غ» ” جوأزجعله ف المكتب والصنمة 


عفف أساب الحجر ستة 30 جواز قرض بالدعع اذوب 

7 (الاول) الصغر 7١‏ عدم جواز 5 قرضه مم الأمن 

ممم زوال الحجر بالبلوغ والرشد جواز قرضه ان أرادا السفر 

- مايححصل به البلوغ فق للاب والوصي الاسئنابة 

+4؟ الكلاء في الرشّد قبول قول الول 

5 لاتمتبر العدالة في اارشد شف (اثاني) دن سات الحجر الجنون 
347 ماعل به الرشد بم أولاء المجنون 


| 
1 الا ل في صحة العقد الواقم للاخئيار تففض للولي الطلاق عن الجنون 





5 الشبادة المثبتة لرشد قف لول يزوج الجنون مع الحاجة 

7 صرف الال في الخير ايس بنبذير 3 ( الثالث ) من أسباب الحجر السفه 
0 ماصقق به التبذير “#«/ا؟ المراد بالسفيه 

566 6 أولياء الطفل وامجنون ذنمف دم السفيه من التصرفات المالية 

مه؟ في ولي السفيه نيف رق حجر النيهوزا عل حم الام | 
.بم تصرف الولي مشر وط دالغبعلة 777 شراء السفيه بعد الحجر 

٠ .‏ ولي القصاص واامفو على مال جواز تصرف السفيه باذن الولي 


لايعدق الولي الا للضر ورة ولا يطلق 774 ائلاف السفيه مال الغير 

579 لايمفو الولي عن الشذمة ولا يسقط مالا الامع | 58١‏ اقراره بالدين أو بما بوجب مالا 

| المصلحة ٠‏ صحة نصرفات السفيه الفيرامالية 
لف مايجوز للولي أ كله من مال الطفل الى" صحة نو كله في العقد 

01 وجوب حنظ ل لفل رم واستيانه م" لدت الرشيد 1 إلا 0 


١‏ 0 اع ل سمي م جارح السوسوو يس وو سس عم 
ومتحسد تحن تمل 00 سسحت ل سوم 


( فبرست مبحث الجر » 6 


| صحيفه _ صحيفة 

]م احرام السفيه في الواجب والمندوب .“م لو اشيرى عبدا نسيئة بشرط الاعتاق 

مه انعقاد يميئه وجواز عنوه عن القصاص «١|‏ لو وهب بشرط العوض ثم أفلس [ 
| +م؟ (الرابع) من أسباب الحجر الرق لو أقر بدبن سابق ظ 
| خم منع المملوك من التصرفات عدى الطلاق |0 لو أقر بدن وأسنده الى ما بمد الحجر 2 | 
4م حم مايستد بنه الميد +بم أو اقربعءين ظ 
ا المبد المأذون في التجارة لو أقر بعين فكدبه المقر له ؤ 
[ وة؟ لاغبل اقرار المأذون وغيره بالجناة والمد عبام لأوادعى أجني شراء عين ف بده ظ 
7 (الخامس) من أسباب تدر المرض 4؟” لو قال هذا المالمضار به ؤ 
و٠‏ الكلام في منجزات المريض 4 لوباعه شخص أو أقرضه بعد الحجر ظ 
[ وس الكلام في اقرار المريض بم لوجنى بعد الحجر أو أتلف ظ 
| ؟.م حلول الدين بموت المدبن هبس في أجرة الكيال والوزان والجال [ 
.© عدم حلول الدين بالحجر 6م هل له الرد باليب والفسخ بالخبار 2 | 


٠٠ 1‏ كعرة ة الخلاف في تعلق الديون بالمركة 5 لواستولد حاريته 
1 2 لو تصرف الوارث في التركة ” ظبر دين |76 او أقريمال وأطلق 
أ“.” الوارث أحق بعين التركة ان أدى الدين | 0م او أقام شاهدا بدبن لخلف أو نكل 


"٠ 0‏ كينية تعلق الدبون بالتركة ليس له فبض دون 
[ 


ظ اس أ حاب معوضات الدن من لة ماله سم ما فسدى له من أمواله 
ظ لق حجر الحا م لدرن انون والينيم دون النانب كذدكق لو ظبر غر يم بعد القسمة 


|لمء” الددية نتسب من التركة لصاحب الدين الحال منم المدبون من السفر | 

ئ "٠‏ (السادس) من أسباب الحجر النلس 8 يفبغي المبادرة في يبع +إل المفلس ظ 
٠١|‏ ممنى المفلس اخة وشرعا بية الواجبات والمستحبات لبيع ماله ظ 
| اس الحجر على من لامال له في المتجدد ١ج‏ لا يكلف الثرماء اثبات اثتناء غيرهم 2 | 
١ 1 ِ‏ | 
|/1” شرائط الحجر على المذفالس ؟جم او اقتضت المصلحة :اخير قسمة ماله ظ 


|1" قسمة أموال المفلس في الدبون الحالة اهس لوظير المبيم من ماله مستحقا 


ظ 
]ام استحصاب اظهبار الحجر مم لو بذلت زبادة بعد الشراء ظ 
كلم عدم منمه من غير مالي مم هل تباع أم ولده 
011" عدم منعه من محصيل الال تسم كل رح عين ارا ظ 
ظ ادلي عدم منمه من التديير والوصية فض عدم وقف رقم الحجر على اذن الحام 
1م ا - عور لفق يع القلس عل النرما أو غم 





ظ م الملق الحجر 5 ال مجدد لحف نف اال ا قبل انستين مل اتلس | 


لر م ل مم ل ل ع مد ل ويسم امصخ سا و يوي مه عجري سر سوردو سيو وو مس0 





سح ص و ب ل 0 اك 


5 


| صحفة 


[ امأوفن من وحد عين مأله مخير من أخذها والهرب ارك 


كن 


اس 
ألم 
لفن 
7 
خض 
ا 
لض 
01 
وك 
ن فى 
16 
1 
ف 
اب 
1/9 
كن 


المي 


مع الغرماء 
1 أفلس المستأجر فللمراجر فسخ الاجارة 
والضرب ه م الغر ماء 
أو أفلس الجر للدابة 
١‏ يل الرام في الضيان 2 
الفمان ينقل المال من ذءة الى ذءة 
أقسام الميان 
تمر يف الضيان 
( الفصل الاول 4 في الضمان بامال من البري 
وأركانه 
لا يصح التعايق واشتراط ا يارفي الضمان 
يصمح اشتراط تأجيل المالفي الضيانو بالمكس 
شر وط. الصاهن 
ضهان الزوجة وضان المماوك 
ضهان اأسفيه 
ذمان المفلس 
أو اختلها في ان الشمان حال الاهية 
دهان المكاتب واأر يض 
الكلام في الممون عنه 
لا بمتير رضا المضمون عنه في الصحة 
صحة الصَان عن الميت 
لا يشعرط معردة المضموث عنه بل اءثيازه 
الكلام في اعضمون له 
ليا بشعرط عل الضامن بالمضمون له 
يشعرط رذا المضمون له بالغمان 
هل يشمرط ق.. . المضمون له 
شرائط المال المضمون 
صحة همان الج.ول في الملة 
لا .ريصح ضمنت ما تقوم به البينة وجوه 
امجهول 
و قال ضمنت من واحد الى عشرة 


صححة الابراء كن 


تسياتي ابص بيجي . سحي ل سمس البصيام ومحاسح حصي 


عنصا 


9 فبرستمبحث لمان والحوالة » 


0000-5 
جاحعو ب جد مسحي يت سامت لوي مد رسيو ل سم 


صحينة 

أحكام الذيان 
في ان الضيان ناقل 
+م؟ هل للضامن الرجوع على المدبون 
١خ‏ صحة ترأمى الضهان ودوره 
مد+ صحة اشتراط الاداء من مال بعينه 
دن من أدى دن غيره رجع مع الازن لا بدونه | 
لوصاط الضامن على 01 أقل منهأوأ كثر أ 
قرس أ كام م الضامن لعبدة الكن ظ 
*9١‏ ضمان درك ه | ديه المشحري 
95 لو ضمن اثنان 
*9” همان كل من المدبونين ١‏ على صاحبه 


0 


حم 


ب اع اها اع ام اج احج د ص 


3 
0 
3 
3 
4 
3 
ف 
3 
3 


٠ 
+١ 
4١١ 
4١١ 
4*1 ؟‎ 
415 


ؤ 
ظ 
ابراء المضمون له الضامن من بعض الدينين ظ 
لو برع !لضان م سثل ثانا الضمان عنه ظ 
و أنكر الضامن الضمان فاستوفى المق منه [ 
بالبينة هل له الرجوع على الاصيل [ 
و 5 الممتحق دفم الضامن 

لوادعى قضاء الدين الأذون له فيه فانكر ؤ 
االشدو ؤ 
( الفصل الثابي في الموالة ) ظ 
تعر بف اأوالة وشر وطبا 

صحة اموالة على البري 
عدم وحوب قبول الحوالة ظ 
الحوالة عفد لازم مم ؤ 
لو ظبرله قدر المحال عليه تخهر [ 
الموالة ناقلة للمال ظ 
صحة الموالة على من عليه حق مخالق 2 | 
صحة بر أمي الحواللات ودورها ظ 
صحة الموالة بها لا مثل له [ 
الحوالة بان زمن الخرار وال الكتاية ‏ | 
أحالة المكاتب سيده تكن الب ظ 
لو قضى الحيل الدين الحال به [ 
د الحيل شغل ذمة الع 


رار 
عجوي هي جد + متسس سسيف ١‏ ص 


ظ 4٠|‏ لواحتال البائع فردت السلعة يعيب 








يف3 1 أسل الكفيل على لخر أو 


أسل أحدالغر: عدن [ 


[ لواحتال الباد تع عل المشري فتجدد اافسخ 8 أو خيف غرقالسفيئة فلت بعض ار 00 ظ 


ما علو اد ايع بعد الحوالة بالغن 
هاه لو أحال من 0 وصدقاه على الار به 


4١‏ أواختلما في قصد الوكلة من الموالة 
+40 لو قال احتلني ققال بل وكلتك و بالعكس 
4 أو أجل القبض في الموالة 


45 لواحتال البريء على مشغول الذمةو باامكس 


5 ل[ الفصل الثالث في الكفالة )ح 
15 العر يف الكوالة وشر وطبا 
ل 4؛ صحة الكؤالة حاله وهو جله 


م في المكفول 
2 لارشيرط العم بقد , بقدر المال 
*؛ صحة كهالة المدعى عليه و بدن الميت 


اطلاق الكفالة يقتضي التمجيل 
وجوب ضبط الاجل مع اشمراطه 

النسللم في بلد المقد هم الاطلاق 
جواز المطالبة بالمكفول في الحال مع عدم 
التأجيل 
40 ما مخر ج إنه الكفيل عن العبدة 
مه لو كان المكفول غائبأ 
1+4 أوامتئم الكفيل من احضار المكفول 
1-5 أو قال أن ل أ حضره ه فعلى كذا و بالمكس 
48 لومات المكفول له 

أو أطلق غرعاً من يد صاحب الحق 

44١‏ و قال الكفيل لا حق لك على المكفول 
44 لا تكفل اثنان برجل أو تكفل لاثنين 
+4 أوادعى ابراء المكثول 
59 صخة الغرامي في الكفالات 
لو قال أن كفيل بنلان أو بنفه الح 
ه46 لو قال كفلت كده أو يده اج 
441١|‏ عه المكفول أوغات 


احم به أن ع ل صصييية عاد د السام ب مسد حو صصح .ل لمحي ياجو 


ا 


أو 58 بعضهم با لها نه 

أوقال طلتها وعلى كذا ظ 

+ه؛ اثقال حق الكفالة الى الوارث 

+40 أو انتقل الحق عن المستحق برأ الكفيل 

+40 لوأدى الكل الدين 

( القصد الخامس في الصلح ( 

تمر يف الصلح 

فساد الصلح الحال لاحرام وبالمكس 

الصلح اصل ينمه 

صحة الصاءم على الاقرار والانكار 

لا يشرط في الصلح سبق الخصومة ظ 

لا يضر الجيل بالمصالح عليه ظ 

لصح الصلحم على العين والدين ظ 

الصاح عل لازم 

ا كان الصاح وشر وطبا | 

4+ هل يجري الربا في الصلح 

4 طلب الصلح ايس باقرار 

لو اصطلح ااشر يكان على ان لاحدهما رأس 
ماله وللا خر الريح والخسران 

41 المصالحة في النقدين ليست منرفا 

صحةالصلح على العين وا انفعة بالحنس والحالف 

( بزاح الحقوق ) 

3 حم التصرف /النسية الى ااطرق النافذة 

4 أحكام الطرق المرفوعة 

10 5 الجدار الخخص 

+ حك الجدار المشترك وتحوه 

اه لا جير صاحب السفل ولا الملو على عمارة 
الجدار الحامل للعلو 

م قسمة الجدار المشترك طولاً وعرضا 


460 
6 
66؟ 
اما 2. 


ار + 


فك 


احم دعص 0 الحدار المشعرك 


الود لوي مستبيو سس اللا السو سي يي و ب ا ا ا 2 
| قف" 





4 9 فبرست مبحث الصلح » 
| .؛ أحكام ما لوكان الملولشخص والاسف للا خر | .٠ه‏ جواز جعل الخدمة عوضاً في الصلح 
٠و4‏ اشتراك امير والقناة ١‏ تنازع الرا كب وقابض اللجام 
4 مستحق اجراء المال في ملك غيره 600 تنازع ذي الل على الدابة وغيره 
6ه حك السقف المشترك التتازع على وب في أيدمهما ظ 
464١‏ يستحق ومع انفش على جائط الغير 5 التتازع على الغرفة ظ 
49١‏ لو وجد بثائه أو تحوه في ماك الغير وجهل 5١0‏ ٠صالحة‏ الاجنبي عن المنكر [ 
السبب +.ه مصالحة الاجنبي المدعي انفسه [ 
9 عدم جواز ببع ألهواء وتحوه لوخرجت اليه أغصان الجمار [ 
4 ( مسائل النزاع ) ه-ه العروق الممتدة والحائط المائل ظ 
لو ادعياعيناني يدآخر بسبب .وجب النشر يك أه.ه صحة الصلح عن المجهول ؤ 
فصدق أحدها تشاركا هه صحة الصلح عن كل ءا بوخذ عنه الموض | 


٠ 
' 
سس سعد سصسيمم سس لا لمسامه .لحم عد سس سس ل ص ا و و 1د‎ 


454 لو تغابر السب فلا تشر يبك 

5 لوادعئى أحدها الدرمين والاخر نصعها 
او لو أمتزج الدرم والدرهان عند الودمي 
4 أواختلط ميج الاجزاء كالدهن 

مو لو اشتبه الو بان لمالكين ٠ه‏ 
8 خواز كن عوض الصلح السقيٍ 

7 جوا زالصلح على أجراء الماء على سطحه 


«© 


».» زف 
ل قاس > قر 


الصلح عن ا اي ْ 


و تداعا حداراً بون ملكي 

تنازع صاحب العلو والسفل 

تناز ع صاحب البيوت |أسقيل وصاحب العليا 
في العرصة 










|؟ده التتازع قِ المسنأة بين الملكين ْ 


وز عت الفبرست م 


5 5 اسسسس السلسسييسييسي سيم مما مماضة آله ميات 
ا تس سستكة: آذ #آذآتت سس سس سم هسه ممم ا سمس سي سم سس سن سمي جاسم 
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ش المحاد الخامس 


1 ميس م تدعا الحم ات ع7 اكد عا قوم اتوم ل ع قرم دسم 


1 
و 
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3 0 ام 0ب 0 0 ام 0 
ع 0 
٠ 0‏ .- 0 
ان اح || 0 آمة 0 2 قواعل ااملامة 3 


3 ا ل 
0 مو 


ول اجس؟ ابح و ال 0000 1 زةز[ [ ة |[ [ [ [ [ [ [ [ 3011010011 
2 ا ا مر 


أوله كناب الدن لصاف ون العلامة 
لخدن المدئق المتدحر 0 
السيد كمد جواد برل 5 


ره 
المحاور بالاحف ادف 


ل" - اميق العامل 


حمأومم: قد س الله سره 


لسر 


| ل الل ايه ندا 
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8 5-0 0 3 جرع +اي؟ 
5 1 9 وا 0 





ااه 2 57 ليه 
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ج كتاب الدرين » 





« كتاب الدين ونوالمة وفه مقاص_د الاول ف الديين وفبه معاايان (الاول) نكره 
الاستدانة اختيارا ‏ (ءكن) 


9 0 ا م ف 1000 


ات ا ا ا ا ل 2 1 م 
سبو ا اميه 





1 4 
أ السما 
1 زهي 
به وااللى 15 بن سم 
د حلا كو عذ©د+ 
اش 0 د 
١‏ © 0:4 
2 0 0 
ى 7 نش “7 ج39 وار 7ق وطاق 39 ع2 ق موقن رقا مق م2 فلن 
ا ا ا ا يي 


المد لهك نعو اهله والصاوة ,السلام على حير <اءه ممد وله الذاهر بن المقصوةين ورصيا شعن 
علانا ومشنضا انوع ترواتنا قاط سه عدا عارهة لقتنا ممق و اانه العو اعان 
نه وكاعة وحسن محاورة ايه من اجراء (ممدح ١|‏ كر مه )بي مسرت قاس العلامهاسلا الله »قامه أايف 
ظ الاولالادل مهد المواد الحسيى المسيي ااءاملى سناءله لهس -1 ١‏ فصل في الد يا والاحره 
7 0 ان و نواامه وقيه مماصا ا “ول فى الدين وقية مطليان 1 
[ 
ا 
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1 


ولأ ( احا-) 5 8 واحد الدون ا حل 0 3 "ذوشو لدي إطرر هن معلاءي 


5 


9-3 ]أ 4 ع )ْ الأ 2 ا كر ( أد 5 أعمة العرص 038 ١‏ 3 سمد 0 #المصم لس دان لى ل 


8 © ١ ١ 
201 ا" لل 9 و - - عن 3 ) لد لما‎ ٠ ان ا( ال «أأداحا‎ 7 | ١ دءثلى‎ 5-2 ١ له سر‎ 
شه حم أ؟ . . اكى أو 0 أ م أه ءا ره حا 5 00000000 م قينأ 3 ل‎ ١ | ئَ‎ 

١ - مما‎ 


سهد 


٠‏ كدان به يكى ١‏ 0 . له ( عرص كل 4 ا ا م5 ١‏ دوك ويل تلم نميه "لذي كل كأ 


٠. 3-2 

١ 90‏ ساس عمراه له ركه 3 فب )ثى الء - 0 كلام د قةثى امام حداساس .عه 

0 
ص‎ - ١ 

كا اشح وكيني السونااه اناا شع اه الاك الى مامكا يناعا ىله (إنزه 
سمل 3 9 52 

1 اريك فى ١‏ || ص 0" مومه أب .أ 2 وار برء 2< دا والدروس 
3 ت- 

و< ها مم ا« يا 1 1 )٠م‏ آأه هف ١‏ 6 عسلءه ث ( ل ت) أنه ول 

ا 5 


| 
0 
ظ وع. اع (الحلت) سان وحه كر( 4)أها ل 21 ورك + الدين مع المثاوي 
| 
( مه اليا 500 اليه > أمرءل 5007 .ا 0 اق هفل داأه الى شده الكراهية.ه الاحترار 
ظ مير سدء © -33 أله مماأءة و لد م أ 06 الا ١‏ الد له على لمم 008 دا طرأ وعل وار لاضول 
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و«حص.ل أعردم 7 و وا 4 1 0 “أ ةالره 0 ادأه اناب والاسيئه وحفصوص ألى أر الراب م الشهرة لها 


10007 00 ونع الا<ة! الم عه وعدم ال حةاليه وت.اوت الكراهة الشددوصدها كاس..رف 





3ت لقنتس تج تت تس ةا سات ص سس سس ست سس سسج جه جم لتقت 


1: » فيكراهة الاستدانه‎ ١ 





لس كج متو حرمو سيوع وريج برسي اج «ااست موجه ١‏ خسري | بسحيو اسم سمو وس 
مسخمص ميت لمخم مسي ونب ست ”ميد 





همه مسيم 


ون الكراهة لوكان له ما لرجع اليه لقضائله ( متن ) ظ 


| ولعل مرادمم بالدين المستعاد من الاستدا دما اشغل الذمه كااشاراليهني( جامع الشمرائع ( فيدخل اليم 

ظ سلما ونسيئة بل ونقدا ادا م ضر المن اليا ان مخص ع ل ول حالا مقصودا ادائهئى الال عرفا 5 ظ 

ظ سعءته عن ( القاموس ) وعكن ان يكون مرادثم به أله رف 5 هوموجود قي كلام ججماءةو بوك يدهأ | 

ظ ( الصحاح ) أكن الادلة اطلاة,ا أاعم هن ٠‏ دذلاك طن قوله ” 9ص ١‏ 807 زاهية لو كان ن له ماء حم 

ْ اليه أقضائه » م6 هو صرح ( الدروس وظاهر التحرير ) | قل الاول ركه وظاهر ١)‏ أادء باه 
و'أ رات وجامع الشرالم ( ان لا كاهية حيائ_دواعله | دل ما سمع على الوا رم طاقاغيرءة د اا 4 
ولا با١كان‏ الوواء ولا بالذى كان له من فى عنه فأءا أ وكا فكت ادا كأن 0 أحد شردة الثا'ه 
مضاما الى ادله املك والنسيئه و<همول ألء راكعي و اك رها وقد ق 2 2ل وه ( الكراهيه 0 

: 0 4 به اذا كآن َه وواء أو كان أه 4 دن وم وناءة ىق الاوا م وتشرك إذلاك وول الصيادق عاه أ ملام 


في رواية سامه ولا ستقرض على طبره الا وعنده وفا- ( وقوله عليه السلام ) ٠د‏ ذلاك الا ان كن 


له ول شدي .4 “ن اعلاه وس هرى أ دن عوتب الاجعل أيله عر و<دل له وأما وم فَْ عل به ومذى .4 
عدته ودبئه لكن هذه الرواية دات على كال المااء؛ في الكراهية يرث دات عل ان السوءال وأ'ماو ى 
على الاواب ددم 2 ماورد ُ في المع ء عن الس | ل( وأما قا أه 6 جك عاد 3 لل 
وب اعافمل رسول ا صل النه عاء م ذلك اه ى عدم الصلادعل الانساري ااذىما 0 ليععاو ا ف برد 
لعصميم على عض وو علا اس شحو وأ بالدين رقيات 00 صبلى الله ع 4 وس و2 عأء 4 دن وم عدن 
عمها! م وعليه د ن وقتل الحس عامه الا لام وعا ه دين ققد بدا ل على انث ع لله .اامة بهذا 17 ل 
قدله ص 1 اؤودكم , عاذ > و1 : 5 م 1 اجةولاءدم١٠ا‏ 0 بحم ااددة مجه ا ريه 557 عدم 0 لالدو 
نه ( نعم ) قل استقاد من روانة سأ.ه ووها ا ع أهه مه ودود هزه ١‏ .لا د (فليتا 0 وقعلبى 
00 الهم . 00 الامر! 0 خم سل أ وكيا م |! 1 ه ل 
0 م6 قُ (التحرير 00 وجامعالمقادد )وي( الدروس امه اناا م اعرة ين اليونا 
ادا كان لهدولي شغي عنه وول يأو ذلك من ( التحرير) وظاهر ( اأممابهودا معالت رايم ) زوال || اهم 4 | 
أدا كان يه انهادا مات ففىعته و وأم 4 مه وهو الذي قيمة هن الا مهاءة ) لاقي زاب ول سوه ل ٠‏ 6 
1 ال دوقد اعغرض في( السسرائر)كلام النهارية فقال'نه روا ضح لان الولي لا جب عا معصاءدن 7 نههه لى 5 
له بلاخللاف ورده ) في الختاف ( أنالشيخم 0 و<دوب القضاءعل الول وا 5 أعول في رفاك أرب ١‏ 
ْ 


ممم عنميام مسمييم للاساسسمسيم ممما مسمس سس سي ل ار  -‏ ممم 








عل مارواه مه وساق حل الشاهدمن الروايه ورذه د 6 ) الدروس) قالء ذا أي ا اع يله 
وكان له وي بقضبية وان جب ب عليه فرالت مماقشة أبن ادر اس لانزعدم ووب الدقناء لاناق ها 


القضًا (وفيه) ان زوال مناقشة ابن ادر يس با قاله غمرواضح بل بالرواية وني الحر ح (وله-1) ان 'مثلاى 

عيارة الكتاب والدروس يقنضي راعية الات تدانة كاهية عدمفه اذا كأن له ما 00 0 الاو ان 
غنا أو#تاجا وقد شعر يشحو ذلاكغيارة التحر. ووقل سمت 1 5 مافي )1 ل )م دن في ا نار أده 5 0 
الماحة اذا كازلهوها "دمي واعتمده ماحب (جامع المقاصد) لقي نَ 9 ل ل 0 0 ل 50 لاوق 





ظ 


ا ا ا ا لي ختتتوا جد 5 امعد جوت 6 وز تعب دعس لذ.#.ست »دعو رزيس ل 2د 


لا 
ؤ 


1 ااا ابس | عنها صا | صصية ملم تمسو س٠سسسيي‏ مومه جيم الص٠سصصيسة‏ لسو 
“ليساب سس 


روك 2 م الاشطر أر ا 4 3 سر 0 كفا 42 وقونة عائلتة عل الاقتصاه وجب ب العزم 
عل القضاء (مئن) 


أخوذا ت ائيء آزة المكااء 2 وها كاهواانا| أهر رم ١‏ قوله 1 (وتزول مع الاضطرار اليه 4 كأى 
العا رو امع الخيرا لع والاحر بر والارث د والدروس ) وهو مدعى 5وله فُْ 00 ) وان دنرت 
زات وهو فاه ,( الملية ) وقدبلدحءن ( الفنية ) ودالله المقل ونلاهرم انه لما فرق بين أن يكون له وؤاء 
أو ولى ده ويم ٠‏ ن عله داوات > اله عادولا م, ن قعامم صلل ها عابم ايدكان لاداحة أشرنا أأبه 11 55 
وقد ل الل لهك 8 ا ا 2-4 مع الاذيا ا ر اراذال كن له أحدالامر م لا أيه قدم وه ينو ال 
الاقمة و لاقمتين راعرة واعرثن ذا لي فار ١‏ الاذط ار خوف ااتافوح, ت « فنآاء “ل » وةال 
لك 00 00 )ذن- 0 ده ل ل وتلى رسو له دلى أ عاه وس «أيقوت بدعم اله زو لم 
ا 3 ع فى أأصمدقة ح- ا _ اولي وأا وهاء رهث لَه الاس_ئدالة وت فاق وحدةه ذوي رشك 


|أ.4 خكر سأي4ة 0 ١‏ الى 060 اريهوداك انار 30 5 ون يكن نكناد وش (الماة والسرار 

والتحر بر والدر لوس 052 8 ٠‏ 0 اص _ ده للمستحقى 1 ون نَ الاس_نداءة وعدواه يي . 

وى الاب ولا وده له سواه! وح.ث 0 التدذ ره 0 ار عا دنا" حاحةالى؟ من هناد مما تدرة 
َه 


على الكدا, 50 بأد دمر 5 أ ب واذاةميدااو 0 49 اعدرة 3 1 داك 5 با ا 
ع لد .ساس 5 0 0 ٠‏ 
إخدالت لأيماء شنامة وعدم دراه لى 5-1 وتح.. . محل نه الادا'ء عرفا هم عدم 
٠ -. 5-1 2 ١ 7 ١ 1| . ١‏ 11 
ا حة رما وعدم 3 ,0 0 <لى داله حرمت ٠‏ دنا 2م الاداء وثلى لاول يمحن حل 
ع مر . 5 ١‏ . 1 5 «ىاه 2 ٠.‏ 
0 5 ااصلادءا نََ ١]‏ ارم المرهة ادا نكن ودرا عل فاه والدي ضيه االغار بأعة ار القو امعد 
2 
: طش ام ا ل ١‏ 
ور 0 ااا ان اعددق اعياج 4 مس 4 وع.اله لا راكر»ه 45 و 0 أوقاء أو اولي ومأعداه 
ور 
:١‏ 


٠. ١ 35 -‏ | ا)* ١‏ 5 7 له 
٠١ 59‏ ا لوال عاذفلطص ه هه أ.٠١‏ حاى أله »هارم 2 الك 42 و سياه 
١‏ 7 الى سم 0 و ب 3 ا 2 


5 رس عليه السام ) 1 
ا 9 0“ 06 و أنه الحا ل 007 ادالايم أولامد.ب ولادء ركلا حيار | ار ركه 4 سخدصا ألقدعايه وس 
0 لبوا واأعادون ا 9 2 0 ا ) خير سأه4 الال ا | شلاة الك اهة أو 0 


١٠‏ | / ب ١‏ 0 والمئم و:لى 


رء 0 وخمأ 4 الول أواأمدرة 98 المواء جاع قت و الس هر وكوالكف أأم زر أحى عل الاين 


ا 


ف امستئاد "0 
0 . هه 

الك ل ه له ك6 2 0 2 8 عه وده رذع يألدهلى لاد عاد 4 ا يه)وعاد 00 

لا دعن الأآمن_نا رحج احنه الء 4 كن : ري وام 570 أله وي ( ال واس ) اوعدن اليا عة- دار رحاسنه 


دا ره على الاتتصادهن نقنه وتمناعي لاقن حب تأيه نمقته ولاعان ٠١‏ نْء 250 مه 
الاختمياد والاقتصا د دون عر ةااتوسعة ؤيحتءل أن يكن الا وتص.اد 2 تمارة ال كاب قيدا ف الاحر ص 
أعبى كهابته ومو نه عياله وراد بالكذابد 1 تادذ فيرادف الا :تصاد 37 نالا يضاحو عل 
أن>كون قبداني الاخير ويكون المراد |4 تعر في الا تدابة دلىه؟ دفع ره حاجنه وان ل يلم «رتبة 
الاقتصادلسية الدواها بانسية الى عاله ستدين.ا يداغ ددرت ةالاق:صادولا يتجاوز الى التوسعة (وم 
ذ كر يعرف نوجيهيارني العرابةوالسراثر .7 فولدي:- فإو بج العرم :ل القضاء» كني (المراسسم والسرائر 
والنذ ؟ 3 والارسادواات لا ما يح ) رهوءءنىهافي(المقنع والعهابةوجامم الشمرائم) 


من أنه ان 2 كا نسارةأوهوهضمون هأتي أ لصوص من ان من اسككان دنأ 3 دو قضاءه كان تمعرلة 








: 





مسمس سس سس سسحت سه سنا مانالا لا ل سا 


كراهة نزول ساحب الدين على الملدون » : 








:ويكره لصاحب الدين النزول عليه فان ةمل فلا يقي | ار ل مو أشي لاحتساب 
مامهدبه اليه 0 َه رله نه عادة وزادن . 0 للمحتاج قو ل الص_دقه و 5 
للدين ولو التجا المد بون الى المر م >زمطالبته (متن) 





0ك 


السارقف وأا كانالةضاء واجيا كاز الطريا ا 5 3 50 بدلعليهاائنص والاها عشي 
(الل الاك) ان ذلاك 5 ن احكام الاها نوفه لفأرظاهر )0 نعم أعمثر اد وحوب الاداء من أحكا لاعن 
لاقصد الاداء وفملالواجب والالكفر من اعنة دوجوب !لصلاتوط يقصد فعا,! أو يتماماواءل معنى ل 
القضاء جب ب عليه الوفا *عتدالطاي والامكانعمنى انهيكوني قعدهادا+عر يلولا يرق ني ذلك بن أن ْ 
. يكونالمدين حاضرا أوغا اوان كاثيتو منعبار تالشرالم خلاف ذلك -نهة قوله 2 8و يكرةاماحب ١‏ 
اللدسن لعزم لع للصد غيرهواجماع ( الخنية ) ومافيه من الاضرار و به مسرح في ( الهاي والسمراء, 


-_ 


- .2 محف © أرد ص ولعيو - ١‏ 5 
والاذ كرة ( وغمرها و!| 00-2 راجع |! لى المد.ون و انع ل له ا 5 يك 1 + قله ات 1 ل قعل دان م 
“وم ا 0005 51 هل ل . أ أ 0-0 

١‏ دحرهءون بلا ريه 1 3 5# ث ١‏ المانة والمعرا ور بر وجامع 2 هوا ذل ره والمعدر ابر واادروم 


عا 
| تناصد والمهأ نيعم 62 لعو دق وشهره واجماح سَِ أفمية وءن يي الصلاح'نه م الإاذيش 5 و 4 5 اعؤلا را كت 


م 5 

ا ل ا ١‏ . ا 
كن ا م4 لعل بألا به أيام وو ول عل الى ١‏ كراهة 1 : . ا كه 4 ام و تحن يه احداب 
هأرم د به م 1 رله بهعادة ان الدرين 4 ك5 : 2 (اامهاية والسمر'ثر 0 الشسراام ) وشيره ا معرا لوأ مين 


سك 4 عم حور ١‏ م جلائنا - في( حا 7 86 2 ( 86 


1 4 ' !ل ملام بذلاك ومع وعل الت امسا وماءأ الان 


الم 
( لدوم والمقا:.ح ) يتبغى له احتسابما يد نهو نا كداى فا ١‏ 9 عاد 4 وواطدةة) داك 
وي يا 0 ع تي ١ ٠. 0 ٠‏ 1 


ع : 55 9 ا . 0 ا 3 | 0 . ١‏ »ا / !| 
كيرا كان لاك ان تدقم أليهما لاك فاك م دن دل م.__ثكه ماهم | 0 أنه ) الماع على 


ك5 اه._4 قو هد هلا عل 'أدءن ا الأرلىبهاذا قايا الاأحساب امن جز ماعايه عن كراهن 


ا 5 0 0 2 ا 5 7 1! 
ُ وم التميا المدعور ولأ ا : مات كا 0" بح > 2 0-6 ره ال 5 6-١‏ الراشات 2 ري 50 لدروس ( 
5 , ا ٍٍ ١‏ , ٍ رك ا . 
وهه- 0 جا 3 دحل أنه 0 4 وها ريأ 1 المطا سك وعايه هلق ١‏ كر 7 ؛ 52 1 ب3 ع ا_. 


مير 


!ا ه 4 : 12 7 ا او اسن 3 هر 
قال ف الك 3 60 - راك احب الدين لد نول ىٍ أح, 56 1 معاا2 وا مرارءة_4ك 5-7 مأحجي 





و ا 1 ب نحل لوك ولك ا 1 
عَنْ دلي ََّ باو 4 اذا كان اوه 1 لى رحل لس فو جل 4 3 اه 2 0 0 05 سك وله ليا شاءة 5ه 42 


ااي 1 . ا 1 ا 

الا 1 نكون اعطيته حك في المرم هلا بأسان تعلايه في ارم قال في (السرائر ) وماد نره واورده | 

35 : 6 

٠. 5 2‏ ا 9 ١|‏ م 

الى الى رم وك د عور إصا حب الدين مجلالته ولا وا يْ ادا عبرب الى 00-002 0 ولااأ 5 حو ف 06 ا 0 ال-4 
١‏ ا - 

بل وجده في ارم ودوءلي' اله ور بدينه فله مطاابته وملازءته (وفوك أبن ابو يه ) الا أن تكون 

ماله نلك ف ارم ذلك أن تطالبه في المرء يلوح ما ذ كرناه و ينبه على ماحررنأه ولو كان » 

فد يدا لورد ورود لبو دق 0 مول 0 لا اب 5 2 الاعصار أواكد 5 نان ام 2 

١‏ | 4 تضمأ : ري4 8 سي ليم قله معي الا 5-5 َك 
«ا1» ا أب4» م٠‏ ن أوارم لاغان و2244 ل مه أد ان بألل" 


لعزم دي ذمل الطاعه و ا المخصيه ولا يستارم ذلك مد عن خااف هلأ متي قن 
3 . ل ( 


هس موسو اح م م عد م عور لجوج لمع ب ع لسعم ف م وه يي ل سمي ) مستي لعفي لمم 
لل ا يبي 
سوس مومه امه 





: <« كتاب الدين » 





اما لواستدانفيه فالوجهالجواز وجب على المده زالسعي فيقضاءالدين ( .كن ) 


يت لسع يس همد سو -ه 


قِ الحرم و يطالبون اأغرماء بالديون ويحبسالحا كم على الامتنا ع من 0 الى عهمرنا من عر تنا كر 
بإنهم في ذلك واجداع المسلمين على خلاف ذلك ووفاق ما اخترناه وهذا معلوم ضرورة أوكالضرورة 
الى آخر ماقال وهو سرح التحرررأيضا ولكن في ( الغنية) الاجماع على انه لابمحل له المطالبة على حال 
وعلى هذا فيحمل ماني (السرائر ) على سيرة الغالزينلانه من يوم مات صلى اللهعليسه وأ له لميكن ننا قضاة 
ولا حكام « فتأءل » وفي (جامع الشرائم) ولايطالبه في الحرم ولا يل عليه فيه لثلا بروعه<تى رج 
وقد حمل كلامبما على ماحمل عليه كلام النهاية )١(‏ وي (الختلف) نكره المطالبة ان أدانه خارج 
المرم وا نأدانه فيه يكردوفي (الدروس) اندقول نادر وألمق الاي وااتقي مسعءدل ابي صل اشّعلبه وس 
والمشاهد المثسرفة بالحرم وهوالموافق للاعتبار وقال جواعةانه يضيق عليه في المطعم الأ كل خل) والمشرب 
وهام السكلاءني المطالبة يني انشاء الله في الفرع السادس -ؤ2ز قوله #ه ١‏ اما نواستدان فيهفالوجه 
الجواز 4 كاني( الدد كره والا.يضاح وجامع المقاصد ) وهو الذي سمتهءن حلي بن بابو يه وقد عم تمافي 
(السرائر)وهو ظاهركل من فال واو التجأ الى الحرم لمحجز مطالبة لان المستدين في المرم احد قسمى غير 
المتحى* ودليله ان سبب المطالية وهو الاستدانة قد نحقق في المرم وانه لولاه لزم احرج لافضاته الى 
منع المداينةي ارم لان المدس 0 مرعة4ة “عن المط أبهامتنع من ( عن 2 ل( اليا دانه وبي ذلك ضسرورة 
وتصييق دلى الاس ولان الجناية الواقمة في الحرم تجوز المطالبة بها والدين اولى لانه اخف فتأمل 
ديز قرله ]يه ( ويجب على المدبون السمي في قضاء اللدين 4 كا في ( اللباية والسرائر) وظاهر 
اطلاقهم ووب السعي -دى اللكسسب وهو ا موافق 1 قُ ) الوسيله وجامع الشرائع والّناف واللممة 
والروضه ويمم البرهان ) حت قيل فيها امر بالا كتسابوفي ( الدروس والروضه ) انه يجسعليه التكب 
علق بدأي بالمديونولو كان بأحارة نفسه وعليه حمل الرواية عن أمير امو منونعليه السلام واستحسنه 
في ( المسالك ) وقواه في ( جام المقاصد ) كانه يوافتى ما حكي عن عميد الددين انه يج بعلى المديون 
السعى اذاجرت عادته بالسعي وكدا لولم نجر عادته اذا لم يستضر وقد حمل ( عبارة الكتاب واانهاية 
والسرائر ) على غير السعي «التكسب كان «وأجر دار غلته الموقوفه عليه وداه كذلك وام ولده 
الموقوهة عليه على "أمل في ذلك لان في المبسوط في موضعين منه ( والخلاف والسرائر والشرائم والنذ كر ) 
في «وضمين مذرا ( والت<ر بر والتبصره ) وفلسالكتاب وظاهر ( الارشاد ) انه لا يجي عليه التكدب 
ولا يجير عليه وهو ( خيرة غاية المرام والكذاية ) بل دسرح في ١‏ كثر هذه انهلا يجبدايهقبول|اصدقة 
والوصية ولا القرض ولا مجر المرأة على المزويح لتقبض الهر وتني الدبن ولا هو على خلع زوجته ولاعلى 


(1) وانأ بق على ظاهره كان مس:ندهماقوله جل شأ ندومن دخله كان آمنافا نه يقضى بعالان سببية المعلالبة وهي | 
الاستدانةاسكو نفيالحرم وفيهانهاذالميستحق المطالبةحين!اقرض ل يستحقها أصلالا نتفاءسبب آخر يقنضييا | 
ثم انهليس القسكيمذا العمومفي هذا الغرد با ولىمن الم لك بعموم النصوص الدالةعلى استحقاق المطالية بالدين | 











2 وجروب السمي ف قطا الديين رن 7 


7 ا 


[ ورك الاسراف في النفقة بل قم إاقيل (تنم) 





يوسجسسو سيو مدهو وا تسج مصمسيت ١‏ ضيه بي مسيم لصي تيم و ويس ووستسسيويه شنا نتم 


[ | الحنشاش والاحتطاب والاسررلاما واتلصص في دار المرب وقتل الابطال وساب شيابيم 
| وسلاحهم وقد نفى الخلاف عن ذلك 4ك الشيخفي ( المبسوط ) )١(‏ وفي( التذ كره )او جنىعليهأوعلى 
| عبده جان لايجبعليهانيمذوا على مالوفيقصاص( المبسوط والتحر بر والارشادوالمسالك ) انلهالمفو 
[ مانا وفي ( غاية المرام والمسالاك والروضة ومجمالبرهان والكفاية ) ان 'لشرور انه لم يز( يجب خ ل ) 
دفمه الى غرمائه ليستعملوه وفي ( الفنية وظاهر السرائر ) الاجماع على ذلك والشبور 5 في ( المسالك 

ظ والكناية ) انهلا جوز الزامه وموأجرته وه وكذلك وقد طن تعباراتهم بذلك وذلك نوع نكيت 
| مها هو ظاهر جداعة كثير بس كالشيخ في ( الخلاف) وان زهره في( الغنيه ) واالصنف في ( الختلف ) 
[ والشبيد في ( اللمعه ) حيث جملوا المسثلئين من ساخ واحد وهو كذلك ك الا ان تقول ان الزامه 
6 ومع أبتهوم وأجرته واستعمالاغير وجوب التكسبءليهواجبارهعليه قات هو كذلك بالف بةالى غيرالاحيربسى 
ظ وفي ( التذ كره ) الاجماع على عدم جواز ٠طالبتهوملارءته‏ وحسهولم يتعرض واحرته لكنه يظبر من 
| بعضبم في كتاب القصا العرق ببن وجوب التكسب و بن تسليمهالى غرءاله ليستعملوه ويتاطوا على 
منافعه باجارةاو تحوها وقد استوفيئا الكلام هاك اكمل استبفاء ( ححة) القائل بوجوب التحكدسب 
عليه لقضاء الديس ( ماروي عن دلي عليه السلام ) «طريق!أسكوني ابه كان سس في الديس ثم ينطر | 
وان كأن له مال اعطي الغرهاء وان الل يكن دقمه الى غرمانه فيقو لطم اصتعوايه ها تام ان سدم وأحروه 
وانشلم استعيلوه وهو يد على وجوب الكيت ف وداء الدس وأنقصاء الذبن واحب على! ادر 
مع المطالة وال متكسب قادر وهذا يحرمعليه الركاة لان المافم تحري مرى الاعران وحينئظ فهو خارسم 
5 به وانه بآرم الضرر والآضراراو وحت ةليه الل رانف أب عدم الوحوبت بلرم مفاميك 
2 درة ( ودحة ال ثل بالهدم ) لاصل وطادر الارة وجبرعيات ن ااراهيم عن الباقر والصادق عليد 
السلاما ن عاءا عاره السام كان ياس في الدس واد نيو له ا فلاس الرجل و-احتة حلى ستيله <تى إس”ف.د 
مالا واستعدت امرأة على روجرا عند اميرالمرامتن غله السلام اله لايمو غابا وكأن روح مهسا 
وتى ن حدسة وال ان مع العسمر يمرا ولو كان |انكسب واجيا لآمره 4 والى ه. لاثوري عترى !ل 
فقي ليع الاحكاء وروىاو سيد الخدري من طلرى الماء4 دن اللي صلى الله 0 و اوقل شه 
ها وجدتم ليس ل ألا ذلك ولا حر ذلى مءاد بيه د على سم م لدوالك, ه مر ٠١‏ هاك من صعف 
وقد رد في ( السرائر )حدر || سكن أنه عدر ر سدح ولا 2 لقي لاه شه اف لاصول هده.ا وح 
التغريل ( وقداسةوفينا الكلام ) ي هذء ال ثل و'ط زات الاك وحمسا بن لاار وقانا جمع 
الاووال و ينا اللا ا عله وها د ؟ ناه ف العام مده هى3 لكشل حسب ما هماه امام وال 
تدم في المكاسى ان الواح مباها م - اليه لقوته وقرت عيالهولا وجه له الا الاكتاب وى 
بعض الكلام في باب لفاس حتتهز قوله :8 ال وارك الاسراف في امبقة بل يمه ادال 


ٌْ دوز رحه ا 1 اصماو 5 للعر ماء وهدا ات ٠‏ لحن وه اب ا(مسه قدس سسره) 


/ ا ل لو الملل ا بير 2 222222222 مسيسه سيشيسنيه . سنت سمه نت اميسشسصية---ا د 


رسيي عون سرون 


م “لتاب الدين *# #7 


له لح ب سمل .لبهم ب لح عبر سو سويب يدم مس موس عدي سوس عا سح حوب عنم مبطبه سس ص و سوس بسي - .وبسح سر ل دسوسمه عد مه بم سوير ب د م ممصي لحر ال ا حون سج ل موصي بلسي سوسوم مي 


ولا 3-5 أن لصيوق عل لسك واو طوان ودب دفم مأ عليه اجمع 598 اه وعبد أ 
انمه رفويس ار كوت رقوتتا وه وليل له وله. اله ان كان ) مان ( 





مايةة .سمش جا ا مي لي اجووية و ل ليو نيم عير و 5 لنت عرد ري ل 


ْ٠ 5-5 1‏ 
ولاتح سان يصق على نسه ) واملهاراد ماي الو لمن انه يأمر بلاسكتساب والامناة ورين 1 ْ 
نفسة وعياله وصرف ١عاصل‏ في ادس ونحوه ما في ( حأه 0-00 من أنه د قتصد من دون صرف ظ 
ولا قير وما فصل لديسه وفي( التحرير) يحب عله رك الأسراف ي النقفة ويمتصد ا | 
ولا يس عله التقتير واثله ما بي ( الدروس ) مع زيادة ان الاق ساءهب حب هالتقتير اذارضى عراله 0( 
ولعل ار اد الاقتصاد فى الك: ب الثلاته هو المراد من ن قول ل أافن'ت بل يقنع ل فيكون الممنوع 
منه التوسعة التي هي فو الاقتصاد وأن ل يمد أسعرافا ومذا تددم الحاائة اسن مقرو ى ريم الامسراف | ظ 
والقاءة بالقليل اد مقووم الاول حل ما عداه و»#بوم الثاني رم م! سوأه و ينعد ان براد بالقاول 1 بل 
الدي اسد رمقه بالسة الى نم سه وان كان بااسسة الى عياله برا راى الاقتصاد لكن في ( البارة ) بلبعي | نا 
تع التصدولا يحى عليه انيضيق على نمسه بل يكون ين ذلك قواما ومثله ماني (السراثر ) عير اله ظ 
ادل شه نمع بيتوسع ل المماصد ) لدييةتصيهالمطروحوب الكف عماعدى المسة* ى له من فونه وقوت 





عباله باأعروف ولا يحى عليه ان انع. عا دون ذلك -99 قوله 4ه ( ولو طولب وحب دفم مايعلكه 
عدى دار السكى وعد الخدمة ودر س اكوب وقفوتث وم وليله 0 كاي( التدكه 
وجامع المقاصد ) ٠م‏ ررادة ثاب بده في الاخير وهو الظاهرمن ( التدكره) في اثثاءعيارامما واقتصر 
في ( المباية والوسيله ا الشرائع ) على أستشاء الاولين فقط وفي ( السر الزواتكور والدروس ) 
على اسئتا مهما واستثماء قوت يوم وليله له ولعيالهوم يذ كروا هرس الركوبوستس.عانىي المنيه الاجماع 
عليه هم راد فيالدروس ثياب البدن وقي( التذكرة) الاحاع علىابه لا يحوز بع دار السكنى ونسب 
اين الودم للى الءامه وظاهره اتماقا على استشائه قلت والسصوص متصاورة باستشاءدار السكنى 

وحسسة الملبي داله على استشاء الحارية وستسمع ٠١‏ بي ( المسوط والمنيه ) من الاجاع وقال الصدوق 
كان شيحنا محمد اس أاسن رضي الله تعالى عنه _بروي أمها ان كاستالد'رواسعة يكتغي صاحبهابءضبا 
فمنيه آنْ إسكن مئها مأ 0 اليه و بدي بقيتها دينه وكدزك ك أن كمته دار ددون تنبا اعنا واشترى 


ا ا ااا 


مم دارا يسكنها و يقصي ايصا بالمّن دينه وني ( الروضة ) لو رادت هذه الاشياء في احد الوصذين 
ىلم والكيفة وب الانتدال والاقصار عل مأ ليق ١‏ ااه وأنه لو اتاج الى المتمدد ام 
ا وسعئي اد ) من 2 الد ار ادم ولكليمه شمر اء ادون منها واستند الى لال وموم 
النغي عن 2 ولء الا سديأء وول ان كان قِ دار سكيأه قصاة يستعني عنبأ وجب ع ترك الفضلة لعدم 
الصروره ولحدىمسعده ونصعلى الاخير حباعة منهم صاحبالحاءم( وفي جاءع المقاصد) لوكانتثياب 
لد به لقا سك وماسةا يا شه له > دعبأ و وأن ووت اليوم وألامله له ولعماله بالاقتصادمن غيرفاوت 
دلسه 00 ولا كلامبم في أب الدين 00 القعرق س المملس وغيره من المدينين في ١‏ 5-1 
هذه ؟ا بي( مع المرهان) و ا كلاميم قٍِ باب المملس فقي( الس وط والعنية) الاجا ع على انهلاتباع 
داره الني سك .ا ولا خادمه الذي يخدمه وزاد في ( ال ( الاحجا اع على عدم يع دابته الي واهسد 
عليها ولم تذّكر فرس م ب اا سك ولارناء ادوطاع ا انين اعم 


ا 1 الام سقلا سدم ستتيطم عه نود :1 معيضة جما مميهتيمة ديه نا “مده 





١ 4» في متثنيات الدين‎ ٠ 


وغيره (نمم ) ذكر فيهوفيغيرء زيادةعلى الدار والحادم ثياب بدنه م في ( المبسوط )وغيرءوثياب مجمله 
كا في ( الارشاد والحتلف واللمعة ) وغيرها وكسوته كا في ( الشرائع ) وحكي عن ابيعلي انهيستحب 
ان لا يطلب الغرماء بيع الدار والخادم وثياب التحمل وفي ( المبسوط ) ايضأ يجب ان يكى ويكدي 
جنيع من مهب عليه كسوته من زوجته وافار به اجماءا وقدرها ماجرت به عادتّه من غير سرف وقد حد 
ذلك شميص وسراويل ومند يل وحذاء ارجله وان كان منعادته انيتطلس دفع البه طيلانوانكان | 
ردا شديدا زيد في ثيابه محشوة واما جنسبا فانه ايضاً برجع فيها الى عادة مثله من (ءم خل) الاقتصاد | 
وتحوه ما في ( التذّكره ) وفي ( المإسوط ) اإضاً انه لاخلاف في انه يجب عليه ان ينفق عليه وعلى من 
ثب نفقته من اقار به وزوجته ومماليكه من المال الذي في بده ولا يسقط عنه نفقة واحد منهم وقال 
في (الكفاية) مهم قالوا انمجري عليه ننقته ونئقة من جب عليه نفقته و كسوته ويتبع في ذلك عادة اءثاله 
الى يوم قسمة ماله فيمطى هو وعياله نفقة ذلك اليوم استعى وفي (التذّكره) لابزيد على نفقة ذلك اليوم 
لانه لا ضبط عده وني (المسالاك) لافرق في هذه المستثنيات بين كومهاعين مال بعض الغرماء وعدمه 
عندثنا وظاهره الجاع واستشكل في ( التحرير ) فيا اذا كانت الدار والخادمعين مال عض الغرماء 
وينبغى ان لا نباع ولا تدفم ام الولد في تمن رقبتها اذا كان محتاجا اليها للخدمه ويكون هذا مستثنى 
من الرجوع في العين ومن بيعبا في من رقبتها وفي( التذكره) ان كل ما يترك له اذالمبوجدفيماله اشتري 
له تنوله صلى الله عليه وس!( ابدأ بنفسك ثم يمن تعول) ومعلوم انقيمن يعولهمن جب نمةتهعليه فيقدمون 
لانهم يجرون مجرى نفسه لان النفقه لاحياهم وقال جماعة منهم المصنف في ( التذكره ) اذا كانت 
هذهالمستثنياة رهناجاز بيعها م لو باشر يعهذه الاشياء باختياره فانه يجوز قبض مها وسيشير المصف 
الى مض ذلك قالوا ولا يثرك الفرش والبسط بل سامح باللبد والحصر القايلة القبمةوقالني (التذكره) 
اعتبار ما يليق يحاله في حال افلاسه لا في حال ثروته ولو كان يابس دون اللائق ماله قي حال التروة أ 
تقتيرا لم .زد عايه ( اذا عرهت هذ ) «اعل ان المعطم اهماوا استشاء الكسوة في باب اللدين ومن ذكر 
الكوه فانما ذ كرها بثياب بدنه والبدن مما لا يشاول كسوة عياله وذ كروا في باب الدس اسئثناء قوت 
بوم وليله وله لعياله واسئشوا في باب الفلس ظقه بوم القسمة لا غير قالوا وجري عليه نمقته مدة المحر 
ونفقة من جب عليه نفقتده الى يوم القسمة فيعطى نفقة ذلك اليوم خاصة والجع ممكن هين ول اجد نصاً 
ولا فنوى في استشاء كتب المل الا ما قاله المولى الارد سيل هن 'نهم قد يستشون بعض الامور الحتاج 
الييا غالبا مثل الكتب العلمية لاهلبا ( نتم قد يقال ) اذا كان قاضيا في بلدناء عن الكتب ولا يمكنه 
القضاء بدونها يمكن استثنامها كا لعله يرشد اليه قوله في( التذكره) ان شرط الاخذ عندنا ان لا يكون مما 
يحتاج اليه المذلس في ضرور ياتءماشه انتهى فتأمل فيه (وروى) المشابخ الثلثه عن المجلى :ال قلتلابي 
عبد الله عايه السلام أن علي دينا واظه ان يعورتي وقال لا يتام واخاف ان بعت ضبهتي بدت ومالي 
شي فال لا تبع ضيعتك ولكن اعط بمضا واملك بعصا وحوه خبر المظ والوسمهوقد يحملان على 
عدم الطلب المضيق اذ قد لا يكون للايتام ولي يطلب على الضيق بل ينفق عليهم بالتدرجفلا ينافيان 
كلام الاصحاب وقد يستبعد اسئئناء مثل الفرس واتخادم والخادمين اذا احتاج اليعها وثياب التجمل 
دونقوث ١‏ كثر من يوم وليله ولا وجه له لان المدار على ما كان من ضرور يات معاشه و بهدوامبقانه 
وحياته وعدم اذلالهومهانته ومازادعلى ثمْقة اليوم والايلةليسله حديرحم اليه يا اسعمنا كهعن ( التذ كره ) 


ع :دنه تتاب إن ٠‏ اسل مه لود دن 6 متيسو سي ب سه 


وسو هسوسو سس يا ا سي سووسيس عسي مسي سب سس وجو سسترسرٍ 


اا 1010102 + + 1 1|121 1|| 1[ | ذأ ذأ ذخ مم ا تم ااا م ا لل ل لمن صم 1 اه 1 
سيم ممصي سا 


مسمس سس سس سسا اا اا ا 0 مسيم ميم لسيس ا سيم لد اللستصسيم 
سوسوي سر ار ار 0 





» ذ كتاب الدين‎ ٠ 
وعند حلول الأجل مع المطالبة ان كان مؤجلا ولا نصح صلاته في اول وقنبا ولاشي' من‎ | 
ظ الواجيات الموسعه النافيه في اول اوقامها قبل القضاء معالمطالبة وكذاغعر الدين من الحةقوقٌ ا‎ 
ظ كالركاة والأس ( هن ) ظ‎ 


| هذا ولوانه تمرع واعطى هذه المستثنيات في الدين فالظاهر انه يجوز له ذلك و ييرء كانص عليه المولى | 
| الارد بيلي لكنه امر اللأملو هذا حديث اجمالي وتام الكلام في محله حهوا قوله]- لإوعند حاولالا جل | 
| مع المطالبةا ن كانم وجلا اعاد ذ كر المطالبه لبمد المهدسؤؤز قوله#ه ولا تصح صلوته فيأول وقتها | 
ولاشيء من الواجباتالموسعة المنافية في اول اوقامها قبل القضاء مع المطالبة وكذا غير الدين من الحقوق 
| كازكوة والمس 6 يا صرح بذلك في (السرائر والحتلف والتذكره ومجع البرهان ) واستدل عليه في 
الاول بان قضاء الدن واجب مضيق واداء الصاوة في اول وقتها واجب موسع وكل شيء 
يمنع من الواجب المضيق فهو قبيح بلا خلاف من محصل وفي ( الوسيلة ) ان الخال يأزم قضانه 
مى طاليه صاحه 8 هد العمذر والمذر الاعسار ودخول وفت الصاوة حتى يرغ من اداميا والاصحاب 
ظ في باب الوكلة وغيرهجملوا العذر الشرعيما اذا كان يصلي فطالبه او ضاق الوقت فنشاغل بالصاوة والمذر 
العرفي ما اذا كان في الخام اوكان يأكل وتحوه وقد جعل المصنف هنا وني ( التذكرة ) الزكرة والنس 








كالدين وان لم يطالب بها الا 35 لان ار يابها في العاده مطالبون وكدلك الدين لغير العالم واحترز 
النافية عن الصلوة وهن اقوى ما يستدل به على بطلانصاوته في اول وقتها ان اداء الدين مأمور به على 
الفور ولا نم الا بعك العبادةوما لايتم الواجب الا به فهو واجب وما وجب ركه ففعله منهي عنه والنغي 
في العبادات يقتضي النسادوان كان تبعيا ولاريب هالتوقف المد كور لان وجود احد الضدين يتوقف 
على اثتفاء الأخر عقلا وان كان الضد شرعيا اذ المراد بعد فرضه ضد' والقول بنفي النوقف عفالف ا 
عليه القوم اجمعلانعدم المانع من جملة العللم قاله ملا ميررًا ثم ان ارادة احد الضدين مضادة لارادة 
الضد الاخر صرح به فيالشرح الجديد للنجر يدونفس الفعلمتوقفعلى ارادته ففعل الضدمتوقف على 
| اراد.هالمتوقنه على اثنفاءارادة الضدالاخر وهو المراد بالصارف في كلام القوم فنع توقف فم ل الضد على 
| الصارفعن الاخركا وقم ماءةيصادم الاصول المقررة(وقداعترض)جماعة نع كرن ترك الضد مقدمة 
للمأمور به يلهو من المقارنات الاتفاقية فلوكانثرك الضد مقدءة لفمل ضده لكان القول بان فم لالضد 
| مقدمة ترك ضدهاولى بالاذعان ونا كان منشا. وهم التوقف هوالمقارنة الانفاقيهحصل الاشأياهفي المقامين 
اندمحال وغرضهم من الصورةالثانية الاشارة الى لزوم شببة الكمبي ووجه كومها اولى بالاذعان ان فمل المباح 
مستلزم أمرك الحرام لا ينفك عنه فينبخي على مدعاك ان يكون فعل المباح مقدمة لترك المرام بالاولوية | 
| ولا كذلكترك المبادة مثلا فانه لايستازم اداء الدييني ل كثيرا ما يرك الضد الخاص ولايوني بالمأمور به أ 
| وانت خبير با نالاستازام غير التوقف وفرق نام بين كونوجوب المقدمة لنتوصل وكون وجودها لتتوصل أ 
| وقد حصل لحم الاشتباه فيالمقامين (بيان ذلك) ١١‏ تقول ان فعل امباح وان استلزم ترك الحرام لكنه أ 


ؤ ليس مقدمة له ولبسترك الحرام «توقفا عليهفان ترك الحرام قد يتخلف عن جميع الافعال “م وجود ظ 
| الصارف ان كانت الاأكوان باقية مستغنية عن المثران لم تقل بان الكون الباتي يوصف بالا باحة | 
| وان قلنا بوصفه يها كا يوصف السكوت المستهر فيالمكان المخصوب بالكرمة متجه ذلك الاعلى.وجه 1 


لسع 0 | ل سسا سسياي اسان ماسو وعم له مسمس وو ب سوس وجي ل يسود وعم مس ا ا ا ا ري سي سوسا 
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في عدم صحة عاداته اموسعة في اول وثبالنافيه للاداء 2# ١‏ 


ل سس سس سم مسس سس سس ست بسي بس ب ب مل يبب ب 2ت 





سبي 
تت 


ظ آخر وانقلنا بعدم البقاء او الاحتياج كان ترك الحرام مقارنا لفل ضد من اضداده بن حيث انه من ظ 
] أوازم وجود المكاف وانه لا يخاو منه وهذا مخلاف فمل المأمور به وهو اداء الدين فانه لا يتخاف 
ظ عن رك الضد وهو العبادة وهي مقدمة له يا عرفت وان ل يستلزءه وجودا شنشاء الخلطوالاشتياه عدم 
| الفرق بين الاستازام والنوقف وعدم الفرق بين كون وجوب المقدمة لاتوصل او وجودها فنظر الجاعة 
| المذكورين الى الوجود لا الوجوبيا سيتضح وما قالوه من انه محال يحتمل امررين ( الاول ) انهيازم 
ظ الدور ( وفيه ) ان المقامين متذا ران وقد تعرض اهل الاصول لبيانه وقياسه على الحركه والسكون لا:وجه 
| له لانها تقيضان وكلامنا في الضدين اللزين 'نرك احدهها مقدمة لفمل الاخر ( الثاني ) ان يكون المراد 
| ان ترك الضدكا هو متدمة لفعل الضد الاخر على دعواك ففمل الضد الاخر ايضاً علة لتركهذا الضد 
وقد عرفت ان فعل الضد في الغالب ليس مقدمة ولا علة لنرك الضد الاخر هذا ( والتحقيق ) انشببة 
الكبي لا تندفم الا بالتزام ان المباح واج بضخييرا مباح عينا لان مقدمة ترك الحرام امر ( قدررخ ل) 
مشترك ببن وجود الصارف الذي هوعدم التصور والشوق والارادة و بين فعل ساح والمفروض ان 
اتكليف ترك المرام مستمر فالتكليف الناشيء من قبلهبالقدر المشئرك كذلك ( نعم) أو انقطم وجوب 
ذلك القدركافي خصال الكفاره لاثنطم وجوب تلك المباحات بوقوع بعض'فراد ذلك القدر المشترك 
وما نحن فيه لس كذلاك (الاان تقول)انالواجب التخييري لا يسعى واجبا مخيعريا الا فيا لايمكنان 
يكون للخصاله التي هي امور اختيار به بدل غبر اختياري ( وفيه) ان 'نرك نزو يح احدى الاختين اي 
احدى التركين واجب مع انه يمكن ان لا يكون هناك شوق اصلا الى شي" منهما ومعلوم ان الوق 
غير الختباري فيلزم ان لا بسمى ذلك وابا خبيريا فتأمل جيدا ( وكيف كان ) فامل منشاءنوهمالنافين 
للتوقف فيا نحن فيه ما أشرءا اليه آنا من انهم نظروا الى ان نرك الضد كثيرا ما يتتخلف عن فل ضده 
فظنوا ان لا مدخلة لنرك الذد في فمل ضده والا فكيف يدعى ان تركه ليس الا لثمل ضدهمع» تراه 
من انه يرك هذا الضد ولا يونى بالاخر وظنوا ان مقدمة الشي' هي ما توقف عليه العمل يك نظر 
المكلف مم تفطنه لكونه ما يتوقف عليه ( واما ) مع وحود الصارف عن المأمورنه وعدم حصوله في 
الحارج فلا يتحقق واجب في الحارج فلا توقف ثم سسرو' الكلام الى حال الاشتغال والتفطن وانكر وا 
التوقف ( وفيه) انعدم تغطنه لاتوقف لا يقضي بعدم التوقففي نفس الامر مع انهجارفيسائرالمقدمات 
(ومما ذ كر )ب حال ما اجيب به عن الدليل الم كور من ان وحوب المقدمة توصلى والوجوب كذلك 
ظ يقنضي اختصاصه بحالة الامكان ومع وجود الصارف عن فءل المأمور به لايمكن التوصل اليهئرك الضد 
اذ انت خبير يان اختيار الصارف بالاختيار لا بناني امكان تركه واختبار الفعل والتوصل اليه بالمقدمة 
كا في تكليف السكافر بالعبادة اذ هو مكلف بالواجب و عقدماته مضافا الى ما يلزم هذا القائل من 
انه يجري في كل واجب لغيره فيقال وحوب الوضوء لاصاوة يمختص بحال امكان الصاوة ومع وجود 
الصارف عنها لا معنى لوجوب الوضوء وليقل به احد بل يازمهان يقول ان وجوب كلشيء مخصوص 
حال امكانه ومع وجود الصارف عنه نئي وجو به ونحوه ما قبل من ان دليل وجوب المقدمة أو 
فابما هو في حال ارادة الفعل واذا وجد صارف عنه ل يكن مر يدا لافمل فلايازم تكابفما لا يطاق 
أو خروج الواجب ع نكونه واب (وفيه) انالدليل يدل على الوجوب في حال امكان الارادةولا يشترط 
ؤ فملتها نم وحودها لابد وان يكونفي حال الارادة وهو غير مأ حن فيه( وربا اجيب) بان وجو مها ليس 


اي 








» كتابالدرين‎ (٠١ ١ 


وتباع دار الغله وفاضل دار السكنى ودار السكنى ان كانت رهنا ولو غات المدين وجب على | 
المدوون نية التَضاء والمزل عند وفاته والوصية به ليوصل الى مالكهاو وارئهولوجهلهاجتيد | 
| في طلبه فان ابس منه قيل يتصدق به عنه ( من ) [ 


اللا 











----- يضما 
فان ماهيتها واجبة وايقاعواني المسجدمستحب وهذا رجوع الى ما في (جامع المقاصد) ققد تحصلانالمقدمة | 
ان كانت 'نركا لضد كان النهي عن ايقاع ضدها وان كافت فملا وألى مها على وجه محرم كانالنبيءن [ 
فعلما كقطم المسافه على البعير الحرم فليلحظ فانه دقيق جز قوله انه لإ وتباع دار الله 4 بلا 
خلاف اجده والمراد بها الدار المرصدة للماء كاليت المعد للاجارة ونحو ذلك -<ز قوله *- #(وفاضل 
دار السكنى ودار السكنى اذاكانت رهنا )4 قد تقدم الكلام فيا -ؤه قوله 8ه «إواو غاب المدين 
وجب على المددون نية القضاء والعزل عند وفاته والوصية به ليوصل الى ما لكه ولو جهله اجتبد يك 
طلبه فان آيس مه قيل بتصدق به عنه 4 هذه المسئله قد تمكل.:! فيها في باب الميراث عند الكلام على 
ميراث الغائب عيبة منقطمه لعدم الفرق بين الميراث وبين سائر المقوق ك5 نص عليه بعضهم ولا بد 
ان نذكر كلامهم في المقام وقد عبر المصنف وغيره يما لوغاب المدينونحوه وزادفي(النهاية والسرائر ) 
غية لايقدر عليه معها (وفي الشرائم والنافع والحتاف) غيبة منقطعة والمراد عنقطم الفيية ما صدق عليه 
' ذلك عرفا لانه يختلف فيه باعتبار ناهة اشان وول الذكر وذلاك قد يكون اطول الغيبة<تى ينقطم خبره 
أو لافتقاده ببن ركب وعسكر ونحو ذلك أما من عرف مكانه كن أسر نه الروم او اسره السلطان وم 
| يعرف خبره مكانه لا يصدق عليه هذا العنوان ولا كذلت عنوان النهاية لكن المصنف في ( الختاف) 
نزل عنوان النهاية على مافي الشرائم ( وقد يقال ) ان المدار على القدرة وعدمها ومن ذلك ما اذا 
ل أحي هو امميت فايتاملفي ذلك اذ قد يفهم من الحارات ارم أن الغائبغيبةغبرمنقطعةاو يقدر 
| عليه معبا انه لا يجب الايصاء يهاله ولا عرها بل يسلهها اليهأو يستامره في اءرها او يكون حاله حال 
| ساثر 'لديانه وقد صرحوا بانه لاحب على المديون « حينئد » نيسة القضاء وقد سرمت فيا سلف مادل 
| على وجوب أية الفضاء مطلقامن نص واجماع ولمل الوجه في اعادته ان الحم عنا 1 كد او يكون 
' المراد وجوب جديد العم « فليتامل » فيه واما وجوب العزل عند وفاته فظاهرمم انهاجماعي كما في (جامع 
الله صد) وظاهر كلامهم انه لا خلاف فيه ما في ( المسالك) والاجماعظاهر ( الختاف ) كاستعرف وقد ؤ 
| نسه اليه صاحب ( المسالك والكفاية) ايضأ وفي (النباية) وجب ان ينوي قضائه ويعزل ماله عن ملكه | 
١‏ هان حضرته الوفاة وصى به وظاهره انه يجب العزل مطلقا وحهله في (الختلف) على من حضرته الوقاة | 
أو <لى استبقاء ما يساوي الدبن يعمنى انه جوز له التصرف في جميع أواله بالصدقهوغيرها الاما يساوي 
الدين وذلك لانهفي (السرائر) سدان قلكلام (النباية) رده بانالعزلغير واجي بلاخلاف بين المسامين 
فضلا عن طائمتنا وظاهر توجبه( المختاف) بان العزل عند الوفاة مجع عليه عندنا والالما صح ان يكون | 
جوابا لابن ادريس وهو الذي فيمه منه صاحب (المسالك والكفاية ) كا عرفت وبما يقطم بهعلى ذلك 
ظ ان ابن ادر يس قال قبل ذلك انه اذا حضرته الوفاة سلمه الى من .شق به ؟ا سنسمع كلامه وهو يقضي [ 
بوجوب العزل عند الوفاة وفي ( جامعالشرائم ) امل ذ كر بالكلية وكانه فهم من اجماع جد الاطلاق | 
| وني ( المسالاك ) وغيرها لولا لبور الاجماع لامكن تطرق القول بالعدم للاصل مع عدم النص (ورعا) | 


د ص سه ممه ع بحت 
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0 فيا جمب على امدبون عند غيية الدين « ١٠6‏ 


[ وحجه انه غاية م بمكن وانه اقرب الى الوقا و بعيد عن نصرف الزير وهوكي ترى لا مضي بالوجوب 
| مع ان قضية ذلك انه يعي بذلاك فلو تف يكون منمال الفر يولس كذلك لمدم الداي على الاتقال 
| ولمل ممقد الاجماع لا ينناول ذلك وفي ( ايضاح النافم ) الظاهر انه يتمين بالعزل وقد يكون المزل 
يتصرف في باتهي التركهاذ يدوه لايجوز لهالنعسرف فيبا وفي( الرياض) ؛ٌ برو العزل عند الوفاة 
للنباية والموجود في ( النباية ) والحكي عنبا ما سمنته وحكي عن ( السمرائر ) انه ادعى اجماع المسلبين 
على عدم وجوب العزل والموجود فيبا في الخلاف ينبم وهذا 0 من ' المسالاك ) الواحتيلعدم 
|الملاف وقد سمعت عبارة المالك بلفظبا واعظم من ذلك انه في (الررياض) وجه اجماع ( السرائر ) 
ّ عدم وجوبالمزل مطلقا وقد عرفت انه محم عل مخالفة مافي (النباية )والا لماص حتوجيه (الختاف) 
صح ما في ( المسالك والكفاية ( من ان ظاهر (الختلف ) الاجاع كم عرفت واما وجوب الوصية 
: 0 النباية ) ها عرفت ( والسراثر وجامع الشرائع والنافم والتذ كره )وغيرهاوفي (غايةالمرام) 
انه لا خلاف فيه وني ( ممم البرهان ) كانه لا خلاف فيه ويدل عليه بعض الاخبار موئيدا بالاعتبار 
وفي ( السرائر ) انه يسامه الى من يثق بدياتته ويجعله وصه في تسلييه الى صاحبه وفي( الروضه )يجب 
53 الوصايه الى ثثقة وان قلنا يججواز الوصاية الى غيره في الجلة لانه تسليط على مال الفير وفي(يضاح 
الافم ) ان الوصية واجبة ان نوقف الثبوت عليها والااستحبت مءثكدا ور با وجيت 500 
ظ 3 خصوصا اذا اسقطنا الهين في دعوى الدين على الميت اذا اومى به عند موته ( فتامل ) واماانه 
ؤ يجتبد في طلبه لو جبله ققد صرح به في ( النباية والسرائر والشرائع والنافع والتذ كره وجامع المقاصد 
[ والمسالاك والكفاية ) غير ان المسثلة مفروضة في ( النهاية والسرائر ) فيا اذا جهله الوارث وفي ( جامع 
| الشر الم ) فانتحشره الموت وصى الى ثقة به واجتبد الوصي في طلبه فاذ' مات طلب وارنه وفى(المالك) 
| الممتبر في الاجتباد هنا بذل الوسم في السرّال عنه ي الامكنه التي يمكن كوره اوها ونكم 
ؤ | كذيك ك على وجه أو كان لظبر وثما اهمل فيه ذ ىر الطلب والاحتبادفيه (الارشاد والمختاف والدروس 
| واللمعة والروضه ) وغيرهاوفي ( الرياض ) وول يعرفه اجتبد في طلبه ببذل الوسع في السوءل عنه ي 
[ الأمكنة القي يمكن كونه أو خيره مها ويستمر كذلك على وجه لوكان لظبر بلاخلا ف اجدهادبى ( قتامل) 
ظ | وقضية كلام ( الششرائع والكتاب) وما وافقبما انه اذا جبله لامجب عليه العزل ولا الوصية به بل يفي 
ظ الاجتباد في الطلن دن به عند القائلين بوجوب الاصدق وستعرف الخال في ذلاك وقد استداوا 
| على وجوب الاجتباد في الطلب بصحيحة هشام بن سالم قالسثل خطاب الاعورابا ابراهي عليهالسلام 
, وانا جالس فال إنه كان عند أبي احير يعمل عنده بالاجرة فمقدناه و بقي من أحره ) اجرته خ ل ) 
| شي' وفي ( التهسذيب ) ولا نعرف له وارثا قال فاطلبوه قال فطلبناه فلم بده قال مسا كين وحرك 
| يديه فاهاد عليه قال اطلب واجهد فان قدررتعليهوالا فهو كسبيل مالك حستى يجيء له طالب فان أ 
| حدث بإنا جنات تأرن بد انج لعا أن يدذم الو وسحيظة ينارت .نوهي سل :ذا برا 
| المتأخرون فياصحاب الاجماع عن (ابي عبد الله عليه السلام ) في رجل كان له على رجل حق فنقده ولا 
]| يدري ابن يعطلبه ولا يدري احي هوام ميت ولا يعرف لهوارثا ولا نبا ولا ولداقال'طلهقال فانذلك 
قد طال فاتصدق به قال اطلبه والظاهر ان المراد بالطلب والاجتهاد السوال والارتقاب وربما اشعر ١‏ 
ظ نامر الآخير بر بوجوب الطلب دائما "م قد يشعر يه ايضًا الال لمعه ودن المعلوم انه 


هه 





5 « كتاب الدرين » 






لمكي الامر بالطلب مع اليأس وعدم امكان الوجدانفيحم على عدم الياس| والاستحياب» ظ 
وقد استدلوا بهذه الاخبار على المشبور بين الأصحاب من ان ميراث المنقود بتر بص به مدة لايميش | 
النها مثله عادة ولم حكموا هناك بوجوبالفحص والطل ب (فتأمل ) والاعتباريستبعدان يكلفهبالمراسلات | 
والكنا بات الى الاطراف او الطلب والسوئال في الجامم والأسواق او فى اطراف الارض لبقايا اجرة ظ 
وحوها لم يكن له تقصير في شأمبا اذ من المعلوم ان ذلك محتاج الى اتلاف المال وتسب البدن وليسث أ 
فى لقطه وقد روى زرارة في ( الصحيح ) عن الي جعفر عليه السلامعن الرجل يكونعليه الدينلايقدر | 
على صاحبه ولا على ولي له ولا يدري بأي ارض هو قال لا جناح عليه بعد ان يعل اتهمنه ان نيت الاداء | 
وقد عرفت ان جماعة اهملوا ذ كر الطلب والاجتهاد في المقام ايضا واما انهيتصدق يمع الياس فظاهر 
( الكتاب والشرائع والنافم والتذكره ) التردد حيث نسب فيبها ذلك جميعها الى القبل ونحو ذلكمافي 
( كشف الرموز) والظاهران ذلكلمكان خبربن وهب الذىظاهره انع من التصدق بهكا اشار اليه 
في ( التذكره ) وقد اسمعنا كه لا لعدم النص كا في ( المسالك والكفاية ) ولا لان التصدق اله لغيره 
مع عدم براثة ذمته غير معلوم الجواز لانه لاشبهة في الحواز كا في ( المسالك ) ولا ينبغي النزاع فيه ك) | 
في ( ممع البرهان ) اذا كان ديا لانه ماله فبكون مسلطا علبه واما الح أنه يتصدق ب« حينتذ » 
فهو المشبوري في ( جامع المقاصد والروضه ) وهو خيرة النباية والقاضي على ما حكيعنه (وجامع الشرائم 
والارشاد والحتاف والنبعمره واللمعة والمقتصر وجامع المقاصد ) وظاهرثم ان ذلك على سبيل الوحوب 
كا فهمه الصيمري والشهيد الثاني والمولى الارد دلي وصاحب الر ياض وقد قواهفي (الميسيه) واستجوده 
في ( المسالك ) والذي فبءه في ( جامع المقاصد ) منهم اما هو المواز قال وذهب في ( الختلف ) الى 
الحواز تدم للشيخ وجماعة وهوالطاهر من جماعةوهو الاسد لوجوه كا تسمع وفي (جامع المقاصد والمساللك) 
| انه حيث يمكن م اجمة الحا م هو أولى من الصدقة بغير اذه وان كان جائراً الاانهأ.صر مواقا وحجنهم 
| عليه ما ارسلوفي (التقبه) يقوله سد ذكرخر ابن وهب وقد روى في هذا خبر آخر انل جد لدوارما وعل 
منك المهد فتصدق به وما أرسله في ( السرائر ) قال وقد روى انه اذا لم يظفر تصدق به عنه ولس 
عليه شي" وما رواهفى (الكانيوالهذس) عن نصر بن حيب صاحب اللان قال كتيت الى عبد 
ظ ملل ( العمد الصالمخ ل ) عليه السلام قد وقعت عنديمائة درهم واربعة دراهم وقد مات صاحبها وم 
| أعرف له ورثة فرأيك سيك اعلامي حاها وما أصنع مها فد ضقت بها ذرعا مكتب عليهالسلاماعمل فيها 
وأخرحهاصدقة قليلا قليلاحتى تخرج قالفي( الاستبصار) انماله ان يتصدق مها اذا ضمن لصاحبها اوامها 
للامام فأمره ان تتصدق عنه بها و,سمد الثاني ان عدم معرفة الورثةلا.يدل على عدمهم وهو لم يطلف ولم أ 
نحص وكر ن ذلك الامام مشعروط بالعلم بعدم الوارث( الا أن تقول) اشر ط في ارثه عدم العم بالوارث ظ 
وف ( موثقة) هشام بن سالم )١(‏ ندفع الى امسا كين يكرر عليه ذلك وكأرت قصد السائل في المراجمة | 
َِ 
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)١(‏ :هي مارواهالشيخني الموثق عن هشام بن الم قال سالحذص الاعوراً باعبد اللهوأ ناعندمجالس قال انهكان 
لابي أجيركانيقوم في رحاه وله عند نادراهم وليسله وارث فنا ل أبوعبد اله تدفع الى المسااكينثم قال رأ يك فيها ظ 
ثم اعاد عليه المسأله فا للهمثل ذلك فاعادعليه المسألة الثهفقال بوعبد الله تطلب لهوارثًافان وجدتكهوارما والا | 
عب وكببيل مالكثم قال ماعسى ان تصنعمها قال نوصي بهافانجاءطا طالب والافعى كسبيل ماك (مصحعه) | 


سوس سوه ره سوه سيو وس ل 01 
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ْ 
أ 
ا 
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ل 
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أولا وثاتياً وثالتاً مم امره له بالصدقه أولا وثاني.هوانه قد “ممع جواز الاك مع الضمان وكانت رغبته 


9 فيا يجب على المدبون عند غيبة المدين » ١‏ 





0 8 يد + 7د هه مشي > و مويك #زبياه الوادت بسو ست أن جه ممم اي ل سم سام سيو يرهم مم ا 50105 
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في ذلك فجوزه عليه السلام اخيرا والشهرةتجيرما في الاخبار من الضعف ولولا ذلك لتمطل المال 
وخخرج عن الانتفاع ثمأن من هوعليه محتاج الى تفريغ ذمته ولا سبيل الا الصدقه اذا لم يمكن اذا كوفي 
( الدروس وايضاح النافم والروضه ) انه يتخير بين ابقائه في بده ودفعه الى الا كم والصدقه وفي 
( السرائر) انه يجتبد في طلبه فان لم يجده سلمه الى الحا كم فان قطم على انه لا واراث له كان لامام 
المسلمين وواقنه فخر الاسلام لانه مع وحود الوارث يكون للوارث ووليه الما كم مع غيبته والا فهو 
للامام وقضية كلامعا انه لا يجوز النصدق بهكا فهمه جماعة «ن المراثر وفي (التتقيح)قول ابن ادر يس 
هو الحق اذا على موته وعدم وارثه اما اذا اشغى الم بذاك فحفظه أولى <تى يغابر خيره أو خبر وارئه 


| وني (الدروس وجامعالمقاصد) انه مع القطم على موته واثتماء الوارث لاشنك في كونه للامام ووه مافي 


الختلف ( وني الحدائق ) انه لاخلاف فيه حينئذ ( وفي <امع المقاصد ) انه لاشك في جواز دفعه الى 
الا كم مع اليأس اما الوجوب فلا دليل عليه مع ان١‏ كثر الاصحاب على خلاده انتعى والقطم بحواز 
دفمه الى الما كم لا بجتمع مع وجوب التصدقب هه هذا والظاهى ان الصدقة لاتتوقف على سق 
العرل و يكفي قصد الصدقه يما يدفمه عن المستحق وظاه كلاميم اله حين التصدو_ لا يحتاج 
الى وصية لانه قد برئت ذمته ( وفيه ) انه قد يظبر بعد ذاك ولا يرضى ويكون المديوت هال 
يمكن الوفاء منه فنائدة التصدقب جواز التصرف في باق الال ان كان فيه عي موجودة عير ممتارة 
والخروج عن عبدة الواجب وعدم الضان مع عدم ظبور الصاحب ومصرف هذه الصدقه عند المائل 
بالجواز مصرف الصدقة المندوبة واما القائل بالوحوب فيحتمل لت يكون كذاك لامها لم يجب على 
امالك وانما وجبت بالعارض على المدين ووارنه ( وربا قيل ) أن الاحوط ان تصرف الى مستحق 
الزكرة كا هوالظاهى من كلاءهم في أمثال ذلك وفيه تأمل واضح اذ ذلك انما هو في الر كرة لانه 
نسب في ( المنتهى ) حلية المنذوره الى علائئا وأ كثر العامه الى غير ذلك من المرئيدات ( وايمل ) 
أن عض أخبارالباب دل على ابقائه امانة في بده وبعضها دل على القلك واءه كيل ماله يتصرف 
فيه كيف شاء مع الضمان والوصية به وهوشاذ كا في ( الرياض ) وابعل ان اخبار الباب وكلام 
الاصحاب في المقام قد تضمنا يبان حال المال الحرولالمالك المشبور برد المظالم 5 في ( مع البرهان ) 
وضابطه كل مال لا فائدة في تعر ينه ما تضمنه الحبر ها ستسمع و بالجملة كل مال حصل فييدك من 
مالكه أو وكله أو مستودعه عاونا كان المالك ثم جهانه أو كان مجهولالك من اول الااها كأن كنت 
ممه في فندقب أو خان أو قافلة ولا تعرفه وحصل في متاعك أو يدك شيء وتحوه ٠ن‏ ماله غذلة أو 
خخ ولبس هذا لقطة ولا في حكيها لمكان كلام الاصحاب وقد سمعته والخبار الباب الصريحة في 
ذلك (منبا مارواه) علي عن العبيدي عن يونس قال سئل (أبو الحسن الرضاعليه السلام ) من وجد 
متاع شخص معه ولم بجده حتى حاء الى الكوفه ولم ير فه صاحبه (قال أبو المسن عليه السلام) كيف 


| يعرفه ولى يعرف بده فاذا كان كذلك فبعه وتصدقب به قال له على من حملت فداك قال على أهل 
| الولاية (ومنها) ماروادعلي عن العبيدىعن بونس قال ستلتعبدا صالَاً عليه السلام ققلت جملت فداه 


كن مرافقين ققوم بمكة وارتلناءنهم وحملنا بعض متاعهم بغير عم وقدذهبالقوم ولا نعرفهم ولا نعرف 


سس ده سسج بها سس سعد سات سر سد سلس سه لد واسيب لاطا ستو وان سما ره وسور ردي سنس سه روه 


| أوطانهم وقد يقي المتاع عندنا ها نصنع به قال فقال تحملونه حتى تلحقومم بالكوفة قال بونس فلت له [ 





حم جيم سس لي سحيب - تسو 


1م" مس - منتاح الكرامه * 


» كتاب ادبن‎ < ١ 


الس لل طايه لابه وز الانكر امن ني مب لاطا 


| وووري ورنوي القضاء معالكنه (متن) 














1 أباعيد اللّه عليه السلام عن رجل أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاع) واللص مل قال لا يبرده 
فان أمكنه أن برد على أصحابه فمل والاكان في يده بممزلة اللقطه يصيبها فنعرفها حولا فان جاء 
صاحبها ردها عليه والا تصدقب بها فان جاء صاحببا بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم وم بذكو 


الى امام المسلمين فان تعذر ابقاها امانة واختار المصنف في ( الارشاد ) وغيره انه يتصدق ‏ به فيكون 
من المال الجبول المالك وكذلك ماجاء به الريح أو الطير الى دارك ما هو امانة شرعية لانه لا يمكن 
تعر ينه عملا بالعلة المومى اليبا اذ قد لايمرف صاحبه ذهابه منه وليس منه ما جده في داره أو صندوقه 
الذى يشاركه فيه غيره كا أفتى به جماعة لورود النص به على تأمل لنا فيه الئته قواعد اللقطه وعند 
التشبخ في (المبسوط)اناللقطه ان أراد تملكبا وجب تعر ينها والا فعي مال مجبول الك وثما يسعى برد 
المظالم ما اذا كان في ذمته ديون لايعرف اصحابها واموال غصبها واتلفها واخخاس وركوات وبحو دلك 
فليحظ ذلك في باب اللقطه والوديعة والدين وغيرها من الابواب فان هلا جموع مر مموع ذلك 
ولس له في الثقه باب على ح ده حؤز قوله 4 (( والمعسر لا نحل مطالبته ولا حوسه 4 اجماعاً كك 
في النذ كرة وفي (مم البردان) لا خلاف على الظاهر في حريم حبسه بل مطالبته وملارءته وأذاه على 
تقدير ثبوت عدم قدرته على الاداء شرءأوفي( الختاف) انه الاشبر و بحرمة المممالبه ولا خاح عليه صرح 
( في النهابة والمسوط وققه الراوندي والغنية والسرائر ) وغيرها وقد يظبر من الغئية الاجماع على 
ذلك واذام ل مطالبته فبالاولىأنلابحل حبسه وفي الكتاب والسنة 'شارة الى ذلك كخير عبد الله 
ابن سئان وموثقة عمار وقال الصدوفب في (اممنع) تقلا عن أبيه مختارا له ان انفق ما أخذه في طاعة الله 


سحانه فنظرة الى مبسره وان كان انفق ٠|أخذه‏ في معصية الله فطالبه يحقك فليس هو عن أهل هذه" 


فيها له ان يعلكبا بعد التعرريف كالقنطة هذا عند المشهور كا في(الكنايه) وأوجب ابن ادريس دفعها | 


| لست اعرفهم ولا ندري كيف نسثل عنهم قال بعه واعط ممنه اصحابك فقلت جملت فداك أهل | 
ظ الولاية قال نمم وها يدلان على الموضوع والحكم واندلا يشغرط الام ولا المدالة في الممسلي ولا الممسلى | 
| وانه يصح اعطائه للساده ولعل من ذلكمايقم فيه الاشتباه من النمال في الجامع والخامات ونحوها ومن | 
| ذلك ماود من الخا كم الظالم ولا يعرف صاحبه مما عل انه حرام وغصب لاله لايمكن تمر ينه عملا | 
| بالملة الموى اليها في خير بونس المتقدم ولعل حال الظالم حال السارف والغاصب 5 ستسمع وليس | 
من ذلك مابةخذ من السارق أو يستودعه السارق له فانه في حك النقطه كا في خبر حفص قالسثئلت | 


: اميم سس موا وس سي ل ماسو ييه لمر الجيص ووم لمميم - مه مسخم سومم لمعمو ممصم لد حيدم ل مسج جا يميه م تيمم 
السام ا الصصيي مسمس سمه ما مه لمم ماس ل لل ميد موس حدم ماع 


لات اد لكا 


الآية اتتبى وقال في (اللدروس) فيه بعدمع ان الممفق في المعروف أوسع رجا لاهه نحل له الزكوة ولمل | 
المنفق في الماح ملحق بالطاعة عنده وفي(الختلف)ان ظاهر كلام ان الصلاح بوافق قوكها وقد قدم [ 
عند شرح قوله وبجب على المديون السعي في قضاء الدين ما له نفم نام وذلك كله حوث يتبث أعساره | 
أو يلم المدين به حو قوله #- ل( ويجوز اه الانكار والحاف ان خشثي المبس مم الاعيراف | 
و يوري و ينوي القضاء مع المكنه :5 في (السرائر وجامع الشرائع والاسذ 31 واغختلف والدروس | 


لسعم وجس سب ل 


وجامعالمقاصد)وهو لحي عن الحلبي غبرانهفي(جامع الشرائع)نرك ذكر التور بوص رفي (جامع القاصد) | 


بس سصسيهات عد ل صمي ل ماد موصسييي عسوب سس صمحب ماسوحسيب: موسي ووه مد وبسح ا ابموبو ما 


© فيا لو امتدانت الزوجة النفقة الواجبة » 5 


]ولو استدانت اازوجة النفقة الواجبة وجب على الزوج دفم عوضه ولا نصح | 
| الضارية بالدين قبل قبضه لان لمينه بتبضه فان فمل فاريح يأجمه للمديون ان كان هو أ 


| بان التورية واجسة لان الكاذب ملمون اتتبى فتأمل وأبو الصلاح اشغرط اعلامه ذللك أي المزم [ 
| على القضاء قبل اليبن أو بمدها وفي الحتلف ان الاقرب ان اععلامه ليس شرط في الجواز ونحوه 
| عافي الدروس ححيز قوله ]4ه ( ولواستدانت الزوجة النفقة الواجبة وجب على الزوج دهم 
| عوضه 4 كا في (النباية وجامع الشرائعوالتذ كرة) لان المتبادر من دفم الموض دضه الى المدين وهو | 
أ وول الشيخ في( النباية )وجب علبه القضاء عنها وفي الخير يقضي عنبا ما استدانت بالمعروف وقال فى 
(السرائر)الواجب على الزوج تسليم النفقةبالمعروف الى الامرأة ثم تقصي هي ما استدادت وان قصاء 
الدرين واجب عليبا دون الزوج وفي (المختاف) ان قول الشيخ ممكن اذ الزوجة هنا كالوكيل عن الزوج 
فبجب عليه القضاء ومنم عليه ذاك في (جامع المقاصد) لان استحقاقها الثقة لا يصيرها كالو كيل وقال 
أن كلام ابن ادريس هو المتحه وان كان ااعدول عن ظاهر الرواية لا يخلو عن شي'(قلت) من الشائع 
الذائع عرفا ان هن دفم الى شخص ءالا ليقضي به دين يقال انه قهى دينه ودفم عوض دينهوعليه 
تحمل الروايق وكلام الباية وغمرهاوفي (الدروس)انهيقصي نمق ةالزوجةاستداننها ام لاأذن في الاستدانه املا 
ولا يقنضي نفقة الاقارب مطلنا الا مع اذنه أو أدن الحا ىم ونحوه ماني حواشى الكتاب(فلت) وجه 
الفرق ان نفقة الزوج حق ملي كالعوض اللازم في المعاوضة ونمقة الاقارب اغا وجبت على طر يق 
المساوت وسد الحلة لا للتمليك فلا تستقر في الذمة واعا يأثم بثركما وغام الكلام في باب التكاح 
حجز[ قله 6ه (ولا نصح المضاربة بالدين قبل قبضه لان تسينه بقبصه) قال في (التذ كره) في باب 
المضار بة لاججوز القراض على الدرون ولا سل فيه خلافا قال ابن المذر اجمع كل من يحنظ عنه من 
أهل العل انه لا يجوز ان بجمل الرجل ديناله مضار بة اتنبى ولي ( السسراثر )وظاهس ( انحتف ) الاجماع 
على منع جعل الدينمضار بةذكراه فياثناءكلامه!( كلام طهاخل)في بيع اللدينو بالحكمصرحفي(الباية) 
وأ كثرمن تاخرعها وفي المبر القوي الذي رواه السكو ني في رجل له على رجلمال فتقاضاه ولا يكون | 
عنده مامّضيه فيقول هو عندك مضار بة قال لايصح حتى يقضيه واشار شوله لان ننه بقبضه الى 
جواب مالمله يقال من أن الثابت في الذمة مقبوض من هو في ذمته م صرحوا به في السلم والصرف 
ٍ لا يكون ونا هنا والمضار به شرطها الفبض وحاصل الجواب ان المضاربة شرطها نشخيص الال 
| وتعيبنه والدين قبل قبطه لابنشخص فائتنى شرط المصار بة -«[ قوله :4ه (فان فمل فالرئم يأجمعه 
| للنديون ان كان هو العامل) كيا في الدذ كرة في موضمينمنها والكتاب في باب المضار بة (والدروس 
| وحواشي الكتاب) وموضمين من (جامع المقاصد والمالث) ماع فت من ان ذلك لايقتضي تين ادبن 
| كوه الى الآآن في يد المدبون وم يجمله وكيلا في التميين(القبضخل)فيكون الدين باقبا في الذمة ونية 
| القيا ضلاأثرها الشراء كه قال في(النذكرةوكذا اذا اشترى للقراض في الذمةودفعالماللان المأذونهبه 
١‏ هو الشراء ليتقد فيه مال القراض وقد تقرر ان المال الذي في يده له فاذا اشترى وقع الشراء له ( وقد 
ظ يقال يل لابكون الشراءفضواياو يتوق على الاجازةلانهنواه العقود بالتصود حطفزقولهه (والا داك 





رو ا سوسوي سوسس و لام 


الاي مسد العامة ممصم مان مسي نه ليه مممساه مسعمات 


اسع مم مسي سي سمحت لون ل ممف ميم لم لمم 








و7“ كتاب الدرين ش47 








سمس لس 


ظ وعليه الاجره » أي وان لم يكن المديون هو العامل بل كان العامل ثالنا فالريح للهالك وقد قيد في 
| (الديوس وحواثي الكتاب وجامع المقاصد) عا اذا اشترى المين واجاز امالك لبطلان الاذن الابق | 
بنساد المضاربة قالاواذا اشترى في الذمه فالري للعامل وعليه الاثم والضمان ويذبنى ان يقيد بمااذانوى | 


الاللك بالربح اذا كان الءامل غير المدبون لان القراض فاسد فينسد ما 'ضمئه هن الاذن في القبض ظ 
وانت قد عرفت الغرق من انالءامل اذا كان هو المديون م تءين المال للمالك يلاف ماذا قبضه ظ 


ؤ 
ظ الشراء لنفسه وفي (حواشي الكتاب)نفي الفرق بين كون العاملالمديونأوغيره نظر وكذافي اختصاص | 
ظ 
ظ 


| الثالك فانه وكل للمالاك في قبض الدين فيتءين تعبين المديون وقبض اويل واما الفساد ظ 


ففخصوص با اذا كانت اك الامور المتضمنه من توادم المقود الفاسدة ولوازمها اما اذا اقتضى الافظ | 


مذاربة ووكلة لاشماله على الاذرف في التممرف دان فساد المضار بلا يقنضي فساد الوكاله كيا 


ظ لو باعه وأخرة في عقد واحد واختات .عض شروط البيع فان الاجاره صحيحة وان فسدالببع كي ظ 
به على ذلك الكركي في (جامع المقاصد) ققد محصل ان الذي يةسد بنساد المضاربة أما هو الاذن | 





في المضار بقلا الاذن في القبض لانه بنزلة الوكيل بالنسبة الى قبض امال والمضارب بالنسبة الى العمل 


| القيض خارجة عن حقيقتها فلتكن في المدبون كذلك ذكيف يغرق ببنه و يبن الثالث لان المفروض 


| في المقامين افراز امال وعزله والشراء به وحينئ فالمضار بة الفاسدة ان كانت جاممة لاوكلة في تميين | 


ظ المال فعي واقعة في الموضعين والا فلا ثم ان كون الاذن في القيض خارجا عن مقتضيات المضاربة 


ظ أول ممنوع بل الظاهر ان بعض ,وازمها ونوا بمبا فينبغي أن شعبا في النساد (وقد ال) ان المراد ما اذا ) 


ظ فيبطل متعاق المضار بة خاصة (وقديقال) ان المضار بة الفاسدة ان اقتضت في الثالث الاجنبي وكلة في | 


| 
0 


! 


١ 
ٌ 
| 


كان الانظ مشتملا على وكلة ومضاربة كأن يقول حذْ ديني من فلانوقد جملته مضاربة فأمل جيدا | 


| وكيف كان ليث يكون اليج ابلك مع اجاذنه اشراء بالمين ببكون للمامل أجرة اكثل كا هو مقنضى | 


المضارية الفاسدة -22 قوله :- ( يصح بيع الدرين على من هو عليه وعلى غيره 4 قد تقدم | 
اكلام فيه في باب الل وقال أيضا في المقام في ( المختلف ) يجوز بيعاللدين وهو ذهب علائنا ولا | 
فرق يبن ببعه على من هو عليه ولاع_لى عيره وفي (اللمعة والروضة) انه المشبور ونسبه في (المبسوط) لى | 
رواية اصحابنا وني ( السرائر ) ان اجماعيم منعقد غير خلاف على صحة ابع الدين وامضائه واخبارهم ظ 


| على ذلك وكذلك أقوالهم وتصنيفاتهم ومسطوراتهم وفتاواهم الا انه خصه ببيعه على من هو عليه 5 | 


| على غيره وفي ( التتقبح ) ان المشهور أن الدين لا يجوز بيعه قلى حلوله مطلقا وهو ظاهر جماءة كالحقق | 


ظ 


0 
و7 شد ايالمه مهسي لمم ل معي يي سس 2ب عي سب لص ا م م نس صسصسصصت امد لس مه :2 


3 والمراد سد الماول .ا هو حاضر وأما قبله فستسمع الكلام فيه والمخالف فيا تحن فيه ابن ظ 
ادروس تع مس بيعه على غير من هو عليه اسكنادا الى ديل قأصر وشقى. غير حاضر وقد تقل كلامه ظ 
ف (المختلف ) رمتهعللى طولهو بالغئيرده وقدره'مجهاعة بالضعف للادصل والعموماتالسالمة عَنْ المعارض الا ظ 
ما يظهر من ( السراثر ) من دعوي الاجماع الموهون بمصيرم الى خ لاذه وأءا بيعه قبل الاجل فني. | 
(السرائر ) ان كانمرئجلا لا يجوز بيعه على من هوعلبه بلاخلاف ويازم عليه طريق الاولوية محريمه | 
٠ 9 .‏ ث0 * 5 ل ا 
قِ ) الشراهم والمافع ) والمصاف في (الارشاد) ومأ باني من الكتاب وغيرهما وصر يح آخر بن منهم ْ 


2 حكم بيم الدرين 4# الى 
فجب على المدبون دف المع الى المشتريوان كان الْن أقل على رأي (.تن) 





| المممتف في (التحررير)والشبيد في ( الدروس ) والجواز خيرة جماعة كاللصنف في ( النذ كرة والمختاف ) | 
!| والمشبيدين في ( اللممة والروضة ) وصاحب ايضاح النافع والمقدس الارديبلي والمولى الخراساني ومالاليه | 
| في (المسالك ) وكآن الحقق الثاني متردد وقد نص أ كثر هوءلا٠‏ على ان ذلك أي الجواز انما هو فيا اذا | 
| باعه الخال لا بالمؤجل وفي ( الروضة ) مال الى جوازه بالمركجل أيضا وكذلك المندس الاردييلي | 
| وقواصاح ب (امضاحالنافع) بولقد ضبط صاحب (غاية المرام)في المقام ففوق خبطه ولمل مستند المانمين 
| بمد الاجماع الظاهر من ( السرائر ) الممتضد بشهرة ( التنقيح ) اجاعهم على عدم جواز بيع السلم قبل 
| حلوله وهو محكي في ( كشف الرموز والتتقيح وظاهر الغنية وجامع المقاصد ومحع البرهان والكفاية ) "كم 
| ينا ذلك كله وقلنا ان المخالف صاحب (الوسيلة) في ظاهرهو بض من تأخر من ندر مسئئدا الى اله حق 
| مالي فيجوز بيعه ولا ينافيه عدم استحقاق المشتري له لتعلق ذلك بالمطالبة دون الما-كية الى آخر ما وبناه 
| هناك وقد يضعف بأن ذلك مني على حصول الملكية وهي محل مناقشة اذ هي فرع الانتقال وهو 
أ مشروط بأنقضاء المدة فصرف الاستحقاقالمنى الى المطالبة خاصة دون الملكية لاوجهله لظبور اشخراطها 
| بأقنضاءالمدة وفيه نظر ظاهر فالمدار على الاجماع وحينئذ فيتجه للقائل بالجواز ان يقول ان الاجماع مفقود 
| فيما تحن فيه فيبقى الاصل والعمومات سالمة عن المعارض (ثم)ان سلمنا عدم اثتقال المال المسلم فيه حين 
| العم د(قانا)ان الملكية حاصلة فها حن فيه بمجردالسببغاية الامى توقف المطالبة على اتنضاء الاجل 5 في 
| مهر الزوجة واذا اطبقوا على المع في اللفب واختلفوا هنا قفد لبر ما تج به لكل من القولين ووجه 
| جوازه بالموأحل يتوقف على بان المراد من الدين في بيع الدين بالدين الذي مهي عنه في خبر طلحة 
وانعقد الاجماع عليه هل هو ماكان دينا قبل المقدكا هو ظاعى جماعة فيخص بذلك أو يشمل ماصار 
ظ دينا سبب المقد وان لم يكرء دينا وقد تقدم منا بيان ذلك في أول المتصد لرابع في أنواع البيع 
| وقانا هناك ان المشهور الثاني وفي باب السلف ظبر لنا انه محل اجاع لان المسلم فيسه ليس بدين حال 
العقد واما يصعر دينا بدمع ان ظاهيمم الاجاع ا هو صر( جامعالمقاصد) على أنهمن بيع الدين المبي | 
عنه أو كان امن دينا "كا أوضحنا ذلك فها ساف وقد تقدم في أول هذا الباب أي باب الدين عن , 
(الوسيلة وجامعالشرايم)ماقد يدل على ذلك وتقدم في باب الصرف ماله نفع تام في المقام وتمامالكلام 
أن قر يبا عند تعرض المصنف له عند قوله ولا بصح يع الددين بدي آخر -25 قوله ]4 ل فيجب 
على المدبون دفم الميع الى المشتري وان كان القن أقل على رأي ) قاله الملأخرونكا في ( لدروس 
ولمهذب البارع ) وهو المشهور كم في ( ممم ا'برهان ) وعليه الا كمركم في ( لايضاح وجامع المقاصد) 
وهو الموافق للقوانين كا قله جماءة وفي ( غاة المرام ) انه لا خلاف في حواز بيع الددين يأقل .رن 
قيمته مم عل الباعدالقيمةا تتهى فتأمل )١(‏ وهوخيرة(السرائر )اذاصحاابيه (والتحر يبر وااتذ كرة والارتاد ؤ 
والمختاف والاايصاح وشرح الارشاد لفخر الاسلام والتتقيح والمقتصر وغة المرام وجامع المؤاصد ' 
والمبسيه والمسالك والروضه ومخع البرهان والكذية ) وقال الشيخ في (الباية) من باع الددين اقل ظ 












(1) وكأنه نقل عبارة السرائر غيرمتامل فيها (منه قدس سره) 
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1" 5 4 ص اللبين 1 5 م اللدين 1 رم 1 وزِن يمي الال ا َلك عن يي 1 
آ اليه يه علي الفلاعر الحفق في ( الشر'” ثم ) والشبيد و في( المعة وغاية ار اد) وصاحب ا(إبشاع ْ م ١‏ ف 
: (لإدروس) لامعارض للخبر رد لالاض ع هو ظاهر للميلءفيشرحةزاستندوا الى ما رواء الكابيي | 
1 | شيخ عن محمد بن الفضيل عن, ألي حمزة (قال) سثلت أبا جعفر عليه البسلام عن وجل كان 
؟] ارجل عليه دين لخجاء رجل فاشتراه منه بعرض ثم انطلق الى الذي عليه الدين تقال له اعطي ما فلات ) 
| عايك ذالي قد اشتر ته منه كيف يكون القضاء في ذلك ققال أبو جمفر هليه السلام برد عليه الزجل: 
الذي عليه الدين ماله الذي اشترى به من الرجل الذى له الدين وعن مد بن الفصل (قال) قلث للر رما 
ل السام رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهي الى صاحب الدين قتال له ادفع الي" ما لقلان حليك | 
| قداشة شتر ننه منه قال يدفم اليه قيمة مأ دفم إلى صاحب. .الدبى وبرء 'الذى مله المال من عع 
عليه وما على اضطراب فيها لان مدا روى هذا المضمون تارة عن الامام عليه السلام وثارة عن الي . 
حدزة وقصور سئدهما وعدم الجابر عخالفانلقواعدمعان الاولى غير مسر حة في المطلوب بل قيل ولا 
ظاهرة فيه وهذا عملا جاعة ولا وجه لما في 0 من يزانة ذمة المديورت من الباق وقند بالخ في | 
( السرائر) في ردهما وقد حمانا على ارادة الغمانمن البيع يجار زا لشبه بهفي المعاوضة أو فساد البيع قر ١-١‏ 
وغيره فيكون الدقم قم مأذوناً فنه 0 اليانه ع في مقادلة ما دقع و., بقى الباق 4" ويكون المراد يبراثة الدين أ 
البراءة منحق المشيري لا مقاب أوتحمل على ان البانع شرط غلى المشتري ابراء المديون من الزائك | 


أ ص ل ع ل يا لعن ل ل أن لصخصي حصي لسر مي حيصي عي ماسم سه 0 


أواشتراط أخذ قيمة المدفوع نا لا غير وربما -ملتاعل كون الدفوع مساوياً لكنه لا يجري ف الثانية | 
ال غير ذلك من التوجيهات (وقد ) يناش في الحلييق الاولين بأن لفظ الشراء لا يستعمل في الضمات' | 
حقيقة ولا مجازا على انه ضبان من دون اذنه واضار الاذن ولم يجرله ذّكر بعيد ويدفم فساد البيع قوله..| 


عليه السلام ووبرىة من جميع ما بقي. عليه فان ظاهره مطلق البرائة واجل على البرائة من المشتري | 
خاصة بسبد جداً اذ لبس له عليه ثي' وكيف يلزمه الدفع حك المقد الثاسد فان المشتري العالم بالقساد ‏ | 
ادرى بنير أذنه فيس له الرجوع عليهوان كان جاهلا كاله الرجوع على البإيع لكن التأو يل وان بمدخير ع 

من المارح كي عليه جاعة وقداستظير فر الأسلام من كلام الشيخ أن المدبون يبرء من” اناق: براثة ظ 


8 لصحة البيع ولزومه فلوعرض لهالبطلان ود لمعيب أوخمار أ أو غير ذلك عادت الزيادةهذا وقد قال 


حهاعة انه له بد من رعاية السلامة من الربا وكانا رو إن ورعاية شروط المرف لو كانا ص الائمان. ش 


ستيب جد شعديت: اموست دحتم امتجد ح كه عوسي لع سكيد نا سمح 


ويبق الكلامفي تصوبر الاخير ولو وع ملت فان كان مما يجري فيه الربا اغتفر الثاني والااغتفرا مما وقد ا 
تقدمالكلام فيه في باب الربا ولو كانالئن مساويا أو ازيدكان يكون الدين ماثمفييعه بثوبمساوقاثة | 


أو زائدعليها قيمة صح أجاعا 5 في (شرح الارشادوحو اغي الكتاب )وني (السبرائر )بعد انل كلام ١‏ 


النباية وقد ممه قال قول الشسيح ظر يف عجيب تضحك منه الشكلى وهو انه اذ كان :دين | 
ذهبيا فكين يجوز ارل, يبيعه يذهب أقل منه وان كان فض ه كيف موز أن يبيعه بنضه نض أقل من ] 


الأ.وان كان دها قباعه شصضه أوفضه فاعه بذهب كف جور انقصافها م 6 





ه: ثعش أن تقابضًا الى ١‏ أخخر الال ورده في( الختاف) بأن الوح | بحصر هو ولا غيرة افين. في . 


ع بل 7 2 4 ذهاً وقضه وغيرها من الاقغة 0 1 ا 


جص ١‏ لل اس سه لاسي سن 





« .نكم من اخقر من القدمي في الجزية والمدين * 5 


7 7 دي ' مودي ا أخذ الكن في المزية والدبن ولو كال ابام ظ 
مالم يحل (مان 


ظ وعدم محصيله وسوء أدبه ومواجهته مثل هذا الشيخ المت الذى هو رأس المذهب والمستخرح للمماني ظ 
© من كلام الأأثية عليهم أفضل الصلوة والسلام الى آخر ماقال قلت مل ابن ادريس نظر الى ان | 
| الدين أن كان من غير الاتمانلا تقدر فيه الا كثريه والا قليه الا أن تقول انهما تتقدران بالنسيةالى | 
القيمة وعلى كل حال فلاوجه لمواجهته لشيخ الطائفه وامامها سهذا الكلام (فرع)وو كان على الدين | 
| رهن اتتقل الى المشترى تبعا دين نص عليه فخرالاسلام في (الايضاح) في باب الكذالةسجز[ قوله جه ؤ 
| ل( ولو باع الفسي على مثله خمرا أوخنزيراً جاز أخذ القرد_ في الجزية والددين 4 اما جواز أخذ 
الفر:. المذ كور من الذمي في الدين ققد صرح به في ( المبسوط ) فى باب الرهن ( والسسرائر أ 
والشراثم والنافع والنذ سكرة والتحرر والخختلف والارشاد واللمعة والروضة والمسالك ا 
البرضان والكفاية ) وغيرها وهو ظاهر الباقين وان تفاونوا في الظبور وعليه تحمل قوله في (الماية) | 
من شاهد مدينا قد باع ما لايحل ملكه من خخ راوخئزير أو غيرهما وأخذ منه جاز أن بأخذه | 
منه و يكون حلالا له بأن يكون المراد من المدين الذم ي وفي أ كثرما ذكر صرح ' أنه يجوز أخذ 
القن وان شاهده المسم ها في الاخبار فيحتمل ان حمل على انه كان ديع في بتهأو نحوه من الاما كى 
المستورة فيطل عليه المدين أو>مل على أن لا يكون الستر مشروطا عليه في الذمة فليتأمل لان جماعة 
با اذا كان مستتراة كا هو مقنضى الشرع قالوا هلو تظاهر به لم يحر قلت لانه حينة_ذ في 
م الحربي عند الاصحاب ومن مم يدوا الذمي لان الحربي لا بقر على ني من ذلك فلا يجور 
تناوله منه اقتصاراً فها خالف الاصل الدال على بحري اثمان هذه على المسلم مطلقا على المتيش وليس 
الا الذمي ولانتفاض التسوض + تشبر عا يفن وطيورا في :فض آخر بحم الملبة والتبادر لندور 
وجود افر بي في بلاد الاسلام التي هي مورد الاخبار ودليل المسئلة ان له عليه ديا فيكون في دمته 5 
فيجوز أخذه م نكل ماله وظاهر (يمع البرهان والر باش ) انه اجماعي وهو كذلك لانا لم جد ماما ظ 
مضافًا الىأخبار الباب ككبر منصور قال قلتلابيعبداللهعليهالسلام لي على رجل دمي درام فيديع 'خمر 
واعلتزير وأنا حاضر فيحل لي أن آذها ققال انما لك عليه دراهم قنصاك دراهمك واحمال عدم 
العمل بكون ذلك المدفوع تمن الخركا في ( ممع البرهان ) من البعيد جدا ومثله صحيح ممد يس 3 
المروي في (الكافي والتبذيب)عن ابن جعفر عليه السلام ورواه الشبخ في (التوديب) مسد أخرس داود | 
ابن سرحان فى الصحييح عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له على رحل ع باع 1 
أوخئازر وهو ينطر اليه قنضاه قال لابأس اما للمقنضي خلال واما لايع حرام ووه صحيحهرراره 
المروية في ( الكاني ) وخبر تمد بن بحبى المثعمي وخير أني بصير واطلاق هده الروايات الارع وان 
ظ | غيل المسل الا ان الظاهر بمحكالتبادر والغالب هو الذمي دون لمم م اعتياد. ! لبيع هذء الاشياء 
| في بلاد الأسلام التي هي مورد الروايات وعلى تندير الشمول يجب تخصيصبا بعيرها من لاحباد 
المتضافرة بتحرء م يع اخمر والمنازير وانذللك س السحت وعدم تملك لقُنيما وتساد بيعه لما فكيف 
ظ | بوذ .مل لك ويكون د الشري ويجب رده عليه أو التددق 0 


لس- 


ع ساح مي مومسم لل صما صم مسيي يوة .لحم د حم لي ل سيت مم الهس 








عسي ساس سيم 1 اليا لسعم لل ميم .ل ممست وممصم ل شاعم لم إل محرا سوج م ل سس ممم ود سحوي ا مسووح ممم ست ممه 





































عد بسيو بور (من) ه: 


به وعلى ذلك تحمل حسنة محد بن مسلم في رجل 'نرك غلاما له في كرم له يديعه عنبا أو عصيرا فأنطلق 
الغلام فمصر هرا ثم باعه قال لا يصلح شمنه الى أن قال ثم قالأبو عيد اللهءليهالسلام ان أفضل خصال 
هذهاللي باعبا الغلامأن يتصدق بثمنها ومثله روايةأىأيوب المزاز فتحملان على عدم معرفة المشتري أو 
عدم امكان حصي لهمضافا الى خوى روايةابن ألى تبر ن الصحيحةاليهعن مولاءا الرضا عليهالسلامءن نصرائي 
أسل وعنده حر وخناز بر وعليه دين هل يبيع خمره وخناز بره قال لا فان بحر بم قضاء الدين من أثمامها 
عليه بعد اسلامه يستلزم ب رع الاقتضاء على الم - الاصلي اطر بق أولى وأما مقطوعة بوأس في مجوسي 
را وحناز بر الى أجل مسدمى 9 أسل قل أن حل المال قال له دراه.ه وقال ان أسل رحل وله 
حمر وخناز برتمعات وهي في ملكه وعليه دين قال يبيع ديابه او ولي له غير مس حمره وخناز بره 
فِمَهي دنه ولاسله أن دلمعة وهو حي ولا كه وهذه قد 0 مها قْ (العهااية) عل ماقيل اذ ا أدد 
ذلك فمها وأعرض عنبا الاصحاب ورموها بالضعف بل قال في( كشف الرءوز )ان أطراح مثل هذه 
الرواية أول من اثيامها لثلا يضل بهاءقلد الكتب ونقل الحقق في (النافع) لم يصادف الواقملانالشيخ 
قال وعليه دين على ما حي عنه وهذا قال في (التنقيح)لا حلم الدائل ثم قال ان العمل بالر وايةباطل لان 
المسمى ان خر اج عن لاك الدمى باسلامه لاجو ز ببعه حيا وميتالا ننفسه ولا بوكله والاجاز ببعه بنفسه 
7 اطل اجماعا فبذه أخبار الباب و عا حررناه فيبيانها يندفم اشكال المقدس الارد ببلى واشكال 
المولى الحراسانى قال في (ممع البرهان) ان الاخبار مختلفة حيث يش كل المع يينها وانطباقها على 0 انين 
وقال في (الكماية) قال بعضهم لو كان البائع لما لإيجر وهو منافلاطلاق أخبار حكثيرة ذا 
ظ وتكل رانك قد عرفت الال والعض الدي أشار اليه هو الشيخ في رهن (المسوط ) وا. 0 5 
| فى (السرائر )والمحةق في (الشراثم) والمصنه في (الكتاب والتذكرة والتحر بر والحتلف ) وقد يلوح من 
( السرائر والختلف ) انه اجماعى واما جواز أخذ الجزية من من حمو رهم وخناز يرهم 5 صرح به 
المصنففي (الكتاب والنذ كرة) فهو صر مح صحيح ممد بنسل ورواه الصدوق في (المننم) على ماقيل 
حجيز قوله ,42 ولا نصح قسمة الدين ولو اقتسما ما 2 الذمم كان الحاصل لما والتالف منبما 1ن 
في (النباية وانخلاف والمبسوط) عل, ماحكيعنه (و الجوأهرللقاضي والوسيلةوالغنيةو السرائر) في اب الدبن 
ظ (وجامع الشرائع والشرائع والنافموالتذكره )ني موضدين (والا راد والدروس واللمعة وحواشي الكتاب 
| و1 وهو ظاهراً كثر الباقين وحكاه في (المختلف) ع ن أني علي وأني الصلاح التقي وفي 0 
الماهم) نه أظبر وفي (الغنية) الاجماععليهوفي (الكناية) أ أن المعر وف بين الاصحاب أنه لا تصح قب 
الدبن وني ( روضة ومع البرهان) أنه المثبور واذا 7 تصحقسمته كأن الحاصل هما والتالف - 
حكيت على كون الماصل لماوالتالف منبما الشبرة أيضا في شركةالتذكرة ودينمجمع البره نأيضاونسبه 
ؤ في(التتقيح)الىالشيخ وأتباعه وفي (الررياض) تارة أنه الاشبر وأخرىأنالشهرة عظيمة فتأضل ومحل المراع | 


]ما 000 سن اين افد ل سبب واحد اما عند أومبواث أواستبلاك رات أو غيرذلك ئ 


| 













[ 


١ 





« في عدم صحة قسمة الدين »م 7 


صرح في ياب الشركة ( في 'لنهاية واململاف والمبسوط والوسيلة والشرائع والنذ كرة والتحرير والارشاد 
والمختلف وشرح الارشاد للفخر وجامع المقاصد والروض والكفاية ) وغيرها بأنه لو باع الششريكان 
سلمةصفقة ثم استوفى أحدهها شين شارك الاخر فيه وقد حي عن القاءضى وصرح في شرك (الكافي 
| والغنية وجامع الششرائع وججمع البرهن والكنايةوالمفاتيح) بانه لاتصح قسمة الدرين وقضيته اهو صر بح 
بعضبا أن الحاصل غماوالااف علي.اوقد حكى في شركة( الخلاف)اجماع الترقه واخبارهم على ماحكيناه 
عنه وفي شركة( الفنية) أيضا الاجماع على ماحكيناء عنها وقد حكيت الشبرة في شمركة (جامع المقاصد 
والمسالك ومجمع البرهان) كل على ماحكيناه عنه وني (الكفاية) نسبته الى ال مكثر إل في( مجم اسعرهان) 
أيضا كانه لاخلاف فيه الامن بن ادريس وروى الشيخ في الصحيح ع نسلوان بس خالد قالستات | 
[ با عبد اللّه عليهالسلامعن رجلي نكان لما مال بيدمء! ومنهمتفرق عن,مافاقنسى| بالسوية ما كان في أبديم.ا 
وما كان غَائبا عنبها فهلاك نصيب أحدهها ئها كان غائبا واستوفى الآ آخر عليه أن برد على صاحبه قال نم 
ما .يذهب بعاله ورواهالصدوق باسناده عن ابن مسكانعن سلمان بن خالد مثله وروي في (الممذيب)عن 
عبد اس لدان في الموئق عن أي عد اشعايهالسلام قال سالته عن رجلين :هما مالمنه دين ومنهدعين 
فاقتسمالمين والدين «قوى الذي كأنلاحده) أر بعضه وخرج الذي للا آخر بردعلى صاحبه ول نعم 
مايذهب عاله وروي في (النبذريب) عن أني سمزة قل سئل أبو جعفر عليهما السا<معن رجاين بيذ .. مال 


مله يأيديهما ومنه غانب فاقنسا الذي بايديبما وأا ل كل واحد منهءا بنصيده من العائب فاقتضى حدما 






















ول يقنضي الا خر قال مااقتضى أحدها فهو ينها وما يذهب عاله ورواه أيصا ببسسدآخرفي الموى 
عن محمد بن مسا مله ورواه بسند آآخر عن معاورة بنعمار ومارواه في(الهذرس وأامقيه) عن غيات عن 
جعفر عن بيهلا | بالهح ل) عن عل عليهاأسلامفير جابن بدمهما هال بأيديماومنهغ نى فاقنس) الذي بايديهما 
وأحال كل واحد منهما بنصيبه من الغائس فاقتضى أحدي ول يقاض الآ خر وال ١٠افتعبى‏ أحده فهو 
ببذهما وما يذهب عالهوقصور سند فأ عدى الصحيمح منجير تور 5 المعلومة والمنمولة والاجماح المحكي 
وبعض الوجوه الاعتباررة من أن لال مسترك ذان التقدير ذلك فلا يختص به القابض ولا دليل على 
أزوم القسمة في مثل ذلك م 'نالاصل عدمه وضاهر (مجمع البرهان) بل مسر عه انه / يف الا على 
رواية غباث قال ومستندعهم رورية عيات الى أن قال والمستند غير معتبر لوجود غيات وفد نسي جمهاعة 
الملاف في السئلة لابن ادريس مطلقين والموجودفي دين( السسرائر )ما نصه واذا كان لسر بكان لمما 
مال على الناس فتقاسما واختار كل واحد منهما شيئًا منه ثم قبض احدها و يقبض الا خر كان الذي 
قبضه احدها بدمهما على ماشتضيه أصل نسركتهما وما يبقي على اانا سا يضامئل ذلك لانالمال الذي في 
ذم الغرماء من الديونغيرمقسوم فهو شركة يعد لانمافيالذمم غيرمقبوض ولابتعين حتى نصح قسمته 
فلاجل ذلك مهماحصل منه شي يكون بدنهماعلى مايقتضيه أصل شركتهماا ننهى فكلامه هنا نص صر مح 
في موافقة المشهور يا حكيناء عنه آننا (سابقا خ ل) وقال في شرك ( السرائر ) فما اذا كان بينم.ا شي 
فباعاه يثمن معلوم ان الشيخ قال انهاذا أخذ أحدها حقه من المشخري شاركهالا خر وردهماحاصلهان 
مقتضى الاصول ان لكل منبماأن يقبض حقه ولابشاركهالا خر وقال ماذهب الى ذلك سوى شيخنا أبي 
جعفر ومن قلده وتابعه وقالان المفيدوالمرتضى ما تعرضاللمسئلة الى اخرماقال كاستسمعه ثم قال ان الوارد 
في المقام ثلثة اخبار أحدها مرسل ولو سل الخير ان الاخعر ان نسليم جدل خلناها على أن الل الذي 
1 باد 


“ام-4 مس - مفتاح الكرامه » 
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هو الدين كان على رجلين فاخذ احد الشركين جميع ماعلى أحد الغرين فالواجب عليه هاهنا ان | 
يقاسم شريكه على نصف مااخذه منه لانه أخذما يستحقه هو وشر يكهفهذا وجهصحيح فيحمل الخبران 
عليه ان أحسنا الظن برواتهما هذا محصل ماذ كره وحاصله أن قوله عليهالسلام ما اقتضى أحدها فهو 
ينهما لا صراحة فيه لان المقتضي لم يصرحفيه بكونه مجموع الددين أو حصة المتتضي فقط ودلالتهما 
عر المطلوب متوقفه على ارادة الامراثثاني واللفظ يحتمل الامرين (وبرد) عليه ان ما الواقعة فيالجواب 
لعموم وكذا ترك الاستتصالني حكابة الحال الحتمله يقتضيه أيضا (واما)خبر قرب الاسنادعن رجلين 
اشترك في اسل أيصاح لها أن يقتسما قبل أن يقبضا قال لاباس فيحمل على الصحة دون الازوم كا ان 
حجلنا الاخار السابقه على عدماللزوم أو يحمل الخبر المذ كور على مااذا اصطلحاعلى ماني الذم أونحو 
ذلك 5 بين الاخمار م سان فاندقم الاشكال عن صاحب الكفاية وفي ( الحُتلف وايضاح 


النافم والمسااك ) أن قول ابن ادريس لابخلو عن قوة وفي ( جامع المقاصد ) انه قوي متينوميل اليه 
في ( جمع البرهان والمفائيح ) كه في المفاتيح مستشكل ( مخ ) قالني ( السرائر) كا اشرنا اليه 
نا انه لم يذهب الى ذلك الا الششبخ في (النهاية ) ومن تابعه وان المفيد وعل المدى لم يتعرضا للمسئلة 
وا نأحدا من المقدمينماوضعمافيتصنيف له ولا ذ كرها أحد من القميين وأنت قد عرفت أن الشيخ 
د كرما قُ ١‏ النباية ) وغيرها وان من عدم عليه كني علي ومن عاصره عبر بدلك بل هو في كتاب 
الدين صرح ذلك وكانه دي ذيك الا أن تدعي القرق ببن المقامين فقول انه بوافق المشهور فيا 
اذا اقتسها وكان الدبن على متعددين ولا كذلك ما اذ' كان الدين دلى واحد قلت كلامه وتعليله في 
باب الدبن عطي عدم القرق 9 «أذا تقول فما أذا كاز لها على تخص قتيز حنطه وعشرون درهما 
فاقتسما ذلك فكانت المنطه لواحد والدراهلا خر فاستوفى حدهما ول يستوني الاخر والحاصل أن 
تكليف الفرق لابيكاد يتم وقوله ولا د كره أحد مر القمسين فدان عير ااقمبين من الاجسلاء العظام 

ظ قد روواالم.ثلة كا عرفت وكم من حك ما لم به القميون ثم 'ن الصدءق روى خبرغياث فيكون عاملا 
بهعلل ماقاله في أول كتابه وقد رواه أيضأ مد بن على ى محبوب .ه فى وقد روىخبر ابي حمزة شيخ 
القميينورئسهم وهو أل نْ عسى ثم ان طراى اتصدوق الى ع ثْ شه الوه وسعد وأحجمد وكابم 
قيون فكيف يقول ولا ذ كرها أحد من القميين وقد احتج في شرك ( السر ثر على مختارهبأن لكل 
وأحد .مهما أن بسر الغرهم من حمه ومهيه ويصا على شى * مئه دون ل ارى* بير مزل ؤ 
حقه واننت حق الآخروكدا اذا صالح عليه فك لابشارك من وهب وصالح المستوفي الآخر 
كذلك لايشاركه هو ان استوفى ولان متعلق الشركة سنهها كان هوااءين وقد ذهبت ولم دبق عوضها 
الادين في ذمته فاذا أخذ أحدههما حقه منه لم يكن قد أذ عينا مر: أعيان الشمركة بل مر: امس | 
كلي في الذمة لايتعين الا يقبض مالك أو وكله وهنا ليس كذلك لانه انها قبض انفسه ولم يقرض أ 
لشريكه «الوكلة وأنت خبير بضعف الملازمة الا مّه ما رماها ذلك جماعة واطال في بيانه فى (الختاف) ظ 
وحاصله القرق دين اسقاط الهق وفبضه واما دايله الثابى ققد ايده المحدق الثانى والشهيد الثاني بوجوه | 
خمسة كبا غير وجببة وان قال في ( جاءع المقاصد ) أن هضبا في غاءة المثانه والقوة وان الروايات ظ 

ظ لا تتاومها وذلك عدم نحقيق المقام لامها اما تتتوجه لو جعلنا حت الشر يك متعيئا في المقوض على جهة أ 

| الشركة والاعى عند القائل به ليس كذلك لامهم أجمموا هنا على انه لصاحب الدين أن يطالب به ! 










| منفردا لان الاصل في مستحق الدين ان ينسلط على تخصيله واجمعوا على أن الشريك اذالم مغر 


اروس س١‏ ذا ااا اااي 0 0 


مشاركته يمختص عا قبض وحينئد فاذا اقبضه المديون شيثا معبنا من ماله قفد نراضى هو والقا بض على 
حصر سر بعض هادأ الامى الا لي الثابتفي الذمة في الفرد المنبوض والخال انماف الذمة وهو الاص الكلى 
مشترك بين الشر يكين فلشر يك الآخر اجازة هذا التخصيص في الفرد الممين فيشاركه فيه وان 
عي طالب المديون محقه لان حق التعيين لا ينم الا 5-7 وحينئد فيتعين المعينأولا لقايضه 
وهذا هو الوجه في تخبيرهم له بين المشاركة ومطالبة المدديون حقه فعلى هذا لو اشترى بما قبضه شيئا 
وفف ابيع على على اجارة * شر يكهعقدار حقه ( فان قيل ) اذا كان تعيين الكلي متوقفا على رضا اشر يكين 


فيجب أن يبطل حقالشر يك القابض من المقبوض أيضأ لازالكلي لم يصححصره في المعين سبب أ 
5 رضى الشر يك فكيف يتمين بالنسبة الىواحد دوت واحد مع استحالة المرجيح بغير صجح | 


(ويجاب) بأن المرجح موجود هناوهو أن القابض قدرضي بتعيين حقه أجمم في المدمن لكنه كان موقوفا 
على عدم اختياررالشر يك مشاركته والمال انه ليس مموع ماني الذمة حتى يحم ببطلانه بسبب تعلق 
حق الشر يك بالنعبين وانما هو بقدر حقه فاذا لم,تخير الشر يك مشاركته فيه اتمحصر حقه فيه لد ومهعلى 
ذلك في ابتداء القبض وانما :وقفحلى امس وقدحصلو بق القدر الآآخر باقيا في ذمة المديونالشر يكومن 
هناوجب على الغر يم الدفعاليه لانه بتدرحقه وامه وول الى #تصاره فيهأو فيهو فيشر كه وكلاها يجب 
الدفم اليهوالشر يوان لم يجب الدفم اليه قبل المطالبةالا هذا المدفوعلم يجب دذمه لاجله بل لاجل 
الشر بك المطالب والحاصل ان اق كان قد تمين باختيار الملك 7 الغر بم واتما كان موقوفا على 
أمى الشر يك فاذا لمم برض به تحقق شرط التعين لاا ض واستقر ملكه على امقبوض ويهذا تادفع 


فى ادا عن ل مسي سي سم لص لسر ممم للع و اس م ب ب و 


الامور الخخسة ويظهر أن ليس فهها من القوة شي *كاطنه جماعة "ما عرفت وستسمع هذه الوجوه فهذا | 
المنبوض على المذهب المشهور نصفه يكون ملكا لنقابض ام لتعينه له على التقدير بن بل على القولين | 


فياو؟ه قبل اختيار الشر بك له وتلفه عليه واما النصف الاآخر فهو مقيوض بدسللمهة لنفسه قيضا 
منزلزلا مراعى باختيار الشر يك الر جوع بحصته على المديون فينم أو على مشاري» ٠‏ فيتقل ملكه اليه 
فان اختار الر جوع على المدبون تين ملك القايض له بالفيض وعه القاء وان اختار أخذه ملكه على 


ظ الظاهى من حين قبض شر بكه لانه يكون عئزلة عقد الفضول واما تلفه قبل اختيارالشر يك فبوس:_ 
| القابض على التقديرين لقدومه على ضمانه ولعموم على اليد مااخذت 00 ئ 
في ( المسالك ) لكنه بعد ذلك قال ان قول ا بن ادريس لايخاو من قوة كك وقد حاول هذا | 


ا 


التحررير صاحب(التتقيح) ولينقحهفبتي كلامه يملا مشكلاونحوه مافيشركة (التذ كرة) والوجوه القي 


الشخص على مال غيره نمعر اذنه وقد عرفت أن حق الشر يك غير متمين على جهة الشركة بل جملا 


' يرا فلا قبح ( الثالث ) انه لو كان كذلك وجب ان يعره الغريم من مقدارحقه مرن المدفوع 
ظ لاستجالة ياء الدين في الذمة مم صحة قبض عوضه وحوابه يعرف مماعىي (ا ابع ) انه لو مهاه ظ 






ظ + اي وات 1799 - جب أن لايكون الشر يلك فبها حق_ والا / 
| طاح د ساي اموب ) الك قد حرفت أن لبس قشريك حق مين عل ج3 


ا 
موس سم - 
- ل 1 
وس 2000 


عسي . 


1 ظ ابدوا بها كلام ابن ادر يس (اوها)أ نه ان وح الاداء بالمطالية نحقه وجب أن لايكون للشر بك فيه ظ 
| حق وقد عرفت الحالني هذا آمما (اثاني) انه لوكان للشر بك ي المدهوع حق لرْم و جه قبح وهو نسلط 


0 ج كتاب الدين » 


5 مجتس اي عع سي ا سج تييع سور يي ا ع دوكس ب سيت جيجح مع عت و بسي رت سب تمتك ملسا عيدم اللسيتيتا اله علد دقحصيتا 


رأ ع لين يدبن آخر ولا بيعه سي ولوكان الن شين من الرويات ل 
في عه تجنسه التساوي قدرا والحلول ( مهن ) 





| 
لا 
التمركة فيتمكن من المطالبة بحقه وللشر يك الاجازة بعد وان مهاه قبل ( الخامس ) ان المقبوض اما | 
أن يكون مالا 6 أولا فاق كان مشتزكا وب عل تقد بوثلئة إن تلقوشيا كا 0 ظ 
وتبرءذعة الغربم منه والا ل يكن لاشر يك فيه حق وقد عرفت أن ليس لاشر يك حق متعين وان ظ 
التاف من القابض لعموم الخبر واقدامه على الضرر وزاد في جامع ا مقاصد ( سادسا ) وهو مااذاضمن | 
ضام نلاحدالشر يكين حصتهفانديصح الضمان لعموم اداته فيختص بالال (بأخذالمالخل)المضمون من أ 
الضامن قال وهذا أحد دلائل الفَكن م نأخذ الحصةمنفردا ( وسابماً ) وهوانه لو أجل أحدالشركين | 
حصته باشتراط ذلك في عقد لازم وجوه جاز قطعا فان قيض الشمر يك بعد ذلك م جع شر بكه ظ 
عليه بشيء لانه لايستحق شيثاً الآن ويمكنه من تأجيله يقتضي جواز قض الحصة منفردا لاستازامه [ 
١‏ مز حمظة قن توالا خر فاو امتنع ذلك امتنع التضمين وهذان ها الاذان دعيا صاحب(المااك) الى | 
١‏ اقول شوة ه ول ابن ادريس وها ليس لشيء لآن الاابراء وأطبة و بيم حقه على المدبون ومصاللمته عنه ؤ 
وتصالما على ما في الذمم عضا ببعض وضيان الغير لاحد الشركين وتأجيل أحدهها حصته ونحو ذلاك ظ 
خارجة عماحن فيه اذ لاريب في بقاء حق الشر يك وليست كالقبض اذ القييز الذهني كاف في صحتها ظ 
واما في صورة القبض فليس كذلك اذ المال مشترك فان التقدير ذلك فاذا دفع الى أحدهما ذنما دفم | 
' عمافي ذمته والدفع انما هو المال المشغرك فلا يختص به القابض وما ذكره المصنف في الكتاب ظ 
. هن أنه لواحال كل واحد منهما صاحبه بحصته وقبل المدينان صح فقد استشكل فيه في التذ كرة ونظر | 
فيه في التتقيح وفي ( الدروس ) انه لا ار له لانه توكيل في المعنى قات و جملة من اخبار الباب قد 
اشير فيها الى ذلك وربا حمل كلا 2 ام المصنف على سبق الدين 5 في ( الدروس والحواثي والتنقيح 
والمسالك والكذابة ) وغيرها وحمل يذ 5 ( جامع المخاصد وااسالك والروض_ه )وغيرها على صحة 
الحوالة من البري' وذلك في اأوالة الاولى خاصه ل حوالة من لدس في دمته دين فيبني على صحتبا ظ 
ولا بلزم في الثانية لامها تفع ممن كانت ذمته مشغولة بما أخذه في الاولى ولس هوهر: ثم الموالة على | 
البريء لانها صحيحة على الاقوىلمكاناججاع (السرائر) وعموم الام بالوفاءوهوالمشهوروالخالف الشبخ أ 
| في أحد قوايهني (المبسوط) وحينتذ يكن ” و جيهبءض اخبار الاب التي تضمنت بظاهر هاائمها لااثرها وتمام | 
ظ الكلام في المسئلةفي باب الشركة ذايحظ حجيز[ قوله 4 لإولايصح بيع ادبن بدينآخر ولا يعه سيثه ) | 
ظ الكلاء بقع في مقامات (الاول) ؛ بيع اللدين المؤجل بعقد آخر والحال انه لم يحل بدي نكذلك (اثاني) | 
ان كوناموك جاين بهذا العقد نيم متاعه مو جلا شمن كذلاك (الثالث )بيع الدينالموءجل الذي إيحل 
اضر مشخص مثار اليه (الرابع) بيع دين موجل <ال بحاضر مشار اليه (الخامس) بيعدينحال بدبن 0 
مج حال (السادس) بيع دين موئجلحال,مضمون فيالذمةحال(السابع) بيع دين موؤجل حال بثمن | 
مواجل كان بديعه نسيئة (الثامن) مااذا كان لكل منهما دين على الا خر فتبايما الدينين ( اما الاول ) ؤ 
قند تقل الاجاعجاعة على فساده وقد فسر بيع الكالي بالكالي المصنف والشهيدان والمتداد والكري | 
ْ كو مااذا كان العوضان م,"< جلين والبي عن بيع الكالي الكالي بهذا الافظ من طرق العامة 1 


م 
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حنست سنت كد مت توصي تسمس كد ة © مسستي ويب بسيسكحس دن حيتت موس يي م ل م لسعاي لصو سس الصسم 


الذي ف اخبر نما هو انهي عن بيع الدبن بالدين كا فى رواية طلحة 7 ْ 
بيع الدين قال لايبيعه نسيًا واما تقدا فليبعه عاشاء و يظهرمن(النذ كرة) في مقام آخر أن بيع الكالي | ظ 
بالكالي هو بيع الدين بالدين سواء كان مجلا أم لا وظاهره بحر مكلا الامربن وقد تقدم الكلام | 
في ذلك فى المقصد الرابع فَْ أنواعالبيع(واما 0 في بجمع اأبرهان انظاهر العرف وكلام الققباء 
فساده وانه كالاول لانه أنضاً بيع الكالي بالكالي : نم احتمل قصره على الاول لانه المتبادر وأبده 
بالاصل مع عدم العسلم الاطللا عرفا وبالسومات معان سند رواب بي المع غير معلوم الصحة لان 
[ 





الاولى عامية والثانية ضعيفة بطلحة بن ز يد البيري فيةتصر على موضعاليدين (قات ) الضعف منتجبر 
بالشبرة والاشم مهار كا اعترف هو بدذلك وقد صرح جاعة ببطلان هذا القسنم وفساده وكلامهم قباب 
ظ | اسم معاوم وستسمع الاجاع عن جامع المقاصد بل صرح ( فى العهاية والسراثر والمختلف والدروس 
| والادعة وحواشي الكتاب وجامع 5 والروضة ) ببطلان البيع فيا اذا جمل تمن المساف فيه دينا 
ظ ستحقه فى ذمة ة البائم وهو أقرب 05 الصحة مأ كن فيه وهذا ذهب الحةق وتلميذه ابي والمصنف 
في (التحربر) والمقداد والتطيفي الى الصحةفما مثلنا به به ومبنى الكلامقي مد لتنا توف على يان المراد 
من الدين ينيع الدينبالدين الذي نمريعنه في الخبر وانعقد الاجماع عليه هل عبارة عما كان دينا قبل 
[ المقدفيخص بذاك أو يمل «اصار دينا بسبب العقد وان لم يكن دينا قبله والمشبور بل الجممعليهالثاني 
كا ييناه غير مرة لان المس! فيه فها مثلاا به ليس بدين حال العقد وا يصير دينا به مع ان ظاهرعم 
| الاججاع على انه من بيع الدين المنبي عنه لوكان | الثمن دينا غير حال وانما تأملون فيه هن جهة الثمن | 
ظ لذي هوف الذمة وفي حكالمفبوض ول أجد من أخرج المسل فيه عن الدين لأن كان بعد المقد | 
لاقبله الا الفاضل الشيخ اراهيم القطيغي وهو على "خره معلوم النسب عند من يعتبر ذلك وقال 
المحقق الثابي في (جامع التاصد) اسم الدبينوافع على الموج لو ان بان قد ثبت فى الذمة بعد لان ْ 
المحققين من أهل اللغة فسروا كال بللواخر وقد أطبق جميع الققباء على أن بيع الموج الموصوف أ 
مثله باطل (قلت ) وقد سمعت ماذ كرناه في أول الباب في تغسير الدين (وتما 0 حال ماذ كره 
الشهيد الثاني في كت بيه من أن الدين الىدنوع منه ما كآن عوضا حال حكونه دينا عقتغى تعلق الياء به 
والمضمون عند العقد لس دين واما بصير ديا بعده فل يتَحقق بيع 000 في ببعه | 
حال والغرق غير واضح ودعءوى اطلاق ١‏ سم الذين عليه ان أرادوا نه قبل العممد فممنوع أو بده أ 
فشترك واطلاقهم لهعليه عرفا اذا يبع فيه بحاز ولو اعتبر هذا الامطلاق جاء مثله في الخال اذا لم يقبضه قبضه | 
خصوصا اذا أمبله من غير تأجيل اثتهبى وهذا ايراد أورده المحقق الثاني وأجاب عنه بما حكيناه عنه 
( قلت ) والفرق ببنه وبين الخال أنه مع اشتراط التأجيل وذكره في العقد يصدق انه بع دين عله 
اما بعد المقد فواضح وأما في أثنائه فلان الشرط كالجزء هن المقد وترتب الحم من الصحة والفساد 
ابما يتوقف على مامه فاطلاق اسم الدين عليه في أ'ناء العقد و بعده حشيق يمخلاف لال فانه ان صصح 
اطلاقهني صورة الامبال فجاز ماعرفت فلااشتراك فلحنظ( فيلحظخل)هذا فانه نافم فى المقامات الانة 
ظ (وأمالثقام ااثالث) مقدهدم الكلام 1 انما عند شرحقوله يصح بسع الدين علىمن هو عليه (وأما الرابع) 
١‏ أعني بيع الدين الملل حاضر مشار اليه فقد حك على جوازه الاجماعفي (المتتصر ) وهو ظاهر (ايضاح 
| النافم) وفي( مجمم البرهان) لاا كلام فيه وفي (الر ياض) لاخلاف فى الجواز الافي البيع علىغيرمن عو عليه 
7737722777 222127223227777 سس ع سس تمس ا اس تنه 
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هيد يع ادبن دين آخر ولا بعه نسيثة ولوكان الن والشمن من الربويات ١‏ ري ؤ 
في سعه مجنسه التساوي قدر والحلول ( معن ) ؤ 





ةيد | 
التمركة فيتمكى من المطالبة حقه وللشر بك الاجازة بعد وان مهاه قبل ( الخامس ) ان المقبوض اما [ 
أن بكون مالا مشخركا أولا فان كان مشتركا وجب على تقدبر تلفه ان يتافمنهما كسائر اموا ل الشركة ظ 
وترءدمة الغر» عي 6 ل ريك فيه حق وقد عرفت أن لس لاشر بك حق متعين وان 
التاف من القابض لعموم الخبر واقدامه على الضرر وزاد في جامع المقاصد ( سادسا ) وهو مااذاضمن | 
ضامن لاحدالشر يكين <صتهفا نيصح الضان لعموم ادلته فيختص بامال (بأخذالمالخل)المضمون من ظ 
الغنامن قال وهذا أحد دلائل المكن م نأخذالحصةمتفردا ( وسااً ) وهوانه لو أجل أحدالشركين ظ 
حصته باشتراط ذلك في عقد لازم وتحوه جاز قطعا فان قبض الشر يك بعد ذلك ل مرجع شر بكه ظ 
عليه بشيء ٠‏ لانه لايستحق شيثاً الآن ومكنه من ال يقتذي جواز وض الخصة منغردا لاستازامه ؤ 
| مميز حعته عن ٠‏ حصةالا . خر فلو امتنم ذاك امتنع التضمين وهذان ها الاذات دعما يا صاحب(المسالاك) الى | 
القول شوة تقول ابن ادر يس وها ل س للشديء لان الاانراء وأطبة و بيع حقه على المدون ومصالته عنه ظ 
وتصالحعا على ما في الذم بدا ببعض وضيان الغير لاحد الشركين و وتأجدل أحدهها حصته وجو ذلاك 
خارجة عماحن فيه اذ لاريب في بقاء حقالشر يك وليست كالقبض اذ القريز الذهني كاف في صحتها 
وام في صورة اقبض فلي سكذلك اذ ا مشا فان القدير ذلك ذاذا 0 الى جيه فانم دن ظ 
0 000 واحد منهما ا وقبل المديثان 6 ول التد ة ونظر ْ 
ذه في ايح وفي ( الدروس ) انه لا مله لانه مكل في الى قات وجملة من اخبار الباب قد 


' اشير فيها الى ذلك ورا حمل كلام المصنف على سبق الدين 5 في ( الدروس والخواشي والتنقيح ظ 


والمسالك والكذاية ) وغيرها وحمل يض قُ ) جامع المقاصد واأسالك والروضه )وغيرها على صحة ظ 
ولا يازم في اثثانية لامها تفع ممن كانت ذمته مشغولة بما أخذه في الاولى وليس هوهر: الموالة على ؤ 
١‏ 
1 
ٍ 


| العريء لامها صحيحة على الاقوىلمكانا جاع (السرائر) وعموم الاعى بالوفا.وهوالمشهوروالخالف الشيخ 


في أحد قوليهني (المبسوط) وحينتذ يمكن نو جيهبعض اخبارالبابالتي تضمنت بظاهر هاامها لا اثرها وتام 
الكلام في المسثلةفي باب الشركة فايحظ -85[ قوله :- لإولا.يصح بيع الدبن بدين1 خرولا يعه نسيئه ) | 
الكلام يع في مقامات (الاول) بيع الددين الموئجل بعقد آخر ال انه لم يحل بدي نكذلك (الثاني) | 
ان يكونامجلين بهذا المقد كأنيبيع متاعه موئجلا ثمن كذلاك (الثالث) بيع الدينالمواجل الذي يحل 
يحاضر مشخص مشار ايه (الرابع) بيع دين مواجل حال يحاضر مشار اليه (الخامس) بيع دينحال بدن 
مج ل حال (السادس) بيع دين مئئجلحالعضمون في الذمةحال(السابع) بيع دين موئجل حال بثمن | 
مو'جل كان ببيعه نسيئة (الثامن) مااذا كان لكل منهما دين على اله خر فتبايما بالدينين ( اما الاول ). ظ 
قد نقل الاجاعجاعة على فساده وقد فسر بيع الكالي بالكالي المصنف والشبيدان والمتداد والكري | 


ظ وغيرهم . عمااذا كان العوضان مو'جلين والمبي عن بيع الكالي «الكالي بهذا الافظ هن طرق العامة | ْ 


ا سياس عسوو س مومسم [ذ[ذ [ [ [ 1[ [ 1 22*01 وني وسح حي 


ل و لست لس م م لمممصية عه لصم مم سيم سسصيم للمستصخم م ست مستا ملتسم سس حلي لومي .ل مويسم سخ صيسية 


الك تت ري ماسر سامساسمي سس سسشاع سس سس سي سمس سسوس سوه سس سم هر سب سوس و وي وو 


ظ 
ظ 


سارو روه اس س*سوسم سس سوس سس سسا سوسوي وو سي سويت ارسي سحا مسي روج ا مووي صم - وسوس سيم 


سر سر ريسو سس سس سو سار لسرم حصن ا 


اال سس لس سي لاسي شع ا اه ال ا امي 2 2 ا 0 


حال والمرق غير واضح ودعوى اطلاق ١‏ سم الدين عليه ان أرادوا نه قبل المد فممنوع أو :تاقة ْ 
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والذي فى اخبارة ماهو ابي عن بيع الدين بالدين ؟ فى رواية طلحة بن زيدوني(الصحيح) في 
بيع الدين قال لايبيعه نسب نسيثًا واما تدا فلربعه عاشاء ويظبرمن(التذ كرة) في مقام آخر أن بيع الكالي 
بالكالي هبيع الدين بالدين سواء كان موءجلا أم لا وظاهره بحر م كلا الامربن وقد تقدم الكلام 
في ذلك فى المقصد الر ابع ف ٠‏ أنواعالبييع (واما الثانى) ففي بجمع البرهان انظاهر العرف وكلام التتباء 
فساده وانه كالاول لانه أيضاً بيع الكالي بالكالي ” نم احتمل قصيره على الاول ا وأبده 
بالاصل مع عدم لعل بالاطلاق عرفا وبالعمومات مع ان سند رواب بي المنع غير معلوم الصحة لان 
الاولى عامية والثانية ضعيفة بطلحة بن ز بد البعري فيقتصر على موضعاليقين ( قات ) الضعف منجبر 

بالشبرة والاشتها ريا اعترف هو بذلك وقد صرح جاءة ببطلان هذا القسم وفاده وكلامهم فى باب 
الس معلوم وسلسمع الاجاع عن جامع المقاصد بل صرح ( فى العهاية والسرائر والمختلف والدروس 
والامعة وحواشي الكتاب وجامع المقاصد والروضة ) يبطلان البيع فما اذا جعل ثمن المساف فيه دينا 
يستحقه فى ذمة البائم وهو أقرب 1 الصحة نما نحن فيه وهذا ذهي الحةق وتلميذه الآ ني والمصنف 
في (التحر بر) والمقداد والقطيفي الى الصحةفما مثلنا به ومبنى الكلامني مكلتنا يتوقف على يان المراد 

من الدين بيع الدينبالدين الذي مهي عذه في الخبر وانعقد الاجماع عليه هل عيارة عا كان دينا قبل 
المتدفيخص بذلك أو يشمل ٠اصار‏ دينا بسبب المقد وان لم يكن دينا قبله والمشهور بل المجممعليهالثاني 


+ .سس نكت د إبديه لاعف ع اتسوك 
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كا ببناه غير مرة لان المسلم فيه فب مثلذا به لبس بدين حال العقد واما يصير دينا به مع ان ظاعرهم ْ 


الاجماع على انه من بيع الددين المنهي عنه لوكان الثمن دينا غير حال وانما تأملون فيه من جهة الثمن | 
الذي هو فى الذمة وف حكالمقبوض و أحداه ن أخر ج ج اسم فيه عن الدين لأن كان بعد المقد ظ 
لاقبله الا الفاضل الشيخ اراهيم القطيغي وهو على "آخره معلوم السب عند هن يعتبر ذلك وقال 
المحقق الثاني في (جامع التاصد) اسم الدينواقم 0 الموجل وان يكن قد ثبت فى الذمة بمد لان | 
المحققين من أهل اللغة فسروا الكالي بالمواخر وقد أطبق جميع الثقباء على أن بيع الماجل الموصوف 
مثله باطل (قات ) وقد سمعت ماذ كرناه فيأول الباب في تفسير الدين (وبما ذ كر )بعلم حال ماذ كه 
الشهيد الثاني في كتابيه من أن الدين ال نوع منه ما كان عوضا حال صكونه دينا يمقتضى تعلق الياءبه 
والمضمون عند المقد لس بدين واعا يصير دينا بعده فل تحقق بيع الدين به ولانه بل حدييه ؤ 





فشترك واطلاقهم لهعليه عرفا اذا يبع فيه مجاز ولو اعتبرهذا الاطلاق جاء مثله في المال اذا لم يقبضه | 
خصوصا اذا أمبله من غير تأجيل انتبى وهذا ابراد أورده المحقق الثاني وأجاب عنه بما حكيناه عنه 
(قلت) والفرق ينه وبين الخال أنه مع اشتراط التأجيل وده في العقد يصدق أنه ببع دين تله 
اما بد المقد فواضح وأما في أثنائه فلان الشرط كالجزء ٠‏ ون العقد وترتب الحم من الصحة والفساد 
ايا توقف على تمامه فاطلاق اسم الدين عليه في أأناء المققد و بعده حبق بخلاف الخال فانه ان صح 


ْ امألاقهفي صور 0 تبر لاعر عه كراكء 00 فانه 3 ف البادات 7 نة 


. على جوازه لاعف (المتتصر) سي‎ ١ أعني بيع بسع الدين الملل ا فقد‎ ْ ١ 


1 لنافع) وفي( ممم البرهان) لاا كلام فيه وفي (الر ياض) لاخلاف فى الجواز الافي البيع علىغيرمن عو عليه 





5 2 .كتاب الدين 4 





ظ | فخاف فيه ابن ادريس وقد تقدم ولا فرق في ذلك بين أرنف 5 مرجلا ثم حل أو يكون غير ظ 
ؤ | مواجل (وأما الخامس ) وهو ببع الدين المال بدين موئجل قد حل ققد جوزه فى (الدروس)فال لوكان | ؤ 
| الدين حالا جار بيعه بالعين والدين الال ونحوه مافي (اللمعة)وقواهفي (الروضة) ومنع منه الشيخ في (النهاية) ظ 
| والمصنف هنا وفي (التذ كرة) في موضع منها والمختلف ومنمفي (الوسيلة والنافم وكشف الرموز وحواشي ظ 
الكتاب والجذب البارع) من بيع دين بدين آخر وفي (الذب) الاجاع عليه قال ماحاصله فلو 0 ظ 
في ذمة زيد بدين للمشتري في ذمة عمر ولم يبز قولا واحدا واطلاق كلامهم يداول ماتحن فيهفليتأمل | ظ 
فيه وما نسبناه الى النهاية هو الذى فبمه منها المصنف في المختلف وهذه عبارة (النهابة)ولا بأ س أن بسع | 
الانسان ماله على غيره من الدبون تدا و يكره أن يسع الانسان ذلك نسيئة ولا يجوز عه بدين آخر أ 
مثله وهي محتملة لا اذا كانا مو'جلين أوحالين كمبارة الكتاب والنذىة لكنهقالفي(الختلف) وأما ان أ 
كان حالا ل يبز بيعه بدين 1 0 وهل جور ببعه نسيئة قال في (النهاية) بكره ذلك ممع انهمنع من ببعه [ 
دين آآخر مثله قند فهم منها المع من بيع الدين الال بالحال والا لما صحت الممارضة لان المركجلين | 

الذين لم بحلا لم يجز بيع أح ل (وكيف كان ) فالدين المواجل اذا حل يحتمل أنه | 
| لاجو ز بيعه بدين موئجل قد حل لصدق اسم الدين عليه لتضمئه الاحل في الزمان السابق على المقد 

دان بت بع الدين دالدين اذ لاببعد من اعتبار الاجل فيه اعتباره حون ثبوته فيكوت الدين | 
ما ضرب له أجل في أول الامر فلا ينافيه خلوه عنه في الي الخال ولذا تراهم يطلقون عليه بعد حلول ظ 
| أجل ا سم الدين اطلاقاً حقيقياً لا يصم السلب عنه و يحتمل المواز للشك في الصدق وهو كا عرفت / 
ظ وللز وم الاقتصار في المنع عن سع الدين بالدين الخالف للاصل على محل الوفاق وما تحن فيه محل 

خلاف فليس من محل الفرض وامفبر المانمعنه وان كان عاما السكنه قاصر سند يشكل الاعتماد عليه فيا 

| عدى حل الاججاع الا أن تقول ان الشبرة جابرة له سلمنا عدمها لسكن اشتهاره لا كاد يشكر (واما 

ظ المقام السادس) فهو كك اذا باعه الدين الخال بدينار كلي لم يكن مستقراً في ذمته قبل البيع ققد صرح ظ 
| يجوازه (فيالشرائم والمنافم والكتاب) فما يأني (والتحر بر والتذكرة والارشاد والمبذب البارع والمقتصر | 
ظ والمسالك والروضة ومجمعالبردن) وهو ظاهر (الدروس واللمعة ) وغيرها وف ايضا اح النافع يجوز قطما | ظ 
| وظاهره الاججاع وفي (المسالك والر ياض) لا اشكال فيه و يظبر ايضا منالمسالك الاجاع وقد سمعت | 
| ما في (جامم القاصد)1 نفا ودلرله بعد الاصل والعمومات انه لايصدق عليه لغة اسم الدين ولا الكالي | 
| بل ولاعرفا وان تأمل في العرف المقدس الارديلى ( واما السابع) قد منع منه في( السرائر وان ذكرء)- ال 
في موضع منبا(والارشاد والتحر بر والدروس واللممةوالمقتصر وجامع المقاصد ) واستحسنه ( في المختلف) | ظ 
ظ ووجبه ماحر رناه في بيان المقام الثاني والمقام الخامس والحواز خيرة ( النباية والشراد أئع والناهم وكشش أ ظ 
ظ الرمو ز والنذ كرة :)يي موضع منهأ ( وحواشي الكناب والتنقيح وأإيضاح النافع والمسالك ) وميل اليه | ظ 
| (في الروضة وممع البرهان ) للأصل وان الدين الممنوع عن بيعه يمثله ما كان عوضاً حال كونه دينا | 
ظ الى آخر ماحكيناه عن الشهيد الثآني في المقام الثاني مضاها الى ماذ كرنا في حجة الجواز فيالمقام اعلامسى | 
| وني كثبر ما ذ كر صرح بالكراهة وأما الثاني ققد منع منه ( في حامع المقاصد ) وفصل هو ( في حاشية | 
| الارشاد ) فنع مته اذا كانا موجلين لم يحلا وجوزه اذا كانا حالين وقد تقدم الكلام في مثه في باب : 

0 ع ما و شمر وطه كا أشار اليه المصنئف جا‎ ١ 
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وارزاق ااسلطان لايصح بيعبا الا بعد قبضرا وكذا السهم من الركاة والجمس مج المطلل 
الثاني في القرش وفيهفضل كثير وهو أفضل من الصدقة بمثله في الثواب (من) 


506 الر بو يات اشترط في ببعه يجنسه اتنساوي قدراً والماول ححؤؤز قوله]4ه- ( وارزاق السلطان 
لايصح ببعها الا بعد قبضباغ م ( في المقنعة والنهاية والوسيلة والسرائر والنذ كرة والنحرير والدروس 
وجامع المقاصد) لان ذلك غير مماوك حوف قول ]4ه لو كذا السهم منالز كاة الس ( فيالسرائر 
والنذ كرة والتحر بر والدروس وجامعالمقاصد) لعدم ملكبالمدمقبضها +(المطلبالثانيفيالقرض)ه 
مز قوله 4 اإوفيه فضل كثير وهو مندوبمرغب فيه اججاعا كم (فيالتذ ذكرة ) بلأساحبا ب#صروري 
لكنه كاد لايوجد في الغري على مشرذه أفضل الصلوة والسلام ( قال الباقر عليه السلام ) من أقرض 
قرضاً الى ميسسرة كان ماله فيزكوة وهو في صاوة من الملائكة عليه حتى يقتضيه (وعن) كتاب عقاب 
الاعمالعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شك اليه أخوه الل فم يقرضه حرم الله عايه الجنة 
بوم بي الحسنين ( وعن الامالى)نيخبر الماهيهن احتاج اليوأخوه الم في قرض وهو يقدر عليهوم 
فل حرم الله عليهر مح الجنةالىغير ذلك من الاخبار الكثيرة الحاثةعليه المرغبة اليه-9يفز قوله]:- لإوهو 
أفضل من الصدقة عثله في الثواب م هذا من الاخبار المرغبة فيه وقد رواه الشيخ ( في النهاية ) 
وابن ادر يس في (السرائر )والمصنف ( التحرير ) وتقل روايته ( بي النذ كرة ) عن التيخ قال في 
(جاهم المققصد)الجار في مثله حتمل أن يتعلق بالصدقة فيكون الممنى القر ض شي ؛ أفضل منالصدقة عل 
ذلشالتر: وأهضلءتهفي الثواب فيكون الجارفي قولهني الو ابمتعلقا بأ فضل (وقد مال )اله فضلية هالا كور الا 
باعتبارالثواب ققد يقال ان فيالثواب مستدرك وكتمل أنيكون ار 'لاءل متمتقا بأفضل ويكون أمنى 
المراد ان القدر الغرض أهضل من الصدقة به عقدار مثله في الثو ب (ورد:) أن المعاضل به هو ٠‏ در 
واب المتصدق به لا مقدارمثله فيكون فاسدا اسهى (قلت)التقدير ثم المتصدق به يستازم التقدير عثل 
توابه فلا فساد 5 ا.ه لااستدراك على التقديرين لواز كون القيد لسان ١‏ 3 قم من قبيل قتل الند»_ عير 
حق ويطير يجناحيه ودابة قي الارض والمعنى الثني هو الاوقق م ب لا مر المشهور وه. أن درهم 
الصدقه بعشرة والقرض #كانية عشر وذلك لان الددر المعروف من “واب الصدقه والمشيرك بن جام 
افرادها عشرة فيكون درم القرض بعتمر بن 'لا اله مرحم الى تما' 3 عششر: يو'فقالحمر اأتبور و+لث | 
لان الصدقه بدرهم مشلا ما صارت عشره وحصات لصاحيها <تى اخرج د١ها‏ ول يعد اليه فاو ب 
الذي كسبه في المقيقه تسعة فيكون القرض ثمانية عشر لانه أفضل مه عتله لان درهم العرض .رجم ظ 
الى صاحبه والمفاضلة انما هو في الثواب المكتسب ولك أ أن تقول أن درهم “عرص لما كان مرجع هينه | 
و برجم مأقابله من الثواب د تلك المين يكون الباقي ثمانية عر فتأمل في هذا وءا | 
المعنى الاول فانما بدل على أرجحيةالقرض على الصدقة مطلقا لاعلى تقدير الرجحان ثم ان ترتب الثواب 
عليه فضلا عن ز يادته على ثواب الصدقة فرع الثقرب به الى اللّه سبحانه وتمالى فلو خلي عنه م 
بيترتب عليه واب فضلاعنز بادتهودلك ظاهرمضانا الى ارين الر !د ا .ان أحدهاحلالوالا . خرحرام 
فاما الحلال فهو أن يقَرض الرجل أخاه قرضاً طمهأ أن يز بده و عوضة | ١‏ ره م بأخذه ن غير شرط ا 
فهو مباح له وليس له عند الله ثواب فيا أقرضه وهو قوله تعالى فلا يربوعند الله الحديث (وقد يقال)ان | 


ه 














صمحم لحم 


له سد امه مسب مسي همس 


اا 0 


ب ( كتاب الدين » 
و د فيه 0 (اييجاب ادر عن أهله (من) 
50 ا دين الاسيماك ان وأن ل يقصد القر بة لاه 
لا بقع الا ف بد امحتاج ولانه يعود فيترض ره لخر ولا كذلكالصدقةوقد بقع التمعضل عل كثير 
من اع > البرمن غير اعتبار القر بةكااسكرم والحياهذا وقد روي أن الارض مرتين مثابة الصدقة مرة 
ويحمل على الصدقة الخاصة كالصدقة على الارحام والعلاء والاموات : ققد روي انها على أقسام كثيرة 
منبا مأ خخ ره عشرة ومنهاس.هون ومنبا (سبعاثة خل) وسيعانة 00 موقل وو له 0ه #ولابد فيه من 
ايجاب صادر عن أهله 4 قالفي(جامم المقاصد)ظاهر عبارامهمانه لابدمن الايجابالقولي وعيارة اوم 
أدلعلى ذلك قلت وهو كذلاك فني (المراسموالوسيلة) 00 هن العبارات انه يمتقر الى ايجاب وقبول 
وهذه العبارات ظاهرة في 5 أي الامواب 000 ان عبارة ( الشرائم) في بعض أسخبا 
(والمسالاك والروضة : والمكفاية ) مسر عمة في ذلك فيهما وقر يب منباعبارة ( اللمعة ) وعبارة (التذ كرة) 
كادت تنكون صر بحة في انجاب الاجاب الةولي وعدارة ( الارشا د وااتحرير) ظاهرة فياشغراط. اللفظ 
فيهما وان تَفاوئتاني الظبور وعبارة (التذ كرة) في القبول كميارة الكتاب حمر يحة في الاكتفاء فيه بالفعل 
والفولي وهو الذي قر به في (الدروس)قال والاقرب الا كتفاء بالقبض لارفك مرجع الى الاذن في 
التصسرف وكأن التعليل عليل ان أرادالا كتناء به في الماك 5 هو الظاهر ونسب ذلك الى جماعة في 
(المسالاك) قلت بل ظاهر (التذكره) ا فهمه ٠نها‏ المولى الارد بيلي أنه لاتزاعفيالقبولالفعليواها المزاع في 
عدمه مطلفًا وقد خلت بقية العبارات عن التعرض للعقد بالكلية لكن كلاءب» في الاحكام والشمرات 
يدل على التوقف على العقد على أحد القواين كقوطم ان ليس للمقرض انتزاع العيين وان لمر أن 
يعتنع من رد العين فيرد بدطا وقد يكونون ممن يكتفونبالمعاطاة (حجة) القائل باشتراط الاعهاب والقبول 
القوليين انه لاخلاف في افادته انتقال الملك اها بالعقد والقيض أو مع ضميمة التصرف على الخلاف 
ال في فلا جرم وجب الاقتصار فيه خخالئته الاصل على مايتحقق به الاتقال بالاجماع والضر ورة 
وهو مااذا كان بعقد يتضدن الايجاب والقبول فلا نكفي المعاطات فيه وان ١‏ كتفى بها في حصول اباحة 
التصرف ( قات ) ويكتفي مها في حصول الثواب وازوم العوض اذ يكفي في ذلك القص-د والاعطاء 
والقبض إذلاك القصد ولا ينبغى النراح في ذلك 5 في ي جع البرهان ( وحجة ) القائل باعتيار اللفظ في 
الاحماب وال كتفاء اقبول ال حصول الملك وترتي الاحكا م كندم جواز راع العسين 
للمقرض صدىق أسم القرض لغة وعرةا والاصلعدم اعتار أو زائد عليه وانه ْ يقل عن العصر السالف 
اعتيار الصيغة مع است.رار الطر يقة على ذلك في الجليل والمقير بل الظاهر امهم كأنوا يكتفون ممجرد 
الطاب والقرينة والاعطاء ؟ا.برشد الى ذلك حديث استقراض علي بن المسين علدا السام تان 
كالظاهر في ذلك (الا أن يقال) ان ذلك كلهمن باب المماطاة وأما كلا م أحل اللغة فقد قال في (يجمم 


0 البيان) أقرض فلات فلانا ادا أعطاه ماتّجازاه منهوئي (الصحاح والقاموس) القرض ماتعطب4 لتتقاضاه 


ونحوه مافي (مجمم البحر ين) وفي (المصباح المسير )استقرض طلب القرض واقترض أخذه ونحوه ع 
(النباية الاثيرية) وكلامهم هذا وان دل على عدم الحاجة الى القول من الجانبين فنكفي المماطاة ؟ 
احتملناه من صكلام جماعة الاانك يمكنك أن تدعي أن ظاهرهم الاجاع على اعتبار الانظ في 





( اشتراط الإبجاب والقبول في الترض » 5 


| كتولهافرضتكأو نصرف فيه أو انتفعبه أو ملكتكوعليك ردعوضه وشبهه (ّن) !أ 





| اهاب وقد ١‏ كتنوا في الوكلة في الابجاب والقبول بجا يدل عليه ولو بالاتارة الفمسة في الاول 


| والفمل الدال على الرضا في الثاني من عير خلاف يينهم(١)والمشبور‏ في العاررية الا كتفاء يما يدل 
| على الايجاب والقبول وان لم يكر. لنظا 6 أن المشبور ذلك في الهبة أعني صدقة النطوع وظاهر 


1 
1 
0 
1 
0 
0 


أ 


مسمس مسد 


ا رسيي يي يمه سوسس سوس ووس 


1 
ٍ 
| 
١‏ 
إ 
إ 
ا 
١‏ 


0 
إ 


ْ 


| آخرزائد كاعرفت ح«ل[فوله ]هه (كقولك أقرضةكأو تصرف به أو انتفم به أو ملكت كوعايك رد 
| عوضه وششبيه »وتحودمافيالتحر ير و زادفي(التذ كرة)أسلئتك أوخذهذا بمثله أو خذه واصرفه وها شنت 
أ ورد مثله وا ل جماعة انه لاينحصر في لنظ كالمقود الجائزة بل كل لظ دل عليه كنى الا أن أقرضتك 
ظ صمر بح في معناه فلا يحتاج الى ضميمة عليك رد عوضه وحوه وغيره يحتاج اليها كما صرح به في (جاهم 


؟ (١)وقديقالانذ‏ دمن باب المعاطاة في الوكالة والفرق انه لايثبت بذلك جل لو كان مشر وطا فييا | 


(التنذكرة ) عدم الخلاف ييننا في جواز قبول المضار بةبالفعل وفي الا كتفاء في الابحاب والقبول بكل 
لنظ هذا مضافا الى ماسممتهعن (التذكر )من ظيور عدم الحلاف في الا كتفاء بالعبول الفعلى فما تحن فيه 


1 نعم قال جماعة في الشركة حيث نكون من جملة العقود لابد فيها من الانظ الصر يمن المانبين ولعله 


افرقب يينبا وبين الشركة ويحتمل أن يكون لخالفة الاصل ثم الظاهر انه على القولين لا يشسغرط 
فه المقارنة ولا غيرها نما يشترط في العقود اللارمة وهذا كله بناء على امهو رهن عدم نوقف الماك 
على التصرف وأما على القول بتوقنه عليه فينبغي أن لا يتوقف على الءقد يمعنبيه لان ثمرة الحلاف في 
جواز رجوع المقرض بالعين مادامت باقية ووجوب قبوها أو دفعها المعرض على المشهور ل سلامةرض 
الرجوع بال#بن وله ذلك على القول الآخر وكذاك الال في الياء قبل التصرف ان قلنا بأنه أي 
التصرف ناقل للملك حقيقة أو ضمنا يعني قبل التصرف بلحظة يسيرة ك! في العد المأمور ستقه عن 
الآمر ااغير الالاك فانه للمقترض على المشوو ر ولامقرض على القول الآخر واو قيل فيه بالَكشف سيه 
احتمالان ونظهر الغائدة أيضافي نفقة الميوان وفي وقت انمتاقه لو كان ممن ينعت على المقدعرض الى 
غبر ذلك و بذلك يظبر ما في(المسالك)مر:_ قوله ولوقلنا بتوقف المللك على التصرف كان قيله عغرله 
الاباحة فينبخي أن لايتوقف علي المقد (الا أن يقال) ان ترتب الأنريه .د التصرف على الوجه الآ ني 
المغاير للاباحة يتوقف على «ايدل عليه وهو المقدانتبى فتأمل في كلامه الاخيرثم انه لبس هيكلامبم 
تصري يبيان المراد بانتسرف الموجب للملك على ماذ كر هو في (المسالك)و بعض ااعبارات تشعر يأنه 
امخلف أوالناقل وعن الشبيد أنه مطلق النصرف ا هو الظاهر فيمود الحلاف لنظياً ببنه و بين القول 


| الثاني فان التنبض نوع من النصرف على ماقد قبل وهذا حديث اجالي وام الكلام يأني عون الله 


تعالى كا بأتى المع بين قوطم انه عقد جائز وقوهم ليس للمقرض الرجوع بالمين وان كانت باقية بل 
له المطالبة بها أو بغيرها ويندفع الاشكال عن صاحب المسالك واعل المصن ف أراد يقوله صادر ع نأهله 
ما أشار اليه في (النذ كرة) بقوله يعتبر فيه أهلية التبرع لآأن القرض برع فلا يقرض الولي مال الطفل 
الا لضرورة ومنه يل حال قوله في (الدر وس)وأهلوه أهل البيع اذ لي سأهله أهل البيع بلهناك شمرط 


: قأمل و يجري مثل ذلك في المارية بل في الوديعة بل قيلفيالوديعة الهاليست من العقود(منهطابتراء) | 


بسر ع سس سور رس ساي سوسا سو ووه حوور سم اس لما 1 ساكل 


4 هك مس - منتاح الكرامه‎ ١ 





| 
ا 
! 
ٍ 


| (وقبول)وهومايدلعل الرضنا ا قولاأوضملا ا 9 الزياده و ف القدر 1 ل ٠ن‏ 


المقاصد والمسالك والروضة والرياض )و كك 2 الارشاد هنا القبسدأعني عليك ره رد عوصه بعك 
| لقم به وهيرت ‏ ولمله ١‏ كتفى بالمقاولة وذ كره قبل وقال في ( الدروس ) لهعقد اجابه أقرضتك 


ظ أو أسلئتك أو ملكتك وعلياك رد عوضه أو خذه مثلا أو قيمة أو تصرف فيه أو انتنع به كذالك 
١‏ وشبهه انتهى ولعله لو أخر وعليك رد عوضه مع قوله مثلا أو قيمة الى بسد قوله واتفع به واستغنى عن 


سو جسم سه يس وس 


قوله كذلك لكان أجود وسيأني الكلام فيا اذا قالله ملكتك وأطلق والضمير في شيبه في عبارة 
الكتاب عائد الى قوله كقوله أقرضتك 2 عوده الى قوله وعليك رد عوضه بتأوريل هذا المعنى 
وشبهبه -ميلز قوله ]- (( وقبول وهو مايد على الرضا قولا وفعلا قد عرفت الخال في ذلك والقائل | 
باشقاره الى اللفظ قال لاينحصر فيعبارة ففي (الشرائم) هو اللنظ الدال على الرضا ولا ينحصر في عبارة 
ونحوه مافي التحر بر وني (الدر وس واللمعة ) قبلت وشبهه ح«ز قوله ]#ه- (١‏ وشرطه عدمالزيادة في 
التدر أو الصنة4 ربوية كانت العسين المستقرضة أم غيرها عندنا ىا في التذكرة والمسالاك وفي (الغنية) 
الاجاع على أنه يحرم اشستراط الززيادة سواء كان في القدر أو الصفة وفي (السرائر ) أنه لاخلاف بين أ 
أصحابنا انه متى شرط زيادة في المين أو الصفة كان باطلاً والاججاع حاصل منمقد على هذا انتبى أ 
وفي (الختاف) اذا أقرضه شيئا و شرط عليه أن بردعليه خيرا مما اقنرض كانحراما و بطل القرض اجاعا ؤ 
وفي (ثدع البرهان) أن تحريم شرط النفع في القرض عا اجاعي بين المسلمين وفي ( الكفاية ) يحرم [ 
اشتراط انملاع فيمخلافاوبا لحك المذ كور بأطرافه صرهفي (المبسوط والسرائر)ومائأخرعنهماوهوممنى ؤ 
قول الحة قفي كتا بيهو جب الاقتصارعلى العو ضوهذا الاطلاق وماكانحوه وانعم صورتياشتراط الزيادة | 
وعدمها كمموم أدلةتحر يمالر با والزيادة الاانهمخصصة بالصورة الاولى خاصة كي ستسمع وقد سئثنى جاعة [ 
من منم أشتراط الصفة مالوشرط الصحاح عوض الغله فانه جائ: مهم الشيخفي (النباية)والقاضي والحلبي ؤ 
فيماحكي عنهما وابن حمزةفي(الوسيلة) وزاد الحبي أيضا جواز اشعراط العبنمنالتقدين بدلالمصوغمنهما | 
واشتراط الخالص بد لالغش وني ( السرائر ) ان عاد الشييخ الفلة مكسرةالدراهم وقدصر-في ( الوسيلة ظ 
والمها ية) بالقساديز ؛ بادةالصغة فماعدا ذلك ”ا ستسمع "كلام الوسيلةوظاهصس (التحر بر )التردد وقد يأوح ؤ 
دك أي المردد منالكفابةوظاه الح المقدس الار دبل اليل الى ذلك ود تعميم الحم فيالمنفعةالحكمية ؤ 
لاخصوص مافي المهاية وها وافتها بل ر.ما يظبر من حكايته عن الشيخ 79 امهم حممو الحم قال [ 
واما اشتراط الزيادة وصغا مثل ان يشترط الصحيح عوضاً عن المكور فنقلعن الشيخ والجاعةجوازه | . 


| وكأ نه سَُ اشتراط الجيد عوضا عن الردي للاصل وعدم تلبور دخوله نحت الربا وعدم دليل آآخر من ٠‏ 
| اجماع وحوه و خبر العامة ليس بصحيح ومعارض بخبر مد بن مس نم ذ كر جملة من الاخبارالمطلته في [ 
[ جوز أخذ نف رض الى أن قال فم تكن حل على ماذال شرل جم بين ادلم أرد جل من 


[ 


| الروايات الدالة على تفي البأس مالم يشترط ثم ذ كر صحيحة محمد بن قيس وقال هذه صريحة في المنع | 
| والتحر بم عن الزيادة الوصفية الى ان قال فلولا امل بل وولا هذه الرواية لكان قول الشيخوالجاعة | ئ 
| قويا يما تقدم من عدم نص صحيح في المنع في الوصف لان الاخبار المتقدمة لنا دلت بالعموم على | 
لأس 3 الشعرط وهواع ٠‏ من الكراعية ولتحر 0 و اخل على الكرامة أول ويام ' ابلق .| 


ولوس اا ا سوسا سس سوسا عمستخصص - سمح سم لل سيوس د 





«لا يصح اشتراط الزيادةفي القرض » 7 
فلو شرطبا فسدولم يغد جواز النسرف (مان) 


ممم ةمض عد مها اسه متسصي ممصا سو 












- 
قا مسو مويه 


بافي اللاصحاب عل خلاف هذا القول ومنهم الشيخنفي ( المبسوط ) انه مصادم كاعم ( الغنية والسسرائر 
والختاف ) وان بوت البأس المداول عليه بالمنهوم في الاخبار مع الزيادة مطلنا أو مع الشرط كقول 
الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي اذا اقرضت الدرام ثم جائك يفير منها فلا بأس اذا يكن 
بالتحر يم كا اعترف به هو وجب حمل هذا الاطلاق في هذه الاخبار عليهاوتقييده بها وهذا متن 
الصحيحة المذ كوره من أقرض رجلا ورقا فسلا يشترط الا مثلها فان جوزي بافضل منها فليقبل ولا 
ياخذ أحد منكم ركوب دابة اوعارية متاع يشترطه من اجل ورقه ثم ان خر خالد بن الحجاج قد 
تصمن ان الربا حاء من قبل الشرط وأعأ بده الشروط والصعف منحبر بالسشهبرة موتصد 3 عرفت وقد 
وسمهفي (الرياض) بالصحة وليس بصحيح لان احدا لم يوثق خالدا غير ماحكاءاب. داود عن النجائي 
قال حي بن الحجاج بغدادي ثقة هو وأخو ه خالد ناقلا لذلك عن النجاشي واستظبر إمضهمز راد انظ 
هو وايده بأن النجاشى لم يذ كر خالدا في الوثقين ولعل مسئند الشيخ ومن وافقة م في (السرائر 
موثقة (صحيحة خل) يعقوب بن شعيب قال سئات أباعبد الله عايه السلام عن الرجل يقرض الرجل 
الغلة فيا خذمنه الدراهم الطاز جمةطيية مها نفسه قال لاأس وذو ذاكعن على ءايه أفضل الصلوة والسلام 
ورده في ( السرائر ) وغيرها بأنه لبس في البر للشرط ذ 2 ذلا دلالة فيه فان أعطاءالصحيح والزائد 
بدون الشرط ما لاخلاف فيه وقد حكى عليه الاجماع جماعة كما ستسمع هذا وفيصحيحة ممد بن قيس 
المذ كورة آننا كلام ويحقيق ياي ذ كره قريبا وقد ذ كرنا بعضه في باب الر باعند شرح قوله ولو 
اراد المعاوضة الم -مفزقوله :4ه ( فلو شرطبا فسد»اي لو شرطالزيادة في قدرالقرض أو صفتهكا ثنى 
عشر في عشرة والصحيحة في المكسرة فسد القرض الاجماعات الحكية آنا كاججاعالسرائر والختاف بل 
واجماع الغنية وللنبوي المنجير بالشبرة واستدل عليه في ( جامع المقاصد ) بالنصوص الدالة على صحته 
مع الزيادة اذا لم يشغرطها (وقد يقال )أن الظاهر من اخبار الباب اعا هو بطلان الشرط فان مفهوم نفي 
ابأ مع عدم الشرط في كثير ممما انما توجه الى الزياده كوثقة اسحق بن عار المشتمله على أنه ينيله 
الثي' بعد الشيء كراهة أن يأخذ ماله ايحل ذلك قال لابأس اذا لم يكونا شرطاه ومثله خبر اسحق 
الآخر وحسنة الحلبي ونحوه قوله عليه السلام في صحيحة ابن قيس ولا يأخذ أحدكم ركوب داءة 
الى 1 آخر ه وقد تقدملنا فيبحث الشروط ان فساد الشرط لايقنضي فساد المقدعلى الاصح (وقد يجاب ) 
بأن يعضها أيضاً دال على ماذ كره في ( جامع المقاصد ) على تأمل وقد ثقلنا في باب الربا عن ( ممم 
البيان ) وعن ظاهر الاصحاب محر المءامله وما يحصل مها من رأس المالوالزيادة -ؤ1 قوله :4م 
( ول يند جواز التصرف »4 للاجماع وظاهر النصوص المصرحة بفسادالزيادة مع اشتراطها المستازم 
لفساد'المشمروط ببأ كما في (الرياض) وقد عرفت المال في ظواهر النصوص وفي (المسالك) الاجباععلى 
!| املاهيد وهو مصلوم من الاجباعات الحمكية علي فساد العقد ويكون مضمونا كا هو الشأن في الب.م 
| الفاسد #قاعدة المشبورة بل الجمع علمهاوهي كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بناسدهوخالف في (الوسيلة) 
| فانه قال والفاسد مابو'دي الى الر با مثل شرط الزيادة في الصغه أو القدر أو اياحة ماعلى الرهن فاذا 


السمسو م لوسر جور سس سور هسهو هونم 





6 كن دبول بع ترش بيده جا (من) 





كن كذاك ١‏ 5-5 بنفس القرض و بتي امانة في يده وقد حلفي (بمع برهن ) على ص صورة جمل | 
المقترض واستظبر عدم ضهانه حينئذ لان القاعدة المذ كورة لم ثنبت عنده بالدليل ولااجاع عايها لوجود | 03 
الحلافقي الجلة ولعلدفهع الحلاف من ابن حهزة هنا وقد هدم الكلام في هذه القاعدة لكن المجبمن ظ 
صاحب الرياض اذ هو تمن يعترف بصحة هذه القاعدة ومع ذلك قد الضهان بالملم مستندا الى هذه 
القاعدة وسي الحلاف لابن حمزة وقد عرفت أن القاعدة مطلقة كمبارة الوسيلة -<8ز قوله ]سم 
لإوان ل يكن ر بويا قد عرفت ان ظاهر ( النذ كرة والمالك ) الاجاعءلى ذلك وقد حاول بذلك 
التنبيه على أن القرض ممنوع فيه من الزيادة مطلقا لانه انما جعل للارتفاق ومحض الاحسان لاكالبيع 
الذي اما يمنع فيه من الز ياد في الر بو .بات لانه مبي على المغالية والما كسه فدليل دخولالر بافيالقرض 
غير ال به كالنبوي وغيره وطهذا رم القرض مع الزيادة وان م يكن ربو َْ يا ولايصحاشتراط الصحيح 
والحيد عوض المكسر والردي فلا يصح أن يقال ان دخولالر با فيالقرض مو'يد لاقول يأ نهأي الر با يم 
| جميع المعاوضات اذ القول باختصاصه بالبيع والقرض»ن دو نسائر المعاوضات بعيدك في (مجم البرهان) 
وقد استوفينا الكلام في ذلك نيباب الر با -دز قوله 2ه لإولو تبرع المقترض بالزيادةجاز 4 اجاعا 
كا في ( الغنية والتذ كرة وظاهر المسالك والروضه ) حيث ننى عنه الخلاف فيهما والنصوص بذلك 
مستفيضه وفها اأصحاح و في(الغنية) 0 انه لافرق فيذلك بين أن يكون ذلكعادة المفترض 
اوم يكن وقد نص على ذلك جماعة مهم الشيخ في ( البسوط ) وقال جماءة انه لايكره لاطلاقتف 
النتصوص ( قلت ) وفي اخبار الحاصه والعامه مابدلعلى عدم كراهيةالاعطاء بل على استحبايه والشيخ | 
في ( النبايه ) بعد ان عد جملة من الموام ضع التي جوز قبول الزيادة فيبا عينية أووصفية مع عدم الشرط | 
ل تجنب ذلك أججع ونص جاعة على اه لافرق سس أن تكون دلك من ننتما أوم يعن ؤ 
ا (قات) ويدل عليه صر يأ بعداطلاق النصوص خير أبي الربيع حيث يقول فيه وقد عل المستقرض والقارض ظ 
انما اقرضه ليعطيه أجود منه قال لابأس اذا طابت نفس ا روى هذا الخمر صحيحا في | 
( الكافي والتبذيب ) الى السراد فهو عند جماعة علحق بالصحاح وفي ( الدروس ) أنه يكره | ظ 
ظ اذا كان ذلك من ننتها ولم بذ كراه له لمعلا ولعله بناه على المساعحة في أدلة الكراهية وقد سممت مافي | 
| ( البابة ) وهذه الزيادة ان كانت حكية كلو دفم الكبير بدل الصغير والجيد يدل الر دي قندقالججامة | ئ 
آنه يملكه المقرض بقبضه مستقرا وهو الفظاهى وفي (حسنة الحابي) لو وهببا له كلا كا نأصلح وكأ نه عليه ظ 
السلام اراد الاشارة الى رفم الكراهية وان كانت عينيهفالظاهر كون الزائد ينزلة الحبة فيلزمه أحكامها | 
كا قاله جاعة منهم صاحب الجامم لامالة بقاء الماك على أصله مضافا الى اطلاق الهبة عليه في الحسنة | 
في الزيادة المكية كاسمءت فتأمل وفيعبارة (يمعالبرهان) في المقام نوع خال هنا وفي ٠‏ بعض الاخيار أ ظ 
دلالة على المنع عن الزيادة مطلقا كصحيحة يعقوب بن شعيب وقد حار االشيخ على الراعيةة اهيةتارة وى | 
الشرط أخرى ور با حملت على التقية كا يغهم من خبر هيل بن حيان حيث قال وقد سثلت منقبلنا أ 
سوا ان ذلك فاسد لاحل وربا استجود امل الاو لولامنافات فيه لاسلف فان موارد مادل على | 
الفضل في ال يادهٌ انماهو في صورة الاعطاء خاصة ولا كذلك ك مادل على الع ان فأن مورده صيورة ْ 


ووم و سوسوي وود سوسس سه وسيم 


دك ١‏ جنتنة متخ سحي انه وني وج" حزسنه يجي يوست ملم د وي لك 










فا فها لوشرط ردالمكسرة عو الصحيحة او الاتقص » ٠‏ بيجم 













ظ ١‏ ولو شرط ودالمكسره عوض الصحيحه أوالا أوتأخير العا ذا الشرمط وص الفرض 
ؤ | لانه عليه لاله ولو شرط رهنا أو كفغيلا به حاز لانه أحكام ما له أما لو شرط رهن يدن 
أخر فالافرب المواز (من) 


الاخذ خاصة وقد استوفينا الكلام في هذا الخير في باب الر با عند شرح قوله ولو اراد المعاوضة على 
المتفاضلين وس سيجي' الكلام مستوفى أيضاً قريبا وف( مم البرهان ) ان ظاهر جملة من الاخبار وجوب 
اخذ الاجود ذ 2 فيالتذ كره وليس ببعيد وعدم الاخذ وتكليف المقترض بغي رالاجود منني بالاصل 
ولانه فضل ماله وزيادة بلا مانع فيجب القبول ولدخوله نحت مثل المال وما تقدم من الوجوب في 

الاف م : يمكن المنع في الزيادة المينية وهنا أيضاً لاينبخي هع عدم المنه بل قد يكون له 0 
خصوصا اذا تمسر دف الحق بغير زيادة لفقد الكيل أو الوزن ولم يقبل أن يأحذ مايحتمل حقهويبره 
عن الزيادة أو كانت و بدل على استحسان القبول حسن الاقتضاء والقضاء وهو ظاهر انتهى (وقديقال) 
نالاخبار التي ادعي غلبورها في و جوب أخذ الاجود اما تضمنت نف البأس كصحيحة الحلبي وحسنته 
وروايتي خالد وابي الر بيع وهو ليس بتلك المكانة من الظهور في الو جوب وهو يحتاج الى دليل 
صريح واضح ثم انه اذا كان مكروها كيف يكون وا جبا وعساك تقول انه استند الى قولهعليه السلام 
في صحيحة ابن قبس فان جوزي بأفض ل منها فليقبل (وفيه) اله امى بعد الحظ رأوتوهمه -«ف[ قوله ]هه 
| ( ولو شرط رد المكسرة عوض الصحيحة او الاتقض أو تأخيرالقضًا لغى الشرط وصح القرض لايه 
ؤ عله لاله 4 وفاقا ( لاتذكرة واللدروس ) في الاول مع التصريح في ( التذكرة ) بأن الاقوى صحته 
| لالزومه وللتحر.رفي الاول والثالث واستنشكل فيه في الثاني أعفي رد الانتنص سواء كانمما يجري فيه 
الربا أولا وقد يلوح من النذ كرة التردد في الثالث أعني اشتراط تأخير القضاء وليس كذلك ووجه 
| ما قواه فيها أي النذكرة من عدم لزوم هذا المقد حيث ,يصح أن القرض مبني على الممائلة يي نالقرض 
والعوض فاذا شرط رك البعض أو التأخير مثلا ققد وعده بالاحسازولا بيجي الوفاء اما الواجب أداء 
مااقتضاه القرض (وقد أو رد) على تعليل المصنف بأنه لا برتبط بالدعوى فان كون الشرط عليه لا له اذا 
كان فاسدا لاغيا "كيف يصح الفرض مع انه لم بقع التراضي الا على الوجه المنضم نللشرط (وأجاب) 
في (جامع المقاصد) بأن في ذالك تبيها على أنهذا الشرط كا دل على الرضًا بالقرض معه دل على الردًا 
به بدونه لانه اذا رضي با عليه رضي جاله بطر يق أولى يكون الرضا بالقرض واقما على وجبين أحدهها 
| مدال اه عنطوق اللنظ والخر ركفهوم المواهة فاذا اء:: تنم أحدهما لني وصح القرض باعتبار الوجه 
| الأاخر- قوله يه ( ووش رمارها أ كفلا جاز لان أحكام ماله 4 هذا ما لاأجد فبدخلاقا كما 
| يظبرذلك من (جامع المقاصد) حيث جمل المسثلة الآأنية محل خلاف و بالجواز صرح في ( النذ كرة 
ظ والتخر ير والدر وس وجاهم امفاضد) وو تاهر الباقين ما «ظبر دلك من كلامهم في المسكلة الانة 
| وغيرها وكذلك الحال 3 اذا أقرضه يشرط الاشباد أو الاقرار به عند الحا ككفي التذ كر: لان 
| ذلك كله .هن التوثيق وأحكام الحجة ولييست بمنافم ماليه حهؤز قوله ]4ه ( أما لوشرط رهنا بدين 
| آخر' فالا قرب الجواز © كا في ( المبسوط والند كرة والايضاح وكمزالفوائد وجامع المقاصد ) وظاهر ظ 
|.التذ كرة الاجماع عليه حيث قال ولو شرط ‏ رهناً بدين آغر الاربا منتغم لجواز وقالت الشافعية انه 


لا ا 0 


0 اا او اا يسيس اح سار رس سس سس سس وو وسو سمي وموم لمعيه سجني سين وسريدفيي : م يي يس وس سي ومسي تاو بيت ااه د 
ووو وار 2 





وس سي سد الع وم ماي ع ل صم م عسل للم حم مس سي سسسصسصيين مسي و سه 


4 ذو كتاب ارين * 


أو يسلمه أو بستاف منه (هكن ) 


نُلناا ش 


ظ ل طّ زيادةالسنقوهو مر هرونو (التحر بد وحواة شيالكتاب) لعواستجودني(الدروص) | 
شرط خار ج عنه وان كان زيادة نسب بحسب الواقع فان النبي عنه هو الز يادة في مال القرض وااذبوتي 
معارض بالاحماعات والاخار إليه 5 سلسم وصة < الحال فيا اذا شرط كفيلا” بك ن آخر وكأن 
صاحب اه فيالمسئلة عم الكلام في المسئلة ال دية -:[ قو ]#ه- (وكذا بجو زوأ قرضه 


الحصسم 


امحسم .- 


حشره الله سبحانه مع من ضاجعه في الخائر رسالة في نحريم ذلك أعني القرض بشرط البيع المشتمل على 
الحاباة وادعى على ذلك اناق الاصحاب وتضافر الروايات ووافقه على ذلاك العلامة المبر الممبر أ 
الشيخ جعغر دام ظله وخالئهما في ذلك أستاذنا الامام العلامة أستاذ الكل في عصصره السيد جمد مبدي 
ل 0 مع أجداده الطاهر ين صلوات الله علييم أجمعين ولا كان كذلك أحب شيخنا ومولانا 
العالم العابد الزاهد الحبر النحر بر الكامل الشيخ حسين جف دام ظله الت أنظر الاخبار وكلام 
الاصحاب وأميذ ا ن الصواب فذ كت ذلك أسيدنا المشا ر اليه أسبغ الله رحمته ورضوانه وغمرانه 
عليه فدل على بعض المطالب وأشار الى ملاحظة كلام كاف الرموز المسن بن أبي طالب فنظرت 
الرسالة المل كو رة فوجدما قد نضمنت أمرين (الاول) ان ونح هزا الباب يسدياب المعروف بالكلية 
(والثاني)ان ذلك قرض يجر نفعا وكل قرض كذلاك فهو حرام فعارضت الامر الاول باذ كره أصحابنا 
من الميل للتخلض من الربا متفقين عليه من دون مخالف أصلا ' وما ذ كروه من جواز بيع الشي' 
بأضماف قسمته حالة وفكخلة من غير خلاف أيضًا فبالا.ول قد فتحوا باب الخيلة و بالثاني تحفقق 
سد باب القرض والمعر وف أن أرادهلان من أرادأن يقرض درام يسامل (ليعامل ل ) يسببهاها باةلهمند وحة 
عن ذلك ببعض ما ذ كروه من التخلص كا اذا أراد أن يقرضه ماثة بشرط أن يشتري منه المتترض | 
متاعه الذي يسوى عشرة بعشر بن فليبعه المتاع المذ كور عاثة وعشر بن و ييهبه لماثة و يقرضه اباها الى أ 


لماعي .معفم عسوي و اس ا م ا ا ا ا ا ري ا ا 0 


وكذا يجوز لو أقرضه بشرط أن بقترض منه أو بقرضه آخر أو ببيعه بثمن الثل أو مدوئه ظ 


ظ 
ْ 
ظ 
ْ 


ظ 


بشرط أن يقغرض منه أو يقرضه أو يبيعه بشن الم لأو بدونه أو يلف أو يستساف ( يستلف خ ل ) | 
منه )هذه المسئلة من امرات المسائل ومبمامها وقد صنف أستاذنا العلامة الامام الماهر ملا عمد باقر ظ 


ا ا ا املسم 


غير ذلك من أ نواع التخلص من العرض بشرط البيبع مع الحاباة و بدونها فسئتنا ان قلنا بالتحريم [ 


السد مستندا اليها بل هي كغيرها من من أنواع التخلص فريكن هناك : شي لولاها لجيكن ( وأما) الأمر 


بت ما باب مروف وقد جهاماذ كرو ل طريا لسده لمن أراده وان قلنا يجوازها لم يكن ١‏ 


اثاني فذ كر تأنه مردود بالاجاع ولنصوص والتتاوى وأسبنت الكلارفيرسالة , بلغنا فيها 5 بسدالغايات أ 
ْ أزيد من من امثل أو شري منه أتقص أو يال أ 0 ْ 


| عينا أومتة يعقل هبة ة أوغيرها وادعى على ذلك الوفاق ثارة وعدم الخلاف أخرى وان الروايات ظ 
| بذلك متضافرة ونحن تقول قال الناضل الآ الدسني في( كشفالرمو ز )ان الشيخ ادعى الاجاع . 


[ على انه لمن ركيد يناع منه شين :أ رمن يمن الثسل لاعلى وجه التبرع بل بسبب 


لط ا سس ل لاج لوس لوو وا ممص ع عوجي يي ستو ل لمم العا بم لتخي مان ل وسبمسسي صم ل 
ل ملسم سم سلصسسا ‏ .. 


ف حكم الفرض بشرط البي المثشتمل على المحاباه )» د- 


سوه بد م د وتسمصت صمسسو بصم مه جيم ب صصص لس ل الل ا .سسا الالسسسس سم 





سس بصم لاصلص سلسم 


ظ الاقراض وانه له يعرف له (إعنااف مشهور خل)غخالنا وقال في (الخلاف) أذ لع واراعل أن شرن 
الملشغري الف درثم أو يقرضه البائع الف درهم اله سائغ ولبس يمحظو ر دليلنا اجاع الترقة وف | 
(الغنية ) جوز ان رض غيره مالا على ان بأخذه في بلد أخر اوعلي ان سامله يبع 00 ظ 
بدليل اجماع الطائمة وهذان الاجماعان باطلاقهماينناولان سحل التزاع والاطلاق حجةحتى يظبر الخصص أ 
ودعوى ظهور ما كان يثمن الل على تقدير :سليمبا تفول ان ذلك ليس بحيث ينع من شمول غيره [ 
لسكونه خفيا اقصاه انه اظبر وقد تظهر دعوى الاجاع من المقنعة وستسمع عبارها برمتها (وفيائذ كرة) ‏ 
]| يجو زان شنرض الزائد ثم يستقرض الآخر منه الناقص ثم يثباريان سواء شرط في او 
الآخر اولا خلا للشافي قند قمر الخلاف على الشافعي ( فليتأمل ) والمراد ينمل الآ خر الاقراض [ 
والابراء وقد سمعت مافي (المبسوط والتذكرة والسكتاب وكنز الفوائد والاايصاح وجامع المقاصد )من | 
الحم بالجواز مااذا شرط فيه رهناً على دين آخروا ان طاهرالذ كه دعوى الاجماع على 15 ذلك وال ستاذ 
قدس سيره في الرساله حكى عن بعض علماء زمانه دعوى عدم الات الا من العامة في صحة جمي-م ظ 
ماحم هو منه انهى و يوءيد ذلك الاجماعات المستميضة على صحةعقد البيسم بشرط القرض والاقراض أ 
وقد صرح بعضهم بانهمأ من سنخ واحدكا يني قله عن التنقيح وهو ظاهر المقنعة كما ستسمع كباهو ظ 
ظاهر جميع من شرك يينهمافي الادلة بل قد يقال ان الامامعليه السلام جعليما واد (سنخخل) واحد ظ 
في صحيح يعقوب بن تنعيبعن ابيعبداللّه عليه السلامةالساً لنمعن الرجل يسل فيمبيع ور عشر بن 
دارا ويقرض صاحب السم عشرة دنائر اوعشر ين دينارا قال لايصلح اذا كان قرضا يجر ننما هلا 
[ يصقحعراء عليه السلام 5 4 وصلاحية البيخ بشرط القرض لانه قرض يبر نفما وقد ذ كرجاعة هذا 
الخبرفي دليل المانمين في المسثلتين ويأني سان الخال فيه عند التعرض الأخبار والشافبية م يبغرقوا بن 
المسئلتين وقالوا بفسادهما بل قضية استدلال الاستاذ على على المنع فيما تحن فيه أن الشرط في المعاملة 
جزء الموض أن المسئلتين من واد واحد وعلى ذلك تكون الاجماعات المتضافرة في تلك ديلا على هذه 
لكنا نحن قد تأمل فى كرنهما من سنخ واحد وصرح بعضهم بأمها مختلفان وهو ظاهر آخر ين كما 
يأتى بيان ذلك كله والغرض أ ن ذلك لازم للاستاذ ومن صرح بالأتحاد أو ظهر منه ذللك وفى( النباية 
والسرائر وجامع الشرائع ) يجوز أن يقرض غيره مالا على أن يعامله في التجارات وهذا باطلاقه يتناول ظ 
ما كآن بثمن امثل أو أزيد أو أنقص كما تقدم تحوه في عبارة المنية وفي ( النذكرة ) القرض قبل | 
للشروط الساتغة فلو أقرضه شتا بشرط أن شرضه مال" - و بازمه ما شرط بل هووعدوعدء [ 
ش وكذا لو أقرضه بشرط أن يفترض منه أو بديعه بثمن الثل أوبدونه أو يسلفه أو يستلف منه كنا في ظ 
| (الكتاب وجامع المقاصد ) وهو ظاهر الكاشاني في الواني أو صر يحه وحكى الشبيد عن اليد العميد | 
ظ القول بالازوم خلاذا لل في التذكرة وان له الفسخ والرجوع في البين اذا تمذر الحا كم اما مع 
ظ وجوده فله الزامه يما شرط لانه يجب الوفاء وفي موضع آخر من التذ كرة ركان له عليه دبي فلان 
| فسأله الصبرعليه الى وقت معلوم بشرط ان يشتري منه مايساوي ماله يانين جاز والخااف المصنف ظ 
ئ في( النحر .بر )فالاو شرط في القرض انيواجره داره أو بيعه شيعا أو يقرضه مرة اخرى جاز امالوشرط 
ظ أن يؤجره داره يأقل او يستاجر منه بأحكثر فالوجه التحر يم ومنع فيه ايا من اشخراط رهن او 
| كفيل على قرض آخر كبا سمت وظاعر الثبيد في(الدروس) مواقته في ذلك على تأمل في لهور | 


ع يي روي لوي اا اس اراس 
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«١ 5‏ كتاب الدين » 





امم ااا ا 2 اح صما مم سحي ل ل 





القرض لا العكس وققل هذا الكلام في غاية المرام سا كتا عليه اذ قد يقال ان أقصى ما في المختاف 
| ني كون ذلك محل أنزاع يبنه وبين أهل عصرم فيحتءل أن يكون حكمه حكمه عنده و يكون مخلافه 
| وأن يكون مترددا والانصاف ان هذا عدول عن الظاهر ونقل الاستاذ عن المحقق موافقته ولعله أشار 
| الى قوله في الحيل الشرعية كل ذلك بغير شرط ونح قدنواقنه في ذلك أي اشتراط. الطبة كما ستسمعهفي 
| الكلام على صحيدة مد بن قيس أو أشار الى قوله ولوشرط النفع حرم والسوق يعطي أنه مساق اغيرهذا 
ؤ وستعر ف أن المرادهن النفم ني كلامهم از يادةفي نفس مال القرض واشتراط النفم كذلك مالاخلاف في حرمته 
ْ كأسمعتهفما مغى عن الكفاية ثم ان هذه الكلمة قد وقعت من جوز 'وتردد ثم ان الشبيد وصاحب 
التتقبح حكيا عن الحقق التردد في بعض تصانينه فيا اذا جمل القرض شرطً في البيع مع الحاباة 65 
ستسمع وقال صاحب(التنقبح) ان له كلاما واحتحاجالاحسنذ كره وقدعرفت أن ظاهره اي المقداد 
أن المسثلتين من سنخ واحد ويأتي هام الكلام في حال هذه الكامة ونقل الاستاذ عن أبي طالب' 
الحسيني مواققته في رسالته الفارسية وإعلبا كعبارة الشرايم ونحوها واستظهر من الاستبصار مواققته 
وامله ظبرله ما ذيل به فيه خير يمقوب بن شعيب وبأل نقله وانه ليس من الظبور ي شي كا انه 
نسب الى( القواعد وجامع المقاصد) موافقته والموجود فيهما صر يحا غذالئته 6 رأيت وسمعت واقوى 
| ما استند اليه م نكلامهم اطلاقهم انه لوشرط الزيادة في القرض فسد ولو برع جاز وقولهم لوشرط 
ؤ النفع حرم ولم يفد الماك ققال ان فتهائنا رحمبم الله تعالى باجمعيم صمرحوا بان القرض بشرط المنفمة 
١‏ 
ا 
ظ 


امسو ايه مووي ا م ممم وو ١‏ ممصا لصم لمم د ل سس و و سو 0ه 


حرام مطلقين للفظ غير مقيدين ,عا اذا لم تكن مماملته محاباتيه اوغيرها كالمارية والهبة بل خصوا 


| الحيلة بصورة التبرع واتفقت عباراتهم وم مختلف مقالاتهم اصلا ورأسا(قلت) هذا هو الامر الثاني من | 
[ الامرين الذزس بليت علمهما الرساله وقي الاسئناد الى هذا الاطلاق نظر من وجوه(الاول) امهمقداتنةوا ظ 


ظ على اشتراط الرهن وقالوا لو شرط في الرهن اتنفاع المرمهن به جاز وهو نفع جره القرض(الثاني)ان من 


١ 


ظ 


١ 


إ 


| على جواز ان يفرضه بشرط ان يعطيه في بلدة اخرى وهذا نفع جره القرض في بعض الاحوال وعليه 
| استمرة الطريقة في الاعصار والامصار وحصول النفع قد يكون من خوف الطريق اوزيادة في سعر 


| اوكال رغبة ( السادس ) ان الاجماعات السالفة مع تصر ,م جماعة بمماقدها مقيدة لهذا الاطلاق:' 
( السابع ) ان الاطلاق معارض باطلاق الاخبار المتضافرة ان خير القرض ماجر نفما ( الثامن ) اله. | 


جوزوا اشتراط رهن على دين آخر بل قلنا ان ظاهر التذكرة الاجماع عليه كا عرفت ذل كآننا( الرابم ). 
ان الششيخ والتقي والقاضي والحلبي والماد جوزوا اشتراط اعطاء الصحيح بدل الغلة وسمعت ما زادهابو | 
| الصلاح فاين اتفاق عبارانهم وعدم اختلاف مقالانهم اصلا وأسا ( الخامس ) قد تقل الاجماع جماعة '11أء 


ذلك من الدروس وسنسمع كلامه فيالمسئلة الآنية واستجود في حواشيه علىالقواعد الممعمن اشتراط أ 
الضمين والكفيل على قرض ومنع مولانا المقدس الاردبيى من اشتراط العارية لرواية مد بن قيس | 
وتقلفي ( كف الرمو ز )عن بعض الاصحاب المنم هن اشتراط المعاملة الحاباتية وترددهو فيه وهو الذي | 
يأو من صاحب التقيح كما انه قد يظبر من (اخختلف وغايةالمرام) موافتة الأستاذقدس سمره قالفي ظ 
( الختلف) ني ذيل كلام له في مسئلة البيع بشرط القرض المتنازع فيه اباحة البيع بالمحاباة مع اشتراط | 


م 0 ا تعن جد 


0 








ظ 
ظ 


ظ 


ظ 
ؤ 
ؤ 


[ ادع موافقهم له كالمصنفي التحر ير والشبيد وغيرهها قدجوزوا القرض بشرط البيع بدون محابات | 
| بل الظاهر اطباقهم على ذلك كا عرفت وهذا نفع جره القرض ( الثالث ) ان الششيخ وجماعته كثيرين'| 


| 


1 
0 
1 
1 


١ 
1 
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| مواق لعامةما كله عنهم ( في التذكرة ) والرشد في خلافهم وذا احتمل ججاعة في خبر يوب 
ظ أبنشعيب المتصمن أن القرض اذاجر نما لا.يصلح مله على الثقية وقد صرح جم غفير م ناص بنابان 

الخبر المروي عنه صلى الله عليه وسل المتضمن ان كل قرض جر نفما فهو حرام من طرق العامة وليس 

من طرقنا والتنبع يشبد بذلك ( التاسم ) أن السيلق في كلامهم وملاحظة اطرافه يدلان علىانالمراد 
| بالنفع هو الزيادة في نفس مال القرضلاما كانت بسببآخر خارج وان كانت زيادة حسب الواقم 
| كا تقدم ببانه انما و بذك جمعوايين الاخباركا في الحدائق (العاشر )ان هذا الاطلاقمعارضبالاخبار 
| المصرحة بجواز القرض بشرط المعاملة مع الحاباة كخبر اسحق بن عار وير عبد الملك بن عتبه بلقد 
عقد في الوافى بادا سرد فيهشطرا صا حا منالاخار المتضمنة لذلك ( المادي عشر )أن هذا الاطلاق 
معارض بالاجماعات المستفيضة على جواز البيع بشرط القرض بناء على ان المسئلتين من باب واحد 
( ااثانيعشر ) انه معارض ها لمله يظهر من دعوى الاجماع في (التذكرة )على جواز القرض بشرط الاقراض 
او الابراء وبما يظبر منها من دعوى الاجداع ايضا على جواز اشعراط رهن على دين آخركا قد عرفت 
أفبعد هذا كلة يستند الى هذا الاطلاق و يدعي عليه الوفاق فد تحصل ان النقع عندهم على ضر بين 
حرام وحلال فالحرام مأكان في نفس مال القرض من زيادة في القدر أوالصغه على خلاف في بعض 
أقسام الصئة قد سمعته 1 نذا وأما نحو ركوب الدابة فيدخل في الصفة والملال ماكان بشرط خار ج 
عن ذلك و بذلك تلنم الكلمة ومجمع بين الاخبارما ان الربا يوان حرام وحلال فالحسلال ماقاله 
الصادقعليه السلامفي تفسير قوله تعالى ( وماأتنم من ربا ليربوا في أموالالناس) الآّبة قال هو هديتك 
الى الرجل تطلب منه الثواب افضل منها فذاك ر با بوكل ثم ان ماورد في علةسحرته فهو لبيان الحكة 
لا الملة والا لحرمة الميل التي ذ كرها الفقباء ودلت عليها الاخبار ومن ذلك يدل الخال فما ذكره الاستاذ 
قدس سسره "من أن الح لالشرعية انما تتحقق في موضوعات الاحكام لافيها انفسها وانمها هنا فيها 
نفسها لان النفع ال حرم اع من المعاملة الحابانية عندهم (لانا نقول) على تقدير نسلم الميلة هنا وان ذلك 
| ليس امرا على حده قضت به الاصول والادلة امها هنا في الموضوع لمكان العقد الآآخركا هوالشان 
ظ في الريا الحلال وقد ادعى الاستاذ قدس سره أنه يظهر من المولى الاردييلي عدم الخلاف فيا ادعاه 
| هووكذا منالمفلح الصيمري ولقد تنبعت ممع البرهان فاظبرلي ذلكااظهور بل قد سمعت أنه فيمجم 
ظ البرهانمال الى جواز اشتراط الزيادة فيالصنةمطلقا فتجاوز ضمار الششيخ والقاضي والنت والعمادواستدل 
| بالاصل وعدم ظبور دخوله حت الربا وعدم دليل آخر من اجماع وقال ان خبر العامة ليس بصحيح 
ظ ومعارض بحسنة ممد بن مسا المنضينة ان خير القرض ما جر نفما وقال ان هذه الرواية ورواية العامة 
ؤ الى آخر ماتقدم نقله عنه آ نما فكيف برجي من صاحب هذا الكلام ني الخلاف عما ادعاه الاستاذ 
| هم شدة مايينهما من الاختلاف نعم منم من اشمراط المارية لمكان الرواية كا عرفت ! نما وما زاد 
| الفاضل الصيمري في(غاية المرام) على نقل كلام العلامة في امحتلف وقد سمعته ' نذا فكانت النسبة الى 
| المصنف فيالختلف أولى نم أسبب وأطنب في ايضاح كلام الختلف وقال فيموضع آخر منها لوعين 
الثمن فياشخراط البيع على زيد لزم وان كان أقل من ثمن المثسل ولو اشترط الرهن والكفيل لزم ولو 
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| اشتترط على دب نآخر جوزهالملامة في(القواعد)ومنعه فيالتحر بر ما فيهمن جرالنفم انه ى(احتج)الاستاذ | 
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47 # كتاب ب الدرين * 
جعفر عليه السلام قال من أقرض رجلا ورقا فلا يشعرط الا مثلبا فان جوزي بالاجود مها فليقبل ولا | ظ 
تأخذ أحد ملم ركربة دابة أوعاربة متاع من أجل قرض ورقه وجه الدلالة البي عن كل شرط | ظ 
سوى شرطعوضه وأخذ مثله وحصر الشرط الجائزفيه ققط وقدأجيب عنهفي( كشف الرموز والحتلف) | 
باشعراك محمد بن قبس بين الثقة وغيره(قلت) الظاهى انه الثقة لانه روى عله وسف تنعقيل وقد قال 
التحجاشي انه وعاصم ابن حميد يرويان عنهوقال النجاشي والمصنف في(الخلاصة) ان البجل له كتاب | 
ونقلا عن الفسين ان ليوسفنن عقيل كتابا وقالاالظاهى ان الكتاب محمد بن قيس ولانهتلميذه وبتقلعنه أ 
وينقلارلاغير هاا نحمدبنقيس الضعيف الذيبر وى أيضاعنأ 0-7 نُرعليهم السلام كتاباوكذاالممدوحمع ؤ 
عدم ثبوت نقلهعن الامام علي هالسلاء( وأجابفيالحتاف)أيضاأ مها معارضة بقوللم عليهم السلام خير القرض 
محر 8 ولاني عليك ان العلامةفي الحتلف "١‏ :| نعرض البيع بشر ط الافقراض وقداستدل وعارض عاسمعت 
وهذا بيد ماقد قيل من تساوي المسئلتين( ويحن تقول )في الجوا ب( أولا) امها معارضة بالاخبار الاخراتي | 
بأني نشرها وهى غير اذكه في احتلف (ونانيا) بها متروكة الظاهر على ما بيناهفي وجه دلالتها 0 
حصر الشرط المائز فيالمثل وقد عرفت انعقاد الاجماعات على جواز اشتراط الرهن والكفيل والبيع 
بدون محا باةوغير ذل ك(ونالكا)ان تعليق الحم على الورق قد يشعر بمجواز ذلك فيغيره لالانه مفهوم لقب 
فقط بل لكان التعليق عليه وعدم حاجة الىذ كردلو هبر دالتقيعماعدادلانهمكن ان يقال لواقرض قرضااوشيئا 
وانما يلغى مغهوم اللقب حي ثلا تأتى التعبعر عن المراد الابه كاني قولناز يد موجودوجمد رسول النهصل الله 
عليه وس ولذلك كان معتبرا قطما في عبارات الققباء وبه بت الوفاق والخلاف وعلىهذا يكو ناير 
سر وك الظاهر ايضا بالاجاع المنقول في (الخلاف وظاهر التذّكرة) على انه لا فرق بين مال القرض 
ا الشرط بل الاجاع على ذلك معلوم ( ور ابا ) بان قوله 
عليه السلام فان جوزي بالاجود فليقبل قريئة على أن المراد بقوله لايشترط الا مثلها انهلا جوزان يقرضه 
بشرط ان يرد الصحيح عن المكسر ولا اليدعن الردي ولابشرط زيادةالقدركا هو في جملة الاخبار 
سن معبا وقد عرفت أن هذا هو الذي فهمه الا كثر من الاخبار وجعلوه وجه الهم بل قد وجدت 
بعض الاجلاء يستدل بالخير الم كور على جواد الببع بشرط الاقراض و.يئعجب من الملامة فيالحتلف 
كف سكت عن الاستدلال به ثم ان صحة الخبر ليست بتلك المكانة من الوضوح فيرجح عليه 
م هو أوضح منه صحة أو كان معتضدا بشي" آآخر واما ما اشتمل عليه من محريم اشتراط العارية ققد 
نقول به وكذلك الطبة الغير المعوضة لإمها بست معاملة محضة لكن (سميتهأ معاملة في عرفهم يوحب 
دخوطا حت عتدة 5 اجماعالغنية الا ان تقول لافرق عرفا يبن قولهبشرط ان تعطيني | ومهبني فيتأملجيدا 
(واحتجوا) ايض لصحبح الحابي قال سألته عن الرجل يستقرض درم البيضعددا * 9 يعملي سودا 
وقد عرف اها اثقل مما اخذ قتطيب نفسه ان عجمل له فضلا قال لابأس اذا لم يكن فيه شر طولو وهبا 
له كان اصلح (وفيه) انهاما تضمنالمنمعن زيادة القدر (فان قلت) عدوله عليه |السلام عن قوله مالم 
يشترط الى قوله ما لم يكن فيه شرط ربما يدل على عموم الشرط بحيث يشمل المعاملة ( قلت ) هو ظ 
مخصوص لمكان السياق والاخبار الاخر سلنا لكن اقصاه انه دل عفبومه على وجود الأس | 
وهو ليس نصا في التحريم م اشار اليه المولى الاردبيل حيث قال ان غير خبر ممد بن قبس لا ظ 
نمض دللا انهى ( وفيه) ان الظاهر من وجود البأس خصوصا في ياب الربا التحريم بل قد يقال ظ 
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ا كا قال الشبيد ان كلمة لابأس تغيد الكراهية فالمدار في الجواب على أنه مخصوص ( واحتج ) لمم أ 
| في( كشف الرموز )بخير يعقوب بن شميب وهو صحيح قال سألته عليه السلام عن الرجل ب! في بيع أ 
أو عر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين ديتارا قال لايصلح اذا كان 
قرضا عبر نفما قال وسألته عن الرجل ,أني حر ينه وخليطه فيستقرضه الدنانير فيقرضه ولولا انه مخالمله 
ويحارفه ويصيب عليه غلنه لم يقرضه ققال ان كان معروفا بنهما فلا بأس وان كان أنا يقرضه من 
أجل انه يصيب عليه غلته فلايصلح (قات)كأن المراد من صدر الخبرف يكلام السائل أن المشتري 
يععلي بصيغة اسل و بصيغة القرض ثم يأخذ من المترض بالقرض بقدر ما بأخذه بالل فالمراد بصاحب 
الل البإئع وعلى هذا فلا اشكال وان كان المراد أنه سعه بشرط أن يقرضه وقلنا ان قوله عليه السلام 
لايصلح ظاهر في التحريم كان معارضأ بالاخبار الدالة على صحة اشتراط القرض فيالبيع والاجماعات 
المستفيضة وان كان المراد أنه يقرضه بشرط البيع بدون محاباة كان معارضا بالاجماع المعلوم وان كان 
مع الحاياة كان ممارضا بالاجماعات المنقولة والاخبار المستفيضة الدالة على صحة ذلك البيع و بالاخبار 
الداله على أن خير القرض ما جر ننما وقد احتمل صاحب الوافي حمل على التيقه كما جزم صاحب 
المدائق وهو حسن بالنسبة الى ماعدى المنى الاول والشيخني (الاسنيصار )احتمل الكراهية والجل 
على الاشخراط كا سمعته فيا سلف والاحمال الاول أعني امل على التقيه لايناسب المدنى الاول كم 
عرفت بل يناسب ماعداه والاحمال الثاني يناسب الاول كا يبنا فما ساف فانٍ كان المعنى الثاني أظهر 
تين له علىالتقيه وكذلاك الال فيالمدنى الثالث والر'يع وهها بعيدان فتعين أحد الاولين وعلىارادة 
أوهما لاغبار عليه هذا كله ان قلنا لا يصلح ظاهر في التحريم والا قند تأمل فيه من قد تأمل وعليه 
فيجىء كلام اخر ( وأما) عجزه قو ظاهر او نص في غير المع هلة والكلام اعاهو فهها على أنهمعارض 
عرسلة جميل الذي قال فمها ويصرفون الينا غلامهم فتبيعها لهم بأجر ونا في ذاك منفمة قال لا بأس 
ظ قال ولا أ الاقال لولا مايص رفون الينا منغلاتهم لم نقرضهم فقال لابأس وهذاواضح الدلالة مروي 
| في (النقيهوالمهذيب) هذا كله ان قلنا ان منطوق لا يصلح ومفهوم لا بأس ظاهران في التحريم وقد 
| يستدل لهم مخبر أي الرييع وهو مول على التبرع كا أسمعناكه عندشرح قوله ولو تبرعالمقعرض وليس 
فيه دلالة لمم اصلا ان لم يكن علمهم ومثله صحيحة يعقوب بن شعيب الاخرى الي هي متند الشيخ 
| في مهابته ومن وافقه في جواز اشتراط ابد عوضا عن الردي وقد سمءتها عند شرح قوله وشرطه عدم 
| الزيادة واستدل لم كاشف الرموز بالاحتياط (وفيه) انه ليس بدايل شرعي والاقدام على حر جم 
ظ مالم بعلم مجريمه حرام لان احتمال الصحة فَائم وهو مقدم على احتمال الفساد في المعاملات فا 
ظ بالبطلان يكون مبجما على منع المسلم من مال يحتمل أن يكون ملكه( فان قلت) ان احتمال الصحة 
| غيرةائم ( قلا ) فلا وجه حينئذ للاحتياط وأما استناد الاستاذ قدس سره الى انهم في الحيل 
| الشرعية ممرحوا بأنه لا جل هبة الزائد شرطا وعللوه بان الشرط جزء العوض (ففيه) أن المصر ح 
[ انما نعو الحقق والشهيدان في( الشراثم والدروس واللمعة والروضة ) ولارابع لهم فيا أجد فكيف 
ظ 
ظ 
| 
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| يسبرعن ذلك يما امله يظهر منه ارادة الجيع وقد سلف لنا أنا قد نوافقه على ذلك لمكان العرف كا 
صمعت (حجة) القائلين بالجواز بعد الاججاعات التي قد سمعنها؟ ننا عموم الكتاب والاصل والاخبار 


خا د مسح عي ومني .تناد به اسم ووس يت لل لوم اح يمي ص سي سم مصخي ممم ليسم 





ظ 
| 
ظ 
ظ 
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حيث قال قلت ان من عندنا برون أن كل قرض مجر نما فمد فاسد ققال أوليس خيرالقرض ماجر | 
نفعا ومثله خبر مد بن عبده ومرسلة بشر ,بن مسلمة المروية (في الكاني والمبديب ) بطريقين وخبره | 
الآخروهو صحيح على الصحيح في الحسن بن علي بن فضال الى غير ذلك من أخبار لباب وقد عقد 
له صاحب الوافي باب واسما (وخير)حد بن اسحق بن عمارقال قلت لاني الحسنعليهالسلام أن سلسبيل | 
علبت مني ماثة ألف درم على أن رحني عشر شرة آ لاف درعم فأقرضها تسعينألنا وأبعها 00 
تقوم على بألف درم بعشر بمشرة ”لاف درم قال لابأس ( وفي روابة ) أخرى لا باس اعطبا ماثة 

درهم و بعبا الثوب بعشرة أ لاف درم وا كتب عليها كتابين لير بن 
اسحاق عند الاستاذ عق شت وقنه كا اله م يبت عنده ضعف علي بن حديد فيكو نْحجة عنده 
(وخبر )مد بناسحق أيضا عن الرضا عليه السلام الرجل يكون له المال فدخل على صاحبه يبيعه الوا 

تساوي مانة درهم الك ٠‏ درهم ولوخرعليه المال الى وقت قال لا بأس قد أعسني أني عليه السلام 
فنملت ذلك وزعم انه سأل أبا الحسن عليه السلام ققال له مثل ذلك (قلت) البسع انما جاء من القرض 
ولا تأثير للتأخير بل القرض وتأخيره سواءكا أشار اليه ( في الدروس ) وخبرعبد الماك بن عتبة وهو 
صحع ل الصحيح الا أنه مضمر وهو حجةعل دنا والمسو'ول اما الصادق أو الكائم عليب.االسلام قال 
سألته عن الرجل, بريد أن أعينه الو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني مالا أنه على مالي 
الذي لي عليه أستقم أن 1 مال وأبيعه أو لواة تساوي مأئة 2 أاف درم فأقول له أبمك أ 
هذه اللاة بالف درهم على أن أراخر ثمنها ومالي عليك كذا وَكذا شهرا قال لا بأس وصحيح محمد | 
ابن اسحق بن عمار على الصحبح قال قلت لابي الحسن عليه السلام يكون لي على الرجل دراهم فيقول [ 
أخرني بها وأنا أر حك بها ابيعه حبسه تقوم علي بألف درهم بمشرة لاف درم أو قال بعشرين ظ 
أان درهم وأوخره بالمال قال لابأس ( ومثله ) خبر مصدق بن صدقة وكذا عسل ونس وخير ظ 
سلوان الديلمي عن رجل كتب الى المبد الصالح عليه السلام أله اني أعامل قوما أب يعهم الدقيقأر بم [ 
لمهم في القفيز درهمين الى أجل معأوم وأ. نهم يسألوني أن أعطهم من نصف الدقيق دراهم فهل من | 

حيلة لا أدخل في المرا م تُكتب اليدأقوضي" الدراهم لل [ 
رع (وأما) خيربونس الشياني قال قلت لاني عبد الله عليه السلام الزجل ب يع البيع والبائع بع | | 
لارسوى وا مسري ي يع أنه لايسوى ! الا أنه سيرجع فيه فيشتربه منه الى أن قال فقال لا تقر بنه فلس [ 








أصمم 0 لا سم ماص ممم سس و٠صس٠تصيسي‏ مسامم - جر ماحد مم ال حصي ان - لمخم سسسب ل مما مي سس و مالا سين وساي مسو ب مسو ويه ما اله ساسم ممه 


مما تحن فيه على أنا تحمله على الب يعبين الذبن لم يتقصدا البيم ولم بوجباه في الحقيقة وما يشبد على | 
مانحن فيه ما قد بدل بظاهره على حصر الربا الحرام فما اذا كان النفع مستندا الى نفس مال القرض | 
ذنه (مارواه ) في الفقيه من قوله عليه السلام الربا ربوان ربا كل الى أن قال والريا الذي لابرا كل | 
فهو أن يدف الرجل الى الرجل عشرة دراه على أن برد عليه أ “كثر فنا الذي نهى الله تعالى عنه 
ومثل ذلك ينه ذ كر في الفقه المنسوب الى مولانا الرضا عليه السلام وهو حجة عند الاستاذ قدس 
اه تمالى روحه أن بقع خبر محمد بن قبس على مافيه من هذ هالاخبار المستفيضة المتماعضذة المعتضدة 
ا عرفت وقد عرفت أن قضية استدلال الاستاذ دام ظله بأن الشرط في المعاملة جزء الموض انه 
لامجو ز عنده الببع بشرط الاقراض أوالقرض وقد عرفت أن جاعة جا لين من واد واحد | 


ل 0 


وأن الشافمية مخالفون لنافي المسثتين لاهما عندهم على حد سواء فالواجب أن تتعرض الأخرى على | 


مم ل م مع م | 
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لاا 0ك 


ولو قال أقرضتك بشرط ان أقرضك فيره صح ولم يجب الوعد مخلاف البيم (مكن) ظ 


ْ 
ؤ . سبيل الاجمال قالط المدى في (الانتصار )مما انفردت به الاماميةجواز ابنياع الانسان منغيره متاءا أو أ 

[ غيره على أن يسلف البائع أو يقرضه مالا الى أجل .أو يستقرض منه وأنكره باق الفقباء وحظر وه 

| وحجتنا بمد الاجماع دخوله في عمومات البيع وقد نص على ذلك كله المفيد في (المقنمة) بهذه العبارة 

| مع زيادةأ و يستنساف ( يستلف خل )منه واقتصر على نسبة الخلاف الى أهل لحلاف وقال لسنانعرف هم 

حجة على الا نكار وذلك لان البيع واقم على وجه حلال والسلف والقرض جائزان واشيراطهما في عقّد 

البببعغير مفسد له بحالوقد سثلالباقرعليه السلام عن الفرض جر نفما فقال خير القرض ماجر نما وهذا 

منه 'تنبيه على أتحاد المسثلتين وفي(المبسوط) نبى رسول الله صلل الله عليه وس عن بيع وساف وهوأن 
بيع مثلا دارا على أن يقرضه المشعري ألف دره وهذا عندنا مكروه وليس عفد للبيم وفي ( غابة | 
المراد ) هذا عندنا سائغ وفي (الخلاف)الاجماع عليه وفي أربعة مواضم من التذ كرة أنه يجوز عندنا 
لقياع الانسان من غيره متاعا أو غيره بشرط قرض أو هبة أو بيع آخر أو اجارة وفي(كشف المق) أ 
ذهبت الامامية الى جواز يبع أشاء بشرط سائخ وأبو حنيفة والشافي أ بطلا ذلكوفي( كشفالموز) | 
لو كان البيع جاراللقرض فالمقدصحيحأفتى بهالاصحابو بهأتي وأجزم القول وقال أيض قد اردتألناظ | 
الاصحاب من الشلانة وسلار وكثيرمن متابسهم على انه لابأس أن يبتاع الانسان من غيرهمتاعا أو | 
حيوانا أوغير ذلك بالنقدوالنسيثة ويشترط أنيسلفهشيئًً أويستسلف(يستلفخ[) منه في شي' أويقرضه | 
شيئاً معلوما للى أجل معاوم أويسئقرض منه والبيع والوفاء بهلازم ورا يدعىطلى هذه المسئلة الاجاع | 
النبى وفي( الختلف) المشهور بين عبائنا الضينومن عاصرناه الا من شذ انه جوز بيع الشي' الييسير أ 
باضعاف قيمته بشرط أن يقرض البائع المشتري شيئا لامهم نصوا على جواز بيع الانسان شيئ ويشترط | 
الاقراض والاجارة والسلف وغير ذلك من الشروط السايفه وكان بعض من عاصرناه يتوقف في ذلك ) 
قلت المنوقض شيخ الح نص عليه في (اللدروس والننقيح)كاعرفت وقال في (الدروس )لا وجه لتوقفهتم احتج | 
عليه في الحتلف بمخمسة وعشر بن د ليلا بمضباعل سبيل الاحتجاج وبعضباعل سبيل الالزامو بمضها لم يظبر نا | 
وجبموادعى في ( الحتلف) في أثناءالاحتجاج اتفاق عاها٠الاماميةعل‏ ذلك قال لانهم قالوالا بأ سانببتاع | 
الانسان منغيرهمتاعا أوخيز انا أوغير ذلك الى آخر ما تفله عنهم في( كش ف الرموز)وق د أسمعنا 4 تمقال في ظ 
(الحتلف) واجماع الامامية حجة ثم نقلعبارةالمقنعة برمّها وقالالشبيدفي (قواعده)الشرط الذي لاينافي | 
العقد كشر ط خياطةثوب وقرض مالصحيح عند فبذهالاججاعات الي كادت تكون متواترة انل تكن | 
ديلا على المسثئلة الاولى لان كانت هذه من سنخ نلك كاسمعته عن جماءة فلا أقل من أنتكون | 
شواهد وامارات تعتضد أدلة تك بباو يستأنس ببالها جل قوله ]3ه ( ولوقال أقرضتك بشرط أن | 
أقرضك غيره صح ول يجب الوعد بخلاف البيع ) لانه عقد لازم من الطرفين فا تضمنه من الشروط ْ 
الصحيحة ممتبرة فيالموطين فيازم مخلاف القرض فانه جائز من الطرفين أومن طرف المتغرض وأعاد | 
| هذه المسثلة وقد تخدم ذ كرها في قوله أويقرضها لبيان عدم وجوب الشرط لانه وعد عليه لاله ورضاه | 
| نابت ممه وبدونه بطريق أولى فلا يفسد المقد ولا يازم الشرط بل لكان لهكااذا كان لهزمان نبب | 
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بلمسسوي رسيي وسيسمووم 


القرض لاوم المطالبة ( مان ) 


53 «اكتاب ادن « 


ويصح قرض كل ما دضبط وصغه وقدره فان كانءثل شتفي الذمة مثلهكالذهب والفضة 
وزنا والحنطة والشعير كيلا ووزلا واعخيزوزنا وعدداً للمرف وغير المشلى تثبت قيمته وقت | 


عم ل ع م يت 


أوغرق صح المقد تاعرفت 7 نف واحتمل المنع حينئذ في اللدروس احتمالا -جي[قوله4ه- ل( وريصحقرض 
كلما يضبط وصغه وقدره) قد قرروا لمأيصح قرضه ضابطوهو كلما يضبط وصفه وقدره قالوا فهذا 
يجوز اقراضه فيجوز اقراض الذهى والفضة وزنا فيرد وزنا وعليه اقتصر الا كثر وقال في (التحرير )لو 
كانت الدراهرمما يتعامل بها عددا اشيرط نصين العدد ويرد عددا وم تعرض للذهب والدنانير ولمله 
لوجود النغاوتالكثير لوأأقرضت عددا ويظهر من المصنف فيالفررع الخامس انهلايجوز اقراض الدراهم 
والدنائير بغير الوزن وقال في (الدروس) انما يصح الترض مم عل العين بالمشاهدة و بالاعتبار كيلا ووزنا 
وعددا فيا شأنه ذلك ققد تدخل الدراهم فيقوله عددا اذأ كان شأمها ذلك كاهو المتعارف في القروش 
فيهذه الاوقات والاعصار ويجوز اقراض المنطة والشعي ر كلاووزنا وكذا سائرالحيوب والتمروالز يب 
لكن يشرط في اقراض الموزون كلا عدم الاختلاف الموئدي الى الجبالة كا اذا كان قطما كباراتتجانى 
في الكيالونحو ذلك فلو اقغرضالمقدر جزاةً) غير معتير ل يند الماك ولم جز التصرف فيه واناعتيره بعد 
ذلك وان تصرف فيه قبل الاعتبار ضمنه ولاطريق الى النخاص مه الا بالصلح وسيأني في كلام 
المصئف مااذا قدره يمكال مين أوص:جة معينة غيرمعروفين عند الناس وانهم يصح تعذر الخل ويأني 
كلام منتأمل فيه اذا كان ذلك محفوظ وسيأتي الخلاف فيعض الموارد التي لايصح اسل فيها لمدم 
نضباطهابالوصف حز قوله,ه لإذان كان مثلي) ثبتفي ا لذمةمثله )تجوز اقراضالمثل اجماعا كافي (التذ كرة 
واللدروس وغاية امرام )و يبت مثلوفي الذمة اجماعا كاي (الغنيةوالتذكرة وغايةالمرام وظاهرهالماللكوالمناتيح) | 
وألمق بدجماعة كثيرونالعين المستقرضة منهم المصنف في (التذّكرة) ومابأني من الكتاب والشبيدوالمتداد 
وغيرهم -ؤزز قوله هه ( كالذهب والنضةوزناوالمنطة والشمي ركلاو و زنا ) قد تقدم الكلامفيذلك 
-90[ قوله]قنه- فإ واخيز وزناوعدد اللعرف» الارمتملق بالعددوجواز اقراضه وزنا مما لاخلاف فيه كا في | 
(المساللك)وغيره واما جواز استقراضهعدداققي (المبسوط)جوز استقراض الخبز ان شاءوزناوان شاء عددا | 
لان احدا من المسلمين يتكره ومن أنكر من التقباء ققد خال ف الاجماع وفي(الخلاف والدر وس وظاهر | 
السراثر والتذكرة ) الاجماع علىرجواز استقراض الخيز والسوق يدلعلى انه مسو قلحا اىيالوزن والمدد | 
وف (جامع الشرائم) قدسبق الاجماععايه الخلاف واجماع الحتلف وغاية المرام نص على جوازه عددا | 
وظاهر المسالك الاجماععلى ذلك وني (الكفاية والمناتيح)انهالمشهور ولمل ذلكمنهما لاشتراط الشبيد | 
في الدروس في اقراضه عددا عدم المل بالتفاوت ونحوه ماني (التتقييحوايضاحالنافم) ولملهم ارادوا كا | 
فهمه جماعة النناوت الذي لايتسامحبه بل عبارة ايضاح النافم كادتتكون صرعحة في ذلك والافرواية | 
الصباح بن سيابه واسحق بن عار مصرحتان بالجواز معالنفاوت ومنجبرتان معتضدتان با عرفتمضافا [ 
الى اطلاق خبرغياث ومثله الجوز والبيض كصرح بدني (الميسية والمسالكوالكفايةوالمناتيحوالحدائق) | 
وقد قال عليه السلام في خير الصباح تحن نستقرض الجوز الستن والسبمين عدا فيه الصغيرة والكبيرة | 





لم ل وت لوه ور ا م ل ا 
يي 





| جل قوله' له ( وغيراللي تثدت قيمته وقت القرض لايوم المطالية 4 اما جواز اقتراض القيمي الممبر ١|‏ 


اق عستيو جب يا يس لمحي سح و سويب مسب 
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ْ 
1 عله بنيرالمكلي الذي يمكن فيه اسلف قتدحكى عليه الاجماعني (التذكرة والدروس وغاية المرام) وظاعر 
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رشبت في ذمة الممترض المثل والقيمة 4 7 








او م و نه ا ل 1-1 


ممع البرهان وقد يظهر من الغنية الاجماع عليهوفيا لايضبطه الوصف قولان كا ستسمع وقد يظهر من 
الوسيلة ان لاقر ضفي غير امل واما يوت قيمته فيالذمة فهو المشهو ركافي(غايةالمرام والمسالكوالمفاتيح) 
وفي (الكنابة) انه اشر و بمصرح في(المبسوط والغنيةوالسرائر ) وغيرهاوقد يظبرمن الثاني الاجماع عليه 
لاختلاف الصفات فالقيمة أعدل وظاهر الحلا انه يثبتمثلهأيضا وفي (الشرائع) لوقيل به أيضا 
كان سم لانه أقرب الى الحقيقة ولخبرين عاميين واردين في مطلق الذمان أحدهها تضمن انه صلى 
عليه وس أخذ قصعة امىأة كسرت قصعة أخرى والثاني انه ضمن عائشة اناء حقصه وطعامها م 
كسرته وقد عورضا ير آخر وارد في معتق الشقص ومع ذلك فهما حكاية حال فلملل الغريم رضي 
بذلك ونظبر النائدة فيا اذا وجد مثله من كل الوجوه البي لها مدخل في القيمة ودفعه الغريم فعلى هذا 
القول جب قبوله وتلى المشهور لانجب وفما اذا تفيرت اسعار القيمي فعلى المشبور يوم القبض وعل 
القول الآخر يوم دفع العوضواختمر في ( التذكرة ) ضبان الثل الصوري فما يضبطه الوصف وهو ما 
يصح السل فيه وضمان ماليس كذلك بالقيمة لخبرين عاميين احدها انه صل الله عليه وسل استقرض 
بكرا فرد باز لا وانه استقرض بكرا دأمى برد مثلد( وفيه) ان مطلق الدفع أعم من الوجوب ولا رريب 
في جوازه ممع النراضي لا نهزاده خيرا ومااص به صلى الهعليهوس لم بقع اذ لم ينقل لان المنقول انه اقغرض 
قرضا من رجل بكرة قندمت عليه ابل الصدقة فأمى أبا راقم أنيقضي الرجل بكره فرجع أبو رافم 
ول لم أجد الا جملا جارا رباعيافقال اعطه 'ياه 'ن خير الناس أحسنهم قضاء فلا يدل على يحت 
البراءة بالبكرة بل يجوز كونه مشر وطا «التراضي وقد اتفقوا في باب الخصب على ضهان القيعي بالقيمة 
من دونه تأمل 0 خلاف وقد استوفينا الكلام في دلك وأما ان المعتبر قيمته وقت القرض على تقدير 
اعتبار القيمة مطلنا أو على يعض الوجودفهو الهو رما في (غاية المرام) و به صرحني ( جامع الشرائم 
وجامع المكفاأصد والمفاتيح ) والمراد بالق ض هنا القدآض والتسليم بناء على الغالب من اتصال القبض 
الافظ الدال على القرض الذي هو الايجاب ولان القبض هوالقبول بناء على الا كتفاء بالقمل وهو 
الغالب في المادة فيكون القرض مستَلزما للقبض عادة أو ذاليا فتوافق عبارة الكتاب عبارة الدر وس 
واللمعة والروضة حييث صرح فيها وقت الفبض وف ( لدروس ) انه المشبور وهو معنى مافي السعراثر 
من قوله وقت الاقباض وما في (التحر ير)من قوله وقت الاقراض ومافي(الشرا اع والتبصرة والارشاد) 
من قوهما فيها وق تالنسلم فليس هناك تمد أقوال ياانسبة الىهذه العبارات كا صنم صاحب الكهاية 
وصاحب الرياض وقد فهم جماعة عدم التخالف بين عبارة الكتاب وعبارة الشرائم وقد #عمت 
ما حكيناه عن الصيمري في ( غاية المرام ) في شرح عبارة الشرائع وقد قال الحقق الثاني في شرح 
عبارة الكتاب اذا ثبت هذا فالواجب قيمته يوم القرض لابه وقت الثبوت في الذمة وهذا لايم 
الا أن يراد من القرض القبض والنسلم بالتقريب الذي ذ كراه وقبل الاعتبار بقيمته يوم التصرف 
بناء على انتقال الماك به كا سيأني وأما عدم اعتبار قيمته يوم المطالبة قد قال في (المالك ) ولا اعتبار 
يقيمته بوم المطالبة هنا قولا واحدا الا على القول بضانه المثل ويتعمذر فيعتبر يوم المطالبة كالمثل على 


أصح الاقوال و يأئي الكلام فيما اذا دفع المتغرض العين في القيمي ه ليجب القبول على المقرضأملا 
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ولو نمذر المثل في المثلى وجبت القيمة بوم المطالبة ويحوز اقتراض المواري واللا لي لما قلناه ‏ | 
٠ن‏ ضمان القيمة ويملك المفترض المرض بالقض ( مكن) 


-ج9[ قوله هس ١‏ ولو تعذر المثل في المثلي وجبت القيمة يوم المطالبة ‏ يا في ( السرائر والتذكره وجامع” | 
المقاصد ) لا سنسمعه عنه في الدراهم (ومجم البرهان والمسالاك والكما ية والمناتيح)لان الثابت انما 
هو الكل الى أن يطالبه ولمل المراد المطالبة مع النسالم فلو فرضنا أنه طالبه ولم بل اليه ثم اتفق وجوده | 
فالظاهر احصار المق فيه لافي القيمة ف يكن مافي الْختلف من قوله والاجود يوم الدفم عخاافا لما في 
السرائر حتى يعد قولا آخر وقد اتفقوأ في باب الغصب على وجوب قيمته بوم الاقباض والنسايم وقد 
استوفينا فيه هناك الكلام (وقيل) جب قيمته وقت القرض وهذا نسب الى ابن ادر يس فيما اذا | 
تعذرت الدراهم نسبه اليه في الايضاح ولم أجد له في السرائرذ كرا في المسثلتين وكانه الختاره في 
التحرير فيما اذا تعذرت الدراهم لسبق عل الله سبحانه وتعالى بتعذر المثل وقت الاداء وفي ( جامع 
المكشاصد ( أن به4ر وابةصحيحة 9 ضععه أنه لامنافاة سن وحوب الملل وقت القرض طردا للقاع_دة 
الاجماعية والانتقال الى القيمة وقت المطالبة و يأني مام الكلام في الفرع الخامس عشر (وقيل) وقت 
التعذر وهو خورة التحرير ونب الى الشبخ في المهاية والقاضى وابن ادر يس في موضم من كتابه 5 
اذا دلىمرت الدراهم وهو خيره الكتاب 2 ذلك كا يأني و يظبر داك من الايضاح أبضًا لا نه وفنت 
الاتقال الى البدل الذي هو القيمة وضعف أن تعذره عمحرده لا يوجب الاتقال الى القيمة لعدم 
وجوب الدفم حينئد فستصحب الواجى الى أن جب دفمه بالمطالية لحرث : بوجد الان تقل 
الى القيمة و بأني تمام الكلام سه قرله هه ١‏ و يجوز اقراض الجواري ) اجماعا كما في ظاهر 
(التذكرة والمسالك والكفاية ) حيث ل في الاول عندنا كا يجو ز اقراض المبيد ونفى الخلاف عن 
ذلك في الاخيرين وعن اقراض, العبيد أيضا في الاخير وني ( المبسوط ) لاأعرف نصالاصحابنا فيجواز ظ 
اقراض ال+واري ولا في المئع والاصل جوازه وموم الاخبار ينهي جوازه ونحوه مافي الخلاف 


82 062 5 نم يي و ع وت شو لسك همد لك 





بنفاوت يسبر ونص في (السرائر والشرائم) وغيرهها مما تأخر عنهما على الجواز وان لم يجز الساف فيب لان 
ضبطها غير محتاج للاستغناء عنه بوجوب القيمة والخحالف بعض الماءسة قي الجارية التى يحل وملئها 
- ملز قوله يه جزوافثامي ما قلنا من ضمان القيمة يا في (السسرائر والنحر ير والتذ كرة والختلف وجا.م | 
المقاصد والمسالك) واليه مال في الشراثم حيث قالى ينبغي المواز ومال اليهأيضا المقدس الارديلي وعدم [ 
الجواز خيرة المبسوط وجامع الشرائع وظاعر الارشادوفي (الدروس)فيه قولان وى (الكناية)فيه وجهان | 
وعلى القول بالجواز هل يستبر في صحة القرضالملم بقيمته عنده لينضبط حالة المقد فان ذلك عغزلة تقدبر 
مايقدر بالكيل والوزن أم يكنى فيجوازه مشاهدنه على حد مايستبر فيجواز ببعه ودبت اعتبار القيمة بعد | 
ذلك أمى وراء الصحة على المترض معرفمها مراعاةلبراءةذمته اطلاق كلام الاصحاب كني (المسالك) | 
يدل على الثاني وللاول وجه وجيه <<[ قوله :4 (إويملك المقترض القرض بالقبض » هذاهو المشهور | 


؟ في (غاية المرام والمسالك والروضة والكفاية ويحم البرهان) بل فيالاخير انه المعقول وفي (المسالك)ان ظ 
كثيرا منهم لم يذ كر فيه خلافا بل فيه أيضا انه لايكاد يتحقق فيه خلاف وفي(الرياض) ان عليه عامة. | 
من تأخر وظاهر (الفنية والسسرائر )وموضمين من التذكرة الاجماع عليهو به صرح في (المبسوط واعخلاف) | 


م ا 0 السمء ل الوم لصي ا 000 ا اسه حم - ججسنيته 
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[ والننية والسراثر.وجامم الشرائم والشمرائم ولاناف والتذكره والتحرير والارشادو حتاف والدروس واللمعة) 
| وسائر ماتأخر ول من قال ان المقرض ليس له الرجوع في غلمين فبوقائل بانه لاك بالقبض فكانت | 
الكلمة متنقة على ذلك وني ( الخلا ف واليسوط والغنيةوالشرائع وافدروس) وغيرها اندلايملك بالتصرف 


غود وسداك د بواصصهه .3 بد 7 سيت اسن 


يك نما وكا لماجاز ذلك فيه واستدل عليه في (الخلاف)بانه اذا ملك جاررية جاز التصرف فيها فاوم ملكه ' 
يبز له التصرف فيه ثها نسب اليه من القول بانه انما يماك بالنصمرف لم يصادف محله ورشد اليه ان 
اكبيد في(اللدروس) نسب المشهور الىالشيخ والقول بالتصرف الى القيل نم قالفي(الخلاف)فيم_ثلة ' 
أخرى بعد مسئئتنا القى نص فيها على اده غلك بالقبض لا بالتصرف قال يجوز للمستقرض أن يرد مال , 
الآرض بلا خلاف وأما المقرض فمندنا ان له الرجو ع فيه ولاصحاب الشافمي فيه قولان أحدهما مثل , 
ماقلناه ومنهم من قال ان قلنا علك بالقرض فليس له الرجوع وانقلا يلك بالتصرف فليس لهالرجوع 
بعد التصرف دايلنا انه عبن ماله فكان له الرجوع فيه لان المنع يحتاج الى دليل اتبى ولاس في هذا 
طبور ولا اشعار في انها مايملك بالتصرف كاستعرفه عند ببان الثمرة وقد وقم مثله فى (المبسوط) قال بمد 


وح اسسسسه 


لاحد من طائمتنا وانما نسب فيالخلاف والاذ كرة الى الشافمية في أحد قوايها ولذا نقى الملاف عما 
عليه الاصجاب في (الغنيةوالسرائر )وغيرهما كا عرفت وان كان فهو شاذ نادر وذا أهمل الا كار 
ذكره فلا معنى ا في الرياض من لسبة القول بالملك بالقنض الى الاشبر فلا أل من أن يقول انه 
المشبور كا في (المسالك) وغبرها كا عرفت وان كان في الفس مه شي' أيضا بت الكلام في هذا 
التصرف هل هو المبوق بالمقد أوغيره هان كان الاول كا هو ظاه ركلام الحا كين له وكلام بعض 
الشافعية الحكي عنهفانكان كاشفا عن سبق الملك من <ين القبض كا هوااظاهر مما حكاه في الدروس 
عن هذا القائل قال انه يجمل النصرف كاشما عن مسبق الملك مطلقا عاد المزاع لنظيا من حيث ان 
الماء حينثذاامقةرض على القولينوان قلنا انه كاشف عن سبق الملك قبله بلافصل اوناقل قبل التصرف 
بلحطة كا في المبد المأمور بعتقه عن الأآمر غير الماك كان النزاع ممنوباً لكن انما صرنا الى ذلك في 
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“ني الفرض كالمماطات في البيع وعلى ذلك استمرت الطر يقة فيكني حينئذ فيجواز التصرف اذن المالاك 
| وليس تابما ثلملك ولا متوقنا عليه كاحر رثاه في بيع المعاطاة بما لامززيد عليه و بذلك ينقدحدليل المشهور . 
!| كا ستعرف وعلى كل حال فيحتمل ان يكون المراد بالتصرف النصرف الملف للمين او الناقل للملك 
| أو يراد به مطلق التصرفكا حكى عن الشبيد في بعض تحقيقائه اويراد النصرف المستدعي الماك 
ْ ؤ كالارو .م والاجارة وطحن الطعام وقد حكى في (التذكرة ) الوجوه الثلثة عن بعض الشافمية ول يرجح 
شينا وعلى بمضها يموده التزاع لنظيا ( اذا عرفت ) هذا فاءلران اطلاق كلام أ كاثر الاصحاب مله 


ممصي مسي مس 
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« م7 مس - منتاح الكرامه > 


1 قيضي منزل كفن ذكرم المقد فيأول الباب على مذ كان بد السقد كا هو الشأن في الصرف أ 


لان فرع املك قلا. يكون مشمروا يل قال فيالفنية نه لاخلاف في جواز التصرف بمد قبضه ولول || . 


نصر يحه بما تقلناه عنه و يجوز المقرض أن يرجم فيه كا ان له أن يرجم فى اطبه مع ان أحدا نسب ) 
اليه االلاف غير صاحب التنقيح فانه نسبه اليهولم ينسبه الى الخلاف ( والحاصل ) ان هذا القول لتجده أ 


معن كوب يو و لوا هد 0 ين وسو 1 3 
0-59 لس سم مت ميو جا ليه لط امريد ل المعو ومتص اط ييل ين" مطل علد للم اش علق ١‏ لسلس كيت يد باريد انك تمي عير 


العد المأأمور يمتقه لمكن الضرورة ولاذر ورة هنا ولذلك "برك الحقق الثاني هذا الأو بل وقال في / 
]| العبد المذ كور اله ثبت ملكه بالاليل وما نعرف وقته ولا موجبه ولا يضر دلك وان كان المراد | 
|| ااتصرف الممنى الثاني اي غهر المسبوق بالعقد هلا مانم من حصول الملك به <ينئد لانه حينئذ معاطاة | 
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واهبة وهو صر يح (الحر, 5 ر والّوة والمحتلف والدروس وايضاح اناق ) لكن قد عيفت في أول اباب ظ 


| ان 1 كثرالمبارات قدخات عن اانعرض لذكر المقد بالكلية فينبخي ملاحظة كلام من أطلق ول | 


1 | يتعرض لذ كر المقد الااأن تقول انه مأخوذ في ماهية القرض بالتوجمه الذي ذ كناه في أول الياب 1 


| ويظبر من ( الوسيلة ) انهيماك بالمقد قالملكه بنفس القرض الآن قو لأراد بالقرض التبض والنليم | 
ا اع مثله في كلام الصف وامه نظران أبتي على ظاهره الى أنه عقد ملك صدر من أهله في محله 
من غير مانع هم قصد المليك فينبغي أن يكرتب عليه أأثره ولا يحتاج الى القيض وحده اكنه باعراض 
الاصحاب عنه 'بمك. ن أصل عدم الاتقال منه و بذلاك يظبر عدم الك بالقبض وحده من دون 
عقد قبله وقد يستدل على حصول الماك يهوحده ,استمرار الطريقة وأطلاق بض النتاوى والصحيحة 


وعدم اعتبار القبول القولي عند جماعة فان هذه شواهد على انعراد من اشترط الاججاب والقبول الها | 


هو التمييز بده و سن المطية ة ولا كانهذا التميمز لا تأني دون لفل يدل عليه من الموجب اشترطوا 
الاصجاب القولي بأي لنظ يدل على المدالوب وم يشغرطوا بعد القبض أزيد من ذلك فليتأمل في ذلك 


وغمرهاما عرفت وقال في(المسالك) فيه : قار واضح ع نمعية ية التصرف املك مطلقاوتوقنهعليه فيكئي في 
جواز التصرف اذن الالك فيه ورددقي (ممعالبر هان) أولا بان الاذن انما حصل من امالك بأن 5 
مالكا وعليه العو ضلاءطلقا مافيسائر المعاوضات فانها على تقدير بطلاما لايجوزالتصرف بان الاذن 
قد حصل وثانيا بانه يشكل جميع التصرفات لان الوملي' ه لمكن الابالماك أوالتحليل ومعلوم عدم 
الثاني فاذا لم يكن الاول لم يبز وكذا الببع وبحوه فانه لايجوز عر ماله الابالو كالة أوفضولا ومعلوم 
اثتفامهما اننهى وهذا اما يتمع سبق العقد واعتقاد انه اشر رع لتمليك مع حصول القبض لاللتمييز 
والا فنقائل ان الاذن سبب تام في جواز التصرف وناقص في افادة الماك و بالتصرف يحصل كام 
سبب الملك فان كان غير ناقل وأ كتفييا به فالامرواضح وان كان ناقلا أو وطنا أفاد المك اضني 
قبل التصرف بلحظة بسهرة لمكان الضمرورة واستقامةالطر يقة يكتب الرجل لاخيه أو برسل اليه رسو 
أقرضي كذا وكذا فبرسل اليه ماأراد أو دونه ولا صيغة ولاعةد ولا أقل من أن بكرن كالمعاطاة 
في البيع في جارربة كانت أو غيرها فلياحظ ذاك وقد قالوا فيا بقع بين الناس من الهدية من غير لظ 
يدل على الاهاب والقبول يحتمل افادنهالملك والااباحة وقد احتمل في( الدروس) عدم اشغراط الايجاب 
والقبول فيالهدية وياوح ذلك من التذ كرة وبه 7 في التحررير واستحسنه بمضهم وقال بعضهم 
انه جوز ول" الجارية القي أرسلت هدية ومارية القبطية كانت من المدايا وأم زه بد أهداها المختار 
إزين العابدين عليه السلام وقد احتمل في ( الالك والكناية) فما تحن فيه جواز الوعلي* على القولين | 
ظ وفيه زيادة على مانقول وفي (الدروس) انهلبس عدا محنتاً وهنا اغتفر فيه مافي المرف بل هو راجع 

8 الى الاذن فيالاتلاف المضمون والاتلاف يحصل بازالة الملك أو العين فهو كالمعاطاة انمهى 0 ف 


يسبب يس يسبيب لالبالجاياليي  _‏ _ _ -_- | بااااب_اا__ا_ لسار _ 0_1 2ش ساس سسا ا ان دل سس ار ري امسوم مسو سوم ور امس سوا رار ا سسا سي سس سو مسو سس 1 سب ووو سوبو سسيه سار 


كيه وقداحتج على انهعلاك «القبض لابالتصرف بعد الاجماعات البفي سمعتها بان التصرف فرع الماك | 
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0 سج مو سيد دا حسمي ال اا لء 


ا ذلك ولايد من ع أجعة ماذ كرناه فيأول هذااللاب وقد ادكدل بعص متأخري المتأخرين على المشهور 
| بسحي زرا لقت ل جف عيه الام ول هنال وجل ملا ىن ذك لل | 


0 قم سم مسر 
لوا عر ساي اح اق وسوس وا ين موسي مي سي سبرب ب سير هسم 





ف في انه ليس امرض لرتجاع القرض بد القبش * 2 ٠ه‏ 


ظ فلس للمقرضارتحاعه بل للمقترض دفع المثل مع وجود الاصل فاو اقترض من بنعتق [ 
| عليه التق بالتبض (مان) [ 


0 





المقرض أو على المقترض قال لا بل كونها ان كادت موضوعة عنده حولا على المتترض قال قلت فليس أ 
على المقرض ركونها قال لابيزكى الخال من وجوين فيعام واحد وليس على الدافع شي* لانه ليس فيويده 
| اما المال فيد الأاخذ فنكان المال فييده ر كاه قال قلت أفيزكي مال غيره من ماله قال انماله مادام 
في بده وليس ذلك الما لاحد غيره تمقال ,ازراره أرأيت وضيعة ذلك الما لأوريحه لمن هو وعلى من 
هو قلت للمقخرض قال فله الفضل وعليه التقصان وله أن ينكح ويلبس منه وأ كل وهذا الخبر صرح 
في حصول الملك بدون النصرف الناقل أو المثلف أو المستدعي للملك لكنه ظاهر في حصول الملك 
بمجرد القبض من دون توقف على عقد سابق الا أن تدعي انه مأخوذ فيماعية كا سلف فتأمل قبل | 
وفد يقرب منه الموئق عن رجل استودع رجلا ألف درم فضاعت ققال الرجل كات عندي وديعة أ 
وقال الآخر افا كانت عليك قرضا قال المال لارم لهالا أنيةيم البببة انها كانت وديعة فتأمل فى وجه أ 
دلالته ققد محصل ان ها أهورا خمسة يمكن حصول ملك الال المقترض بها وهى اما القرض أي 
المنقد وحده واما هومع لض بمده أو القبض ققط أو التصرف بدون القرض أو ممه والاول مما أ 
لاريب في عدم حصوله به "م انه لا ريب في عدم توقفه على الحامسلا.ه لا ريب في حصول 
الاك بالثاني وانما الاشكال في الثالث والخامس «ليتأمل فيهما جيدا وايلحظ ما ذكرنا في ممنى 
القرض في أول الاب وما في ( ممع البرهان) من أن صاحب المسالك نقل عن الدروس أن 
ؤ 








اسيم يي م سيم نس لسسيمةا 


لاخلاف في عدم الملك بالتصرف فيني على جعله كاشما كا حكاه ني ( الدر وس ) عن القائل به كم 
عرفت ويحتمل وجبا آخر وثمرة القوينعلى تقدبر وجودالقاثل بالتصرف تطبر في الزكوة كا أشير اليه في 
اعمبر وفي النماء وغيره "كا أشرنا اليه في أول الابو يأنىمام الكلام قر يباحج[ قوله 4ه هلي س للمقرض 
ارجاعه » كم في( السرائر وجامع الشرائع والشراتعوالتذكرةوالتحر ير والارشادوالتبصرة واللدعةوالميسية 
والمسالاك والروضة والكفاية والرياض ) وسبه في الدروس الى الفاضل فكابه متامل فيه وفي 
( الكفاية) انه أشمبر وفي ( المسالك ) انه المشبور وفي ( الرياض ) سبه الى الا كثر وقال ان 
عليه عامة من تاخر وقال أيضا رما يسنشعر من حكثير من العبارات الاجماع عليه وهذه يكذبها 
الوجدان وقد نسم بذاك صاحب المالك لكنه انما استشعر ذلك من عبارة الكتاب فقط وستعرف 
اله وهم والمخالف الشيخ في (الفلاف والمبسوط) قند جوز فيهما أن للمقرض ارتجاعه وظاهر الاول أ 
لاجاع عليه حيث قال عندنا مع التصريح فييما بأنه يهلكه بالقبض وف ( السرائر ) ليس على ما قاله | 
دليل ولا دل عليه شي“ .رنضى ويك (التحر بر ) أنه ضعيف (ججة المشهور )ان فائدة الماك أن |( ٠‏ 

| لايناط عليه غهره والثابت بالمقد والقبض للمقرض اماهو البدل فيستصحب الحتكالى أن يثبت المزيل 

ظ وليس هناك سوى دعوى الاجماعفي (المسالك)على جواز المقد وهي مع فتوى الا كثر بعدم جواز 

| الرجوع في العينموهونة وقد سمعت انكاره في السرائر علي الششيخ اللدليل ولو كان جائزامنالطرفين 

| عنده خا إبه ذلك له (فتأمل) والمصرح بجوازه من الطرفين الشبيدان (في الدر وس والمساللك) والفاضل 

| الميسي وهو ظاهر الشيخ في ( المبسوط والخلاف ) ولا تغفل عمافي السراثر وستسمع أن لبس مياد 


جد يلاج سيت بدن مم سه ويصسوصحطت لا جد بخ صصخو صصص لل امف 


اااا0ا0ا0ة0ا0ااااال ا 012121253 


واتستحت ب لد كر هه لك يود 





ب «<١‏ كناب افين # 00 

| الشبيدين بالجواز الجواز بالممنى المتعارف وان اخمتلظ في تنز بله(شرطه خل)وفي(التحر ير )انه عقد لازم | 
| منجبة المترض جائز من جهة المفترض علىممنى أن للممقغرض رد المين والمثل ولو.طلب المترض المين | 
| ل يجبرالمقترض على دفعبا وتظبر الغائدة فيما اذا أقرضه عيئا قبمية ضلى القول جوازه من طرف المفعرض ظ 
| أنه يجو ز للمقترض ردها بعينها و يجبر المترض على قبوها وأما في المثلي فالا تظهرفائدة عند التأمل | 
| الصادق وكلام جامع المقاصد محتمل الجواز من الطرفين أومن طرف الترض وقد يستند في كونه | 

جائرًا الى عدم انمحصار ايا بدفي لنظ وا كتفاء جماعة فيه بالقبول الفعلى وذلك شأنالمقود الجائزة(وفيه) | 
ان الرهن لازم من طرف الراهن ولا ينحصر ايجابه في لفظ ظلبتأمل ثم انا نقول الظاعر انعس'د القائل | 
| مجوازه عدم امبال المقترض إلى قضاء الوطر هن الين وان كان قضية المرف ذلك فيجوز لكل منهما | 
| الرجوع في ايع أو البعضفي الجلس وغيره كما صرح به في( الدروس) ويكونالغرض هن ذلك ارد | 
على مالكحيث قال ليس للمقرض الرجوع فيا أقرضه حتى يقضى المستقرض وطره منه أو يحضي زمان ينسع | 
ذلك ومافي (المسالك) من أن المراد بالجواز تسلط المقرض على أخذ البدل اذا طالب به متى شاء وانهم | 
اذا أرادوا الحواز هذا المعنى فلا مشاحة في الاصطلاح وان كان مغايرا لغيره منالعقود من هذا الوجه 
فان كان أراد ماذ كراه والا ففيه ان جواز أخ_ذ البدل كان مقتنضى القرض والقبض و-اصلا قبل ظ 
الفسخ ولدس ذلك ا بل ذلك حاصل لوكان عدا لازها وهذا بعيد عن معني الفسخ اذ هو ابطال ؤ 
أثثره الشرعي فاذا لم تخر ج المينالموجودةعن ملكه لم يكن العقد مفسوخًا وليس النزاع فيأمراصطلحوا | 
عليه حتى انهم يسامحون فيه ولا يشاحون عليه بل ني ترتب الائئر الشرعي ما هو ظاهر ومثله فيالوهن | 
مافي (مجمم البرهان) من انه ليس ببعيد أن يكون النزاع فيما قبل الفسخ يمني اذا تحفقالمقد ممالشرط | 
وحصل الملك الناقل فع عدم طر يان الفسخ عليه بالتقايل من المايين أو من جانب واحد هليجوز | 
ارجوع في المين مم كراهية المفترض أملا اذ فيه أن الازاع حينئف قليل الفائدة اذللمقرض أن يفسخه | 
ولأخذ ماله بل المطالبة به فسخ وللمقترض الفسخ واعطاء العبن فليس للمقرض عدم القبول مع احمال ظ 
حصول الفسخ يمجرد رد العين من دون احتياج الى عبارة ( نواحتج ) في (المبسوط) علىجواز الرجوع | 
أنه كاهبة قال له أن .برجم فيه كا له أن برجع فيالبة وتحودماني (الحلاف) من أنه عين ماله فله ان | 
يرجع فيهوهوكا عرفت مبني ومتفرع على تملك المقعرض وظاهر في كونه عقدا جائزا وغاية الامس ظ 
اله لم يفصله حمل في ( المسالك) كلامه على غير ظاهرهم! أجاب عنهبابداء الفرق ينه وبين الهبة | 
بالعوض وعدمه أو باللدليل وعد ولى نكن حجة الشيخ المساواة بينه و ينها بل كونه عقدا جائزا | 
وا كتغى عن ذلك بالمثالثم ان هناك فرقا آخر بينهو بين الحبة وهوأن المللك فيها لايتقرالا بالتصرف | 
وني القرض يستقر بالقبض ثم قال في ( المسالك ) ويحكن تطليله بالاتفاق على أن القرض عقد جائز | 
ومن شأنه أن من اختار فسخه رجع الى عبن ماله وقال هذا وجه حسن لم ينمهوا عليه وقد عرفت | 
| أن الشيخ نبه عايه لكنه لم ينصله فل يكن أنى بنعرماأنى به الشيخ الا أن تقول انه في (المالك) | 
| فهم من الشيخ ماأشار اليه في (السرائر )حيث/ يفهم منهأن المند عنده جائْز والالما صح له ان يقول | 
| في رده اله لادليل عليه الى آخخره فليتأمل جيدا ثم انه في المساللك قال ان الم في المثلة مبني على أ 
ظ الخلاف السايق فان قلنا ان المفغرض لا لاك الا بالتصرف أي معنى اعت_هرناه فللمقرض جوع في | 
| المين قبله لامها ملكه وان قلنا انه ,ملك بالقبض فل يمكن النول بذلك ظاهر (القواعد) المدملانه جمل | 











كي .حت أ ملصخصي لت مضه 
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في انه لا يلوم ششرط الأجل ي الترش » 


سد لبميس سم ومسي وسيب سوب مص الله 











لصت الليمسي. وميا ماه ل ييه محص السو لساب عي سمو ووو م م ميت لس عمسم سوسس 


ولو شرط الاجل في الفرض ل يلزم ( مكن) 


| هذه المسئلة مفرعة على تلك بالفاء ويظهر من المصنف يمني الحتق ان الخلاق في هذه المسئلة جار أ 
ظ وان قنا يلك القبض وهذا هو الظاهر اثنبى (وفيه) ان اقهى ما في عبارة الكتاب انه فرع عدم ظ 
| الارتجاع على القول بالملك وذلك لايدل على انه لابمكن القول بخلافه حتى لا يكون فيه خلاف مم | 
| مابراه منخلاف الششبخ فيكتابيه ومع ماشاهدممن شيخه الححقق من ظبور جريان الحلاف فيعباراته | 
| على القول +الملك وها هو ذا في النذكرة فرع كالكتاب ثم تقل كلام الشيخ واحتحاجه عن | 
ظ الشافي واجاب عنه بما ذ كره في امالك فليلحظ ذلك وما ذ يعرف حال ما فرعه المصنف من أ 

ِ 

ظ 


ان للمقرض دف المثل ٠م‏ وجود الال اذ هو ظاهر على المشبور وكذلك لو استقرض هن ينعتق 


1 عليه فانه ينعتق عايه بالقبض عندنا كرا في(التذكره ) ومن قال بالملك بالتصرفينعتق عنده التصرف ظ 
ونظهر الثمرة أ بن في النماء قبل التصرف وقد قلا بقيام الاحْمالين على القول بالكشف وفي فققته أ 


لو كان حيوانا وقد اوضحنا ذلك كله فيا سلف -ذز قوله *- لإ ولوشرط الاجل في القرضلم يارم 6 
هذا هو المشهو ر يا في( الكفاية) والظاهر انه مجمع عليه كما في( مجم البرهان)ولا خلاف فيه يعرف الا | 
من ندر من بعضمنتأخركا في( الرياض) وقال فيه ربا أشعرت عبارة الشرائع وغيرها «الاجماع أ 
وهو الحجة اتنهى فتأمل فيه وموضم الاشمار من الشرائع قوله ان الر واية مبجورة وهو خيرة السرائر 


| في ظاهرها وجامع الشرائع والشراثم والنافع والدذ كرة والنحررير والدروس واللمعة والتتقيح وغاية 
| المرام والروضة وحم البرهان على نامل ضعيف له فيه ويمكن تعمبم عبارة الارشاد بميث نشمله كك 
| احتمله المقدس الآ ردبيل للأصل مع عدم الموجب معتضدا بما يظبر من دعوى الاجماع من جماعة 


وقد استدلوا عليه يجواز اصله المستازم لجواز شرطه وقدعرف تمن قبلالحال فيجواز الاصل وما أريد | 


| بهذا الجوازوان الاصح ان المراد به عدم لزوم الأجل الذى اقتضاه المقد يحسب العرف وذلكلايدل | 
ظ الاعلى عدم ازومه يعجردالمقد وهولاينافيازومه مع الشرط وقديستدلعليها يضا أنه مسحب بالاجاع ظ 


والكتاب والسئة والاستحباب لابتملقبايقاع الصيغة بل بمدلوهاوماهو الاتاخير المطالبة الى قضاء الوطر أ 


| واستحباب!لتأ خير وهو عينممنى اللجواز وفيه كمايينه في (الرياض ) انانقول ان الاستحباب انما تملق 
| باجراء الصرخةلا مخصوص مدلوها وان كان هوالوه فيتلقه باجرائه! فكان مفاد الادلة انهيستحبالقرض أ 
| وأتجاد سببه ولاينافيهوجوبالمبب سدم كاهوالشان في النجارة فقدتضافرت الادلة باستحبامها مع وجوب 
| العمل يمقتضياتاسبابها سلمنالكن ذلك امايتجه بالنسبةالى نفس العقدوانه بمجردهلابقنضي وجوب التأخير 


بل غابته الاستحياب كبايستفادهمن ادلةاستحابه ولا كلام فيه للاجاع عل جوار المقد المستلرم لمدم ْ 


0 


| وجوب التأخير فيهولكنه لايناني ازومه بسبب آخرغير نفس العقدالجردوهوالمقدالمركبمن الشرط | 


ظ لعموم ماد لعلىاز ومالوقاء بالشرط كلو أوقمعة_د الببع حالا فانهلايقتضي وجوب الأخير فىاحد | 
| العوضين الى أجل ولا كذلك لواوقعه مو'جلا فقد يكون عمدالترض بنفسه لايفيدازوم اجل ومع شرطه | 
| بيد ازومه فلامنافاة يبن جواز اجل الفرض نظرا الى نفس المقدواز ومهباشتراطه فيه لتغابرالبيين كا لو | 
| اشترط أ جله في عقد آخر لازم كا سنسمعه ع الا كثر فالاستدلال بذلك على المطلوب غير متوجه ظ 


7 اوتنه ساك مدمهيدوس “صيدة سد أو 


وقد يرق بين القرض والبيع بمدم دلالة عقده على اجل بخلاف القرض لدلالته عليه محسب العرف ظ 


222-55-5 


1 م ا سو سا 
بذ ب تسمه لا ل اللو صر و يا أن عم و و موسا لد ممم مص السسعما ا 


إٍْ 


64 - كتاب افدين » ٠‏ 
لمكن بصح ان يجمل ابل شرم) في قد لام فيزم (من) 0007 





ظ | كا مرقذالم يجب القاءبه م دلالة لد قي هو الاصل في لزو الوفا» به وبالشرط المامصلل أ 


ماسو سس سه جه سا 0 + اذ ااا ا ا ا ا ا لل 





]| في ضمنه عليه دم وحوب الوؤاء به اذا دل عليه الشرط أولى في الاستدلال فلءا مل جيدا ظ 
| (هذا )واخهالف في المسعلة المحدرث الكاشاني في ظاعى المغاتيح فانه يظبر منه فيه القول بلزوم المقد ؤ 
| المشترط فيه التأجبلونزوم الأجل وكانه ميل اليه في(الماللك والكنابة)و به قطم صاحب(الحداثق)وقد [ 
| سممثماحكيناه ه عن (جمعالبرهان)واستداواعليه عمومات الوفاء بالمقودوالنزام الشروطومضمرة الحسين ظ 
أبن سعيد قال سأته عن رج ل قر ضرجلادرام الى أجل مسمى ثم تم مات أمحل مال القرض بعد موت أ 
تلستقرض منه أم لورته من الاأجل ماللمستقرض فيحياته فقالاذا مات ققدحل مال'اقارض والتقردب 
ديبا مق تقر بره عليه السلام ان الأجل لازم في القرضمطلنا بل ظاهرهاكون ذلك في عقد القرض 
ومن مفهوم الشرط الذي هو حجه ه وما عساه يقال عنم غلمورهافي المطاوب اد أقصىما هناك الدلالة عل 
صحة الاأجل لاالازوم الذي هو الممروض (ففيه) ان املد بحل ظاهرة ف عدم استحقاق المطالية ب 
اقنضاء المدة المضروبة حال حيوة المستقرض (واستدل في الحدائق) بقوله جل شأ نه (اذا ندا يد 
الى أجل مسحوى فا كتيوه ه )قالوهي ساملة اسم والنسيئة والقرض (وبا روي)فيالمقه 0 
| الرضا عليه السلام من أقرض قرضا ول برد عليه عند اتقضاء ال جل كان له منالثواب في كل يوم صدقة 


ٍْ ديار (و بالخير )المروي عن واب الاعمال من وض وصرب له أجلا الحديث وأبده ال مول المقكدس 


ظ | الاردبيلي بما دل على وجوب الوفاء بالوعد من المقل والنقل قال الا أن عدم الم بالقول بديمنم عن 


ظ 
ا 
ظ 
[ 


ذلك والا كان القول به جيدا (وفيه) مع عدم القائل به واطياق الاصحاب على خلافه على الظاهر كي 
عرفت أن غاية الادلة 000 المضمرة صحة التأجيل ولست محل تلع وكرمها جواز تأخير 
الدفم الى الاجل ووجو به بعده وذلك غير أزومه الذي هو عبارة عن وجوب التأخير اليه الذي هو 

حل الازاع وضعف دلالة الآ بة الشمر يفة من وحه آخر وهو اختصاصها بالديين وهوغير القرض كاتقدم 
بيانه مضافا الى أن الحبر بن قاصران من جيةالسندولا جار لما في الام وأما لمضر ففي (الشراخ) "ءا 
مبجورة وقد حملت على الاستحباب ومثل ماح فيه ما اذا شرط في عد القرض تأجيل مالحال سواء 
كان القرض أمغيرهاذ لحك فيهما واحد كاهو ظاهر كلامهم وقدصرح بذلك في ( الميسية والمسالك) 
جوز فوله يه (لكنيصحأن يجمل أجله شرطافيعقدلازم فيازم) كفي (النذ كره والدروسوالتنقبحوغاية 
المر ام وايضاح النافع وجامم المقاصد والممسية والمساللك والروضة والكغاية ويم البرهان) بل في الاخير 
| كن عدم الخلاف فيه وكأ نه في الدروس متردد حبث قالقال الفاضل يرم شعأ الام ويشكل بان ظ 
الشرط في لازم يجمه جائزا نكيف نك و وفي رواية الحين اشعار خرش جيل الب [ 


0ض 


ٍ! اللازم لازم وقال في (جامم المةاصد) انالشبيد 3 اشكالا في المقام حاصله انهان أريد ا وقف ظ 


المقد المشروط فيه عليه فل لكنهخلاف المتبادرمن كونه لازما اذ المقود المشروط فيها شر شروط لاتقنضي | 
| ازومبا بل قائدامها اسلط من تعاق غرضه مها على الفسخ بالاخ لال مبا وان أريد لزوم ذلك الشرط ظ 
| فينفسه معتى انه لا سبيل الى الاخلال به لبطرد الا ان يفرق يبن اشتراط د سيك جل | ْ 


نيه وا روي ليو وي يي سي سوسس سوسوم 








0 » في جواز نسميل الؤجل بأسقاط بمضه‎ (١ 


وكذا لابازم لو اجل الخال بزبادة فيه ولايثبت الزيادة وله تسجيل المؤجل بأسقاط بمضه | 
مع التراني (مان) 


الأجيل من قبيل الواقع فيتم (ويمكن الجواب) بان المراد بكون الشرط لازما وجوب الوفاء بهمكاوجب 
الوفاء بالمقد اللازم لانه من جملة مقتضياته وتسلط من تعلق عغىضه به على الفسخ بدونه لايناني هذا 
المقدار من الارزوم منطرف العاقد الآاخر فيكون الشمرط والعةد لازمين من طرف المشترط ومن طرف 
من تعلق به عىضه يكون لازما مع الانيان بالشرط لابدونه وهذا معنى واضح صحيح نم ماسبق من 
اشتراط العدق في العبد لبخ اذا ار به المشئري يلط البائع ص الفسخ ولبس لهاجبار المشعري متاف 
لهذا وان كان الخحتار أن لهالاجبار فلا منافاة وما ذ كرودمن الفرق ب نالشرط الذي سيفمل وغيره أيضً) 
متجه فلا يبعد أن يال اذا شرط الحال في عقد لازم كانم لوشرطه في العوض الواقع في ذلك المقد 
فازم بهذا الاشتراط وهذا هو المنبوم من اطلاق الاصحاب تأجيل الال في عقد لازم وليس هو 
كاشتراط أنيغمل الفعل الفلاني انمبى وقدتقدم الكلام فيالمقام فيأول باب النقد والنسيئة وفي النصل 
الثالث في الشرط عند شرح قوله ولو أخل المشغري بالرهن والكفيل وقد استوفينا الكلام في الرايين 
ورجحنا انه يازم وان امتنع يجيره الحا 5 فان تعذر تنسلط على الةسيخ لكان الاجماعات والعمومات الى 
غير ذلك مما ذ كرناه في باب التقد والنسيئة و يبنا ان هذا الشرط هل يلزم من الجانبين أو من جانب 
واحد ذالامس بيد المشترط ونفع الشرط لهوانه لوشرط توكيله فيعقد لازم ثمعزيله هل ينعزل أملا وقلما 
ان ذلك كله اذالريكن لغيرهما مدخل فيالشرط وأما معه فلامثل شرط العتق و يبنا الحالفيه بمالام يد 
عليه ومثالمانحن فيه أنتقول بعك الدار مثلابكذا وشرطتعليك أن يكون قرضك أودينك التلاني | 
مواجلا الى سنة فيقبل المشئري وءثله في (النذكرة) بما اذا قال بمتك هذا بشرط أنتصبر باللدين كذا | 
واشاري على هذا الشرط الى آخره وفيه تأمل لانه يشبه أنيكون تمليقاً-:'[ قوله ]ه- (١‏ وكذا لايازم ظ 

لوأجل المال) كافي(المب.وطوالخلاف والسرائر والشمرائع ع والنافم والتدكرة والتبصرة والتحريروالارشاد أ 
والدروس والميسيه والمسالك والكفاية ) وفي الاخير انه المثهو ر بي نالاصحاب ومثاله أن يعبرصاحب | 
الدين بعبارة ندل عليه من دون ذ كره في عقد كأن يقول أجلتك في هذا الدين مدة كذا اذليس )أ 
,ذلك بعقد جب الوفاء به بل هو وعد يستحب الوفاء نه ولا رت بين أن يكون مبرأ أو غيره كا في ظ 
(النافم) وخالف بعض العامة حيث ذهب الى ثبوت التأجيل فى * عن المبيع والاجرة والصداق ف وعوضص ظ 
الخلم دون القرض و بدل المتلف وذهب آخر ون منهم الى نبويه في الججميع ومنه بم الحال فبا لو أحل ظ 
الحال دز يادة فيةما نبه عليه المصنف ونص عليهني(المبسوط) بل لايصح بذها ولا أخذهاحح:ز قوله 4 ظ 

[ ( ولا تثبت الزيادة في .ه )كما في ( المبسوط والخلاف والسراثر )وغيرها ولا يصح أخذها لو بذات 
ؤ 00 مقابلة الأجيل حفر قوله )4ه لإوله تعجيل المواجل باسقاط بعضه مع التراضي 6 كما 
ؤ (في السراثر والشرائ والتبصرة والتحرير) وغيرها ووبدل عليه ما ر واه الكليني والشيخ في(الكاي 
ل[ واتبذيب) عن أبان بن تغلب فيالصحيح عمن حدئه عن أبي عبد الله عليه السلام قالسألته عن الرجل 
[| يكون له على الرجل دين فيقول له قبل أن يحل الأجل عجل النصف من حقي م ظ 
7 | النصف ف أبل 2 مثيمأ منه قال نعم وتحوه حيسئة الحلبي أو صحيحته كيا ستسمع وما يعتبر 1 
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سيم نايت مدصي الصو اا صتمي | غيم التسصسيم يسيم سب لمسميم وت ات سات لع سوس مسمس بسي بوسنم سوه حك مس وو 0 10 


احا لح هت عي ب حي جر سور ل ممما لمن عمسم مر ا وذ عام 


© ممم + مم لممححه امت مامميسويه بيجن - جمد عبر ا صعك 6 سين اسس د يه سم سسب 


ممصم 


ا الل ا ال ا 00 


ب ا كتاب اينغ _ 


وا ممع ص مومتسيت مم ليام لووحسيا .مس مسوصو ص لجن وووسياي مابس سسهو ا 


ٍ | (خروعالاول ) لوال ملكتلك وعليلكرد عوطه فهو رضن ولوقال ملكيك واطلق 8 


ْ بوجد قرينة دالة على القرض كسبق الوعدبه فبو هبة فات اختها احتمل تقديم قوك | ظ 


١‏ الؤاهب لاله الصر بنيته . (من) 


6ه جوووجون؟ نينا > هه م 5ه 6 56664 ه255 
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ظ التراني في اسقاط البعض يمتهر في تسبيه بغر اسقاط لان الأجل أيضا حق لما تعلق غرض كل 
| منهما به فان التعجبل قد لايرضى به صاحب الاق الحصول ضر ر بالقبض نوف ونحوه و بالنسسبة الى 
الآخر واضح لسكن اسقاط الاجل يكفي فيه جرد الرضا أما اسقاط بعض الحق فيحتمل كونه كذلك 


في مواضم ٠تفرقة‏ انه لايختص بانظ وفي (حكتاب الجنايات) بقع بلفظ المقود ونحوه فيكو هذا منه 
ويحتمل قويا توقف البراءة على لفظ يدل عليه صر بحا كالبراءة والاسقاط والعذو أو الصلح لامطلق 
الرضا لاصالة بقاء الملك الى أن يتحققالمز يل شمرعا وفي( الكفاية) هل يكفي الرضافي الاسقاطأوتتوقف 
البراءة على لنظ فيه وجمان وقال وكذا يصح تعجيل بعضه بز يادة في أجل اليافي لاتأخيره بزيادةفيه 
-- ل صحيحة مد بن مسلم عر ن أبي 0 السلام (فلت ) روى لبي لي المشر. 


فيه | بي عليك قال لاأرى به بأسا الحديث وتام الكلام في باب الر با سوه قوله )4 إفروع الاول 
لو قال ملكتتك وعليك رد عوضه فبو قرض 4 قد سبق تهذه المسئلةوانما أعادها ليبني عليها مابمدها 


كاني( التذكرة وجاءع المقاصد) وفي (التحر ير وحواشي الكتاب ) اذفيه نظراينثأمن أنالطبة كذلك 
ومن استعمال هذه اللثفلة في الهية وغيرها ولا دلالة للعام على الخاص وهو كما ترى لان قوله ملكتك 
اذا تجرد عن ذ كر رد الموض وهو الممني بالاطلاق كان حقبقة في المبة وبجازا في القرض لاله جزء 


اسع سس و سا ا اا ا ا ا ا 
اذ ااام ايا 
ا اا لاا ذا م ا 022220000 1 11 1 اذ آذ ذختا ا ااا اا ااال ال 


وم 


| عدم القصد الى الببع وتحودمع تصر بحه بلفظه ويلتنتاليه (ومماذ كر )يعرف حال يلقي الادلة قان اصالة 
ْ للع انقطعمت عاوقم من اللظ الصر بح ومثله القول في الؤهر فانه هم وجود السب ب الثاقل للملك , 

شرعا الرافع ملضمان مخرج موضم التزاع عن ذلك فبيانما ستدلبها عندعدم وجودما يعد سيا ناهد , 
ظ | شرالا. 6 قربنة كبن الوعد اقرش ال ا 5 قول شاف | 


تساي با ستحيي سي د سجقصم اح الست ل 


نري فقول أشني كذ ركذا رأ حك بي يقول أتقدني عضه وأمد لك في الأجل ِْ 


كا يقنضيه ظاهر اطلاقهم ويكون الرضا بالبعض قَائما مقام الابراء فانه كما يظبرمن حاوف ايم ظ 


ان سيم ل ل وسيم 2 ل ل جه مسيم - م معسويم عدر ل سوسوي اميه جسميما 


لل الم لصم سوم 


بيت 006 


-90[ قوله د لإ ولو قال ملكتك وأطاق ولم توجد قر ينة دالة على القرض كبق الوعد به فبو هبة) | 


جع ا نسدد اء 


3 لل 0 


«نهومهوحزْئه الآخر رد العوض وقيد يعدم وجود القرينة لانهمع وجودهاجب حمل اللفظ -لىمقتضاها | 
لان القرائن تصرف انظ عن ظاهره الى غيره فيكون معها قرضا و بدونهاهبة حو[ قوله 4 (( ولو | 
اختلها احتمل تقديم قول الواهبلانه ابصر بذته 4 والاصل عصمة ماله وعدمالتبرع ووجوب الرد على 1 
الاخذ بقوله صلى الله عليه وس إ على اليد ماأخذت <تى نر'دي وهو خيرة (التحر بر والتذكرة) ومحل / 
الاختلاف مااذا قال ملكتك وأطلق واختلفا فيالقصد ( وفيه) نكقدعرفت أنلنظ التمليك الجردعن / 
رد العوض حقيقة في الحبة ومجاز في القرض فلايصار اليه الا بقر ينةوالفرض اتنفاتها على الظاهر من عبارة | 
الكتاب ودعوى خلاف الظاهر والطقيقةفي سائر المقودلاالتفاتاليهاواتقصدوان كان معتبرا الا أن الظاهر | 

[ | في الالفاظ الصر بيحة اقترانها بالقصدفيحمل الاقرارزعليه وقد أجممو؟ كرا في المسالك على انه لوادعي ' 


0 


« في جملة من فروع القرض » | به 


ظ و تقديم فول المبس قضية للظاهر من نالْمليِك من غير عو ض هبه ( الثاني ) لورد المفترض 


اي 6 2 56 6 1 767 7767671010 ا ا ا ا أ ا ااا الال ا الل 7 (/ااي :ااا اللا ا0اا0ه>_.__كا4_ _ _| .ساس4>ا 4‏ ليالا رد ير ل وي ج سدنس 
و 


| المين في امثلى وجب القبول وان رخصت وكذا غير المثلى على اشكال منشاؤهاحاب فرضه 


القيمة ( الثالث ) لامقرض مغالية المقترض حالا اجيم وان اقرضه تفار بق ولو أقرضهجلة 
فدفم اليه شاريق وجب القبول ( مان ) 

بيمينه سلا بالقرينة وكأن المسئلة «فروضية عند المصنف في ( اذ كرة والتحرير ) 
من هذا الابيل وأما لو اختلفا فى ذكر البدل فانه يقدم قول المقترض أي المتبب لامالة عدم اله كر 
يا في (النذ كرة وجاهم المأاصد) وهذا غير مذ كور في عبارة الكتاب -<ز قوله ]4ه لإوتقديم المتهب 
قضية للظاهر من ان الفليك من غير عوض هبة ‏ الوجه فيه ظاهر مال تشبد القرينة بااقرض كسبق 
الوعد به -9#ز وله /- أو رد المقترضالمين في الي وجب القيول وان رخصت ) كا فى (التذ كه 
والتحر بر والدروس والتتقبيح وجامعالمقاصد ومع البرهان) لان الواجب أم ركلي في الذمة واليين أحد 
افراده والتعيين الى من عليه المق وفي الاخير ان الظاهر عدم الحلاف فيجواز اعطاء العبين في الإثلي 
ووجوب قبوطا ومعنى رخصت بغم العمين نقصت قيمتما السوقيه عما كانت مع بقاء المن كالها 
حي[ قوله #ه- لإوكذا غيرالممل على اش كال منشائه اجاب قرضه القيمة) والوجه الاآخر م الاشكان 
مساواة المدفووع للمأخوذ وان القيمة امااعتبرت لتعذر المثل وتحوه مافي ( التذكرة والتحر بر ) فيعدم 
الخرجبيح واختير عدم وجوب القبول في (الايضاح والتنقيحوجاءم المقاصد) لانالواجب فيقرض القسمي 
هو ااقيمة وقت القرض كا أشار اليه المصنف هنا فاذا دفم العين فقد دفم غير الواجب فيكون السول 
مشروطا بالتراضي وكون انما اعتيرت لتعذر المثل اولا غير معلوم ثم انالكلام فيالثاات فيالذمةالان 
لافما كان حقه الثبوت وقد عدل عن ثبوئه بدليل فم وكان الواجب المثل و.م التمذر ااقيمة ثم ذلاك 
واختير وجو به في ( الحلاف والدروس والمالك ومجمم البرهان ) وقد يظهر ذلك من المبسوط وفي 
(الدروس) انفيالحلاف الاجما ععليه وفي (الحلاف) جور للمقترض أن برد مال القرض على القارض بلا 
خلاف اتهى تتأمل و بأني في الاقطه مايش بد بذلك وفي( ممع البرهان) اله يغهم عرها انهاذا أعطى العين 
يجب القبول ولا يطلب غيره الا مع التغييرالمقص للقيمة وقال أيضا ان العرف والتبادر هن العوض 
والنسامح فيه من جانب المقرض دليل وجوب القبول وان كون الواجب هو القيمة مول على تقدير 
عدم أعطاء العيين كافي المثلي فابه يجب المثل على تقدبر عدم اعطاء العين وفي(الدروس) أيضًا محتمل وحوب 
قبوها ان نساوت القيمة أوزادت وقت الرد واننفصت فلا وسيأني فيالفرع الرابم من كلام الممنف 
ماه كالصر ب فيذلك -«9ز قوله /- ١‏ للمقرض مطالبة المقعرض حالا بالجيع وا نأقرضه تفار يق 
كافي ( التحر بر واللدروس وجامع المقاصد ) والوجهفيه واضحلانالميع حالفله المطالة به وكذلك المال 
فيالمك سك لو أقرضه جماة فان لها اطالبة بها تفاريق وحالا فيعباوة الكتاب مخنف والمراد بقوله وان 
أقرضه تفاريق انه أقرضه الملة فيدفمات -<2ز قوله ]4ه ( ولو أقرضه جملة فدفم اليه تقارريق وحب 
القبول 4 كاني (الدروس وجامع المقاصد) لانه حق له استحق أخذه وليس كالمبيع واللمن بحب نسايم 
جميعه نظرا الى نحاد الصمقة فليس له فيا تحن فيه الامتناع من أخذه الى أن يسامه الج.م اذلاصفقة 


جوج رايا يه اطاديد اسه موجاساات / 


ال ل يي 
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و وار 


م© 1 كتاب لين 3 


| (ار ابم ) لواقر قترض جاربة كله و طتبا وردها اذا ان تق ص عل الاك عمانا ولو علتسارت أ 
ام ولد يجب دفع قيسّها فأ دفمبا جاهلا لخلبا ئئم ظراستردها وفي الرجوع عنافمبا اشكال | 
ويدفم قيمنها نوم القيض لانم الاسترداد ( االخامس ) لو افرضه دراهم او دانير غير 
معروفة الوزن اوقبة من طعام غير معلوءة الكيل أو قدرها بمكيال معين او صنجة ممينة | 
ظ : غير معر وفتين عند الناس لم يصح لتعدر ود المثل (مان) 


سس سس سس سو ااا وا م 00 












حورو ببسيس يوي جو 0 ويسيد تسسمد هه -- ممم سحا د 


هناو يطالب بالباتمي في الحال ولامجب على المقرض التأخير وانقل الزمان الامع الاعسار -85[قوله] 
لإولو استقرض جارية كان لهوطنها كفي( الاحربر والتذ كرة ة واللدروس وجامع المقامه_د) وفي الاول 
التقييد معد الاستبراء ان وجب ولا ريب ان المراد بعد الفبيض كا قيد بذللك في( النذ كرة والدروس) 
وفي(المسالك والكفاية) كان لدوطئها >حرد القبض وان أوقفناه على التصرف ل حل بمجرد القبض وعن 
بعض العامة انالملك بالقرض سبب ضعيف فلاحل به الوطى' فيشبه عار بةالجواري للوطي' وهو منبي 
عنه وقد قبل انه من قبيل الهذيانات << قوله ]يه (١‏ وردها اذا لم تنقص على المالك جنا ) كافي 
( الدروس ) وظاهرها ان له ذلك كذلك يا يرض المقرض وهو متحه على مختار الدروس من ان 
الاصح وجوب قبولالمين فيالقيي اذا لم تنقص أو مطلتا والمصنف استشكل فيذلك وقديكون رجع 
عنه الا أن يكون المراد جواز الرد اذارضي المالك لكنه حينئذ لاتحتاج الى التقييد بعدم النقص وعله 
لذلكم يذ كره في (التذ كرة) وأما الرد مجان حيث يجب القبول حيث لانقص فلانه صادف ملكا فلا 
عوض عليه فيه وأما ه هم النقص أوالحل من غيره فان اتفْقا على الارش جاركا في ( الدروس ) 
جز قوله )م إن لت بارت أم ولد يجب دفع قيمنها )كا في ( النذ كرة واللدروس ) والوجه 
فيه تناع حت قو جه لإفاند فعباجاهلا بحملبا أسعردها وي ازجوع يعنافمبا اش كلى »4 أما اللإول 
فظاهر وأما الرجوع عنافما ققد استشكل 0-0 والابضاح ) كالكتاب من ان اباحة 
المنافم بنيرعوض معلول للدفع للتملك لائتفاء جميع أنواعه كالمارية وبحوها الاهذا وقد اتنى وانتفاء 
العلة يقتضي انتفاء المعلول ومن اذنه اضر ليه المنافم بغير عوص لانه المفرط .والاول أقوى 
كافي حواشي الكتاب وأقربكا في ( الدروس ) ولا مخلو عن قوة كا في( جامع المقاصد ) لا ذ كر 
ولعموم قوله عليه السلام على اليد ماأخذت حتى تو'دي ولانه قد تبين أنيد المترط 0-0 
يد عدوان اذ لاواسطة بدنهما غاية مافي الباب ان ذلك لم يكن معلوما بحسب الظاهر فاذا 

عليه ره وقد سبق في المبيع بع فاسدا عدت الجوع اضدرهدا نظيره ححؤز قوله ]هس 8 
قيسّها يوم القرض لابوم الاسترداد ‏ كافي(النذ كرةوالدروس) أما الاول ققد تقدمييانه فماسلف وأما 
الثاني وهو عدم اعبار قمة وم الاسيعرداد فلظبور فساد الدفم حجر قوله م (وو أقرضه دراهم أ 
دنازير غير معروفة الوزن أو قبة من طعام غير معلومة الكيل أو قدرها بمكيال معين أو صنجه معيئة غير 
| معروفين عند الناس لم يصح لتمذر للثل كا صرح بلك كله في( التذ كرة ) وصر في (التحربر) 
| بسدم الصحة في المكيال والصنجه المعيئينالغير المعروفين عند الناس وقضية كلام الكتاب والتذّكرة 
| لاريصح اقراض الدراهم والدثائير عددا كا هو المتعارف -- ار فمأهو مضروب سك 


أيه مسمس احج ع اجاح اا بسب سس حيبي حيسي راقص اب سي وسوس مسبج حيسي سال ساس اي اس جب سي سب سجس جا سكسس ا بلط سج يتب ايبص سجس حمسيس ا ابص سي ل مس تت 
مس كيه لوم مح عزج و م ا ل ا لع ا 
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ام 
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| ( السادس ) ينصرف اطلاق القرض الى اداء المثل في مكانه فلو شرط القضاء في بلد آخر | 


ظ جاز سواء كان في حمله مؤنة أولا ولو طالبه المقرض من غير شمرط في غير البلد أو فيه مع 





ظ السلطان من الفضة والذهب أشرنا الى ذلك عندشر ح قوله وويصح قر ض كل مايضبط وصفه وأما 
عدم الصحة في المكيال والصنجه المذ كور ين في الكتاب وان فرض حفظبمالان شرط صحة القرض 
المل بالندر واما يتحقق يكون المكيال عاما وكذا الوزن وهها مع كونهما في معرض التاف فلا ببق الى 
الغريم الع قبل قوله مع اليمين لانه غارم وقد قيل عليه أل تمذر رد المثل مع حنظ المكال والصنحه 
غير واضح فكان عليه أن يعلل بير ذلك وأجيب بامكان ارادة كونه بمعرض التلف فيكون الشأن 
فمهما تعذر رد ادل باعتبار تلفهما -88 قوله :4- لإينصرف اطلاق القرض الى أداء المثل في مكانه )4 
كاف ( التذكرة واللدروس وجامع المتاصد ) لانه موضم الوجوب اذالفرض علىطر يق اللول واستظبر 
في (جامعالمقاصد)انه لوأجل سبب لازم ففوذم الرد مكان الملول حدز قوله 6ه (١‏ ذلو شرط 
النضاء فيبلد أخرجازسواء كاذفيحله موانةأولا 4 للاخبار والاجماع الحكيني ( الحلاف ) والظاهر 
من اتد ؟5ة وعموم قوله ع السلام الموامنون عند شووطم ولافرق قُ ذلك بسن أن تكون المضصلحة 
في جانب المقرض ام المقيرض اذ الممنوع منه الزربادة في مال القرض عينا أو وصما وليس هذا من 
ذلك كاص بيانه ويبق الكلام في ان ذلك يازم أملا بل بحوز لكل منهما الخالقة والذي يقتضيه 
النظر أنه لا مجوز للمقرض المخالفة والمطالبة في غير بلد الشرط لان العقد لازم من طرفه كم عرفت 
فها سلف ويلزمه ما شرطه أو شرط عليه وليس ذلك من التأحيل في شي" وان رجع اليه بالاحرة 
ولا فرق في ذلك يبن أن يكون للمقترض مصلحة في ذلك أم لا أويكون عليه ضرر أءلا وانه جوز 
للمقعرض الخحالفة والدفع متى شاء لعدم لزومه من طرفه فيحب على المقرض قبوله وان كان عليه في | 
ذاكضرر لانهأقدم علرذلك وقد قيل مثل ذلك فيالسل وستسمم كلام الاصحاب ومااختاره المصنف 
لكن برد على التحقيق انه قد مى ان المراد بالازوم من طرف المقرض انه لابجور له المطالمة بالعين لانه 
لامجوز له المطالية بالبدل فليتأمل حوز قوله ]م (إولو طالبه المقرض منغير شرط في غير البلد أوفيه مع 
شرط غيره وجب الدفم مع مصلدة المقترض » وقال في (التذ كرة ) وجب الدفع وم يتعرض للمصلحة 
وقد يكون مستشكلافي النذ كرة بناء عللىعود الاشسكال في آخر كلامه الى الجبع وقالني ( الدروس ) 
في المسثلتين بيجب الدفم وان كان الصلا حللدافع واختار فيه ماني( جامع المقاصد)وجوب الدفم مالم كتاف 
قيمة اأثلي وتكون قبمة مكان المطالبة أ كثر فانه لايجب الدفع حينثذ للضرر الا أن برضى المقرض 
قيمة موضم القرض جما يب نالحقين وقدسلف فيأول الباب فيا اذا التجئ' المدبون الى المرم أنه اختار 
في (انحتلف)وجوب الدفم وفت المطالبة كالغص ب وستسمعلهكلاما اخ والوجه فما اختاره المصنف من 
وجوب الدفم اذا ملالبه في بلد القرض وقد شرط الاداء في غيره وكان للدافم «صلحة ان القرض حال 

والشرط لأيصيره مجلا ولا منىلاطراح الشرط بالكلية فيجب أداء ماله عند امطالبة حيث لامائع | 


ظ 
[ 
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ولو دفم في غير بلد الاطلاق او الشرط وجب القبول مع مصاحة المقرض ( السايع ) لو آ 


الترض نصف دنار فدفم دينارا صميحا وقال نصفه قضاء ونصفه امانه جاز ول يحب | 
القيول اما لو كان له نصف آخر فدقصه عنهما وجب القبول( الثامن ) لو دفعما اقترضه أ 
كنا عنسلعة اشتراها من المقرض فرج لذن زبوفا فأن كانالمقرض عاثاوكاالثراء بالمين | 

ه- ٍ 
لإ ظ 
بنع شسرعا وليس الا الضرر وقد فرض عدمه فالمراد بقوله مع مصلحة المقترض عدم ضرر على المقترض ظ 
لان مصلحة المقترض قد تكون في عدم الدفع وان لم يكن ثمضرر و بذلك مجمع بين الحقين وأما عدم ظ 
وجوب الدهم اذا لم يكن له مصلحة فلانه ضرر لم يقتصه عقد الفرض ول يارمه فلا جب عليه الالزام | 


| به اظاهى لاضرر ولاصرار وكذلك المال فيا اذا طالبه يمال القرض في عير بأد القرض والحال انه لم 


سس ١‏ سمي سسا ع سس سه نون ا ا ف ا و ا ب و بت ل 1 





يشعرط. أدائه في غير بلد القرض اذ الحم ي المسثلتينمن واد واحد وفى (المبسوط وااتحر بر )او أقرضه 
في بلد ثم طالبه في بلد أخر لم يجب عليه حمله الى باد المطالبة ولا تحبر على دفعه لان قيمته مختلف ولو 
طالبه بالقيمة لزم وقد حكى ذلك عن القاضي أيضأ في الحتلف وقال انه غير جيد ثم قرب ان القرض 
كالفصب يجب فيه دفع المثل وقت المطالبة نط قوله ]4ه (إولو دفم في غير بلد الاطلاق أو الشرط 
وجب القبول هم مصاحة المقرض ‏ استشكل في (النذ كرة) ولم يتعرض للمصلحة وى في (الدروس ) 
وجوب اافبول وان كان الصلاح للقابض دفي ( التحربر) لو تبرع المستقرض بدفع ال لى وامتئع المقرض 
كان لدذلك وان يكن في حمله مو'نة وحاصل ماأرادالمصنف اناق لما كان<الا وكان لبلدالاطلاقو يلد 
الشرط علامة بوحوب الدهع فيه جمعنا بين الامرين بانه ان كان على المقرض ضرر كالاحتياج الى 
مله حيث كان ذامو*نة او الحوف هن المهب ونحوه لم حب اقبول والاوجب وينبعي ابدال اشتراط 
المصلحة بعدم الصرركا مى وقد سمعتما اقتضاه المظر في المقاميس ثم الي وحدت بعص الفضلاء ينقله 
عن بعض الحقفين لكنك قد عرفت مافيه -<[ قوله ]4 ١‏ لو اقترض نصف ديار فدفم ديئارا 
صحيحاً وقال نصفه قصاء ونصعه امانة جار ولم يجب القبول كا في( المبسوط وجامم الشرائع 
واأنحر نر والنذ كرة واللدروس ) لان الشركة عيب والالتزام بالوديمة تكليف فلا بد من المراضاة 
دادا تراضيا كان نينهه دصذين ولكل منهما ان يتصرف بصفه مشاعا وان اثمقا على كسره جاز وان 
اختلها لم بحبر المع وان اتنقا على ان يكون نصته فصاء ونصفه قرضا اوتئما لمبيع "كان جائرا وكان له' 
التصرف في جميع الدينار وقد فرضت الى لةفي( الممسوط واتذكرة) في صف ديثار مكسور وهوظاهر , 
الحرير وكلام الدروس مطلق بحيث يشمل الصف المصروب على حده وكذلك المال فيا أو 
اقترض نصف عبد قدفع اليه عدا ناما ير في الدروس حدهز قوله ]4ه < أما لو كان له نصف 


0 فددعه عنهما وجب القبول 4 5 في ( النذ كرة واللاروس وجامع المقاصد ) لان الجموع مستحق 


له عنده وهذا طاهر متجدفيا اذا كان اللصعان قراصهكا هو مفروضفي ( التذكة ) فيخصوص العْرض 
اما لكان مصر و بين علىحده ققد يقال انه لامجب عليه القبول لانه غيرالحق وفي مفروض( التذكره ) 
اعاء الى ذلك وقد بنى عنه البعد في جامع المقاصد ح<هز قوله ]ه- (١‏ اودفع ما اقترضه نمنا عن أ 
سلعة اشتراها من المقرض رج الثمن زوفا فان كان المقرض عالما وكان الشراء بالمين صح البح © 
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وعلى | 


ف( في جنة من فروع القرض » 1 


قترض ردمثل الزبوف وان كان في الذمةطالبة بن سلما وللمشتري احتساب ما | 
المفرض اذا ءت فأنت في ح لكان وصيةولو قال ان ممتكان ابراءياطلا لتعلقه على الشمرط 
( العاشر ) لو افنرض ذي من مثله خخرا ثم اسلم احدهما سقط القرض (مّن) 

كما في ( التذكرة والتحر بر والدروس ) قال في ( جامع المقاصد ) لانه قد رضي بكون المدفوع تمناوان 
كان خلاف مايظن محسب الظاهى لان ضرر ذلك مم الحهل عليه وقد اندفم سلءه حدهز قوله ]3ه 
( وعلى المنترض رد مثل الزيوف ) لان القرض صحيح وان كان انما أخذها على امباخالصة لانه انها 
اقعرض هذا المعين انا انه حالص لخرج على خلاف ماظن وذلك لابنافي صحة القرض نم لو شرط 
في عقّد القرض كونها خالصة رجت زوفا كان منافياما هو الشان فيا لو اشترى المعيب او بالمميب 
هن الجنس فتدير سج[ قوله #ه- ل( وان كان في الذمة اليه بالثمن سلما وللمتعري احتساب مادفمه 
هنا عن القرض 4 كا في ( التحر بر والتذّكرة والدروس وجامع المقاصد ) اما الاول فلان البيع انا جرى 
على نقد ممخصوص غير معين بالمدفوع فينهسرف اطلاقه الى الحالص فلا يصلح دفمه ثهنا لعدم المطابقة 
وما الثاني فلابه حق له في بد البابع وله عليه مثله «القرض فيبسوغ له احتسابه عنه -/1 قوله ]4:.- 
( ولولم يكن عالما وكان الششراء بالزيوف كات له فسخ البيع )كا في (التذكرة والدروس)وفي( جامع 
المقاصد ) انه يشكل بان الثدن المين اذا خرج من غير المنس بطل البيع ولو خرج بعصه «دلل في 
ذلك البعض وانت خبير بان الظاهر ان المراد ان المعيب كان من المنس حدم[ قوله /2:- (١‏ ولو قال 
المقرض اذا مت فاننتفي حل كانوصية ولو قال ان مت كان ابراء ناطلا لتعلقه على الشرط 4 كا في 
( التذكرة والتحر بر وجامع المقاصد) و وافقني ( الدروس ) في الاوّل دون الثانيحيث نسبه الى القيل 
وقال الاقرب العمل بقصده فان المدلول محتمل في العبارتين وفي وصايا الكتاب وتصح مطلقة .ثل ان 
مت فتلثر للمسا كبن ومقيدة مثلان مت في مرضي هذا اوفي سعري هذا اوسنتيهذه او بلدي قثلي 
لامسا كبن وو افقه على ذلك في(جاءع المقاصد)دقد خااما ه.اك ما هنا الاأنتفول الابراءعير الوصذلانه 
يمتبر فيه للدم دومها وفي ( حواشي الش,يد وحاهم المقاصد ) ان المرق س ان واذا ان اذا طرف 
في الاصل وان عرض ها معنىالشرط فكأنه قالوقت موني انت في حل وذلكمحروه نه غير مشكواء 
فيه فلا تعليق فيه فيصح وان حرف وذم للشمرط فاذا قال ان مث كان «قتصيا لاسلك في كوبه ابراء 
لان مقتضى تمليق الموت يكلمة ان الك فى حصوله وهتى كان الم ءلؤعليه مسكوكا فيه والمعلق'طر ب 
أولى ولا يضركون الموت بحسب الواقم مقطوعا به لان الاعتبار في المرم وعدءه الصيعة الواقعةارراء 
فى ل تكن واقعه على جبة الزم لم تكن صحيحة نهم قد استتى عضبم ما اذا كان المعلق عليه واقما 
والمبرء او الموكل او الواقف او البايع عالما بوقوعه كقوله ابرنت ذمتك ان كان اليوم الجمة اختارذلك 
الهيد في باب الوقف وكأنالحقق !لاني وا فتدعليهوفيه تأمل سم قداستثنىمااذا كانالشرط مكملا كف لهان 
كان هذا مالي ققد بمته اوهذدزوجتي فبي طالق وزاد في المواشى في الفرق منازواذا انالشارعفى 
انشاءالوصاياوضم اذالا ان وعم قل الشارع لاحت والكلام في الثبوت -:2/ قوله م (إواقترض دي 
من مله خرا ثم اسلما اواسل احدهها سقط القرض) كافي (التذكرةرالتحر ير والدروس وجامعالمةاصد ) ظ 


مي ١.‏ ع ومسبيية مصعم | مبصيص ‏ ج مدق ممصي ص يي جا ميم 


عر 
١‏ 


أ جو وو وجو ضيه 


| 
| 
ِ 


» كتاب الدرين‎ «١ ء'‎ ١ 


201 





الفسسيا اح سوسوي سو بسي اجيم سيب ما ا 





ظ لانه لاجس على المسل اداء اخ ولا قيمته لانه منذوات الامثال فلا جوز لمسل امبلالة به كته قال 


ار ا ري يي ير 
وس هيد بد اك ات ا 0غ 





بعد ذلك في ( الدروس ) الا قرب ازوم القيمة باسلام الغريم وقد تقدم في ياب السلم فيا اذا اسل 


| ولو كان ختزيرا فالقيمة (الحاديعشر) لودقع المديوناعوا أط التفاريق من غير جلس الاين ١‏ 


كافر الى كافر في خمر فاسل احدهماقبل القبض انه محتمل بطلان الل وللمشترياخذ دراحمه وهوخيرة | 


المصنف ( وجامعالمقاصد ) والسقوط لا الى بدل والقيمة عند مستحليه وياني للمصنف في باب اليكفالة 


فيا اذا كان لذمي خم ر على ذمي وكفله آخر مثله واسلاحد الفريمين انيرأ الغريم ( الميع خل )على | 


اشكال والمحقق الثاني قال ان اسل صاحب المق بطلت الكذالة وحصلت البرائة وان اسل من عليه 
الحق بقيت الكنالة قند اختل ف كلامه في الابواب الثلثة فليرجم الى الكفالة من اراد الوقوف على 
ذلك -«[قوله نه ل ولوركان زرا فالقيمة 4ك في( التذكرة واللدروسوجامعالمقاصد ) وكذلك 
الحال فيآ لة اللبو وعلى القول بضمان المثل فكا لاول -8[ قوله ]#ه- (١‏ لودفع المدبون اعواضا على 
التفاريق من غير جنس الدين قضاء ثم تفيرت الاسعار كان لدسعر بوم الدقم 4 اي القيض اوالاقباض 
اجماعاكا في (المسالك والمفاتيح) وفي(الكفابة والرياض والحدائق) ني الخلاف عنه واليه اشيرفي 
النهابة في موضم مها والسرائر وبه صرح في النهاية ايضا في موضع آخر والوسيلة والشرائع والنافع 
والارشاد والتبصرة وجامع المقاصد وايضاح النافع والميسية والمسالك وممم البرهان والكهاية 
والمفاتيح وغيرها لان جعل المدفوع قضاء يقتضي كونه من جنس الدين فلا لم يكن عند الدفم الذي 
هو وقت الفضاء من جنسه فلا بد من احتسابه على وجه يصير من انس وذلك باعتبار قيمته بومئد 
سواء كان مثليا او قيمياكان.ه عليه المصنف بقوله وان كان مثليا ولا فرق في الدين يبن ان يكون 
سلنا ام غيره ولا في المدفوع بين كونه عروضا اوعيرهاكا صرح به جماعة وهوظاهر آخر بن واستظبر 
جماعة كالميسي والشبيد الثاني والاقدس الاردبيلي والخراساني والكاشاني وهو قضية كلام الباقين ان 
هذه الاعراض تدخل في ملك الفريم ممجرد القبض وان لم حصل المساعرة قلت وقضية ذلك انه 
سقط بازامها من الدرين بسعرها ذلك اليوم لامها لمتنتقل اليه مجانا وانما انتفلتعوضاً فلا بد من سقوط 


, عوضها وذلك ظاهر فيا اذا كانالدين احد النقدين والمدفوعمن الاعراض واما اذا كان الدين حنطة 


والمدفوع اشا فالظاهر انهما محسبانسعر ( سعر نل ) ذلك اليوم و سكل فما اذا كان له عليه دئائير 
فدفم اليه دراهم ثم انه تغير سعر الدنانير بالزيادة او النقصان فان موئقة اسحق بن عمار المروبة في 
( الفقيه والمبذيب) قد تعطي فياحد الوجبين أنه تحاسبه على الدنانير بسعر اليوم الذي استقرضها فيه 
المستدين وستسمعه ثم اني وجدت الشهيد في حواشيه حكي عن شمس الدين اله قال ان المقبوض 
يدخل في ملك القابض ساعره ام لم يساعره وان لم يقع عليه عقد سواء “كان المقبوض هأليا اوغير مشي 


عن قيمي او ملي وتازم القيمة وق تالقبض آن دخوله في ملكه لانه دفمه عوضاً عماله مع تميين المددون أ 


سهى و يدل على الحم المذ كور من الاخبار ملرواه الشيخ عن مد بن الحسن الصفارقال كتبت اليه 


[ 


في رجل كان له على رجل مال فلا حل عليه امال اعطاه بهطماما اوقطنا او زعفرانا ولم يقاطعه على السعر | 


فاما كان بعد شبرين أولله ارتقم الطمام والزعمران والقطن اونقص باي السعر بننحسبه هل لصاحب ظ 
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| ولو كان الدفع قرمتا لا عناء تان الثل انكاذمئيا وال القيمة قت الدف لادوقت أ 
| الحاسبة فيالبابين مما (متن) ظ 





الدين سعر بومه الذي اعطاه وحل ماله عليه او السعر الثاني بعد شهربن او ثائه بوم حاسبه فوقع عليه 

السلام ليس ل الاعلى حسب سعر وقت مادفم الطمام انشاء اللّه تعالى وروى نحوه في (الكافي) عن مد ) 
ابن محيى في الصحيح قال كتب ممدين الليسن الىابي جمدعليه الام الحديثوما يدلعلى انسحاب ظ 
الحم في النقدينلر كان احدهيا في ذمته فاعطاه الآخر قضاء عن دينه من غير محاسبة كا اشرنا اليه | 
مارواه المشايخالثنثة رحمهم الله تعالى عن اسحق بن عمار في الموثق قال سئلت ابا ابراهيم عليهالسلام عن 
الرجليكون لي عليه امال فيقضيني بعضا دنانير و بمضادراه فاذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد تغير سعر 
الدنائير اي السعر بن احسب له الذي كان بوم اعطاني الدثائير اوسعر بومي الذي احاسبه فقال سعر 
بوم اعطاك الدثازير لاك حبس عنه منفعتّباولمل قولهعليه السلام حبست عنه منفتها كنابة عن انتّالها 
الى القابض وزوال ملك الدافمعمباهلا انتفاع لبها بالكلية الخروجها عن ملكه ونه حص ل حبس منفدتها 
عنه واذا انتقلت الى ملكالقابض سقط بازامجامنتاك الدراه, با قابلهابصرف ذلك اليوم فامال في المبر 
عبارة عن الدراهم وماروادفي (الهذيب)عن.وسفابن ابوب عنشر يكبن ابراهيم بنميموزعن ابي عبد 
عليه السلامفي الرجل يكوه على الرجل دراه. فيعطيه دانير ولا يصارفه فتصير الدنائير بزيادة او 
تقصان قالله سعر يوم اعطاهوحوه خبرعتبه بن عبد الملكالهاشمي وموئقه ابراهم بن عبد اميد وموثقة 
اسحوّابن عار اللاخرى وفي دلالة الاخيرة وع خناء وذلك لان الخبر هكذا قال قلت لانى ابراهم 
عليهالسلام الرجل يكو نله على الرجل الدثائير فيأخذ منه درأهم نم يتغير السعرقال فعيعلى السعر الذي 
أخذها منه بومئذ وا نأخذدنائير فليس لهدرام عنده فدنا نير عليه بأخذ هاب رأسها متى شاء ققول الراوي نم لتغير 
السعر ظاهره انه تغير سعر الدراهم فيوافق الاخبار الاخر ويكون ممناه أنه أخذ الدراهم أولاً مكان 
دنانيره ثم أخل دنائير ثاني بمد ذلك فليس للمعطي أن جملبا في مقا بلة دنانيره الثي "كانت له عليه أولا 
ويطلب منه دراهمه اذ لادراهم له عايه حينئذ بل ليس له الا دثانيره الي أعطاها نانيأ ياخذها متى 
شاء وان كان المراد أنه تغير سعر الدنانيرجاء الاشكال الذي ذ كرناه ١‏ ننَا وةان الخير مالا للاخبار 
الاخر وكلام الاصحاب عند امعان النظر وقد نول حينئذ لان نغيير سعر الدنانير يستازم تعير بسعر 
الدراهم فليتامل في المقام جيدا حؤلا قوله ]- ( ولو كان الدفم قرضًا لا قضاء كان له المثل ان كان 
مثليا والا فالقيمة وقت الدفم لاوقت الحاسبة في البابين مما ) المي في ذلك ظاهر كا تقدم غير مرة 
وقد دلت موثقة اسحق بن عمار الاخيرة على الحم في امثلي كر عرفت وها الكلام في قوله في الباين 
فد قال الشبيد في حواشيه(قيل) أن المراد بالبايين القرض والقضاء أمافي النضاء فظاهر وأما فيالقرض 
فلايجابه في القيمي القيمة بوم القرض وكلامه في القضاء دال على أن القيعي سواء كان منجنس الحق 
أو من غيره تمتبر قيمته بوم ال فم أيضا لاطلاقه ذلك وقوله وان كانمثل) فانه يعرفمنه القيمي بطريق 
أولى وصرح به في الدفع قرضاً لنساوي الدفمين بالنسبة الى القيمي اتمبى (وفيه) أولا أنه تكرار ثانا 
ان هذا المك في المدفوع قضاء لامختص با اذا كان قيميأ وقال الشبيد وليس المراد بالبا بين الثلي ظ 
والقيمي لان امل ني القرض لاالتنات الى قيمته الا عند تمذر اللي وهو غير مختص بحالة الدفم بل ظ 
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( الثاني عشر ) مجوز بيع الدين بمد حلوله على النريم وغذيره محاضر او مضمون حال | 
لابمؤجل ( الثالث عشر) لاحب دفم |أؤجل سواءكان دينا اوتمنا اوقرضا او غيرها قبل | 
ظ الاجل فان تبرع لم جب اخده وان اننى الغرر بأخذه ومع الملول يجب قبضه فأن امتنم” 
دفمه الى الحا م ويكون من طمان صاحبه وكذا البائم سالا بدفم الى الما 5 مع الحلول وير 
هو من ضمان المشتري وكذا كل هن عليه حق حال اوءؤجل فل فاءتنم صاحبه من اخذه 
وأو لعدر الام وامتنع صأحبه ٠ن‏ أخذهفالاقرب ان هلاكه منه لامن المدون (مكن ) [ 
أي وقت تعذر قال ومحتهل أن يكون امراد بالببين الدفع من جنس الدين ومن غير جنسه على ممنى ظ 
أن المراد سواء كان المدفو ع قرضاً من جس القرض الاول أم هن غيره وفي ( جامع المقاصد ) ان 
هذا اوجهوقالالذبيد ويتصور ني القرض صو ر أر بع (الاولى) ما اذا دفع مثليا من الحنس فله المثل 
ويتهاتران ان وادق الدفم الملول ( الأنية ) ماإذا دف مثليا من غير الإبس فله الل ولا مبائر( التالثة) | 
مااذا دهم قما هن جس الى م اذا أسلم في جار بة مدذم اليه جار ية فرضا بسناتال له القيمةأيضا 
نوم القرض ( الرابة) مااذا دفم قيميا هن غيرا لاس هله ااقيءة ايضأ ولا مبابر والصور الار بم أانية 
في الدفم قضا وفي الكل يعتيرالقيمة بوم القبض حهل قله 6ه (يجور بيع الدبن بمد حلوله على 
الفربم وعيره محاضر أو #صمون حال لاعواجل) هذا تقدم الكلام فيه مرارا أقر بها عند شرح قوله 
في أواحر الملل الاول س »طلبي الدين ويصح برع الدين على من هو عليه وعلغيره واحتر ز,الحاول 
مما قبله هلا يصح قبله عمده وقد ساف ذا أن الاصح الصحة قبله وان ممناها ي السلم وأراد بقوله 
وعيره الردعلى لي ومائي الذمة يعبر عنهبالمضمون واحترز يقوله لابمؤجلعن بيعدبه لصدق اسم الدين 





عله وان لم يكن فد شن في الذمة بمدكا ببناه فما ساف وقد أوضحنا الفرق سه و بين المضمون الحال 
وحكى السهيد بي حواشنيه قواين فما ادا باعه مافي ذمته بشي' آآخر في ذمته موئجلا الصحة لازما في 
الذمة مقبوض وسبه إلى النحر وأبي القاسم وقوأه والبطلان لانه عن يبع الدين بالدين وقد استوفينا 
الكلام في ذلك الهسرفعد سر ف ولو كان له عليه دانير همه ان محوطا دراهم -90[ قوله يه 
( لاجبدفم المراجل سواء كان ديا أو نا أو قرضا أوعيرها فل الاجل دان تبرع لم جب أخذه 
وان اتفى الصر ر ياخده ومع الملول يحب قبصه وان امتنع د فعه الى الحا م و يكون من ضهان صاحبه 
وكدا البائع سلا يدفم الى الحا > مع الحلول وهو يرأ من صمان المنتري وكذا كل من عليه حق 
حال أو مواجل ثل فامششع صاحبه من أخذه ولو تمذر الما م وامتنع صاحبه من اده فالاقرب. 
ان هلاكه مه لاس المدبون 4 هذه الاحكام قد تذ كر في المقام وقد تذكرفي السل والا كرون 
ذ كروهافي السيثة وقد تعرض المصنف لبعضها في موضعين من باب السام وتكلمنا هناك ما اقنضاه 
لقام ونسام الكلام في هذه الاحكام ان يقال لارريب انه لا يجب دفع المؤجل قبل حلولهم | 
طنحت بذلك -.ارامهم في مقاماتستى سكا بالاصل والتغانأ الى لزوم العيل>قتضى الشرط وقدحقى ظ 
في(التذ كرة ) الاجماع على أنه ليس للمتسترني المعالبة بالمسلم فيه قبل الأجل ولا قائل بالفصل بل | 
الاجماع معلوم في النسيثة كا ادعاه شيخنا,صاحب الرياض وفي قول المصنف سواء كان د أو من | 


وار يوس ريو ري سيم مساق 
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اف بيب :جب ببجب:ببجبج بجي سس 
او قرضاً اوغيرها نظر لأنه يظبر منه ان الدين مبابن للقرض والثمن وقد عرفت حقيقة المال في اول أ 
الباب وان القرض والثمن يعدان دينا وقوله اوغيرها يقنضي «غابرة الددين للحقوق الثابتة ما سوى 
هذه الامور كالاتلاف والنذر وتحو ذلك فتأمل وأما ابه ان تبرع بالحق الموجل الذي عليه سواء 
كان من الدين أو الثمن فيالنسيئة أو ابيع في الس قبل الاجل لم جب أخذه ولا قبضه ما لا أجد 
فيه خلاها وقد صرح بذلك على منوال هذا العنوان فى الوسبلة وكذا المراسم والمانعة وصرح بذك 
في بيع النسيثة في النباية وغيرها وقد نفى عنه البعد في مجمع البرهان واستظهره صاحب الكفاية وفي 
(الرياض) الاجماع عليه وصرح به في باب السلم جماعة وفي ( التحريير) سواء كاز عليه ضرر أو خوف 
أو موانة أم لا وقال في (مجمم البرهان) قد يتخيل وجوب البض لان الأجل لرعايةحالالمشتري والترفه له 
لا لأجل البائعوهذا بزاد الثمن فاذاحصل الثمن الزائد للبائم نقدا فهو غاية مطلو به ولا الظاهر أن الحق 
ثابت والأخذ مع دف صاحبه عندهم واجب عقلا ونقلا وقد أهادالا جل عدم وجوب الدفم لا عدم 
وجوب الاخذ ( وفيه ) انا نمنم(أولا) استازام امحصار فائدته في ذاك بعد تسليمه وجوب الخد على 
البائم مع عالمته الاصل السالم عر: المعارض من نص أو اجماع لاختصاده بعسير صورة القرض 
( وثاديا ) بمنع الامحصاء لواز تعلق غرض الائع بتأخير الفبض الى الأجل دان الاغراض لا تنضبط 
6 .ني التنبيه على دلك في الفرع الرابع عشر وأما انه مع الول يجب قبصه فهو صرح المبسوء' 
والوسيلة والسرائر والشراثم والمنافم والتحرير والنذ كرة والكتات فيما سلف والارنشاد والختاف 
والخووض والليدة وغيرنها 2 5 وا ذلك في مقامات شتى وهو أي وحوب القبض قضية كلام المقيمة 
والنهاية والمراسم والحم ما لاريب فيه وفي ( الرياض ) الاجماح عليه ومعنى وجو به عليه انه يأثم 
تركه ا صرح به بي ( الدر وس ) ولا فرق في الاول بن ما كان حالا في الاصل أو موئجلاوحل 
الأجل كا صرحوا به ولا فرق بين أن يكون في قبضه ضر رأم لا م في التحررير وهو قصية 
اطلاق كلام غيره واءا انه ان امتنع دفمه الى الا م ان امكن فهو خيرة المبسوط والسرائر وااشرائع 
والارشاد والتذ كره والتتحر بر والمختلف والدر وس واللمعة والمسالاك والروصة ومجمع المرهان والكفايه 
وعيرها على اختلاف لهم في التمبير عن ذلك فني بعضها قبضه اللا كم او النائب عنه كالمبسوط 
والنذحكرة والتحر بر واللمعة والدروس في موضع منه وهي سضها قبصه الحا كم ان سأله البائم 
كالشرائع والكتاب في اب السلف وفي بعصها وجب دفمه الى الما كم ان أمكن كالمختلف 
والدروس في موضم اخريتية وهو ظاهر جماعة كالمصنف هنا وغ هره حيث يقولون دفعه الى الا كم 
كالكناب فليتأمل وفي ( الكفاية ) جاز الدفع الى الما كم واوجب في (السرائر ) على الما كم القض 
ومنع من اجباره المستحق على قبضه أو ابراه وهو ظاهر المبسوط في الاول وصر يحه في الثاني واستبعد 
ما في السرائر في الامررين صاحب الدروس وقد حيم بهما في حواشيه على الكتاب فال ليس له 
اجباره على القبض والابراء وحكى في (الختلف) عن أني علي انه يجيره على الاخذ وحكى في سلم جامع 
المقاصد قولا بانه انما يقبضه الماكم اذا سئله البائع اذا أجير المسلم على القبض ول يقبض ثم استظبر 
ان له أن يقبضه وانلم جيره على قبضه اذا امتنع وانه لوم يسئله لامجب عايه قبضه وانه يجوز له ذلك 
وان لم يسثله لانه ناب مناب المالك وانه ليس له اجباره ان لم يسئله المالك لان يده يد رضي بها | 
المشتري ول يصدر منه ماينافيه (قلت) وعلى مااستظبره يمكن زيل اطلاق كلام الاصحاب قنجت.م [ 
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الدليل عليه وحينئذ فله تأخير دفعه والنصرف فيه حيث يكون كليا كا هوالمفروض الىأن يطالبه امالك 
أو من يقوم مقامه ولعله الى ذلك أشار في ( الكفاية ) بقوله جاز كا سممت الا أن الايصال اليه أحوط 
مسارعة الى ابراء الذمة وخروجا عن خلاف فتوى من عرفت وكيف كان فاذا قبضه المأكم وجوبا 
أو جوازا كان من ضمان صاحب» من غير خلاف يعرف وأما اذالم يدفمه الى الحا كم مع امكان 
الوصول اليه بلا مشقة بالغة فانه يكون من ضهان المديون وأسئندوا في ذلك كله الى أن فيه اقتصارا فما 
خالف الاصل الدال على عدم تعيين الدبن حبيث كان كليا لابقبض صاحبه أو من بحكمه على حل 
الوفاق والتمانا الى اندفاع الضر رعن المديون بالدفم الى الحا م فلو قصركان كالمفرط من حيث مكنه 
من دفعه الى مستحقه أو نائبه فيكون من ماله وقد خالف على الظاهر في ذلك جماعة منهم الشيخ في 
لنباية ققال ماحاصله انه ان حل الأجل وامتنع من قبضه مع تمكينه وتعيينه ثم هلك كان من مال البائع 
ان كان يمنا وتحوه ما في المراسم والوسيلة والنافم من دون أن مخصوه بصورة عدم التمكن مر 
الحا كم ليدفم اليه وهو الحكي عن المنيد والقاضي وعبارة المقنعة التي عندي غير ثقية في المقام من 
الفلط لكن الظاهر منبا ذلك ويناسبه ما حكاه عن أبي الصلاح في الختلف وقد ينزل كلامبم على 
صورة عدم التمكنمن الماكم وقد يكون نظرهم الى أنالاصل عدم وجوبالدفع الى الحا كم الذي هو 
وكيل مع وجود الموكل وامكا ن تسليمهلهبالاتيان به اليه وطرحه بين يديه كمأهوظاهرالوسيلة بل والنهايه واليه 
مال المولى الارد بلي واالحراساني من دون اعتبارالا نيان بدوطرحهعنده بل كتفين بتعيينهومكينه منهو بذلك 
صر ح جماعة في باب الكفالة وحيث يقبضه الحاكم لياعة على انه يخل بينه و ينه ويبرأ الحا كم منه 
وترون انه يجعله في ببت امال فيحفظه على صاحبه ولس هناك من غخالنة فلا اخخلاف وقد 
عرفت أن كلامبم في هذه المقامات قد جمعناه من أبواب شقى كال والنسيثة والدين وغير ذلك اذ 
المدار في الكل على التأجيل والحاول فيالحقوق مع مساواة المدفوع للحق في الجنس والقدر والوصف 
ا نبه على ذات في ( الوسيلة والمراسم والنذ كرة والارشاد واللدروس واللمعة وجامع المقاصد والروضة 
وجمع البرهان واآكفاية) وغيرها حيث يعيرون بالحق أو يقولون وكذا كل من عليه حق حال أومواجل 
حل كا في الكتاب وحيث يقولون اما يجب القبض في الخال اذا ساوى المدفوع الدين جنسا ووصنا 
وقدرا فلو فقد أحد ااثلاثة لميجب القبض قطما وقضية قول المصنف وكذا بانع سلما الى آخره ان حَ 
البائع سلما لم يندررج في عموم ماسبق وليس كذلك لاندراجه فيموم المواجل ولمل ذ كره لمكان 
الاهتيام بشأنه واما انه لو تمذر الماكم وامتنع صاحبه من أخذه فانه يكون هلاكه منه لامن المد.ون 
قد صرح به الشبيدان والحقق الثاني والمولى الاردبيلى والخراساني وغيرهم لان في الحم يكون هلا كه 
من المدبون ضررا عظما ولان الممتنع من أخذ حقه مع امكانه يكون مضيمالهولانه يجب قبول المدفو عسل 
(سلعا خل) ولا نمني بالنعيين الاذلاكولا فرق في ذلك بين مااذاعرضهطل المالك بعد تعبينهوم يأت به 
و يبن مااذا أناه به وطرحه عنده نعم يجب حفظهبمجري (لجرى نل) العادة فيالصورة الاولى دون الثانية 
وان كانقضية كلام اللاصحاب عدم وجوب الحنظ في الصورتين نحرث أطلقوا ني الضمانعنهدفما للضرر 
وأو وجب الحنظ لبتي الضرر الحذور ولام الضمان بالتقصير فيهوالمتجهماقلناهوهو الذي استوجبه الْحتوّ 
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[ مم تمذر الحاككم يشبد شاهدين على انه دفم اليه دينه فامتنع من قبضه فاذا تلف من غير تفر يط كان 
| من مال صاحب الدين اثنهى ولمل الغرض من اعتبار اشهاد الشاهدين اثيات الدعوى بالتعيين عند 
| الامتناع لو أتكرها المدين لالتحقق ذلك في دفس| لامى واعتبرالمولى الاردبيلي والخراساني أن يجمله 
فى مكان يسبل عليه أخذه منهو يرفم بده عله ووجه غير الاقرب ان الددين انما يتعين بقبض المالك 
[ أو من يفوم مقامه ومن ثم كان المديونتغييره مالم يقبض وكأنه دال اليه في (الا.يضاح) و رد بأنالتميين 
| كا يتوقف على قبض امالك يتوقف على تعيين المديون فاذا امتنم أحدهما في محل الوجوب وجب أن 
يسقط اعتباره حذرا من ازوم الضرر ومن ثم يجوز أخذ الدين اذا ظفر امالك يال للمديون الممتسع ص 
الادك وتمذر الما كم ويكون تعيين المالك كافيا وهل ينسحب هذا الحكم فيمن أجبره الظالم على 
دهع نصيب شر يكه الغائب في مال على حم الاشاعة بحيث يتعين المدفوع للشريك فلا يتاف مسبهما 
مما وكذا أو انسلط الظالم بنفسه فأخذ قدر نصيب الشر .يك قال (في جامع المقاصد) لم أجد الاصحاب 
فيه نتصر نحا بنفي ولا انيات مع ان الضرر قام هنأ أيضا والمتحه عدم الاسحاب انهى وه وكذلك 
لان القسمة لا تصح الا باتقاق الشركاء وتمام الكلام في باب القصاء هذا ومقتمى كلامهم أن 
المشتري اذا لم يطرحه عنده بل عرضه عليه وهو عنده وامتئع أنه يبقيه دده ميا على وجه الامانة 
و شغي مم ذلك أن لايجوزله التصرف فيه وأن يكون ماله الممتع ور كته عليه وان لايشاركه 
الدأى لو حجر على المدبون المفلس بعد ذلك قل القبض وظاهر الا.بصاح ان الاصحاب لا شولون 
ذات وقد قالني( اللدروس ) ان للمشتري النهسرف فيه وقد عرفت 7 ها انه حك فيه ,الصمان فيما 
بح فيه ومقتذضى ذلك انه لا يخرج عن ملكه وانما يكون تلفه من الائع عقو بة والا إزم ضمان مال 
| الغير الذي في يد ما لكه بلا جناية ولا يد وهو مس تحيل هليتأمل وفي جوار المرافعة الى حكام الحو ر 
عند تعذر الوصول الى الممق او تعسره اشكال 5 في(السكفاية) ونحودماني (مجمع البرهان) لكان الاخبار 
الكثيوة الناهية عن دلك وأنت خمير أن الطاهر ما ذهب اليه جملة مى | أصحاننا كا قيل اختصاص 
بحر بم الترافم الييم بوجود الما كم الشرعي كما هو ظاهر ججلة من اخبار المسئلة وبعصها وان كان مطلنا أ 
الا انه حمل على المقيد فتأمل ثم ان ظاهر الاخبار المشار اليها المنع من العرافع في اثبات المق بالبية 
او اليمين دون مجرد الاستعانة بهم على اخذه مع بوت وعدم انكار الخص ذلك 5 هو محل البحث 
فلتلحظ الاخبار في المقام -20ز قوله 4 (( ولو اسقط المدبون اجل الدس الذي عليه لم يسقط وليس 
لصاحبه المطالبة في الحال ) قد عرفت ان نزوم الاجل في الدين انما يكون لثبوته بالسمد اللازم كا 
اذا باعه نسيثة أو لله أي الاجل شرطا في عقد لا زم بناء على المشبو را عرفته في اول الباب أو 
يكون بئذر وشيبه فان كان الاول فلا ريب في عدمسقوطه لانه قد ثبت بالمقد اللازم كاهو المفروض 
| فلا يسقط عجرد الاسقاط ولان في الاجل حقا لصاحب الدرين وهذا لابجب قبوله قبل الاجل نعم 
ظ لو تقابلا في الاجل سقط واما الثاني فقد عرفت أن فيه احتمالين الازوم من الجانبين اوس جانب 
ظ واحد فالامى بيد المشترط ونفع الشرط له وقد استوفينا الكلام في ذلك وان كان الثالك فكلا ول [ 
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( المامس عشر ) لو افترض درام ثم اسقطبا السلطان وجاء بدراهم غيرهالم يكن عليه الا ظ 
الدر اهم الأولى فان تمذرت فقيمنها وقت التعذر وتحتمل وقت القرض من فير المنس [ 





لامن الدرام الثانية حذرا منالتفاضل في الجنس المتحد (من ) 


و يزيد عليه انه لايسقط بالتقايل لانه الما يكون في النقود لافي النذور سول قوله 4ه (١‏ ولو اقترض 
دراهم ثم اسقطبا السلطان وجاء بدراهم غيرها لم يكر._ عليه الا.الدراهم الاولى 4 قد عرفت مماص 
انه لو اقترص دراهم وجب عليه رد مثلها في الوزن والصفة ولايردها بسكة عذلفة لسكة القرض فاو 
اسقط السلطان تلك الدراهم وجاء بغيرها لم يكن له الا الدراهم الاولى كا هو خيرة الشيخ في النهاية 
والقاذي على ماحكي عنهما وابن ادر يس وسبطه وصاحب جامم الشرائع والنذ كرة والتحرَ بروالحتلف 
والدروس وفي الاخير انه اشهر وني (المناتيح) انه مذهب الا كر لامها من ذوات الامثال فكانت 
«ضمونة بالمثل وللصحيدين الصر يين في ذلك احدها عن يونس في مكاتبته الردًا عليه السلام 
واخخالف الصدوق في الممنع قال وان استقرضت من رجل دراهم ثم سققطت نلك الدراهم وتغيرت 
فلا بباع بها شيء فلصاحب الدراهم الدراهم التي يجو ز بين الناس وقال في(التقبه)كان شيخنا مد بن 
المسرء_ بروي حديثا في ان له الدراهم التى جوز بين الناس ذ كر ذلك عقيب ر واية بونس عن 
مولانا الرضا عليه السلام (قات) لعل الحديث الذي رواه شيخه هو مار واه ثقة الاسلام والشبخ 
عن يونس فيالصحيح في الكاني على الصييح فيما يرو يه العبيدي عن بونس وني ابراهيم بن هاشم 
(واما التبذيب) ففيطريقه سبل فان فيه لك ان تأخد منه ماينفق بينالناس كا اعطيته ما ينفق بين 
اناس وحكي عن ابي علي انه قال ولا تختار للمستقرض الا ان يعطي ما ينفق بين الناس 5 أخذما بنفق يين 
الناس وقد جمع الشيخ بين الاخبار حمل ماينفق بين اناس في الخبر الاخير على معنى قيمة ما كان ينمق 
| بين الناس وكذلكاول الدراهم الاولى ني الاولين بقيمة الدراهم الاولى دفما للتنافي قاللانه لايجوز ان تسقط. 
| الدراهم الأوله حتى لا تكادتوئخذاصلافلايازمه اخذهاوهو لاينتفم مباوامالدقيمةالدراهم الا ولهوليس 
له المطالبة بالدراهم الي تتكونفي الخال انتهبى وهو كا ترى وا سد منه جمعالصدوق في الفقبهومثله حمل 
دعض متأخري المتأخر بن الروايةالاخيرة على مهر الزوحة اومن المبيعفان فيه مع خروجه عن الظاهر ان 
هذين برحع بالاخرة الى حك القرض د قوله ]4ه إفان تمذرت فقيمتها وقت اللعذر م هذا 
مختار (التذكرة) في المقام وقد حكي فيه عن النهاية والقاضي والسراثر وقد تقدم الكلام فيما اذا تعذر 
المثل فى امثلى وان 'لختار والاصح وجوب القيمة بوم المطالبة كا حكيناه هناك عن جماعة. وقد اختاره 
هنا الشبيد في ( الدروس ) والحقق الثاني والماصل أنا قد استوفينا الكلامفيما سلف وتعرضنالكلامهم 
فى المقام والمول فيما دن فيه بالوجوب وقت القرض موافق للنظر وبر ني الضرر وقد حكي عن 
التشييخ في لمقام وعن السرائر في مقام آخر وم اظفر به في كلاميهما فيما حن فيه وكأ نهمال اليه اوقال 
به في التحر يري المقام وفيما سلف قال بوقت التعذر حؤقر قوله ]8- «إ من غير الجنسلاءن الدراهم 
الثانية حذرا من النفاضل في الجنس المتحد ح كك صرح به في( السرائر والتذ كرة والختلف والدروس | 
وجامع المقاصد ) وهو قضية كلام الباقبن لاه اذا أبطل رواجها من حيث كومها دراهم : ببق الااعتبار ‏ 
النقسد وهو أنقص باعتبار ان للسكة اعتبارا قنزيد بها القيمة وأما مع المساواة في الوزن فلا بأس 


الم سد ا ا 































9 فيالرهن واركانه )» د 
| وكذالوجمل قيمّها اقل ولوضار بفالاقر بانرأس الما الدرام الساقة مع احتمال جر التقص 
ارمح ولوسقّطت| وقصت يعد البيعلجيكن لابائم الاالنقدالاول 00 النقصو والمل فلا 
ظ خيارو ان كان قبل الملفالااقرب بوتا ارام سواء تبابعافي بلدالسلطاناوغيره(المٌصدالثاني 


فيالرهن) وهووم يق ةلدين المرهن وأ ركائهار بع ةالصيغة وا حل والعاقدوالق فبنافصول( مين ) 


والمار متعلق بمحذوف على انه حال من قيممها أو صفة لا حؤت[ قوله)6ه- إوكذا لوجعل قيمتباأقل )أي 
لوجمل السلطان قيمتها أقل كان الحك فيه كا في اسقاطبا ف التعذر يأخذ القيمة من غير الجنس حذرا 

من الر با مير قو - ف ولو ضارب فالاقرب ان رأس المال الدراهم الساقطة 4 وجه القرب م 
في ١‏ الايضاح وجامع المقاصد ) امها رامن المال فيف تصور المطاابة بغيرها كا لو دفم فضة فانه 
ليس له المطالبة يذهب ولانه نتقص لم يحصل من التجارة أي البيع والشراء واما حصل من السلطان 
والمضار بة اما انعقدت بالنسبة البيا والاصل بقاء ما كان حط قوله ]4ه ل مع احتمال جبر القص 
بالرمح 4 ووجبه أنه نقص حصل بعد دورانه في التحارة وضمف بأن رأس المال بحاله والتقص الذي 
يجب جبرانه هو النقص عن رأس امال ول محصل فان نقصانقيمةرأسالمال لا يعد نقصا في رأس امال 
وهو ظاهر وكأ نه متأمل في (النذ كرة ) حؤل[ قوله ]4ه ( ولو سقعات أو قفصت بعد البع لم يكن 
للبائع الا النقد الاول) 5 في ( التذكرة والدروس وجامعالمقاصد ) لوجوب: حمل العقد على المتعارف 
حينئذ أو ااذالب سؤر قوله ]هس ل فلو تعاملا بعد النقص والعلم فلا خبار ) كما (في التذ كرة ص ظ 
المقاصد ) والمراد بعد عل البائع لانه هوالذى يدخل عليه الضر رحينئذ وما الشتري فلاض رعليه لولم يمل 4| 
جف قوله ]8 لإوان كان قبل العل فالوجه ' بوت الليار للبايعسواء تبايما في بلد السلطان أوغيره 4 بوث 
الخبار للباييم حينئذخيرة ( التدكرةوالدروس وجامع المقاصد) لانه تفص ساب قعل العقد ولي/ نه فطريقه 
وطر يق العيب واحد وهو نقص الاليةلانه اما عيب اوكالعيب ولم تغرق الاعس يننهما كاني (الايضاح) 
ووجه العدم انه مازادت فيه صفة ولا تقصت منه صفة هي زيادة أو تقيصة عن المجرى الطبيعي فلا 
يكون عيبا وقد وقم عليه العّد وضعف بان المراد «الزيادة والنقيصة باعتبار الغالى وهذا يعد كونالصيعة 
منزلالحيوش عيرا مع عدم نقصان منها ولا زبادة وهذا المعنى ثابت هنا لانه صار ناقصا باعتيارالمرف 
الغالبو يستويني ذلك بلداللطان وغيرهاذ لا اثر لتفاوت اللدانيكون الا مرفي ذلك متاو بالظهورو اهما 

لمجي الممصد الثاني في الرهن وهو وثيقة لدين المرمن 7م 
الرهن امأ مصدراواء الثبى. ٠‏ المرهون والثائي جيم على رهان كسهم وسبام وقال ابو عمر ,رهن 
ايض)أ جمم وقال لخن هي قبيحة لاه لابجمع فمل على 'فمل الاقليلا كدقف وسقف بل هو جم 
المع أي رهان وقد طمحت عبارات»هم بأنه لغة الثنات والدوام وان اللغة الغالبة رهن" واماأ ارهن فني 
( المبسوط والسرائر والتحرير ) قد قيلامها لغة وفي (التنقيح) انها لفة قلرلة وفي( المجذب السارع )لا 
يقال ارهن وفي(القاموس) رهن وارهن بممنى وحوه مافيالصحاحوالمصباح المزير وقال في ( المسالك ) 
وريطلق على الحبس بأي سبب كان قال اله تمالى ( كل نفس عا كدبت رهينة ) اي ##بوسة واخذ 
ظ الرهن الشرعي من هذا المعنى انسب ( قلت ) وبهذا المعنى صرح في ( المصباح المنير ) وقد يظبر من 


7 وتعباونة 


دس ال ع سيج ت تبيو سحي سح يي تور عب صصح وما بيت بصا سج 7 اوطتر لوه ل حمسيس حص دحج جد بن بها الماد بخص ساعد ساي + - لياع ل سبحم سمط م ح ج سس ب م ل 


ظ ( لبو طُّ وفعه الرأوندي والغنية والسراكر والتحر 20070 ,الكتاب والتقيع كثز المرفان 


الام م 0 





والمبذب البارع وايضاح 2 والمسالاك) أبه حقيقة شرعية حيث قيل في المبسوط والسراثر 1 
(الشريعة ) ا سم سخمل امال وشقة الى اخره وفي(قتهالراوندي) انمفيالشر بعة أسم لا يجمل ونيقة 

(الغنية) انه في ادر بعة عبارة عن جمل العين وثيقة في دين الى آخرهوفي( التحر ير والمبذب ايارم 
انه في الشمرع عبارة عن المال الذي يجمل وثيقةوفي (الدروس والحواثي والتنقيح وكنز العرفان وايضاح 
الثافم والمسااك ) أنه شرعا وثيقة وظاهرهم ان المراد أنه كذلك في لسان الشارع ولا مانم منه 
ان لم ثبت انه في الاخة لا جعلوه ممنى ششرعيا له من المصدراو اسم المصدر اوالمال لكن في (الصحاح) 
انه اي الرهن معروف ومثله ماي مهاية ابن الاثير في اثناء كلام له وفي (المصباح المنير )رهتته المتاع 
الدين حبانّه به فبو مرهون وف ( القاموس ) اأزهن م وضع عندك لينوب متاب ه|أخذ منك ذكان 
ذلك ثابنا في اللغة ولاريب 1 مهم كانوا بتداينون ويرهنون فم تتحقق تتحقق فيه المقيقة الشرعية لان 
معارها انْ يستعمل الشارع اناي ' ماهية جديدة ومعنى مستحدث ويكون اللئظ -قيقة فيه في لسان 
المنشرعة ولم بوجد ذلك في الرهن فلا بد حينك1 من تنزيل كلام الاصحاب على حقيقة النشرعة 
واصطلاح التقباء لينزل كلامهم عند اطلاقهم عليه فيكون المراد انهم اصطلدوا على أحد معانيه ولا 
مئاخذة في ذلك الاء-لى صاحب المسالك حيث قال وأخذ الرهن الشرعي من هذا المنى أي 
المبس أنسب ان افتقر الى المناسبة والانصاف ان قوطهم شرعا كالنص في ارادة الممنى الشرعي 
فيتساوى في ذلك صاحب المسالاك وغيره وهكذا الخال في كل ما كان من هذا القبيل كالقرض 
والاجارة والبسع وحو ذلك وسم ما قال ني ( لخر بن) وني عرف الفقباء وثيقة لدين المرمن 
( وقد قال )ان الشارع ا اذا استعماوهقي أحد المعالي وخصوه يها وهجروا : مها كان حقيقة 
شرعية ( قلت ) ه وكذلك ان تحقق ذلك والظاهر تحتقه لان الظاهر اخذ القبض في ماهبته ”م 
ندل عليه الاخبارما بأني بيان ذلك مصلا في الكلام على اشتراط القبض ثم اني وجدت الاستاذ 
قدس سره قد تعرض في الفوائد الجديدة لذلك ققال اعلم انه ريما يفول التتهاء في العبادات 
والمعاملات في مقامالتعريف انه لعة كذا وششرعا كذا ولمل المراد معنى اللفظ المذ كور لتلك العبادات 
والمعاملات اعم من ان يكون حقيقيا أو مجازيا انزاعهم في ثبوت المقيقة الشرعية أو يكون مرادهم 
أعم من الشارع و لمنشرعة أو يكون المراد من الى: ىالمنى الصحيح شرعا والمعتبر عند الشارع والمثمر 
كسب الشرعوهذا هو الاقرب ” 3 بينه بان الفقراء متفقون على ان المعاملات ليست بقيفية كالعيادات 
الى آخر ماحرره وانت خبير بان ماقر به لام في الرهن في بعض تعاريفه لان قوهم وثيقة لدين 
المرمهن لم يزيدوا فيه على المعنى اللذوي شيأ م اليروط وغيرها الا ذ كر اللدين ولعليم جروا فيه على 
العالب لالقتصد «لاخراج وامل العرب انما كانوا يرهنون على الدين فتأمل جيدا وأما يم في تمريف 
الببع وتحوه حيث يف كرون فيه عض الشرائط وغيرها كتمريف المصنف الرهن في التذ كرة بانه 
عقد شرع للاستيثاق على الدين فلياحظ ذلك (وال+اصل) انه لو كانالمقصودتحديد المماملات الصحبحة 
وجب استقصاء شرائط الصحة مع الهم لم يتعرضوا فبهاالا لقلبل منها ويمكن إن يقال لا كانالفااب 


20 


في المعاملات مشاركة بعضها لبعض في بعض الصفات كاشتراك الببع مع الحبة في قل الملك ومع |[ 


الاحارة قُ النفل عوض واشتراك الاحارة ممم الحمالة الى غير ذك ا الواجب : كسار عه عن 


ااا 00 





عإفيالرهنوأركا نه# 7١‏ 


عض ش اترقف 37 بنبوت ت أكاما الخختلفة عليه وليحيل كلامهم عند الاطلاق على ذلك قتصدوا” غبيز | 
بعضبا عن بمض بوجه ما من الوجوه وهدًا امر ختلف من حيث الاسستغناء عن الشروط والاحتياج | ظ 
الها ا امهم بر ريما احتاجوا في عضها الى واحد من الشروط أو الىأ كثر (فانقات) فا الوجه حينئز | 

في الح بامباشرعيةمع عدم اشتمال بمضباعلى شروط الصحةواشهال بعضواعلى بعض شروط! (على شروطباخل) 
(قلت) المراد بالشرعي هنا الوقوفف على الشرع في الجلةومقا بله اللذوي والعرفي أعني مالا توقف له على 
الشرع اصلا فلا يقدح في ال بالشرعية اشتّال الحد على شي* من المفبوماب الافوية نعم يقدح فيه 
ظ 











1 
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عدم اشهالهعل * شي' من المعاني الشرعية ول بوجد ني كلامم اطلاق الشرعي على مثل ذلك الا الرعن 
على بعض التعاريف على تأمل فيه والوثيقة تطلق على المذ كر والمو'نث 5 في (التذ كرة)وغيرها يقولون 
في الصمغة هذا وثيقة دينك فانه براد به مابوثق به مطلًا من غير نظر الى التأنيث والتذ كير فاستويا 
فيه بحسب الاستمال وخرجت عن كونها للتانيث قال ذل ككله في (يحع البرهان) وقال جماعة ان 
انا لنقل والامس فيذلك سبل وفي (حواشي الكتابوالتتقيح)١ذه‏ اختلف في ممناها هنا فقيل لستوفي 
دينه(حقه خل) منه وقيل ليستوني دينه به قال في (الحواشي) والاول اشهر ونظبر الفائدة في رهن ام 
الولدفمل الاول لابصح وعلى الثاني يصح لان منع الم الكمن التصرف فبها وامكان يعهافي الجلةلجواز 
زوال المالم بدعوا المالك الى القضاء ويس في اضافة الدرين الى المرتمن دور لانا نعرفه في التعريف 
بصاحب الدين او من له الونيقة من دون أن ناخد الرهن في تعر ينه والتخصيص باللن مبني اماعلى 
الغالي أو على عدم جواز الرهن على غيره وان كان مضمونا كالغصب وكدا مايمكن تطرق ضمانه 
كالمبيع ومنهلاحتمال فساد البيع باسّحةاقهما و بنقصان قدرها أو على أن الرهن عليبا انها هو لاستيناء 
لدين على تقدير لبور الخال بالاستحقاق أو تعذر المين و يكون مبداً الرهانة ه:!ا من حين الظبور وفيه 
تكلف مم انه قدبقي له فلا يكون دينا وك كان فهو ثابت بالاجما عم في (المبسوط وفقه الراوندي 
والغنيه والسرائر 7 كر والتحر بر والدروس والتتقيح والمبذب البارع ) بل في الاخير كالتذ كرة 
التصر م باجماع المسلمين وهو ظاهر غيره كالغنيه وغيرها ولم يقل أحد بوجو به والامر المستفاد من 
الخبلة الخسبريه في الآابة الشر هة للارشاد وبه نص الكتاب المحيد والسةة الغراء هر قوله #6ه- 
( الصينغة ولا بد فيها من ٠‏ ايمجاب كقوله رهتك أو هذا وثبقة عندك على كذا وما أدى ممئاه من 
الالفاظ # ظاهر المصئف هنا أنه لابد في الايجاب والقبول من أن يكونا لفظيين وهوظاهر ( المبسوط 
والفقه الراوندي والوسيلة والغنيه والسراثر وجامع الشرا ثم واانافم والتحر بر والارشادوالتبصرة والدروس 
واللمعة والروضة والمسالك والكفاية ) ويستفاد من الشرائم أن القبول غير منحصر في الانظ بل يكون 
بالفعل والاشارة ونوهما لقوله والقبول وهو الرضا بذلك الايجاب واعله لكونه جائرا من طرف القابل 
وفي (المسالك) أن ظاهر الجاعة اعتبار القبول القولي اثتبى وظاهر المبسوط والفقه الراوندى والوسيلة 
والفنيسه والسرائر وجامع الشرائع والنافم والارشاد والتبصرة أنه لا بد فيهما أي الايجاب والقبول 
من اللفظ العربي الماضوي والمقارية وتةديى الايجاب على القبول كما هو الشان في ساثر العقود اللازمة 
لانه المدادر من قولحم لا بد فيه من الايجاب ا وءلهم اسكندوا في ذلك الى أن الاصل عدم 
الا نمقاد وعدم رتب جك م ألرهن الا اذا بست كونه رهنا بالاجاع ونحوه ولا اجماع إلا مع الامور 
ا ولا دليل على غيرها ( وفي الوسيلة والغئية والسرائر وجامع الشرائع ) التصرحخ 0 من 


ايه سب حا سوسا لوحي وين سير مسي بم ب عد ومسي جه وبصي سو ل سم ووه وا شو يي ا يا ا ملسست ل لسعب لصي ممه لمسوو بو 





ملاع د صم سس تسوس ووه سد اممعصمسس يهو 


7 « كتاب الدن » 

شر وط الصحة ول يتعرض في المقنعة والاهاية والمراسم للصيغة أصلا وصريح الشرالم. والتحر ير 
والكتاب والنذ كرة والدر وس واللمعة والمسالك والروضة وججمم البرهان والكفاية والمناتيح انه أي 
عقد ألرهن لامختص بلفظ ولا يلنظ الماضي ولم يشغرط في النذ كرة والدر وس والكذاية الانظ العرني 
وني (جامع المقاصد) لا بد من كون الايجاب والقبول بلنظ الماضي لانه صر بح في الانشاء وقال أيضا 
انه يشكل غيرالعرلي لان الاطلاق مول على العربي ولان العقود اللازمة تتوقف على العر بية وتمنم 
صدق العقد على العقد بالعجمية مع امكان العر بية واعتبر في (النذكرة ) انظ الماضي مم أنه أجازكي 
عرفت هذاوثيقة وهذارهن ولساماضيين في<تمل انه احترزءن المستقبل خاصة كا يشر به آخر كلامه وهو 
قوله فلوقالأرهنك كذاوأ نا أقيل لميعتد به أوا نهأر ادمايد على الانشاءصر بحا لاالماضى المصطلح أوأرادانه 
اذا أنى بالفعل فلا بدمن الماضي فلايجزي الامر ولا المستقبل وق دأجازالايجاب في الدروس نافظ الام كخذه 
وامسكه وقال في (انتذ؟رة) الحلاففي الا كتفاء وي الامياب عليهالمذ كورةفي المبيع 
ات هنا واستشكل فيه في( 3 المقاصد ) أن البيع المعاطاة بالاجماع مخلاف ماهنا 
أما الاستيحاب والايجاب فنعم انشهبى وقسم الرهن في في اذ 5 للى قسمين (الاول) الرهن ابتداء أي 
من غير كونه شرطا في عقّد لا واي )ترط فيه مثل أن يقول بعتنك هذا الشي؛ بشرط أنترهنني 
عبدك فقول اشتر بت ورهات أو زوجتك نفسي على مهر قدره كذا دشمرط ان ثرهنني دارك على 
١١‏ بر فيقول الزوج قات ورهنت ت فالقسم الاول لابد فيه من ع الايجاب والقبول عند من اشعغرطبما و 
يكتف بالمماطاة واما القسم الثاني فقد اختلف فيه قال بعض الشافمية لا يكفي ذلك بل لابد ان 
يقول البائع بعد ذلك قبلت وكذا المرأة تقول بعد ذلك قبلت الرهن لانه لم يوجد في الرهون سوى 
الايجاب وهو عفرده غير كاف وقال الاخرون الشرط م ن البائع والمرأة يقوم مقام القبول و ول رجح 
شذا وهذا قد يشعر أنه غير جازم لاد شتراط وسلسمع ' تردده فمما يأتي من الكتاب واختار فيهوضم 
آخرمن النذ كرة وولده وابن المتوج فيما حكي عنه والحقق الثاني انه لا.د من القبول ولا يكفي 
الاشتراط عنه كما ستسمع نيان( كلام خل)وللشيخ في الميسوط كلام ستسمعدهذ اكلام الاصحاب على 
اختلافارا؟ اليم و باب ث انيقالان هذا العقد ا كان لازمامنجانب وجائزامن ا فبعضهم 
غلي فيه جانب ب أحائز مطلقا واخرون غلبواجانب الازوم لان اعتبار ما اعتبر وه في العقود اللازمة دون 
الجائزة انما هو للاقتصار فيما خالف الاصل الدال على عدم الازوم وعدم ترتب الاحكام على المتيقن 
وهو جار قي المقام لتضمنه الأزوم من طرف الراهن وعدم اللزوم من جانب المنبن غير قاد حبمد كون 
المنشأ للاعتبار هو نفس اللزوم المخالف للأصل عن حييث هومن دون اعتباره من الطرفين فليتأمل 
في كل من الوجبين والتحقيق ان هال ان عموم قوله سبحانه أوفوا باله_قود في بالصحة والجواز في 
كل مايصدق عليه انه عقد رهن الا ان ,بدل دليل على اشتراط أمر آخر غير ذلك اوثو زائد فه 

على ذلك؟ قام مدل ذلك في البيع ولمل الشهرة كافية في المقام لامها تكون قر ينة على ان ذلك بده بدون 
معقد الشبرة كان ما لايسسمي عفدا في زمن الصدور فليتأمل وقالوا مما بودي معمنى رهتتك وثقتك 
التضعيف وأرهتك لانه لا بلغ شذوذهاحد المنع وهي أوضح دلالة من كثير ما عدوه وقال في(الدروس) | 
لو قال خذه على ما لك أو يمالك فهو رهن ولو قال امسكه حتى أعطيك مالك وأراد الزهن جاز ولو أ 
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ف في صبينة الرهن » م" 


| وككني الاشارة مع المجز كالكتابة وشمها وقبول كقولهقبلت او ما يدل على الرضًا وهل 
يوم شر ارهن في عد ايع مقا فول فط (مكن) 


أراد الوديمة أو اشتبه فليس برهن --9ز قوله 4- ( ونكني الاشارة مع العدر كالكتابة )4 أي”م 
تكفي الكتابة مع العجز عن النطق اذا عرف ذلك من قصده والا كتفاء بالاثارة ءم العجز مصرح 
به في ( الشرائع ) وأ كثر ماتأخر عنها و يعتبر فيها كونها منهمة المقصود كا صرح به جماعة ولار بب 
أن ذلك مياد من أطلق ولا بعتبر رفم امكان خبراداع لاحتمال اللقط العريك ) له بل الافهام 
المقصود عرها ولا تنحصر في عصو ولا هرق بين أن يكون المحز لعارض أو أصليا وان أو*ءت سض 
العبارات اعتبار الثاني حيث إمعر ون بالاخرس ولا :كفي الكتاءة محردها لامكان العبث أوارادة 
أمراض قال في ( التذ كرة ) ولا نكفي الكتابة والاشارة الا مع المحز فتكمي الاسارة الدالة عليه 
وكذا الكتابة هم الاشارة ولا 0 الكتابة المجردة عن 9 الدالة على الرضا امبى ونحوه 
ماني الشمراثم من عدم الا كتماء بمحرد الكتابة الا أن عيارة الشرائع أسمل و ولى لان الاولى ان 
يقول في ( النذ كرة ) ولا تكفي السكتابة الحردة عن الدلالة اذ قد 0 السكتابة هم أمى آخر غير 
الاشارة دالة على الرضا فيكتفى بذاك كا هو الشان في الاشارة المحردة عن كا م العهم والدلالة 
وفي (ممعالبر هان) ينبنى الا كتماء بهما مع القدرة على النطق لان المرص 52 اللوط والا لاتمت 
فوت ١‏ . مع المجز ايصا. لعدم الفط المسترط الا مع تعذر الرابة «الاتستراط بالمحر عير واضح وهدا 
مئه باء ِ اصل فاسدوهو أن المدار على الرضا في ضٍ ذلك ولدمر يانه في باب الوع 6ه قوله ييه 
( وهل يقوم شرط الره ن في عقد البيع مقام الول نطر » هدا ما شرنا اليه 1 نما وقد معت تصورر 
المسئلة فيما حكيناه عن التذ كرة حيث هرضها فيما اذا كان الايجاب الرهس عقيب ايقاع اليع حيث 
لابقع بينهما ' راح بم كون احدهما مع الاخرييرا للعةّد لاسغراط دف احدها عقيب الاخر عل 
اهو رعادة ووجه النظر على ٠١‏ في جاع المقاصد من إعالة عدم استراط التأحر عن الايواب ومن ان 
صحة الرهن موهوفه على حصول الصيعة المعتيرة شر عا والاصل عدم اعتار ما تقدم يه القبول على 
الامجاب ولان القبول عبارة عن الرضا بالاحاب فل حصول الا يجاب لايتحقق الرضا به اذ لبس 
ثم ثي' برضى به والاصل عدم الا كتفاء نه وأنت خبير بما برد على الأأخير بان يقال ان الغرض 
الشول العلم اارضأ الباطي وهو <اصصل بالاشتراط اذ معناه انه راض بما توجبه وقابل طالب ل 
اشغرطه عليك اذا فعلنه الا ان يقال لا يلزم من الرضا وقت الاتخراط الرضا وقت الرهن ووجبه في 
(الايصاح ) هن ٠‏ أنه اي الشرط لظ دال عل الرضا و يصح تقدمو ان قلا به اي بصحة تقدرم القمول 
على الايجاب ومن ان القبول متأخر عن القابل والمقبول بالذات واشتراطه موجب فيتقدم فلو أنحدا 
لكان الثي' الو احد متأخرا عن آخر بالذات ومتقدها عليه بالذات فيدور ولان القبول لايكون وها 
للايجاب اضر ورة ورازمه قوانا الموجب لايكون قبولا بالضرورة والشرط موجب والاقوى عندي 
ان القرول لايصح تقدمه على الايجاب مطلقا اننهى فليتأمل في كلا وجهيه اذ ذلك موقوف على بيان 
معنى القبول وقد اوضحنا الخال في باب البيع والشيخفي (المبسوط)جوز تقد القبول فيالمقام قل واما 





الوقت الذي يجوز اخذ الرهن به فانه جوز بعد ازوم الحق ويجوزايضا مع ازومه مثل ان يكون مع 





#«زم-١٠-‏ مس 58 مفتاح الكرامه 4 


) كذا وجدناه في نسختين صحيحتين والمراد ظاهر ( منه قدس سره‎ )١( 


4 9 كتاب الدبن » 


وشرط ماهو من قضايا الرهن كمدمه كقوله على ان رباع في الديناو يتقدم به على الغرماه 
ولو شرط ماينافي العّد بطل كالمنع من ببعه في حقه اما لو شرط في البيع اذن فلان اوبكذا 
فالوجةالصحةو كذايصح لوشرط ان ينتفع بهالمر-هن او انيكون الماء المتجدد رهنا ( مان) 





الرهن(١)ان‏ يقول بعتنك هذا الثي: بكذاءلىان ترهن كذا بالثمن وقال اشتر يته على هذا صح شرط 
الزهن و”بتو برهنه يعدعقدالبيمو يسلمه اليه واذا نبت جواز شرطه جاز ايجاب الرهن وقبولهفيه فيقول ٠‏ 
بتك هذا الشيء بألفدرم وارنهنت منك هذا الشي' بالثمن وقال المشئري اشتريته منك بألف درم 
ورهنتك هذا الني'فيحصل عقد البيم وعقدالرهن اننهى وفي(المختلف) بعد قله هذا عن الشيخ تأمل 
فيه بأنه ونيقةللدين فلا يصح اقترانه معه في المقد وليمم انه لو قدمالبائم و المشتري الارتهان على البيع 
في المثالم يصحعل الظاهر كما لو قال المشتري ارمهنت واشتر يت أو قالالبائم رهتتكو بعنك وسيتعرض 
المصنف لهذا الفرع في الفصل الرابع في الحق و يني هام الكلام هناك حجر قوله .لإ وشرط ماهو 
من قضايا الرهن كددمه كقوله على أن يباع في الدين او يتقدم به على الغرماء ) او كان يشترط منافعه 
للرا هن وان لاسيعه الا باذن المرمن او يكون فى بده أو بد عدل فأن هذه الشر وط لايضر 
التعرض لها في رهن التسبرع ولا المنتر وط وانما يفيد م كدا لمتتضاه كا( في الوسيلة والتذ كرة ) 
وتفصيل المقام ان يقال ان الرهن عقد قابل للشر وط الصحيحة التي لاتفضي الى جبالة في بيع انشرط 
فيه اجماءا يا في ( التذ كرة ) فان رط في الرهن شرطا فاما ان يكون من مقتضى عقده اولايكون 
من مقتصاه وعلى الثاني اما ان يتعاق بمصلحة العقد كالاشباداولا يتعلق به غرض كقوله بشرط ان 
لان كل الهريسة او يكون غير هذين وعلى الاخير فاء! ان يكون مما ينتفم به المرمهن و يضر الراعن 
أو بالمكس وعل التقادبر إما أن يكون الرهن رهن تبرع أو مشروطا في عقد بي وشببه والذي يقتضيه 
اانظر جواز اتستراط كل مباح في الزهن اذا لم يناف مقتضاه ولم يكن ما لاتتعلق به أغراض المقلاه 
لامها شروط سائفة فيجب الوقوف عندهاسواء كان تهرعا أو مشروطا فييبع وشهه وقد بقع الاشتباه 
في بعض التسروط هل هي منافية أولا كم ستسمع عن المبسوط وعيره وقد أسيغنا الكلام في أحوال 
التمر وط في باب البيع في الفصل الثالت في الروط -5ز قوله )4 [إ ولو شرط ماينافي العقد بطل 
كالمنع من ببعه في حدّه 4 أو من نسليمه اليه باأككلية وكاتتراط عدم فكه بعد أداء الحق واشتراط أن 
برهنه عندغيره وعد في (الوسيلة) من الشروط الحالفة مااذا شرط أن لايبيعه الا يما برضاه الراهن أو 
فلان وعدني (المبسوط) من التمروط الحاليةلمقتضى العقد مااذا شرط أنيبيعه بعدشهر أولا بسبعه الا با 
برضاهالراهن أو برضاه رجل اخرأوريكون انه رهنا معه وما اشبه ذلك قال فبذه كابا شر وط فاسدة 
لانهحالفة لمقتصى العقد وما كان كذلك فهو مالف للشرع فكان فاسدا وهل يفسد الرهن الاقوى 
فق نفسي ان الشرط يفسد ويصح الرهن ولا بطل البيع الذي أفعرن به اازعن لمدم الدايل وقال بعد 
ذلك اذا رهن نخلا على ان ماابمرت يكون رهنا مع النخل او رهن ماشية على ان ماينتج يكون التتاج 
داخلا في الرعن فالشرط باطل وقيل انه يصح ويدخل في الرهن وهو الاقوى اتنبى وهذا رجوع 





.بس سح سم رس توه ويس بي و ا 
مسيم يي معدا 
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2 احكام صينة الرهن *# 05م" 


لل بن لوه سحي سمس عم مسمس ممص سا لما لي اما 


ولو را رهن في عم فاسد فظن الازوم فرهن فله الرجوع ويصح الرهن 
سفرا وحضراً (متن) 





منه عن بعض ماذ كره ويأني عند قوله والاقرب عدم دخول التجدد الا .م الشرط تقل الاجماعات 
والاقوال وقال في (الخلاف) اذا شرط فيحال عقد الزهن شر وطا فاسدة كانت الشروط فاسدة ول 
بطل الرهن ولا البيع وف (احتاف) امهما بطلان ايضا وسلسمع الحال والمصنفهنا قد صحح مالو 

0 او بيمه بكذا او ان ينتفع به الراهن او يكون الماء المتجدد رهنا وصحح في 
الحتلف والتد كره ايضاما اذا شرط أن لاببيعة الا بعد شهر أو لاسامه اناه الابمد شهر مثلا بل صحح 
في التذ كرة اشتراط كون منافع الرهن المرمهن اذا لم يحكن الدبن قرضا مشر وطا بذاك وقال في 
( الوسيلة ) اذا 3 عرط الماء لنفسه فان كان ذلك في دين في الذمة صح الرهن وبعال الشرط وان كان 
في قرض مستأنف بطل القرض والرهن والشرط وان كان في بيم فان كان اأماء مجرولا | ل 
مح ونحوه ما في جامع الشرائم ومنع في الدروس من اشستراط توقف الب ل 


أجنبي وقوى في (الايضاح) 00 في اشعراط اذن اهيمر والء طلاذتي اشتتراط 5-3 ومال الحقق " ظ 


الى النطلان فممما لان فلانا قد لا بأذن والثمن المعين قد لا سلنه الزنهن فمتعدذر اخذ الدين هن قيمته 
فينتفي مقصوده فيكون الشر ط منافيا وقد حك في ( التدكرة والتاف ) انه اذا بطل التسرط بطل 
المشروط لان الرضا بالعقداما وقع علىذلك الشرط فاذالم يصح لم يصح ١١‏ ٠د‏ وهو كذلك بالنسسةالى 
عقد الرهن لان الفرض انه حالف اقتضاه واما اذاكان هذا اه هن القاسد اقساد شترطلة مسشروطأ : 
يع ثلا فهل يفسد البيع اولا الظاهى ااتفصيل فالفساد فما اذا جر الشرط جهالة الثمن 5 اذا سر 

في البيم رهنا وشرط أن ,بق عنده كن دوواد للمرتمن فالبيع باطللان المشمروط اس 8 
حينئذ يصير جزأ من الثمن وهو تجهول ويصح اليع ذيا عدا ذلت ويكون لايع الخيار رلانه لم يل له 
الزهن ولاشرطه فساده بفساده كا هو الفرض ل نقول له الخيار وان قدا بصحة الرهن مع فساد مرطه 


لحيو بو و له الشرط المذكور فيصح ان تقول له الحدار ضح الرهن اود أ 


اا ا د مرط وآت ثم يصح لم ب له اصل الرهن مير قوله .4»- ل( ولو شرط 
عليه رهن في ببع فاسد فظن اللزدم فرهن هله الجوع ) وفي بعض أأسم خ فلا رجوع والمراد انهدسُرط 
عليه في البيع الفاسد رها علل دين خرووجه الأول انه اا قصد الرهن بشرط اللزوم فهو وان كارل 
منجزا في الصورة فهو في المنى معاق فكان كا أو باع مال ابيه بظن الحيوة وانه فضولي فبان ميتاوان 
المبيع ملك ذان فيه وجوها نأثة الصحة والوقوف على احازنه بعد ذلك وا.طلان ووجه الثانه انهءقد 
50 أهله مع التصد الى الرهن غاية الامر أنه أوقعه على أعتقاد وجو به عليه فَكانيا و أبرئت 
دمت اازوج ظن صحة الطلاق او وهب واهبه بن صحة الهبة الاول وقد قارن ااثانية ما يقتضي 
اللزوم واهثال ذلك ولو ظن صحة البيع الناسد ولم يكن قد شرط عله فيه الزهن على دين آخر فرهنه 
تبرعا باعتقاد صحة البيع وانه لولاه لم برهنه غاية الامر انه لم يكن مشروطا عليه فلارجوع له وهذائما 
برشد الى عدم الرجوع فيا تحن فيه حر قوله به ( ويصح الرهن سغرا وحضرا غ أجماعا ما في 
( الخلاف وكثْر العرفان) وظاهر غيرهما قالفي (الخلاف) وربه قال جميمالنقباء الا مجاه دا ققال لاحجوز 


روي وي وماك سجاه مي ١‏ صما 


مهي سس وي مهم الس يا 


الم و 


(١ 6‏ كتاب الدين », 








| وهو عمّد لازم من جهة الراهن خاصة فان ادى اوابراً او.اسمط المرمهن حقه من الرهن ظ 
كان له اخذه ولا يجب على المرمون دفعه مع + خر وجه عن الرهاءة الا نمد المطالبة به ويبقى | 
امأنة في بده ( متن) 
الا في السفر وحكى ذلك عن داود وحكاه في كنز العرفان عن الضحاك أيضً) ولا يشغرط عدم 
الكاتب اجماعا ا في ( التحربر ) والتقبيد في الاية بالسفر وعدم وجدان الكاتب خرج مخرج 
الاغالب حهتز قوله :#ه- (١‏ وهو عقد لازم من جبة الراهن خاصة 4 وجائز من طرف المرممن 
اججاعا كا في ( التذكرته ومجم ١‏ برهان ) وظاهر الغنية ويم اجد فيه خلافا من احد وقد يتوهم من الشبخ 
0 س كذلك قال عقد الرهن ليس بلازم ولا تجبر الراهن على تساير الرهن 
باختياره لزم الأسليم والاولى ان نقول جب «الايجاب والقبول ويجبرعلى نسليمه وقال في مقام 
27 وأذا قوض المرمبن باذن الراهن صار الرهن لازما اججاعا وانما الحلاف قبل القبض ثم صرح بانه 
لازم من جبة الراهن دون المرمبن وحم ايضا في عدة مواضع ان القبض واجب على الراهن في مسثلة 
ما اذا مات المرمن قبل قبض ارهن ومسثلة ما اذا اذن للمرمبن في قبض ١‏ ارهن ثم رجععر:. 
الاذن ومسثلة ما اذا اذن له ثم جن الراهن ن أواغمي عليه وقال لو خرس الراهن فان كان لا محسن 
الاشارة ولا الكتابة لم يجز للمرممن قبضه لابه محتاج الى رضاه ولا طريق له الى ذلك فالاحكام 
الاول ندل على زوم الرعن عحرد العقد وات القيض واجب على ١١‏ راهن وقوله في مسثلة لأخرن 
ينافني ذلك كا سبأتي بيان ذلك في الفص ل الخامس ولو لم يكن لازما من طرف الراهن لاثتفت فائدنه 
وافاجاريق قل الو ا ا 
الكتابة المشروطة عند الشيح فانها عنده ايضًا جائزة من قبل العبد خاصة و يناسبه عقد النضولي من 
احد الانيين وكان القرض تير له اذا قلنا انه لازم من طرف المقرض جائز من طرف المقترض 
اذا قلنا دان له ان برد العين في القيمى و جب على المترض القبول كا هو مذهب جماعة-[ قله ]هس 
ل( فان ادتى او ابرأ اواسقط المرمهن حقه من الرهن كان له الخذه من المرتهن 4 من فوازم اللزوم 
عدم جواز الانتزاع الا بان يردي الراهن اللدين أو رأه متهن اويسقط هو أي الجن حقه من 
ارهن فاه حينئذ جوز له الانعزاع وف حم تأدية الراهن ماأذاتبرع عنه متبرع ذلك او اذا ضمنه 
ضامن مع قبول المرمهن او حوله هوبه وفي حم ابراء المرممن الاقالة المسقطة لثمن المرهون به او 
ل من الملم فيه المرهون به ومعنى أسقاط المرمين <قهمن الرهن فسخه لعقد الرهانة لجوازه من قبله 
ويبقى الكلام فيا لو اقبضه ابه ضٍ أوابرأه عو منه فبل يكون حكمه حك ما لو قبض المي اوابرأ منه 
خبطل ارعن لسقوط ج:ء مامن الدين وان قل ”ا هو مختار المصنف فم يني من الكتاب او نبلى 
اارهن بأجمعه مابقي من الدين ج:ء كا هو خيرة المبس وط مدعيا انه اجماع 5 ستسمع انشاء الله تعالى 
سيل قوله / ( ولا جبعلى المرنهن دفمه الابمد المالبة به وبيقى امانة في يد كا هو الثان في 
كل حق كان ثبونه في اليد باذن شرعي كالستأجر وحينئذ ببقى امانة مالكية لاشرعية لانه مقبوض 
باذن المالك وقدكان ودقة وأمانة فاذا سقطت الونيقة م بيت الاماية فيصير عخزلة الوديعة لا عغزلة 
ما اذا اطارت |١‏ ريح وبا الى دار انسان حيث بازمه ده على مالك اتداء أو أعلامه.ه وهذا وتحوه 


يمحي بسيو لعل يحوي لج ملستسي ل سس ليا 





(٠‏ أحكام صينةالر هن » اب 


| ( الثاني ) امهل وشروطه ارئمة ان يكون عينا مملوكة يصح قبضه للمرتهن ويمكن برمه فلا 
| يصمح رهن المنافع ورهن المدبر ابطال للتدبير على ري ( مثن) 





[ هو الممير عنه بالامانة الشرعية حيث أن الشارع جعله أمينا عليه دون المالك لان المملاكم برض بكونه 
| في يده ونبه بذلك على خلاف بدض العامة حيث ذهب الى انه اذا قضاه يكون مضمونا واذا ابرأهم 
تاف الرهن في يده لايضمنه استحسانا وهو حم بل ينبي المكس فانه مع القضاء يكون المالك عاما 
بانفكاك ماله فاذا لم يطالب به فقد رضي بتقائه امانة واما الابراء فقد لا يلربه الراهن قالني (التذ كرة) 
وينبغي ان يكون المرمهن اذا ابرأ الراهن من الددين ولم بعلم الراهن أن يعلمه بالابراء او يرد الرعن 
عليه لانه ل يتركه عندهالاعلسبيل الوثيقة مخلاف ما اذا عل به لانقدرضي بتركدفي يدمحمه[ قوله ]8 
( الثاني ال حل وشروطه أر بعة ان يكون عينا مأوكة ريصح قبضه للمرجمس وعكن بيعه كا صرح بذلك 
كله في (الشمرائعوالنافم والَذ كر والتحر ير والارتماد والتبصرة والدروس واللمعة ) وصرح في (الغنية 
والسرائر وجامع الشرائع وكاز العرفان ) وعيرها باشتراط كونه عينا يمكن بيعه وقد يلوح من الاولين 
الاجما ععلى الامررينحيث حكيا الخلاف فبهما في القبض ولمبحكياء فيهماوستسمع عندالتفر يعات الاجماعات 
والنزاعات والشهرات وامراد بكون الرهن مأوكا ما هو اعم من ملك الاصل والمنفعة كالمستعار وهذه 
الشرائط ليست على وتيرة واحدة #مها ما هو شرط الصحة وهو ماعدى المملوكية فانها شرط اللروم 
باعتيار رهن ملاك الغير ولا يضر لانها شروط في الجلة ولارتف المماوكة المطلقة من شروط الصحه 
وصدوره عن المالك او اجازئه من اسباب اللزوم فصح التفريع على الامربن -<هر قوله /4:- ١‏ فلا 
يصح رهنالمنافم 4 اجماعاكا في ( المسالك) وقد يظبر من جماعة لكنه في ( الحتلف ) صرح إوجود 
احالف ولم يسمه ول مجده لاحد من الخاصة والعامة في النذ كرة والحلاف ولعله اسار الى ماذهب اليه 
جماعة من صحة ره نخدمة المدبركا ستسمع لان الدين أن كان مجلا فالمنافم ثتلف الى حاول الاجل 
ذلا تحصل فائدة الرهن وان كان حالافيقدر ما يتأخر قضاء الدين يتلف جزء من المرهون فلا حصل 
الاستيثاق ولان اأنافم لايصح اقباضبا الاباتلافها فكان عدمالصحةمتجها على القول باشتراط الاقباض 
و بدونه وتأمل فيه الشبيد الثاني في حاشيتهعلى ااروضة بان استّيماء الدين مزعين الرهن ليس برط 
بل منه أو من بدله ولو يبيعدقبل الاستيفاءكما لو رهن ما يسارع اليه الفساد قبله والمنفعة يمكن حواز 
ذلك فهها دان ب'جر العين و يجعل الاجرة رهنا وقرريب منه القبض لامكانه نسلم العس ليستوي 
منْها المنفعة ويكون عوضها رهنا ثم قال الا أن يقال أن ذلك خروج عن المتنازع اذ لا كلام في جواز 
رهن الاجرة انما الكلام في المافعة نفسها والفرق بسسها و يبرما ينسارع الي هالفسادامكان رهه والماهم 
عارض( قلت) الفرق بننهماان الاذن في البيع معلوم بقررينة ظاهة وهو قصد كل منهما حفظ ماله الا 
أن تقول أن ذلك جار فا نحن فيه فليتأمل وقوله والماام عارض لاوجه له لان المقتضي لافساد هما 
يتسارع اليه الفساد موجود وقت الرهن ولا كذاك الحال في المنطة اذا تمفنت فانه يجب يعبا 1 
وجعل لثمن رهنا قطمآكا فيالايضاح كا -تسمع وقال في ( التذكرة ) وما جمل تسليم المين قبصافي 
الاجارة لمكان الحاجة الى المنافمولا حاجةالى ره المنافم وانقبض العين ليس قبصا ناما في الاجارة 
-<ز قوله 4ه 2( ورهن المدبر ابطال لندييره على رأي ‏ موافق ( للشرائع والتذكرة والارتناد) 
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(١ "‏ كتاب الدين م 
00 
| وشرحهلولده والنحرير واختلف والتلخيص واللمعة وحواشي الكتاب وغابةالمرام وجامع المقاصد وفي | 
(المسالك ) نسبته الى الا كثر وى في محل النظر الا أن يراد ١‏ كثر المتأخرين نم في ( البسوط | 
والسرائر ) اذا دبرعبده ثم رهنه بطل التدبير لان التديير وصة ور هيه رجوع فمها وان قلا أن 
الرهن صحبح والند بير بحاله كان قويالانه لادليل على بطلانه فعلى هذا اذا حل الأجل في الدين 
وقضاه المدين من غير الر هن كان جائز وان باعه كان له ذلك وفي(الخلاف) اذا دبر عبده ثم رهنه 
بطل التديير وصح الرهن ان قصد بذلك فسخ التدبيروان لم يقصد بذلك الفسخ لم يصح الرهن 
واستدل بعدم الخلاف والاجماع على انالتديير بمتزلة الوصية قال والوصية له الررجوع فمها فكذا التديير 
وقالفأما اذا لم يقصدالرجوعذلادلالة على بطلانهالىان قال وانقلنا ان الرهن صحبحوالتدبير بحاله كان 
قويا انتبى لكنه في ( الدروس ) قد نسب الى ١‏ كثر القدماء انه لاينقض تدييره لو باعه أووهبه 
ولا ينقض تدبيره وهو كذلك فعن الحسن أنه قال يبيع خدمته أو يشرط عتقه على المشتري فيكون 
الولاء له وعن ابي علي انه يديع خدمته مدةالميوة وقال الصدوق في ( الممنع ( أنه لاريصح ببعه الا ان 
خترط عل المشري اعتاقه عند موته وقال المفيدي (المقنعة) ادا باع ومات حرر فلا سبيل المشذعري 
عليه وقال الشبيخ في ( النهابة ) انه لايجوز بيعه قبل تقض تدييره الا ان يمل المشعري ان البيع للخدمة 
قال في(الدروس) وتبعه على ذلك جماعة قلت .مهم صاحب المامع وقد يفهم ذلك من الوسيلة وحكى 
ف الدروس عن الحليين الا الشيخ حى امهم عل بطلان التديير ععحرد ابيع وعن ان ادر س أنه 
حمل بيع الندءة على الصلح مدة حيوته وعن الفاضل انه حمل بيعبا على الاجارة مدة قدة قال وقطم 
احقق ببطلان ببع الخدمة لانها منفعة محبولة والروابات مصرحة بها وان رسول الله صلى الله عليه 
وسل باع خدمة المدبر ول يبع رقشه وعورضت برواية محمد بن مس هو مملوكه ان شاء باعه وانشاء 
أعنقه وأجيب حمل البيع على الرجوع قبلهتوفيقا واابالة في الخدمة غير قادحة لحواز استثناء هذا من 
القواعد المرعية على أن المقصود من البيع في جميع الاعيان هو الانتفاع ولا تقدير لأأمده فالممل على 
المشبور وير نجه على تناول البيع الرقبة ويكون 5شروط العتق باطل بتصر عم الجير والقتوى بنناول 
الببع الخدمة دون الرقبة انمبى وهذا وان كان في البيم والطبة الا امهها اذا كأنا لايبطلانه أي التدبير 
فالرهن بالاولى ان لا سطله واستوجه المصنفىيتديير التحر برعدم بطلانه بالزهن وكأنه مالاليهني الروضة 
رلعله متوقف فيه فيالمسالك وفي( مجم البرهان) الظاهر الصحة في الرهن وعدم ابطاله التديير لعموم ادلة 
الزهن وجواز التصرف في المدبر ولكن لما ل يكن يينه و بين الرهن منافاة فالظاهر بقائه موقوفا فان 
8 في الدن بطل نك بمره وان لسع بقمديرا ولويده انه أو كان بيهم منافاةأزمعءدم صحة الزهن أوجود 
التدبير قبله وعلى تقديربطلان التدبير بالرهن انما بطل بعد أءام الرهن وصحتهوهو غير معاوم الصحة هنا 
أورود العقد على المدير الذي لا مجتمم رهنهمع ند يمره ولاجل هذا فيل بعدم صحة بيعهالا بعدا بطال التدير 
على انالبطلان بعد عام الرهن لاينفم لوقوع الصيفةعلى المدبر الا ان يقال يبطل قبل الصيغة آنّاما كما في 
العبد المأمور بمتقه ولكن انما قبل بذلك هنا للغرورة وهي مفقودة هنا لمدم النص والاجماع 
وسيأني في رهن البائع ماله خيار فيه ان الفسنخ حصل بالقصد المةارنوقد ذهب جماعة في بابالقصاص 
الى ان العبد المدبر اذا قتل عمدا واختار أولياء المقتول استرقاقه انه لا ببطل تدبيره والذاهي الى ذلك 
المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية والمهذيب والمصنف والفاضل الهندي وحكي عن الكاتب والصدوق 





فيشروط ألمين المرهونة » 0 
[ فلو شرط رهن الخمدمة فيه بطل على رأي ( من ) ظ 


وهم على ذلك أخبار لكن الا كثر على بطلان تدييره ( وحجة ) القائل بالبطلان انالتدييرمن الصيغ 
الجائزة كالوصية فاذا تعقبه الرهن أ بطلهكا لو تعقبه غيره من العسقود كالبيع والهبة لكون ذلك رجوعا 
| عنه لاف الغرض من العقود الملكة ماك من انتقل اليه ولا يم الا بالرجورع والغرض من الرهن 
| استيفاء الدبن من قيمته فهو مناف التدبير و بنى في( جامع المقاصد ) القولين على ان التديير هل 
هو عتق بصفة أو وصية بالمتق فعلى الاول لايبطل وعلى الثاني يبطل وهذا غير مستقيم على مذهبنا 
لاجماعناما في (الخلاف والمسالك)وظاهر السراثر على جواز الرجوع بالندبير فيكون وصية وانما 
بنى هذا البناء أصحاب الشافعي وثقل في( الكفاية ) في المسئلة اقوالا ثلثة القول بصحة الرهن وان 
رهن رقبته ابطال لتدييره والقول بعدم الصحة والقول بان التديبر مراعى بفكه فيستقراو ,أخذه في 
الدن فييطل انهى والقول لعدم الصحة ل تعرفه ولا نقله احد الاما سمعته في عمارة الخلاف على عض 
الوجوهوهو مااذا لم يقصد النسخ وصاحب الكفاية اطلق وتعبيره عن القول الثاني أعني صحة الرهن 
والتدبير بان التديير مراعى الى آخرهغير جيد فانه تعبير باللازم هذا وني (المهاية والمقنمة والمبسوط ) 
انه اذا د بر الراهن المملوك كان باطلا قال في (المبسوط ) لانه ليس له التصرف فيه وني ( الحتلف ) 
انه لا بطل ولعل غرضاصاف من ذ كر هذه المسثلة هنا انما هو باعتبارمابمدها <دهز قوله 4ه 
(١‏ فلو شرط رهن الدمة فيه بطل على رأي 4 موافق ( للشرائع والدذ كره والمحتلف وغاية المرام 
والمسالك ومجم البرهان) ونسبه في ( الايضاح ) الى من عدى الشيخ في النهاية قال ذهب 
الشيخ في النهاية الى انصراف البيع والرهن الى منافعه فعلىهذا لو شرط رهن الخدمةصح عند الشيخ 
رحمه الله وم يصح عند الباقين اننهى (قلت) كلامه منظور فيه لان الشيخ في النهابة لم تعرض لرهن 
المدبر لافي الرهن ولا في التدبير واتما تعرض ابيعه كما سمعت وقد عرفت ان جماعة وافتوه على ذلك 
وان الشبيد نسبه في تدبير الدروس الى المشهور ثارة والى الا كثر أخرى ثم قال ان الخسير 
والنتوى صريحان في تناول المبيع للذمة وقد ذ كروا ضابطة وهي ان ماصح بيه جاز رهنه ذ كرها 
الشيخ والمصنف في (الحلاف والمبسوط والتذ كره ) والشبيد في قواعده فكان هكلاء موافقين 
للشبخ في ( المهاية ) في صحة رهن الخدمة وهذا قال الشهد في ( الدروس ) في المقام ان خدمة المدبر 
يصحم رهنها وفاا الجاعة وقد سلف اتتهى وأشار الى أ كثر القدماء بقوله جماعة كا عرفت و بعض 
متأخري التأخربن أنكر القاعدة والرواية الدالة على جواز ببع خدمة العبد ول نجد من طمن في 
القاعدة صر بحا غير المولى الارديلي قال ليس كل ماجوز بيعه يجوز رهنه نمم المكس صادق وستسمع 
في رهن الطير في الههواء نصر يحبم بصدق الاصل وعدم صدق المكس عكس ماقال لكن سيأنى في رهن أم 
الولد والمرئد ملقد ينافي ذلك وعاك تقول من لم يصحح رهن الخدمة قائل بعدم صحة القاعدة(قلت) 
لاملازمة قطما اذ امله لم يظفر بالرواية اولا يقول بصحة بيع المنافم مطلقا وان وردت به روايةلنافاتما 
القواعد المرعية وستعرف ان عنارامهم طافحة يهذه القاعدة في رهن الدين وغيره في مواضع ستسمعرا 
ان شاء الله تعالى وأما الرواية قند اعثرف بها الحقق في الشرائع والمصنف في الختلف وغيرها 
وقد معت ان الشهيد قال والروايات مصرحة بها فكان هناك روايات وليس ماحكونه الا كا بروونه 


ِ 





6م ١‏ « كتاب الدن « 


ولارهنالابن (متن) 0 - 


وقد روي في (المداية) عن الصادق عليه السلام انه سثل عن رجسل أعتق ق جاريته عن دبر ايطأها ان | ْ 
شاء أونكحا أ أون بيع خدمسها مدة حيوبه قال أي ذلك شاءضل فلا : تصغ الىماني الحدائق من احمال | 
ا العامة حيث لم يقف عليها بمد التبم وخص المصنف مناقع المدير بالذ كر | 
كان الرواية والخلاف والا فبي من جرئيات رهن الاقم وقد نقدم عدم جواز رهها ووسط قوله 
ورهن المدير الى آخره عبيدا لذلك وحو ذلك ماني الشرائع فيكون قوله فلو شرط متغرعا على قوله ولا 
يصح رهن المنافم -+ز قوله :4ه ١‏ ولا رهن الدين 4 كا في (الغنية والسرائر والشرائم والارشاد ظ 
والدروئى وجامع المتاصد ) وكذزك النافم والتحر بر والتبدمرة 00 ظ 
لعدم جواز ببعه بعه ان قلنا به أو لاشتراط القبض وعدم امكانه فبه لانه أم سكل لا وجود له في ظ 





اي ا سه ب وس حي ةب 
ا 


الخارج مك فق وما بقبض بتعيين المددون ليس نفسه وان وجدفي ضمئه واحئال جوازه على أ 
هذا القول أعني اشتراط القبض والا كتفاء في القبض يما يعينه المدبون بناء على صدققبض ظ 
الدين عليه عرفا كببة مافي الذمة فرع وجود عموم في الادلة يتناول ذلك اذ المتبادر من الادلة 
قبض المرهون نفسه لاما هو فرد من افراده وصدق القبض عرفا لايستازم القبض المتبادر من الادلة فل 
م م احتمله في الدروس والروضة من الصحة كببة ما في اذم وأنه جعزي بقبض ما يعينه المديون 
وقد قال مها في ( المسالاك ) ومال المها في ممع البرهان يمكاءالاطلاق والتفانًا الى ماذ كر وان كان 
القبض شرطا وقد عرفت الهال في هذا الاطلاق وستعرف انا ان هذا القول على اطلاقه محل نظر 
بل قد نقول بعدم صحة ة رهن الدين وان قلنا بعدم اشعراط ابض هو خيرة 5 الكتاب لا لا نه لا ريصح 
ببعمكا قيل بل لدم الناداة بين عدم اشتراطه أي القبض واعتباركونه مما يقبض مثله مضافا الى 
الوقوف على ظواهر الاصول وعدم الا كتفاء في الخرو ج عنها بمجرد الاطلاقات المتبادر مها غيرمانحن 
فيه وأما عمومات الوهاء بالمقود قتصرف الى ماينبادر من اطلاقات نصوص الرهن لانا اذا الحظناها 
ولحظنا ماورد في بعضها مما ه و كالتعليل لشرعية الرهن بأنه للووق ااخير الماصل في اغلب افرادمانحن 
فيه حصل لنا الظن المتد به بأنعقد الرهن لايصح الا فها يمكن قبضه وان لم نشترط اقباضه فضمون 
المقد الذي جب الوفاء به هو الصحيح الشرعي والذي يكون المرهون فيه بنفه مما يمكن قبضهكم 
سبأى في نائره من عدم لز الوفاء ذه لا بم قبضه ويم هكالمر وشبهه فيتأمل ومنهنا ينددقع 
نعجب الشبيدين من المصنف في الكتاب حيث قال بعدم اشغراط القبض وعدم صحة رهر:. ظ 
لين نم لركان قد صرح في الكتاب بان ارو التذ كرةلم يتجه الاعتذار عنه يما | 
ذ كرناه لكنه لا بعل ان رأبه في الكتاب مبني على ماقاله في النذ كرة قال فنبا لايصح رهن 
الدين ان شرطنا في الرهن القبض لانه لامك نقبضه اننهى وقد يستدل على عندم جوارٌ رهن 
الدين بأن أخذ الرهن ليس الا من جبة عدم الوئوق باستيفاء ما في الذمة فكيف يستوئق باستيفاله 
مثله وفيه مم اختلاف الناس في القضاء والدبون انه لاجري لو كان الدين المرهون على المرممن نفسه 
فان الاستيثاق حاصل كالقبض بناء علىان مافي الذمةمقبوض فلو وجد ألقائل.الفصل وقلنا انمافيالذمة | 
مقبوض وقلنا بنناول الاطلافات الدالة على اشغراط القبض هذا الفرد لكان لقول يمجيداجدا ومن هنامضانا ) 
السايقه يظهرانالاستناد الى الاطلافات في اللموا زعلى الاطلاق أي حتى ل ركان الم بن المرهو نعل غيرالمرممن 


عسو راس ناس حارس ووو و سس ووس ب ورا ا شه ماد احا ارا واوا اما الوا ااا ا ااا سد اا و ا انرو رساا اسار اشطسم مضع سوس اساسا املس سا ااه اام سوج جارد دواري رموس سب ا تدرو 


« شروط العين المرهونة ‏ م 


ظ ولا مالا.علك فيقف على الاجازة ولو امم المملوك مغى فيه ووقف ال خرعلى احازة 
الماللك ولا رهن مالا لصمم ملك ه كا أشراتاولا ماله علكه المسلم ان ان احده]| مسلا 
كار وان كان المرمهن ذميا او الراهن عبد المسلم وان وضعبها على بد ذي على رأي(متن) 
مع اشتراط القبض في محل التأمل سجيز قوله ]8ه (١‏ ولا ما لا يماك فيقف على الاجازة ولو ضمه مع 
المملوك مضى فيه ووقف الآخر على اجازة الماللك)2كا في(الشرائم والنافم والتذكرة والارشادوالتحر بر 
والتبممرة والدروس واللمعة ) وغيرها اذ المعروف المشهور بين الاصحاب جر بان المقد الفضولي في 
سائر العقود وقد عرفت احالف في ذلك في باب البيع والشيخان في ( المقنمة والنهاية ) نصا في المقام 
على بطلان الرهن فما لا اك ولذلك نسب الحم هنا في الكفاية الى المشبور وقال في ( الروضة ) 
انه يصح على اشهر الاقوال وقال في ( مجم البرهان ) قد مس في باب البيع التأمل في دليله ويزيد هنا 
عدم الدليل على جواز الفضولي في الرهن الا القياس على البيم والشراء أ وعدم الال بالفرق ان صح 
(وفبه) أنه ليس من القياس في شي' اذ ليس المراد بالعقود في الكتاب والسنة العقود الصادرة عن 
مباشرة الملاك والا لم يدخل عقد ولي ولا وكيل بل المراد التي يرتضونها هم أو أويائهم ويستوي 
ذمبا الرضا السابق بالتوكيل أو المقارن أو المتعقب بالاجازة ونه يظهر معنى قوله تعالى ( إلا أن تكون 
نجارة عن تراض) وليس معنى التجارة مجردالمقد(والحاصل)أنا ندعي استقامة السيرة على المقود النضولية 
وفما دل على صحة دكاح الفضولي من اجماع وأخبار ابين شاهد عل ثبوتها في باقي المقود وكذلك 
الاخبار الواردة في اقتراض الوصي غير اللي مال الصبي ليتجر به وأخبار الخخس من تحليل المنا كم 
والمسا كن الى غير ذلك من اجازة صاحب امال الجهول مالكه الذي تصدق به عنه واللقطة الى غير 
ذلك مما مس بيانه في باب البيع وفد يسنشكل في الصحة مع الضميمة اذا جبل المرمهن بالمال ولم جز 
لمالك على القول باشتراط نعيين المرهون وعدم صحة ما فيه جباله وكذلك على القول يعدم الاشتراط 
والا كتناء بالتميهز في الجلة لعدم التميعز في المسثلة وهو اشكال واه هاسد كا تقدم بيانه فيباب الببع 
ولا فرق فى ذلك بين ١ااذا‏ كان الرهن واحد متاعا يينهما أو كان قد رهن ملكين صنة أحدما 
له والآخر لصاحبه -«هز قوله - لإولا رهن مالا يصحتملكه كالحشرات4 ومالامنشعةفيه كنضلات 
الانسان وأشباهها مما لايعدملكا للاجماع الحدكي في (المبسوط )على عدم صحة بيم ذل كك أوضحناء 
في باب المكاسنب و يبنا المراد من الحشار و كذلك المر لايصح رهنه اجماءا عند مسلم وكافر من م 
وكافر اذ لاشبهة في عدم مالكه حوهز قوله :4 ( ومالا يملكه المسلم ان كان أحدها ملا كالم 
والحنز بر اذ لاخلاف في عدم صحة رهنهما اذا كان الراهن سما وكذا اذا كان المرمبن كذاك وم 
يضعهما عند ذمي كا ستعرف حؤز قوله #ه- «( وان كان المرمهن ذءيا أو الرانعند الم (أو الرهن 
عبداً م خل ) أو الرهزعبد الم( خل ) وان وضعبا علىيد ذميعلىرأي) أار الى ماقاله الشيخ | 
في ( المبسوط والحلاف ) قال اذا استقرض ذمي من مسلم مالا و رهن بذلك حرا يكون على يدذمي 
آخر يبيمها عند محل المق فباعها وأتى بشممها جاز له أخذه ولا يجبر عليه وزاد في (الللاف) أن له ان 
يطالي يمالا يكون تمن محرم هذا كلامه في الكتايين ول محتج بشي' مما ذ كروه له من أن حق الوفاء 

١‏ الى المي فيصح م لو باعه وا وفآه ثمنه لكنه مستشبط من كلامه والفرق واضحلان ارهن بول الى ظ 


لم١١1‏ مس 5 مفتاح الكرامه » 


لع حدس لصويو عو سدس 2-٠.‏ اهماد ووب سولج ل معطت وماطنلوي مسحو 


ب- 


» كتاب الدين‎ « 1١ 
ولاالارض الممتو حة عنوة و لصح رهن الأ بنية والاشجار فنها ولا رهن الطير في المواء‎ 
ودف في الاء (متن)‎ 


بيع الماك بخلاف المبيع قائه , بلمعة الذمي ولك أطبق من تأخر عنه من تعرض للفرع المذ كو ر على 
خلافه كاءن ادر يس على ماحكاه عنه في تخايص التلخيص والحتقوالمصنف في كتبه وولده والشبيدان 
والحقق الثاني والصيمري والمقدس الارد يلي وغيرهم وستعرف الحالفي رهن العبد المسلم أوالمصحف 
عند كافر على ربد مسلم وقد عطف المصنف بان الوصلية لاتنبيه على اندراج هذه المسائل القي هي في 
حل الخناء في اطلاق قوله ولا ما لا يملكه السلم ان كان أحدها مسااً ذان حكون المرتهن ذميا قد 
يتخيل بسببه صحة الرهن لان مقصوده عائد عليه ولس كذلك لان الرهن اما يصح اذا كانلاراهن 
سلطنة ملك على الرهن أو مافي حكبه كالمستعار وكذلك لو كانالراهنعبدا لمسلم وهو ذمي فان بده 
بد مولاه وكذا لووذع المبلم لخر على يد ذمي لان الذمي حينئذ وكل المسلم فيده بده وفي نض 
النسخ أو الرهن عند المسلم حذف ألف الراهنوقرائة عند بالنون لكن هذه العبارة حينئذ قبح اذ 
ليس هذا فردا حْيا فان جعل الخر مرهونة عند المسلم ليس أخنى ليعطف عل, المعطوف بان وا, 
ضم اليه وضعها على بيد ذمبي لوجب اسقاط ان الاخرى ولو أنه قال وان كان المرمهن ذمياً والرهنعند 
المسلم على يد ذمي الى آخره لكان أولى كذا قال في (جامع المقاصد) ونحوه ما حكي عن ابن المتوج 
والمناسب في مقابلة كلام الشيخ أن يقرأ الراهنعند المسلم ياثبات ألف الراهنونون عند لكن برد 
عليه ماذ ,أ أخيرا وهو سبل وقد برشد اليه قوله على رأي وقد يكون عائدا الى الجميع نل قول ]يه 
( ولا الارض الممتوحة عنوة 4 كا في ( المبسوط والخلاف والسرائر والة 0 
والتذكرة والدر وس ) وغيرها عا ل له أرض الخراج ولعله ليشمل الارض اتي 
صو لم اهابا على ان نكون ملكا للمامينوضرب عليهم الخراج وقداستوفينا الكلام فيذاك يباب 
البيم يمالا مز يد عليه وهذا يصح تفر يعه على الثاني ل.دمه واحتمال كونه من باب بيع مايملك ومالا 
ملت عسدود بانتفاء الم والقدرة مع عدم امكان الاجازة وتفر يعسه على اارابع امدمهما أي العام 
والقدرة حؤقر قوله ]6ه ل وريصح رهن الادنية والاشجار فيها 4 5 ( في الشرائم والتحر بر والنذ كرة 
والفووتن وجاعم المفاصدوعمه ع البرهار) مع التقيبد في الار بعة الاخيرة عا اذا لم يك البناء معمولا من 
ترايها واليه أشار ني ( الم و ) في أرض 0 وقد يقال بالحواز في ذلك 5! هوظاهر اطلاق ااباقين 
عملا بما استمرت عليه السيرة من ببع الاءاريق والجحلات والحبوب والسبح الحسينية على مشمرفها 
السلام وغير ذلك مما يعمل من تنرابها فتأمل وظاهى العبارة وما كان تحوها كصرح النذكرة 
ولتحربر أن الارض لا يصح رهن معبما فان فل جاء حم تبمض الصفنة مع اهف بيع القكوة 
والكتاب جو ز ببعبا معبها ولا أجد فرقا الاان الآ ثار قد نزول قبل حلول أجل الدين فلا يصح بيع 
الارض 1 هل أوان الاخبار هناك دلت بظاهرهاءلى جواز بيعبا مطلقا فيلت على مااذا تصرف فيها" 
مهما ول برد هناك شبي؟ من الاخبار ا-كن ذلك لايصلح للفرق لان ٠اجاز‏ بيعه جاز رهنه وقد بينا في 
باب الببع أنه يجو ز بيعها بالتبع واستوفينا الكلام في ذلك الباب مالم يوجد في كتاب وني (الدروس) 
لوقلنا ملكها تبعا يا جاز رهنها وهو خيرة المالاك حو قوله ]#ه- ( ولا'رهن الطير في المواء 


وشيس سمس سوسس ميات مص سار 








+( فيشروط العين المرهوئة » لذن 


ولاالمبد اممسم او الصحف عند الكافر فأن وضعيما (وضما خ ل) على يد مسل فالاقرب 
الجواز وكذا يجوز رهن المسناء عند الفاسق لكنه يكره ولا رهن الوتف (متن( 





ولا المك في الماء ) 5 ( في الشرائع والارشاد ) وني <واشي الكتاب اذاجرت عادة الطير بالرجوع 
الى البرج يصح رهنه وكذا السمك في الماء اذا كان مملوكا محصو را وقبضه ممكن ونحوه ما في جامع 
المقاصد والمسالك وتمام الكلام في باب البيع ولعل هذا منهم مبني على اشتراط القبض ولولم يشترط 
القبض امكن القول بالصحة مطلقا لعدم لمان ونوهم تمذر استيفاء لمق من ثمنه أمدم صحة ببعه يندقع 
بامكان الصلح عليه وكلية ماصح بيعه صح رهنه ليست منعكسة كايا عكدا اذويا وقد تقدم مشله في 
الدين فليتامل -6هز قواه )4ه ( ولا ال,_د الل او المصحف عند الكافر وان وضعهما على بد مسلم 
فالاقرب الجواز 4 وني ( المبسوط والشرائع ) انه اولى ونحو ذلك ما في الارشاد وشرح_+ه لولده 
والايضاح والدروس واللمعة وحواشي الكتاب وغاية المرام والروضة واستحسنه في المسالك 
واستظهره في بم البروان وقال خر الاس_لام في (شر حَ الارشاد) والشبيد في حواشي الكتاب 
الا أن يكون المرمونو كيلا في البيعفانه لا.يصح ولم برجح في النحررير وحكى المنم .ن ذلك في الممختاف 
عن عض علمائنا وقال اءهاولى وهو ظاهى ابن انيد حيث قال فيماحكي عنه ولا اختارانيرهن الكافر 
مصحا ولا مايجب على المسلم تمظيمه ولا صغيرا هن الاطفال ومنم في ( التذكرة ) من رهنهما عند 
الكافر وقضيته الاطلاقف بقرينة ما ذ كر ه هنطر .تي الشافعي فيكون مالقا الكتاب وقد استوفينا 
الكلام في باب البسع ( حجة القول بالجواز ) ان المقتضي موجود والمائم مفقود اذ لامانم الا السكفر 
وهو أعا ينم اذا استازمنبوت سبيل لهلسكنهلا يستازم ذلك اذ الرهن ليس بتمليك ولا يستازم استحقاق 
كلاث وها يستلزم منم الماللك عناانصرف وذلاكت لايستازم سبيلا للغير لانه ممنوع ايضا ويستازم ايناء 
دينه من ثمنه ولا ريب انه يجو زايفاء دين الكافر هن تمن المصحف والعبد ويستازم ان يباع في دينه 
والبائع هوالوكل والحا كم وععلى كلا التقديرين هو ليس بسبول 5الومات ول يخلف غيرهما أو حجر 
علي لدين الكافر ولس له سواهها وقد اشككل الفرق على صاحب الحدائق وشيخنا صاحب االرياض 
يبن ماحنفيه وبين ما اذا رهن الذمي الذر عند المسلم على يد ذمي والفرق واضح كا اشمرنا اليه 
آنا لان الرهن يرول بال خرة الى يع الما 6 ولا يجوز له ان يبيع المر وله ان يديع المصحف والعبد 
الم وفي ( المبسوط ) أن احاديث الني وأهل ببته صلى الله علييم بمرلة المصحف وني ( التحر بر ) 
أن الاقرب كراهية رهر: الاحاديث وكتب الثقه ولابد أن يلحظ المقام في باب البيع وفي ردن 
السلاح من الحر بي احمالان -ؤز قوله 4 لإ وجو ز رهن الحسناء عند الفاسق لكنه يكره » نيه 
بذلك على أقاويل امامة في ذلك ذ كرها في الند كرة حؤز قوله 2ه ١‏ ولا رهن الوقف » وان 
احد الموقوف عليه لامئع من صحة بيعه أو لعدم ملكه أو هام ملكه وعلى تقدير جواز بيعه على بعض 
الوجوه فان بعضه لا يتعدى بثمنه عن شراء وقف على بعض الآراء وما يباع للحاجة قد يتطرق اليه 
في وقت الاحتياج الى ببعه عدهبا فلا يكون مقصود الرهن حاصلا واعله لذلك اطلق هن تعرض اه 
كالحتقى الشرائم والمصنف في النحربروالتذ كرةوالشهيدفي الدر وسو اطلاق كلامهم في الوقف يعطيه ولو 
قلنا انه باع ولا يجب اقامة بدلهما اذابيع لخوفتلفه ممشدةحاجة هله ما هو مذهب بعضهمكالنيد 


اسه ع وي سر سم سسسب سو“ «سسسعسدر زه ساراس او ا ا ا ل 
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0 


44 د كتاب الدن 0 


ولا المكاتب وان كان مشروطا وفي رهن ام الولد في عن رقبنيا مع اعسار المولى اشكال 


ومع يساره اشكل ( متن) 


والسيد والشيخ في المهاية وأبي يعلى أمكن رهنه وقداستوفيناالكلام في ذلك في بابالبيع بعالمبوجد في كتاب 
حدز قوله ]4ه لإولا المكاتب »عند علا ناسواء كانت مشر وطةأومطلقة لامباعقدلارم لايمكن استيفاء الدرين 
منه لانه لايصح ببعهكا ذ كر ذلك كله في ( التذكرة ) وقال نعم لو كانت الكتابة مشروطة وعجز 
فانه يصح رهنه لان للمالك حينئذ فسخ الكتابة وقد يكون الرهن فسخالها قات وقد مر نظيره في 
المدبر فتدبر حنهر قوله :4- 2( وني رهن ام الولد في ثمن رقبتها مع اعسار المولى اشكال 4 نسب في 


على ذلك واعلبما فبما ذلك من اشتراطهم في الرهن ان يكون مما يجوز ببعه وهو محل تأمل ول أجد 
من مرح بذلك أي المنع من رهن امبات الاولاد مطلةاغير ابن سعيد في جامع الشرائع والمصنف 
في النذ كرة وقد يظبر ذاك رن السرائر وهو خيرة الايضاح وجامع المقاصد ولم يتعرض لذلك 
في المقنمة والمراسم وااعهاية والخلاف والوسيلة والجواهر وغيرها بل قد يظهر من موضمين من المإسوط 
وكذا الغنية الجواز على الاطلاق كا حكي عن أني على وقد ننى عه البعد في الختلف وقال في 
( جامع المقاصد ) ان فيه قوة واختير الحواز في ثمن رقبتها مع اعسار المولى في ( التحر بر والدروس ) 
والمنع كذلك بل مطلقا كبا عرفت في الايضاح وجامم المقامصد حجة المنع وان جاز بيعها حينئذ 
الاجماع الظاهر من الفخر وااشبيد كما سمعت واله يجوز ايسار المولى فيمتنع البيع فتنتفي فائذة 
الرهن 3 هو الشان قِ رهن الوقف عند الاحتياج كما مر لان دوام التمكن من البيع ث2 ط في الرهن 
والا كان كمدمهفنامل فكانت (١)الاولوية‏ القياستند اليها في( الدروس ) في المواز وجمار! غيره أحد 
وجبي الاشكال منوعة لعدم اطراد الكاية (*)في المقام وأماجواز البيع وان كان الاصل عدمه لانقطاع 
اصل الحواز عندنا قطما ٠_لان‏ الممتفي موحود والماهم بالاعسار للاجاع ممقود ولا كذاك الرهن 
لعدم العم بعدد المانم لعدم يحفق معقد الأجماع وهو الاعسار الذي هو علة لارتفاع المانم ولا يلزم دن 
ذلك أن لاجوز رهن المرتد عنفطره والجاني لبقاء المالية فيهما كما سنسمع واطلاق عبارة الكتاب 
وغيرها يقتضي عدم الفرق بين حيوة مولاها وموته -ؤز قوله ]4 (١‏ مع يساره أشكل » لامتناع 
البيع حينئد فيكوت جواز الرهن حينئذاب_د ولذلك جزم في الدروس هنا بعدم الجواز وقال في 
( التحرير ) لوجوزنا رهنها مطلقا لم يبز بيعها مادام ولدها حيا و بنى في (الايضاح) هذه المسئلة علىان 
صحة الرهن هل هي مشروطة بامكان البيع بالفعل دائما اوامكانه في الجملة قال والحق الاول فلا 
يجوز رهر: أم الولدهنا قطعا وجء_لل اشكال المصنف مبنيا على الوجه الثالبي قال وعلى الثاتي وهو 
مراد المصنف منشأ الاشكال ان الرهن ليس باخراج عن الملك ولجواز الاعسار وجواز .وت 
الولد وليس من لوازم الرهن البيم قطعا وهنحيث ان الرهن أثره امكان استيفاء الدين منه أو من بمنه 
ولا يمكن الا بالنقالىعن ملك الراهن الى غيره وكومها أم ولد مضاد له لا يمكن اجتماعه معه وامتناع 


) يعني اذا جاز بيعبا كان رهما أولى ( منه طابثراه)(؟) أي كل ماجاز ببعه جاز رهنه ( منه‎ )١( 


جم وم عل لمم يست ١‏ صمو ووس اميه 
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9 شروط المين المرهونة )* - 


وفي غير الثمن اشد اشكالا وبصح رهن ذي الخيار لأيهما كان (متن) 





الاجماع مع اللازم أي الببع يستازم امتناعه مع الممزوم أي الرهن وكونها أم ولد ثايت فينتني أثر الهن 
الى آخر ماقال وفي البناء المذ كور نظر لانه قد نوجه منشأ الاأشكال مم قطم النظر عن البناء المذ كور 
فنشأ الصحة ان الرهن ايس بيما وقد لايفضي الى البيم فلا يجب الم ببطلانه فبالايصح بيعه اصلا 
لامكان حصول الفائدة منه وهي معنى التوئق بوجه آخر فان المالك اذا صار محجورا عليه في ماله 
بحيث ريكنم من نحو العتق مثلا كان ذلك سببا باعثا لهعلى اداء الدين وزوال الحجر وأما وجه العدم 
فواضح لكن يضعف وجه الصحة بان المفصود الاصلي من الرهناسئيفاء الدين من قيمته فلا بد فيهمن 
صلاحيته لذلك لانه معرض لذلك وان كان قد يحصل الاداء بوجه آخر وقال الشهيد في حواشيه في 
قوله اشكل نظر لان افعل النفضي ل لاببنى من ر باعي الا ماشذ نحو ماأعطاه وما أ كرمه(قلت)مذهب 
سيبو به وهو الرئيس ان بناء أفمل التفضيل من افمل مقيس وقد قالوا هو أعطاهم للدراهم وأولاهم 
للمعروف وأ كرم يمن زيد وهذا المكان أقئر من غيره وني المثلأفاسمنابن المذلق وقد استعمل 
في الر باعي من غير باب افمل كما في النبوي فبولما سواه أضيع -<ز قوله ]4 ١3‏ وني غيره أشد 
اشكالا 4 وجه الاشكال اذ كرناه أو ماذ كر في الايضاح من امكانه بالفمل أو بالج#لة وجزم في 
( اللدروس ) بانه لا يجوز رهنها في غير ثمننها موسرا كان المولى أو معسرا ووجه الشّدة ان امكان البيع 
ثم أقرب -90ز قوله ]4- ل( ويصح رهن ذي الخيار لا مهما كان 4 وقال في ( الشرائع ) يصح الرهن 
في زمن الخيار سواء كان البائم أو للمشتري أوطما لانتفال البيع بنفس العقد ونحوها عبارة الامعة وقد 
حملها في الروضة على خلاف المراد منها وقال في ( الدروس ) رهن ذي الخيار جائز و يكون من اليا" 

فسخا ومن المشئري اجازة عند الفاضلين شراده بدي الخيار صاب الحيار عيل, الظاهر وظاهر نسبتهذلك 
الى الفاضلين التأمل في ذلك لكنه يحتمل انه متامل في الطرفين أو فيما اذا كان هن طرف البائم 
والظاهر الثاني لانه لانامل في ان نصرف المخري فيما له فيه الخيار التزام واجازة وكانه لذلك قال في 
( المسالك ) لو كان الحيار للمشتري خاصة فلا اشكال و يكون الرهن مبطلا للخيار واذلك أيضًا دص 
في التحر ير على المشثري وسكت عن البايع واستشكل فيما اذأ رهن الموهوب الذي يصح رجوعهفيه 
قاللو باع عدا بالخار له أو لا فرهنه المشمري في مدة الخيار جاز وعند الشيخ لا جوز بناء على قوله 
بعدم الانتقال الا بعد الخيار ولو رهنه المشهري في مدة خياره ازم البيع الى أن قال وكذا لو رهن 
الموهوب مما يصح رجوءه فيه هل يكونرحوعا اشكال انمهى وبأني الكلام في الموهوب عند تعرض 
المصنف له وفهم ف المسالك من الشرائع هن التعليل أن الراهن هو المشحري بناء على انتقال الملاك 
اليه وان كان م" خيار واسنشكل في جواز رهن المشتري لو كان الخبار للبائع أو لما وازقلنا بمأككه لا 
فيه من التعرض لابطال حق البائم قال ومثله ببعه وما أشببه من الاءور الناقلةللملك وقال و بحوزللبائم 
رهئه لو كان الخنارله أو لها ويكون فسيخا لببيم وحن تقول اذا رهنه البائم فاما أن يكون له الحبار 
خاصة أو للمشتريخاصة أويا و كذ لكالشان فيما اذا رهنه المشئري فان كان قد رهنه البائع والخبار له 
خاصة كان ذلك فسخا للقاعدة المشبورة بل المجمع عليها كما بينا ذلك في باب الخيار وهل يصحالرهن 
حينئل أولا يصح لان الشيه الواحد لا محصل به (العقد خ ل) الرهن والفسخ مما قولا نأقواها الاول 





و 


م <« كتاب ادن » 


- مموم مم 


ورهن الأم دون ولدهاالصغير وان حرمنا التفرقة ( متن ) 

لان المحصلللفسخ واملك القصد المقارن فيحصلان قبيله كبا هو المشبور كما يبنا في آخر باب الخبار 
ايضا ومنه يعرفما اذا رهنه والخيار لها وما اذا رهن الموهوب ما يصح رجوعه فيه وأما حيث يرهن | 
البائع والخيار لل.شخري خاصة ففيه احتالان الصحة فيكون كرهن مال الغفهر يتوقف على الاجازة | 
وء٠‏ مبا لان المشتري قد يحضي فيفوت الوثوق الذي هو مقتضى الرهن فتأمل (وأما) اذا رهنه المشتري 
والخبار له خاصة فلا ريب في أنه اجازة وفي صحة الرهن كا لو وطى' أو أعتق أو باع وقد حكى على 
ذلك الاجماع جماعة ول ,تأمل في ذلك أحد الا اللقدس الاردبيلي والخراساني م بيناه في ياب الخيار 
أيضا وأما اذا رهنه المشتري وامخيار لا أو للبائع خاصة فيرشد اليه ماقالوه في باب البيع مس انه لو باع 
المشتري أو وقف أو وهب في «مدة خبار البائم أو خيارهما لم يننذ الا باذن البائع وصرح جماعة في باب 
الزكوة ان المشخريممنوع من كثمرمن التصرفات المافية لخيار البائع كالبيع والطبة وحوهما وقالت 
الشافمية لاينفذ شبيء من هذه المقود مطلقا ولم يقلى بذلك أحد منا فيما أجد ولو رهن غريمه المفاس 
عينه ابي له لرجوع فيه قبله فالاجود المنم 9 عد الى عبارة الكتاب وظاهرها ان من ثثبث له الخيار 
الشسركةاو لاستقلال يصح له رهن ماله فيه الخيار عند غيرها أو عند أحدها اذا أمكن وقد احتمل 
التق اك ني فيااعبارة وجوها ثلثة قال يمكن أن يكون المصدر مضافا الى مفموله والممنى يصح رهن 
ماديه الخبار فيكون المار والجرور متعلقا ييصح أي يصح ذاث لكل من بت له الخيار منهما فيكون 
ا مجرور في خير كان هو العائد وفيه تكلف لازذا الخيار هو صاحبه فيكون المصدر مضافا الى فاعله أي 
يصح رهن صاحب الخيار مافيه الخيار ومتعلق الجارفي لايهها محذوف والجار والجرور في موضم الوصلية 
وكان فيه ناقصة هى صلة الموصول والتقدير وان كان الخبارلاي المءاقدين كان له ويمكن أن يكون 
متعلق الجار والمجرور محذوفا علي انه حال من الخيار والتقدير و يصصح رهن ذي الخبار مابتا لايهما الخيار 
كان والعائد في الموضعين الضمير الجرور في الخبر (قلت) لعل الاولى أولى اذ صدق ذي الخيار على 
مافيه الخيار لايرمى باتكليف والانكار وأما الثاني فنبه من كثرة الحذف والتقدير ءا لا يخنى وأما ' 
الثالث فلان الخال من المضاف اليه لا مجوز الا اذا اقتضى المضاف عله أو كان جزء ماله أضيفا 'و 
مدل جز له والكل قود واذا كان الأراد بذي الخيار صاحب الخيار وان كان المراد به مافيه الخيار 
فلمله يكون من قبيل مثل الجمزء كقوله جل شأنه (ملة ابراهيم حنيفا) لكنه يشمل حيناذ مالايراد على 
انه قد فرفي الوجه الاول من ارادة ذلك وقال فيه تكلف وقد يقال ان هناك وجها رابعا خالا 
من كثرة الحذف والتقدير واتقديم واتأخير وهو أن يكون الجار صلة الخدار وكان نامه فيصهر المعنى 
فيصح رهن ماثبت فيه الخيار لاحدهما(وفيه) أنه يشملرهن عادم الخيار هالصاحبه فيه الخيار مع أمور 
اخر فتدبر -«ز قوله ]4 ب( ورهن الام دون ولدها الصخير وان حرمنا التفرقة 4 هذا فرع على الراهم 
وقد حكى الاجماع على جواز رهن اهار ية بدون ولدها الصخير في النذ كرة والايضاح وفي(التحرير ) 
يجوز رهن الجار ية وان كان لها ولد صغير اجماعا انمبى ولا يحرم ذلك وان حرمنا التفرقة لان الرهن 
لايعد تفرقة لانه غير ميل للملك ولا بمنعها الرهن من الرضاع فله أمرها بتعبد الولد وحضاته ؟أشير 
اليه في المبسوط وغيره نعم أن قلنا بجواز ببعها مفردة بعد الرهن احتمل عدم جواز افرادها بالرهن | 
لان ذلك ينضي الى النفرقة الحرمة وقدتقدم في باب البيع ان التفرقةمحرمة بالنصوص والاجماعات المكية | 


بسع رسب سس سي وس _سسويا يسوي سوسس سي سي سو سي سرس سودي سوسم م 
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شروط العين المرهونة )* الى 


وحينئد أما ان نبيع الأمخاصة ويقال غرقة ذنرورية اونقول رباعانممختص المرمهن قيمة 
الأم فتقوم منفردة فاذا قيل ماثة ومنضمة فيقّال مائة وعشرون فقيمة الولد ال.دس 
ومحتمل تقد رقيمة ألولد منفردا حتى قل قيءتهفاذا قدل عشرة فبوجز» من أحدعشر (متن) 


١‏ لع هنج ع قله وفع ع م حرم م و29 2 +1 2 2 م عه 5 :7 2909197 هج ج مه جوع 2-07 عمجم م- هع عم ليما لي 


جز قوله 4ه ل(وحينئذاما أن بيع الامخاصة و شال تعرقة ا <ين رهنها منفردة لان 
كان جائا اذا حل الحق وأر اد بيعها وقلنا بتحر بمالتفرقة فان باع المالك فلا اشكال كفي (الايضاح)ني 
وجوب الضم وان بيعت عليه جبرا احتم ل أن يقال تفرقة ضر ورية لان علةجواز البيع الرعن وهومختص 
بها ( وفيه )أن الرهن اقتذى يعبا لابيمبا منفردة والتفرقة محرمة بالنص فيجب بيع الولد معها من باب 
المقدمة لتوقف صحة البيع على عدم التغرقة فيكون استحقاق بيعها مستندا الى الرهن ووجوب بيع الولد 
مسئندا الى ريم التفرقة ولهذا ترك ه_ذا الاحمال في ( المسوط والتذ كرة والدروس ) وغيرها نم 
جزم به في التحر بر ولعله منه بناء على جواز التفرقةلانا انل نقل بتحر ب>مالتغرقةفان باعها المالك فالافضل 
جمعبهما في البيع ويجو ز الافراد وان بيعت عليه كا لو باعبا الما كني الدين بغير اذنه لتعذرهمنه مثلافني 
(الايضاح)أنه سعبا منقردة قطما ونبيع قْ عيارة الكتاب بالنون ليناسب قوله أو تقول ورنتضح وجه 
التفرقة الضر ورية ويحتمل أن يكون بالياء فبراد الاك أو الراهن أو المرممن فتأءل-5هز قوله هه 
( أو تقول يباعان ثم يختص المرمهن بقيمة الام 4 قال في ( المبسوط ) يباعان مما فا قابل الجارية فهو 
رهن يكون المرمهن احق به وهو الذي حزم به في الدروس على التقدير المذكور اي تقدبر بحريم 
التعرقة وقر به في التذ كرة وقواه في جامع المقاصد -«ز قوله ]4 لإ فتقوم «:فردة فاذا قبل 
مائة ومنضمة فبقال ماثة وعشر ونفقيمة الولد السدس» للتقويم على تقددير بيعهما معاوا ختصاص المرنمن 
قيمة الام ثلاثة م٠‏ (الاول) ماذ كره المصنف هنا واحتمله في (الايضاح والدر وس وجامم المتاصد ) 
وهو قول الشيخ في المسوط حكاه عنه في الدروس من امها تقوم منفردة عن ولدها ذات ولد 
فتنتظر قيممها منفردة لتعاق حق المرتهن مها لا بولدها وقيمتها مع الولد ما زاد على قيمتها حال الا نفراد 
يكون للراهن والقيمة لله مب وهذ! التقويم سد البيع فاذا قبل قيمنها منفردة ذات ولد مالة وقيمتما 
وفيمة الولد مائة وعشر ون فظاهى ان قيمة الولد -- وهو ااعشر ون لامها سدس المائة والعشر ون 
وكان الاولى للمصنف ان يقول فقوم منفردة ذات ولد لامها على تقديره تقل قيمتها المكان اشتغ لما 
باخضانة كرا ان الاولى ان لا يقول منضمة بل يقول قء.ها وقيمة ولدها لان قيمنها منضمة ماله وتسمة 
وعشرة اجزاءمن أحد عشر جزء مهن عشر جزء كا ستسمع ( الثاني ) ان يقوم كل واحد مئهما وحده 
تقل قومة الولد لانه يكون ضَائْما يحتاج الى من بر بيه و بوئخد من الثمن بالنسبة وم بذ كرفي التذ كرة 
والتحر ير غيره وهو الظاهر ٠ن‏ المسوط وقد سممت ماني الدروس وبي ( الايضاح ) انه الاصح والبه 
اشار المصنف بقولهويحتم لتقدير قيمةالولدمنفرد 'الىآخره وكان الاولى ان يقول وقيمة الام منفردة كا 
اشرنا اليه و بانه انه اذا قيل بعد بيعهما مما يعائة وعشرين وتقو يها عالة منفردة ان قيمة الولد منفردا 
عشرة فقيمته جزء من احد عشر لان ا جموع احذى عشرة عشره والشرة جزء الاحدى 0 
عشره وقد زادت القيمة مع الانضمام. عشرة فلايد ان تجعلها احد عشر جزأً انون كل درممحرا 
فيحصل عند نا عشرة اجزاء فتأخذ جراً من هذه الاجزاء العشرة ونضعه على --ه فيبق من هد- 
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ويه[ الارل) درفن المشاع ونمضه على الشربك وغيره (متن) 





الاجزاء نسعة مجموعها درم الاجزاً فاذا ضممناه الى المشرة درامم لياغذة من كل واد مناجنا | 
يحصل عندنا احد عشر درهما كل درم ناقص حرأ فتأخذ من هذه للعيد درههما الا جزأ ها 
أجزاء واليائي للام ومجموعه نسعة نأمة © م ,رجع الى الخبر الذى وضعناه على حده فنة سمهاحد 0 
لاولد جزء والباقي للجار بة فتكون قيمة الولد عشرة دراهم وتسعة أجزاءدرهم وجزء من احد عشر جزأ 
من عشر درثم وقيمة ة الام مالة درهم ونسعة ة دراهم وعشرة أجزاء من احد عشر جزء منعشر درهم 
وقد قال في (جا مع المقاصد ) ان قيمة الام مأنة وتسعه وجزء من احد عشر حرأ من من درهم فليتأمل 
وناقش في تقسيط هذه الزيادة وادعى انها ليالك لان الرهن اما تعلق بالجارية منفرده فتكون له قيمتها 
كذاك وأطال في بيأن ذلك (وفيه)أنا تقول على تقدير محر بم التفرقة كا هو المفر وض اله قد أذ في 
رهنينها بيعبا مع ولدها فكانه رهن عنده بيمها مع ولدها الا انتقول ابه رهن عنده ذلك لاعلى سبيل 
الاجماع بل على سبيل الانفراد ورا يقال ان المتبادر الاجماع نعم المناقشة تتوجه على القول الا خر 
( الثالث ) من اتحاء ٠‏ النقوبم مااحتمله في (الدروس ) وهو ان يقوما جميعا ثم يقومالولد منفردا م ا 
تقوم الجارية منفرده فيقال قيمته منفردا عشره ومع امه حون فقيمته انس و بتي هناك شيء 
وهو انه : لاساعان كل منهما بانمراده لرجل واحد فلا تمرقه ولا تقوم الا ان يقالات الغالب 01 
السممة قال في ( التذكرة ) الاقرب بيعبما معا لان المع يينهما في العقد ممكن ثم قال بعد ذلك فاذابيما 
بعاصفقة واحدة أثلا بقع التفر يق الممبي عنه ول يبزد على ذلك -ؤي قوله#ه- لإ و ريصح رهنالمشاع ) 
كي المقزمة والمهاءة والميسوط والحلااف والمراسم والوسيلة والغدة والسراثر وجامع اليه مرألع والشرا لم 
ولام ) وسار ماتأخر عنها وفي ( لخلاف واليقواكذ 7 وظاهر اللدروس)الاجماع عليه وفي (التذ 1 6 
أيضا يصح رهن المشاع سو اء رهن من شر بكه أو من غير شريكه وسواء كان ذلك مما يقبل 
القسمة أو لاءقابا وسواء كان الباق لاراهن أو لغيره مثل أن برهن نصف دارهأو نصفعيده أوحصته 
من الدار المشهر كة بينه و بون غيره عن سد علائنا أججع انبى وظاهرها أيضا الاجماع على جواز رهن 
المشاع م ن دون اذن الشر يك حيث قال ولوم يأذن الشريك فكذلك عندنا ونسب الحلاف الى 
أي حنيفة قال قال أبو حنيفة لانجور رهن المشاع من غير اذن الشر يك أنهى وهذا غير الفدض 
والاقياض 6 ساسمع وقد نسب يالخلاف وغيره الى أبي حنيفة الم لنم على الاطلاق ومىادهم وهم 
يصح رهن المشاع ورهن المشاع جائز انه يصح رهن لد ٠‏ لش (حجة) الاصحاب يمد الأجماع 
المعلوم الاصل والعدوم واحتج الكوفي بأنه لامكن قبضه وهو خطأ صرف و بأنه كد يصير جميع 
ما رهن بعضه في حصة الشر يك ولس كالبيع فانهاذا باع زال ملكه فكانت المقاسمة ه مم المشعري 
والاصل والعموم والاجماع منا ومنهم حبجة عليه و بيان مااستند اليه من الفرض المد كور 0 رهن ٠‏ 
نصببه من ببت معين من دار مشتركة فاتفق وقوع ذلك البيت في حصة شريكه وأما حكبه فيحتمل 
أن يكون انفاق <صوله فيحصة الشر يك كانلاف الراهن فنازمهالقيمة أو كتلف الرهن من الله سبحانه 
وتعالى فلا تلزْمه أو يينى الحم على الاختيار والاجبار فان كان في القسمة مختارا فبو كالاتلاف والا | 
فكاتلف والاول أولى لانه قد حصل له في ذهك المانب مثل مارهنه وهو خيرة التذ كرة والدروس | 
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(ومما ذ كر ا <> ماقاله المصنف أو بعضه على الشر يك وغيره وقدسمعت اجماع التذ كرة المنطبق 
على ذلك اذا عرفت هذا فبل يتوقف الافباض على اذن الشر يك في المنقول وغيره ما هو خيرة 
التحر بر والدر وس و لاءءة لاستازاءه التممرف في مال الشر يك وهو مسبي عنه بدون اذنه فلا يعد 
به شرعا أوانما ,يتوقف دلى اذن ااشر يك في المنقول كالجواهر والسيف كما هو خيرة المبسوط وكانه 
مال اليه في الروضة لانه في غير المنقول لاتدعي نصرفا بل رفع يد الراهن عنه خاصة وبمكنه منه 
وقد يتوهم من كلام النذ كرة أنه لايتوقف على أذن الشرريك مطلقا وليس كذلك قطلما وعلى دير 
اعتباره فلو قبضه بدون اذن الشرريك وفعل الحرام ثم القبض على الاصح لان النبي انما هو لحق 
الشر يك ققط للاذن من قبل الراهن الذي هو معتبر شرعا وفي( الروضة) انهأجود ولو رضي الشر يك 
بعد النبض ثم كا صرح به في اللمعة حطقز قوله ]#ه- لإويكون على المباياة كالشركاء4 الظاهر انه عطاف 
على قوله ريصح والصمير ما لاحزء المشاع او ارهن ذلك اللرء المشاع وقد يثمر ذلك باشغراط القبض 
في محقق الرهن ا عليه جماعة والانسب عدهب المصنف في جميم كتبه من أن القبض ليس بشرط 
فيه أن يكون مبنيا على مطوي في الكلام تقديره واذا قبضه يكون على المجاياة فتأمل وكيف كان فلا 
كان القبض في رهن الماع بتسايم الكل أراد أن يبين انه اذا حصل القنض جرت الباياة بس المرمهن 
والشمر يك جر يامها ببن الشر يكين ولا بأس ينبعيض اليد حم الشيوع فلا يدافم الرهن تبعيض اليد 
كا لايدافمه اسئيقاء الر هن امنافم فان تشاحوا ول يتهابوا أخذه الما كم وجعله عند أمييه قالوا ويكر به 
لمم وبتعاق الرهن بحصة الراهن هن الاجرة ولتكن مدة الاجارة لانزيد عن اجل المق فلو زادت 
بطل الزائد ويتخير امستأجر الجاهل الا أن يجيز المرتهن -<9ز قوله :4ه- ل( ريصح رهن المرتد وان 
كان عن فطرة على اشكال» قال في(التذ كرة) المرتداما أنيكوزعن فطرةأولاعن فطرةوالاوليجب قتله 
في المال ولا تقبل نو بته عند علاثنا ثم انه اختار فيها أن المرتد عن فطره لا يصمح رهنه وهو خيرته في 
الختلف وكانه مال اليه في الريضاح أو قال به واقًا لاني عل فيا حي لانه ني كل أن جب اعدامه 
و يتعين انلافه داثتفت غاية الرهن وهو الوثوق لان الرهن يقتضي وجوب اليقاء الى حلول أجل الوفاء 
وهذه الردة تقتضي في كل أن كا عرفت وجوب القتل ان أمكن أو دفمه الى اأساطان لخحصل التضاد 
يبن الحكبين لاختلاف مقتضى الامربن ولان المرئد بمعزلة مالا نقم فيه أو بمنزلة غير المماوك أو بمئزلة 
المسمتحق للغير ولا نسل أنه يجوز ببعه لانه لايقبل التطبير كا سنسمع سامنا كنا نفرق كافي (الايضاح) 
يبئه ويين الرهن لواز الاتنفاع به في البيم منفعة <الية يحلافه هنا وقد يظبر من الحكي من كلام أني 
على انه خارج حينئذ عن الماك الا أن تقول ان المفروض انه قد فات السلطان اوم ينهي من يقتله كافي 
هذه الازمان و مخرج بها عن الملك از رهنه للاصل والعموم ولامعارض الا الارتداد الذي قدعرفت 
حاله ولانه يجوز بيعه يجوز رهنه يعاريق اولى او تقول انرهنه حينئذ كرهن المريض الأبوس من برئه 
از رهنه وان وجب أتله في كل أن لآن المافم اما هوالقتل وهو غير موجود ولا معلوم الوجود فلا 
مانع حينئذ بل الماع متوقع الوجود فهو كرهن المريض ولمله لذلك اطلق في المبسوط وجامع الششرائم 
جواز رهن المرتد بحيث يشمل ما كان عن فطره وصرح به فيه في الشرائم والتحربر والارشاد 
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7 او خطاء ( مان) . ظ 
وشرحه لفخر الاسلام وحواشي الكتاب واللممة والروضة وغاية المرام ومم البرهان د ظ 
فق المسالك وف ( جاه مم المقاصد ) أنه اقوى ولم برجح شيئا الشبيد في الدروس بل اقتصر على نقل 
الاقوال ويظبر من جأمع المقاصد ان جواز ببعه مما لاريب فيه عنده لانه قال قي وحه الاشكال 
منشائه من جواز بيعه فيجوز رهنه بطريق أولى ول اجاد بدلك مصرحا من أصحابنا نم حكى ذلك 
في التذكرة عن العامة حيث نقل عنبهم امهم استدلوا على جواز رهنه بجوار بيعه والمولى الاردبيلي 
خص جواز ببعه فيالدين وهو مطالب بالدليلوالعموم لامجدي لما سنسمع نهم كل من قال بجواز رهنه 
قد يقال ان ظاهمه جواز ببعه وليس كذلك اذ قدسمعت ماحكينامعن لبا وقد استشكل فيدفي 
جواز ببعه "كوالده في الزكة وقد ذ كرنا في باب المكاسب عن الاصحاب انكل نجس لا يقبل 
التطبير لا جوز ببعه وقلنا ان القوليحواز ببع المرتد عن فطرة ضعيف جدا وان من جوزه امله بناه على 
قبول وتهكا هو خيرة بعض من تأخر وقلنا ان المعروف من مذهب الاصحاب عدم جواز ببعه ثم 
انا قد لانسل جواز رهن العبد المريض يض الأبوس من برئه المشرف على الموت قبل حلول اجل الددن 
كاستسيع ولوكان المرتد عن فطرة امة ا وكان الارتدادعن ملة في (الروضة) أن الاص واضح ب 
تلا مطلقا ولقبول نو بته قلت وكذلك لكان خنتى وقد صرح بجواز رهن المرتد لاعن فطرة فيا منع 
فيه من رهنه أو استشكل فيه كالتذكرة والمحتلف والدروس وقد يزل اطلاق المبسوط 0 
الشرائم على ذلك بل كلام الببسوط في مطاو يه كالظاهر في ذلك وقد يكون المصنف مستش كلا 
فيه ايضا لان ابي قد لا توب ولا حصل فائدة ازهن وهو الوثوق الا اني لماجد مصرحا مل 
الاصحاب بعدم جواز رهن اللي وكلامائن علي حمل على الذطري قتكون الكلمة متفقة على الجواز فيه 
اي اللي فليتأمل حؤؤز قوله م ( والماني عمدا او خطاء» كاني ( الشرائع والشذكرة والتحرير 
والارشاد والتلخيص والحتلف وشرح الارشاد لفخر الاسلام والدروس واللمعة وغاية المرام وجامم 
المقاصد والمسالك والروضة وميجم البرهان ) وهو ظاهر اطلاق جامع الشرائم حيث صحح رهن 
الحاني وحكى هذا القول في المبسوط بلفظ القيل لبقاء المالية وان استحق العامد القتل ولحواز المنو 
(وفيه) ان المالية معرضة الزوال باسترقاق الحني عليه له او بقدر الحنابة في الخطاء وف العمد باستحقاق 
القتل والاسنناد الى احمال العفو ضعيف والشرائط التى اعتبرت في الرهن كالمالية والملكية وصحة 
بعه وقبضه اما اعتبرت لتحصيل الوئوق لالنفسها فلا التفات المها اذا تخلف عنها الا ان تقول انالمتير 
في صحة الرهن استجماع شروطه حال العقد فليتأمل وجو يز البيع لمكان امكان حصول المقصود منه 
وهو الانتفاع به بخلاف الرهن واذا قال الشيخ في ( المبسوط والحلاف ) يبطلان رهن الجاتي سواء ظ 
كانت الجناية عمدا اوخطاء قال لامها ان كانت عمدا قد وحب عليه القصاص وان كانت خساء 
فلسيده ان يسامه الى من جنى علمهم فامها تتعلق برقبة العبد والسيدبالخبار يين ان يسامه ليباع في الجنابة [ 
وين ان يديه فامهما فمل فالرهن على البطلان لانه وقم باطلا في الاصل ولا بس حتى يستأنف ظ 
انمهى وهو موافق لقاعدة الرهن مضافا الى ان الحناية المارضة في دوا م الرهن نه تتفي تقدم حق 
الحني عليه فاذا وجدت اولا منعت من ثبوت حق المرمهن فتأمل ( وقد منج ) المشهور بان الجناية 
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ولا تبطل المقوق بل تقدم على الرهن فان كان عالما بالعيب أوناب او فداه مولا ثم عل 
فلا خبار (روال الميب والا مخير في فسخ البيم المشمروط به لأن الشرط اقتتضاه سلما فان 
الختار امسا كه فليس له ارش وكذا لا ارش لو قتل قبل علمه ولا يحبر السيد على فداء 
الجاني وان رهنه اوباعه (متن ) 

لا تنافي الرهن وهذا اذا جنى بعد مارهن تعاقت به الجناءة ول يبطل الرهن وني ( المالك ) ابه يهم 
من قوله في الشرائع والجاني خملاء وفي العمد تردد والاشبه الجواز ان جواز رهن الماني خطاء مما 
لاخلاف فيه قلت ولمله لآن رهنهاليزام بمكه <<[ قوله ]4 لإولا تبلل المقوق بل تقدم على 
المرمبن 4 هذا احسن مما بوجد في بعض النسخ بل تقدم على الرهنلان ضمير كانوعل وتخير لامرجع 
له الا المرمين نس لابد من تقدبر شي' وهو حق مضافا الى المرمن وكان تقدمبا على حق المرتمن 
والمشتري هما لاريب فيه لان الرهن ليس باعظم من الملك فلو كان العبد ملكا للمرتهن وجنى كانت 
امماية مقدمة ولسقها وتلق حق الجني عليه بالرقبة ومن ثم لو ماتالحاني لم يلرم السيديخلاف لمر 
فان حقه لانتحصر فنها بل نشاركها ذمة الراهن وذلك!يالتقدم اذ اعجر المولر عن دكه حيث له فك 
يز قوله 4م ١‏ فان كان عالما بالعيب اوتاب او فداه مولاه ثم عل فلا خيار )اي ان كانالمرممى 
عالما بالعيب في المرتد والحاني فلا خيار له في فسخ البيع المشروط به وكذا ان اب المرتد حيث تقبل 
توبته او فدى الماتي مولاه ولم يكن عاما بعيبه ثم عل فلا خبار -ؤف[ قوله 4 ( ازوال العيب ) هذا 
لابصح تمليلا لسقوط الخبار في المإئلالثلاث لعدم زواله مع العلل هلا يصح في الأ ولى -<9ز قوله ]4 
(١‏ والا مخير في فلخ البيع المشروط به لان الشمرط اقتضاه سلها 4 اي وان لم دل بالعيب ولااحصلت 
التوبه ولا الفدا مخير المرمبن في فسخ اابيسع المشمروط بذلك الردن لان الشرط اقتضى رهنه سلا 
تنيز يل الاطلاق على اللامه وبه صرح في الدروس وجامع المقاصد حنتهز قوله 2س( دان اختار 
امساكه فليس له ارش كا في (المبسوط) في المرتد (وحامع المقاصد ) فيهما لان الارش لنايت المبيع 
بحصول العيب فيه وقال في ( جامع المقاصد ) فان قيل لا اقتصى الشرط رهنه سلها وجب ان يبذل 
ارش الفانت ليجمله رهنا قلنا انما وجب بالشرط رهن العبد وقدحصل وكونه معيبا لا يقتصي اشتراط 
رهص شي" آخر قضية ذلك ان كل مافات من صفات الرهن لا يمكن المطالبة به ومئه يمل أنه ليس 
له المطالبة بالارش لو قتل قبل غأمه او بعد علمه كا اشار اليه المصنف بقوله وكذا الاش لوقتل قبلعامه 
وترك مالو قتل بعد الل لانه يمل بالاوثوبة -جؤز قوله هس (١‏ ولاتجبر السيد على فداء الحاني واذرهنه 
اوباعه 4 لم كان المولى مخيرا في جناية عبده خطاء يبن فكه ودفعه الى الجني عليه اووليه ليستوفي 
ذلكس رقبته فاذارهنه او باعه وامتنم من فكه فمختار المصنف انه لاجيرعليه بل ينسلط الحني عليه 
على المبد وقد تقدم الكلام فيا اذا باعه وان الا كثرعلى ان بيعه الام بالندا اذا كان موئسرا وان 
المصنف في نهاية الاحكام احتمل عدم الام السيد بالندا لان ١‏ كثر مافيه انه الَزام بالندا فلا يلزمه 
الفدا كرا اذا قال الراهن انا اقضي اللدين من غير الرهن وقواه في التحر بر والفرق انه ازال ملكه 


ظ عنه فازْمه الندأكم لو قتله مخلاف الرهن وقد استوفينا اكلام في الم ثلة واطرافها في النصل الثالث 


ؤ 











مناعيسم 


٠ 3‏ كتاب الدين » 





سس عم وس مص 


بل.تسلط الهني عليه فان استوعب الارش القيمة ,بطل الرهن والاففي المقابل ( الثالث ) 
لو رهن ما يسرع اليه الفساد قبل الاجل فان شرط يعه وجعل قبل الْمْن رهنا صح وان 
شرط منعه لطل وان اطلق فالاقرب المواز فيباع ويجمل الثمن رهنا ( متن ) 


رقبته لمكان الرهن وحتمل بقاء مخييره لامكان اداء اللدين من غيره فهو قادر على الدفم وهذا الوجه 
لايتوجه في الببع وستسمع ما نوجه به كلام المصنف لجعلبا من سنخ واحدكا في الروضة غيرجيد 
ححز قوله ]4ه (١‏ بل ينسلط الميني عليه 4 اي عليه ان امتنع المولى من فدائه وكانه كره التكرار في 
| افظ عليه فاكتغى بواحده ووجبه ان محل المنانة باق والجنابة لا ننافي الرهن ولهذا اذ اجنى بعدما 
رهن تعلقت به الإناية ول يبطل الرهن وليس رهنه كمتقه اذا صححنا عتقه لابه ابطال لحل الجناية 
| كالبيع عند جماعة فان استوعب الارش القيمة بطل الرهن والا في المقابل اي وان لم يستوعب 
[ الارش القيمة بطل الرهن في مقابلة الارش لان العين رهن وقد تعلق حق آخر بها مقدم عليه رف 
]| استوعبها بطل الرهن وسقط وان بقي منه شي'مثل العشر مثلا كان ذلك رهنا ولا فرق بين العمد 
] والخطاء مز قوله 80 «إ ولو رهن مأ يسرع اليه الفساد قبل الاجل فان شرط ببعه وجمل الثمن 
| رهنا صح)كا في ( المبسوط والششرائع والتحر بر والتذّكرةواللدر وس واللممة وغاية المرام وجامع المقاصد 
والمسالك والروضة ) وهو قضية كلام الغنية والسرائر وظاهر غاءة المرام الاجماع عليه حيث قال 
قطما ووجه انه شرط محصل ممه المقصود من الرهن فيبيعه الراهن ويجمل ثمنه رهنا فان امتنع منه رفم 
المرمهن امه الى الام ليبيعه او يأميه به فان تمذر جاز البيع دفما للضرر والمرج واحتزوا بقولهم 
قبل الاجل عما اذا كان لايفسد آلا بعد حلوله نحيث يمكن بيعه قبله فانه لا يمتنم وكذا لو كان حالا 
لامكان حصول المقصود منه وجب على المرمهن السعي على بيع ما يفسد حيث صحرهنه بأحد الوجوه 
لمراجمة المالك أو الم فان ترك مع امكانه ضمن الا ان يمهاه املك فينتفي الذمان وقد نبه على هذه 
الفروع جماعة ولو أمكن اصلاحه بدون البيع كتجفيفه يا في المنب والرطب صح رهنه قولا واحدا 
كا في المسالك ول بز بيعه بدون اذن امالك ومو'ئة اصلاحه على الراهن كنفقة الحيوان فالمراد بجا 
يسرع اليه الفساد في المسثلة المفروضة مالا بمكن اصلاحه بتجنيفه وفي ( الدروس ) انه لو نوم فساده 
فهو اولى بالصحة و يباع عند الاشراف على الفساد <<ز قوله 4ه (( وان شرط منمه بطل 4 أي 
انشرط منعه من ببعه بطل الرهن ا في ( المبسوط والتذكرة والدروس وجامع المقاصد ) وهو قضية 
كلام الغنية والسراثر والشرائع لانه لا ينتفع به المرمهن فلا حصل ممه المقصود من الرهن قلت 
الصحة محتملة ما في المسالك لا ستسمعه فيا اذا اطلق من انه يجب على بيعه ح<ز قوله هه ( وان 
اطلق فالاقرب الجواز فيباع ويجمل الثمن رهناح هذا حكاه في ( المبسوط ) قولا وقال انه لا دليل 
عليه ونسبه في الدروس الى الفاضلين والموجود في الشرائم الاقتصار على نقل القولين كا صام 
هو في الدروس وكا في التحربر ولم يذ كرفي النافم وقد وافق المصنف هنا وفي التذكرة ولده 
في الايضاح على الظاهى والشبيدان في اللمعةوالروضة والمسالك والحقق الثاني والصيمري لان المقصود 
من رهن العين اما يتحقق على هذا التقدير فيجب المصير اليه صيانة لنصرفاتمن 4اهلية التصرف 
عن الفساد مع امكان نمز يلها على وجه يصح معه من غير احتياج الى ارتكاب الاز أو حمل على مالا 
2222 2ك 





9 في ججملة من فروع ارهن 4 ب 
وأو طراٌ مأعر صبه للفساد مَكذإك (الرابع) لونذوالمتق عندشرط ففي صحةر هنهقبله نظر (متن) [ 


000000" ْ ييه | 
يدل عليه المقد فان عقد الرهن يتضمن آلاذن في الببع لان الغرض الاصلي من الرهن استيناء الدين | 
من تمنه وقال الشيخ في ( المبسوط ) وان أطلقاذلك لم بز الرهن وهو قضية كلام الغنية والسرائر 
ونسبه في ( الدروس ) الى كتابي الشيخ ولم أجده في الحلاف والنهاية لان الاجبار على البيع اجبار 
على ازالة ملكه و بيم الرهن قبل حاول الاجل وذلك لا يقتضيه عقد الرهن ذ جب فاذا ثبت انه 
لامجب رعلى الببع فلمرهون لابملك اسئيفاء الح منه فلي يصح عقد الرهن ا لو رهن عبدا عاق عتقه 
بشرط وجد قبل امحل (وفيه) ان في نرك يبعه اضرارا بالمالك والمرمهن معا وفي بيعهاحسا ناليهما فوجب 
ابيع جمما الحقين -ؤ[ قوله ]4ه ( واو طرأ مأعرضه للفساد قكذلك كني ( التذ كرة والدروس 
وجامع المقاصد ) وظاهر الا وضاح الاجماع عليه قال لو طرأ على الرهن ماعرضه للفساد كتمفن الحنطة 
| وجب ببيعه وجعل الثمن رهنا قطعا وامله أراد اذا خيف عليه الفساد فتأمل وفرضما في ( التذ كرة ) فما 
اذا ابتلت المنطة وتمذر التجنيف والفرق ينه ويين ما سبق ان المقتضي لطرواافساد فيا سيق موجود 
وقت الرهن وني هذا طار بعده والطاري لإيساوي المقارن ومن ثم يتعلق الرهن بالقيمة لو أثاف الرعن 
متلف وهي دين ولا يجوز رهن الدين اتداء ينث يياع و تعلق بيمنه ونظيره في البيع اباق العيدفانه 
ينع من ببعه واذا طرأ لمبوجب الانفساخ هذا اذا طرأ ذلك بعد القبض وأما اذاطرأ الفسادقبلالقبض 
فا ظاهر البطلان سحهز قوله له ( لو نذر المتق عند شرط ففيصحة رهنه قبله نطر» اذا نذر عتقه 
صح اجماعا سواء علقه على وقت أو وصف مثل أن يقول لله علي ان أعتقه ان دخل رأس الشهر أوان 
جاء زيد او أطلقه كقوله لله على" أن أعتقه أوقيده بالتعجيل مثل قوله له علي أن أعتققه الآآن وعلى 
كل واحد من هذه التقادير لامخر ج ملكه عنه بالنذر بل بنفس الاعتاق فان كان النذر مطلقا أو 
مقيدا بالتعجيل لم جزل رهنه لتعلق حق العتق به ووجوب اخراجه-عن ملكه فيناني جواز رهنهالذي 
يعنضي وجوب ابقائه في دين المرتهن محفوظا عليه حتى يستوفي منه أو من غيره وان كان مقيدا 
بالوقت أي الشرط ققد تردد فيه المصنف هنا وولده في الايضاح على الظاهر والشهيد في الدروس 
ول يتعرضوا لما اذا علفه على الوصف كا اذا علق عتقه على دخول الشهر وقرب في ( النذ كرة ) جواز 
رهنه في الوصف أو الشرط لكنه قال انه لايباع لوحل الدين قبل الوصف أو الشرط لانه وان لم 
مخرج عن ملّكه بالنذر الا أنه قد تعلق به حق الله تعالى و بيعه مبطل لذلك الحق وجمل وجبي 
اانظر في الدروس من بقاء الملك واصالة عدم الشرط ومن ان سبب العتقسا بق والشرط متوقع(ثمقال) 
فسلى الاول لو وقع الشرط وعتق خرج عن الرهن ولا يجب اقامة بدله اذا كان المرمهن عاما بحاله 
والا فالاقرب الوجوب واغترض في ( جامع المقاصد ) على الاستاذ في العدم الى أن الشرط متوقع بان 
توقع خروجه عن ملكه بسبب يتجدد لاعنم صحة الرهن كا لو رهنمر يضا لان المعتبر في صحة الرهن 
استجهاع شروطه حال العقد ولا أثرلمايمكن مجدده من المنافيات (قلت) قد عرفت في رهن الجاني ان 
اعتبار الشروط لمكان الوبوق لا لما نفسبا فتامل (ثمقال) ان التحقيق ان المسئلة مبنية على ان من نذر 
أن يغمل فملا عند شرط أو غدا هل محنث بفعل ماينافي ذلك قبل الند كا لو نذر أو حلف ليأ كان 
هذا الطعام غدا هل محنث باتلافه الآن أم لا للاصحاب في ذلك قولان ثم قال ان الاحوط القول 


سس سس سس سس سس سس سو و عسوي رو اا2107»ٌّاُلض كت 20و22 1 1[ 1 1 1 1 ]1 | |[ | أذ ااا ارت 


(١ 4‏ كتاب الدين # 
( الامس ) لو رهن عصيرا فصار خرا في يد المرتهن ال الملك فأن اريق بطل الرهن 
ولا بتخير المرهن لحصول التلف في بده (متن) ش 
بعدم الصحة ووجه ايتناء هذه المسئله على تلاك انه على تقدير المنث يكون بيع المبد ممنوعا منه فيمتتع 
الرهن لانتفاء مقصود الوثيقة حينئذ وعلى العدم لاأثر للمنافي الذي مجدده تمكن لكن المصنف في نذر 
الكتاب والشيخ في المبسوط وابني سعيد في الجامع والشرائع وغيرهم قالوا لو حلف ليأ كان هذا الطمام 
غدا ذأ كله أو بعضه اليوم حنث لتحقق الحالفة لان التوقيت ما يقتضي نفي الفمل فيا بمد الوقت المقدر 
يتتضيه قبله فكأنه حلف أن لايأ كله قبل الفد ولا بعده كما يحنث بالتأخير يحنث بالتقديم وللعامة 
قول بالاحلال وقد احتمله بعض الاصحاب لانه اذا وقت اليمين لم جب عليه الوفا قبل الوقت وحين 
حص ركان قد اتتنى متعلق اليمين ومبنى القولين على ان اليمين هل يقتضي الامر حالها بالايقاع اذا 
حضضر الوقت أولا تقنضيه الا اذا حضر والحاصل انال مجد المصرح بالخلاف في مسئلة الحاف 
بل مس لم حك بمها وهو أقل قليل بل ما يين محتمل أو مستشكل كبعض من تأخ ركالشبيد الثافيور بها 
ظ ببى اخسكم ههه على الم#ثلة الاصواية وهي أن المكاف اذا عل انتفاء شرط التكليف هل محسن 
تكليفه قبل يجي" غد اولا فعلى الاول تحذث ونجب الكفارة والبناء غير صحيح وعندنا انه لاحسن 
ظ ااتكليف ولا الاشمراط عندالعلم بانتفاء الشرط وني (الا.يض ح) ان مبنى مسثلتناعلى مسئلتين ( الاولى) 
| امهل يوز بيع هذا المنذ ورعتقه أملا ( النانية ) «ل يشترط امكال البيع في صحة الرهن أم لا 
وز قوله :2ه (١‏ لو رءن عصيرافصار مرا في بد المرمبن زال الماك 4 ريصح رهن المصير اجماعام 
في ( المسوط واانذ كرة ) وخوف تغييرها لامنع من صحة ارس كم يجوز رهن المرريض فاو صار مرا 
عد حمق الره. رال الماك وانفسح الرهن كفي( المبسوط والشرا'م والنذ كرة والتحرير وجامم المقاصد 
والمسالك ) وقال في( الحلاف) يجوز امسا كه للتحلل والتخليل ولا جب اراقته لانه لاخلاف في جواز 
التحلل والتخليل وعن أبي الصلاح انه ان صار حرا بطلت وثيقة الزهن ووجبت اراقته وهو شاذوقال 
في ( النذ كرة ) معنى قولا يبطل الرعن لانريد به ارتفاع أثره بالكلية والالم يمد الرهن بل المراد 
ارتفاع حكمه ما دامت الرية ثابتة قلت يريد ان الملاقة باقية لمكان الاولو ية في المقيقة الرهن 
والملك موجودان بالقوة القر يبة لان تخاله متوقم واما الزا'ل كونه ملكا ورهنا بالقعل لوجود ادر ربة 
المنافية لذلك فيكون البطلان مساعى ببقائه كذلك أو بتافه فان عاد خلا عاد الملك والرهن كاستسمع 
ونظيره ما اذا أساهمت زوجة الكافر فانه مخررج من حك العقد و يحرم عليه وطهافاذا أسل الزوج قبل 
اتقضاء المقدعادحم العقد وكذلكاذا ارت دأحدالزوجين وليس انقلايه خخرا كارتداد المبد حتى نقول 
ببغاء الماك لان المرتد يصح التصرف فيه فل يخر ج عن الملكية ولا كذلك اخر وكأنه لا ذ كر قال 
المنفزال الملك فيا اذا صار هرا وم يقل بطل الرهن ومع الاراقة حك ببطلان الرهن فأشار بذلك 
الى أن أثر الرهن لايضمحل بالتخمير بالكلية -جلز قوله 6ه ( فان أريق بطل الرهن ولا يتخير 
المرنبن لحصول التلف في يده 4 أي ان كان مشمروطا في يبع كا اذا باع أو اشتري بشرط رهن له 
فعرض للرهن التخمير في يده فانه لا خيارلهفي فسخ ذلك البيع المشروط فيه محصول التاف في يده كم 
في ( التذ كرة والمسالك ) وكذا التحر ير وقد يعي التعليل انه لو تلف في يد الراعن يتخير في البيع 


اك سس يحص قم ا ا ا 0 





قن الس وحمي ليت ليت 


1 
0 
1 


له 
يان بم حص سم ل التي امم جوت يسوي سحا سي جما خم واسيب لدجم ا ا سروم يي و ا 2 


ؤ 
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أن ماد خلا عاد الماكوالرهن ولو استحال قبل القببض مخير المرتهن في المبسم المشروط فيه 
فان عاد خلا تملقحقالمرمهن به ان لم نشترط الفبض في الرهن ولو جمم را مراقا فتخال 
في بده ملكه ولو غصب را فتخلل في بده فالأأقرب انهكذلك (متن) 




































وليس كذلك بل الحك فيه انه اذا تلف في يد الراعن قبل القبض فان قلنا بأنه لبس شرطا كا هم 
خيرة الممصنف في الكتاب الحم كذلك لعروض المبطل بعد تمام الرعن وان اشترطناه تخير المرمهن 
في العقد المشروط فيه كم سيمع ذلك قر يبا حفر قوله 4- لإ فان عاد خلا عاد الملك والرهن) م 
في ( المبسوط والجواهى وجامع الششرا ع والتف كرة والتحر ير والدروس وجامع المقاصد والمسالك) وهو 
معنى قوله في الارشاد وعاد رهنا وقوله في الشرائع عاد الى ملك الراهن لانه اذا عاد الى ملكه عاد 
الرهن نحاله لانه تابم للملك كا صر بذ لك في (المب.وط) فاندفم عنها اغتراض المسالك وقد سمعت 
ماحكي من كلام أبي الصلاح ووجهال؟ المذ كور ظاهى مما سس فلا معنى تأمل المولى الاردييلي فيه 
وقديشبه بما اذا بجددت ببنة لمنماتت بينته وقد عرف تاد له نظاثر (ومنها)أيضا مااذا اشترىالمرمبن 
عينا من الراأهن بد به فاه يصح و يبطل الرهن فاذا تافت العين قبل القبض عاد الدن والرهن عند 
جماعة وكذا لو قبضه ثم تقايلا حفر قوله ]يه لإولواستحال قبل القبض تخير المرنهن في البيعالمشروط) كا 
في ( التذ كره) حيث قال بطل الرهن وكان للمرتمن الخبار في البيع الذي شرط فيه والذي ينبغي كا في 
(جامع المقاصد)أن يكون هذا مخزلا على اشتراط القبضفي اله اما على القول بعدم اتشتراطه فلا وجه له 
و عثلذلكصرح في النحرير قال لو رهنه عصيرا فصارخمرا قبل القبض طل الرهن ولا خيار للمرمن 
فيالبيع الذي شرط فيبهارمهانه عندناومن شر طالقبضائبت الحيار ومثل ذلك قال في المسالك ح«هز قوله 6ه 
ل( فان عاد خلا تعلق حق المرمهن به ان لم نشيرط اأقبض في الرهن » لان الرهن قد ثم لعدم وقف 
عامه على القبض ولم يبطل بالكلية بمجرد صيرورته خمرأ كا عرفت -*8 قوله :4ه ( ولو جمع مرا 
مراقا ملكه كا في ( المبسوط والتذ كرة وجامع المقاصد والمسالك ) وهو الذي قواه في التحرير 
بعد الاستشكال وفي ( الشرائم ) في كونه ملك الثاني تردد وامله لخروجبا عن ملك الاول بصيرورته 
خخرا وقد خرجت عن أولوية اليد باراقتها فانتفى تعلفها به بالكلية لانه أسقط حقّه منها وأرال يده 
عمها وين أن الحانع الخير بمنوع قن ذلك وترم عليه ايند لاثبت عليها فلا يصح علكه بذلك 
قولم الاو ل أسقط حقه ليس بصحبح لانه فعل الاراقة البي أمره الشارع بما(وفيه ) انا مم منعه من 
الجهم على تقدير ارادة التخلل واتما مم على تقدير ارادة استعاله خمرا وعنم كون يده لاتثيث سليها 
على تقدير ارادة التخليل ولا نعني باسقاط حقه الا اراقها وعدم اما كه والجامم الك الا با لمم 
بل يكون أحق باليد فاذا صارت خلا في يده ققد مجدد له الملك بالاستيلاء على المياسم كالاسدلياد 
فد حصل انه ان جممه الثاني بنية النخليل ملكه والا فالاول أحق به لانه قبضه قبضا منهيا عهوالاول 
بده أسبق فتأمل جيدا ويقبل قوله في قصد نية النخليل وعدمه ذل[ قوله ه- ل( ولو غصب مرا 
فتخال في يده فالاقرب انه كذلك #كافي ( المبسوط والايضاح ) وغصب الكتاب لامهاقد خرحت 
عن ملك المنصوب منه وسلطنته وقد حدثت ملكيتها في بيد الغاصب فتكون له كما ثرالمياحات وهذا 
اما يم اذا وتكن محدرمة ووجه احمال كونها ليالك أن بد الناصب بد عدوان وهذه هي عين ظ 


الع سيل 
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١ه (١‏ كتاب الدبن » 


| امالو غصبهءصيرا فصار في يده را ثم مخلل فأنه برجم الى مالسكه ( السادس ) يجوز ان أ 


إستعير مالا ليرهنه ( مكن) 


ملك المالك فكون له وهو خيرة غصب ( النذ كرة ) وقد يلوح منْها الاجماع حيث قال هذا مذهبنا 
وني غصب (الخلاف) ننى الخلاف عنه والتحقيق كا في موضدين من جامع المقاصد أمها ان كانت محترمة 
كالمتخذة للتخليل وحمر الذمي المستتر فام,أ يتصو ر فيها الغصب وساطنة المنصوب منه ثابتة عليها يكون 
الملك فيها بمد العود خلا ليالك الاول و يجب عليه ردها و بالتخليل ,يضمن الل لوئلفت وانكانت 
غير مترمة لم ينصو ر فيها الغصب ولا بقاء السلطنة ولا وجوب الرد فالملك المتجددللا خذوئام الكلام 
في .اب الغصب واءلم أن في (التذ كرة وجاءم المقاصد) وكذا امالك أن الخر قس.انمحترمهوهي التي 
امخذت للتخليل فان ابقائما لذلك جائ: اجماعا ولانه لولا احترامبا لادى ذلك الى تمذر انخاذ الخل لان 
العصير لاينقلب الى اللموضة الابتوسط الشدة ففولم يحترم وأريقت في نلك اهال لتعذر امخاذ الخل 
وكلامبم هدا قد يعطى انه مامن خل الا ويصير حرا قبل اننهاء الحوضة وهو قضية كلام جماعة من 
المتقدمين كا يبناه في رسالة العصرة في العصير و ببنا فيها أيضا معنى العصير وانه غير خاص بااسستخرج 
ماله وأما غير الخترمة فبي التى امخذت لغرض الخريه وهل تحب اراقتها للشاففي فيه قولان وعندنا 

ا ة فلوم ترقها حتى مخلات طبرت عندنا -د9ز قوله 6ه ل أمالو غصبهعصيرا 
فصار خمرا في بيده ثم مخلل فانه برجع الى مالكه 4 بلا خلاف كا في ( غاية المرام والمسالك ) وربرد 
ممه ارش النقصان ان قصرت قيمة 0 وهل يجب دفمهالى المغصوبمنه اذا صارحهرا فييد الغاصب 
الظاهر ذاك لبقاء الاولوية لامكان ارادة التخليل الا أن عل منه ارادة الشرب ويجب على الفاصب 
أيضا رد مثل العصير كما هو واضح فان صار خلا في بد المالك وجب عليه رد المثل على ااخاصب لان 
الاحزاء عبن ماله والمانع من ملكا الخربة وقد رالت فيكون الملك بعينه قد عاد وا ن.حدث له صورة 
أخرى نمم لو نقص وجب الارش وقد استوفيئا الكلام في باب النصب(وليمم)أن الخر قد بذ 5 كما 
في (القاموس) وغيره فلذا ذّكر المصنف والشيسخ في البسرط والحقق والشبيد الضمائر فيهذهالمباحث 
ولاريب انها توانث وان تأنيثها سماعي ول ينسب اتكار النذ كير في (المصباالممير ) الاللاصمعي بل 
ظاهر الكتاب المذ كو ر انهما على حد سواء قال اخر معروفة وويذكر ويرئنث فيال هو الخر وهي 
ار وقال الاصمعي الخر أثثى وأنكر النذ كير انبى ولم يتعرض في(الصحاح) لشي' منهما وكيف كان 
فلا بغي المبادرة الى الانكار على أساطين الاصحاب وألاشارة الى التذ كير خلا ف الصواب -«2 قوله )انه 
(يو زان يستمير مالا لبرهنه)لا أجدخلاذا في صحة هذا الرهن الا س ابن شر يمحيث قال فيماحكي 
عنه على القول تأمها عار د به لايصح رهنه لامها غير لازمة وامله غير مالف في أصل الحم واذلك قال 
ابن المنذر فيما حكي عنه انه اجماع كل من يحفظ عنه الملم اننهىوفي(المسالك) أجمع الملياء على جواز 
رهن مال الغير باذنهعلى دينه في اجلة وهثله مافي الها يح وفي (جمم البرمان)لاشك ف أنه جائز جمم 
عليه وقد اختلفوا في سبيل هذا المقد فمندنا ا في موضمين من التذّكرة أن سبيله سبيل العارية و به 
صرح في المبسوط وعارية النذكرة أيضا وكذا جامم الشرائم وعاربة التحر بر وهو ظاهر أ كثر الباقين 
وحكاه في (الايضاح) عن والده ولحققين وحكىفي (المبسوط) قولا بأنفعلي سبيل الضمان العلق امال | 


لوو ا ا ويا ا اه عسي ”سوسس سس سر سي ومسو سو سوس رو اسم 


هت مسي وي مر ب ا ا يت لا ل 


فو حكر أاستعارةمال ليرهنه ) 9 


فيذُكر قدر الدءن وجُنسه ومدة الرهن (من) 











وهذا حكاه في النذ كرة عن بعض الشافعية ومعناه ان سيد العبد ضمن دين الغير في رقبة ماله من غير 
تعلق بالذمة وهذا المعنى فاسدلانه لو قال التزمت ديانك فيرقية هذا العبد بطل كك سلسمع الا أنقال 
في توجيبه كا في (الدروس) أن الممير أناب المستعير في الضهان عنه ومصرفه هذا المال وجه الاول انه 
قبض مال غيره لمنفعة نفسه منفردا مها فكان عارية كا أواستعاره للخدمةوان الضمان لها بشبتفيالذمة 
ولا ثبت في رقبة العبد كا قلتم لانه لو قال النزمت دينك فيرقبة هذا العبد بطل ولااستبعاد فيافضاء 
العاربية الى الزوم كاعارة الارض للدفن والجذع للبناء وقد لا تقول باللزوم كا ستسمع ووجه الثاني 
قياسه على ما أو أذن لمبده في ضان دين غيره فصح الضمان مم فراغ الذمة وكا ملك الزام ذمة العبد 
دين الغير له أن ملك الزامه غرما له والجامع كون كل منبما محلا للحق والتصصرف ولان الوق المتعلق 
الذمة ينبغي أن يتعلق مثله بالرقبة كالماك والاولى أن يستدل له بأن العارية تقتضي اسئيغاء المنفمة 
مع بقاء المبن ولا تنتضي بيعها ومتتضى هذا العقد ومنفعته بع العين واخراجها عن الملك فين الغار به 
وان شامبهاصورة ولا مانم د قيام الاجماع على الصحة من استعمال الشارع صيفة عمد في آخر وأما 
ما استدلوا به( فنيه )أ نانم فراغ ذمة المولى في المقيس عليه والضمان عندنا مستقل بنفسه يتعلق بالذمة 
لا بالمال وتمرة هذا الخلاف م في المبسوط والدروس في أنه هل يجب ذ كر قدر الدن وجنسه 
وحاوله أوتأجيله أم لا قال في(المبسوط) من قالانه ضبان قال لابيبوز الا أن تكون هذه الاشياء معاومة 
لانه لاجو ز ضهان مال محجهول ومن قال هو عار ية جو ز مع الجهالة لا نه يجوز ان ستعير عبدا للخدمة 
ويستخدمه فما شاء من الاعمال ولا يحب ذكر المدة فيه ووه مافي الدروس لكن حكى في النذ كرة 
عن الشافعي القائل اندضمان انه قال لابدمن ذكر هذه الاشياء لاختلا ف أغراض الضمان(الصامن ل ) 
لاحتهال ان برهنه على أضعاف قيمته وعلى مدة نيد دلى عمره وهو غرر عظم وقد جعل في المبسوط 
أ كثر فروع هذه المسئلة من ثمرات اللاف (مسها)مااذا رهنه لى دين مو'جل قال فليس الك المبد 
اجباره الراهن على الفك على القول بالضمان كن ضمن ددا موئج لا فانه لايطالب الاصيل بتعجيله 
لابراء ذمته وان قانا انه عار بة كان له مطاانته شكه لان العارية لا تازء(ومنها)ءااذا باعه المرممن تأقل 
من تمن الل ممارتغاين عثله قال على العار بة يرجع بقيمة ثامة وعلى الضمان برحع با بيع به وكذا اذا 
بيع بأ كثر منه فعلى الضمان برجم باجميع وعلى العار بة برحع قدر قبت (ومتها)أيضا ما اذا رجع عن 
الاذن بعد القبض كا ,أتي بيان ذلك كله يحول الله وقوته -<هز قله ]يه لإفيذ كر قدر الدين وجنسه 
وءدة الرهن م اذا أدن في الرهن فان سوغ له الرهن كيف شاء جاز للراهن أن برهنه على أي مقدار 
شاء وعند أي منهن شاء وكيف شاء من حلول أو تأجيل أي أجل شاء واصرح به ججاءة لأأن تعمبم 
هذا النوع من النصرف يجري مجرى التنصيص على كل واحد من الجزثيات وان خص البعض وعم 
الباقي مخصص ماخصصه ولا يجوز له التجاوز الا مع العسلى برضا الماك والغبطة له وساغ التصرف في 
الباقي كيف شاء كا سيأني بيانه وان أطلق الاذنوم يقيده بتع.م ولا مخصيص ا<تمل اللواز للاطلاق 
واثتغاء التخصيص امدم الاولوية بالبعض دون البعض فيتخير ما لو عمم وهو خيرة التحريير وجامع 
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مه < كتاب الدين » 

فأن خالف فللالك فسخه والا فلا ولو رهن على اقل صح وعلى أ كثر محتمل البطلان 

مطلئا وفما زاد (مأن) 
والدر وس ان جعلناه عارية كا سمعت 1 نا وسمعت ماحكاه في التذكرة عن الشافعي القائل بأنه 
ضمان ثم ان الظبور من اطلاقات الكتي الار بعة ليس بالمكانة منه واحتمل البطلان والنع لا فيه 

من التغر بر بالمالك لاحمال أن برهنه على أضعاف قيمته والى مدة نزيد على عمره ولا غرر أعظم هن 
ذلك فلابد من ذ ير هذه الاشياء كا هو ظاهى الكتاب في الباب والعارية وصر بح التذ كرة ف 
القام والعار ية وجامع المقاصد وهو المحكي عن ابن المنو ج وني (المسالك) | اله أولى ول يرحح في الروضة 
ولا عار ية التحررير ثم انه في فى التذ كرة ذك الثلاثة التق ي في العسكتاب و زاد الصفة التي مي غير صفة 
الحاول أو التأجيل ان كان قوله وغمرها بانشية وان كان بالتأندث يكون زاد الصفة وغيرها كتعيين من 
يرهن عنده لاشتراك العلة لاختلاف اللاس في ذلك اختلاها شديدا وان كان حكى فيها عن العامة 
خلافا فيه ول يفت بشي' وحكى عن ابن الموج أنه لابد من تمبينه وفي (حاءم المقاصد) لا.أس بوجوب 
تعبينه وزيدت الصفة في المسالك والروضة على تقدير احتمال الوجوب و بتي الكلام في قول المصنف 
فها عد ولول يعين تخير الراهن فان ظهره الالفة لما استظهرناه منه هنا ومن البعيد جدا أن يقال ان 
التعيين واجب واو أخل به تخير بسكا بظاهر الاطلاق فيكون جميما بين الكلامين فانه جمع غير 
واضح وقد يكون مراد لمعاف انه يحب التعيبن اذا عله من حال المالك ارادته و بدونه حينئد بقع 
باطلا وان لم يعلم حاله و يعين مخير فيكون مواةا للقول الا خر قتدبر بل قد تقول ان صراد الجيع 
ماعدا بعضا انه انما يجب الذ كر والتعيين فا يعلم من حال المالك ارادته دون غيره كا ينى'عنهتمثيلدم 
ما اذا أذن له في الرهن على مائة عند مناء وكيف شاء لم تجن له عخالفته وكذا لوعين المدة أو غيرها أ 
ويكون ذ كرمم لاثلاثة أوالا كثر باء على الغالب أو على المثيل ولياحظ ذاك وقد يرشد الى ذلك / 
عدم ذكر جاعة للمرتمن والصعة -9«9 قوله ]4ه ل ذان خالف فليالك فسخه ) كا في (الدروس وعارية ) 
النحر بر )وني (المبسوط وجامع الشمراله) ل يصح ولعله بناه فى المبسوط على مايختارهمن عدم صحةالنضولي | 
وني ( جامم المقاصد والمسالك والروضة ) كان فضوايا وفي ( النحر بر ) لاتجو ز الخالفة وفي ( التذكرة) 
الا مع اغبسلة وفي (النحر بير ) انه لو أذن في امال فرهن في الوعلم يصح -ؤ قوله )6 زوالا فلا 
هذا قد يعطي بأن العار ب للرهن لارمة من دون نوقف وقوله فيا أي قرسا وق له : 4 .كال يقتي 
التردد فيك مهالازمة(ويحاب) أن الفسخ عمنى الرحوع في الاذن غير المطالبة بالنك لان المطالية بالك 
لاننافي لزومالرهن 5 ستسمعه عنحاعة والح قالثاني في آخرالمئلة فهم النافي بين المقامين وستعرف 

حقيقة الحال وز قوله 0ه لز ولو رهن على أقل صح ) كانه مما لاخلاف فيه و بورح في( المبسوط 
والسرائر وجامع الشرائع والنذ كرة والتحررير وال . ومر ) وغيرها لشوت الاذن في الاقل بطر يق أول 
حلا قوله 4ه و على أ كثر يحتمل البطلان مطلقًا وفيما زادغ اذا رهنه ىأ كثر ما أذن لهفي رهنه 
عليه فقد احتمل المصنف البطلان ممنى عدم الازوم بدليل ماسبق فهالو خالف الأذون فيه وهو خيره 
الدروس على الظاهر وحكاه في المبسوط. عن بعض الناسلانهتصرفغير مأذون فيه وأماا<تهال البطلان 
فمازاد فبو خيرة المبسوط وكذا التحرير على اشكال له فيه واحتمله في الدروس ولم يرجح في التذاكرة 


الصمسيم ‏ لنس أنت اللمسصاة ١‏ ل اجيم جد ميم موي . صية جاء امد 
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ولول يعين مخير اراهن في رهنه با شاء عند من شاء الى اي وقت شاء وللمالك مطالبته 
بالفك عند الحلول وقبله اشكال (مان) 


وجامع المقاصد شي منبما كالكتاب وني بعض نسخ جامع المقاصد يجب أن يسئنى من هذه المسئلة مالو 
رهنه بالزائد و يكل جزء منه فانه رهن بالمقدار المأذون فيه على وفق الاذن والزائدموقوف و ييكون موضم 
الوجبين ما اذارهنهعلى الموع ثمانه استشكل فيالصحقلانا اذاقسطنا الاجزاء على الاجزاء يكون بعضه 
رهنا بالمأذون يكون خلاف الاذزلان الاذناقتضى رهن جميعه بالمأذون فيه وفي نسخة أخرى المتجهانه ان 
رهن على الا كتروعل كل جز منه يص في اللأذون فيهو بطل في الزائد وحهاواحداوان رهن عل الا" كثر 
مقتص راعلى ذلك فالمتجهالبطلانمطلقا وحن نقول اذا رهن على الا كثر وكل جزء منه احتمل الوجبين 
البطلان في الجيع لمكان الخالفة كا لو باع الو كيل بالفين الفاحش لا اذا باع ما يساوي مائة 
يخمسين فانا لانقول انه يصح من المبيع في القدر الذي يساوي الثمن وهو نصفه مضافا الى تبعض 
الصفقة على المرمبن قند صح أن يكون موضم الوجبسين مااذا رهنه على كل جزء جرأ والوجه الثاني 
البطلان في الزائد ووجبه شمبه بالمأذون وغير الأذون -ؤ قوله 4ه ل ولو لم يمي نتخبر الراهن م هذا 
تقدم الكلام فيه -«9[ قوله :4 ذإ وليالك المطالبة بالفك عند الول )على القولين ؟! في ( المبسوط 
والنذ كرة ) فكأنه اجماعي ولا فرق بين أن يكون مرئحلا فبحل أو حالا من أصله كما في 
(المسوط والتذ كرة والتحرير والدروس ) لانه لم بيدعه لاه المستعير بل لينتقم به وريرده والعارية 
وان ازمت بالنسبة الى الرهن عند القائل بذلك سكن لزومبا غير مادم من المطالءة بالفاك بعد الاول 
فقندوجد المتتضي واثتنى المام لكان الاستصحاب وعلى القول «الضمان «لاصامن أن يطالب المضمون 
عنه بفكاكه ليخلص نفسه من الشمان اذا ضمن تأمره وكان «ال الصاس الا كل ذاك مع قدرة 
المددون وعيارة الكتاب كالمبسوط وحامع الشرائم والروضة ولمسالك ان المطالب بالفك انما هو 
اراهن وهو ظاهر اطلاق التحر ير والدروس وقد يفال ابه اذا حل الاجل وأمبل المرتهن الراهن 
ان يالك أن يقول للمرمهن اما أن ترد مالي علي" أو تطالب الراهن بالدين ليو*ديه فييعك الرهن 6 اذا 
ضمن دينا موأجلا ومات الاصيل فاضامن أن يقول اما أن تطالب فك من التركة أو تيرئي 
-<«ز قوله ا لإ وقبلهاشكال كا في (التلخيص) ينشأ من أنه عا ررة فله المطالبة متى شاء لان ماهية 
العارية تقنضي عدم اللزوم وهو خيرة المبسوط والتذ كرة في المقام كا يظير لمن 'ندير والسسرائر 
وجامع الششرائع وعارية التحر ير والتذ كرة ومن انه أذن في عقد لازم دازم لان الاذن في عقد لازم 
يوجب على الآ ذن الوفاء به هليس له المطالبة قل الاحل لمافانه لمقتضى الرهن المأدون فيه وهو خيرة 
التحر يرثي المقام وجامم المقاصد وظاهر المالك والروضة وعارية الايضاح وحواثي الشبيد ورهن 
المذاتيح واسئشكل في عارية الكتاب وهذا بناء مناعلى كونه عارية وعلى فرض اجاية المرتهن للتمسه 
من قبول قبض الدىن والفك قبل الاجل أما الثاني فواضح وأما الاول فلآن أصحاينا على انه عارية 
ذكيف بينى اشكاهم على رأي غيم فليلحظ ذلك وستسمع الكلام في يبان الثاني مستوق وأما على | 
العول يأنه ضمان فلا مطالية له قبل الاجل كا اذا ضمن دينا مو'جلا فانه لايطااب الاصيل بتعجيله | 
لابراء ذمته وفي( المبسوط والنذ كرة ) يين الجواز وعدمه على القول بالعارية والضمان ولما كان خيرة | 
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وللمرمن البيم لولم يقبضه النريم فيرجع المالكطى الراهن بالا كثر من القيمة وما يبعت به 
ولالك الرجوع في الاذن قبل العقد ونمده قبل القبض ان جملنا التبض شرطا (مأن ) 
الكتابين انه عار ية نسبنا الييما الجواز وكذلك صنع الشبيد في اللدروس حيث نسب اليهما الجواز على 
اله في موضع آخر من التذ كرة صرح بالجواز وقضية كلام المبسرط والتذ كرة وكل من قال بالجواز 
ان العار بة غير لازمة وان ذلك لاينافي لزوم الرهن وفي (جامع المقاصد) نى الاشكال على مابناه عليهفي 
المبسوط ثم حقق انه عار ية لازمة وفي ( الايضاح ) في المقام كلام كأنه غير ملم الاطراف عند 
امعان النظر فما وجه به ال شكال و بنى البحث عليه -20 قوله ته لإوللمرمهن البيعاولم يقضه الغر.م 
فبرجع امالك على الراهن بالا كثرمنالقيمة وما بيعت به 5 في (جامع الشرائع والتحر بروالتذ كرة 
والدروس وجامع المقاصد وحم البرهان ) وهو خيرة المبسوط عند ملاحظة أطرافه قطما وهو الذي فيمه 
مولانا المقدس الارد دلي من عبارة الارشاد وعبارة الشرائع مثلبا "م ستسمعهأ وهو خلاف مافهمه معها 
في المسالك 5 ستسمعه و بان ذلك انه اذا باعه على وجه يصح بوكلة أو اسنيذان من المالك 
أو الحا 5 فان باعه بقيمته رجم المالك بذلك على القولين كا في( النذ كرة ) وان ببع يأقل من ثمن 
المثل ا لايتغاين مثله بطل وان كن مما يتغاين عثله صح وضمن النقيصة فيرجم المالك بتمام القيمة 
على الفول بالعارية لان بيعه بأنقص من القيمة كان لاحل مصاحة الراهن في وفاء دينه وأما القول 
بالغمان فلا يرجع الا بما ببع به لابه لم يقض من الدين الا ذلك القدر والضامن اا يرجم با غرمه 
قتأمل فيه وان بيع بأ كثر استحقه لانه من ملكه لان العين باقية على ملكه الى زمان البيع وقال في 
(المسالك) في شرح قوله في الشرائع ولو ببع بأ كثر من يمن مثله كان المطالبة با بيع به لا يننصور بيعه 
بتقصان عن قيمتهفعبارة المصنف يثبوت الزيادة عن من المثل أجود من عبارةالقواعد بأنه يرجع,اأ كثر 
الامر بن لامبامها امكان بيعه بدون القيمة وهو ممتنع حلاف الزيادة لامكان اتفاق راغب فيها فيريد 
عن من المثل بحيث ولا ظبوره لما وجب نحر به لكونه على خلاف العادة المعروفة في من مثشله وربما 
فرض تقصان الثمن عن القيمة مع صحة الببيع بسبب قلة الراغب في الشراء مع كون قيمة المال في 
ذلك الوقت والمكان عند ذوي الرغبة أزيد ممما بذل فيه وريشكل ,أن الممتيرفي القيمة مايبذل في 
ذلك الوقت لاما بمكن فان كان الذي باع به المرتهن يسوغ البيع به لم يثبت ليالك سواه والالميصح 
البيع اثنبى (وفيه) ان من الذي يسوغ ببعه به مااذا باعه ممارتغان به ولسنا نريد بالااقص أ كثر من 
ذلك فل يكن هناك اششكال ( واورد في جامع المقاصد ) اشكالا وهو ان البيع اذا كان برضا المالك 
ل يستحق الا اثئمن والا كان باطلا(وأجاب)بان خصوص ذلك البيع ليس ,برضا المالك لانه صار حقًا 
لازما باذنه حتى لو دمرح بعدم الرضا لبعد به فيحب حينئذ ان يضمن له كال حقه حذرا من الغرر 
ولا ينى ان ضمان القيمة حيث يكون الثمن أقل مها انما هو في القيقي فلو كان أقل منها في امل 
فالضمان بالمثل حوتز قوله 4ه ( وايالك الرجوع في الاذن قبل العقد و بعده قبل القرض ان جعان 
القبض شرطا 4 كان الاولى ذ كر هذا عند قوله وللالك المطالبة فيقول بعد ذلك وله الرجوع و يحصل 
من ذلك انتظام أحكام المرتهن في سلك واحد وقد حكى الاجماع في النذ كرة على ان لمالك 
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العبد الرجوع في الاذن قبل الرهن ولا ريب ان له الرجوع بعد العقد وقبل الاقباضان قلنا اعدرط| 


9 فيمن استعار مالا ليرهنه )* ث6 


صم 2 


ولو انلف في بد المرسهن فالاقرب سقوط الغمان عنه ( متن) 





في الصحة أو الازوم كا أطلق في الكتاب وغيره ووجبه ظاهر وأما اذا قلنا انه ليس شرطا أو كان 
الرجوع بعد العقد والقرض فلا يصح له الرجوع على القول بالضمان وكأن العامة لامختلفون في ذلك وأما 
على القول بالعارية فُكذلكك في ( المبسوط والسسراثر والتذ كرة والتحر ير واللمعة والمسالك والروضة) 
وهو قضية كلام الدروس لانه لادليل على فسن المقد بعد ازومه -ؤل قوله يه ل لو تلف في بدالمرمين 
فالاقرب سقوط الضهان عنه 4 كأن الكلمة متفقة على سقرط الضمان عن المرتهن لو تلف في يده قال في 
(المبسوط) او هلك عند المرمهن أو جىفباع في الناية ضمنه الراهن على القول بالعاررية لاعلى القول 
بالضمان وقضيته ان لاضمان على المرمبن مطلقا وتحوه ماني النحرير حيث قال لو نلف في يدالمرتهن شير 
تفر يط رجع على الراهن بالقيمة وينفى الضهان عن المرمهن صرح في عارية الكتاب وني ( الشرا'م 
والارشاد) ضمنهالراهن بقيمته ان تلف ومن المعلوم انه في يد المرتهن غالبا فيكون دنه في بده وقد قيد 
في المسالك عبارة الشراثم با اذا كان بعد الرهن وف (اللمعة) يضمن الراعن أو تلف وقضيته ا نالمرمن 
لا يضمن وقيدها في ( الروضة ) با اذا كان بعد الرهن وني ( الدروس ) اقتصر على نقل كلام 
البسوط وفي (المسالك) لايضمن المرنهن ير تفريط وف ( النذ كرة ) لو تلف في إبد المرمين فان 
كان بغير تر يط فلا ضبان عليه لان المرنهن أمسكه على انه رهن لاعارية والمرتهن أمين لا.يضمن 
مايتلف في بده من الرهن وهذا كله شود للا فسر به اليد عميد الدبن عبارة الكتاب قال السيد في 
( كنز الفرائد ) مراده انه لو تلف الرهن الستعار في بد المرمهن هاقرب الوجبين انه لاضمان على 
المرمين لانه أمين لايضمن الا بالتغر يط وأضعفهما الضمان لان العارية للرهن مضموئة ويد المرممن 
مترتبة على بد الرأهن المستعير وهي بد ضهان فتكون المرتبة ذلك وقال فى ( الايضاح ) هذه الم.ثلة 
موضع اشتباه قال المصنف قدس سره لي في الدرس حيث حققت البحث عليه ان هذه المسئلة فرع 
على قوله وثلالك مطالبته بالفلك عند الحلول وقبله اشكال وتقر يره ان بعد الماول اذا كان الراعن 
موسرا فلهالك الزامه بالافتكاك فان جعلناه عار ية أو غلينا عليه الءاررية كاختيار والدي والحققين فهل له 
| الرجووع فيها قبل الافتكاك قيل نمم لان المارية ماهيهها تفتضي عدم اللزوم فاذا رحع قبل له مطالبة 
| المرهن بأن يازم المدبون ماله أو يرهن غيره يقوم مقامه ليخلص له عين ماله اذ قبض المرتمن مبني على 
العار ية وقد بطلت فاذا أهمل المرنهن وأمسك الرهن في بده ضمن والاقوى انه ليس له ذلك لا به 
أذن في عفد لازم فيلزم فلا يضمن المرمهن وهو الاقرب بل هو الاصح فهذا وجه قول المصاف 
فالاقربسقوط الضمانعنه (قلت) اذا لم يكن له الرجوع ولا مطالبة المرنهن فلا وجه لاحمال الضهان على 
هذا التقدير فلا معى لتخصيصه بترتب الحم عليه الا أن يقال ان بناء الاقرب على ثبوت الرجوع 
| وجواز المطالبة ومقابله يمني غير الاقرب مبني على عسدم ذلك فيكون الاقرب مبنياءلى الازوم وهقابله 
| على عدمه فر يكونا من واد واحد ثم قال في (الايضاح) وأماقيل الحاول فمل تندير أن يدفع الراع نهل 
[ بجب على المرمهن القبول بحتمل ذلك لامها عارية لانازم فلا يازم الميني عليها والاصح اله لايجب فعلى 
| الاول يعني وجوب القبول اذا لم يأخذ المرنهن المال فتلف الرهن في بده ضمن وعلى الثاني لايضمن 
| وهو الاصح ( قلت ) اذالم يجبالقبول ل ببق احمال لغير الاقرب الا ان تقول ان الاقرب مبني على 


بامسيس سوسم 
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ولطمله المستعير 6 بعيمته (متن) 
وجوب لقبول. وغير الاقربمبني على عدم الوجوب 5 مر مثله في ما بعد الحلول ثم ان وجوب قبول 
اللدين قبل الاجللاقائل به الا منشذ مم نتأخر عمن تأخر تاعرفت وان اراد وجوب قبولرهنعوض 
ارهن (فنيه )ا نالعارية ان كانت لازمةلايجبوان لم تكن لجواز الرجوع ثابت من دون عوض فكيف 
مع العوض بل لاوحه لتخصيص ذلكعا اذا دفم الراهن لان ذلك حار دفم او يدفم فم ان كانت حائا'ة 
4 على كلحال (ثمقالفي الايضاح) قال والدي يمكن توجيه هذه المسثلة بان نةولعلى القول بانها 
عارية له الرجوع مطلةا اي قبل الحلول و بعده فلا يطل الرعن فلا يجوز للمرمبن امساك العبن بل 
جلا بقول الحاكم او بات تفاقها عند عدل ينصبه الحا كم لقبضها فان لم يفعل المرمهن كان ضامنا (قلت) 
فتكون الفائدة في رجوعه عن الرهن رفع بد المرمن عن 0 وهو بعيد عن العمارة كارن 
البلوامية عل أن العاربة لازية اواغر لازمة واحهال فرض المسكلة فا لو رضي المرمن شول الدين 
1 البدل خلاف ظاهر العبارة مع مافيه هن مفاسد أخر (وكيف) كان فأقساءام سئلةعلى هذه الاحتمللات 
9 يقال تلف الرهن في بد المرمن اما أن يكون قبل الحاول أو عده وعلى الاول اما أن يدفم الراهن 
الدين أولا وعلى الثاني اما أت يكون بعد الافتكاك أو قبله ودلى الثاني اما أن يكون الممير قد طالب 
الريؤونان يلزم اراهن بالاشكاك فأهمل أولا أو يكون قد طالب الراهن بالافتكاك وعلم تين 
و بلزمه به أولا يعلم وعلى النقادبر اما أن يكون الرهن أزيد ه ن الددين أو مساويا أو أنقص والراحن 
اما موسرا أو معسرا وعلى التقادير اما أن يكون من باب الضهان أو العارية اللازمة أو غير اللازمة مم 
زوم الرهن أو عدم لزومه ولا كان رصن المسثلة في عدم التفر يط ل نتوجه التعرض للنشثقيق فيه فعل 
القول بأنه من باب الضمان فالظاهر ن لا ذمان على المرمين ولا الراهن أما الاول فظاهر على جميع 
الاحتيالات وأما الثاني فلانه تلف من مالكه لانه ل يقض عنه شيأ والضامن انما يرجع عا أدى وم 
يسقط الحق عن ذمة الراهن 5) حكى عنبم ذلك في المبسوط وغيره وأما على لقول أنه عارية فأحكام 
هذه الاقسام لأمخنى سد اذ كر ناه عند التأملالتام حؤهز قوله»- لإ و يضمن المستعير وان يفرط 4 
ظاهر ('أسالك) الاجماع عليه وقد سمءت كلام الاصحاب وانه ظاهى فيذ ل كفي صدر المسثلة المتقدمة 
مجمعوا بين مقتضى العار ية من وجوب الرد وافضائها الى التلف بوجوب ضمان العوض وهو صر محم 
الايضاح وجامع المقاصد والمفاتيح وني عار ية التحريرلم يكن على أحد ضانه وقد احتدله في 
الدر.س لانها أمانة عندنا قال الا أن تقول الاستعارة المعرضة لاتلف مضدونة ( قلت ) ه وكذلك 
استسمم فيا اذا تف قبل أن يرهن وفي عارية التكتاب يضمن المتمير في الضمونة وهذا على 
القول بأنه عار ية وان التلف بعد الرهن وأما على القول بالضان فلا ضان ؟] سمعت وظاهر اطلاقهم 
في المقام انه أي المستعير يضمن اذا تلف في بده بعد فكه وهو كذلك لم ستسمع من ظبور دعوى 
الاجماع على انه عارية مضموئة والمصنف في آخ ركتاب الرهن من النذ كرة استقرب عدم الضهان 
لان حدظ المين حينئذ بأذن المالك فصار كالامين وفيه نظر واضح ستعرفه -'هز قوله :]7 ( بقيمته )) 
1 في الشمر'ثم والنحر , بر والارشاد وجامع المقاصد ) وغيرها لوم التلفكا في ( المسالك والروضة) 
وظاهر جامع المقاصد واحتمل في التحر ير ضمانها يوم الاقباض أو بأعلى القهم على اشكال والاصح 


ا ا ا اُالُُْتْتاتتتتتت ا للشلا تت 0 


سس سس حل ل لاي سي سس سو و اسع و و ال سس 
ااا ا ا ا 2009111 


ظ 


لافيمن استعار مالا' ليرهنه» ٠١‏ 


وكذا ان تعذر اعادته ولو لم برهن في الضمان اشكال ( السانم ) لو قال اذنت لي في رهنه 
لمشرة فقال بل مخمسة قدم قول المالك مع اليمين (الثامن) لانصح رهن الجبول( متن ) 


أنه يضمنه مها بوم التلف لانه باق على ملك ااغير وليس بأسوء حالا من الغاصب وتمام الكلام ,أي 
في محل آخر وذلك في القيمي لا المثلى -«ف[ قوله ه- (( وكذا ان تعذر اعادته 4 لغصب ونحوه كرافي 
(الشرائم والتحر بر)في أول كلامه والمسالك وطاهر الكتاب والشرائم ان تذر الرد في حكم التلف 
مطلًا ما عدا يبعه في الرهن كما هو صر يح المسالك وقد صرح في التحر بر وفاقاللمسوط انه اذا جنى 
المبد و بيع في الجنابة أله برجع شيمته وهو بوافق اطلاق الشرائع والكتاب ولمله ميني على الذالب 
من بيعه بقيمته والا فالظاهر أن المالك ,برحم بالا كثر من القيمة و لعن فليتأمل جيدا حفر قوله 2 
ل( ولوم .برهن ففي الضمان اشسكال 4 الاقوى انه يضمن كما في ( التذ كرة ) في موضم ممما وقواءد 
الشبيد وجامع المقاصد وكاد يكون صر بدح التحر بر وهو ظاهر ممم البرهان لانه عارية مضمونة عندن 
كما في التذ كرة وقد نص الاصحاب على انها عار ية مضمونه كما في الابضاح وذلك يقتضي' ما 
تضمن جرد القبض ولانه قبضها للاتلاف في دينه فهو قبض ضمان فيكون المقتضي للغمانهوالق.ض 
| لذلاك لا الرهن في لدين فكان كالمقبوض باأسوم وني ( المالك والروضة ) لا يضمن الا باآمر به! 
وقد سمءت مافي الدر وس وعار ية النحر بر وفي (التذ كرة) بعدتسم وعشر ينقائمة كبا تقلاه عنهاستقرب 
عدم الضمان قبل الرهن في أول عنوان المسثلة ثم استشكل ثم استقرب السدم ء وحبه انه أمانة فلا 
يضمن الا بالرهن وانه انما يضمن بالتعر يض الاتلاف وسببه الرهن والمسبب لا يه هم على اأسدب 
وجواه أن الموجب انما هو القرض تلى سبيل الذمان كما فى كل عارية مضمونة وز يد أن هذا شبيه 
بالمعاوضة كما في الابضاح وبما ذكر يعلم المال ما اذا تلف في يد الراهن مد فكه وطلب المالاث 
له كما أشرنا اليه] ننا -6[ قوله 2ه لإ لو قال أذنت لي في رهه بعشره قال بل مخمسة قدم قول 
المالك مع الببين ) للآصل ولانه منكر ازيادة ما يدعيه المس_تمير والاصل براءة ذمتسه من وحوت 
ابقائه حتى يوني العشرة وكان الاولى أن يجمسله تذ نيبا لانه فرع الفرع لافرعا برأسه وقد يسدّئ,د له 
بالاخبار والاجماعات الد لة على تقدي الراهن فيما اذا اختلف هو والمرممن في مثل ذلك كأن وال 
الراهن رهنته مخمس ةوقال الم :هن بعشرة كما ستسمع ذلك انشاء الله تعالى عند تعرض' صنف له-د[ قوله 4 
ظ الايصح رهن الجبول4 3ل في الختلف قال الشبخ لو قال رهنتك هذا المق ما فيه لم يصح فيه 
فيه للجبل به وهذا بر كنع رهن الجهول و لاولى عندي المواز عملا بالااصل لدال دليه نم يشارط 
تمبينه فاو قال رهنتك أحد هذين بطل اثنهى ( قلت) نى في الكلاف الملاف عن عدم صحة ارهن 
فيما في الحق وظاهر انه اجماع المسلمين كبا هو عادته وصرح في (المبسوط )في ٠واضع‏ بعدمجواررهن 
الجهول وفي( النذ كرة )او كانما في الإق مجهولا ل يصح الرهن قطما في الظر وف +ا:سة للحمالة بل 
أشكال ويصح الرهن في اق عندنا وان تفرقت الصفقه اذا كان له قيمة مقصوده والتحقيق 1٠١‏ تمه 
الشبيد في حواشيه واقتفاه الحفق الثاني من أن المجهول من جميع الوجوه أو من بعضما بحيث ينع من 
نوجه القصد اليه لا يصح رهنه وما في الاق كالشاة من القطيع لا يتوجه التصداليب! وأما الجبول لا 
كذلك كهذه الصهرة اذا ل يعلم قدرها فلا بأس به لان عقه الرهن ليس من العقود المبنية على 





ارو سيريس يسيس سب سو سوسو سو سوسم 
الو ري رن 








فقيو + أ 55 


ظ 


4 كتابالدبن‎ ٠ 


ال و 


(التاسع) لو غصب عينا م باعها او وهمبا او وهما أواجرها نم ظبر مصادفةالتصرف الماك [ 
عيراث أو شراء ل وشببه صبح النصرف (العاشر) لورهن ماله الرجوع فيه قبله لويصم | 
على اشكال كوهوب له الرجوع فيه وكالبائم مع افلاس المشتري اما لو رهن الزوج قبل ظ 
الدخول نصف الصداق فأنه باطل (متن) 
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المغابنة لان ذلك في عقود المعاوضات التي بطاب فيها كل من المتعاوضين غبن صاحيه لان الرهن 
مبني على قبول الغ لان الراس مغبون للمرتمن قال في (الذكرة) الراهن والواهب مغبونان والمهبب 
والمرتهن عستفعان ولا خيار لما عند الرذية كما اذا رهنه المال الغائب أو وهبه له لاثتفاء الحاجة اليه 
ومعلوم أنه لا خيار هما باعتبار هذرين العقدين أما لو شرط كل من الطية والرهن موصوفين في عقد 
البيع مثلا فظبرت بخلاف الوصف نبت الخبار بالعارض -99[ قوله :4 لإ لوغصبعينا ثم باعباأو وهمها 
5 أو أجرها ثم ظبر مصادفة التصرف الماك بميراث او شراء وكيل وشببه صح التصرف » اذا 
أوقم الغاصب بءض هذه ظانا لزومها وعدم نوقنها على اجازة المالك * 6 ظبر مسيق ملكه للءين على 
التصرف صح وكان التصد الى ذلك كافيا ولا يحتاج الى اجازة كما قلنا فيما اذا شرط عليه رهن في 
ببع فاسد فظن الاز وم فرهن وقد سمعت قول المصنف هناك أن له الرجوع كما في بعض النسخ وان 
0 من يعتقد توقنبا على اجازة الماك فالظاهي توقفه على الاجازة لانه قتصد البيع الموقوف على 
الا<ازة دون الماجز وقد سبق 8 باب البيع مااذا اع مال أبيه بظن حياته فيان ميا ان فيه وجوها 
ثلاثة وان الاقوى الصحة وأما لو سبق التصرف الماك فعلى الشبو رمن كشت الاجازة ركون بالل 
اتضاد 'لمللكين م نشخصين لثيء واحد بعيئه وقد محقق أحد الضدين وهو ملك الغاصب فينتفي الآخر 
وعلى القول الآ آخر من أمها تاقلة يصح وهل يتوقف على الاجازة احهالان حهؤزقوله)4- لإلو رهن ماله 
اأرجوع ع فيه قبله لم يصح على ا أشكال كوهوب له ال جوع فيه 4غ رهن المرهوب ني 4- نصح فيه 
الرجوع يصح كرهن ما فيه الخبار وفاقا للايضاح واللدروس وجامع المقاصد وكذا حواشي الكتاب 
الاصل و وجود المتتضي وانتماء مأ بعده الخصم ماثما وعدم الفرق بينه و بين مافيه امار صح فيه 
صح فيما نحن ٠‏ فيه ولانه بصدق كل ملك عمنع غير من هو له من التصرف فبو ملك لازم و بازمه بكس 
القيض على رأي القدماء كل ماليس ,علك لازم فهو ليس يلك مانع غير من هو له ه من التصرف فيه 
ووجه عدم الصحة انه ليس ملكه قبل الزجوع فيه والرهن مشر وط بالملك فيتاخر عنه فلو كان علة 
فيه لتقدم عليه فيام الدور وهو معنى مايقال ان الرهن موقوف على الماك الموقوف على الفسخ المتآخر 
عن الرهن (وقد أجاب) الشهيد عن مثل ذلك فيما اذا باع ذو الخيار ماله فيه الخيار يأنه دو ر معية كما 
يناه في ياب الخيارات عند قوله والاقرب صحة اامقود وهو معنى قوله في الايضاح أن الجزء الاول 
من عة-د الرهن علة في الرجوع والملك ومموعه علة لصحة اارهن وهو مشروط بالملك فلادور انهبى 
فتأمل وحن تقول الحصل للفخ والملاك القصد المقارن فيحصلان قبيله كما هو الشان فيمالو وملرء 
00 أعتق أو وهب فيمدةالخيار فانا لانتقولان وطئه حرم ولا ون جزء مله وقد استوفينا الكلام 
في المسثلة في ببع ذي الخبار و باب الحبة حؤهر قوله]4ه- لإوكالبائم مع افلاس المرمهن 4 وير أن ابام 
ورهن عين ماله الفي وجدعا عند المفلس ان رهنه لا قدرجع با | 


وسوس ا 
ا رسيي سس سس سمس سروس سوسس 


بس ممه د مس بي 


ْ 





« فما لو رهن الوار ثالأركة وهناك دين » ه6٠‏ 


( الحادي عشير ) لو رهن الوارث التركة وهناك دن فالاقرب الصحة وان استوعب ثم ' 


ان قضى المق والاقدم حق الديان ( مان) 


ظ 


وفسخ العقد وني بعض أسخ الدروس لورهن غرعه المفلس عينه التي له الرجوحفيها قله فالاجود . 


انع وهذه غير ما نكن فيه وحكمها ان الصحة تتوقف على الاجازة وني بض لخه أو رهن غريم 
المفاس ع.مه اقى أيه الرجوع فبأ دآه فالاحود المنع واول مية أو رهن اأزوج نص همف الصداق قبل طلاق 
غير اأمسوسة وعلى هده النسخة نطاا.ه بالعرق بينه و من رهن الموهوب حرث صححه وأس:حود 


بدون الاحازة لان المسخ هنا لابد فيه من لل الطلاق والاشباد م6 هو ظاهر واأيه ار المصنف «نا 
بقوله اما أو رهن الزروج قبل الدخول نصف الصصداق فانه باطل -«ترٌ قوله  -*4/‏ ولو رهن ااوارث 
التركه وهناك دين ةالاقر ب الصحةوان استوعب ثم ازقغى الأو والاقدمءق الديان» لم يرق المصئف 
هنا بن هااذا استوعب الدين التركه ام لا وأطلاقه شدي بعدم المرق بين ما اذا كان الوارث موسرا 
ام لآوفةه المسعلة يتوقف على بيان يخال المركة اذا كان على الميدت دين مستوعب طااو غهر مك 2وعب وهى 
من المشكلات التي تم ما البلوى وقد اضطربت فيها الفتوى حتى من المقيه الوا<د في الكتاب 
الواحد بل في الباب الواحدكا ستسمع (وتنقبحالبحث) انيقال قد اتفةوا علىان لادبون تهلقا بالمركة 
على اهأ لاتقل الى الذرماء ولا الى الله سحأ نه وتعالى لان صما <مائد أوعية الما كن وعل اما 
ان م يكن هناك دين ولا وصية ننتقل الى الوارث :جرد الموت وعلى ان الفاضل عن الدبن إن ل 
اس مو عب يقل الى الورنة أن يكن هناك وصية وعل ان م رادعن الثللك شمل الييم وأن أودى 


به اذا لم يبيزوا والفذاهر انه لاخلاف في امهم اذا اجازوا كان تنفيذا لاوصية لاعطية مبتدة واختلنوا | 
في مواضم ( الاول ) ما اذا كان الدبن مستوعبا للتركة فبل نبق على حك مال الميت ولا نتقل الى | 


الورئة او تنتقل الهم وكزن تلق:الدتن يبا كتفاق الارش برقبة الجاني فيصح للورثة له التصرف 
وبحتم علمهم اداء الدين المماوي لما او كتعلق الدين بالردن فلا ينفذ نصرفهم الا هع الاجازة من 
الغرماء او يكون تعلقا مستقلا برأسه محتملا لنفوذ تصرف الورثة وعدمه ( الثاني ) ما اذا لم يكن الددين 
مستوعيكما اذا كان اثقص فقد اختلذوا فيا قابل الدين منها فبعض على انه على حك مال الميت وآخرون 
على انتقاله الى الورئة وأن تعلق حت الغرماء اما كتعاق الرهناو كتعلق الار ش كام مثله في المستوعب 
واختلفوا ايضا في الفاضل عن الدين الذي اتققوا على انه ينتقل الى الوربة فبعضهم على انه لامجوز 
لاوارث التصرف فيه قبل اأقضاء وانهلا يسقط ثي' هن الدين بتلف بعض من التركة لتعلق حق 
الغرماء بكل جزء «مها مشاعا لان التركة حينئد باجمعها كالرهن وبعض على انه نفد تصرفه فيه اي 
فها زاد على الدءن وللمصاف في ارث الكتاب مذهب غر يب فانه ذهب الى ان المركة تنتقل الى 


الورئة اذا كان الدين مستوعبا واما اذا لم يكن مستوعبا فا قابل الدين على حك مال المي تهذاواتفقوا | 


و اقام شاهدا بدن حلف هو دون الديان والظاهر اتعاقهم ايضاكا قيل على أن الورئه اولى واحق 


بين التركة ولذلك قال قال بعضهم أن النزاع اما هو في قيمة التركة لا فيعينها وإلا فالا سمتسالمون 





«م-4١-‏ مس - متاح الكرامه » 





٠ >‏ كتاب الدين م 


على انهم اح بالعين وأنه من هنا نشاءالظان لبعض الناس ان القول بان التركة للورثةمع الاستيماب هو [ 


ا بل ظن انه محل وفاق انمبى فليتأملجيدا في قول هذا البعض (وكيف) كانالقائل بانالتركة 


تبقى على حك مال الميت ولا تنتقل الى الورثة الشبخ في الخلاف وكذا اللبسوط ما تقل عنهواين | 


ادريس في وصايا السرائر وباب قضاء الدبن عن الميت والمحقق في الشرائع في باب المواريث 
وااقضاء والقصاص والمصنف في الارشاد والبيد في ميراث الدروس وقد مال اليه اوقال به الفخر 
في رهن الايضاح ومثله والده في وصايا الحتاف وهو ظاهر المقام والمهاءة وفقه الراوندي بل هو ظاهر 
الحلاف او صر بحه في باب الفطرة فيمن اوصى بعبد نم مات قبل هلال شوال ولم يقبل الموصى له الا 
بعد ان هل فانه قال لا يازم احدا فطرنه وقضية ذلك كا فهمه منه في السرائر انه يبقى تلك المدة 
بلا مالك وهو .ذهب الاأكثركا في المالك والكناية والمناتيح وني (ااسرائر ) لاخلاف في ان 
التركةلا تدخل في ملك الورئة ولا الغرماء دل تبقى موقوفة علىقضاء الدين وقالنيٍ باب قضاء الدين 
انه الذي تقتضيه اصول مذهبا وقد استداوا عليه باستمرار طر يقة اناس على دنم الماء في الدين اذاو 
اقتدر مقتدمر على دم الاصل في الدين دون الماء ٠‏ لاكروا سد شأنه(من بعد 
وصية بودى بما أو دن) وَلقِدَ تك رت هذهالكلمة الشر يفة في حدرث واحد من دون تقادمعبد اربع 
رات وما كانت عاديه سيحانه في دان الا كام ذلاك بل جمل وحيل وقال الاردبيللي ىْ ابأنه 
قالوا ان قوله جل شأنه من بعد وصية بودمى مها او دين «تعاق بحميع ما تقدم من اول قسمة الميراث 
امال عقتضى ظاهر الابة الشر يفة اماباق على حم مال المت او منتقل الى الغرماء ولا قائل بالثاني 

ين الاول وقد استدل ها جماعة كالشيخ وابن ادريس ور الاسلام واأشهيد وغيرهم على 
عدم ا ورثة وام لعلى استقرار الملث او على استقرار الظرف أعني قوله جل شأنه من 
بعد وصية وجمله حالا هن الانصباء الم ذكورة فيالاية الشريفة حتى يكون المءنى سكل ما وظف له 
بالفرض او غيره بعد الوصية والكون والثبوت اعم من الملك فيجوز ان يكون المراد ان ذلك يكون 
لم عد الوصية والدين على وجه الاستقرار يمد ان كان ممزازلا دفمه ان ااتادر انما هو الملك 
والاستحقاق كا في المال ازيد ومن لم سمى النحاة هذه اللام لام الماك فكيف ينزل قوله تعالى 
له النصف على ان المراد يستقر له م ملك من فل ان هو الااعراض عن الظاهر الى التأوويل 
من دون دليل واضح ولا ريب انالظاهر ان الظرف لغو لا حال منالثلث مثلا ومنهنا يظبر ضعف 
ما في ححر جامع المقاصد من ان الاية الشر يفة انما تدل عفبوم الحالفة وهو ضعيف انهى لانه 
من المنطوق الذي لايلحظ فيه المنبوم كقولنا بلك المبيع بعد المقد ومثله كثير كا في أقولنا اذا باعك 
فاشتر واذا سل عليك فرد عليه السلام فليتدير في ذلك تعد صح لنا ان تقول ان املق في الاءة 
الشر يفة اما الماك او جواز التصرف اوها معا اولا واحد ممهما والاخير ناطل قطعا كالثالث لانه 
ستحيل تعلق الملك على بعدية الدين والوصية مع بقاء جواز التصرف مطلقا أي أي تصرف كان حتى 
يكون المعنى في احد الوجبين انه لا علك الا بعد الدين وجوز له التصرف قبله فتعين ١اح_د‏ الاولين 
ويدفع الثاني ظبور الملك والاستحقاق من الكلام وعدم تبادر كون الظرف حالا من الانصباء 
والتقدم في قوله جل شأنه من بعد هو التقدم الذي اراده المتكلمون وهو ان المتأخر لاجامم المتقدم 
كتقدم عدم الحادث على وجوده وتقدم بعض اجزاء الزمان على بعض فلا يبت ملك او جواز 





ظ 
ْ 


انما لو رهن الوارث الركة وهناك دين » ٠‏ 





ظ نس رفه في رهن أوغيره عو يي اندم وستسمع نمام الكلام في الاي الشريفة وقال في (جوامم 
| الجامع)()لاخلاف فيان الددينمقدمعل الوصيةوالميراث وانقدمتالوصية على الدين فكانهقيلمن بعد 
ٍ أحد هذنن فان لفظاو لاوجب العرتادب وأنماهي لاحدالشيثيناو الاشاء ولعله اراد ان انراد أو لارادة 
| بيان النساوييين الدين والوصية في تقدعهما على الارث وان كل واحدمنها مستقل في التقدبم لا لان 
احدهامقدم لا المجموع وتقدع الوصية أما لامها مظنة التفربط أو لان الغال فياه ل الجده واصحاب 
الاموال اما هو الوصية أو لانه لا ينبغي ان مرك اللدبن الى ما بعد الموت واستدلوا على هذا ااقول عا 
رواه ثقة الاسلام في باب قضاء الزكوة عن الميت في الصحيح عن عباد بن صبيب الذي وثقه النجاثي 


0-7 


والمصنف في الايضاح والظاهر وقوع الاشتباه من الكشني فان مافي المديثين من القدح فيه انما وقم , 


من عباد بن كثير البصري كا يظبر من احاديث اخر مع ان في المديث الثاني تصر بحا به مضانا 
الى ان الشيخ في ( ست ) و( قر ) و( ق ) لم يتعرض لنساد عقيدته وابن ابي عميرعن الحسن عنه 
وقال الاستاذ في الفوائد الرجالية لاتأمل ولا شبهة في كون ابن صبيب ثقة جليلا وكثيرا ما رأيا 
الكثي بروي الاحاديث الواردة في شخص في آخر لم_اركته له في الاسم او الكنية او اللقب 
سامنا ولكن اقصاه ان يكون موثقاوالموئق حجة عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل فرط في اخراج 
ركوته في حيوته فلا حضرنه الوفاة حسب جميع ما"كان فرط فيه مما يازمه من الركوة ثم اوصى به ان 
حرج دلك فيدفع الى من يجب له قال جائز خرج ذلك من جميع المال اما هو كخزله دن و كان 
عليه ليس للورئة شي' حتى يدوا ما اوصى به من الدكوة وهي ظاهرة او صربحة في المراد ولا قائل 
بالفرق بين الوصية بالزكوة وغيرها و بصحيحة سليان بن خالد عن ابي عبد الله عليه السلام قف امير 
الموامنين عليه السلام في دبة المقتول انه برمما الورئة على كتاب الله وسهامهم اذا لم يكن على المقتول 
دين وال على استقرار الك خروج عن الظاهر كا هو الظاهر ولا نى عليك ان ه_ذه الادلة الثلثة 
تدل على عدم الانتقال الى ااورثة وان لم يستوعب الدين المركة فليتأمل وقد ذهب :اس الى ان الميت 
من يلك على الحقيقة كا يبقى عليه الددين بل قيل قد جد له الماك بمد الموت كلكه لديته ولا يق 
في شكته كأ هو خيرة وصايا الروضة ومال اليه الفخر في ميرات الايضاح ونسبه الى بعض واعله اراد 
الحقق في ياب القصاص فيا اذا بد الوارث على جرح الموروث قبل الاندمال وكامهم استندوا الى 
انهم اجمعوا على ان دنونه تقفى هن ذلك وتنقد وصاباه ولا طرريق له الا الماك والحق ان ذلك 
كله على حك ماله حم الدليل الذي دل على ذلك اي ان الميت في حك المالك له امصمته به عن 
نعلق ملك غيره به وصرفه فى مصالحه واتى يلك الميت وبالموت زول عنه الاملاك وه! ذكره فى 
وصابا جامع المقاصد من الانفاقعلى أن امال لايبقى بلا مالك فلمله برريدما اتفق العلماء على نفيههن انه 


لاببقى بلا ٠الك‏ ولا من هوني حكه والا فكيف يم له ذلك والا كثرون من القدماء على ان اأمركة لا ' 


علكها الو ارث اذا أحاط ما اللدين لك كلامه فيالوصاياص ري في 9 المال لابدله منمالاكحتيقة ذلا 
جدي هذا التأويل' انه «عارض باجماع السرائر وقد سمعته وقد أطبقوا على أن من مات ولا وارث 
له الا مملوك انيشترى من التركة وريعتق ليربا وقدبتي الملل في هذه المدة بلامالك ومثله مالو أوصى 


م سس سس سس ههه 





(1)وبعض الناسيسميه مجامع الجوامع وهو غاط ( كذا حظ المصنف قدسسره ) 


ظ 


ا 
/ 





ظ 
| 
كا صرح له جاعة كثيرون وهو ايضا مما يديد الاجماعين المذ كور ين واما الحا كة والتخيير في 


١ 


لم١١‏ 2# كتاب الدين 4 
أن يصرف مالمعينفي الصلوة أو الصيام أو المج أو شراء الآجر والجص لبناء القناطر ونحو ذلك مما 

ه وكثير (وقد أجاب) عن الوصايا المذكورة بأن المال الموصى بصرفه في ذلك ملك الورئة ولم تدر 
ماذ ا بقولفيمن ماتولا وارث له الا مماوك ولمله بر ,بد الاتفاق بينهدو يبن خصمهفيملك الوصية اواتمانا 
حدث فما قارب عصره سكن | اشهيد ممن يوافق الخلاف كاع رفت( وأما)القولبأنالتركةفيالفرضالمذ كور 
للورية فبو خيرة المسوط عل مأوحدتأه وجامع الشرائع ومواريث الكتاب وقضانه وشفعته ووصاباه 
وحححره ورهنه كا لعطيه عباربه هناوقضاء اتحرير وا حتف ورهن التد ه وحجرها وحجر الايضاح 
ووصااد وجامع المقاصد في المقام والمجر والوصايا وامحتلف أيضا في ظاهره أو صر بحه في موضم آآخر 
نه وكذا حواشي الشهيد في المقام والموارريث وقضاء المسالك ومواريثئه ومواريث كشف اللثام وظاهر 
عدر ااتل 3 الاججاع عليه حيث قال المقعندنا ان التركة تنتقل الى الوارث وقدسمعتاجما عوصايا 
جامع المقاصد ورا ظبر هن بعضهم انه المثبو ر وحجتهم أن المال لاببقى بلا ما لك وان الاجماع 
تعقد على انها لاتتقل الى الغرماء فتعين الانتقال الى الورنة وانها اوم تنتقل المهم لا شارك ابن الاءن 
جيه ْو مات ابوه بعك جده وحصل الابراء حمنتدوااتالي باطل اجماعا معاد ماله وان المالف مءالشاهد 
اءما هو الوارث فلولا العا اساوى الغر> وقد عرفت مابجيب به اهل القول الاول عن الدليل 
الاول ولعابم جيبون عن الثاني بأن الابراء مما يكشف عن الانتقال من حين الموت فتأمل وعنالثااث 


رصنا يا ١‏ 


واد اتمججن سس حبس سروه 1 


أن ذلك لمكان الاولو بة والاختصاص بالاعيان فليتأءل( وكيف )كان فعلى ااقولين منم الوارث من 
التصرف فها الى أن يوني الدين أو ,أذن الغرماء وقد حكى على ذلك الاجماع في قضاء الايصاح 
والمسالك وظهر السرائر في قضاء دين المبت قالفي (الايضاح)أججع الكل على انه اذا مات من عليه 
دين حيط مجميع التركة لا جو ز ناوارث التصرف فنها الا بعد قضاء اللدين واذن الغرماء ونحوه قال 
في المسالك وهو كذلك 5 يشرد به اليم لان أصحاب هذا القول يقولون ان تعلق الدن بها تعلق 
الزهنبالدين كا في الإسوط وعبره وهو الذيجزم به المصنف فيثلانة مواضعءن الكتاب كامواريث 
والقضاء والوصايا وانما يترددون فيانه كتعلق ارهن أو تعلق الارش ما اذا لم ستوعب وقل من تردد 
في الامسين فما دن فيه على انك ستعر ف فيااذا ل يستوعب ان جماعةعلى أن التعلق فيه كتعاق الرص 
إلى لم أجد مصسرح' في المقاءمين بان تعلق الدرين بالمركة كتعاق الارش الا ما حكاه الشبيد في حواشي 
السكناب في باب المجرعن السيد الرضى رضي الله عنه ولم يظبر ءن جا مع المقاصد في الباب تبما 
لاسكتاب حيث قربا هنا صحة رهن الوارث المركة لكنه في جامع المقاصد رجم عنه في باب المجر 
فتال بلمنم فما اذا ل يستوسبوانكان ر با ظبر »نه في اثناء الكلام المردد أو العدول فبنا أولى بالنع 
أو التردد والمصنف كانه «مردد في الباب المذ كور وقد جزم في التحر بر بعدم صحة الرهن فيالمقام وقد 
امت أجزم هف الموار يش وغيره بل 0 فيالموار يث بأنه كالرهن فب اذا 1 يستوعب وبي ( المبسوط) 
ذ > الاحوااين في المقام هن دون ترجبح وقد سمعت ماحكيناه عنه وستسمعايضا منان التعلق عنده 
كتعاق الرمن فيا لم يستوعب وكيف كان فالمنع من التصرف فوانحن فيه اعني مع الاستيعاب مما لاينبغي 
الشك فيه على اأقو اين الاجداعين المقواين الذذين يشبد لما التنبع وغيره وانما نظهر الثمرة في الماء 


# حك التركة مع الدين # ٠١‏ 


والحقق الثاني اختارا ان تعلق الدين بالتركة ليس واحدا من التعليقين واما هو تعلق نالك مستقل أ 
برأسه وقد حكي عن الشبيد وحكاه في الدذ كرة عن بعض العامة ولا فائدة مهمة في امقام تتنني 
حر بر دلك واذ قد دست من التصرف ذلو ظبر أن هناك دينامستوعبا وقد نصرف الوحت كا مارة 
غير نافذ اذا لم يود الوارث ولا مكذلك ما ذا حدث دبز سكأ سكان قد باع متاعا وأكل أنه فرد 
بالعيب السابق فالظاهى ننوذه ان ادى الدين والا فسخ المدين التصرف توصلا الى اخذ دينه هن 
ركته وكلام المصنف في هذا الفرع في ناب الحجر غير منقح واما اذا لم يستوعب الدين التركة ققد 
علمت ان الكلام بقع فيه في مقامين في الفاضل عن اللدين وفيا قابله اما الاول ففي ميراث الكتاب 
اله يعنم اد د دوذ التركة بأجمها كالرهنوهو خيرة الايضاح في الاجر والرهن وا لدروس 
في الارث وجامع المقاصد في موضع من الجر كا عرفته 71 ننا وايضاح النافم في باب الدرين وهو 
ظظاهر الممسوط وقد سمءت مافى السرابر من الاطلاق 5/1 بة الشريفة والخير ين المتقدمين وابه لا اواوربة 
لعش عل سن بو اختصاس لتنا كدرلان الاداء لايقطم به بذلات البعض نى طواز ااتلف ونا خراج 
الميت عن صلاحية استغراق الدين لذمته وجب أن تلق يكل ميك أ دي أمواله لان 
حدوث تعلقه عض اخ تلف بعس معلوم الانتفاء ولان الباقي اذا تلف قبلالفضا ضمن الوارت 
وهذا بدل على أن ات اق بجيع المركة والا فكيف يتعاق عا : 5-2 حدوث مله به جب بدله حيث 
تعذر واحتمل في النذ كرة قو اتصرف فوا في اافاضل عر 78 ن وهو خيرته في حجر الكناب 
وقضائه والكبيد في حواشيه مو اذيك لكاب والمتااك: والكنا بت رق قف كاذ ام : 
بل صمر بحه في 9 الددين للعمرر والارج وابعد الححر في مال كثير ليسير جدا وان المحر ا ما ركم 
لاجلالدبن وذلك ,تقدر بفدره مويدا باستمرار طلريقةالناس على ذلك و يكو نالتصرف مراعى 5 
الياقى بالدين ذاو قممر اتاف أو نتقص ازم اوارث الا كل ثان تعذر الاستتيناء فته تبلط المدين ١‏ 
الما م على نض تدمرفه دلى الاجود واءله اذا عزل وعين مريقوم بالدين وزيادة كان أحوط وقد 
ستدل على د ذلك با رواه المشاي الثلاثة عن المزنلي باسنادله أنه ستل عن رجل عوث و يمرك عيالا 
وعليهدين أينفق علييم منماله قال ان استيقن ان ال عليه حيعطل بمجميع المال فلا ينفق عليهم وان لم 
يستيقن فليافق عليهم ءن وسط المال وقد رواه المر العاملي عن ابي الاسن عليه السلام هذا امن ودو 
صحيح الى المزنطى في طر بتي الكافي والمهذيب فيكونصحيحا عند جماعة من تأخر ولا الاضمار ور وى 
فيالكافي المهذيب عن !لي عن ان المسنعليه الام مهذا المتن مم نغيير فيدقالا كانه سروه: بءض, 
الرواة ويبقى الكلام في الآ بة التمريفة لانك قد عرفت انها ظاهرة في خلاف هذا القول الا ان 
تقولا نالاحتمالات في البعديه في قوله جل شانه من بعدوصيةيوصى بها أودين ثلاثة (الاول) ان يكو 
المراد من بعد وصوفا لاهابما فلا يجوزااتصرف فيا قبله بوجه من الوجود (الثاني)ان يكون المراد هن 
بعد عزطها وتمبينهما فلا جوز قبله ,رجد(الثالث) من بعد وجودهم في المال الواسم فيحوز التصرف فيا 
ينضل اوفي الكل ومكرن كان نا وقد بابد الاخير انه ثبت ملك الاء ثلث مثلا ف التصرف فيه 
كيف شائت وقوله جل شأنه من بعد الوصية والدين لا بد عر ا معنى لا ينافي ذلك وهو 
الوجه الاخير وقد عرفت ما بويد الاول من الخبرين وغيرهما فالقول بالمنع اوفق بظاهر الادلة واشبه 
باصول المذهب واقرب الى الاعتبار ولا سيا معالاعسار اوعدم الووقبالوارث واحوطني الدين والضرر 





او « كتاب الدن*» 


افص لالثالث في العاقد يه وددتر طكالية الموج ب والقا بل وتملكالموجب او حكمه كالمستعير | 
وولي الطفل مع المصلحة كالاقتراض في نفقته اواصلاحعقاره ( متن) 


ْ 
ْ 
وا مرج ندفعان بالاستيذان من الدن أو الدفم اليه او الى الا كم ان عسر الوصول اليه اوالعزل ؤ 
عند الثقة الامين كا ذ كروه في باب الدين وقد اوضحنا المال في ذلك ونحوه عند شرح قوله ولو 
غاب المدين والاستبعادلايصلح ان يكون دليلا والسيرة سيرة عوام والا فالملياء ممتلذون ومضطربون 
والمير ان غير صحيحين ولاصر محين لاحمال حملبما على القرض والضمرورة مع ما اشتمل عليه الاخير 
من الخالفة للاجاعكا اشمرنا اليه هم ان اصحاب هذا القول ما الموا مهما ولا وجدت احدا ذ كرما 
دليلا وكف كان فلا يمبضان على مقاومة ادلة القول الآآخر وما ذ كر في المقامين يعرف حال ما قابل 
الدين من التركة والوال في الوصية والدين واحد كا في جوامع الجاع وفقه الراوندي وغيرهها مماصئف 
في آنات الاحكام وبه مرح جماعة في باب الوصايا مستدلين بالا بة الكرة وان كانوا في باب 
الدين والرهن والأحر والمواريث والقضا انما تعرضوا لال الدين وهذه المسئلة قد تعرضنا لها في باب 
الموارريث واسبهنا الكلام ذمها عناك وكذاك في باب القضا وكثير ءن الاصحابما تمرض طاومن 
تعرض لها ما اسبغ الكلام فمها 00-0 كلامم حتى ان افحاتت الات الاحكام كالراوندي 
والمقداد والمولى الاردبيلي والمفسرين من الخاصة والعامة كالبيضاوي وغيره ماتعرضوا الحكم مها 
اصلا ماعد المولى الاردبيلي فانه نظر وتأمل واحتمل ثم قال ان المسئلة مشكلة ثم احاللما على كتب 
الفروع وقال ان العلامة اختاف كلاميا فمها في القواعد في ثلثه مواضم لإ الفصل الثالث في الماقد 
-18 قوله ]0 ل( وويشرط كاية الموجب والقابل ) كا هو الشان في سائر العقود والكالية بالبلوغ 
والرند وجواز التصرف والقصد والاختيا ركاعير بذلك جماعة وفي ( المبسوط والسرائر والجامع 
والشرائع والارثناد ) وغيرها الاقتصاد على كونهها جائزي التصرف والحكم في ذلك واضح فلا 
يصح رهن الصبي والمهنون مطبقا ومعتوراولا الفافل والساهي والنائم والسكران والعابث والمازل ولا 
المكره المسلوب القصد فانم # ابه فكالفضولي يتوقف عل اجازته بعد لاكالصي -38ز قوله]»- ( وعلك 
الموجب) قال في(جاءم المقاصد) لو قال وملك الموجي لكان أولى وأخصر : ان فيه امهام الا كتفاء 
بتجدد تملكه (قلتألعله أر ادادراج المكاتب لانه ليس مالكاعلى الظاهر بل متملك وادراجه في حَ 
المالك كالو كل والولي لامخلو من بعد فالتملك يشمله والمالك اماعلى الاشتراك يممنييه أوعلى عموم الجاز 
والامهامالمذ كور موهوم أو أراددفم نوه التكر ار لانه لو قالوملك الموج بر ما فم انه يشترط أن يكون 
الزعن مسا علك وقد تقدم حكبه والامس سبل -«لا قوله 4ه- (١‏ أو حكمهكالمستعير ولي الطفل مع 
المصلحةكالاقتراض في نفقته أو اصلاح عقاره 4 أما المستعير فد تقدم الكلام فيه وأما ولي الطفل 
فني ( المسالك ) انه لاخلاف عند في أنه مجوز له أن يرهن ماله اذا افتقر الى الاستدانة مع المصلحة 
واحالف بعض الشافعية فنع من رهنه مطلقا قلت و به صرح في المبسوط والشرائع والتحر بروالنذ كرة 
والارشاد والدروس وغيرها وقيده في المبسوط والروضة والرياض ا اذا لم يكن بيع شي'من ماله | 
أعود وني الاخيرين أو يكن وني ( التذ كرة والمالك ) يما اذا تمذرالبيع وني الاولين والروضة 
جب أن يكون على يد ثقة يجوز ا بداعه منه قلت و يصح أن يرهن ماله فيا اذا اشترى له عائنة نسيثة | 





جه لمسي ا ملسي متي 





9 في شروط عاقد الرهن »* 0١‏ 


مايساوي مائتين ورهن من ماله مايساوي مانة ة فان لم إعرض, التلف فيه الغبطة الظاهرة وان عرض ؤ 
فلاضرر مع حصول الغبطة أيضاكا صرح به في النذ كرة وأشار اليه في المبسوط في الكلام فيا اذا 
ل يرض الا برهن تيد قيمته عن المالة ول يكن الرعن مما لامخثى تلفه كالمقار كأن يكون مابخاف 
| عليه النلف وقد قوى في التذاكة الحواز في موضع جوز ابداعه وأنت خستز ان الارهان «أنع من 
| التصرف فريما بتاف فيتضرر به الطفل بخلاف الا يداع فلتأمل وفي (المبسوط والشرائم والتذ كرة 
والارشاد والدروس )وغيرها انه يجوز لوي الطذل أخذ الرعن له اذا باع ماله نسيئة اذا كان له فيه الحمظط 
وهدله مافي اللمعة والدروس والروضة من أنه يصح أخذ الرهن له اذا ب عكذلك ك أو خيف على المال 
ونحو ذلك مافي الكفاية و يمكن أن يراد بالجواز أو الصحة الى الخاس كلا عي لاصالة العدم اذا 
كان الدين في ذمة ملي أو ثقة وجو ازاضا ماله ولا يتصور فيه الرهن وكأن المراد به هنا معناه 
الاعم والمقصود منه الوجوب و به قطع في التذ ة قال بعد ٠احكيناه‏ عنه ولو كان المشعري موسرا م 
يكتف الولىي به بل لابد من الارنهان بالثمن قال ل ولو م يحصل أ وحضل القن بساره::وأماته امك 
البيم نيئة بغير رهن" يجوزا بضاع مال الطفل انمهى وفي( المسالك والروذة والرياض ) انه يعتير || 
كون ١‏ رهن ماوياأوأ 1 أزيد وكرونه بيد الول أو عدل والاشباد على المق فلو أخا ل سعض هدهضمن 
مع الامكان وفي (حجرالتذ كرة) انه برمهن به رهدا وافيا فان لم يفمل ضمن وفي رهنما انه لافرق في 
ذلك بين الاولياء فالاب واإد له والوصي واخا م وأمينه سواء في ذلك وفي ( المبسوط ) ان هركلا 
الخسة لايح تصرفهم الا على وجه الاحتياط واساظ لاصغير وفي(حجر النذ كرة) لايحتاج الاب اذاباع 
هال ولده عن نفسه نسيئة أن يرن له عن نشية وكذ او اشترى له سلما مع الغبطة بذلك والجهبل 
من جوع كلامهم وما يقتضيه أصول المذهب انه جوز نولي الطفل نعف الرخن والارمهان مع كال 
الاحشاط أراعاة المصاحة سوأ ٠‏ رهن أو ارمبن مانخاف تأفّه أملا في بيع ا قَرض بل قد مجان اذا 
قطع بالتاف أو الذهاب لو م يرهن أو برمين ونحو ذلك مااذا باع له أو منه نسيئة مم كال الغبعلةك 
أشرنا اليه انما اذالم حصل الاطءئنان أما لو اطمئن الاثنان لمكان الديانة والملائة والامان جاز 
كذلك من غير رهن وارمبان والعقار بفتمح الميين (وقد) عرض الاصحاب في الام لمال ١و‏ را ضالولي 
مال اأطفل للغعر واقعراضهمتهلافهأما الاول نفي(المبسوط) انه لاجوز له القرض لأنى «وضعالضرورة 
كالخوف من . مبب أو حرق أو غرق فيجور له حينئذ أن يقرضه من ثقة مل يقدر على قضاله وز يدفي 
جامع الشرائع والنذكرة والتحر ير والمسالك ومجم البرهان مع الارمبان وزيد في جامع الشرائم 
والمسالك الاشهاد وفي (حجرالتحر ير )ان اسغرهن كان أحوط. 0 )ان الاحوط ا راض من 
اثقة الملي والارمهانء والاشباد مم الامكان واقتصر في الشرائم والارشاد واللمعة ورهن التذ كه 
وحجر الكتاب على انه يجوز دمع المصلحة كاوق أن بشرضه و يرممن وقضية كلام 'لاء انه مع 
امكان الرهن لا بعتبر.كون المقرض ثقة لانضباط الدين بالرهن وصر ع بعضهم ان ذلك غير واجب 
ولا سعد القول بااوجوب اذا ظبرتامارات الخوف 0 وجوب الاتباد اذا قلناان أداء الدن 
ار كل بغير اشهادوتفر يط وفي (حجر التذ كرة ) انه لو تمكن من الارمهان ورضي بالكفيل ضمن ' 
وفي (الشرالم وحجر الكتاب والامعة والروضةوالمسالك)انهلو تعذر الرهن في موضم الخوف والضرورة 
والماحة 3 من ثثقة غالبا وزادنياللممة العدل بعدالئقةواقنصرفي الارشادعلى اقراضه من الثقةوقضية 


عم رو سس سا ا ا ا 


سيم 





« كتابالدبن‎ ١١ 


كلامهم أنه اذا تعذر الثقةلاجوزالاقراض وهو مششكل بل الاقراض اولىلانه مجو الحصولفيالدنيا أو 
الآخرة مخلاف التلف من الله سبحانهالا ان يثبتالعوض عليجلشأنه فيرجحلانه! كثر فتدبر وفي(جمم 
الرهان ) اذا تعذر اارهن ١‏ كتفي بالملاثةوالثقةومعالتعذر سقط ومع وجودهماحت ل تقدم الثقة ويحت.ل 
تقد يوني (حجر الاذ كرة) كل موضم جاز له ان يقرضه فيدفانه يشغرط أنيكونالمقرضمليا أمينا فان 
يمكن من الارتهان ارمهن وان تعذر جاز هنغير رهن لان الظاه من بتقرضمن أجل حظ الينيم انه 
لاييذلرهنا فاشعراطه مفوت لهذا الاظ هذا والجميينالثقة والعدل في عبارة اللممة تأ كيدا وتفسيرا 
اثقة بااعدل لان ذلك هو الممتبر شرعا مع امال الا كتناء *باثثقة العرفية فامه! أعومن الشرعيةوالمراد 
إقولم الثقة عالبا الثقة في ظاهم ااال يعني ند كتفاء بظاهى أمره ولا يشترط الع[ بذلك اتعذرهفعيروا 
عن الظاهر بالغالب نظرا الى أن الظاه يتحقق بكون الغالب على حاله كونه له ثقة لاان المراد كله في 
أغلك ل أحواله ” ددر اليل ان ذلك غير كاف وقد صرح في النذ كرة أيضا بأنه لو يكن لما 
فل اها ثمنة 9 كرض ل جر ز اقراضةكا لولم جر هبته وقال اذه رفع ال اليم اذا 
حافك تع درن ا ذلك قال في المسالك وأمالثابي وهو اقتراض الولي ٠ن‏ مال 
لصي ب 1 الشيخ في المهاية والطوسيفي الوسيلة اذا كان متمكنا هن قضاء ذلك وقالفي 
١١١‏ سرائر ) لا جوز له 20001 والامب: ن لايجوز أن يتصرف في أمااته وقد 000 
النحر بر من دون ترجيح وفي ( جاهم الشرائع وحجر النذ كره ) اشغراط الملائة والمصاحة لاطفل 
واحتمل ذلك في المسالك والكفايه . قالا لاه كاقراضه لغيره لانه تصرف في مال ليدم وهو مشروط 
المشاحة واحتلا جواز اقتراضه مع عدم الضسرر على الطذل وان | يكن له مصلحة قال في ( امالك ) 
لامطلاق رواية أبي الر بيع عن الصادق عايه السلاءانه ستل عن رجل ولي ينم فاستقرض مزه فقال 
ان على ابن الحسين عليهما السلام كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا باس بذلك قال 
والرواية مم تسلم سندها مطلقة مك تقييدها بالمصلحة (قلت) اارواية صحيحة في أحد طر يقي الكاني 
- عن منصور بن حازم وق آخر رواها عنه بطر بق غبر صحيح لكنهعندنا قوي لان معلى | بن محدل 
شت عندا اضطرابه وروابة في لزه بيع مذ كورة في المهديب ومثلبا عنه في الكاني والمذيب في 
سند صحيح الى لويد فيدر ل دي استدل على اشتراط الملائة والمصلحةر واءة 
أي اار يع لذ كور و ينضح انا وجبه و ريابغى أن يمتعروا ارهن عليه حذرا من افلاسه وزيادة دونه 
55 * وكذا ستير الاشباد حذفا لاحك قالوا مثله فما اذا قوم الوصي على نفسه مع كن 
ابيع مصاحة لاطفل ور عافسر قوله جل شأنه (ولا تقر قر بوا مال اليقيم الا الي هي اين 2 
للمتصرف مال بقدر مال الطفل زائداعلى المتثنيات في اللدين وفسره بعضهم بكون المنصرف قادرا على أ 
اداء الدين المأخوذ من ع مأأه مسب حاله وقي رواية ابن أسياط ان كان لاخيك مال حيط بعال اليد ظ 
ان تلف فلا بأس وان لم يكن له مال فلا تعرض لال الينيم ونحوه روابته الاخري ونحوهما [ 
غيرها مما تضمن العمل هال اليم على سبيل القراض أو القرض كلها خالية عن اشستغراط ظ 
|| الرهن والاشهاد وهذا حديث اجمالي وعام الكلام في باب الاجر بلملف الله سبحانه وبركة خير أ 
خلقه مد وآله صلى الشهعليه وسل وقد تقدم في باب الز كوة وباب القرض ماله نفع في المقام 


لوس وهو وسوصو 








سمي جا ٠‏ تصيها بم ور مه مس م ممصي مسيم صما حيست منج مم ص وس حي جه حي وح به سج سم سس سس م سس 


ظ و 00 قفي أحدهها صارت حصته طلقا ان ل يشترط المرمن رهنه على كل 


| جز جز من الدءنولو العددالمر من وأنحد العققدمن الواحد فكل ممها مرمن للنصف خاصة(متن) 


-جز قوله]ه- لو استدا ناورهنائم قضى أحدهاصارتحصتهطلقا ان + يشترط المرحهن رهنهح لكل جزء ح 
بريد انهلو استدانشخصان من رجل مقدارامعاوما كائة درمم مثلام رهناعنده على الدينين رهئنا مشير كا 
هما بعقدواحد صادر منهما مباشرة أوتوكلا” اماف الس م0 
صر ح بذلك في ( المبسوط والذةوجام القامد)واشائف أو حنيفة حيث قال ان الرهن رهن بكل 
الددين ومثل القضاء الابراء هذا اذا لم يجلا في حال الرهن جموع كل من الاستحقاقين رهنا مجموع 
اللدين و بكل جرء منهأما لو جعلاه كذ لك فلا انتكاك لانرهن الغير ملكه على 00 
مااذا م تجعلاه كذ لكلان الرهن ملك الااسان على دين غيره خلاف الاصل فلا ,يصار اليه الا مايدل 
عليه ولا انتغى وجب أن يصرف ملك كل منهما الى ماعليه من الدين وحينئذ فينفك نصيب 04 
بأداء ماعليه لامتناع بقاء الرهانة بعد أداء الحق وفيي ( المبسوط والتذ كرة )ليس له أن يطالبالمرمهن 
بالقسمة بل المطالب ب بها الششر بك وانه لايجوز للمرممن أن بقاسمه الا بأذن الشر يك ونحوه ماني 
التحرير وجوز في المبسوط ان يقاسمه وان ل يأذن الشر يك اذا كان الرهن من الكيل والموزون 
ثم قال" الاحوط ان لاجوزالقسمة الا برضاه في كل شي' ول يتعرض المصنف هنا لهال القسمة 
1 في الفصل السادس حيث قال قاسم المرمهن بعد اذن الشر يك سواء كان مما يقسم 
بالاجداء كالكيل أولا كالعيد (وتنصيل الكلامفي المقام) أن يغَال العقد اما أن يتحدأو يتعدد فمل 
الاول فاما أن يتحد الراهن والمرتهن أو يتعدد الراهن ققط أو المرتهن كذلك وكذا الحال اذا تمده 
العقد على كل الاحوال فالرهن اءا واحد بالذات أو متعدد والمصنف قد يحث عن صو رتين في المقام 
احداها تعدد الراهن واتحاد المرمون مع اتحاد العقد كاعرفت والثانيةعكدها م تسمم (وهناك تمصيل) 
آخر وهو أن شال ينفك بءض الرهن دون عض بأحد أموز سثةالاول)تعدد القع اذا رهن نصف 
العبد بعشرة تصفقة على <ده وصعه الآخر في صفقة أخرى فانه اذا فضى دين أحد النصغينخر ج 
ذلك النصف عن الرهن و بي الآخر رهنا بدينه لخت ص (الثاني) ان يتعدد من عليه الدبن وهو ماذ كود 
المصنف هنا (الثالث) أن يتعدد مستحقالدينوهومايأني ( الرابم ) أن يقضياحد الم كاين م لو وكل 
رجلان رجلا في أن برهن عبدها ٠ن‏ ريد بدينه الذي علمهما فرهن 9 فذى أحد الموكلين (الخامس) 
اذا فك المستعير نصيب أحد المالكين ( السادس ) أن يقضى أحد الو رثين مامخصه من الددين على 
أحد الاحمالين فها اذا رهن عبدا عائة م مات عن ولدين ل أحدها حصته من الدن «ابدحت.ءل 
أن يفك نصيبه كا لو رهن في الابتداء اثنان ولءل الاقوى عدم الاننكاك لان الرهن في الا بتداء اما 
صدر من واحد وقضيته حب سكل المرهون الى أداء كل الدين ولا كذلك و يحكن هناك رهن 
وتعلق الدين بكل التركة أو بعضبا فنك أحدهها نصيبه ذانه ينفك لان تعلق الدين هاان كان كتءاق 
الرهن فبو كم لو تعدد الراهن وان كان كتملق الارش بالحاني فهو كا لوجنى الميد المشترك فأدى أحد 
الشر يكين نصيبه وسينبه المصنف على ذلك في أواخر الباب -ظلز قوله ]4 لإولو تعدد المرتهن وأتحد 
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:وم-6١1-‏ مس - مفتاح الكرامه » 





مع مم 


النقد من الواحد فكل ممهما مى بن للنصف 4 م في (المبسوط والتذ كرة وجامعالمقاصد) اذا استوى 


15 ع( كتاب الدرين »4 


جاح سم معي ا مس عي سس وجا جمس ص الت .سوس سيان مسج سس مطحت ل صمي ٠‏ سخ مام 


وي عسات 08 اختللاف 0 اشكال ان ددا صار لعجا - طلى أ 
ونصفه امانة والراهن والمرتهن ليس لا حدهها التصرف الا باذن الع ( متن) 


قدر اللدينين وهذه هي الصورة الثانية التى أشرنا المها ! نما وهي تنحل الى صو رتينلانه اما أن يتحد 
فيا قدر اللدين أو يختاف فعلى الاول يكون كل منهما عابنا للنصف فكان بمنزلة عقدين فاذا وفى 
أحدها خرجت حصته من الرهن يا ذ كره المصنف هنا وعايسه نص في المبسوط والتذكرة وجامع 
المقاصد ومنم أبو حنيغة من انفكاك شي'حتى يو'ديد ينبماجميما قياساعلى الرهن الو احدح[ قو ]4 
( وني التقسيط ٠‏ مم اختلاف الدين اش كال )4 هذه هي الصورة الثانية من الصورة الثانية وهي ما اذا 
اختاف قدر الدين سواء اختلف مم ذلك في الجنس ١‏ لا فيحتمل التقسيط والتنصيف والتقسبط أقسط 
اذا لم يف الرهن بالجمووع وهو خيرة الايضاح وجامع المقاصد 9 الدليل عليه لأن مقنضى الرهن 
قضاء الدين كله من من المرهون اذا وى وفما نحن فيه اذا قد قضى الزائد من احد الدينين على الآخر 
من ثممن الرهن اقنضىتعلق ذلك الزائد الرعن فيكون متعلق مموع اللدين الزائد من الرهن أ كثر من 
متعلق الآاخر وان لم يقض امننم كونه رهنا بالجموع وقد فرض كونه رهنا بالمجموع فكان التقسيط 
مستمادا من خار جوهو جعل الرهن رهنا بالمجموع لامن أصل النثسر بك (و يكن ) أن يستدل عليه 
بعكس النقيض على مذهب التدماء كأن يقال كل مالم يجب صرف ثمنه مع بيعه في الدينلم يكن متعاا 
به و بازمه قولنا كل ماصرف نه في الدين مع ببعه تماق نه وأ أ كثر اللمن تمن الا 5 ذثر مع تساوي الاحجزاء 
فيكون الدين الا كثر متعلا به وهو المطلوب ولا قائل بالفرق بين متساوي الاجزاء وعختلنها كي : 
الايضا-( ووجه التنصيف) انه أصل في الاشتراك كم شرك بنهء'فيالملكية وان الاسباباذا اجتمعت 
تساوت (والجواب) ان الاصل قطم با ذ كرنا وكذا أصل تساوي الاسرابفي التقسيط ثم انالمفروض 
عدم تساو يها ( وليعلم ) أن تعلق الدين بالرهن على أربعة أقسام تماق )كل اليا نكل الرهن 
(وتعلق) كل الدين نكل حزء من الرهن (وتعلق) كلجزء من الدين تكل الرهن وهذا أدعى في المبسوط 
الاجماع عليه (وتعلق) كل حزءمن الدين نكل جزءءن الرهن والمذكر رفي كلام( كتبخل)الاصحاب 
ثلاثة أقسام ,أني ان شاء الله ذ كرها ورمام الكلام فيها عند تعرض المصنف لذلك فيالفصل السادس 
عند شر حقوله ولو أدى بعضالدين بتي كل المرهون رهنا بالباني -للز قوله هه إفان وفى أحدهما 
صار النصفطتنا 4 كا عرفت وحبه وان ذلك عند النساوي أو اذا قلنا بعدم التقسيط عند التفاوت 
-9[ قوله 4ه لإ فان طلب قسمة المنكوك ولا ضر ر على الخ رأجيب) ك في (المبسوط والنذكرة) 
والمقاسمة هنا بين الملك والمرمين -ؤقز قوله 5ه ( والا فلا بل يقر في بد المرمهن نصفه رهن ونصفه 
أمانة 4 كا في( التذ كرة ) وحكاد فمباعن || 0 
ل( والراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف ليس لاحدهها التصرف الا باذن الآخر »كما في ( المراسم 
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أن ذ كر انه يمن من التصرقات القولية كالبيعوالحبة والرهن قال وكذا التصرفاتالفعلية عنم من جميعها 
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والتحر بر والارشاد والتبصرة ومجمع البرهان ) وفي ( المبذب البارع ) اله المشبور وفي ( التذكرة ) بد | 


اجماعاوفي (مجمعالبرهان ) الاهرانعدم جواز تصرف المرم نمما لاخلاف فيه قلت هوكزلك وسلسمع 
ىق 


« في عدم جواز تصرف الراعن والمرتهن في الرهن #ه 2 ١٠١‏ 


اجماع المفاتيح لانه ليس مإله مجردا ومجرد الرهن لا يستازم جواز التصرف مضافا الى العمومات 
وخصوص بعض الروايات كوثقة عبيد بن زرارة وموثقة عبد الله بن بكبرحيث تضمتنا انه لايباع 
حت جيء صاحبه وحوها موثقةاسحق بن عار والظاهى ان المراد من منعهمن التصرف عدم الصحة 
أو عدم النفوذ كالفضولى لاحصول الاثم وفعل الحرام بقوله بعت كا بيناه في بيع النضولى وأما الراس 
فليس له التصرف في الرهن يدبع أو نحوه مما وجب ازالة الملك ولاباجارة أو سكنى وغيرها ما وجب 
نقصه كا في المقنعة والنهاية والمراسم والوسيلة والسرائر وجامع الششرائع والشرائع والنافع والتحر ير 
والتبصرة والدروس واللمعة والروضة والمالك وهو قضية مغبوم كلام الغنية بل هو قضية كلام الياقين 
بالاولوية كالشيخ فيالخلاف والمبسوط وغيره كاستسمع وفي (الرياض) انه لاخلاف فيه وفي( غايةالمرام) 
لامتك فبه وفي( المفاتي»م) ليس لاحدهما التصرف فيه الا باذن الأخر اجماءا الا تصرفا يعود ننعهعليه 
اننهى ما أردنا ثقله من كلامه( وححنهم) بعد الاجماع النقل المشهور 5 في أيضاح الءافم من قوله صلى 
اله عليه وسلم الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف ومحوه مافي التتقيح وأما مالا يوجب ارالة الماك | 
ولا نقصه فصر بح الوسيلة والتحر بر والنذ كرة في اثناء كلام له والروضةوالمسالاك منم الراهن مهأ يها 
وهو ظاهر اطلاق المقنعة والنباية والمر اسم والدعسرة والار ناد والدروس واللمعة والمبذب البارع وهو 
قضية مفبوم كلام الغنية وفي (الرياض) انالشبرة بدعظيءةوفي (محمعالبرهان) انه ظاهر أ كثر العبارات 
وعن( السرائر )الاجماع على الأنم فيمطلقالتصرفات ول أجده ١(‏ )وني (الحلاف)الاجماع عل انه ليس 
لدأن يكري داره المرهوءة أو يسكنها غيره وظاهر المبسوط الاجماع على انه ليس له استخدام اعد 
وركوب الدابة وزراعة الارض وسكنى الدار قال ان ذلك كله غير جائر عنددا و يجو زعند الخالفين 
ونص في (الشرائم) على المنع من الاستخدام (؟) وني (المبسوط والحلاف) الاجماع على أنه لا يجوز 
له وعى'الامة المرهونة وفي( الجواهر )انه لاخلاف فيه وفي( كش ف الرموز )'ن العمل منعقد على خلاف 
الر وايةالدالة على الجواز وظاهره الاجاع كيم هو ظاهر الناهم والدروس حيث وسمت الرواية يالاول 
أنمها مبحورة وفي الثاني بأنها ممروكة وفي ( التنقيحوايضاحالنافم) هحرها الاصحاب وني اله-اني أيصا 
هجرها القوم وقديظر من ااغنية دعوى الاججاع أيضا وقد نص على الحم المذ كور فيالنهاية والسسراثر 
وجامع الشرائع وغيرها ولا فرق في الجارية بين مااذا كانت تحبل أولام في الحلاف وغير: (وححتهم) 


(١)بل‏ هو موجود فانه ذى أن نفقة الحيوانالمرهون على الراهن دون المرممن وانه انأ نفق المرنهن كان 
متبرءا ليس له الرجوع على الراهن الا اذا شرط عليه ذلكثم قال وقد روي ان لهأي للمرتمن ركو مها 
والانتفاع مها يما أنفق أو الرجوع على الراهن ثم قال والاولى عندي أنه لامجو ز له التصرفي الرهن 
على كلحال لانا قد أجممنا بير خلاف ان الراهن والمرمبن ممنوعان من التصرف في اارهن انمهى 
وكان الشارح طاب “براه نظر الى كلامه في أوائل المبحث حيث منع الراهن من التصرف المبطل أو 
لملقص لمق المرين كالبيع والرهن عند آخر الابرضا المرنبن ومنعبما أيضا ما عدا ذلك مثل السكنى 
والزراعة والاستخدام والركوب وغيرها الا بالتراضي ول بدع اجاعا ولم بقع نظره على هذه العمارة 
المذكورة في أواسط المبحدث ( لمصححه محسن الحسيني العاملي ) 

(؟) وغبره الاستخدامحيث قال لايجوز للراهنالتصرف في الرهن باستخدام ولاسكن الى آخره(حسن) أ 
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فلو بادر احدهها بالتصرف ل يمع باطلا بل موقوفا ( مثن) 


بعد الاجاعات البر المذ كو ر المشبور المزايد بالامور الاعتبارية من اربش ل بال وعاقر) 
في النذ كرة والممالك وغيرها من وجه الكمة وهو حر يك الراعن الى الآداء اذ لوجاز له الانتفاع 
ولو في الخخلة لاتتفت الفائدة الى آخر ماذ كر وه والرواية المشار اللهاحسنة الحلبي أو صحيحته وصحيحة 
محدد بن مسلم حيث نضمئتا انه ان قدر علمها خاليا لا بأس وهما مولتان على الثقية كا أشار اليه في 
المبسوط وقد مال الى العمل يما المولى الارد بيلى واتمراسالي وجزم ها الكاشاتي والبحراتي معتضدين 
بما احتمله في ( التذكرة ) حيث قال بعد حكايته فيها كلام المبسدوط وقال انه يشعر بعدم االخلاف 
| عندنا قال ويمكن الاحتمجاح للحواز بقوله عليه السلام الظهر يركب و برواية السكوني وساقبا و بان 
التعمايل ضرر قل المولى الأ ردييل بعد نقل كلامه هذا يشم منه رائحة الحواز قلت ما كنا انمدل 

عن المعلوم من كلامه الى المششموم الموهوم فانه مرح فى أول الحث الثالث في الرد على الشيخ 
حيث جوز النزويح واستدل عموم قوله جل آنه (وانكحوا الايامىء ص( ان الرأهن والمرمن ممنوءان 
من التصمرف في ارهن ٠‏ 3 ان كلامه هذا الذي استندوا اليه قد يشعر أوله بدعوى الأجاع على المع 
حيث أسب المواز الى الشافعي ومالك في رواية عنه ودب الى الشيخ المنع وقال ان كلامه يشسعر 
بعدم الحلاف كا سمعته 1 نما (ساهنا) لحكنه ما عساديجدي موايقة التذكرة لهم في أحد محتملانها مم 
ماسمعته من الاجماعات لكن هوالاء ماعدا الاردييلي لاببالون بالاحاعات أصلا (ومما ذ كر )ملم حال 
ما ذكره المصنف ف التذكرة والششبيد في الدروس وأو العباس والصيمري والشبيد الثاني وغيرم 
ظ من جواز الاصرف ها يعود به النمع على المرنبن كداو أة المر ص ودعي الحيوان وتأبير الفحل وحان 
العسد وخفض الحارية ان لم يئد الى القض الا أن يقال حصول الاذن بذلك بالفحوى ولكنه 
حيدئد خروج عن العرين دن #له التصرف الذي م فق فه اذن أصلا وليعلم أنه لا نجبر على 
المداواة وتعودا مخلاف النمقة وكان الرعي مها وفي معئاه سق الاشحار ومو'نة الجدار وجذيف 
اسار وأجرة الاصطل والبيت الذي محنظ فيه المناع المرهون كا -يأني ذلك في كلام المصنف في 
أغناء الفصل السادس في الاواحق 1-7 قوله ]ه- ( فاو بادر أح_دها التصرف لم بقع باطلا بل 
موقوفا 4 اذا تصرف اراهن : ما 32 منه فان كان بعتد أو بعتق كان موقوفا على اجازة 
المرنهن كا في ( ااعهاية وحامع الشرائم والشرائع واانافعوالتد كرة والتحر ير والارشاد وشرحه لولده 
واللممة والممتصمر وغاية اأرام والميسيه وايضاح النافم والمالك والروضة والكفاية والر ياض ) لعموم 
أدلة العّق السالمة عن المعارض لان المانع قد رال بالاجازة وذلك لاينافي تنجيز العتق (العقد خ ل ) 
كائر المقود التي يشترط فيها ذلك 5 التوقف الممنوع منه هو توقف المقنضي على شرط لا على 
زوال مانع والفرق دن المراعى والموقوف ان مايتوقف عله الحم الصحة في الموقوف يكون جزء 
سيب وفي المراعى يكون كاشنا عها هو صحبح في نفس الام ( وقد يقال) انه اذا كان منهياعنه هم 
أ اشتراطه بالقر بة كيف يككن الى بالصحة مصاها الى الاصل وا لاجد عموما في أدلة اروم المتق 
| حيث يشمل ماحن فيه ( وقد يجاب ) بأن متعاق المبي هو التصرف وليس محرد ايقاع الصيغة نصرفا 
؟] اشر نا ليه نما وبيناه في السو ستل ذااأك أن الشبخ جوز في البسوط والخلاف 
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ف ارت أنه يطل وان اجازه الراهن ولو سبق اذنه صح فلو افك الرهن ففي | 
وه (متن) ا ظ 


| وغيره نزوي المبدالمرهون ذا اشترط عدم النسليم الا بعد الفلك كما .ني ان شاء الله تعالى وأما 
ْ العموم ققد قيل انه نما قد سال الخصوم في الظاهر على وجوده لآنامام ل إسنتد المعدمه بل اسئند 
الى غهره كذا قيل (قات ) الذي استدل بالعموم في المقام صاحب ايضاح النافم لكنه قد يكون قضية 
| كلام الباقين وقد طفحت عباراتهم في المقام بالاستدلال بأن العتق مبني على التغلب والراوندي أخذ 
يحاول الاستدلال على وجود العموم بكل آبة ننطق بتحر ير الرقبة في الكفارات قال فامها تدل على 
جواز العتق الى آخر ماقال (وأطاق ) المنع من عتق الراهن في ( المبسوط والمراسم والوسسيلة والفنية ) 
وكائه مال اليه أو قال به في اللدروس لكون العتق ايقاعا هلا يكون موقوها لاءتدارااتنحيز فيه وقدعرفت 
لال في ذلك و بعض هوالاء لايقول بالفضولي في البييع ولا ترجيح في كشف الرموز والتنقيح وان 
كان التصرف بدون عقد أو ايقاع 00 باتتفاع منه أو ممن سلطه عليه ولو بعقد يصح وفعل 
محرماثم ان قلنا ان الفاء المتجدد يتبع الرهن كا .أني بانه فيالفصل السادس ثبتت عليه أجرةدلك 
ان كان مماله لعا ورد ا يلزمه ثوء كما نبه على ذلك في المسالك 
واستحسنه صاحب الكفاية سهيز قوله ]هه ١‏ الا عتق المرتون فانه سطل وان أجازه الراهن ) كياني 
( الشرائع والنحر ير والارشاد وشرحه لولدهوالدروس واللمعة وغاية المرام والشقيح وحامع المقاصد 
ولميسيه والمسالك والروضة ويجع البرهان والكماية ) وفي (الروضة) ان العتق يقع باطلا 8 مالم سبق 
لاذن اذ لاعتق الا في ملك وظاهه الأجماع وفي (شرح الارشاد ( الايضاح خ ل) افخر الاس_لام 
قد اتفق الكل على اضمار الصحة في قوله عليه وله السلام لاعتق الا في ملك وفي (الالك)ان كثيرا 
من الاصحاب لم يتوقفوا فيه (قلت)ان كانه اك اجماع فلا كلام والا فالفضولي جارفي مثلهاذا اعتقه 
المرئهن عن الراهن حلا قوله #ه- ل( ولو سق ادنه صح 4 أي لو سبق اذن الراهن للمرمهن في المتق 
صح ان كأن عن الراهن أو مطلقا و وكذا لو كان عن المرتمن و ستقل ملك الى المعتق قل عع المي» 
المقترنة بالاذن كذيره من المأذونين فيه أي المتق ويحتمل على نكاف أن يكون المراد انه لوسيق 
اذن أحدها للااخرفي التصرف صم تصرقه فه حطيز قوله ]هس ل( دلو افنك الرهن فني لزوم المقود 
ظر ) أي لو افتك الراهن لرعن أو افك مفتك بأن يقرأ مينيا يا للمجهول فني ازوم العقود الصادرة من 
الراهمن هن دون اذن المرتهن أ واجازتة ظر وقال في ( كذ كرة ) وأدم يم أي المرنمين حق فش 
الراهن الدين احتمل بقامها أي المقود فتكون لارمه اننمجى تأمل وكما. اسنشكلوا هما في ازومالمقود 
وعدمه كذلك اسن شكلوا في نفوذ المنق وعد مه و يلغي 0 ستشكاوا أيضا في نود الوقف وعدمه 
وقد يفرق بينه و بين العتق لانه سني على التغليب قل فى (التحر ير ) فان فك فقي نفوذ المتق اشكال 
وفي (اللدروس)لو انفنك لا ينفذ المتق لانه لابقع معلقاوفي ( المسالك ) انه ينفذ وفي (التذكرة) نقل عن 
الشافي قولين أحدهما اله لا ينفذ لانه لاعلك اعتاقه فاشبه ما اذا أعتق الححور عليه لاسفه م زال 
الحجر والثاني انه , سند لان المانع حق المرتهن وقد زال ثم قال والحلاف فيه كالللاف فيا اذا أعتق 
الحجور عليه بالفلس عبدا * ْ انك عنهالحجر ولم يتفق يبع ذلك العبد ثم رجمناالى باب المجرفوحد ناه 
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| والاقرب الازوم من جبة الراهن قبل الفطك ولو اجاز الرهانة الثانية فيكو نه فسا رحنه أ 
معللمًا أو فيا قابل الدبن الثاني او العدم مطلقا نظر ( متن ) 





| ينقل عن الشيخ قدس الله روحه و بعض العامة القول يبطلان المتق وجمله أقوى ثم نقل قولا ,أن | 
ظ المتق لابقع باطلا بل يكون موقوفا ونفى عنسه البأس والا كثرون لم يتمرضوا حال العقود والمتق مم 
| الفلك اوالافتكاك واب تعرضوا اهما هع الاجازة فيحتمل أن يكون الجيع من سن واحد وان لا 
يكون كذلك و,أني في أواخر الفصل السادس عند شرح قوله فان انك ظبر صحة العتق ماله نفع 
تام في المقام وقد قوى الازوم في المقود الفخر في الايضاح والشهيد في حواشيه والحقق الثاني لانها 
لازمة في أصاباً كبا هو الفرض وجوازها انما كان سب حق المرمهن وقد زال فيزول الجواز ولامها لازمة 
هن طرف الراهن لصدور العقد اللازم منه في حال كونه مالكا لحقه أن يكون لازما كما يأني قر يبافقد 
وجد المقتضي والجواز انما هو لعلاقة حق المرمهن فاذا زال لم دق لاجوازءقتض وفرق واضح ببن 
مااذا باع مال غيره فصوليا ثم ورنه أو اشغراه وكيله حيث قال انه يقع باطلا أو موقوفا على اجازة البايع 
لوارث لان هال الغير غير مماوك لامتصرف فالمقنضي للصحةمنتف ومجرد الصينة لأنمد مقتضيا مخلاف 
ماتمن فيه فان الملك منحصر في الراهن والمقتضي وهو العقد الصادر من أهله في مماوك موجود غاية'لامى 
ان حق المرمهى مائع فادا اننى عمل المقتضي عمله (وايضا) فانه لاسبيل الى اعتبار ا<ازة المرممن عاد 
انقطاع علاقته ولا الى بطلان تصرف الراهن امالك اذ تصرفه قبل الانفكاك غير محكوم ببطلانه 
بعده ووجه المواز ان هذه المقود وقعت ج ثزة فيق جوازها مستصحبا وسيأني للمصنف في المصل 
السادس انه اذا جى على الرهن في بد المرتهنجانفء_فى الراهن عن المال الذي ازم المالي بسب 
الماية ان الاقرب أنالمرتهن يأخذ لمال الدي أوحبته الجنابة من الراهن ( الني خ ل) فان انك 
بل قال ان القول نصحة العفو وكونه موقوها على للك الرص ليس دشيء قلت وقد يكون قضية ذلك 
ان التق والوقف كذلك بل قد يازمه ذلك في المقود فليتأمل -<ز قوله :هه لإ والاقرب الوم من 
حبة الرأهن قبل الهك 6 كا هو خيرة ( الايصاح وحامع القاصد ) لانه صدر منه القد في حال كونه 
مالكا لحقه أن يكون لارما ولا مقتضى ناءجواز الا حق المرمهن وهو م.حصر في جاه فيختص «دلان 
العقد فضولى بالنسبة اليه متوقف على اجازته وشأن العقد الفصولي على القول بأن الاجازة كاشفة كاهو 
الحق أن يكون جائز' من طرف هن وقع المقدفضو ٍِ بالنسية 0 6 دو افد لا رمد المضولي || 
فالعقد فما حن فيه لازم من جبة الراهن البايع وا مشعري وجائز من جبة المرمهن خاصة لان الفضولية 

نما هي بالنسبة اليه نعم لو قلا ان الاجازة ناقلة وجزأ للسبب ف الفضولي كان المقد جابرا من طرف 

لمضولي وغيره أعني العاقد الاآخر لكا قد نقول بالقزوم فما تحن فيه وان قلنا ان الاجازة في النضولي 

ناقالة لان المأني به هنا سببب نام أقصاه ان المانع موجود وهولايخ_ل بوجود السبب الام من الر هن 

الذي هو امالك كذا حقق في جامع المقاصد وهو جبد -<ز قوله 40م (( فلو أجاز الرهانة الثانبة 

فني كونه فسا لرهنه مطلقا أوفما قابل الدين أو العدم مطلقا نظر » تجوز الزيادة في الرهنعلى الدين 

| وفبه عليه وهذا الثاني اما أن يكون عندالمرهون عنده أو عند غيره (فالصور ثلاث) أما الصورة الاولى 


مبيم سصحييل . 


عن انافك بلي هم سسحت ا 2 





وسقي سم جم ليه الصمي م ميان ساسم صو وي مساك رس سس سس ص م ١ ٠‏ لعو سه عام وص ص تسب اس عشوي مسر وج سوا 








]ااا مو عريية ا م 


٠:‏ احكام النصرف فيالرعن » ذا 


| ققد نعرض لها المصنف بخصوصها فبا يأني من الباب في آخر الفصل الرابم في الح ومثالما ان | 
| يكون قد رهن عنده ثوبا بعشرة درام ثم بمد ذلك زاده نو يا آخر ليكون مرهونا مع الاول بالمششرة 
ولا كلام فيبا لجواز عروض مانع من الاستيفاء من الرهن الاول وازيادة الارتفاق وقد ننى الخلاف في 
المبسوط عن صحةذلك ونص عليها في جامع الشرا ثم والنذ كرة في موضدين منها والتحريروالدروس وجامم|قاصد 
| فيا بأني والمسالك وحم البرهان ولا فرق يبن كون قيمة كل من الرهنين مساوية لقدر الدين أو 
أنقص أو أزيد والثوبان في المثال يكونان رهنا نكل الدين على ماسيأني من أنه اتشرط كومهيا على 
الحق وعلى كل جزء منه لم ينفسنخ مادام من الحق شي' وان شرط كونهها رهنا عليه لاعلى كل حزء منه 
صح وانفسيم بأداء ثي* من الحق وفي وجوب القبول هنا لبعض المق نظر من ادائه الى الضرر 
بالا نفساخ ومن قضية الشرط ووجوب قبض بعض الحق فى غير ما يازم منه تقص في المالية وان 
أطلق ففي حمله على المعنى الاول والثاني نطر اقواه الاول كيا ستعرف وقالأبو حنيفة يقسم الدين على 
قيمة الرهن الاول بوم قبضه وعلى قيمة الزيادة يوم قبضها فلو كانت قيمة الاول يوم قضه الفا وقيمة 
الزيادة بوم قبضت حسمائة والدين ألف بقسم الدين املاثا في الزيادة ثلث الددين وفي الاصل نا 
الدين (وأما الصورة الثانية) وهي رهن المرهون عند المرنمن على دين آخرفمر (البسوط والخلافوالشرائم 
وجامع الشرائع والنذ كرة والتحر ير والارشاد واللدروس وغاية المرام وجاءم المقاصد فمابأنيوالمسالك 
وجمع البرهان)انه يصح ولا يشترط فسخ الرهن الاول ثم جد يدءلهما في اللدروس بل يضمالثاني سقد 
جديدكيا في المسالك وقال في (الدروس) فان شرط كونه رعنا علمهما فالرهانة الاولى باقية ولولم يشرط 
الرعن بأن اتفقا على ارادة المجمرع فكذلك وان أطلناففي بطلان الاول تردد وقضية كلام الاصحاب 
الاطلاق ولعله ا أشار اليهفيا2ذكر ة من أن اللدينيناذاكانا لواحدلم يحصل من التنازع مااذاتمدد فتأمل 
| ومنع أبو حنيفةمن هذهالصورة كيامنع الثالثة كا يأني مسئندا الى أن الدين يشغل الرهن ولاعكس ومعناهان 
ظ الزيادةفيالرهن شغل فارغ والزيادة في الدين شغل مدذول (وفيه)| نهم ع عدم اطر ادهلعدم الشغل فما اذا ظ 
| كانت القيمةزائدة على قيمة الرهن الاول أضعافا مضاعفةغير مانع لعدمالمانع مع وجود المقتضي فانالتوثيق 
بشيء لثيء آخخر لاينافي النوثيق به لاخر فندبر ( وأما الصو رةّالثالثة) وه رهن المرهون عند غبرالمرتبن 
| باجازة منه وهذه تنحل الى صورتين ( الاولى ) أن يكون ذلك باتفاق المرمهنين من غير ابطال الاول 
ظ وحينئذ يكون رهنا على المقين كا في التحر بر وظاهر الشرائع والارشاد وفي(الدروس)ماسممته 1 نفامن 
ظ لتردد في بطلان الاول اذا أطتقا والصحة اذا اشترطا كونه رهنا عليهما أو انتقا على ارادة المجموع | 
( الثابية ) أن يكون ذلك من دون اذن المرتمن الأول ثم يسم فيطلق الاجازة فان كان الرعن أزيد أ 
| من دين الاول قام في المثلة احمالات ثلاثة وان كان مساويا أو أتقص فا<تالان ولررجح المصنف | 
| هنا ولا في النحر بر ولا ولده في الايضاح ولا الشبيد في الدروس وحوائي الكتاب ولا الصيمري 
في غاية المرام شيأمن الاحتالات(الاول) منها عدم البطلان مطنقا أي في مجوع الرهن سواء ما قابل 
ظ دينه وما زاد عليه كا هو خيرة التذ كرة وجامع المقاصد وى عنه البعسد في مجمع البرهان وهو ظاهر 
| الارشاد لعموم مادل على وجوب الوفاء بالعقد الشامل لموضع النزاع وعدم ثبوت منافيقتضيالطلان 
| لانه لاجتتع كونالشي“رهنالجموع(بمجموعخ )لاي نه بأدائه لان الاداء ثمرة الرهن بمدتمتق لانفه أ 
ظ وانما يثبت الاداء حسب حال الثمن ,اعتبار كثرته وقلته وتقديم دين شخص في الاداء على آخر ظ 


لسعم ا 
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٠ 1‏ كتاب الدرين » 


صب ووو 


ويترتب حكم اسقاط الثاني حقه ولو لم يمل الاول حتى مات الراهن ففي مخصيص الثاني ظ 
بالفاضل عن دبن الاول من دون الغرماء شكال ولا حكم لاجازة الاول ولا فسخه نمد ظ 
موت الراهن ( متن) | 

لاسافي تعلق كل من الدينين بالرهن لما قلناه من أن ذلك ثمرة الرهن ومقصوده ولا محذور في أن 
يكون المقصود في بعض أولى وأسسبق من البعض الآخر وان استو يأ فيما له المقصود والثرة ولانه لو 
تصمن عقد واحد رهنا بدينين وتقديم أحدهما في الاداء على الآخر ثم تأدية الآخر بعد أداء الاول 
م يكن ذلك باطلا في العقدين المستقلي نأولى لوقوع الثاني بمدالقطم بصحة الاول فلابد في طرو البطلان 
عليه من دليل أقوى من دايل الصحة ( الثاني ) البطلان مطلقا ووجبه ان مقتضى الرهن الاختصاص 
“حموعه «السبة الى الدين الرهون به ليقهى ذلك الدين دن ثمنه واختصاصكل من الدينين عجموع 
الرهن مشافيان لان ا+تصاص أحدهما بالمحموع على هذا الحم ينافي اختصاص الآخر وقد ثبت 
رهن الثاني «السبب الطارى'" واجازة المرتهن الاول فيبطل الاول الثالثان الاجازة موجية لفسخ رهنه 
ذيما قال الدبن الثاني لان المافاة باعتبار مقصود الرهن مختصة به مخلاف مازاد وضعف بأن الرهن 
متعلق بالمجموع فان اقنضى الاختصاص اقتضأه في المجموع والا لم يقتض في شىء منه ولأأن المن 
على تقدير اعتبار المقابلة والزيادة بالنسبة اليه لاينضبط فد يكون في وقت الرهانة كثيرا ببق منه 
قية بعد الدين الثاني ثم رتحدد النقصانوبالمكس ويستحل مجدد ثبوت الحق بعد كون العقد حال 
وقوعه غير مقنض له وأما ذ١‏ ساواه أو نقصعنه فانءيسقط الاحمال الثالث هه[ قوله ]#*- «إو يترتب 
5 اسةاط الثاني حقه 4 بريد أنه لو أسقط المرتهن الثاني حقه لحكمه بكرتب على الاحتمالات الثلاثة 
فعلى الاول في كلام المص نف لاحق لامرتهن الاول وعلى الثاني لاحق له فيا قابل الدين الثاني وعلى 
الثالك حقه يحاله ومنه يعرف حالما ذا اسقط المرمبن الاول حقه وربريد هذا في شي' وهو ما اذا كان | 
دين المرمهن الاول ماثة مثلا ودين المرتهن الثاني كذلك وكات قبمة الرهن يوم قبضه المرتهن الاول | 
تساوي ماثة وبوم قبضه الثاني تساوي حمسن فاذا أسقط الاول حقه كان رهنا عند الثاني على حمسين | 
فتط وان كان له عنده مائة فاذا وفاه سين له أن يأخذ الرهن وتنقى اللمسون الاخرى بلا رهن بباء 

على أن المتيرفي قيمة الرهن اا هو حين قضه أو حين!امقد هذا في الصورة الثانية من الثالثة وأما 

على الاولى مها فاذا أسقما. أحدهما حقه احتمل اختصاص الآخر بالجيع ان قلنا انه رهن على كلمن 

لحقين وعلى كل جرء منهما أو «النصف ان تساوى الدينان اوقلنا ان التنصيفهو الاصل والافالتقسيط 

كا مى مثله فيا لو تمد المرمهن وأنحد المقد سوؤر قوله 6 (١‏ واوم سل الاول حقى مات الراهن 'في ظ 
مخصيص الثاني بالفاضل عن دين الاول من دون الغرماء اشكال ولااحم لاجازة الاول ولافسخه | 
بعد موت الراعن ) اذا م يعلم المرمبن الاول بالرهانة الثانية حتى مات الراهن فان كان مساويا لدن ظ 
المرنين ولم يبز أوفلناسدم اعتبار اجازته اختص به ولا بحث وان قلنا باعتبارها وأجاز جاء الاحمالان | 
السابقان وان كان زائدا فاما أن تكون المين قد بعت في دين الاول و يقبت من القيمة بقية عن دينه ظ 
أو بيع بعضها في دين الاول و شي البءض الا خر عن العين فاضلا فان كان الاول امتنع نفوذ الرحن | 
الثاني في الفاضل من القيمة عن دين الاول لان الرهانة الثانية حينئذ خالية عن الاجازة والافركاك 


اا اير يي وس وورسسيسي سوسيي سسيه سمويو سوسس سوسس سسجسمصسنة 
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(١‏ أحكام التصرف في الرهن » هد 


ظ و2 اعد تق الراهن ن بأذن د لمن وبالمكس سقط الغرم رشا 
وهي تكرت ١‏ 52 فاذا 1 التعاق نه اتفى التعاق بالقيمة فلا د ص ن الثاني بالفاضل < دون 
الغرماء ما حم بذلك في حواثي الكتاب وغاية المرام وجامع المقاصد ولا حك حينئف أ أي بعد البيع 
لاجازة المرمهن ولا لفسده لاقماع علاقته واستيفائه حقه كا هو المثر وض وأما لحل الاخصاص 
اسئئادا م في الايضاح وغهره الىأن ١١‏ رهن الثاني ل بقع بأطلا بل موقوفا على زوال مزاحمة الاول 
وقد زالت 8 الفاضل والى انه كان لازما من جبة اراهن فأرحن ثي ٠‏ لان ذلاك اعا يتجه اذا افك 
أو أجاز المرتبن واذا لم يكن شي؛ منهءا ظهر انه وقع باطلا نعم ينم ذلك اذا كان الفاضل فاضلا عن 
المين لامن القيمة لما ذ كر . ن الوجبين هذا كله اذالم يجزقبل البيم في المسثلتين اوقانا بعدم 0 
اجازته وان أجاز قبله وقلنا ياءارها كا هو الظاهر جاءت الات الثلامة السابقة وكانت احازته 
كاشفة عن عدم تعلق حق بائي الغرماء ورده كاشا عن التعاق المذ كور فكان تعلق <ق الغرماءوعدمه 
فرع الاختصاص والاختصاص وعدمه فرع قوذ الرهانة الثاني ةوعدم نةوذهاونوذها بالنسرة الى المين 
اما يكون بأحد أمرين الاجازة والافتكاك كا عرفت فتكون اجازته بالنسبة الى العين معتبرة بعد 
هوك آل اهرسك كانت قبله اذ لادليل على زوال اعتبارها فقول المصنف ولا حكم لاجازة الاول ولا 
فسخه انما يصح على تقدير احمال نود ذ رهن الثاني بقيمة الرهن بعد بعه لاداء دين الاول وصاحب 
غاية المرام قال كا قال المصنف من انه لاحكلاجازة الاول ولا فسخهووجهه بتوجيه سخيف جدا بل 
هو غلط صرف هذا تنقيح البحث في المسئلة وقد جعل في حواشي الشبيد وجبي الاشكال منعدم 
جوازه ابتداء فكذا اننهاء وفي (الايضاح)منانه لم يقع أطلا بل موقوفا على زوال مرا <ةالاول وقد 
زالت ولانه كان لازها من جبة الراهن ومن انه لم يكن عقدا لازءا ولانه حال وجوده كان ثمنوعا من 
التصرف وفيهذه الما للايمتير ( لايعلم خل) تصرفه ونحوه مافي جامع المفاصد لكنه بعد ذلك حقق 
لمقام بنحو ماذ كرناء -290 قوله :4# ( ولو أعتق الراهن باذن المرنهن أو بالمكس سقط الغرم ) دين 
المرتهن اما حال أو مو'جل وعلى التقديرين فاما أن يأ ذن في العتق أو الهبة مما كان بغيرعوض أو في 
البيع فان أذن في الاولين فنمل فلا اشكال في عدم ازوم اقامة بدله لامهما بغسير عوض وقد زال 
متعلق الرهن وهوالعين باذن المرمهن ولا فرق في ذلك بين كون الدين الا أو مرجلا ك! نص على 
ذلك حماعة وان أذن في الب 0 انفسخ ارهن ولا يجب عليه جمل قيمته مكانه كم قٍ الشمرانع 
والتذكرة والارشاد 0 يأني والروضة ومجمع البرعان والكفاية وفي (المسالك) انه المشهور 
لان البيم اما وقم باذنه و يوجد ما بدل على رهنية الثمن اد الفرض عدمااعقدعليه وللشيخ فيالمبسوط 
تفصيل لان له فيه عبارتين قل في احداها لو باع بادها نفسخ ا ارهن ولا يج عليه ج حءلى قيمته مكانه 
وقال فيه بعد أسطر ولو أذنله فيالبيع بعد (يخل) محل اق فباع صحالبيع وكان ثمنه رهنا مكانه حتى 
يقَفى منه أو من غيره وهو خيرة التحررير وظاهر الدروس ولم برجح في المسالك فالخلاف أما هو فيما 
اذا كان حالا أو قد حل ولا مخالف في المواجل الا ماحكى عن الكوفي من وجوب جل قيمته رهنا 
هذا كله اذا لم يشترط المرمهن كون القيمة رهنا والا ْم ما نص عليه في الحلاف والمبسوط وغيرهها 

والظاهر أنه لاخلاف فيه عند نا بل يظبر من ا والمسالك الاجماع عليه حسث قال في الاول صح . 
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فد و كتاب الدن* 


ولو اذن في الحبه فوهب فرجم قبل الاقباض صح الرجو ع على اشكال بنشاء من سقوط 


<42 بالاذل وعدمه (متن ( 


الببع والشرط عندنا وفي الثانى قطما لعمومقوله صلى الله عليه وسلم الموئمنون عند شروطهم ولا فرق في 
ذلك بين أن يكون الددين حالا أو مرئجلا ومثله في المواز عند:! كا في التذكرة مالو كان الدين موءجلا 
فأذن المرتهن فيالبيع بشرط أن يجمل ثمنه دن حقه فانه يلزم الشرط. لانه شعرط سائْغ تدعو الحاجة اليه 
وظاعره الاجماع ليه والحالف الشبخ في الخلاف قال يكون اثءن رهنا ولا يازمه الوفاء بتقديم الحق 
قبل الاجل ونحوه كا في المبسوط ( قات ) ومثل اشتراط كون القيمة رهنا مااذا اتننقا على تقل الوثيقة 
الى عين أخرى واحتمال المنع في هذا متوجه لانه يتنم البدل مم قاء الاول الا أن مخاف عليه من 
الفساد فيقوى احتمال الجوار لان المق لابعدوهما فتأمل وأما اذا أعتق المرممن بأذن الراهن كا أشار 
اليه للصئف بقوله و بالمكس سكم فيه ظاهركافى جامع المةإصد (قات ) أن كان المرتهن أعتقه عن 
نفسه بنى على أنه هل ينتقل اليه بالصيغة أو قبلها آنا يسيرا أو بالاذن وان كان عن الماك فكالاصل 
| وويينى الحال فيه على قبوله التوككل والظاهر انه يقبله فليلحظ في محله واذا باع المرتهن باذن ااراهن قبل 
| حاول دينه جاز و يكون الثمن رهنا<تى يحل الددين ولا (فلاخل) و زللمرتمن التصرف فيه 5! صرح به 
| جمائةكثيرون منبم المص:ف هيما بأني وقيل لا بكو ن رهناحكادفي جامع الشرائع حؤل[ قوله:]:. لإولو أذ نلهفي المبة 
فوهب فرجع قبل الاقباض صح الرجوععلى اشكال ينشأمن سقوط حقه بالاذن وعدمه) أي ينش أ الا شكال 
من التردد في سوط حق المرتهن بالاذن وعدهه ووجه النردد ان الاذن في المسقط يدل على الرضًا 
بالسقوط فيمكن عده مسةطا (وفيه) ان الثاني للرهن هو المنتضي للسقوط لا الرضا به قال في ( جامم 
المقاصد ) فالاصح صحة الرجوع و به جزم في ( النذكرة ) ولم يرجح صاحب الايضاح ولا الشبيد 
في حواشي الكتاب للتردد الناشي' من ان التصرف الناقل لا يوامع الرهن فاذا اذن واوقع الراهن 
وقد رفم لازم الزهن ورفم اللازم إستازم ر فم الممزوم فسقط حقه ومن ان المسقط هو النقسل فعلا 
لا امكانه والاذن انما افادت الثاني لا الاول ونحن تقول اذا اذن المرتبن ورجع فذاما ان ياذن في 
تصسرفات ناقله كالبيع واطبة المقبوضة او غير ناقلة كالهبة الغير المقبوضة والوطو' مثلا وعلى التقديررن 
الرجوع اما قبل ايقاع النصرفات او بعده وعلى التقادير فالراهن اما عالم بالرجوعام لا وكذلكالمال 
فيا اذا اذن الراهن للمرمبن ورجع كذلك فاذا اذن المرمهن في تصرف ناقل ثم رجم قبل ايقاعه هم 
عل الراهن به فبوكما اذا لم يأذن ولا سقط حقه بذلك صرح بذلك في المبسوط وغيره واما اذا رجم 
ول يع الراهن فباع وتصرف فني المبسوط ان البيع باطل والرجوع صحيح وفيه نفار اذ الظاهر انه 
من باب عزل الول ول يعلم حنى :صرف ولواذن له في البيع أوافبة فاع بشرط الخيار أو وهب 
وم يقرض فرجع المرتهنففي الاول يحتملعدم الصحة لان مبنى البيع على الازوم والنقل والخيار عارض 
ايم يلور اثره في حق من له الخيار ومحتمل الصحة لان المقد لم يلم ويقوى الاشكال فما اذا 
كارث الخيار اصيلا كخبار مجلس وامل الاقوى فيهيا عدم الصحة كا لمله يفهم من كلام الايضاح 


سس 


ا 
1 


ظ 
ظ 


| وجامع المقاصد واما الثاني وهو ما اذا وهب ول يقبض ذانه يصح له فيه الرجورع بلا اشكال لان 
| الاذن ليست مسقطه بمجردها قطْما 1 عرفته فيا اذا اذن ورجع قبل الايقاع فالمسقط انما هو العقد 
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ولو احبلبا الرأهن لم يبطل الرهن وان كان باذن المرمن وان صارت ام ولده وي معمأ‎ 
)نت٠( اشكال ولو مانت في الطلق فمليه القيمة‎ 


| فيجب النظر في حاله فنظارنا فيه فاذا هو عار عن التقل فضلا عن الازوم لان الركن الاعظم فيه هو 
الاقياض و صل و<حينكد وله اشكال 5 صحدة اأرجوع وامتناع ادن سواء كآن ادن فق افيه 
مطلنا او صرح بالاذن بالاقباض واما اذا اذن في غير الناقل كالوطيء فيأتي حكيه في المسئلة الآائرة 
واما اذا انمكس الاعى كا لواذن الراهن للمرتهن في البيع او الهبة اوغير ذلاك فلا رريبان لهالرجوع 
في زمن الخيار «طلتا وفي الطية قولى الاقباض بل ومده الا في مواضع معاومة نهم كمه حكم المرمون 
باعشار الم باأرجوع وع_دمهة لان المرمن يلد وكل يه و على اكلام 5 أنه اذا و الرأدن فق 
فها اذا اشغرى المرممن عينا هن اارأهن بدينه انه يصح و يبال ارهن فان تلفت المين قبل الهرض 
عاد الدين والرهن فاله في المبسوط وهو قد ستأس به | ثن فيه وأيس به وقال ايضا وكذالو 





صم يي للا مما السرم 


قبضه ثم تقايلا عاد الدين والرهن كالعصير يصير راثم يدود خلا وهذا الاخير أظير ماتمن فيه | 
ويأتي بان الال فيه واما اذا رجع في الطة قبل الاقباض فالظاهر يتاء الرهنية -18 قوله أيه ١‏ و 
احبلبا الراهن لم يبطل الرهن وان كان باذن المرمهن وان صارت ام ولده وف بيعبا اشكال ولو مانت 
في الطلق فعليه القيمة 4 الماربة المرهوبةاما ان يطأها الراهن اوالمرسجن وذلك اما مع الاذن او بدونما 
فالصور اربع ولك أن “زيد في القسمة فتقول وذلك اما مع المبل او بدونه وعلى الاول اما ان بموت 
في الطلق ام لا وعليه ايضا اما ان يحل الاق وهي حامل ام لا واذا ولدت من الراعن فبل تباع قبل 
ان تسقيه الابن اولا وعلى التقادبر اما انيرجم بالاذن ام لا مع عل الآخر و بدونه الىغير ذلك ونحن 
نستوفي الكلام في ذلك ان شاء الله تعالى ( فالاولى ) من الصور الاربع ان يطأها الراس ياذن 
المرمبن وبحبلها فان الرهزلا يبلل كا نص عليه في المبسوط والحلاف والغنية والسرائر وجامع الشرايع 
والشرائم والتذكرة والتحر بر والارشاد والتلخيص واحتلف والامعة وغابة المرام وجامع المقاصد 
والروضة والمسالك ومجم البرهان والكذابة وهو قضي ةكلامالباقين وني ( المسالك )لاشبهة فيه وظاهر 
التذكرة الاجماع عليه حيث قال عندنا لان الرهن بعد عامه ولزوءه انما يبطل منافيه والاحبال وان | 
وقم بالاذن غير مناف وان صارت ام ولد اذ لا متنم بيعها اذا تعلق بجاحق المرممنسابقا على الاستيلاد 
٠١‏ مطلقا او مع الاعسار على اختلاف الاراء والقائل بامتناع بيعبا يقول بعدم المنافات ايضا لان الولد 
مانع طار يجوز زواله عونه فتباع لزوال المانم يا ستسمع واما امها تصير ام ولده قند نص عليه في أكثر 
الكتب السالفة وهو مما لار يب فيه وظاهر التذكرة الاجماع عليه حيث أسبه الى مذهبنا وهذان 
الحكان جاريان فبا اذا وطأها بدون اذن المرمهن كا هو قضية اطلاق الأكثر وصريح السرائر 
والغنية وغابة المرام والمسالك والروضة وغيرها وهي الصورة الثانية بل لمل الاول في هذه اولى نم 
تفترقان في امور اخر كالائم والتغرير والتزام القيمة كم ستسمع وعلى التقدير بن اي الوطو' مع الاذن 
و بدونه هل جوز بيعها ام لان فالمصنف هنا وفي الارشاد والتلخيص وولده في الايضاح والشبيد 
في اللدروس وغاية المراد وابن السيد عميد الدين في تخليص التلخيص والراساني في الكناية لم | 


لصم 


رمسم مسوم 








» كتاب الدين‎ <١ ٠,40 


| 


جزموا بشي' فبم يبن مصرح بالتردد والاشكال ويبن قائل في المسثلة خلاف او قولان او اقوال | 
وستعرف وجه ذلك عنده, ولعلهم لايتأملون في جواز بيعها لو كانت مرهونة في 'من رقبتها لكن 
المستشكل والمجوز والمانع اطلقوا ولم يفرقوا والذي ينبغي تغزي لكلامهم على ماعدى هذا الفرض ظ 
والششيخ في الحلاف والسيد حمزه في الغنية والمصنف في التذكرة والشبيد في الحواشي على الظاهر 
منه انها تباع مع اعسار الراهن ومع يساره جب بذل القيمة لتكون رهنا مما بين المقين وفي (الغنية) 
الاججاع عليه ول يبينوا لنا ان بذل القيمة مع الإسار هل هو بعد حلول الددن اوقبله وكيف كان 
نيه ان الرهانة أن بقيت فبي متعلقة بالعين والا فلا تعلق لها بالقيمة فتأمل ولا حق لطا مع سبق حق 
غيرها عامها وكأن الاجماع موهوب عصير الماعة الى خلافه وا ناختافواوفي(السرائر )ان مافي الخلاف 
مخالف لاصول المذهب قلت لكنه احوط والشيخني المبسوط على ماحكاه عنه في جامع المقاصد 
وابن ادر يس في السراثر والمصنف في الحتلف والشبيد في اللمعة والكركي في جامع المقاصد والشبيد 
الثاني في المسالك والمقدس الاردبيلي في ممع البرهان على أنه جوز بيعبا مطلقا لسبق حق المرمن 
| على حقها فيقدم اسبق الأقين عملا بالاستصحاب وعدم ااقارق يبن تعلق الدين(الحقين خل) مها و بثمن 
رقسها ولعله اقوى لان عموم بيع الرهن لاداء الدين وان عارضه عمومات الميعن بيع امباتالاولاد 
الاان هذا ارجح سبق حق المرمين الذي لادليل على بطلانه فيخص نه عموم اللبهي قلت هذامتوجه 
فها اذا ل يأذن وعلى هذا القول تباع ان استوعب الدين قيمنها والا فلا يجوز بيع الفاضل الا اذا لم 
وجد من بشتري لقابل والحقق في الشرائع والمصنف في التحربر على المثم من البيع وكذا الشبخ 
في المبسوط على ما حكى عنه الشبيد في غابة المراد وحكاه عنه ني باب الكتابة ابن السيد 
| العميد في تيص التلخيص ولم بحضرني في المبسوط فيباب السكتابة وكلامه في المقام كانه ظاهر فيالجواز 
وكيف كان فقد قال ني الايضاح ني نحر بر هذا القول انه منع من التصرف -ينئذ حتى يودي الدين 
وني ( اللدروس ) انه يقام بدا و يتوقم قضاء الدين اوموت ولدها وكانه اراد هذا الصيمري بقوله 
انه جبر على فكبا مخلاف غيرها فان الراهن لا مجبر على الفك بل له ان بوني الدين من الرهن لكن 
قال الشبيد ايضا في (غابة المراد) انه لاتنافي يبن المنع من ببعها و بقاء الرهن تر بصا لموت الولد ومنما 
للمالك عن التصرف فيها وقضيته انه لا يقيم بدلها م اهم لم بوضحوا لنا متى يقم بدلها اقبل الحلول 
| ام بسده وكأنه قال في الروضة بهذا القول بل قد يظهر منها ان المنع من البيع جار على الاقوال الثاثة 
فلتاحظ عارمها فامها غير واضحة(وحجة)هذا القول حموم النبي عن بيع أم الولد وان قوة الاستيلاد 
تضاصي قرة العتق بل ربعا كانت انف مها باعتبار نفوذ الاسآيلاد فما لا ينفذ فيه العتق كاستيلاد 
الجنون والمحجور عليه وكذا المريض بنفدذ استيلاده من الاصل واعتاقه من الثلث ولا تناني بين المنع 
من بيعبا و بقاء الزهن تر بصا لموت الولد ومنعا للمالاك من التصرف (وفيه)/نالعموم معارض بعاهواقوى 
منه وا كثر فيخص به وسبق تعلق المق هو القاضي بالفرق بين ما تحن فيه وما مثلوا به والتربص 
تعطيل اق المرمهن وتعليق بعير المعتاد (وهناك )قولرابع حكاه في المسالك وهو جواز بيعبا هم وطئه 
ظ بغيراذنه ومنعه مع وقوعه باذنه وحكى عن الشبيد اختياره فني بعض حواشيه وهو قوي موافق للاصول 
| والاعتبار ان لم .يكن خارقا للاجما ععلى الخلاف (وهناك)قول خامس لاني حنيقة لم يحتمله احد مرك 
ظ اصحابنا وهو انها تعتق مطلقا فان كان معسرا استسعت في قيستها وان كان موسرا الزم رهن قيسها 











| 


1 


وكدا لو وطأ امة غيرهنشسهة (متن) 


(قلت) هو مقتهى القياس طّ أسشلاد الجنون والمحجور عليه هذا كله اذا حملت اوولدت : عت 


قال عندنا لان الوط استيلاء علمها والعلوق من ! ثاره فأدمنا به اليد والشمبة انما تمنم الاثم لااسقاط 
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اولم تنقص قيمها اما لو ماتت بالطلق أو نقصت قيمها بالولادة فالصواب ان لا قيمة ولا ارش اذا | 
كان الوطو' مع الاذن كا نبه عليه في جامع الشرام والنحرير والتذكرة وجامم المقاصد وقد اطلق 
المصنف الحم بان عليه القيمة فيغزل على ماذ كرنا والا فقد يقال ان اضافة الحلاك الى الوط *ولو كان 
بغير اذن بعيدهواحالته الى علل اخر وعوارض تعرض اقرب من اضافته الى الوط * الا ان تقول انه 
سبي ظاهر كحفر اليثر ووه وحيث يجب الارش اوالقيمة يكون رهن ممها وله ان يصرفه الى قضماء 
المق ولا يرهن وهل تباع قبل أن تسقيه الابن الظاهر ذلك اذا وجد من يسقيهاوشرط على 
المشتري سقيه وعدم المسافرة مها والا فلاعملا مخبر الضرار ومواققة للاعتيار( الصورة النالثة ) انيطاها 
المرمين باذن الراهن فالوطن' جائز ولا حد ولا مبر والولد حر لاحق بالمرمبن وقد حكى على هذا 
الاجماع في الحلاف والمبسوط وفي ( الغنية ) ننى عنه الخلاف وظاهر الخلاف الاجماع على انه لايلزم 
الاب قيمته ونص عليه في ( المبسوط والغنية والسرائر ) وني (الدروس) انه لامهر ولا قيمة عند الشيح 
وهو بعيد الا أن حمل على التحليل لكن كلام الشيخ ينفيه لان الغرض من الرهن الوثيقة ولا وثيقة 
نسلط المالاك على البيع والوط' وغيره من المنافم المعرذة لقص أو الاتلاف اذمهى فتأمل فيه ول 


| برجح في النذ كرة لكن الشيخ في المبسوط والخلاف والسيد حمزة في الفنية كلام يعطلي نحر بم الولي؛ 


على المرممن هم اذن الراهن قال في ( المبسوط ) اذا وطأها باذن الراهن ذان لم يدع الجبالة بتحر بم 
ذلك فهو زئا وقال في (الحلاف ) اذا وط الحاربة المرهونةياذن الزاعن مع العلم بتحر> ذلك | يجب 
عليه المهر انمهبى ومثله قال في الغنية وكانه مخالف الاجماع فلعله مول على اشتتراط التلفظ بالمحليل أو 
على وطنها على صفة لاباح معبا الوطو' كا اذا كانت محرمة أوفي حيض لكن ذلك في عايه البعد 
عن عبارة المبسوط فليلحظ ذاث وهل تصير آم ولد في المال أولا تصير ولو ملكها المرممن بسدذلك في 
( الحلاف والمبسوط والتحرير ) انها لو اششتراها المرمهن صارت أم ولد له واستدلوا عايه بالاشتقاق 
وفي( الحتلف) انها لاتصير بذلك أم ولد وهو ظاه النذ كرة وهو الظاهر وهذه جوز بيعها بلاخلاف 
كا في السسرائر ( الرابمة ) أن يطأها بدون اذن فانكان ظنها زوجته أو أمته فلا حد وعليه المهر 
والولد حر وعليه قيمته لاراهن بوم .قط حيا وان ادعى الجبالة وكانت محتلة قبلت دعواه ثم ان 
أ كهها وجب المهر وكذلك يجب ان ادعت الإبالة وكانت محتملة ويسقط عنها بذلك اد وان 
كان عالما فهو زان وعليه الحد ونجي المهر ان كانت مكرهة اجماعا وان طاوعت قتولان ذ كرناهما 
غير مرة وان كانت جاهلة حد هو دونها ولو أحبلها كان الولد رقيقا لان نسبه لايثبت للمرمهن لانه 
زان فيقبع الولد الام هذا وأما اذا رجع عن الاذن بعد الوطي' لم ينفعه الرجوع وان رج قبله فان 

برجوعه ققد سقط اذنه ولا جوز له وطوهاوان لم وفعل كان مافعله ماضيا وقد قيل انه لايكون 
ماذيا كا نبه على ذلك كله في المبسوط حطقز قوله ]4ه (١‏ وكذا او وطأ أمة لذيره لشبهة 4 أي تجب 
القيمة للالك لو وطأا شخص أمة غيره لشمهة فانت في الطلق وظاه النذ كرة الاجماع عليه حيث 


--شل/أل :ل ال ا م 


ل م م اللشسمممم 
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ولا يضمن زوجتهولا المزني مها الحرة الختارةلان الاستيلادائيات ,بدواطرةلاندخل “هت 
اليد وفي اعتبار القيمة بوم التلف او الاحبال او الاعلى نظر ولو باع الراهن باذن المرمن 
صح ولا يجب رهنية انون الا اذا شعرط ولو قال اردت بالاطلاق ان يكون امن رهنا لم 
:قبل ولو ادعى شرط جءل امن وهنا حلف المنكر ولو انعكس الفرض لم يكن للدرون 
التتصرف في الْمْن قبل الال ولو باع الراهن فطلبالمرتهن الشفعة قهي كونه اجازة 
اشكال فان قلنا به فلا شفعة ولو اسقط حق الرهاءة فلهالشفعة ان قلنا بازوم المقد (مكن) 


ضمان مال الغير ومنه بعلم حكم مااذا كان بدون شسبهة بالاولى مي قوله4»- ١‏ ولا يضمن زوجته ) 
بلاخلاف كا في التذكرة لان الوطأً مستحق شرعا فلا يترتب عليه ضهان اذ لاعدوان -مز قوله ]4ه 
( ولا المزني بها الحرة الحتارة لان الاستيلاد اثبات بد والحرة لاتدخل نحت اليد 4 احخرز بالحرة 
عن الامة ذامها تضمن مطلقا و بامختارة عن المكرهة فانه جب عليه ضمامها لان ااتكوين من نطفته 
والسبب في التلف صادر عنه - :22 قوله- (١‏ وني اعتبار القيمة بوم التلف أو الاحبال أو الأعلى نظر )) 
الاصيح اعتبار قيمته بوم التلف كا تقدم الكلام في ذلك مستوفى في البيع الفاسد والمين المغصو بة 
وليس المراد بالاعلى في كلام المصنف الاعلى من بوم التاف و بوم الاحبال بل الاعلى من بوم الاحبال 
الى حين التلف والمراد بالقيمة اأقيمة السوقية فلو نتقصت لنقصان في العس يعيب ونحوه فهو مضمون 
قطما كا في ( جام المقاصد )وقد أوضحنا الكلام في ذلك أيضا -:19 قوله ه- ل( ولو باع الىآخره) 
قد تقدم الكلام في ذاك عند شرح قوله ولو اعتق الراهن بأذن المرمهن -9ز قوله (١-44‏ ولو قال 
أردث بالاطلاق أن يكون الثمن رهنا لم يقبل كا في ( المبسوط والتحر ير واللدروس وجامع المقاصد) 
ومرجعه الى الاختلاف ني النية ووجبه ان الاعتبار بما دل عليه الافظ ولا دلالة في الاذن في البي على 
ذلك حجن[ قوله ]4ه (١‏ ولو ادعى شرط جعل اشمن رهناحلف المنكر )أي الراه نا فهمه في ( جامع 
المفاصد ) مختارا له وفاقا للدروس وني (التذكره) حل ف المرمهنلان القول قوله في أصل الاذن فكذا في 
صفته وهو ظاهى المبسوط قال لو قال أذنت بشرط أن تعطيني حق منه ققال الراهن بل مطلقا فالقول 
قول الممهن لان القول قوله في أصل الاذن فكذا في صفته وهو نظير مانحن فيه وقال في ( التحرير ) 
بعد نقلذلك عنه عندي فيه اشكال وكذا لوقال أذنت بشرط جعل الثمن رهنا اتنبى فهو فيالتحربر 
مستشكل هما نحن فيه أيضا وقد يكون الانيان بلفظ المنكر دونالراهن في كلام المصنف الاشعار يسبب 
تقد يم قوله وهي كونه متكرا وقد يكون لما سمعته عن النذ كرة والمبسوط تتأمل -<ز قوله ]#ه- 
( ولو انمكس الفرض لم يكن للمرسهن التصرف في الثمن قبل الاجل ) المراد بانمكاس الفرض أن يديع 
المرمهن باذن الراهس وقد مرح بذلك جماعة كثيرون وقد تقدم الكلام في ذلك عند قوله ولو أعتق 
الراهن باذن المرنهن -«ز قوله ه- (١‏ ولو باع الراهن فطلب المرمهن الشفعة في كونه اجازةاشكال 
فان قلا به فلا شفمة ولو أسقط حقالرهانة فله الشفعة ان قلنا بلزوم العقد 4 استشكل المصنف هناوفي 
الارشاد في كون طلب المرمهن الشفعة اجازة والاظهر انه اجازة كا هو خيرة غابة المراد وجامع المتاصد 
وحم البرهان ولا تبطل به الشفمة اما الاولفلان الشفمة مسبوقة يبع صحيح وهو فرع رضى المرسمن | 


0ك 
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'فطامما يدل على رضاه يالبيع لانه طاب معلول البيع فثبت الملة ضرورة اذ يجب تنز يل طلب المكلف أ 


على الوجه الصحيح لوجوب صياءة كلامه شرعاعن الهذر يه مع الامكان لان طابها قبل البيم غير 
مشروع وضل المسلم لاينزل ال على المشروع ولاريب ان الشفعة تابمة للك المشتربي سو اء كاثلازما 
أو جائزا وان وقع الخلاف في الجائز فيمتنع القول بأن المرمهن غير حبيز على تقدير القول بعرتب الشفعة 
على السقد المطلق أعني المملك اذقلها لامزك لكنه طلبها بستئع على تقديرها انتفاء الملك الا أن يقال 
ان الشفعة والفسخ متساويان كا ستسمعه عن الايضاحوة تعرف ضعفه والدلالةدلالة اقنضاء وهي معتيرة 
وان كانت لاتستفاد من اللفظ مجرده بل معوله + شى* آخر و بذلك فارقت دلالة الاليزام لامها تستفاد 
من الدّظ عجرده بشرط الم بالوضم وبحقق اللزوم وأما الثاني فلات هذا الطلب استلزم الرضاأ يديم 
رت عله علب الشضية تاعرفت وله بزيد هذا الرضا عن رضى غيره من طالى الشفعة وهو الذي 
حكاه الشبيد عن ابن المنوج ووجبهاحمال كونه ليس باجازةان اللنظ لايدل علمها باحدىالدلالات 
ااتلاث وابه عع لجواز صدورهحال الغفلة عن الرضا بالبيع وعن الرهن ولا دلالة للعام على الخاص كان 
( الايضاح والحواشي وجامع المقاصد وغابة المراد ) ووجبه ني الايضاح أيضا بأن طلب ثبوت ملكه 
وازلة ملك المشري يد الفسخ يعني الشفعة فلا يثبت عليه ضده يعني ملك المشعري لانه 
انما صدر منه المساوي قلت معناه ان الفسخ والشفعة متساويان 0 بق ازالة الملك عن المشعري كنا 
ان الفسخ لأيكون اجازة فكذا الاخذ بالشفعة وفي ( غاية المراد ) انه ضعيف لان الشفعة ارالة مك 
بعد ثبوته والفسخ رفعه بالكلية فكيف يتساويان اننهى ووجبهوا سقوط الشغمة ان قلنا ان الطلب 
اجازة انها رضى بالبيع والرضا بالبيع يسقط الشفعة وقد عرفت ان الرضا بالبيع الذي درتب عليهطاس 
الشذمعة لاسقطبا أوالام ثدت شفعة أصلا وقد قالوأ سقامها فما أذا شبد أو بارك أو أَدْنْ في الا بنباع 
أو ضمن الدرك أو وكل في البيع الموجب لاشفعة وان كان بعضهمثر دد وقال في (الايضاح) التحقيق 
ان هذه المسئلة تبنى على أن الشفعة هل تنبت عجرد العقد أم بازومه فان قلنا بالاول لم نكن اجارةوم 
تسقط الشفعة به وان قلنا بالثاني كان اجازة فتبطلالشغمة لان طابها يدل على اجازته لتازم الشفمةوالا 
ل يصح الطلب اننهى ومعناهماانالشر يكاذااجاز البيع ورضي به مالع طلت تالشئعة ومعنىالاول 
كا في شرحه على الارشاد ان الشنعة تنبع مطلق اليبع القابل لازوم سواء زم أولا فلا يدل الطل على 
الرضًا بالبيع فاععرضه الحقق الثائي بأنه لاعقل بوت الشفعة عجرد العقد الذي هو الاتجاب والقبول 
لان هذا بمجرده لايقتضي البيع فان البيع نفس النقل أو نفس الاتجاب والقبول المقتضيين للنقل أو 
الانتقال فكيف يعقل اثبات الشفعة الى همي تابع من 'وابم بم البيعممجرد العقد ومع ذلك فلا يشترط 
بسد حقق صحة البيع إزومه انتبى وأنت خبير بأنه قد ال لمله أر اد ان بيع الراعن فحن 1م 
من طرف الراهن قا بل للاتتقال والازوم بالاجازة أو الابراء أو اسقاط حق الرهانة لان هذه تكشف 
عن الانتقال حين المقدفكانحال طلبالشفعة كحال الناء المنجدد فما بين المقد والاجازةفانا كننينا 
بعثل ذلك في ثبوت الشفعة صح طلبها كم | كتفينا فه بصحة العقدوان الم يكن لازما كما اذا اع والحيار 
له أو هما فبناء على ذلك لم يكن حينئذ طلب الشفعة اجازة لانه لمله بادرالى طلها لانه بريد أنسقط 
حق الرهانة ليأخذ بالشفعةويكون قد فاز فيَكونَذْلِكَ منه اشارة الى حلاف ماذ كر والدهمن الاشكال 
| وما بعده من قوله ولو أسقتط حق الرهانة فله الشفعة ان قلنا بازوم المقد ولمذا مماه حقيًا مضافا الى 


)ا « كتاب الدين » 


اسم ص مده 


| ووز ان يشترط المرتهن الوكالة في المقد لنفسه او انيره او وضعه على ,بد عدل ولس 
| للراهن فسخ الوكالة حينئذ ( متن ) 





ْ أندلا يكاد تحصل لقولهولو أسقط الى .١‏ آخره معنى صحيح أذ لابرط بعد يحقق صحةالبيع لزومه للبومما 
| بل لو كان جائزا من الطرفين ثتتكما عرفت ثم انك قد عرفت أيضا امهم قالوا بيقائها فيا اذا شبد 
| اوبارك 5 سلف لدان الاقرب ازوم العقد منطرف الراهن فليتأملفيذَلِك جيدا وستسمع تفسيردفي 
جامع امنا 5007 كان كلام المصنف فلا برد على كلام ولده على النحو الذي فحيناة دما اوردة 
ظ عليه في جامع المقاصد من قوله ان في كلام المصنف ولو أسققط حق الرهانة مايدل على عدم صحة 
بنائه لانه يعد أسقاطه الر دانة حم أنه يستحق الشفعة على تقديرالقول بازوم العقد لانه حينئذ يكون 
ببعا صحيحا و بدونه هو كالفضولي لايثمر ملكا ومقتضاه انه لايستحق شفعة على القول بعدم اللزوم 
اذ لبس بما ولا ,شر علكا فلو كانبناء الشارح الاشكال صحيحا لكان جزم المصنف باشتراط القول 
إأزوم العقد في ثبوت الشفءة منافيا لامردد المستؤادمن الاشكال! نمهى ونقلناه بمامه لان فيه تبيانا للمراد 
من عبار المصنف وهو نرى وكيف لأبكون عقد الفضولي يم ولاثمرتملكائم انه يع في ملك فكان 
كالنضولي وكف لاستحق شفعة على القول بعدم اللزوم مع وجود العقد المملك 0 حلم بين 
الاشكال على ماحققواما بنىالمسئلة ولكنيبقي ف يكلام الايضاحأشياء وه أنالمنابلة يي نالشقين على 
مأنزلنا عليه كلامه لست تامة والشقانفي أنفسهماأيضا ليساتامين على أي توجيه كانوما ذ كرناهتأو يل 
وتنزيل والا فالظام أنابر ادصاحبجامعالمقاصدمتوجهعليه وعل ىكل حال ينبني التأمل في هذا المقام 
سج[ قواه )هس لإومجوزأ ن يشرط المرتهنفي العقد الوكلة لنفسه أو لغيره )كا ( في المبسوط والحلاف 
والوسيلة وااسرائر والشرا لع والتحر بر والارشاد والتبصرة وافدر وس والمسالك ومجمالير هانوالكغاية) 
وهوقضية كلام الباقينوفي(الرياض)فنى الخلافعنهوني(الغنية) الاجماع على جواز اشتراطهفي المقد لنفسه 
ولاة نل بالفرقو بدلعليه الاصل والعمومات الدالة علىازوم الوواء و وااشر وط السائغة أي الغعر 
الما لفةللكتاب والدنة حو قوله ]#- ( و وضعهعلى يدعدل)هذا أيضاءما لاخلاف فيهوفي(الخلاف) 
الاجاع عليه و بهصرح في المبسوط والسرائر وأ كثرما تأخر عنهماو يأني تمامالكلام فيه سما قوله ]يه 
( ولبس لاراهن فسخ الوكالة حينئذ 4 كا في ( المبسوط والخلاف والسرائر وجامع الشرائم والنافم 
والنحر بر والارشاد والتبصرة والدر وس وغاية المرام وجامع المقاصد وايضاحالنافع والمالك والروضة 
وججع المرهان والكفاءة ( د يظهرمن السنراثر : أن لامخااف مناحيث نسب 
الحخلاف الى بعض أهل الخلاف وحكاه و في المبسوط بافظ القيل وامله أراد الاي في أحد قوليه 
وبردد في الشرائع في اللزوم وضعفه في اللمعة بأن المثمر وط في اللازم وكثر جواز الفسخ اوأخل 
بالشرط لاوجوب الشرط وربها احتمل في وجه بردده فيالشرالع أن الوكالة من المقود الجائزة ومن 
شأمبا ند اط كل منهما على الفسخ وان لزوم الشرط أما يكون مع ذ كره في عقد لازم كالبيع ولس 
الزهن كذلك لان ” برجيح أحد طرفيه ترجيح بلا مجح اه الثلاية ضعيفة جدا فالاول بنع 
عدم أزوم الوفاء بالشرط اذ المشبور الوجوبكا تقدم بيانه خصوصا فيا يكون العقدالمشر وط كافيافي 


اااي ب ود 


نحققه كلوكالة لانه يصير كجزء من الايجاب والقبول يلزمحيث يلزمان والثاني بأنجواز الوكاثة بحسب | 


0 
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أعم لو مات بطات دون الرهانة ولو مات المرمن فان شرط في المقد انتقّال الوكالة الى 
| الوارث ارم والا لم يتتقل اما الرهنية فتتتقل بالميراث كالمال بين الورثة ولو اقر المرنهن 
بالدبن انتقلت الرهنية دون الوكالة والوصية ( متن) 


الاصل لاينافي از ومها بسبب كالاشتراط في المقد اللازم والثااث بأن عقد الرهن لما كان لا زما .ن 
طرف الراهن كان مابلزمه الراهن على نفسه بعقده لازما *ن قبله علا مقتغى الازوم والشرط. وقع 
من الراهن على نفسه فيازمه وأما تسلط المرمن على فسخ المقد الشر وطة فيه الوكاة فغمر متوجه قبا 
و ا قار قوق له نعم أو كان مشروطا في عقد لازم ار كالبيع توجه الفسخ 
حمنئذ الا أن المتصود هنا وود سويب وي 42 ه الصيمري 5000 “ال 
وهو انه اذا مات الراهن بطلت الو كالة دون الرهانة ما ستسمع ولو كانت لازءة 1 بطلت لا نالمقو 
اللازمة لاتبطل بالموت 1 عنه بما حاصله ان تغير حك الوكالة لعارض لا :وجب 'خير حقيةتها اذه 
استنابة الو كيل ومع مؤت ااه ن لااستنابة وهم اتتفاء المقيقة في الحكس لأن الوا ر وال ويه 
أحكام الو 0 الحم بم انتغاء المقيقة وهل للمرتمن عل ننه اانا ه انله ذاكر كذاك 
امال في الاجني فانه لمصلحته أيضا فكأ نه نفسه لحواز عمد ااو كالة الا م ثبوت الازوء وهنا غير 
ثابت وقد يقال اذا كانت الوكلة والبيع مصلحة للراعن أوكانت اغيره أنه ليبس له عزل نفسه لدليل 
إزوم الشرط خرجت الوكالة الغير المشر وطة وبق الباقى ولانه يفوت الفرض هن التوكيل وفيه بغار 
ظاهم حجووز قوله 8ه ف( نعم أو مات بطلت دون الرهانة 4 كا هو قضية كلام ال ميوت 
ال* شرائع والنافم والتحرير والارشاد والدروس وغاية المرام وجاهم المتاصد والمسالك 000 0 
والكفانة لان الوكالة اسئنا نه في فمل مخصوص بحال اليوة لان الى كيل ينعزل عوت الموكل 
كذلف ازهانة بن تكقق ال بورنة اللرتبى كا كانت له للأنبا دق من الأقرق الحمقة الال - 
الح في استحقاقها كاستحقاق المال يبن الورة هفز قوله :»- ١‏ ولو مات المرمهنفان شرط. في العقد 
انتقال الوكالة الى الوارث ألزم والا لم تنتقل اما الرهنية فنتقل بلميراث كامال بين الورئة ) ذ ذ ك هذا 
مع امكان فهمه نما سبق ليبين أن الوكالة تنتقل مع الشرط فاقتضى المقام ذ كر عدم انتقاها بدونه 
وذ كر الرهنية ودليل انتقال الوكالة مع الشرط آداة لزوم الشر وط اذ الظاه عدم المانم منه ونه 
برو و بذلك صرح في ( الار راد والتحر بر والدر وس وجاءع المقاصد والمسالك والكفاية ) و 
تافل ننه سروى امرل الاردبيلي وكن تأهله في محله فليتأمل سج[ قوله :#»- ولو أقر المرمهن بالدين 
انتقلت الرهنية دون الوكالة والوصية 4 اذا ظبر استحقاق الدين لغير المدين صح الرهن وكان القابل 
فضوليا فاذا أجازه امالك صح ولزم ولا فرق في ذلك بين كونه باقرار أو ببينة ومشله مالوباع المرتمن 
الدين الذي استحقه في ذمة الراهن فقد حك الشهيد عن املاء لكر الاسلام انه نقل الاجماع على أن 
الرهن ينتقل الى المشتري وانهحكاه أيضا على انه ينتقل الى الوارثأيضا اذا انتقل الدين اليهبالارث 
وانه قال انه في هذه الصو ركلبا لاينتقل حق الوكالة والوصية ومعني عبارة المصنف انه لو أقر المرممن 
بأن الدين الذي وقع عليه النقد لخر صصح الاقرار وثبت كون الدين والرهانة به حما للمقر له ادااجاز 
ولو كان قد اشترط المرمهن في عقد الرهن أو غيره من العقود اللازمة كونه وكيلا في البيع حال حيوة ظ 
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حتى بع بنقسه ( متن) 


الراهن ووصا في ببعه بعد مونه لم ينتقل ذلك الى المقر له لانه خلاف المشر وط ولان ذلك استنابة 
عن الراهن لاحق مختص به المرمن لعل هود اقراره فيه ولا حاجة في تفسيرها الى تصوبر انه أقر 
انمكان وكلا كا صنم نع في جامع المقاصد م اعترض عليه( أولا)بأنه لا اتقال هناك بل الرهنية بمقتضى 
الاقرار رحق للمقر له من أرل الاس الا 8 تقول انم تسر بدلك ااتغ-_هر احتاحت الى تقدير اذا 
أجاز كا صنعت > 00 على ذلك التفسير انه ظهر انتقال الرهنية (وثانيا) بأنه انما ثبت 
الرهنية للمقر له كك وكا عنه واعيرافه بأنه أوقعها عنه وظاهر العنارة دياع الرهاة 
بين الراهن والمرب ن كافقي وما انهى وني مناقشة هينة جدا على التقدير بن (ونالنا) أن العمارة 
خالية من الدلالة على ما براد بقوله والوصصة فاه وان جرى لاوكالة في بيع الزهن ذ 9 5 ن ]ير 
ارسمةذ ور أصلا فني دلالة اللفظ على المعنى المراد شدة خفا' - تنيز قوله 26:.. 07" اا 
ن الاداء وقت الملول 0 المرنهن ان كان 1 أي لبن كركلا اح ارم 
لهاة حر التقيزك 5 وم نام تأجل الدين وطل ذلك 4 00 
الكانق والمهدسب واأقضه عن أسحق بن عمار في ف الوق برواية الثاالك وظاهر الكتاب 
9 انان ود والتحر بر والدروس وجامم المقاصد والمماتيح والكفابة انه مجو زله استيفاءدينه 
تناك حك عرى نقتل عازه الكتاب ماعدى النافم فم ذان فيه انه لو كان وكلا في ب دع 
ا لعك الممول م 0 البيع قانه لم برض فيه الامتنا الع وفي ( المهانة والسسرائر ) التقييد 
8 | اذا كان وكلا د الع رامسانيف لكل ال رائر فرض المسئلة فما اذاغاب ولا مغابرة كي 
م د بي ا قل 0 0 ا 
اله والى ا الحسن وو ايا وورثة لزاع 
وغيره والمظنة قد تقضي جرابانها فها من فيه بل فها في النافع على انا قد تقول ان الاذن في البيع 
بعد الحلول قر ينة على الرخصة في الاستيفاء في الاغلب فنعزل عليه الاطلاقات المذ كورة وقد يستدل 
على ذلك بقول الصادق عليه ااسلام في صحيحة عبد الله بن سنان استوئق من ما لك إذ الفلاهر أن 
الاستفاء باعشار أخد الدين من || رهن بعد الامتناع من الاداء واحمال ارادة المجر عن الانتفاع 
بعيد والوجه في ااتقييد أن الاصا ل عدم المواز ولا ل الاذن في البيع وهو لا ستازم 
الاذن في الاستبفاء (وفيه) أنالتقيبدالمذ كور مع الفض عما ذ كنا لاجدمي لعدم قيام دليل صا عليه 
وان قيل عثله فيا اذا كاء نمافي دمة 1 لبون مثل الدين في الوصفين فانه يجوز القامه والمهاءر من 
دون توقف على ارفاك كاسن معن ذلك عن ااشبيد في باب القرض فليتأمل فيه وفي ( السرائر 
والارشاد والختلف )عبارات أخر وهي اذا حل الدين لم يبز ببعه الا أن يكون وككلا وهذه قد نعلي 
ماينهم من عبارة الكتاب وتحوها سين3 قوله ]2 (١‏ والافالحا كم وله حسهحى م نفسه) أي وان 


السصييه ب سس 








«في شروط المق در 4 ا 


واوا ويه بمممسسسههم ام 


( الفصل ارالم ) في الحق وشروطه ثلائة ان يكون ه ن دينا لازما اوايلا الله يكن استيفاؤه ظ 
منه فلا يصح الرهن على الاعيان وأن كانت مضمونة كالنصب والمستمار مع الفمات ظ 
والممبوض بالسوم على اشكال ( متن ) 


يكن وكلا طل من اار عن البيع' أو الاذن فيه فان فعل والا رفم ا الى الما | ؟ والمصنف طوى ظ 
ذلك لظبوره فيلزْمه اا > 6 بالبيع أو يديع عليه لانه ولي المتنم ل 
عليه الال وغ لا ع اسار كار تعزيره والظاهر عدم الحلاف فى جواز ذلك 
للحا م بل عكن أن شال انه جب د عليه ذلك كا هو صرريح السرائر وقد يفم ذلك من اذ كرة 
وغيرها وقد تقدم مثله وقد حمل مويق أسحق بن عمار الذي أ: شرنا اليه آنا على ٠١‏ اذا رايا 
وقد اختلف تعبارامهم في المقام اختلانا لايودي الى اختلاف : في الح> المبسو 18 كالكتات رذ في(الشر ام) 
الا أسهالالا © مالي قن تع كان 4 حبسه و أن يع عله دفي 0 حر ) وال | 
رفم أمره الى الك وللحا وحيسه حتى بد ببيع أو يوفيه وني ( الدروس) للحا م جار لجيه ور 
حتى يبيع بنفسهوفي (الوسيلة) اذالم ,أذ نأو عاب باءه الحا 6 وفي( السراتر والحتاف والارشاد) اذاحل 
الدين لم مجر بيعه الا د أو باذنالما > وفي (الكفاءة) ) ان لم يكن وكلا في البي لم يكن 
له البيع بنفسه لا أعرف فيه د آلت) أمق أ اسلو جوز البيع مع عدم التمكن من استئذا. نالراض 
وفي(التذ كرة)انه لولم يكن له بينة أو لم يكن في البلد <ا كم فله بيعه بنفسه كا ان من ظفر يغير جذس 
حقه من مال المددون وهو جاحد ولا بيئة له له عه 00007 حقه والفلاهى ان مراده سدم ويه أي 
الما كم في اليد 0 بعيدا بحيث يشق التوصل اليه عادة لامطاق كونهفي غير البلد وصحوه مافهي جامع 
المماصد قال لولم يكن الها كم ٠وجودا‏ باع دور اعد شا عدف عدل كان أرل رد در اثات 
إرهانة عند 3 م باع نفسه وآن 14 هعم وجود الحا كم امام يضيع حقه ووه ماقي المس_ية 
والمسالك لكمهما عبرا ع. ن الحم الآول قدو وقر نال اذا ى مومه د نه وقد يكون مستندم 
في ذلك دفم الغضمرر والخرج وأطلاق موئق اسحق المتقدم وقد لايعارضه في المقام المويقان اله" 1 
ادم انصرافما اليهفللحظ وزاد في المسالك مااذا افتقر الى الهين لكون المدعى عليه غائيا وحوه فانه 
احتمل فيه جواز الاستقلال دفما لمشقة الحلف واس_تظهر عدمه لامكان الاستيفاء من ول المدبون 
وهو الحا فلا ستيد بنفسه وقول المصنف وغيره اذا امتنع الرأهن هن الاداء شمل مااذا كان حال 
غيبته أو حضوره ولذا فرضت المسثلة في السرائر فها اذا غاب وقد تضمن موتقاعبيد وابن دكير انهاذا 
غاب الرأهن لايباع الرهن حتى يجي" وقد حلا عل مااذا لم يكن وكلا -5 قوله :2:- ا( الفصل 
الرابع في الحق وسّروطه ثلاثة أن يكون دينا لازما أو آيلا اليه مكن استيفائه منه فلا يصح الرهن على 
الاعيان وان كانت مضمونة كالغصب والمستعار مع الضمان والمقبوض بالسوم على اشكال ‏ قد 
طفدت ت عبارامهم بأن الحق هو الدين الثابت في الأمةصرح بدلك في ( الممسوط وفقه الرأوندي وجامع 
الشرائم لم والشراع اناف والارقاة اكد 35 واقصية و الدروس :والليهة والزوقة والمسالك والمفاتيح) 
وقالفي( الشرائم) كالقرض وين المببع ومثله مافي اللمعتين وقال في (النافم) مالا كان أو منفمة وقال في 
(انذ كرة) أن يكون دينا ثابنا في الذمة حالة الرهن لازما ثم قالثابت في الذمة اما بالفمل أو بالدرة وفي 


0 





لف « كتاب الدن *ه 


( ممم المرهان ) كأن دليله الاجماع وفي(المسالك والروضة والكفاية ) انه الدين الثابت في الأمة وان لم ظ 
يستقر وزاد في الدروس الذي يمكن استيفائهمن الرهن ومىادهم بالثابت في الذمة كا ينه جماعة 
ما كان مستحقا فبها أعم من أن يكون ثيوته مستقرا كائر الديون أو غير مستقر كالّن في زمن الخبار 
ها سمعت التصر يح به عن بعض وظاهر اشتراطهم كونه دينا عدم جوازه على العين مطلقا مضدونة أو 
غير مضمونة وستعرف المصرح بالجواز وظاهرهم انه لابد منثبوته في الذءةقبل الرهن وستعرف القائل 
مجوازه مم الكار نة(اذا عرفت)هذافعد الى عبارة الكتاب قالمراد بكونه لازما 3 اللزوم الحقيق كالدبن 
اللازم و بالا يل الى الازوم الثمن فيزمن الخيار واما أن يكون المراد بكونه لازما أن يكون ثابتا في الذمة 
فانه سبأني له جواز الرهن على الثمن في مدة الخياروبكونه ايلا الى اللزوم أن يكون بوتهفي الذمةبالقوة 
القربة من الأعل 5 في مسئلة النشر يك بين الرهن وسبب الدين وهى صورة المقارنة م يأني 
وعلى تقدير بطلان هذه الصورة لاببق لاشتراط أحد الاصرين من كن المق ثانا أو ايلا الىالثبوت 
وجه أصلا الا أن يقال انه بتحةق في الاعيان المضمونة فامها لكون المق فيها ابلا الى الثبوت أوجود 
سببه يصح الرهن مها من هذه الجبة فلا بت مانم الا جبة كونها أعيانا لكنهقال في (التذكرة) يشرط مم 
بوت الدءنأزومه فعلا حالة الرهن أو قوة قريبة هن الفمل كالثمن في مدة الخيار لقرب حاله من الارْوم 
وقال ما كانالاصل في وضعه المواز كالجعل في الجمالة فان كان قبل الشروع في العمل ا يصح الردن 
عليه لانه لم يجب ولم يهل افضاواهالى الازوم فليلحظ ذلك فانه يناسب اقاء عبارة الكتاب على ظاهرها 
وأراد بامكان استيفاء الحق من الرهن اخراج الاجارة التملقة عبن لمكي “الاجر الخاص فانه لو 
تعذرلم تستوف المنفعة من غيره فلا برنهن على المنفعة كا سنسمع و بيان عدم صحة الرهن على الاعيان 
مطلقا أمتناع استيفاء المين الموجودة هن شي" 1آخر وهو أي عدم الصحة في غير المضمونة موضم وفاق 
كما في جامع المقاصد والمسالك والمفاتبح واستظبر المولى الارد بلي هن الف كرة عدم الخنلاف وأما 
المضمونة فالمنع فيها خيرة الغنية والسرائر والرياض وظاهر اطلاق الحدق وجمعة كما عرفت ونبهفي 
الر ياض الى الا كثر وفي (المالك والكفاية) أطلق المحقق وجماعة المنم وهذا أثبت مما في الرياض 
وحجتهم الاصل وأن لادايل على الصحةلمدم الاجماع واختصاص الآ بة الشر يفة وجملة من النصوص 
بالدين وعدم انصراف اطلاق باقيها الى محل الفرض لانه سيق لام آخر وما سمعته عن المصئف 
وغيره من عدم استيفامها بعينها من شي" آخر (وضشه) انالعمومات الدالة-لىازوم الوفاء بالعقود هي الد ليل 
القاطم للاصل ولم بعلم عدم نداوفا في زءن الشرع ( الشارع خ ل ) حتى لاتثتاوها هذه السمومات 
وم تتحةق الشبرة على المنع حتى نكون امارة على عدم التداول في العصر المذ كور يستند ايها في الجلة 
مضافا الى القطع بتداول حبس الرهن فيه ودعوى ان ذلك يسمىرهنا امةوعرفاوأما الاخير فعرد(أولا) 
بامكان التوئيق بأخذ العوض عند التلف كما ستعرف الخال في ذلك (وثانيا) .دمجر يانهفي الدين الجمم 
على جواز الرهن عليه فان مايستوفى من الرهن أوثمنه ليس عبن الدين الكلى الذي اشتفلت به الذمة 
لانه مغابر لجزئياته ولوفي الجملة ولذلك اختسير جواز الرهن عليها في الت ذكرة والتحرير والايضاح 
والدروس وجاءم المقاصد والمسالك ومجم البرهان وهال اليه أو قال به في المفاتبح للاصل والعمومات 
وهو عفد صدر من أهله في محله ولا مانع الا ماذ كر في حجة المنع كبا قد عرفت المال في ذلك كله 
وان معنى التوثق حاصل باستحقاق أخم عوض العين عند ثلفها من المرهون وذلاك هو المقصود هن 





9 فيشروط اق الذيعليه الرهن )* سمو 
ولا على ما ليس بثابت حالة الرهن حكبا لو رهن على ما يستدينه اوعل تمن ما| 
| يشترمه منه فلودفمهالى المرنهن ثم اقترض لم يصر بذلك رهنا ( متن ) 
| في الرهن على الهدين يصدق على الرهن في موضع النزاع وعساك تقول فملى هذا يجوز الرهن على غير 
| المضمون من الاعيان لثبوت التوئق يبهذا المعنى في الرهن عليبا فيجاب بوجبين (الاول) ان الفارق ) 
ظ الاجماع لانمقاده علىعدم الجواز فيواووقوع الاختلاف هنا (الثاني) ان الءين في محل البحث مضمونة 
| عند الرهن فعبدتهامتعافةبالذمة ولامكذلك المين المضمونة (وفيه) ان مضموئينها عند الرهن مشروطة 
ظ بالتلف وليست بالفعل على 'أيقين والضمان بالشرط جار في نحو العارية فامها وان لم تكن مضمونة عند 
| العقد ,تمجرد التلف فما بعد الا أنمها مضمونة به مع التفر يط فكل ٠مهما‏ عضمون عند المقد في الجملة 
وان كان الضمان في الاول بمجرد التاف وف الثاني به مع التفر يط ومحرد الاقتراق في ذلك غير 
جد للفرق بعد دعوى عموم دليل الجواز للاشتراك في الضان في الملة الذي جمل عليه المدار فيصحة 
| الرهن فالمدار في الفرق على الاجما عوقد استدلفي(المفاتيح)على الجواز فما تحن فبه با ورد فيالستقيضة 
لمتبرة من جوازه على خصوص المضمون كا في امير عن الل في الحيوان والطمام ويوئخف الرهن 
فقال نم استوئق من مالك مااستطعت واعله من حيث اشعار التعليل بالاستيثاق بالعموم فليلحظ ذلك 
ولم يرجح أحد القولين في التنقيح والكفايةو ببى المسئلة في الاول على تمر يف الوثيقة من أمها مايستوف 
| منه الدين أو يستوفى به الدين وقد عرفت االفي ذلك( وما ذ كر )يعرف وجه الاشكال في كلام 
ظ المصمنف حدث قال فلا يصح الرهن على الاعيان وان كانت مضمونة كااغخصب وألم.تمار مع الضمان 
والمفبوض بالسوم على اشكال فالاشكال 5 في جامع المقاصد اعا هوفي الاعيانالمضمونةوفي(حواثئي) 
الشبيد انه راجع الى الجميع و يرده دعوى الاجماع كما عرفت وهل يجوز أخد الرهن على القنللمثثري 
أو المببع للبائم على تقدير ظهور فساد البيع جوزه في (جامعالمقاصد) بل استظبر أن أخذ الرهن على 
الصنجة حذرا من نقصرا ( نقصانها خل ) كالرهن على الببع وقد نسب ذلك في المسالك الى الشهيد 
وجاعة وفي (النحر ير ) يجوز أخذ الرهن على الدرك والمفصوب وكلماأشبههفي الحقوق التي تثبت في 
العين على اش كال وفي (الدروس) جوز أخذالرهن على عبدةالثمن وكذا لببيع والاجرة وعوض الصلح 
ان جوزنا الرهن على الاعيان وظاهص ممم البرهان ان ذلك ليس محل خلاف حيث قال وهذاجد 
جويزهم الرهن في الدرك على الثمن والمبيع وغير ذلك امهى وقال في ( النذ كرة ) عبدة البيم يصح 
ضمامها ولا يصح الرهن بها لان الرهن بها يبطل الارفاق فانه اذا باع عبده بألف ودفم رهنا يساوي 
ألفا فكانه مااقتضى الثمن ولا ارتفق به (وفيه) انه يرد عليه مثله فها اذا رهن على من المبيع مجلا فتأمل 
وي موضم آخر من التذكرة قال لايصح عندنا وقد بو<ه المنع فيا يحن فيه حصول الضرر نحبس 
الرهس دائما الا أن نقول ذلاك مستندالى !اراهن ولعلهما اذا أمنا الاستحقاق ,تناكان -«فز قوله )2»- 
( ولاعلى ماليس يثابت كا لو رهن على مايستدينه أوعلى 'من مايشتريه منه »4 قد حكى الاجاع || 
| على عدم الصحة في ذلك في( التذ كرة وجاءمالمقاصد) وظاهر الكفاية حيث قال قالوا سه[ قوله #ه- 
ل( فلو دفعه الى المرتهنثم اقترض لم يمسر بذلكرهنا )1١(6‏ احالف في ذلك أو حنيفة ومالك وفصل 
(1) كا اذا أراد أنيستقرضمنهعشرةدراهم مثلا فرهنعندهثوباقبل أن يستقرض منه الدراهم (منه قده) 


رس سسا سس سه سا ا سه سس سس سس سر سر سا سوا سسا سلب0 


« كتاب الدين‎ 3 ١4 


وو شرك بد العوسب اوهن ام واذ اشكال ينشاء من جواز اشتراطه 


ف ول دعتك هذا السد يالف وارممنت الدار مها فيقول 5 ورهنت ل قدم 
الارمان لم يصح (متن) 





بعض الشافمية بأنه ان عين ما يستقرضه لزم والا فلا ( احتج أبو حنيفة ) بأن ذلك وثيقة لاز أن 
يكون عقدها موقوذا على حق يحدث في المس تقل قياسا على ضهان الدرك (وفيه) انه جاز للحاجة اليه 
والاحتيا ليال مخلاف مانحن فيه والسر فيه ان العقود اذا اشعرط تخي مقتضاها / يتحقق تحقة الانشاء 
الصرح للفعل المطلوب ثثبوته حالا ولاسما اذا اعتهر فيه لظ الماضي -طي” قوله ]2س ١‏ ولو شرك 
الرهن وسبب الدبن في عقد فنى الجواز اشكالينشاء من جواز اثتراطه في العقدفنشر بكه فى متنهآ 7 
و من توقف الرهن على تمامية املك لكن يقدم السبب فيقول متك هذا المبد بالف وارتهنت الدار 
بها فيقول اشعرريت ورهنت واو تقدم الارنهان لم يصح 4 قد تقدم عند شرح قوله في اول الباب وهل 
يقوم شرط الرهن في عقد البيع مقامالقبول نظر ماله نفع في المقام (وتقياببحث) ان يقال هنا مسائل 
(الاولى) ان يقول بمتك العبديأاف وارتهنت الدار بها فيقول اشر يت ورهنت (الثانية) ان يقول بتك 
عذا العيد وارمهتته يكذافيقول اشتريت ورهنت (الثالثة) ان شول عتكهذا العبدءعلى ان يكون رهنا 
في بدي (الراعة) ان يشغرط البائم ان دم المبيع الى المشعري * تم ببرده الى بده رهنا بالثمن والكل 
محل خلاف(اما الاولى) فتدحكم فيها بالصحة فى المبسوط والتذ كرة والتحررير ونقى عنها البعدي حم 
البرهان لعموم الادلة وعدم ظهور ملم الااشتراط بوت الحق حال الرهن وهو غير ثابت بالدليل بي 
محل النزاع وقد جوزوا في الدرك 3 اللمن والمبيع وغير ذلك ولان اللاجة تدعو اليه فانه وم نعقد 
مع بوت الحق وشرط فيه ل يتمكن من الزام المشكري عقده وكان الخيار الى المشتري ولعله لا يبذله 
فتفوت الوثيقة بالحق ولان شرط الرهن في البيم والقرض جار لخاجة الونيقة فكذا مزجه مهما بل هو 
أولى لان الوثيقة هنا 1 كرا فان الشرط قد لايني به وهذا ماد المصنف لاما فهمه في جامم المقاصد 
دن أن الميحة هنا كد فقَال ما ادعاه من الا كيه غير و واضح فان اشعراط الرهن في العد الذي 
يقتضي وجو به وثبوته غير انشاء عقد الرهن والمشر وط بثبوت الحق في الذمة هو الثاني دون الأول 
ولان اشتراط الرهن مقتضاه اثبات 5 0 بعد ثبوته وأما الرهن فانه أأشأ التوئق 
وانما يكون هق ثابت اذلا يكاد يعقل معنى الوثيقة يحق لم يثبت بعد انمهى وفيه (اولا)أ نك قدعرفت 
اله لم يقم دليل على اشعراط بوت الحق حال الرهن ( وثانيا ) أنه في الحقيقة وعند التحقيق لاثبوت 
فهمأ واتما هو الاول الى ١١‏ ثبوت لانه اذا شرط عليه الارمهبان كان الرهن حرا من المن فل بقع الييم 
تام| الا بعد الرهن فيازم أن برهن الرهن على لمن قبل نمام الشراء وأستيفاء الهن فليتام مل جيد! 6( 
ماذا بقول فيما اذا قال البائم بعد ذلك ارتهت أو قلت فان الصحة حمنئد د شرع مها كافي الدر وس 
أثراه يلني ذ كر الارئبان في ايجاب البائم و ه يعتمده في قبول المشتري والبائم أم يقول ذلك القبول 
من المشخري ايجاب بناء على ما اعتمده في أول الباب من وجوب تقديم الاجاب وان المعاطاة لامجرى 


ااا ا 0[ 


١ 


ا في شروط اق الذي عليه الرهن )4 وم 


في الباب ولذا قال في الام و يشكل على الصحة في المسثلة تقديم قبول الرهن على ايجابه وهذا 
الاشكال في محله بناء على ماهو الظاهر من الا كثر من أنه لا بد من تقديم الايجاب على القبول يا 
بيناه في أول الباب وقلنا انه قال في التذكرة ان الخلاف فيالا كتفاء فيالرهن بالمعاطاة والاستيجاب 
والايجاب عليه المذكورة في البيع أت هنا والشهيد في الدروس استنشكل من هذه الجهة ومن غيرها 
سكن هذه كانت أوقع في نفسه فانه بعد أن ذكر وجهي الصحةوالمنع و بينهما أحسن بان قالويحتمل 
المنم لان شقي الرهن فيصو رة الاشتراط موجودان مخلاف هذه الصورة فانهلم بوجد الا شق الاجاب 
والاشتراط المتقدم لايعد قبولا وفيحكيه الاسئيجاب بل هو أضعف منه وقد حك في الايضاح وجامم 
القاص_د بالبطلان وهو ظاهر الْختاف في مقام آخر وتقل في الرياض حكايته عن الا كثر و نظفر 
بالا كي لما عرفته من تقدم القبول وءن توقف الرهن على تمامية الملك بمعنى أصل الاستحقاق والثبوت 
وان مساوات هذا الرهن الاعيان المضمونة والدرك غير واضحة فان هناك حمًا في الملة مخلاف ماهنا 
وأما الصو رة الثانية فقد 5 بالصحة فيها في الايضاح مع حكمه في الاولى بالبطلان والفرق غيرظاهر 
واسئند الى الصحة بأنه لاأقل من أن يكون فضوليا ثم يلزم حصول شرط الصحة ومن الغريب أنه 
حكى فيه عن المبسوط أنه قال فيها بالطلان والموجود فيه في أول الباب التصر بح بالصحة كا حكاه 
عنه والده في اتناف والفاضل الكرى وأما الصورة الثالثة واارابعة ققد 75 فهما بالبطلان الشيخ 
في المسوط وابن ادر يس وسيبطه صاحب الجامع قال في (السرائر )وهذا معنى قول شيخنا المنيد 'ذا 
اقمرن الى البيع اشتراط في الرهن أفسده وان هدم أحدهما على صاحيه حك له بهدون المتأخر (واحتج) 
على ذلك ي(المإسوط والسرائر )بأنشرطه أن يكون رهنا لايصح لانه شرط أن يرهن مالا يلك فان 
المبيع لايملكه المشتري قبل »-ام الءقد واذا بطل الرهن بطل العقد لان الريع يقتضي ايناء الأن من 
غير تمن المبيع واارهن يقتضي ايفاء القن من ثمن المبيم وذلك متناقض ( وأيضا) فان اارهن .قتضي 
أن يكون أمانة في بد البائع والبيع يقتضي أن يكون المبيع مضمونا عليه وذلك متنافض قالا وأما اذا 
اشغرط البائم أن يسلم المبيع الى المشتري ثم برده الى يده رهنا بالثْن فان الرهن والبيع فاسدان مثل 
الاول ( وفيه أولا ) انه في المبسوط جوز المسئلة الاولى والثانية وهما أبعد من هاتين بل من جو هما 
اسئند فيه الى أنهما كاين كباسعمت وقضية ذلك أن الجواز ملم لاريب فيه في هاتين بل هو 
| صر يح في المبسوط بذلك قال واذا ثبت جواز شرطه أي الرهن جاز ايجاب الرهن وقبوله فيه فيقول 
بمتك هذا الشي' بألف وارتهنت منك هذا الشيء بالْن ققال المشتري اشتربته منك بألف و رهنتك 
هذا الشي" لعن الا أن تقول انالمئر وضف كلامه هو أن المشر وط رهنه غير المبيع فليلحظ (وثانا) 
انه قال في الخلاف اذا شرط في حال عقد الرهن شروطا فاسدة كانت الشروط فاسدة ولم يبطل 
الرهن ولا البيع الذي كان الرهن شرطا فيه مستندا الى ان فساد ااشرط لايتعدى الى فسادالرهن ولا 
فساد البيع لانه لادليل على ذلك (وثالنا ) أنامنم من كونه رهنمالا ملك لان الرهن اما ينم بعد كال 
عد البيع المتقدم القاضي بالماك فكان حينئذ مملوكا ثم ان الماك شرط في الرهن لا شرط في اشتراط 
الارمبان وقد استوفينا الكلام في المسئلة من جميع أطرافه في الفرع الثاني من الفصل الثالث في شروط 
ابيع وذ كنا اللدو رو بينا امال فيه فليراجع ( ورابعا) أنا لانسلم أن ابيع يقتضي ايغاء القن من غير 
من المبيع بل المسلم أنه لايقنضي ايفاء القن من تمن البيع وهذا لابناقض ايفاء العْن من تمن البيع 


ا كتاب الدرين ب 


ظ ولو رهن على لمن في مدة الخيار او على مال الممالة بمد الرد او على النفقة الماضية 
| او الحاضرة صم لاعلى المستقيلة والاقرب جواز الرهن على مال الكتابة (متن) 


صم #صمميهوه ندند يوووا روسو مسة د رهده دو درمهوممممدبب وريز الس ه م ووو 5د مم ءم 9ن 553255200044262 و2942 1404 55046454004 5955645 ههه 557 اوهو و ووه لودو ا ته 


ظ (وخامسا) أنا لانلم التناقض الاخيرلانه ا جعله رهنا خرج عن كونه مضمونا عليه فلا تناقض ويبقى 


عد .سس وسقي يس يست سه 


| الكلام فى أراده المفيدفأنه / بعلم مراده ولا سيما كلامه الاخبر وقد فسره الشيخ في في الخمائر بات 
عالم يظبر انا ولا لصاحب السرائر وجبه على أن حاصله قد ذ كره المفيد قبل هذه العيارة فليلحظ ذلك 
في الكتابين والمراد بتقديم السبب في كلام المصنف تقده ايجابا وقبولا فلو تأخر فيهما أو في أحدهيا 
لم يصح لتقسدم الرهن تحينئذ على سبب الددين المقتضي لصحته -0 قوله /ه- لإ ولو رهن على امن في 
مدة الخبار ) تقرب حاله من الازوم فيصح الرهن عليه كافي ( السو والتحر ير والتذ كرة والدروس 
وجامع المقاصد والمالك والروضة ) وغيرهاولا ينافيه كون الفسي بالخيار جائرًا لان ذلك ابطال لا ثبت 
طار على الثبوت فهو بمغزلة عقد ٠ستأنف‏ ولو جعلنا الخيار ما نما من نقل الماك في الثمن الى البائع كا 
حكي عن الشيخ وقد عرفت المال في مله امتنع الرهن عليه على الظاهى لوقوعه قبل نبوت الدين ولا 
رب أنه لابباع الرهن في امن مالم عض مدة ل (أوعلى مال الجعاله بعد الرد 4 
أي نام العمل اجاعا كا في (التذ كرة ) لانه لازم ثابت في الذمة حينئذ و بالصحة صرح في المبس.وط 
والشرائع وأ كثر ما تأخر عنه.ا لا قبله كا بأني في كلام المصنف وبه صرح في الخلاف والشمرائم 
وأ كثر ماتأخر وفي (الكفاية) انه المثبور قالوا وان شرع فيهلانه لايستحق شيأ منه الا بهامه ولاء 
افضائه الى الوجوب والازوم واختار في التذكرة جوازه بعد الشمر وع قبل الاتمام لاثمهاء الام فيهالى 
الازوم كالثمن في مدة اليار واحتملهفي الدر وس وهو ضعيف والفرق و'ضح لان 0 يكفي فيازومه 
ابقاء*هعلى حاله فتنشغي المدة والاصل عدم الفسخعكس الجعاله مز اقول م ( أو عل النفتة 
امأضة او الحاضرة صح لاعلى المستقبلة 4 كا ( في جامع الشرائم وجامع المقاصد ) والوجه في ذلك | 
ظاهى لان الاوليتين واجبتان لاف المس_تقبلة -«هز قوله /#ه لإ والاقرب جواز الرهن على مال | 
اسكتابة 6 أي مطلقا لان اممكاتبة ان كانت مطلقة يجو ز الرهن على ماها بلا خلاف؟ في (المسالك) أ 
ولا كلام فيه كفي الايضاح وغاية المرام وكذا حواشي السكتاب وانكانت مشر وطه قد جو زالرهن 
على مالا في ظاهر الشمر' نع وان كانتعبارتماغير جيدة وصر يح النذ كرةوالتحر بر والتلخيص والارشاد | 
والحتلف والايضاح والدروس واللمعة وجاءع المقاصد وال الك والروضةوفي (غاية المرام والكفاية)) نه | 
المشبو رعند التأخرين لامها لازمة للمكاتب مطلقا عندنا ما في الحختلف والخالف الشيخ في المبسوط [ 
والقاذي في الجواهر واءن ادريس وسيطديحى بزسعيد في الجامع قال في (السرائر )لانمال الكتابة أ 
المشر وطة عندنا غير لازم وقال في (الم سوط) لايجو ز الرهن 5 لان العبد له اسقاطه عن نفسه متى 
شاء فهو غير ثابت في الذمة ولانه متى امتنم العبد من مال الكتابة كان للمولى رده فيالرق فلايحتاج | 
الى اارهن وهو على تقدير نليمه غير مانم منه كالرهن على اللمن في مدة الخبار وذلك لان بناءالبطلان 
على جواز ‏ بطال المكاتب لها لان من خواص الرهن أن يكون لا زما من طرف الراهن وحيث يجو ز | 
فخه لاتبق فائدته وهنا الكتابة جائزة من قبل المكاتب لجاز له تمجيز نفسه عن مالا أجمع وفسخ | 
الرهن كا لوكانت جائرة ءن الطرفين على قول ابن حمزة في المثمر وطة (وفيه) ان امكان الفسخ عند 


1 1 1 1 1 1 | 1 1 ]| أذ ا 
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سيت م 1 


ف في شروط المق الذي عايه الرهن )» يمن 


ل 

ولا نصح على مال الممالة قبل الرد ولا على الدبةقبل استقرارالجناية و>وزعلى كل قسط عد 
حاوله في الخخطاء على العاقلة ومطلقا في غيره ومع فسخ المشروطة ,بطل الرهن ان جوزناه 
ولو رهن على الاجارة الثملقة بمين المؤجر كخدمته لم يصح لعدمتمكن الاستيفاء ورصح 
على العمل المطلق الثابت في الذمة (متن) 
اسقاط الحق غير قادح لانه كالاداء ويجوز لكل راهن ذلك بل القادح جواز فسخه مع كون مال 
الكتابة في ذسه كا ستسمع ثم ان التعجيز ابطال طار لما ثبت في الذمة بالعقد الصحيح فلا أثرله 
نيز قوله ]هه (١‏ ولاعلى الدية قبل استقرار الجماية 4 كك في ( المبسوط والشرائموالنذكرة والتحر .ير 
والدروس وجامع المقاصد والمسالاك وار وضة ) وهو قضية ممهوم كلام الباقين كم ستسمع وفي(الكذاية) 
انه المشهور والمراد قبل انتهائها الى الحد اللدي يوجب الدية وان عل مها تأني على النفس اعدم بوت 
ذلك حين الرهن وماحصل بالجناية في معرض الزوال «الانتقال الى غيره بل هو في الحقيقة ابس بثات 
لان الشارع لم يرتب عليه حما الى ان تستقر وريعا قيل بجواز الرهن على الجناية التي قد استقر موجبها 
وأن لم تستقر هي كقطم ما يوجب الدية فان غايته الموت ولا بوجي اكثرمتها مخلاف ١١‏ دون 
ذلك وهو جيد <<«ؤهز قوله ]4- ( ويجوز على كل قسط مد حلوله في الحطاء على 'عاقلة 4 لايجوز الرهن 
على الدية من العاقلة قبلى الحلول لانها لم يجب بعد ولا يعلم افضائها الى الوجوب لان المستحق عليه 
غير مضوط لان المعتبر منها عن وج_د حال المالول جامها لاشرائط وأم 5 لاحهال الجمابة والموت 
والاهتقار فافترقت عن الدين الموئجل لتعيين المستحق عليه فيه مخلاف ااماقلة واحتمل في ( التذكرة ) 
جوازه قبل الحاول لاصالة .قاء الخحيوة واليسار واما بعد الحاول هيحوز لاستقرار القسط لانه مال ثابت 
في الذمة فير هن على اثلث :عد حلول كل حول من اثلثة -0[ قوله :5 ( ومطلقا في عيره » اذا | 
استقرت الجناية في الدمس أو اطرف في غير اللطأ صح الرهن قبل الخلول و بعده كا في شنيه العد 
لانها تستأدى في ستين وذلك لان الدية من مال الجاني حينئذ واللبوت في ذمته متحقق والاجل 


في شبيه العمد لابناني اوت وهو الذي دمرحبه الجاعة واستقر عليه رأي الشهيد في الدروس وجعله 
هو الطاهر بعد ان حكم اولا بانه لا يجوز الرهن في شديه العمد الا بعد الملول 5 هو الشان فى العاقلة 
-نيز قوله 4ه ل ومع فسخ المشروط يبطل الرهن ان جوزناه ‏ اي الرهن ويححسمل الفسخ والمعنى 
على الاول ان المكانب المأمروط اذا عجزه مولاه وفسخ المولى فيكون المصدر مضافا الى مذموله 
كان كالابراء فسقط. الدين و بطل الرهن ونصير المععى عل الثاني انا ان جوزنا له أي للمشروط 
الفسخ مطل الرهن لانه كالاداء كا اشرنا اليه اننا لكنا لا جور له الفسخ وتمحيز نفسه مم القدرةبل 
يجيره الحا كم او المللت على السعي ولا يازم من كون المولى ييتخير في الفسخ عند عجز المكاتب | 
تسويغ العجز له سلمنا لكن لا يلزم من ذلك بطلان الرهن كالرهن في مدة الخبار وليمم انه قال في 
المبسوط مال السبق واارمي لايجوز اخذ الرهن عليه وفي ( الدروس وجامع المقاصد ) انه يجوز لارتف 
الا صح ازومبما وفي ( التحرير والتذكرة ) انا ان جعلنا المسابقة عقد لازما كالاجارة صح الرهن على 
العوض قبل ااعمل والا فلا -ؤلز قوله ]4ه ١‏ ولو رهن على الاجارة المتعلقة بمين المواجر كخدمته لم | 
يصح لمدمتمكن الاسنيفاء وويصح على العمل المطالق الثابت في الذمة) قد صرح بالحكدين في (المبسوط | 


#م-18-مس مض مفتاح الكرامه » 





مم 200 « كتاب الددن ه 





م و و ب و 11 1 


ولا بشترط كون الدين خاليا عن رهن بل تجوز الزيادة في الرهن بدين واحد وكذا تجوز 
زبادة الدين على مرهون واحد «الفصل حامس في القبض وليس شرطا على را ي(متن) 


والشرالم والتذكرة والتحر بر والارشاد والاايضاح والدروس واللمعة وغايةالمرام والتنقيح وجامع المقاصد 
وايضاح النافم والمسالك والروضة ومجم البرهانوالكفاية) وفي (جامم الشراثم ) بالاول والوجه في الاول 
ان تلك المنفعة الخاصة لايمكن استيفَاء هاالا منالمين الخصوصة -تى لو تعذر الاستيفاء مها بموت 
وحوه بطلت الاجارة وني الثاني انه يمكن استيغامها حينئد من الرهن فان الواجب #صيل المافعة على 
أي وجه اتفق ولولا ظبور الاجماع على ذلك لامكن ان يقال ان في اطلاق الدين المشترط في الرهن 
على ذلك تأملا فان كان باعتيار مافي الذمة من الاجرة فالرهن في المقيقة اما هو عايوا( ففيه) انه حينئذ 
ينيغى الحواز على العمل الخاص ايضا فان الشان فيه كالشان في الاعيان فانه عكن ان يكون معنى 
الاسثيفاء أعم من ان يكون مثلا او قيمةكا نبه عليه في ممع البرهان فليلحظ ذلك وليتأمل فيه 
-0[ قوله :ه- ١‏ ولا يشترط كولت الدين خاليا عن رهن بل جوز الزيادة في الرهن بدين واحسد 
وكذا تجوز زيادة اللدين على مىهون واحد 4 قد تقدم الكلام في المسئلتين ا لا مز يد عليه عند 
شرح قوله. ني الفصل الثالث ولو أجاز الرهانة الثأنية ففى كونه فخا لرهنه الى آخره ل النصل 
الخامس في القبض) ححا قوله عه لإوايس شرط على رأي) لابد من تحر برحل النزاع ققد اضطرب فيه 
كلام القوم فني ( الخلاف وااغنية والسرائر والمختلف والتنقييح والمهذب البارع وأ.يضاح النافع والروضة 
والمسالك) وعدة مواضم منالنذ كرة والتحر ير ان الكلام فيالازوم وعدم وفي (المقنعة والمراسم والمهاية 
والمبسوط في المقام و باب بيع امخيار وقنهالقران للراوندي والوسيلة ومجمع البيان وجوامع الجامع والشرائم 
والنافع وجامع الشرائم وكشف الرمو ز والارشاد والكتاب والا.يضاح في «وضمين منه وغاية المراد 
واللاروقق والمتتهير وكنة العرفان وجامع المقاصد وآيات الاردبيلي والمفاتيح) أن الكلام في الصحة 
وعدمها تصريحا في أ كثرها وظبو را في الباقي وهو أيضا ظاهر كل ما أطلق فيه الا تراط لانصرافه 
الى اشتراط الصحة وهو .قتضى الادلة اذ سوقها وأنحادها على القولين يقضي بأن الكلام في الصحة 
وعدمها حتى من القائلين بأن محل النزاع الازوم وعدمه كي ستعرف ويمكن الجم بأحد أمور ثلاثة 
(أحدها) أن نكون المذاهب ثلاثة عدم اشتراط القبض بوجه واشتراطه في الصحة واشتراطه في الازوم 
لكن ظاهر الفريقين أن في المثلة قولين لاغهر بل صرح جماعة أن في اشخراط القيض قولين هن 
دون ”.رض للصحة ولا ازوم ( الثاني ) أن يؤول الازوم بالصحة وهو وجيه جدا لكنه بعيد هن 
جبة اللذظ ومن جبة مافرعوا عليه من الاحكام لكن يقر به سوق الادلة وانحادها وقد يقال ان الصحة 
صحتان صحة ععنى هامية المقدوصحة يعمنى قابليته لالمامية فن:بر بالازوم أراد الاولى ومن عبر بالصحة 
أراد الثاننية وني كلام الشبيد في الدروس ما برشد الى ذلاك وذاك في الفرع الثالث وي فرقه بين 
موت الراهن والمرتهن ( الثالث ) تأو بل الصحة بالازوم وه_ذا أيضا ببعده الامىان المذ كوران وهو 
الذي اعتمده صاحب ايضاح النافم قال معنى الكلام أن الاقياض هل هو شرط في الصدة على معنى 
انه لو أوجب وقبل المرمهن لايكون رهنا لازما ويكفي الابجاب والقبول و يكون الاقباض مو كدا لازوم 


(وكيف) كان ا صرح فيه باشتراط القبض المتنعة والنهاية والمراسم والغنية وفقه الراوندي ومع البيان 


ا ا 0 ذ أذ م ا ل 2051111 
اج لسسمسسمية ١‏ ممع مص مسو صو وب سس عم سوه لس سو و مس و ا 1 


و سس سس هسه هر سح سه سس ا ا ا ا 11ج و1111 


ا في أنه هل يشترط القبض في الرهن » سن 


وجوامع الجامع والوسيلة وجامع الشرائع والشرايع والنافم ف وكقق اموز وافاروس واقينة وغاءة 
المراد والتتقيح وآئات الأردبيلي لقح والهداية لآحر والرياض وهو خيرة المبسوط في أول كلامه 
في بابي الرهن و بيع الخيار ثم قال في الاول والاولى أن تقول انه يلم بالايجاب والقبول وفي الثاني 
أنه أولى ثارة وانه أحوط أخرى والاشغراط هو الحكي عن أني :لي والتقي والقاذي واعله فيغير الجواهر 
ومال اله في كن العرفان وفي (مجمم البرهان) انه أحوط وعليه الا كثر كا في <واء و 5 
العرفان وآنات الارد بيلي والمفاتبح وفي (الر ياض) انه أشهر وفي(31 تقيح)1 نابر الدال على الاشترا 
اجبر بعمل اللاصحاب وتلقوه بالقبول وأسبه في الايضاح في مسثلة ما اذا رهن المغصوب الى في 
الاصحاب وقد حكى عليه الاجماع في مجم البران والغنية لسكن الاول على الصحة والثاني على الازوم 
لكنه يأزل على الصحة جزما لانه انما ادع ى اجداع دن قدمه كأن علي والمفيد والشيخ في المهابة وسلار 
والقاذي والطوسي صاحب الرس_يلة واألي( والحلبيخل) وااراوندي وغيرهم وقد عرفت أن كلامهم 
أص صر إنعم في الصحده كاد أ. ١‏ اأني هي الاصل وال اه والروا اية كم ستعرف وانه لادايل على الصحه 
بدون القبض لاحصار أدامه! في 0 حينتذ في الاجماع الذي قطمنا بعدم محققه وفي أدلة لز وم الوفاء 
بالعقود وهي بعد دعوى الأجماع على عدم اللإزوم الذي هو مفادها غير تامة بدزك كه ع أن اده 
من اللزوم الصحة وستسممعبارةالغنية برءمها ولس فيالقائلين بالاشتراط من صرح بأنه لازوم(الازوم خل) 
غير صاحب الغنية وقد حكاه أي الاشتراط الببضاوي عن جتبو رهم الا مالكا وحكاه - عن 
لي حنيفة وال شافهى وأحمد في احدى الرواتين عنه وأيعلم أن كلا م الوسيلة صر , 2ه حدا فيماحك,نادعنه 
وله 7 آخر قد ينافيه والقول بعدم الاشتراط خيرة الكلاف والمبسوط كا سمءت في اليابين و الم افر 
والسرائر والبشرى يما حكى عنها والنذ كة ة والنحر ير والمختاف والدر وس وشرحه لواده والاإضاح 
وتخليص التاخيص والمقتصر وغابة المرام و'يضاح النافع وجاءم المقاصد والميسسية والمسالك وار وضة 
والمد ثق ومال اليه صاحب المهذب البارع والمقدس الار 000 الكفايةوفي (السرائر )ذهب | 
اليه الا كثر ون والحصلون وفي( كنز العرفان) أن عليه الحققين وفي (آناتالارديلي) بعدقلذاكع. أ 
الكنز أنه غير واضح ( قات ) وهو كذلك لكن الامى بالنسبة الى المقداد قد يستسبل في اليلة 
لكان ابن ادر يس وابن طاوس واله_لامة وولده لكن دعوى ابن ادر يس يكبا الوجدان وهو 


0ك 





أعلم يما قال وهومذهب أني ثور وءالك وأحمد في احدى الروايتين عنه واقتهسر في التبصرة على, قوله 
وفي اشتراط الاقباض اشكال ثم انا رأينا في المبسوط جملة من فروع فرعها يأني ذ كرها ندل على 

انه من يختار لزوم الرهن عجرد المقد كه ما اذا خرس الراهن 0 
قيضه وقد فهم منه أي المختلف مخالقة هذا القع ع تلاك اتروع شذهبه في فى المسوط غير #سقر ( احتج) ؤ 
المشترطون باللاصل والاجماءين المتقدمين بالا . به ااشرريمة والرواية النى رواها اش فى المويق عن 
محمد بن قيس عن الباقر عابه السلام لارهن الا مقبوضا ورواها العياشي فى تقسيره أيضا فيما حكي عن : 
ممد بن عيسى عن أني جعفر عليه السلام قل لارهنالا مقبوضا وقد يستدل بأدلة أخر ردية كوجوب | 
حنظ المال فتجبمقدمته وان الرهنكالةرض للسكونهما شرعا للارفاق (أما الاصل) فيقرر بأصل عدم 
حصول ماقتضي مم الراهنءن ن التصرف وأصل عدم الزوم وعدم الصحة( وأما الاجماعان )فلا يضرهما 
وجود الخلاف كك قزر في محل قال في (الغنية) كن القبض شرا في الازوم هو الظاهر هنالمذهب الذي | 


ا 0 








خسم سدح تسمه سي 


# كتاب الدين‎ «+ ١٠ 


عليه الاجماع واذ اتعين المخالف ياسمه ونسبه | . وبر خلافه انيه ولاذ ىر نا استدل في المسئلة 
بالاجاع وان كانفيها خلاف من بعض أصحابنا اننهى ( قلت) ل يتحقق الخلاف صريحامن الشيخ 
والقاضي لامهماتارة وافقا وتارة خالفا والمخالف على البت ابن ادر يس وهو معاصر لشيخه أي المكارم | 
السيدحمزة بن زهرة وأمين الددين أني علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي فكانت دعواها | 
الاجماع في حاار (ومنه يعلم) حال ماقاله مولانا الاردييلي من أن قوله في حم البيان ان لم يس بقبض م 
يتعقد بالاجماع كانه بريد الا كثر اوم يعتير احالف وهو بعيد اذالشيخ في الخلاف 0 
: المسوط والعلامة واين ادر رس ذهيوا الى عدم الاشتراط انمبى فالا جماعاند ليلازسالمانعن المعارض 
والوهن بوجود الخالف وفيهما لولم يكن غيرهما لاغ فكيف وقد اعتضدا بنيرعما ( واما الآآنة ) فهبي 
5و له تعالى ( فرهان مقبوضة) حيث انه سبحانه أهس بالر المفبوض فلا رتحقق الرهن المطلوب شرعا 
بدون اأقبض فم نستدل على الاشعراط بدليل الخطاب بل بالاص ل وذلك لان شرعية الرهن وازومه 
تيتا مع ابض و تيتا مع عدمه او تقول انه سبحانه قيد الرهان بالمقبوضة فكارل كالعراضي في 
| ار والعدالة في الشهادة ومغبوم مثله حجة عرفا وعادة(وأما الخيران)فنتغي الصحة هما ارت من 
نفي الكل الى نفي المقيقة مم احهال ارادة نفي الحقيقة ناء على كون القبض جرأ من مفهوم 
العانة سك قد أدعى دلالة لاخبار وكلام بعض اهل اللغة عليه كا سآ ستسيع وعلى هذا فتكون 
«قيوضة في الاية صعة موضحة لا مخصصة وحجة ة القول الا" خر الاصل اي 00 عدم الاشعراط وال 3 
الشر بفة من حيث ان القبض وصف للرهن فهو حقق بدويه واللا زم اللغو واه و كارل شرطا 
كالامجاب والقبول لكان قوله تعالمى مقبوضة تكرارا كا انه لاحسن فرهان مقبولة ثم ان الاابة 
مسوقة الارشاد اجماعا حكاه في ( ممم البرهان ) فالقيود ايضا كذلك الاترى ان السفر وعدم 
وجدان الكاتي غير شرط اجماعا فالقيض كذلك ونا كان الارشاد ابم بم ام التوئق وهو اما 
محصل بالقبض التام فالظاهر حمل الآ بة عليه ليم الغرض اذ جرد القبض ثم الدفم الى الملك لا يم 
بل وجوده وعدمه سواء وانه يصدق الرهن بدون القبض وحقق عقده فيدخل حت عموم ا 
اوفوا بالمقود وقولهم عارات ان علمهم المومنون عند شروطهم هذا كله مضافا الى الاخبار المتوائرة | 
الدالة على جواز الرهانة من غير تقييد برهن مقبوض بل قال الاردبيلي انها لا نعد ولا محصى وقدذ كر | ظ 
فها احكام الرهن الني رتب على المقبوض من غير ذكر القبض وعدمه ولوصحماقاوا وجب التفصيل ظ 
والا لم الاغراء بالحبل وهذا حكمنا بان برك الاستفصال دليل العموم م ان الخير الذي استدل به 
المشبور ضعيف اضعف مد بن قيس 5 في التتقيح وغيره ستاك لا قاله بمضومعاق كا في جمع 
البرهان مع امهم نارةرووه عن الصادقعليه السلامواخر ىعن الباقرعليه السلام وانت خبير بان ماذ 5 ظ 
في ادةاشبور يتلم الاصل و مخصص العمومات الاآمسرة بالوفاء واطلاقات هذه الاخبار النيلاتمد ولا أ 
حدى٠ضافا‏ الى عدم انهمرافها الىغيرالمقبوض لعدم التبادراندرة غير المقبوض جدا م انهناك قاعدة 
| اصولية وهي ان انصراف الاطلاقات الى العمومات مشروط بعدم ورودها لبيان حم آخرغيرمايتعلق 
بنفسبا وليست الاطلاقاتهنا كذلك ك قطعا فلا عموم فمها اصلا مضافا الىانا 00 الاخمارالتضمنة ظ 
| لها حصل أنا الظن القوي جدا بتلازم الرهن والقبض بحي ثكادت تدل على انه جه من ره" 
| نبه عليه بعض اهل اللغة كساحب القاموس وغيره كا يناه و في اول الباب و يشهد بذلك سوقبا وس 
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وهل له المطالية به اشكال ( من ) 











وان اختلفت في وا اا وخماء فالحظ اخخار الياب جميعبأ وهي تقرب من سبعين خيرأ انبا أ ئ 
ترد بك على القطم بما نا وان قلنا انه حققة حقيقة شرعية كا احتملنا ذلك في اول الباب م الاستدلال ظ 
وان الاشكال كأمل وعل هذا تكن متبوضة في الاي الشرينة مضة موضحة كا ار نا اليه اننا أ 
وانمكان الأصل فها التخصيص وسوقها للارشاد لا ينافي كون بعض قيودها شرطا كالمدالة ني 
الشبادة وقد سيقت أآنامها للارشاد ايضًا واما حديث ضعف الحد نث وتعليقه فن ضعف التأمل لان 
طريق الشيخ الى الحسن بن مد بن سماعة قوي معتبر وهو احمد بن عبدون عن ابي طالب الانباري 
عن حميد بن زياد عن الحسن بن مماعه وقد روارعن صفوان ( وقد رواه صفوان خ ل )عن عاصم 
ان حميد عن عمد بن قبس عن أبي جعفر عليه السلام وقد قررفي محله ان محمدا هنا هو البجل 
الثقة لكان عاصم فكان الخبر موثقا سامنا لكنه معتضد بخير العياشي والاجماعات منجير بالشبرة 
المملومة والمنقولة وعمل الاصحاب كا سمعته عن التنقيح اذ قد عرفت ان العامل به جميع المتقدمين 
وجماعة من اعاظ المتاخرين كاحقق وابن عمه وتلميذه الابي والشبيد وخيرمم واما ابن ادريس فهو 
وان كان من المتقدمين لكنه خالف جريا على اصوله من عدم العمل باخبار الاحاد والموجود في 
اللهذيب والوافي وَالوسائل والحتلف والايضاح وغابة المرام والمذب البارع وايضاح النافم ويمم 
البرهان والكفاية والهداية للحر روايتهعن ابي جمنر عليه السلام ( نعم ) رواه في التذ 57 
والمسالك عن الصادق عايه السلام وهو من سبو لقم قلما 0 ببق للقوم ما ستنداله ولا بعد اليوم 
اسكال يعرج عليه (وايعم) انه لا يشترط مقارية القبص لمقد الرهن اجماعافاوطالت المدة بعد المقد ثم 
قبض الرهن صح وان اطلاق الشرطية على القبض بطريق الجازفان الشرط خارجمقدم على المشروط 
في الوجود وهنا لابعتبر تقدمه اجماعا معلوما ومنقولا فكونه جزء السبب انسب لكن هذا الاطلاق 
شايع عند الثقباء في هذا الباب وغيره حر قوله ]4ه (١‏ وهل له المطالبة به اشكال 4 قد عرفت ان 
الاحمالات والاقوال ثلائة عدم اشتراط القبض بوجه واشتراطه في الصحة واشتراطهفي اللزوم فقط فطل 
الاول يععنى انه يازم بالعقد من دون قبض لابجب على الراهن الاقباض لكن لا يجوز له الرجوع 
بعد العقد فلا يشكل و شرط في عقد لازم ولا يجب عليه الن ليم والاقباض بل انما يجب عليه ايقاع 
عقد الرهن وعدم الخروج عن مقتضاه الا ان يصرح بالقبض او يدل عليه قرينة (والحاصل) ان فائدة أ 
الرهن الاستيثاق بعدم تصرف المالك فيه وقد حصل وان لم يكن قد قبضه وما شرط عليه الا الرهن 
اللازم وقد فمل وما جب عليه غيره وظاهر الكتاب وصريم الابضاح والمسالك ان اللزوم لا 0 
فيه وانما الاشكال في الاقباض وانت قد عرفت ان لا اشكالوان كان فهو ضعيف جدا لكن اللشبخ 

في المسوط قال اذ احن الراهن او اغمي عليه أو رجع قبل القبض قبض المرهن لان العقد ون 
القبض وقد عرفت انه قال فيه ان الاولى ان 3 أن اأزهن يلزم بالاجاب والقبول واما على الثاني 
م يكن مشروطا في عقد لازم فلا وجه لشيوت المطالة به عجرد ايقاع العقد اذم ينبت حق الى 
الآنكا نبه عليه في الابضاح وحواشي الشبيد وجامم المقاصد واما اذا اشترط الرهانة في عقد 
لازم فالظاهر انه لابد من الاقباض وعدم الخروج عن مقتضاه كا هو ظاهر حواشثي الشبيد وجامع ظ 
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' ١# كتاب الدن‎ (٠ ١ 


| وقيل يشترط فيجب اذن الراهن فيه (متن) ظ 
القاصد وصري محم البرهان والسكفاية واما على الثالك فيجي* الاشكال كني حواشي الشبيد 
وجامع المقاصد وممع البرهان حيث جعلوا اشكال الكتاب مبنيا عليه من اصالة العدم وائتناء المتتضي 
اذا العقد لا بقتضيه ولا سبي غيره وكذلك الحال فما اذا كان مشروط في عقد لازم لانه حصل 
الشرط الذي هو الرهن عجرد المقد فلا يكلف بالاقباض بل لو رجم !كان له ذلك لمدم اشعراط 
اللزوم عليه واعا شرط عليه محض العقد الصحيح وقدالى به ومرء_ ظاهر قوله تعالى مقبوضة فاله 
سبحانه ارشد الى ان كال التوثق لاحقق بدونه وحيث استحق اصل التوئق كان له المطالية بالقبض 
الذي ام الله سبحانه به ( وفيه ) ان الارشاد الى التوئق بالقبض لا يدل على ان ذلك مستحق 
المرمهن على الراهن يمجرد العقد ان لم يكن مشروطا في لازم فيتأمل وسيأتي للمصنف ان الراهن 
لاجير على الاقباض و بذاك صرح جداعة وهو جزم من المصنف بعد المردد لان الاشكال في ان له 
المطالبة يقتضي ااتوقف في عدم الاجار فانه متى استحق المطالبة انجه ان مجير اأراهن عليه لانهحينئد 
حق واجب عليه و.يظهر من الشهيد ان الرهن المشروط في العقد اللازم يستحق ااقبضوان قلنا بكونه 
شرطا في اللزوم (وتنقيح المستلة) على هذا الوجه انه أن لم يكن مشروطا في لازم لا يازمه الاقباض 
قطما وان كان ٠شروطا‏ فهناك امران وجوب الاقباض وعدم جواز الرجوع والظاهر انه لايلزمه 
الاقناض الا بالقرينة ولا جوز له الرجوع لان الغرض ليس ايا عالصيغة قط بل الاسنيثاق واستيفاء 
لمق وذلك اما ينم اذا لم يكن له الرجوع فكان في اشتراطه في العقد دلالة صر بحة على ان المراد 
رهن لازم مقبوض فلا محتاج الى قرينة اخرى وأن ضمبا كان اولى فلا اشكال على هذا الوجه ايضا 
و بذلك يندفم اشكال المسالك قال يشكل فها لو شرط في عمد لازم فان ماحجب الوفاء به هو ارهن 
الصحيح فينبغي ان حقق الوفاء بالشرط بدون القبض وان ل يازم وحينئذ فلاراهن فسخه بعد ذلك 
لموازه من طرفه فلا محصل اأفائدة المطلو بة من اشعراطه فينبغى التقييد برهن مقبوض وبحوهوانت قد 
عرفت ان ليس لاراهز فسخه اذ هو لازم وليس جائزا من طرفه ومعنى المطالبة في كلام المصنف انه 
ستحتبا وجي اجابته كا عرفت أثنا وهو الظاهر الذي يعطيه كلام الاايضاح وغيره وليس ممناها 
ان له ان يطالب وان ل جب اجابته لانه لامانع من ذلك الا ان تقول ان اكلام في استحقاقباوهو 
ح شرعي لابد له من مقتض والعقد لا يقتضصها الا ان تقول ان الاية الشريفة ارشدته 'لى ان له 
حصيل كال التوئق وقد يكون ذلك ملحوظا فى ضمن الاشكال وليسهو الاول فليتأملجيدا ويقرب 
في الشبه با تحن فيه ما اذا نذر امساجائزا كالتديير والوصية ثم دبرا واوصى فهل يجوز له الرجوع فيه 
-:9[ قوله :ه- ل وقيل يشعرط فيجب اذن الراعن فيه 4 ظاهءه كا فهمه الحقق الثاني فما يظبرمن 
خو ىكلامه اختصاص الك بالقول بالاشتراط (وقديقال) انه يشترط فيه اذن امالك سواء قلنا بلزومه | 
منغير قبض اوصحته كذلك ولا سما ان احتاج الى التصرف في ماله لعموم عدم جواز النصرف في ؤ 

ظ 

ْ 





مالالغيرالا بطيب نفس منه الا ان يستحق القبض بوجه من الوجوه الشرعية اللازمة عليه من غير اشعراط 
اذنه وجزم في (الكنا ية)وجوب اذن الراهن ان قلنابعدم اشتراط القبض في اللزوم قال وانقلنا باشتراطه | 
في اللزوم دون الصحة فاشكال وقد دق النظر لكن الظاهر ما قلناه واما انقلنا بعدمالصحةالا بالقبض |1 


سس هيو اب ب وي 1 
ا ا لل ع ورلا 
سسب مسي وي 


«أحكام قبض الرهن » 1 


سيا سيم 





فلا بد من اذن الراهن كا صرح بهجميع من قال بهأي بالاشتراط المذكور كالراوندي وصاحب الوسيلة 
وصاحب جامع الشرائع ومن تأخر عمهم من تعرض له يا ستعرف الاهم الا أن يكون قدازمه ارهن الشرعي 
بوجه شرعي لازم «ثل ما اذا شر طهفيعقد لازم كما في الوسيلةأو بنذر أو شيهه فالظاه عدم الاشتراط 
لانه لازم عليه شرعا من غيرنوقف على أمسآخر فيجب عليه النسليمو جوز الاخدمنغير اذنهللزومةعليه 
وعدم جواز الامتنا ع لهفلا اثر للاذناذ ليس له المنع نم اذاحتاج الىالتدس فاحتاج الى الاذن كا ننه 
على ذلك فيتم البرهان وقديقال لمكان العموم المشاراليه بالاحتم ج الى الاذن .يضاعى تأمل-::ف[قوله #ه- 
لإفاوقبض من دونه أو أذن >رجم قبله أو جن أو أغي علي هأوماتقبله بطل» كافي (الدروس والامعة) 
ومعناه بطلا الزهن وعدم أنعقاده 3 ليه على ذلك قِ الشرا'ع بقوله] عفد لان الغتبض جراء السبب 
فبو بدون اذن الراهن غير مستحق اذ لم تحصل الرهانة الى الآ ن فهو ظل وعدوان وما هذا شأنه كنف 
عن معتبرا في السبب المشروط بالعراضي هذا في الاولين وأما في الللاثة الاخيرة فالاامس واضح ولا 
فهم صاحب المسالك ان الغزاع انما هو في الازوم وعدمه نكاف ماتكاف في تأو يل عبارة الشرائم 
واللمعة لحمل قوله في الشرائع لم ينعد على أن اأراد لم يتعقد القبض ثم اشكل عليه ذلك فها اذا جن 
او مات أوأغي عليه اذ لاقبض هناك لخ لهعلى عدم انعقاد الازومثم أخذ عليه بأنه من ببانالواضحات 
وانه كان الواجب عليه أي الحقق بان أنه هل يبطل بذلك بناء على أنه قبل القبض عقد جائز ومن 
شأن الجائز بطلانه عند عروض هذه الاشياء وبه قطم في القواعد والدروس أولا يبطل بذلك لانه 
لبس على حد العقود الهائزة مطاقا بل هو ايل الى اللزوم كبيع الخيار و به قطم في النذ كرة انمهى كلامه 
في المسالك ونحوه مافي الروضة وفيه وثم من وجوه ( وتنقيح المسئلة ) أن يقان ان القائل بآن اأقبض 
ابس شمرطا بل الرهن لازم بدونه قال بأن الرهن لايبطل بالموت أو الاغماء أو الجنون ما صر بذلك 


ظ 





في الخلاف والمبسوط والجواهوالتحر ير وقوله فيه أي التحر ير عندنا لم يرد نه الاجماع قطما وهذدهي أ 


الفروع التي أشرنًا اليها فما سلف عن المبسوط لكنه خالنها فيا اذا خرس فقال لم نجز للمرتمن قبضه 
ومن قال انه شرط في الصحة قال بالبطلان بعروض أحد ااثلاثة كالمحقق والشبيد وكذا المصنف بناء 
على القيل وهو قضية كلام الراوندي والطوسي صاحب الوسيلة ويحبى بن سعيد في الجامع وغيرهم 
وءن قال بأنه شرط في اللزوم كالمصنففي النذ كرة وغيره يازمه أن يقول بالبطلان أيضا بعروض أحد 
الثلاثةكا هو الشأن في العقود الجائزة كالوكلة والقراض وغيرهما اذا عرضت لما أحد الثلاثة لكن 
المصنف في النذ كرة فرق بين الموت و بين الاغماء والجنون على القول بأنه شرط في اللزوم فتردد في 


الاول ول برجح وانما تقل أقاويل العامة ولم يفرق يبن موت الراعن والمرتمن وحكم في الآخيربن د 


بعدم البطلان لانه عقد .و'ول الى للزوم كالبيم الذي فيه الخيار (وفيه) مع انه لاقائل بالفصل بين الثلاثة ١‏ 


فيغير المقام بل وني المقامغيره (١)ان‏ لزومه على القول به مشروط بالقبض ققبله جائز مطلقا سواءقلنا أنه 
كالمقد الجائز أو اللازم وكذلك كلام الشبيد في الدروس مضطرب فانه حم بأنه اذا مات المرنهن 


) أي غير العلامة في التذ كرة (منهقدس سره‎ )١( 





» كتاب الدرين‎ ( ١ 
ولا نشترط الاستدامة فلو استرجعه صح وبكني الاستصحاب فلو كان في بيد المرتمن لم‎ | 
يمتقر الى حديد قبض ولا مغي زمان يمكن فيه ( متن)‎ | 


قبل القبض لم يبطل العقد وانتقل حق القبض الى وارثه لبقاء اللدين فتبقى وثيقته لاف مااذا مات 
الراهن فان حق الورثة تعلق بالرهن فلا استيثار لاحد به أي لتعارض بين ااقين فيقم التنافيولا 
«نافاة عند موت المرمبس وهو من مخر جات العامة ذ كره 37 ة في مخر جات أصحاب الشافمي 
وقد عرفت الال في المركة اذا كان على الميت دين في أ أول الباب با لم وجد ني كتاب وكف 
يصح منه ذلك رعو كن يذهب الى أن القبض شرط في الصحة كالحية ففرقه ببن ين 
وان مو الصحة بكل ناو ,بل من أمامية أو قابلية ومما ذ كر في المقام وسابقه يلم الحال فهاااذا شر 

في عقد لاره ؛ ومدث قبل عقد الرعن و ده قبل الاقباض -*[قولهه- ( ولا تشحرط ا 
ود نسالم الناس على على دات على انالاف آرامهم في القبض وبه طفحت عبارامهم وقد حكى الاجماع 
على ذاث في ( 'عسيه وااتذ كرة وغاية المرام والمسالك والروضة والمتاتيح ) وهو ظاهص كشف احق 
حيت أسبه فيه الى الامامية وجامع المقاصد حيث قاللايشترط على شي" من القو بن عندنا واستدلعليه 
فى الحلااف بأخبار الفرقة دم جدها والذي كيم بروبه وقد يستماد ذلك : من أخبار باب 
كل ١‏ هن هوام اد المترمات رامقال كله يد اننا وف القن رديه 5 ) بقوله صل الله 
عليه وسل اارهن لوب ومس كوب قال وقد اجمعنا على انه لاحل ذلك للمرتهن فدل على ان ذلك 
للراهن ومثله ماني ( التذكرة ) ونحوه قال ني الغنية ( قلت ) معنى هذا الخيررواه الصدوق في الفقيه 
الطبر دكب اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب تمقته والدر يشرب وعلى الذي يشرب الدر نثقته 
ونحوه ماروي في ( الكافي والنهذيب ) وقد فبم المقدس الاردبيلي ءن ظاهر التذكرة في مستلة منع 
المرمبن عن التصرفان القائل بالاشعراط يقول بالاستدامة (قات) قال فيالتذ كرة في المسثلة المذ كورة 
دان جعلنا | تمبض * شرطا وكان لازما استحق امر. من ادامة اليد ولاتزال بده الا للانتفاع على خلاف 
وقد ا شار بذلك الى خلاف أبي حشيقة ومالك وأحمد حرث الوا استدامة اأقيض شرط مستدلين بادلة 
واهيد -*[ قوله يه لإذلو استرجعه صح ) هذا فرع عدم اشعراطها -19# قوله )هه 5 
الاستصحاب فلو كان في يد المرنمن | لم يفتقرالمى مجديد قبض ولا مضي زان يمكن فيه ) اذا شر 
لقبض في الرعن فالمتر نحققه ولو بالاستصحا بك لو كان في + بد المرممن قبل الرهن 5 
أواستيام أ وعارية و أواعازة لتحقق عامية النبفيت لان استدامة القبض قبض حقيقة فيصدق 
عليه انه رهن مقبوض ولا دليل على كون التبضٍ واقعا مبتدأ بعد الرهانة فبكتفى بالسابق والمقارنولا 
ماج الى مجديد قبض ومضي زمان وهو في القبض الأذون فيه شرعاكا أشرنا اليه بالامثلة خيرة 
الشرائع والنذكرة في موضعين منها واللمعة وجامع المقاصد والمسالك والروضة والكفاية وف 
(الاات) ابوواضح وقد يستشبد له بقوهم بصحة #العرت اذا كان أحد العوضين في ذمة البايع وف 
( الملسوط والخلاف ) اذا كان له في بد رجل مال ودبعه أو عارية أو الخارة أوغصاجمله رهناعنده 
بدين له كان الرهن محيحا ويكون ذلك قبضا اذا أذن له الراهن في قبض غير الرهرقالفي(الخلاف) 
واذا لم يأذن لم يكن على كونه قبضا دليل ونحوهما ( ونحوه خ ل ) ماني جامع الشرائع وقالفي(المبسوط) 


ا وومةه 
مسمس لوس واه ممح امو ات 


جسيييي سم لح إن سيحة . حوب سمه بوتس يه يت 


| في سسثلة مااذ! أذن 4 وجنثم القبض وقد قيل انه لايح الا بمد أن ,أني عليه زمان يمكن قبضمه قيه 

| وقد حكى عن الششيخ في اللدروس أنه حك بأنه لابد من مضي زمان يمكن فيه القبض وامله فهم انالاذن 

| في الفبض وعوقوله افيض ,بازمه مضي زمأن يكن وقوعه فيه فلا بد بعد الاذن من أقل ما مكن فيه أ 
| وصول المرسهن اليه دون القبض لانه محصيل الحاصل لكننك قد سمعت كلامهفي المبسوط فيتأمل أ 
وم يرجح في الدروس شبأ وفي ( جامع المقاصد ) ريما قيل باشعراط مضي زمان وفي ( المسالك) ريما 
قبل باشتراطهما أي الاذن ومضي الزمان في المقبوض صحيحا(قلت)ونحن لمنظفر باشتراط مضي الزمان 
الا لشافي الا أن يكون القائل باشيتراط الزمان قائلا بالاذن وهو بسيد جدا ( وقد قبل ) في نو جيه 
هذا القول أعنى اعتبار مغي الزمان ان الامى بالقبض دل على اعتبار القبض بالفعل مطابقةوعلى اعتبار 
مضي زمان اما بالالتزام أو بالاقنضاء واذا تعذر الممنى المطابتي لامتناع تحصيل الماصل ني الممنى 
الآخر وضعفه ظاهس لان الزمان المدلول عليه ما كان من نوابم القبض وقد قلنا ان القضالمقارنكاف 
في الامتثال فلا معنى لاعتبار مغي الزمان بمده فعم لو كان تأخره عن العقد معتبرا وجب اعتبار ممي 
الزمان وأقمى مابوجه به قول الشبيخ كا أشار هو اليه ان المتبر من القبض ماوقع عد الرهن وهولايتم 
الا بالاذن كالمتدا وضعفه أيضا ظاهر لانا نم اعتبار المقيد بالبعدية بل الا وهو حاصل ”ا عرفت 
وان قلنا ان الاذن يستلرم مصي زمان قلأ في وجبه كلام اللشبيح ان المعتير منه ماوقم مد الرهن وهو 
لايم الا باذن كالمبتدا والاس فيه يستدعي محصيله ومن ضروياته مصي رمان هبو دال عليه بالمطابقة 
وعلى الزمان بالالنزام الى آخر ماذ كر في توجبه القول باعتبار الزمان وضعفه يعرف مما ذ كرفي تصعيفه 
وقد لأيكونهناك الا قول واحد فيكون القائل باشتراط الزمان قائلا باشتراط الاذن على يمد يا ان 
القائل بالاذن يازمه الزمان فتأمل وقد يكون الاقوال ثلاثة (وليس) ان القائل باتشتراط الرمان يقول انه 
معتبر من حين العقد والقا 'ل باشعراط الاذن يقولان الزمان حيدئد معتجر من وقت الاذن (وليعط) انه في 
الحلاف ننى الخلاف عن صحة الرهن فيا ذ كر وهو قصية كلام الحلاف والنذكرة وعاية المرام 
لاله ادعى الاجماع فيبا على صحة رهن المخصوب عندالخاصب «الصحة فيا نحن في هأولى فكانالنزاع 
انما هو فيا سمعته من اشغراط الاذن والزمان ولكن يبقى الكلام في معنى الصحة البي ادعى علمبا 
الاجماع فعند القائلين بأنه شرط في الصحة يكون معناها القابلية وعد القا'ليس بأنه شرط في اللزوم يكون 
معناها المامية وهذا ان كان أحد من الاولين قائلا باشغراط شي" مما ذ كر هذا كله في القبض الأدون 
فيه شرع كا عرفت فلو كانغير مأذونفيه كقبضالفاصب والمشتري فاسدا فالقولان جاريان فيه وقد 


ل با ااا ا ماما ا 0 
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بوجد التفصيل بين النصب وغيره ففي الفصب لابد من الاذن ومصي الزمان وفي غيره لايشترط شر ٠‏ 
من ذلك" هو قضية كلام المصنف في النذ كرة وقد يكون بعض من قال بأنه لا يشرط شي* في 
الفبض الأذون فيه قائلا باشتراط أحد أعررين في غير المأذون فيه وكيف كان مد أطلق الا كثر أ 
الا كتفاء به كأ في المسالك والكفابة والحدائق لما تقدم من الدليل اذ يصدق على الرهن انه أ 
مفبوض قفد وجد شرط الصحة وقد عرفت ان الششبخ قال لابد من الاذن وقطم في التذكرة باشعراط | 
الاذن ومضي زمان يمكن فيه نديد القبض في خصوص المنصوب كاعرفت واستوجيه في ( المسالك | 
والروضة )في مطلق المقبوض بدون اذن ووجبه ماذ كرنا فها سلف من أنه على تقدير اعتبار التقبض في | 
( الصحة أو اهزوم لسك نلا يستد به بالمببي عنممطلقا ولو كانمطلنه كافيا لكفى فيالقبض المبتدأ بير اذن 
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و 18-6 مس 0 مفتاح الكرامه 4 


» كتاب الدن‎ « ١ 


ولو باع من المستودع دخل في ممانه بمجرد اليبع والاقرب زوال الضمان بالمتقد لو كان 


ظ غصاأ وحتمل الضمان لان الا تداء 556 من الاستدامة و عكن اجماعه مع الر هن كالو 
تمدى المرهن فيه فلان لابرفم ابتداء الرهن دون الضمان أولى ( متن ) 
ظ ظ فملىهدا بحتاج الى الاذن فيالقبض بقوله اقبض ومن وازمه مضي زمان عكن وقوعهفيهفلابد بعدالاذن 
من أقل مايعكن فيهوصول المرمهن اليه دون القيض لانه حصيل الماصل (وفيه) انالنهي قد زال بالعقد 
المتصمن للاذن واذا اتتفت العلة انتنى المعلول والنبي معاول لمدم الاذن والمثال لا اذن فيه صر بحا 
ولا ضمنا و يأني في رهن الغائبماله نفع في المقام -: قرله ]4 ( ولو باعم نالمستودعدخل فيضمانه 
بمحرد الب.ع ) هذا استطراد وحاص له أن الفيض المقارن للمقد لما كان كافيا في صحة الرهن لكونه 
معتبرا وحس الا كتماء نه في القبض ا متبر في البيع فيتحقق عقارنته للمقد دخول المبيع في ضمان 
استودع لوكان هو المشتري والمتودع في العبارة يمتح الدال مبنيا للمعمول ح«هرقوله 2 لإوالاقرب 
رَوال الضمان «اامقد لو كان غصبا 4 قد عرفت فيما تقدم انه يجوز رهن الممن المغصو بة عند الغاصب 
وان الاجماع محكي عليه في الحلاف والتذكرة وان الحلاف منني عنه في عاية المرام والمهم قد اختلفوا في 
أن قبصه دل يتحةق بحرد العقد اذ لا بد فيه من اذ جديد ومضي زمان وان المصنف والحقق 
وجماعة ١‏ كتفوا بالقبض الساى والحلاف هنا اها وقع فيما اذا ١‏ كتفينا بالقيض السابق كا اختاره 
المصنف والخاعة كا فهمه الحقق الثاني والشبيد الثاني والصيمري من عارة الكتاب والشرائع أما لو 
قلنا بافتقار الزهن الى قبض جديد كا هو خيرة الشيخ وغيره وخيرة التذ كر دفي المخصوب ففي (ال#الك) 
أنه لاشببة في أنه قبله مضمون لانه مقبوض قبله بالغصب أيقل الاذن وهو كذلك وأما اذا جدد 
له امالك الاذن في القبض على القول بافتقاره اليه فيمكن جريان الحلاف فيه أيضا لقيام الاحهالين 
فيه كما في المسالك وان كان الاقوى هنا زوال الضمان لان اذن امالك له في قبضه منزلة قبضه اياء 
ثم دفعه اليه ليه حينئذ ؟كلهوفي (جاهم المقاصد) انه موضع اشكال وصر يجا مع الشمرا ثم والتحر بر 
وظاهر التذ كة والايضاح أو صر يحهما وظاهر الدروس أن المسعلة مغروضة في هذا أعني الاخير بلهو 
ظاهر الخلاف أيصا بل والمبسوط وقد يلوح ذلك من تجمع البرهان لكن ظاهر عبارة الكتاب ينافي 
ذلك لمكان قوله بمحرد العقد اذ ظاهره انه مبني على ما اختاره سابقاءن أنث القبض المديد ليس 
شرطا في !لرهن ان قلنا بأن القنض شرط في الصحة 5 ببناه ونحوها عبارة التمرائع وغيرها فح ل النزاع 
في كلامبم غير محرر ونحريره أن يقال ان القائل بآن القبض غير شرط في صحة الرهن فينمقد بدون 
القبض يارمه القول بالضمان لانه باق في يده بالقبض الاول فلا بزول ااضمان نعم يتأتي النزاع من 
هئلاء فيما اذاأدن له فيالبض وأما القائل بأنالقب شرط فيصحة الرهن وانه اذا كان في يدالمرممن 
ولو بالغصب لايحتاج الى اذن وقبض جديد فانه يتجه ممهم النزاع في المقام مع الاذن و بدونها فان 
كان أحد من القائلين بأن القبض شرط في الصحة قال بأنه لابد في المخصوب من قبض واذن جديد 
فلا شيبة عنده في بقاء الضمان مالم يحصل أحدههاولكن لاقائل منهم بذلك (وليمل) انالشبيدنيحواشي 
الكتاب قال ان مياد المصنف في كل هذه الصور بأن الضمان هل ,زول جرد العقد أم لا أما لو 


١ 





مص سس سو سو 


أقبضهم اوأذن لهم في ابقاء اليد واستدامتهافان الضمان يزول بلا خلاف اننهبى وهذا يخالف ماصرحوا 


و في أحكام قبض أأرهن »# 1 





به ويمكن الجم بالفرق بين الاذن في القبض والاذن في البقاء والاستدامة فليتأمل في ذلك (وكين) ' 
كان لسر فيه بقاء الضمان وعدم زواله الخلاف والمسوط والشرائع والارشاد والدر وس 
وحواشي الكتاب وغاية المرام وجامم المقاصد والمسالك والروضة وهو الححسكي عن ابن الموج وني 
(اخان) ان فيه قوة 8 نه مال أليه 3 قال به فيالتذكرةواستنشكل فيالتحر برو رجح في الا.يضاح 
وستقرب المصنف هنا زواله أي الضمان وهو خيرة ة جامع الشرانم وججمع الرهان حيث جعله أوضح 
فبده أقواهم على الختلافهم في محل الفزاع والموافقللشيخ من العامة الثشافبي ومالك وأبو ثور والموافق 
لامصنف هنا أبو حنيفة والمزثني وأحمد(احتج) الشيخني ا بكلام 1 برجم الى الاستصحاب 
و يمحصل مابز يله لان الخاصل وهو الرهن المقبوض بجامع الضان © تعدى المرمن 5 الرهن ذانه 
لصير نيوا ضمان الغصب وهو رهن فاذا / يكونا متنافيين استمر الضمان لعدءه , المعارض وبقوله 
ص ان عليه وسلٍ على ايد ااخرك حتى توادي (واحتج) له الياقون ان اتداء ا ف » أزعف ض 
استدامته بناء على احتياج المتتدا الى الموثثر واستغناء الباي عنه أو الخلاف في احشاحه فان المنفق على 
احتياجه أضعف من الحتلف فيه واذا كانت حالة الرهن القووية وهي استدامتهلاتمنم حالة الضان 
ال هيفة وهي ابتداواه 5 اذا طرا التعدي على الرهن فلان لانم حالة الرهنالضعيفة وها تدا هحالة 
الضان القوية وهي استدامته فيما اذا طرأ ابتداء الرهن على استدامة الخصب أولى خصوصا وقد تقدم 
ان وجه الا كتفاء بالقبض السابق وان كان غصيا صدق قوله تعالى فرهان مقيوضة ة أعم من كونه 
مقيوضا أمانة وعدوانا و<ينئد فيبقى ضانالغصب مستمرا الى أن إشضه المالك ” م برده اليه أو سقط 


الس امسو سس عد سبي بسكا وه مهتت ميا صا مح جروجو وريب -- ٠٠‏ بيبط يجح ع هه سس مه هاب ع و و اسه .ار ات ا سا جو ني 


عنه ضيانه ان قلنا بصحته كا هو خيرة المبسوط وغيره وتأمل فيه المى. نف والشهيد وغيرهما 5] ستسمع 
.| نه ابراء مما ل يب (وا+ بت ) عن الأول بأن الحم المستص حب قدزال سيبه وهو القصب بالادذن 
أو بالرضا بالرهن وكونه عندد على اختلافهم في محل النزاع ويزول المسدب وهو الضان وهذا لا يجب 
عليه <ينئد دفعه اليه ونصح عناداته المافية اللأداء في اول الوقت ع.د المدثم منها وكون محرد الاخد 
ظلما سبب للشمان داتا حتى بعد الرضابكونه عنده أوالاذن غير معلوم (وقد تقول) فيرد الاستصحاب 
ان عموم كل رهن لاذمان فيه اذا لم يتمد فيه قد قطم استصحاب الضمان لو روده عليهفان فلكم بتحفق ظ 
الرهنية ازمكم القول بعدم الضمان ويحقق الملزوم بدون لازمه غير معقول كا ان الشك فيجر بان العموم أ 
هنا غير مقبول الا أن تقول ان كل استصحاب لابد وأن يعارض ععموما فثل هذا العموم لا يعارض 
الاستص حاب( واجيب ) عن عد م التنافي بين الذيان والرهن كما في الال المد هو ر وهو مناذا تعدى 
المرمن بأنه اذا ضمن لدوانه 5 غاصا ب! وعنع عدم التنافي فان بد الغاصب عادية ويد المرمن 
محقة ويد المرمن ١‏ بد أمانة ويد الغاصب بد مان وههما متنافياك وفيه نظرلان ال._تدل ل بين الااصص 
على عدم التتافي بين الغصب والرهن حتى يقابل با ذ كر بل على عدم التنافي بين الرهن والغمان زاب 
الخصب أوم بزل فينبني في 6 في الرد أن بردد الامر ممه فيقال له أثر بد ذلك مع بقاء الغقصب أم مع زواله 
قفجاب عا ذوعل هدر ارادة الاول و عدم بقأء اللازم المساوي أ عني الضمان بدون مر ومه وهو 
الغصب على تقفدير ارادة الثاني واحتمال بقاء المملول هنا وان زالت علته غير مسموع لان الأصل أ 
اثتفائه ولا يضار الى غيره الا بدليل كما في تحريم أم المعقود عليها وانماتتهليتأمل (وأما الخير )فهوغير ؤ 





كك «٠‏ كتاب الدين » 





ولو أودعالناصبأو جره فالاقرب زوال الضمان ( مان ) 


ناص الدلالة نحيث لاشل التخصيص معن سشده ا قال قِ جمع الرهان (وفيه) ان سهر له 
[ وب 7 عم 0007 جماعة بمااذا ا 00 اذا # له 
7 لغاصب وما كان 0 ان قلنا بتحة ق الغصب بدون قبضص وعلى القول بالزوال م 
المناء المذ كور أ أءعني يحقق الغصب يدون قم يكون ٠‏ ا لاخيار له فليلحظ ذلك(و جاب) 
عن الثالث بأنه مبني على مناسبات اعتبارية لا يعر ج عليبا في اثيات الاحكام الشرعية وثما ذكريسل 
حجة القائل بالزوال والمسئلة محل اشكال والقول بالزوال لانخلو من قوة ككنا هو الشأن في الوديءة 
عنده والفرق أن الا نهان فيبا مقصود بالذات يمخلاف الزهن فأنه فيه تابع لاجدي وروا بعّد بهلان 
لازم الذاتكالمقصود بالذات ا ستسمع و بأني التحقيق ويضعف الاشكال هيا ضاهى الغاصبكالستام 
والمستعير ضامنا والمشتري فاسدا لانالامى فيهم اخف من الغاصبلاستادال! فيهم الى رضى المالك 
ولا اثم علييم كما في التدذ كرة وقد نص في المبسوط والشرائع على عدم زوال الغمان في المثغري 
فاسدا وكام الكلام عند تعرض لفت إدلك , اذاعرفتهذا) ققول المصنف ويحتمل الضماذلان 
الابتداء اضعف من الاستدامة الى اخره يحتمل أن يكون ساقه سندا لنمالتنافي المدعى في وجه القرب 
كأن يقال لانلم أن الرهن ينافي الضمان لان الرهن قد يكون أماءة وقد يكون مضمونا فيجتمعان 
أقوى من ابتدائه «التقريب الذي عرفته ١‏ نا فيكون سندا للمنع أبلغ الوحوين اذ يكفي أن يقال 
لانم الاي لامكان ا<ماعهما في صورة التمدي ويحتمل 9 يكون ساقه دليلا برأسه على الاحمال 'لذي 
هوم ذهب الشخ حجر ةوله)ه-إولوأودعالخاص بأو آجره فالاقرب زوال الضمان» كما في ( الايضاح 
وغاية المرام) وهو قضية عتار جامع الشرا , الع ومع البرهان لما عرفت من أنهما ذهبا الى زوال 
الضمان في رهان الغاصب بل قد 00 ذلك قضية كلام المبسوط واللخلاف والدروس حوثُ 
م .تعرض فيها الالضمان الفاء ب الرهن ونص على زواله في الايداع دون الاجارة في الاذ كرة 
وتامع المماصد وءغن ابن المتوج أن الضمان بز ولع نالودعي والمستأجر لامهما لصلحة المالك والخاصل 
كأن الؤوال في الا.بداع لبس ل خلاف لأن الاسنمان 5 الابداع انان محض والمقصود 
منه بالذات الاسئنابة في الحفظ ذالمالك قد جمله نائيا عنه في الحفظ واثيات اليد وأما الاسئيجار 
فالقائل بسقوط الضهان فيه يقول انه أمانة وقد صرفه فيه وسلطهعلى منافمه وملكداياها وانهلمصلحةالمالك 
أيضا فيزول الضمان والقائل بيقائه يقول ان يده وان كانت في الاصل يد أمانة الا أن الضمان قديجامم 
يد المستأجر اذا تعدى وليست يد نيابة عن المالك في الحفظ كالمستودع وانما هي يد استيغاء للمنفعة 
فبى لمصلحة المستأجر فوجب أن ببق الضيان معبا الى أن تتحقق التأدية الى المالك بنفسه أو وكيله م 
دل عليه الحديث ول يتعرض المصنف لا اذا ضاربه بالمال المغصوب وقد قرب في باب المضار بةزوال 
الضران وهو خيرة جامع الشرائع والنذ كرة واختيرني ( البسوط والهذب والشرائم والارشاد 


«أحكام قيض الرهن » 4 


وفي العارية والتوكيل بالبيم والاعتاق نظر ولو ابر الناصب عن ضمان النصب والمال 
في بده فاشكال منشوه الايراء مما / كس ووجود سيب وجو به لأنالنصب سي وجوب 
القيمة عند التلف والاقرب انه لا يبرا ولا نصير بده امانة (مكن) 


وشرحه لولده وجامع المقاصد والروض والمسالك ) بقائه -ف[ قوله ]4 ( وفي العار ية والتوكيل بالبيع 
أوالاعتاق نظر ) أقر بهعدم الزوال كا فب(حواشي الكتاب وغاية المرام وجامع المقاصد ) وهو خيرة 
التذ كرة والايضاح في التوكيل ولم يرجح فى الاريضاح شيأ في العارية ووجه الزوال فنها أي العارية 
انه قد سلطه على منافعه كالاجارة وامها أمانة ووجه البقاء اصالة بقاء الضمان وان العار بة لاتنافي الضمان 
م في بعض أقسامها ومع اشتراط الضمان مطلقًا وحصول الفرق بين امساك المستأجر والم_تعير فان 
امساك الاول هق لازم وعقد مقابل بالعوض «صار قبصه كةبض امالك وامساك المستمير لفسه يعبر 
عرض ولا عقدلازم فامساكه ضعيف فلا يزول عنه الضان مالم يسلمة الى المالك ووجه زوال الصيان 
في التوكيل في الببع أو العتق قبل البيع والنسليم الى البائع أو التق ان الو كل كالمستودع ويد الو كيل 
يد لموكل ووجه البقاء الاصل وما سبق في الرهن وحصول الفرق يبنه و بين المستودع بشبوت الاجرة 
له مالم يتبرع فلا تكون يده ككده نعم أو كان وكله في اثبات اليد مع التوكبل في البيع وعسدمه اميه 
زوال الضهان ولم يتعرض المصنف لا اذا باعه من الغاصب بيعا صحيحا أو فاسدا -ذيز قوله - 
( ولو أبرأ الناصب عن ضهان الغصب والمال في بده فشكال منشائه الابراء ما لا يجب ووجود 
سبب وجو بدلا نالفص ب سبب وجوب القيمةعندالثلف والاقرب انه لاييرأ ولا تصير يدهي د أمانة4 ماقر به 
من أنه لايبرأ خيرة جام الشرائع على الظاهى والايضاح وحواشي الكتاب للشبيد وغاية المرام وجامم 
المماصد) وحكاهني ( المبسوط ) قولا عن بعص ااناس وهو الموافق للقواعد لا نالعين مادامت موجودة 
لايتملق بالذمة منها شي سوى وجوبردهاعلى الور وضمامها عند التلف فاذا أبرأه تعاق الابراء بالاامس 
الاولولا يسقط الضمان حينئد بزعم أنه أثر وجوب الرد على الغور فاذا سقط سقط لانه ليس أثئره واعا 
هو أثر يد العدوانوالارراء امايسقط به الحقالثاب تفي الذمة لا كون اليد بد عدوان ونحوه وانما يزول 
عدوان اليد بأن تصير أمانة ولادخل للابراء فيذلكمادام وصف العدوان ثابتا فتأمل (فان قلت) فعلى 
هذا يتجه ماقاله في ( التذ كرة ) من أنه يو" كد ماتقدم من انتفاء البراءة مع عقود الامانات لامها أدون 
من التصر يح بالابراء ذاذا لم تحصل البراءة هنا فتلك المقود أولى (قلت) المقتضي لازوال هناك ان قلنا 
به كون الرهن ونحوه أمانة وهو سبب غير الابراء ولا يمتنع امكان أحد السببين وامتناع الآ خرواختار 
الشيخ في المبسوط والحقق في الشرائع والمصنف في التحر ير س قوط الضمان به أي الابراء وما 
ذه المصنف في توجيهه في ( جامعالمقاصد) انه لامحص لله لان وجود سبب وجوب الدّي' لا.يقتضي 
صحة تعلق الابراء بذلك الشوخ 'لذي لاتحقق له ذلبذا كان الاقرب انه لاييرأ بذلك ولا نصير يدهيد 
أمانة وانما ييرأ بالرد اليه أو يستنيبه في الحفظ عنه فهو في الثاني باعتبار كونه غاصبا مو'د و باعتبار كوءه 
وكلا في اثبات اليدعن المالك أخذ وقد يكون المصن فأراد بوجود سبب وجوبه ان الضهان سبب عن 
التعدي ومعنى الضمان جعل ذمة ااودعي هتعلقة بالملل على وجه يازمه بدل المال على تقدير تلفه وازوم 
البدل ثمرة الضان وفائدته لانفسه والساقط بالابراء هو الاول لاالثاني ولذلك يحكمون عليه بالضمان | 


لع ا م ب 
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اما لاستعير افرط أو المشترط عليه الضمان أو القابض بالسوم او الشراء الفاسد فالاقرب 
زوال الصْمان علوم بالارممان لان صمانهم اخف من صَمان الناأصب ولا تحبر الراهن 
على الاقباض فلو رهن ولم يس لم يحبر عليه نمم لو كان شرطا في بيع فللبائم الخبار (مكن) 
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واد العدوان فيةولون صار ضامنا واذا فمل كذا صمن مع أن زوم الدل م حصل يذلاك واماحصل 


قبول ذمته له وهذا معنى يمكن زواله بالبراءة وتمام الكلام في ' اب الوديمة فانا أسبغتاه هناك ولم يرجح 
المصاف بي التذ كرة ولا ااشبيد في الدروس شيثا من القواين و يتعرض له في المسالك مع د كرهقي 
الشرائع ووبقى الكلام فيا اذا أبرأً المالك المستعير المفرط والمشروط عليه الضمان وال تودع المتعدي 
والقاض بالسوم والشر 1 الفاسد اذ بان ان ضانمهم ا من ضهان الغاصب وذلك لايجدي لكن 
في وديعة المبسوط والخلاف والنذ كرة والشرائْم والتحر ير وجامع المقاصد انالمالك لوأ برأ المستودع 
أمن الضمان -« قوله # (١‏ أما 000 القابض بالسوم أو 
0 الفاسد فالاقرب زوال الضان عنهم بالارنهان لان ضانهم أخف من ضهان _--- هذا 
احتمله في (ااتذ كرة) ومرادهانه قد 0 الارتهان فهذا أولى لان ضهانهم 
لان لوازءه أقل وقلة اللوازم الضها نية مشعرة بالضعف أءا الكبرى فظاهرة وأما الم خرى 0 1 
اث أو للا انم علييم ولاهم يضمنئون بالقيمة على المشبور تخلاف الغاصب فانه يضمن بالأعلىعل المشيول 
5 فى( جك الباسد ( وقدذ كن في محله ان المدهور خ_لافه ولامهم عند بعضهم لايضمنون المنافم 
كلاف اغاصب وآها انه اذا كن قات خف سقط الارمبان فلا»ه مقتضاه لان مقتضاه عدم الضيان 
فلا زول الا عانع أقوىونا منع الك في الاصل في > حامم المقاصد انتى عنده سوته في الفرع 1 صر نه 
وفي (<. 'شبي الكتاب) يشكل بد تسليم الاخنية / بعدم صلاحيتها لعدم المعارضة فان الاخف والاتقل 
دشي ركان ي. مطاق الضيان المئنفي لارهن المعبن ذاذا صلح أح_دهها للمنافات صامح الاخر هذا كلامه 
0 ان ستند في شاء الضان الى وجود سببه لا الى خصو صمةالسبب فلا فرق بمن الامىبن وفصل 
في( الايص'-) فقوى زوال الضمان بالنفر يط بالاقباض بالرهن وني المةبوض بالسوم والبيع الفاسد قال 
وأما اأعاراة أقتضية للضمان فيبقى فيها مادامت داقية اتنبى فليلحظ قوله بالاقباض بالرهن وجزم في 
( تحرو / م- ضيانفي العاريةالمضمونة واستشكلفى لهب ض بالشمراء الفاسد ( وحن نقول) ان القائلين 
عدم اشتراط القبض في صحة الرهن يلزءبم القول ببقاء الصمان الا أن يصدرمنه أذن بالقيض له 
فبحى *الخلاف (وأما القائلوز ) أندشرط و يكتفون بهذا القبض كاهو الختار في الامرين فالظاهم سقوطه 
١‏ ا عرفت 7 فا وليس الارهان كالابراء كما عرفت أيضا -ؤزز قوله )4ه (١‏ ولا جبر الراهن على 
الاقباض # ود فصلنا الحال عند شرح قوله وه لله المطالبة به اشكالو بينا هناك ان المصنف هناعدل 
عن الردد الى الجزم وقلنا انه ان كان غير مشروط لابازمه الاقنياض انقلا ان القبض ترط في اللزوم 
وان كان مشروطا لاجوز له الزرجوع ولا بازمه الاقاض و يننا الخال فيه أي الاقياض على الاحمالين 
أو القولين الاخير بن حؤظ قوله : ( فاو رهن ولم لم مجبر عليه 4 هذا توضيح ولوطئة وتمبيد لقوله 
نعم لو كانشرطا وليس تفر يما اذ هو عين مافر ع عايه -«ل[ قوله م ( نسم اوكان شرم في يبع 


| فللبا.م الخبار م ظاهر كلامه بر بنة »أسبق في باب شروط ابيع من أنه اذ شرم التق لايجيرعليه انه 


كاه فرعم ا الا او اويا اسسسا وس جيه سوسوي سوا سي سور سم 


ع فيأحكام ق قبض الرهن * أم6٠١‏ 





بح سدم 


وكيفيته كا تقدم (متن) 





اذا شرط الرهن في ببع مثلا فابايع, الخبار وانه لايجبر المشغري على الاقباض كما هو خعرة التذاكرة 
والختلف والدروس وهو الحكي عن أبي على لكنه انما , بم على القول بان القبض شرمافي الصحة وأما 
على القول أنه ليس بشرط والقول أنه شرط في الا, ا أن عرزل عل الم أن ليس قصد المشعرط 
ايقاع الصيغة فقط بلاا قصده اسئيفاء المق منه على تقدير عدم حصوله وذلك انما يتم بالقبضوالازوم 
فكان اشتراطه في اللازم قرربلة ظاهرةعلى ارادة القبض كما أشرنا الىذلك كله فما ات لعليهني 
(المختاف )أنه شرط في عقد البيع الرهن الصحبح واءا ريصح باختيار الراهن فلا جبر عليه فان امتنم لم سس 
للا م ماشرطه فكان له خيار الفسخ(وفيه) انمقتضى العقد اللازم وجوب الوفاء وا نالاخلال بالشمرط 
قفي المعصية لقوله عليه السلام لا من عصو الله وما كان الاخلال به معصية فمله واحب واق 
الواجب للا دمي يجير عليه عمّدا كان أو قيضا سامنا انه لايصح الاجبار على العقد شابالا قيض لاررصح 
الاجبار عليه بناء على التول بأ القبضى شرط في الازوم أو ليس بشرط أصلا اذ ليس هناك الا شتراما 
القيض فالاصح ن له الاجبار كما هو خيرة الشيخ والمصنف في آخر هذا البحث حيث قال عم لو 
اشترطه وجب والحقق الثاني والشريد الثاني في المقام وخيرة جماعة كثيرين في كل شرط : 
لازم كما ببنا ذلك في باب النقد والنسيئة وياب شرا ثط البيعو باب القرض وغير ذلك بل قد حكى على 
ذلك الاجماع في ( الغنية والسرائر ) نعم ينبي أن يكون له الخيار بمجرد الامتناع للاتماق على بوت 
الخيار بالامتناع وققد الدليل على اعتبار تعذر الاجباركما ذ كر ذلك ني جامع المقاصد وهو خلاف ماني 
المسالك لانه عد أن اختار فيه الاجبار جءل لهالخيار عند تعذره أي الاجبار ولمل ذكر البايم فيالعباره 
لتمثيل لاللتخصيصاذا المشتري المشعرطا كذلك حطهز قوله 2ه ( كنت كاتتده )سكاف لذ وه 
والدروس والؤكوا* شي وجامع المقاصد والمسالك ) وقد تقدم لامصنف ان التخلية مطلقا وفما لاينقل ولا 
يحول كالارائي والابنية والاشجار والنقل في المثقول والكيلاوالوزن فى يكال أو يوزن وقد بن"'الهل 
في ذلك ها لم بوجد في كتاب وفي ( جامع المقاصد والمسالك ) القبض هنا كالقبض في ابيع لجميع 
ماتقدم هناك آآت هنا (قلت ) 5 في حواشيه عن القاضي انه قال لايكفي التخلية في 'للتول 
هنا ولو قلنا بان لا كتفاء بها يك البيع لان البيع بوجب استحقاق القبض فيكفي التمكين منه وههنا 
لا استحقاق بل القبض سبب في الاستحقاق وحكاه في ( التذكرة ) عن بعض الشافعية وسكت عنه 
وفيه نظر لعدم ظهور الملازمة وكذلك الفرق بان القيض لا كان جزء سبب ها على القول باعتباره لان 
هذا البحث ساقط على القول بعدم اشتراط القبض وجب فيه الاخذ والنقل لانتناء المسمى بدونه ولا 
كان المقصود به في البيم زوال الضمان عن البايع وانتفاء سلطنة حبسه اياه ١‏ كتنى با 0 
وهو رفم اليد والتخلية لانه لايتم ايضا لان انقطاع سلطنة البايع والدخول في ذمان المشتري 
الى تحقيق مسمى القبض كذا قال في جامع المقاصد (والجواب ) الرانع للاشكال ان القبض معنى 
تر لجرل الرن بعر سي زا ها الي يقتضي الفرق في حكمه لا في حقيقته 
1 بيناه في ماب + ألهية (وقد ل) ناتبضواتسيم التحقق ا بيع : 0-0 والناصب وار اهن 





وسطلاك عسات متسسوواو جوت عو نوري مجع و كلل لجا موا 1 كك 0 
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يوز للمرتبن استنابة الراهن وهل له اتناية عبد الراهن ومستولدته اشكال ينشأ من أن 
|ريدمهم بده (متن) 


المشعري ونحوه ما ذ كنا ولا ممنى لاعجابه على الفير لان الظاه انه لامجب على البايع او الراهن مثلا 
ان بأخذ بيد المشتري او المرمن و يضعبا على المبيع ويازمه بحمله ونقله ولا ان يكيل ان باعه مكيلا 
حضوره وعلمه بل لا جب عليه عقلا وعرفا الا التخلية بان يرفع يده عنه ويأذن له في القبض ويرفم 
الموائم عنه حيث يسول على المشعري ونحوه قبضه بسرعقعرفا فيسقط بذلك الغمازعن ابيع والغاصب 
ويكون الراهن قد وفى بشرطه ويدل على ذلك امهم صرحوا انه لو ادنى المبيع وقربه منه ومكنه فل 
أَخَذه المشعري انه لاضمان دلى البايع وصرحوا بان الخاصب اذا وضم المفصوب عند امالك نحيث 
يسهل عليه تناوله بسرعة انه يرأ من ذمانه وكذلك الال في الموار بث وسائر الاموال المشيركة بعد 
قدمتها ويمكين صاحبها منها ورفم المام عنها بل قيل في باب الاجارة ان ذلك جار في الدبون وليس 
كذلك لعدم النتحيصكا ببنا ذلك كله في باب البيع هذا كله في القبض المستحق واما غيره كالرهن 
الغير المشروط على القول بشرطية القبض في صحته فانه لالم تعلق حةه به ولا سلطان له قد نقول فيه ان 
اتتخلية حينئذ غير كافيه فليلحظ ذلك وايتأمل فيإوقد يقال)ان قضية حك المصنف فيا يأتيقر يبابعدم 
جواز استنابة الراأهن ني اقيض اعدم نحقق الاستيثاق ان لا يكتغى في غير المنقول بالتخلية اذ ليس 
الاستيثاق فهها باعظم من قبض الراهن اذا وكله فتأمل فيه سؤهز قوله )4ه (١‏ وانما بصح من كامل 
التصرف » وهو ار المكاف الرشيد غير الحجور عليه اسه او فلس لان فعل غيره لا يعتد به شرعا 
فلا بكرن كملا لاسبب الشرعي -<ز قوله ]4ه (إ وتجزي فيه النيابة كالمقد 4 هو بالزاء الممجمةكي 
في ١‏ كثر اانسخ وني (جامع المقاصد ) الف متعلقة حقيقة العبادات وفي غيرها مجاز (قلت ) ورد في 
المعاملات في كلامهم صلوات الله علييم قالوا جزي من البول ان يغسله يمثله و جز يك من الاسننجاء 
)كله اجبار و كذا في كلام النقباءرضي الله عنم وانابيت الا انه تجاز فهو كثير شايع واجزائها فيه 
ما لار يب فيه حضتا قوله ]د- (١‏ لكن لا مجوز للمرتمن استناية ااراهر:_ »م هذأك في ( الايضاح 
والمواشي والنذكرة ) عن الشافبي مبني على انه لايجوز للواحد ولي طرفي القبض وبناه في جام 
المقاصد على انه لا حصل به معنى الاستيثاق وكيف كن فالاقرب اموازكا في ( التذّكرة والتحر بر 
والدروس والمواشي وجامع المقاصد ) لاه يجوز للواحد ولي طرفي العقد والقبض لكن لابدمن مضي 
زمان بعد الرهن يكن فيه القبض ويضعف ما في جامم المقاصد يا ذ كر فيه من انه ان اريد به 
الدوام فهو غير معتير اصلا او مسماه وهذا مع أنه لا حصل به كال معنى الاستيئاق يصدق في قبض 
الراهن عن المرتهن لانه «الوكالة عنه تصير بده بده فيكون مقبضا لكونه راهنا وقابضا لكونه وكل 
المرمبن حؤهز قوله :4 (١‏ وهل له اسئنابة عبد الراهن ومستولديه اشكال من ان يدهم يده م هذا 
وجه عدم الجواز ووجه الجواز ان توكله ليس تو كيلا لمولاه وله اهلية التوكيل باذن المولى فليست يده 
يد مولاه فما ينوب الغير فيه فلا يازم من توكيله تولي طرفي القبض مخلاف المولى وكانه حاول ادراج 
القن والقئة والمدير بقوله عبد الراهن فلذلك اتى بضمير الجم فكانت المبارة شاملة لأ قسام المماوك 


وي احكام قيض الرهن * ١‏ 


ويستنيب مكاتبه وكل نصرف يز يل الملك قبل القبض فبورجوع كالبيم والمتق والاصداق 
والرهن من آخر مع البض والكتابة ويلحق به الاحبالوان لم يزل فلا كالوطي' من دون 
احبال والمزوجج والاجارة والتديير واو اناب مرا قبل الّبض فالاقرب المروج ولو عاد 
افتر الى يجديد عقد يخلاف مالو ائقاب مرا لعد المّض فانه مخ جعن الرهن ثم بعود اليه 
عند العودخلا ولا يجوز اقباضه وهو خمر ولا حرم الامساك ولا العلاجج ولا النقل الى 
الشمس (متن) 


والحواز صريم الدروس والحواشي وجامع المقاصد وقضية كلام التذكرة والتحرير وكأنه قال به 
في الاايضاح -<زز قوله نه ل( و يستنيب مكاتبة 4 لاتقطاع ساطنة المولى عنه سواء كانت السكتانة 
مطلقة او مشروطة -<ز قوله 6 (١‏ وكل نصرف يزيل الماك قل القبض فهو رجوع كالبيع والمتق 
والأصداق والرهن من آخر 1 اقبض والكتابة و باحق به الاحبال 4 لو تصرف الراهنفي اارهن 
قبل الاقباض بم او بيع اوعتق او وقف او حمله صداقا او رهنه من آخرهم الل اوح فال 
اجارة ا و كاتبه فعلى القول بلزوم الرهن جرد الءقد نكون التصرفات موقوفة على اجازة المرتين فان 
اجازها صحة والا بطات الافي العتق على رأي كا ساف وعلى القول بان القبض شرط في الصحة 
يكون دلك رجوعا عن ارهن فيبطل ارهن لانه اخرجه عن امكان اسئيفاء الددن من بمنه اوفصل 
ما يدل على قصد ذلك وكابا صحيحة نافدة ولا فرق في ذلك بين ان يكون قد قبض المبيم والموهوب 
ام لا كا في التذكرة (واما اهن )فاذا لم يقبضه فلاح» له لكونه شرطا وفي ( الدروس ) اله 
تخير في اقباض اهما شاء وهو كذلك وظاعر ( التذ كرة ) انه مبطل كا في صورة الاقباض وفي عد 
الرهن في العبارة في التصرف المزيل لل.لك «سامحة ووجهها انه اذا افاد المنع من التصرف شه المززيل 
للملك في منم التصرف بالاقباض عن الرهن السابق فيعال العقد السابق وما احسن قوله ويلحق به 
الاحبال فانه لايز يل الملك وانما يمنم التصرف المزيل عن الماك -9«هز قوله ]2ه لا وان لم بزل فلا 
كالوط * من دون احبال واليزو ب والاجارة والتدبير 4 اذ لا تعلق للوط* الجرد والمزويح بورد الرهن 
فان رهن الزوجهابتداء جار وظاهر التحر بر الاجماع على النزو يج وقال في ( التذكرة ) أما الاجارة 
فان قلنا ارهن المواجر جائز فبوكالمز ويج والا فهو رجوع (قلت) هو عين مماوكة يح قبضهللمرمن 
اذن المستأجر ويمكن بيهه وبه قطم في الدروس واما التديير ققد احتمل في النذ كرة انه رجوع 
لتنافي غايته وغاية الرهن واشعاره بالرجوع وقواه في الدروس وقد بنا ففي الفصل الثاني في الحل 
أنه لا تنافهي يبن الغايتين وابه تجوز رهن المدبر وتديير المرهون -< قوله )4م ( ولو انقلب خمرا 
قبل القبض فالاقرب الخروج ولو عاد افتقر الى نجديدعقد مخلاف ما لوانقل مرا بعد القبض فانه 
مخرج عن الرهن ثم يعود اليه عند العود خلا ولا جوز اقباضه وهو خمر ولا يحرم الامساك ولا الملاج 
ولا اانقل الى الشمس 4 قد تقدم في ا ع الخامس من الفصل الثاني ما يعرف به حال هذه المباحث 
ومساده في المسثلة الاولى انه لو رهنه عصيرا أوخلا فاتقلب حمرا قبل القبض بناء١‏ على اشتراطه بطل 
عقد الرهن الواقع قبل لاتقلاب من دون القبض لان الاقرب خروج المصير بالخرربة عر ملك 


م-0.- مس - مفتاح الكرامه » 
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عي يي للصيم لحيو المشصعص لعف مموس سجس صو رسيي لي ايا ا لم إمسسموم 


ولو رهن الغائب لم يصر رهنا حتى يّبضه هو أو وكيله (متن) 


الراهن فاذا عاد احتاج الى نجديد عقد وهذا هو المطلوب لان الغرض اله هل يعود بعوده خلا 
اوعصير ام لا اذ الخروج عن الرهنية حينئذ مما لاشببة فيه ما ان الخر ورج عن ملك الراهن كذلك 
واللمق الثاني فم ان المراد من العيارة الاول اععي الخروج عن الرهنية دون الثاني اعني الخروج عن 
اللمكية فاورد عليه انه ل يصر رهنا بعد فُكيف يتصور خروجه عن ذلك وعدمه وعلى ما قررناه من 
ارادة الثاني وهو الذي فهمه الشبيد في حواشيه ونبه عليه في موضممن التذكرة يندفم الايراد المذ كور 
ركلاهما معلوءان متلازمان متبادران كفرسي رهان والمطلوب غيرهما كا عرفت فلا ترجيح بالتبادر 
وان الثاني من ببان الواضحات لنساويهما في الامسين معا وكيفكان فالبطلان والاحتياج الى مجديد 
عقد عند العود مذهب اعظم القاثلين باشعراط القبض في الرهن بل لا جد الآآن مر يقول بعدم 
البطلان ممن اشعرط القبض 5 في ( جامع المقاصد ) والمصنف في التحر ير والشبيد الثاني في المسالك 
اسندا البطلانوعهم العود بزوال الرية الى القائلين باشعراط القبض وبه صرح في الايضاح 
والدروس والمواشي وموصع من التد 21 وحكاه 8 الاول عن الشيخ وابي الصلاح لان مأ بي 
وهو القض جزء هن اجزاء السبب فيشعرط فيه شروط ابتداء السبب فك لا يصح ابتداء على الخر 
لا يصح القبض وهو حمر ولان الانقلاب مرا مخرجعن الملك ومتى يخلل بين اجزاء السبب مبطل 
الماك بطل لخروج الزء الماصل عن ااصلاحية بذاك وقد ناقش في جامع المقاصد في كلا الوجبين 
وكانها في غير ملها وجعله! في الا.يضاح وجبا واحدا وهذا الفرع ساقط عند هن لايشعرط القبض 
قال ني ( التحرير ) وعندنا يعود وفي ( جامع المقاصد ) هذا الفرع ساقط عندنااذ لا يشعرط القبض 
وتحوه ما في امالك ول يرجح في التذكرة (واء! المئلة)الثانية فقد استوفينا الكلام فنها فها ساف 
وأما انه لايجوز له اقباضه وهو حمر فلان جزء السبب يعتبر فيه ما يعتبر في ابتدائه واما انه لاحرم 
الامساك ولا العلاج ولا النقل الى الشمس فالغرض به الرد على الشافعي فانه حرم الثلاثة وقال اما 


ظ حل اذا استحالت من نفسها حكاه عنه الشهيد وحكى في النذكرة عن بعض الشا فعية اقاو يلوا باطيل 


لز قوله 4ه (١‏ واو رهن النائب لم يصر رهنا حتى يقبضه هو او وكله ) هذا الح ل 
اشتراط القبض في الرهن كا في ( جامع المقاصد ) وحمله في التحرير مفرعا على احد قولى الشيخ أأ 
وهو اشمراط القبض ولذا قال فيه وف (الشرائع) ا يصر رهنا حتى محضر المرتهن عند الرهن و يقبضه 
هو أو القَائم مقامه وفي (جاءم الثرائم )حتى يصل اليه وحمل في المسالك عبارة الشرائم على انه لا 
بصر رهنا لازما ولا حاحة الى ذلكلا ن الحقق ممن ذعب الى اشعراط القيض ولا كان الشيخ في 
المسوط ممن بذهبالىانه غير شرط قال لابصير مقبوضا حتى يصيراليه ولايصحالقيض الا بان حضر 
المرممن فيقبض او يوكل في قبضه فيصح قبض الوكيل وقال في (جامع المقاصد)بمد ان بى الحم على 
اشتراط القبض كا سمعت لابدفي حصول القبض مننعود الغائب الىموضع الرهن ليتصورقبضهابامعادة 
او توكيله في القبض ل ن كانقر يباحيث يتمكن منمسوا٠‏ في ذلك ما ينقل وغيره نص على ذلك الاصحاب وغيرهم 
و بدقالالمصنف في التذ كرةاننهى وانت قد سمعت كلام من تعرض لهذا الفزع من الاصحاب واما كلام 
المصنف في التذ كرة فبو قوله ولو كان غائبا اعتبر زمان بمكن المصير فيه اليه ونقله وهل يمتبر مع ذلاك 


ْ 





2 فيأحكام قبض الرهن *» ٠66‏ 


ويح ص الراهن لو أقر بالاقياض مالم يلم كذبه فال ادعى المواطاة فلهالا حلاف (متن) 





نفس المصير اليه ومشاهدته 4 وجبان أحدهما نعم لتيقن حصوله ويئق به وأصحبما عندهم لاو يكتق 
بأن الاصل بقاْءواختلفوا في محل القولين منهم من جعله احتياطا مطلقا وممهم هن حمله على مااذا كان 
المرهون ثما يتردد في بقائه بأن يكون حيوانا غير مأمون الآ فات أما اذا تيقنه فلا حاجة وعلى اشتراط 
الحضور والمشاهدة فبل يشترط النقل وجبان أحدها نعم لان قبض المةول به يحصل والثاني لايشخرط 
لان النقل اما يمتبر ليخر ج من يد المالاك وهو خارج هنا انههى ولم أجد له كلاما فيالمثلة غير هذا 
والذي يقنضيه النظر أن الذائب اما أن يكون غائيا عن مجلس المقد أوعن بلده مما ينقل أو هن غيره 
واما أن يكون أمانة عند المرمهن كا اذا كان وكيلا عليه في غير المنقرل أولا فان كان غائيا عن مجاس 
العقد لاعن البلد وكان مما لاينقل فالظاهى انه لاحتاج الى مهي زمان فضلا عن المصير اليه للاصل 
وقضاء العرف ولا سما اذا كان قر يبا لاله كالحاضر م اذا تعاقدا على بابالدار أو البستان وهوخلاف 
ظاهر المصنف والجاعة وأما اذا كان غائيا عن بلد العقد أو كان فيها الا أنه بميد عادة ؟ في البلدان 
الكبار فاشكال ءن صدق ااتخلية وكونه حت يده وعدم امكان قبض جميعه وأقصى مايفيد المصير 
اليه قبض بعضه ما اذا أوصى الأرائي البعيدة أو وهبها ف القول سدم حصول اللاك فى ذلك الا 
عد الوصول اليها سد ومن ان الاصل العدم وحصول الشك لمكان البعد والاصل معارض عثله فييق 
الكلام في صدق الءعرف وعدمه والظاهر العدم عند المصنف والهاعة وأما اذا كان بيد المرمهن غاصيا 
كان أو وكلا عليه وهو غير منقول احتمل قو يا جدا انه لابحتاج الى مجديد فض ولا مذي زءان وان 
كان غَائيا عن بلد العقد واحتمل اعتبارها وأما اذا كان غائيا عن مجاس المقد او عن البلد وكان مما 
ينل ققد سمعت ماقالوه من انه لاا بد هن مصيره اليه وقضمه لهمن دون فرق ببنالحيوان وغيره ولكتهم 
يغرقون ببن أن يكون في بيته أو يد وكيله وبين أن لا يكون كذاك كا مس في رهن المقبوض وهذا 
عند من لا يكتغي اقول بالنخلية وقد تقدم فيباب قبض المبيم ماله نفم نام في المقأم سجوز قوله هم 
(ويحك على الراهن لو أقر بالاقباض مالم يعلم كذبه فان ادعىالمواطاة فله الاحلاف 4 ؟ فى (المبسوط 
والشرائم والتحر بر والنذ كرة والدروس والامعة وغاية المرام والمسالك والروضة ) وكذا جامع المقاصد 
(أما الاول )فلعموم اقرار العقلاء فيح عليه ولو كانني بده (وأما لثاني) كما اذا قالأرهتته اليوم داري 
بالحجاز وهها بالعراق وأقبضته ياه فلانه محال عادة بناء على اعتيار وصول القابفى الى الرهن أو من 
يوم مقامه في تحققه (وأما الثالث) وهو ما اذا ادعى عدالاقر ار بالقبض المواطاة على الاقرار والاشباد 
علمه اقاءة ار سم الونيقة حذرا من تعدر ذلك اذا تآخر الى أن يتحةق القيض فلجر بان العادة + 
فنس.م دعواه فله احلاف المرتهن على عدمها وانه وقع موقعة هذا اذا شبد الشاهدان على اقراره أما 
لو شهدا على نفس الاقباض ومشاهدته لم تسمع دعوى الراهن اذه لم يقبضه وكذا اذا شهداعلى اقراره 
فأنكر الاقرار 5 صرح بذلك في الاول في المبسوط والنذ كرةوالتحررير والروضة والدر وس والكغاية 
وفي الثاني في الار بمة الاول والمسالك وكذا لو رجم أي الراهن عن الاقرار بالاقباض حيث يمكن لم 
يقبل رجوعه وحم عليه به ولا تسمع دعواه بحيث يتوجه على المرمهن اليمين 5 في الشراثم والتحر بر 


عو ل و و 1 





والدر وس والمسالك والر وضة وكذا المبسوط في أول كلامه ثم انه قوى بمد ذلك السماع لجر يان | 


١‏ « كتاب الدن به 


ولايحوز انسليم المشاع الا باذنالشريك فلوس بدونه فني الآ كتفاء بهفيالا نمقاد نظرا قربه 
ذلك للقبض وان تمدى في غير الرهن ولو رضي الراهن والمرتبن بكونبافي بد الشرريك 
جازوناب عنه في القبض (متن) 


العادة بوقوع الشبادة في الوثايق قبل حقق مافيها واستقربه في التذ كرةولو ادعى الغلط في اقراره وأظبر 
تأويلا تمكنا كأن قال اني أقبضته بالقول فظننت الا كتغاء به حي ث يكن في حقه نوهم ذلك أو قال 
استندت فيه الى ما كتبه وكلى فظبر مزورا وبحو ذلك سمعت دعواه كا في ( المبسوط وات ذ كرة 
والدروس والمسالك وألروضة ) لانه لم يكذب الاقرار في الحقيقة ومعنى 'جماع دعواه توجه الهمين على 
المرتهن بأن القبضحقيق أو على نفي ما يدعيه الراهن لان الاصل صحة الاقرار ومطابقته لواقم وهل 
يقبل نأو يله المكن لو كان الاقرار في مجلس الح احمالان أشيههما القبول ولا بغرق في ذلك كله يبن 
أن يكون الرهن في بده ل المرمن أو ف 5 غيرها وكذا لايفرق دين تلفه وعدءه كأ ن بول نواطئنا 
على الاقرار ثم اخذه من دون اذن فتلف والمرتهن كالراهن فيما ذ كر كيا في المبسوط وهذه الاحكام 
جاربة على القول بأن القبض شرط في الصحه أو الازوم بل وعلى القول بعدم اشكراطه على بعض الوجوه 
ولذا ذ كرها من عرفتعل اختلاف ازائهم فلا باعث على قصرها أو قصر بعضباعل القول باشتراطه 
في الصحة يا في ظاهر جامع المقاصد وأيضا قال المصنف في آخر البحث ان هذه كاها ساقطة عن_دنا 
لعدم شراط القبض والكنه قد ذ كر فيها ماهو غير مختص باشتراط القبض كقواه ولو تتازع الشر يك 
والمرتهن في اءسا كه الى آخره وز قوله 4ه ( ولا نو زتلم المشاع الا باذن الشر يلك »م ظاهره 
كبا هو ظاهر الامعة وصر بح الشرائع والتحر بر والدروس وغابة المرام أنه لا فرق بين مايتقل و ببن 
مالا ينقل لاستازامه التصرف في مال الشر يك وهو منبي عنه بدون اذنه فلا يعتد به شرعا ويشكل 
فيا يكفي فيه مجردا لتخليه فامها لاتستدعى تصرفا بل رفع يد الراهن وتمكينه منه فلا حاجة فيه الىاذنه 
كا زم به في المبسوط واستجوده في المسالك والكفاية والمدائق والرياض ول برحح في الروضة 
-:1 قوله :#ه- ذل فاو سلم بدونه فني الا كتذاء به في الانعقاد نظرا قر به ذلك للببض وان نه_دىفي 
غير الرهن) هذا هو الاصعح كان ( الايضاحوجامعالمقاصد ) وكذا الحواشي والاجود كما في الروضة 
والاقوى كما في امالك والاقرب كبا فى الكفاية لان النهي الذينوهم منه القول بعدم'ليامية انما 
هو لمق الشر يك خاصة الاذن من قبل الراهن الذي هوالممتبر شرعا وكو نه قبضا واحدا لاينافي احم 
بالوقو ع لاختلاف الجبة وظاهر جماعة كا حك عن صر بح الشبيد عدم عامية القبض لمهي انع كا لو 
وقم بدوناذن الراعنوهو خيرةالكتاب والاريضاح وجامع المقاصد والمسا كفي باب اطبةوقد تقلنا كلامهم 
في اليماب هناك فتدظرر وجرا النظر والمراد بقولالمصنف للقبض حصول القبض المعتبر شرعا-*[ قوله 4ه 
لإولورضي الراهن والمرممن بكونمها في يد الشمر يلك جاز ع في( المبسوط والشرائع والتحر بروجامعالمقاصد 
والمس'لك) في موضعين منه والروضة وكذا غابة المرام ووجبه ظاهر والضمير في كوبا يعود الى العين 
| المشاعة ومثله شائع سجهز قوله 4 ١‏ وناب عنه في القبض 4 معناه أن الشر يك حينئد ينوب عن 

مهن في القبض ؤافي النحر .بر (وفيجامع المقاصد )سكن لابد مناذن الراهن وفي(المالك والروضة ) 


١‏ > مسمس وص بس 


2# في أحكام فض الرهن « / ١‏ 





ولوتتازع الشريك والمرمن نصب الام عدلا يكون ني بده لما فيكون قبضاعن المرمهن 


ولو تنازع الشريك والمرمبن في امسا كه انتزعه الما كم وأجره انكان له أجره ثم قسمبا 
والا استأمن من شاء ولو حجر عليه لف سلم يكن له الاقباض لاشتاله على تخصيص نمض 
النرماء ول وكانا سأ كنين في الرهن نثلى ببنه ويدما صح القبض مع خروج الراهن ولو 
اختلفا فيالمبض قدم قول من هو في ,بده (متن ) 





يمتبر سماع الشر يك اذن الراهن في قبضه للرهن واذنالمرتهن فيهوفي (جامع المقاصد) هل يكف اذنه 
أي الراهن لاشريك في القبض وللمرنهن فيه من دون أن يأذن لامرتهن في توكيل الشر يلك أملابد 
من ذلك فيه احتمالوفي الا كتفاء قوة لاستازام الاذن في كل منهما فيالقبض الاذن للمرتمن في توكيل 
الريك وبه جزم في المساالك نعم لو شرط عليه القبض بنفسه لم يكف - قوله /#- ( وو تنازع 
اشر يك والمرمهن نصب الما كم عدلا يكون في يده لما فيكون قبضا عن المرنمن» يريد أنه اذا أذن 
الراهن للمرتهن فيالقبض فنازعه الشر يك فيه نصب الها "كعدلا الى آخرهو بهصرح في المبسوط وجامم 
الشرائع والتحر بر وغاية المرام وفي(حواشي الكتاب)انهذاضابط كلي٠طرد‏ في كل شر يكين أو كغر 
تنازعا في ملك ولم .عكن قسمته فان الحا ينزعه من الشركاء او بوئجره وهل يواجره على بعض الشركاء 
الاقوى الجواز مم عدم الضرر وأما مالاأجر 5 كص الياقوت والفير وج وشيبهفان الما كينتزعه من يديهم 
وتجءلهعند أمين الى أن بتعْقا وقيدنا العبارة بالاذن والقيض لانه بدون الاول لايمتد عنازعته و بدون 
ااثاني لم ترق عن المسئلة الا نية مز قوله ]4 (( ولو ننازع الشربيك والمرتمن في امسا كه انتزعه 
الحا كم وأجردان كاذلهأجرة ثم قسمها والا استأمن من شاء ) التنازع هنا في استدامة الود بعد القبض 
اذا ل يتوابوا ولتكن مدة الاجارة لزيد عن محل المق وأجله وكضمون ماذ كرحم في للبسوط وجامم 
الشراثم والتحر ,بر والدروس وفي ( جام المقاصد)كانها عا|فرد هل المخصوصه أرعد تصورئبوت الاجرة ازءان 
القبض لقره لاف زمان الامساك (وفيه) أن قواهان كان له أجرة يدفم ذلك ولا ريب في طول 
العبارة من دون نكته وأو قال ولو تنازعا انتزعهالحا كم وأجره ان كان له أجرة والا نصب عدلا يكون 
في بده للها لكان أخصرومعنى قوله والا استأءن انلهيكنله أجرةوهذا الفرع غير مختص باشتراط القبض 
-نر قوله #ه- (١‏ ولوحجرعليه لفلس لم يكن له الاقباض لاشهاله على مخصيص بض الغرماء) 5 في 
(الدروس ) وكذا التحربرعلى أحد قولي الشيخ باشتراط القبض اذ المفروض وقوع التحجير بعد العقد 
وقبل الاقباض فاو أقبض لم يمتدبه والاقرب أن العبارة لاتبطل فلو أقبض بعد زوال الحجر كان ماضي 
ا نص عليه في الدروس -5[قوله]ه- لإ ولو كانا سا كنين في الرهن لخلى بينه و داصح القبض 
مع خر وج الراهن 4 اذلولم يخرج لم يصح لثبوت بده على الرهن حينئذ وهو «ناف للتخلية كن لم يعرف 
المراد من صحة القبض هل هي الصحة في الميع أو في البعض وان التخية هل هي بعد خروج الراهن 
عنها أو قبل خر وجه ولا ريب انها ان كانت بعد خروجه صح|اقبض وان كانت قبل خروجه فالمصنف 
في انتدكرة أنه يصح في النصف وحكىءن الشافعي أنه يصح في الميم وضمير بينبا بعود الى الرهن 
تأويل الدار سمه قوله م ١‏ واو اختلذا في القبض قدم قول من هو في ,بده 4 اذا اختلغاففي القبض 
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ولو اختلفافي الاذناحتمل ذلك (متن) 

فاما أن يمر سبق الاذن أولا بعل وعلى التقديرين اما أن يكون في يدأحدها أولا يكون كأن يكون 
في بد ثالث وعلى التقادير اءا أن يدعيه أيالقبض المرهنكا هو الغالب أو الراهن5 اذا كان مشروطا 
في لازم ومشروطا على المرمهن نفقته وحفظه وهو .بريد الخلاص من ذلك فان عل سبق الاذن وكان 
في بيد أحدها قد جزم في التذكرة بتقديم قول صاحب اليد واحتمله في التحر بر والدروس عملا 
بالاصل لو كان في بدالراهن و بالظاهر لوكازني يد المرمهن لامها يد شرعيةواقمة بالاذن وفي(جامعالمقاصد) 
لو قيدت المسئلة بم اذا علم سبق الاذن فسد اكلام اذ لا ممنى للتقديم ولا للنزاع بمد محقيق اليد 
الاذن في الرهنية وحصول القبض لا ,يصح للمرمهن ان يقول هو وديمة لانه خلاف الفرض ويأني 
حكه وهوما اذا اختلما في أنه رهن أو وديعة الا ان تقول انه يقول رجعت بعد الاذن ففبضته مي 
سرقة اوغصبا وانكر المرمهن الرجوع كا نبه عليه في التحرير قال فالقول قول المرمهن في قبضه باذنه 
لا بعد الرجوع انمهى وقد حقق الحقق المذكور ان الاصل بعد تحقق كون المين ملكا لاراهن كون 


اليد العلار بة .د عدوان واصل عدم الرجوع معارض به وباستصحاب يقاء التممرف الا ان تقول أنه || 


برجم الى الاختلاف في الرجوع لا في القبض وهو خلاف الفرض سانا انه يستازمه لكن الاصل 
والفلاهرواصل صحة العقد قاضية بتقديم قول المرمهن حينئذ كا حك به في النذكرة لاصل عدم الرجوح 
كنا نقول لاغاط حينتذ ولا فساد الا ان تقول ان الكلام في أحمال تقديم قول الراهن حينتذ مم 
اليميس وفيه من الغلط والفساد ما لا مخنى وان احتمله كذلك المصنف في التحر بر والشبيد في الدروس 
نليتأمل جيدا وأن لم بعلل سبق الاذن وكان ني يد احدها فان كاذفي بد الراهن وقت النزاع فالقول 
قوله مع عينه كا في اصل الرهن لانه سكر والاصل معه وان كان في بد المرمهن فان قال غصبته مني 
او اجربه لفيرك صل في يدك فالقوت قول الراهن ايضا مع عينه لان الاصل عدم القبض وعدم 
الاذن فيه وعدم اارضا به وحتملفيوجه بعيد ان القول قول المرمهن لدلالة اليد على الاستحقاق م 
يستدل مها على الملك( وفيه) ان الاصل بعد تحقق كونهملكا للراهن كون اليد الطاربة بد عدوانم 
عرفت وان ادعى قبضه من جبة اخرى مأذون فيها غير الرهن كأن قال او دعتك او أكر بته من 
فلان فا كراه مك فوجبان احدها ان القول قول المرمهنلامهما اتفقاعلل قبض مأذون فيه واراد الراهن 
ان يصرفه الى جبة اخرى والظاهر خلافه لتقدم العقد الحوج الىالقبض وهذا يفترقعما اذا اختلنا 
فيانه رهن او وديعة والثانبي أن اقول قول الراهن لان الاصل عدم اللزوم وعدم اذنه في القبض عن 
الرهن (ومماذ كر )يعرف المال فيا اذا كان في يد ثالث وان كان المدعي القبضالراهن وا نكره المرممن 
بان قال اخذنه غصبا أو عاربة ققد يعطي اطلاق العبارة تقديم قوله مع مينه وليس كذلك (فانقلت) 
اذا كان العقد جائزا من طرف المرتهن قبل قوله اذا انكر فمبارة المصنف متجبة فيه ( قلت ) فيه مع 
عدم الحاجة الى اليمين حينئذ أن العقد قد يكون لازما مشروطا في لازم كا عرفت فالظاهى عملا 
بالظاه واصل الصحة تقديم قول الراهن وهذا الفرع غير مختص باشعراط القبض وقد تقول بجريان 
هذا التفصيل فيا اذا اختلف البيعان في القبض اذا كان للبايع حق الحبس فللحظ ذلك -زقوله»- 
( ولو اختلنا في الاذزاحتمل ذلك 4 اي تقدبم قولمن هوني يده لان الاصل في اليد كونها شرعية 





لبس سي ا شد وسو يا 


سمس 


ظ 
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وتصديق الر اهن مع المين ولو نلف بع ضالرهن قبل القبض وكان الرهنشرطا في البيع 
مير البائم بين الفسخ والقبول للباقي وايس له المطالبة ,مدل التألف ويكون الباق رهنا 
حميع الفْن ولاخيار لو نلف بعد القبض (مان) 


بالاذن وني (جامع المقاصد) انه ليس بشي' لان ذلك في اليد البي لا بعل ما ينافها وأما اذا علم سبق 
استحقاق شخص آخر فالاصل عدم الاذن والاصل عدم كونها شرعية كأ هو ظاهم(قلت) وهو خيرة 
اللدروس وم يرجح في الايضاح وحن تقول الاختلاف في الاذن يقم على نحو ين (الاول) ان مختانا في 
نفس الاذن فيقول المرتهن اذنت لي في قبضه فيقول الراهن م اذن واما اخذنه غصبا او سرقة هذا 
اذا كان في يد المرمبن واما اذا كان في يد الراهن فبو كأن يقول اذنتلي فقبضته رهناوارجمته اليك 
وديعة فيتكرالراهن الاذن بالكلية وفي هذين يقدم قول الراعن للاصل مجملة من معانيه ( الثاني ) 
ان يقعالاختلاف في افراد الاذن ولعله غير مساد للمصنف وتصويره اذا كان في يد المر ممنان يقول 
اذنت لي في قبضه رهنا ويقول الراهن اذنت لك فيقبضه عارية بعد حصول العقد واذا كان في بد 
الراهن فهو كأن يقول اذنت لك في قبضه عارية وردديه الي و ارد انعقاد الرهن ويقول المرممن 
اذنت لي في قبضه رهنا ففبضته واودعته عندك وحكمهم) يعرف مما تقدم حؤز قوله #»- لإ واتصديق 
الراهن مع اليمين 4 اي احتمل تصديق الراهن مع عينه اذا اختلنا في الاذن لان الاصل في طر فه 
وفي (جامع المقاصد) انه الا صح ححا قوله]ه- لإ ولوتلف بعض الرهن قبل القبض وكان الرهن 
شر طا في البيع مخير البايع يبن الفسسخ والقبول للباقي وليس له المطالبة ببدل التالف و يكون الباق رهنا 
جميع الثمن 4 تلف البعض اما ان يكون قبل قبضه فقط والبعض الآخر مقبوض او بعده والآخر غير 
مقبوض اوقبل قبض الكل وهو الظاهر من كلام المصنف هنا وفي التحر بر والشهيد في الدروس 
او بعد قبض الككل وقد يتلف الكل قبل القبض وعلها اما ان يكون مشروطا في لازم اوغير 
مش روط فان كان مشروطا وقلنا ان القبض شرط فان كان التالفغيرمقيوض وكانالا خر مقبوضا ست 
للبائع الخبارلتقد الرهن بكاله بين الفنسخوالقبول للباقي وليس له امحلالبة بيدل التالف لان الرهن/ يتم 
والاشترط انما تعلق بالعين وقد تعذر بعضبا بتلفهوليسللراهن خيار لمكان قبضالبعض قتأمل وان كانا غير 
مقبوضين ثبت الخيار للرأهن والبايع اما الراهن فلانه امأ وقع الشرط علمهيا معا وقد تلف احدهما 
عضت الصعقة اذلمله لا مصلحة له أ اذا وقع على الجار ية وولدها مثلا فهو مخير يبن اقباض البائي 
وامسأكه فان امتنع من قبضه ثبت للمائم الخيار واما البايع فلا تقدم واما لو تلف بعد قبضه والآخر 
غير مقبوض فيحتمل ان لاخيار للبايع لانه لو تلف كله حينئذ فلا خيار فاذا تاف بعضه قكذلك او 
اولى فيكون الباقي رهنا مجميع ماله ومحتمل بوت الخيار له لانه بعد لم يقبض البعض الآخر فتبعضت 
الصفقة فله ان يرضى برهنية الباقي ولا بدل عن التالف وان بفسخ من المبيع في مقابلة البافي وعضي في 
مقابلة التالف او يفسخ في الجميع وقال الشيخ فها اذا رهن عبدين وس احدها الى المرتبن ات في بده 
وامتنع من تتسليم الآ خرلم يكن للمرتهن الخيارفيفسخ البيملأن الخبار فيفسخ البيع انما ثبتاذا رد الرهن 
ولا مكنه ردهلواته والحق بوت الخيارم ذ كرنا وهل ثبت اراهن خيار الظاهر ثبوت ذلك لمعل الثاني 
من الاحمال الثاني ومنه بعل حال تلف الكل قبل القبض وحال تلف البعض بعد قبض الكل فانه 
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وكذا يتخير البائع لو تعيبت العين قبل القب ضكانهدام الدار وهذه الفروع كلبا ساقطة 
عندنا لعدم أشيراطالفبض نم لو شزطه وجب «إفروعالاول» لو شرطا ركه اليد 
غيرهيا ازم ويشترط فيه كونه من يجوزو كله وهوالائز النتصرف وان كان كافرا أوفاستًا 
أو مكاتبا لكن يحمل لاصبيا ولا عبدا الا باذن مولا (متن ) 

لا حار تحتق عضول الخبرط واله اخار لفقت قولة ولا خار ارات سد الت ادن تأمل 
يدرف حال غير المشروط حطز قوله ]ه- (١‏ وكذا تخيرالبائع لو تعبت العين قبل القبض كأنهدام 
الدار ) لانه لا ينفسخ عقد الرهن لان ماليها لم تذهب بالكلية فان عرصها وانقاضها باقية فيثبت 
للمرتمن الخيار ان كان الرهن مشروطا في بيع لانها نعيبت ونقصت قيمنها وتكون العرصة والاتقاض 
رهنا مجميع الدين اذا يفسخ لان العقد ورد على مموع الدار المشتملة على العرصة والانقاض مم: . 
الاخثاب والاحجار وتحوهما وما دخل في العقد استقر بالقبض -# قوله )2 (١‏ وهذه الفروع 
كلها ساقطة عنديا لعدم اشتراط القبض 4 قد عرفت ان جملة «مها جاربة على القولين -26[ قوله ]يس 
( نعم لو اشيرطه وجب # قد اشرنا الى هذا عند شرح قوله نم لوكان شرطا في بيع فللبائع الخيار وان 
هذا عدول عن ذلك واستوفينا الكلام هناك -« قوله :+ ( ولو شرطا وضعهعلى يدغيرهماازم ) 
وفي( المبسوط والخلاف والسرائر )اذا شرط الراهنوضعهعلى بد عدل صح شرطه وزاد في الاولين 
ذأذا قبض العدل زم وف (الخلاف) اذعليه اجماعالفرقة وجيع الققباء الا ابن ابي ليلى فانه قال لا يصح 
قبضه ونسبه في التذكرة الىعاماثنا وجماعةمن الفقها*وفي (الشرائع) اذا شرط المرنمن وضعه على بد عدل 
معين أزموفي (التحر بر والدروس ) جور اشتراط وضعهعلى بد عدل وني ( الارشاد ) جوز وضعهعلى بد 
اجني وقيده في مع البرهان برضاهما فقد محصل انه يجوز ان شعرط المنراهنان وضع الرهن على بد 
ثالث سواء تعدد أوانحد عملا بالاصل وبقوله صلى الله عليه وس الموامئنون عند شروطهم وللاجماع 
المذكور لانطباقه عايه ونسب الى عامائنا في التذكرة انه يكونو كلا للمرتهن نائباعنه في القبض والظاهص 
من الوضم الاستدامة والابتداء .هام ستعرف ومن ألازوم في العبارة لزوم القبض و محتمل زوم الشرط 
والوضع ولا كلام في لزوءه من طرف الراهن وكذلك المرمهن لات الراهن مارهن الاعلى هذا 
الشرط ولعله لمصلحة له في ذلك و ينبه عليه ما يأني في الفرع الثالث وفي (الخلاف) اذا عزلالمرمهن العدل 
م ينعزل وهل لاراهن أن يستقل بالوضم من دون حضور المرنهن واذنه ام لا احّالان املبرهما ان 
له ذلك لانه وان تعلق حق المرمهن به نه على هذا الشرط فان دام عليه فذاك والا ارتفع حقه 
حل قوله 4 ( و يشخرما كانه ممن يجوز كله ) لانك قد عرفت اله وكل كا سسعته عن التذكة 
وهو ظاهى جماعة وصر يح آخرربن ومعناه انه يشترط في صحة القبض ولزومه كونه ممن يجوز توكيله فان 
قبض الصبي وعدمه سواء وكذلك العبد بدون اذن مولاه فلا يصح القبض ولا يازم به الرهن اذا 
جمل الصبي وكيلا فيه أبتداء واسدامة معه فلو اشرطا استدامة قبضه في بد صبي مأمون رشيد بعد 
ب ى المرتهن له كان وكيلا جعليا لاشرعيا وصح القبض والرهر_ -9 قوله ل ١‏ وهو الجايز 
التصرف وان كان كافرا او فاسقا او مكاتبا كن يجمل لا صبيا ولا عبد الا باذن مولاه 4 ولا فرق 
في هذه بين الذكر والانثى وظاهى الاطلاق قد يعطلي انه جوز إثمان السكافر وأأبداعه المصحف والمبد 


وااا او ااااااا1111*“ج 





وي جملة من فروع وضع الرهن عند العمدول » ا 








(الثاني) لو جعلاه على ربد عدلينجاز ولس لاحدهما التفرد به ولا سعضه ولوسلمه! حدها 


ماشه ممستب سمي مسج ع هتوس سس سسسه سوه سجودس سوه سو سج سجس سوس مسمس ورج رسج ساس وسوس سمه سه نه سس سه سس سكس سس طم م سم اا ا ااا 


سج وو 


الىالا خرصْمن النصف ومحتم لان يضمن كلمنهما اجميع في استقر ارهعلى بها شكال (متن) 





الملم وقد مس السكلام في ذلك في باب الييع والرهن واعتبر في الجعل في حواشي الكتاب ان يكون 
أكثر من اجرة الثل أو مساويا ها لا اقل ونحوه ما في جامع المقاصد واطلق في لذ واللدروس ولا 
يعتبر حينئد اذن مولاه ولو اذن له المولى زال الجر لان الحو داثر ببسهها مر قوله 2 (١‏ ولوجعلاه 
على بيد عد لين جاز ‏ اجماعاكا في التذكرة -ه[ قوله :#- لإ وليس لاحدهما التفرد به 4 5افي(المبسوط 
والشرائم والارشاد والتذكة والتحربر وجاءم المقاصد والمسالك ومع العرهان والكفا 0 هذا اذا 
شرط علمهها الاجماع او اطلقا عملا بظاهى الخال من ان اختيار الي د لعدم الا كتداء حنظ احدهما 
كأن يضعاه في بتو يض ع كل واحد مهما عليه قنلا واما اذا لم كن جما على حراسته قا ره 
احدهما به باذن الاآخركا في ممم البرهان ور ها حكي عن بعض اندقال لا يل احدهما الا بأدنالا خر 
وايس كذلك قطما بل يجب النسلم فورا لان المال لها وليس للا حرالا حفظه باذمهما فاذا أخذا مالهما 
لاحجوز لاحد منعبما اللبم الا أن يكون للاشهاد وتحوه -25ة قوله#»ه ١‏ ولا بيعضه ) لانه لا يجوز 
لما أن يقتسماه وان كان مما يمكن قسمته من غير ضرر كا في ( المبسوط والتحرير والتذكرة ) 
خلافا لجاعة من العامة -مية قوله 6ه ١‏ وو ساده أحدها الى الآخر ضمن النصف »4 لامهما 
عنزلة أمين واحد ولان الواجب عوض واحد وهما متساويان في ثبوت سبب ااضمان لان أحدهيا 
معدل زاك جردم ذا وفي ( 2 المقاصد ) ابه ليس بشي ' لان تسأو مهما في : بوت تلت الشهان 
لايقتضي التقسيط " ٠‏ لو ترتبت أ.يدي الغاصبين على المين الواحدة 50 مزل أعسين واحد بل 
3 لواحن اميق «ستقل على الجميع غاية مافي الباب ! انه قد * مرط عليه انهوام بده الى يك الا حر 
وحفْظه الى حذغله -[ قوله ه- ( ومحتمل أن يضمن كل شا الجيع ) هذا هو الاصح ”ا في 
(جامع المقاصد) ١١‏ جود في (المسالك) لان كلا مسهما يجب عليهحفنظه أجم ولهذا لايصح الاقاسام 
وقد حصل منه سبي الفيان الجميع فتخير املك في تضمين من شاء منهما -<8[ قوله إهم ل( في 
استقراره على أ. با انشكال ) الاشكال مبني على الاحمال الاخيروهو ضمان كل منهما اجميع على 

طريق البدل وفي زلا إضاح)اك الاصح انه يستقر الضمانعل ا المالك ونحوه ماحكي عن | بن 
التوج من أنهان أتلفه أحدهما أو هما بثير الامساك ضمئه وان تهنا" فة من الله سبحانه(سماو بةخل) 
أو أجنبي ول محصل مهما الا الامساك فالاقوى حينئذ الضمان على من ضمنه المالك وليس له الرجوع 
على الآخر وقال الث بد في حواشيه ان المنقول استقرار الضمانعلى من تلف في يده وفي (جامع المقاصد) 
ان هذا هو المعروف ني المذهب في وات الغصب وغيرها لانه اذا استوى شخصان في اثيات اليد 
عدوانا وفى المل بذلك وانفرد أحدهما وقوع التلفني دده كان قرار الضران عليه واستجوده في المسالك 
وعلى هذا لايبق محال للاشكال ووجه اليل كره الشبيد والحقق الثاني ينشأ من أن 
امل مضيع بسليمه والمنل حافظ قد عمل مقتغى عقتضى الاستهان فيكون قرار المهان على على المسلم وضعفهثي 
(جامع امقاصد ) بانه لوثم لم حبر الرجوع عليه بشي" أصلا وليس كذلك بل بده بد عدوانلانالاذن 
لاحدهما في وضم اليد انما هو مع وضع بد الآخر ومن أن يد م مثبت اليد المنسم , بد عاديه ار 


م-١؟-‏ مس - مفتاح الكرامه » 





ا <« كتاب الدن » 
( الثالث ) ليس لاحدها ولا لاحا ثم تقله عن العدل الذي اتفقا عليه مادام على المدالة ولم 
تحدث له عداوة ولو اتفتما على النقل جاز فان تفيرت حاله أجي ب طالب النقلفان اتفقا على 
غيزة والا وصنه الالكم عند ثقة ولو اختلفافي التغير جمل الخاكم على مايظبر بعد البح ث ولو 
كان في ,د المرتين فتغيرت حاله في الثقة أوالحفظ نقلهالخاكم الى ثقة ولو مات المدل نقلاه 
الى من يتان عليه فاناختا! تله الجاكم ولو كانالمرتبن اثنين فسات أحدهها ضم الام 
الى الآ خر عدلا لحفظا (متن) 


مغرط تارك للحفظ ومتعد بالتسليم الى الثاني واليد العادية أقوى في الضمان من تارك الحفظ وهو أولى 
بالاستقرار مع التعارض فكان الاول أي مثبت اليد كالباشر ولثاني أي المس كالسبب لان الشارع 
ساواهما في سببية الضمان مع المباشرة وااسببية الاتلاف والاول أقوى فساوي الاقوى أي مباشر 
التلف مضافا الى أن الضهان واثبات اليد وجوديان وتارك الحفظ عدمي وسببية الوجودي للوجودى 
أقوى وأولى من سببية اأمدمي لاضهان والى أن اليد العادية سببسببية التضمبن بالنسليم مع كومها علة 
تامة في التضمن فكانت أقوى وأولى في التضمين من النسليم هذا ماذ كردفي الايضاح فيهذا الوجه 
عع ريادة ايضاح وحاصلمايمتد به منه انالمسل مفرط والمنسل متعدي والمتعدي أقوى (وفيه) أنكلا 
من التعدي والتفر يط سبب مستقل في الضهان ولككل منهما ,بد على العسين فاذا تلفت كان التلف 
مضمونا على كل منهما والمفروض ان التلف بآ فة مماوية أو من أجنبي وان المسسلك ل بباشر التاف 
بنفه ول حصل منه الا الامساك وهذا الوجه ذ كره الشبيد والمحقق بعبارة أخرى غيرعبارة الايضاح 
والمراد واحد وقال الشبيد وذ كر بعض ثالثا وهو ان كل من ضمنه المالك ققرار الصْهان عليه فلا 
برجع على الآخر لما عرفت من اشرا كبما في حصول سبب ضهان وقضية ذلك ان الاشكال فيكلام 
المصنف دائر ين تضمين الما أو تعيين الضان عليه أو يس تصمين المنسل كذلكوان لا خبار ليالك 
وقضية كلام الايضاح ان الاشسكال في تصمين المنسل خاصة وني مخبير المألك لان الوجه الاول الذي 
ذ يناه في توجبه اسستقرار الضمان على المسل م يذ كره في الايضاح وانا ذ كر مكانه في وجه عدم 
استقراره أي الضهان على مثبت اليد على الكل بتسليم الآخر له مايدل على الوجه الثالث الذي حكاه 
الشبيد الذي هو غير مابظبر من العبارة قال في ( الايضاح ) ان الوديعة لا نستعقب الضهان للمودع 
لان «دالمستودع ليسستعاديةبالنسبةاليه ولا مضمونة له بغير العدوان كالفاصب من الفاصب فانهأزال 
مكينه من الدفم الى المالك والمشتري العالم من الغاصب فانه انما أثبت بده بعوض الغاصب ققد جعاها 
مضمونة له ويده مساوية ليده لامها استثابة في الحنظ فضمان تافها كضيان ثلف يده فلا يضمن مثبت 
اليد للدافع اليه مع تضمين الدافم ولا بالعكس ولا نكل واحد منهما سبب ثام في التفريط والضمان 
من غير التفات الى الآ حر فان الل عجرد رك حفظه يضمن سواء أثبت الآ خريده منمردة أولة 
واثيات الآ خر بده منفردةسبب تام في التضمين سواء فرض كون الآخر ماما أولا فلا يرجم 
أحدهما على الآآخر فيستقرالغمان على من ضمنه المالك منهما -9 قوله يه (١‏ الثالك ليس لاحدهما 
ولا للحا نقله عنالمدل الذي اتفقا عليه مادام على العدالة مالم يحدث له عداوة ولو اتفقا على النقل 






















ع٠(‏ فيجلة من فروع وضع الرهن عند المدل 31 ب 
٠ -_- 6 000‏ 
ظ الرابم للعدل رده علبهما لاعلى احدهما الا باتفاق الا خر أو الى من رتفقان عليه (متن) 








جاز الى آخرالفرع ) يد العدل يد أمانة وهو مقطوع بالمنظ فلو اتقا على نقدله من يده كان للمما 
ذلك لان الحمق لما وان اختافا فيه فلا يجو زلاحدهما ولا للحا ك أن ينفرد بنقسله واخراجه من يده 
لامهما رضيا بأماتته ونيابته عنهما 3 أن مخرج عن العدالة لان الفاسق غير موثوق على مافي بده 
كا فض على ذلك في البسوط وغيره وكذا اذا حدث له عداوة مم أحدهما اذ لاوؤمن أن يرتكب 
بعض اليل المترتب عللها ضرر أحدهما و بمجرد حصول العداوة لاخر ج عن المدالة مالم يفعل فعلا 
من مقتضيات العداوة وجب الفسق فالظاهم ان المراد بالعداوة الدزيوية ما في الحوائي وجامع 
لمقاصد و ينقدح من هذا انه من أول الامس لاينمقد الشرط مع العداوة ولا يسوغ للحا 6 استمان 
م كان عدوا لصاحب الانابة ومن صرح بأنه اذا حدثت عداوة بينه وبين الراهن أوالمرمم نأجيب 
طالب الثقل الشيخ في المبسوط والمصنف في التحر ير والتذ كرة والشهيد في الدروس وغيرهما وكذلك 
الحال فما اذا تغيرت حاله بمرض أو كير أو نحو ذلك بحيث لابقدر على <فظه و كل موضع وجب ثقله 
فان اتغق الراهن والمرتمن على ٠ن‏ ينقل اليه نقل لان المق لما وان اختلفا ودعى كل واحد الى غير 
الذي يدعو اليه الآخر فان الها 5 بجتهد في ذلك ويتقله الىثقة أمين نص عليه في المبسوط والتذ كرة 
والتحرير والدروس وان اختلذا في التغير فادعى أحدهما انه تغير حاله وأنكر الآخر ذلك نظرالحا كم 
ذان ثبت عنده تغير حاله تقل على الحو المذ كور والا اقر في ,بده كا في المبسوط والتحر ير 
والتذ كرة وكذلك ينقله الما ك الى ثقة اذا كان في يد المرممن وتغيرت حاله واختلف المرمين 
والراهن فكل ير يد نقله الى غير من أراده الآخر وأما مع تراضهما على عدل فلا مدخل للحا 5 
وعيارة الكتاب هنا مطلقة وبالحسكم المذ كور صرح في المبسوط وغيره و كذلك المال فما اذا مات 
العدل الذي بي يده الرهن فانم_ما ان اتفقا على نقله الى يد رجل عدلا كان أم فلا كلاء وان اختلنا 
قله الحا كم الى ثقة أمين وكذلك ينقله الاك الى ثقة ان كان في يد المرمبن ومات وصارالرهن فيد 
وارثه أو وصية ول يرض الراهن بكونه في بد أحدهما كافي المبسوط ولو كان المرتهن اثنين ول يأذن 
لكل مهما بالانفراد ذات أحدهما ضم الما ِ الى الآخر عدلا الحفظ وعبارة الكتاب .طلقة في 
لمقام -مهز قوله ]4ه ١‏ الرابع لعدل رده علمهما لاعلى أحدهما الا باتفاق الا خر أو الى من يتفقان 
عليه 4 العدل لما كان أمينا متطوعا لايازمه المقام على الحفظ فاذا أراد ردهرده عليهماكا في (المبسوط 
والشرائع والتحر بر والتذ كرة والارشاد والدروس والكفاية) ذان اءتنما أجبرهما الحا وأو قبضهعمهما 
كفي المبسوط و بعض ماذ ير ولا جوز له الرد على أحدثم| سواء كان قد امتنع الآخر أملافان دفمه 
اللى أحدهها ضمناكما في المبسوط والتذ كرة والتحرير وهو قصبة كلام الباقين و يبقى الكلام في 
تصو بر ضمان الراهن اذا كان هو القابض واستظبرفي ( مع البرهان ) جواز تسايمه الى الراهن وقال 
ان الاستصحاب يقتضيه وكونه مالكا واحتم لحمل عبارة الارشاد حيث اقاضت عدم جواز ن_ليمه 
الى أحدهما على مااذا كانا قد شرطا ذلك في الرهن والاستصحاب لامجال له مع الارممان ونليمهالى 
الراعن تضبيع اوثوق المرنهن أو لقه اذ لا مبيج حينئذ للراهن على دفع المق وقضية الارمهان أن 
يكون الرهن في بد المرمهن فلو احتمل هذا احتمل أنه يكون له وجه ( واما ) أن يسامه الى من يتفقان | 


١55‏ و كتاب الدن د 


وجب عليهما قبوله ولو سلمه الى الأكم أو الى أمين مع وجودهما وقبولمما للتبض 
من غير اذن ضمن فان اختفياعنهسامه الى الماك ولو كارت غائيين أو أحدهها م يحزله 
تسايمه الى الحا 1 ولا غيره من غير ضرورة فيضمن ومع الحاجة يسلمه الى الام او الي 
من .اذن له (متن) 


عليه ولو كان المننق عليه أحدهما فوجبهظاهر أيضا حو قوله ]4ه ل( فيج ب عليهما قبوله )كا في(التذكرة 
والتحر بر )لانه لايازمه المقام على ذلك فان امتنما أجبرا أو قبضهالحا م أو نصب من يقبضهكا أشرنا 
اليه ننا هل قوله #ه (١‏ وو سامه الى الماكم أو الى أمينمع وجودثها وقبوهما القبض من غيراذن 
ضمن » اذا سامهوالحال كذلك الى الام ضمن العدل والحا 5ك في ( المبسوط والنذ كرة والتحربر) 
وان سامه كذلك الى الامين ضمنا أيضا والوجه ذيهما واضح لانه لاجوز العدل أن يدفم الرهن الى 
غير المتراهنين مع حضورجما وامكان الايصال اليهما ولا جوز للحا كم أن بقبضه حينئذ لاله انما تنبت 
له ولابة علمهما اذا امتنعا من قبضه وأما الامين الذي قبضه فأنه قبضه بغير حق فازمه الضمان وكان 
الاولى للمصنف أن يقول ضمنا ولوقال ولو سامه الى الما م أو الى أمين بأذنه مع وجودهما الى آآخره 
لأغنى عن السطرين الذين يه أول افرع الخامس بل الاستغناء على هذه الال أيضا ظاهر 
حير قوله ]ه- ل( فان اختفيا عنه سامه الى الما كم »4 كا في ( المبسوط والشرائعوالتذ كرة والدروس ) 
وغيرها مينصب أمينا يقبضه منه لما والمراد امهما اختفيا عنه عمدا لثلا يتساماد منه مم طلبه منهما 
ناه حؤقز قوله ]4 لإ ولو كانا غائيين أو أحدهمالم جز تسليمه الى الما ك ولا الى غيره منغير 
ضرورة 4 كا في ( المبسوط والحلاف والشرائع والتحر ير والنذ كرة والمالك وجمم البرهان 
والكفاية ) فيضمن حينئذ كبا صرح في بعض هذه ولا يسلمه الى احام والحاضر مهما حتى 
يكون الما كم نائبا عنالغائب والحاضر قابضا عن نفسه ولا الى الحاضر فقط كما هو واضح وليس له 
فسمته وأخطاء الحاضر نصعه حلاف مالو اودع انان ودعةعند ثالث وغاب أ -ى ٠.٠‏ غير وطالب وا 
الحا يقسما يينه و بين العائب لانهما مالكان وفيما يحن فيه االك لا عدي ٠.‏ -رحق ل عة 
وذلك لمكن قسمته فاختلها وحينئذ فيجب على العد ل الصير الى أن يحضرأو يحضر ١!‏ إثاذ المعروض 
حصول اميه فاق فل يحصل تقصهر ولمر'د ب+لضرورة المذر العرفي كا غر عزم علد .و هك صررم به 
جاعة (وقد يقال) ان الحا كم ولي الذدئى 5 هو مقر ر في أبوابالقهفلامدل ده .عم غياتهه ونم 
| يكن لدضرورةكا أن له دفمه الى مالكه كذلك (ويجاب) بأن ولاية الحاكى يست كولاية الملاث 
ظ معطلا ل هى موطة بالحاجة والمصلحة فتقدر بقدرها والشاهد على ذلاك اطباقهى دنا على عدم حوار 





تسليمه اليه من عير عذر وف (المسالك) أن من القواعد المقررة في بايها أن الودعي لاس لهدفم الود.عة 
الى الحا كم مع أمكان المالك ولا مع غيبته الا معاللنمرورة وما حنفيه من اهراد تلك ولوكان الما كم 
كالمانك لجاز الدفم اليه في الموضعين فايتأءل فيالمقام -مهز قوله8:- لإومع الماحه يسمه لى الماع ولى 
من يأذن له 4 5 ني ( المبسوط والشرائع والنذ كرة والتحر ير والارشاد والدر وس ومجمع البرهان ) 
وغيرها والحكم لاريب ولا خلاف فيه هذا فما اذا كانا غائبين ما هوالمئروض وكذلك اوكان أحدهما 
حاضرا وامتنع والا لمه اليه والى الما كم لا نه نائب الغائب لمكان الضر ورة كا هو المثر وض 


ممعم مع يي 0ك حي مسو وموس الحو تسضس سوج تست سس مو و عو مها ستو و عسسو ون الات اولاتر بي صحو وبي سمي سمس هد ١‏ السمستس و ١١‏ مسصويا تس صوم ١‏ مسا وعمسا يي يل 





ع٠‏ في جملة من فروع وضع الرهن عند المدل ) ا 


فآن سلمه الى الثقة هن غير اذن الا م ضمن ولو تعذر الما كم وافتقر ال ىالابداع اودع من 
ثقة ولا ضهان ( الحاء.س) لولم كتنعامن القبض فدفمه الى عدل لغير اذنهءا ضمن ولو اذن 
له اللا من أيضا لا تتفاءولابتهعن غير الممتنع ويضمن القابض ايِضًا ولوامتنما لمرضمن 
بالدفم الى المدل مع الحاجه وتعذر الماك فانامتنم احدهيا فدفمه الى الآ خر من والفرق 
ان الصدل يقوض ليا والأخر .يقبض لنفسه ( السادس ) لو ام العدل بالبيع عند الماول 
فله ذلك ولاراهن فسخ الوكلة الا ان تكونثشر طافي عمد الرهن وليس للمرمم نعزله (مكن) 


حنز قوله ]ه- لإ فان سامه الى الثقة من غبر اذن الحا كم ضمن ) أي مع الماجة والقدرة على الحا م 
كما حزم به في الارشاد وقر به فيالتذكرةلان الما كم ولي الغائئب وقال في( المبسوط )قيل فيه وجبان 
أحدهها يضمن والآخر لايضمن -:ز قوله ه ١‏ وو تمذر الحا كم وافتقر الى الابداع أودع من 
ثقة ولا ضهان 4 كما في المبسوط والتحر ير والتذكرة وفي ( الدر وس والمسالك) بودعه من الثقهو يشهد 
عليه عدإين واحتمل في مع البرهان دفنه واعلام الثقة بذاك ولو أودعه من غيرثقة ضمن حو[ قوله 4ه 
لاوم عتنما من الض فدفمه الى عدل بغير اذْمهما ضمن واو أذن له الحا كم ضمن أيضا لاثتناء 
ولايتنه عن غير الممتنع و يضمن القابض 4 ان رحم ضمير ضمن الثانية الى الحام فلا بد من “قييده 
مم التعمد والا فهو .ن خطأ الحكام وان رجم الى الدافم لا نتسليمه حينئذ عدوان فكمه أن لهالرحوع 
ص الحا كم ان تعمد لانه اغتر باذنه وان رحم الى القابض كا هو أحد الاحهااين في ضمن الاولى 
أغنى عن قولة و نضمن القابض ولو قال فييماضمنا وكذلات ووجه ضان القايض ن يددع دبةولااثر 
اعدم عامه بالحال لكن مم الجبل برجع على من غره ولو امتنما لم يضمن بالدهم الى العدل مع الواحة 
وتعذر الحا كم تقدم م له فيما لوغابا وقضيته أنه يضدن الدفع الى ادل اذا امتنما مع تعذر الماك 
وعدم الحاجة وفيه تأمل قال في (النذ ىر ة) ولو امتنعامن الدضوايس هناك ا 1 وطن تنا 
و يتعرض للحاجة وعدءها -ؤز قوله ]يه ل( فان امتنم أحدهها فدقمةالى ال خرسمنواافرق أرات ل 
بض لما والآخر يقبض لنفسه 4 ومثل ذلك قال في( النذ كرة )ومعناه ان العدل 'لا<نبى لالم نكن 
| له في العين حق فهو لابقبض الاللءا لعدم ظبور ما يقتضي خلافه وأما أحدهما «ان شاه أن بش 
أمفسه وهذا ظاهرحاله باعنبار أن له في المين حا فلا وز تمكينه حينئد منها نقارا الى ذا اأظاهر 
وقيضه ما مرجعه الى قصده وهو م خمي قلا يصح أن يقال انه أو قيض لنفسه لاا وحب 
النسلم اليه وذلك كله مم الحاجة وتعذر الا كم لط[ فوله ]هس ١‏ لو أمس العدل اليم عند الماول 
فله ذلك 4 قد تقدم انهما اذا شرطا أن يديعه العدل عند الحلول صح الشرط وكان ذلك توكلا في البسم 
منحجزا وليس شرطا في الوكلة وانما االششرط في التتمسرف كا نص عليهفي التذ كرة والتتحر بر وو اثني ااسكنات 
ونبه عليه في المبسوط فاندقم ما أورد من أن الوكالة شرطها التنجيز فلو أمن الراهن العدل ,اليم عند. 
الملول كان له ذلك كما في (التذكرة) سكن صرح الاصحاب ,ا في جاءم المقاصد أنه لا ٠‏ جواز 
البع من اذن المرنهن وستسمع ذلك -ؤ قوله هه (إ ولاراهن فسخ الوكالة الا أن تكون شرطا في 
عقد الرهن وليس للمرنهن عزله 4 قد نص على ذلك كله في المقام في (المبسوط والخلاف والدروس) 


م وممسحص و و صمو 
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لأن العدل وكيل لاراهن ل كن ليس له الببع الا بأذن# ولو يمزلاملريع عند الحلول الا ,تجديد ظ 


اذنالرتهنلان البيع له فل يز حتى «اذذفيه ولايفتقر الى حد.يد اذن الراهن ولو اتاف 


واقنصر في اتذ كرة والتحر ير على نسسبة ذلك الى الشيخ وصرح في (الوسيلة) الحم الاول المتعلق 
بالرهن ولم يتعرض للمرمهن وني (جامم الشرائم) فان عزله الراهن انعزل وحمل على مااذالم يبحكن 
مشر وطا في لازم وقد استوفينا الكلام في ذلك في أواخر الفصل الثالث عند شرح قوله ولي سللراعن 
فسخ الوكلة ومعنى قوهم ان ليس للراهن فسخ الوكلة انه ليس له أن يوكل غيره أو يتولاه بنفسه اذ 
من المءلوم ان له أن يفسخ الوكلة ويدفع المق من غير الرهن وكذلك الخال في المرمون فمنى قوم 
أن ليس له عزله انه ليس له ذلك وتولى الببع بنفسه أو غيره وليس معناه انه ليس له أن يبرى* الراهن 
ويفسخ الوكلة كبا هو ظاهر حؤز قوله ]هس (١‏ لكن ليس له البيع الا باذنه) معناه أن للمرتهن عرله 
عن البيم 5 عبر عن ذلك بذاك في (التذكرة والتحر بر والدروس) فكأ نهقال ليس له عزله عن الوكالة 
وله 0 البيع لان البيع اعا يستحق عطالبته فاذا لم طالب ومنع منهلم بجز ما ذ كر ذلك كله في 
التذ كرة وقال في (الدروس) للمرهن عزله عن اابيع لان الببع قله وهذا يفتقر الى اذنه عند حاول 
الاجل اتنهى و بهذا التوجيه ,ند فع التكرار والمسامحة عن قوله ولولم يءزلاه الى آخره والوجه في عدم 
جوار الببع عند الملول وعدمه الا باذنه ما ذ كروه من تعلق حقه بالمين فلابو غالتصرف فيها على 
وجه يفضي الى ابطال الوق ولان البيع درت على اديه بعلم انه مطالب أو مبمل أو ميرى' 
وسأتي ما فيه وتظبر الذائدة في انه وكيل الراهن وأن ليس لامرتمن عزله بل له منمه لمق فيما أو وكله 
الراهن في البيع ولم يقيده بكونه لأد!- دين الرهن ثم حصل الافتكاك ان الوكالة تبقى -96[ قوله هم 
(واولم يعزلاه لم يبع عند الخاول الا بتجديد اذن المرتمن 4 كا في (المبسوط والخلاف وجامع الشرائع 
والتذ كرة والتحر ير والدروس ) وفي (جامع المقاصد) ذ كر ذلك ااشيخ وتبعه الجاعة وقد سمعت أنه 
نسبه 7 نا الى صر بح الأأصحاب والمهمرح به من عرفت ولايخفى أن ماذ كروه من التعليل أنالبيع 
ته ضعيف فان الفرض توفية حقه ثم ان كونه لمقه لا يستازم تجديد الاذن استصحابا لما كان كا في 
اراهن والفرق غير ظاهر قولم لابد ءن مساجعة المرتمن ليعلم انه .طالب أو مهم لأو مبرى؛ جار مثله 
في الرهن بأن يقال لابد من عم اجعته لانه قد يكون له غرض في بقاء الردن ويريد قضاء المق من 
غيره وابقاء الرهن لنفسه (فان قلت) اذنه السابقة قضت سدم ذلك فلا يحتاج الى يجديد اذن عملا 
بالاستصحاب( قلنا )ذلك يجري في المرمهن كا أشرنا اليه أولا نعم يعكن الفرق بأنه لو اعتعر اذنالراعن 
لأدى الى أنه لابباع الرهن أصلاان امتنم هن الاذن أبدا واءملهذا هو الاصل فيالباب وبا سمعته 
آنا يظهر لك أن لا نكرار ولامساحة في قوله ولولم يءزلاه الى آآخره وقال في (جامع المقاصد )في اسناد 
النفي الييما توسع بين فان المرتين ليس لهعزله كا علم عن قريب البى << قوله ]4 ( ول يمتقر 
الى تجديد اذن اراهن ) 5 صرح به فى( المبسوط والخلاف والتحر بر والدروس ) واقتص رفي التذكرة 
علي نسبته الى الشيخ وقد عرفت الوجه فيه 1 نفا -</[ قوله ]4ه (١‏ واو أناف الرهن أجنبي فمليه القيمة 
تكون رهنا في يد المدل »كا صرح به في( المبسوط والجامع والتذكرة والتحر بر وجاءع المقاصد )لأن | 


في ججلة من فروع وضم ألرهن عند المدل » با 


وله الطالبة بها وهل له بيعها بالاذن في ببعالاصل الاقرب المنع ( السابم ) لوعينا ثمنا 
ل جز له ااتمدي فان اختلنالم بلتفت الها اذ للراهن حق ملكية الثمن وللمرتمن حق 
الوئيقة فيبيعه بأمى امام بنتمد البلد وافى الحق أو قول أحدهما أولا فان تمدد فبالاغلي 
فان نساويا فيمساوي الحق (متن) 

القيمة بدل العين وقائمة «تماءها في الرهن هذا الذي ذ كروه في الرهن المشروط وضعه على بد عدل والا 
فقد نص في الغنية والسسرابر والشرائع والارشاد والمسالك وحم البرهان والكغابةوغيرها انه لو أتاف 
الرهن متاف ألزمقيمته تكون رهنا من دون تقييد بكونه مشروطاوضعه على بد عدل وفي (المسالك) 
انه لافرق فى المتلف بين كونه الراهن أم المرمهن أم الاجنبي وحاصله أن اتلاف الرهن هتى كان على 
وجه يوجب عوضه مثلا أو قيمة كان العوض رعنا -ؤز قوله #ه- ١‏ ولهالمطالبة مها وهل له بيعبا بالاذن 
في بيع الاصل الاقرب المع 4 اما أن له المطالبة بها فلانه أمين في حفظها وذلك حق له وسلطنة وأما 
انه يمن من بعبا بالاذن في بع اين وانه لابد من مجد.دها فبو خيرة المبسوط والنذ كرة والتحربر 
والايضاح وجامع المقاصد و بثل ذلك صرح في الشرائع والدروس والمسالاك والسكفاية في غير المقام 
قال في (الشرائع) لو أتلف الرهن متاف ألزم قيمته ونكون وهنا ولو أتلف المرتمن اسكن لو كان وكيلا 
قِ الاصل لم يعن وكلا في ااقيمة لا نالعقد ا يتناو لها ومثله قالغيردومعنى قو لدأنامتدم ينناولها ان الوكالة 
في البيع اما كانت في العين وقدذهبت ول تتعاقبالقيمةولا دليل على تعلةبا هاوهذاوجه المَرب في كلام 
المصنف ووجه العدم أنميحتم لأزلهذلككا ثبت له الاسنمان في القيمة كا كان في الاصل فلافرق بين 
الرهن والوكالة مم اشترا كهما في التعلق ابتداء بالدين (وفيه) أن الغرض من الرهن الاستيثاق بالمين 
ليستوفي الحق من قيممها فالقيمة لاخر جعنغرض الرهن والاسئمان محض ننم اذهوحفظ المين وصياتها 
فلا يحتاجالى مز يد احتياط بخلاف الوكالة فامها منوطة با مينه الماللك والاغراض مختلف كثيرا فيحفنظ 
الاموالو بيعها باختلاف الاشخاصفر بما استأءنه على متاعهولا يستأمنه على قيمته ور بما كان عارفا ببيع 
متاع نحيث لايغبن فيه وليس عارفا ببيع غيره والحاصل أن ابيع ععرض حصول الغمرر فلا يكتفى فيه 
بالسبب الضعيف حؤز قوله ]4ه 2( لو عينا تنا ل يحجزله التعدي 4 عن القدر والجنس م في (المبوط 
والنذ كرة والتحر بر ) لان الحق لها لاثىء للعدل هذا في جانب النقيصة كأ أشار اليه في التذ كرة 
ويأني في الوكلة بلطف الله وبركة آل الله صاوات الله عليهم أجمورن أنه يجوز البيع ,بزيادة عنا 
قال الموكل لحسكن ذلك حيث لامنع من الزيادة ولقد نكر ر هذا الح في كلامه لآنه سيأني له 
في التاسم لو عينا له قدرا لم يجز بيه بأقل والأمى سول حنيز قوله :4ه (١‏ فارت اختلما 





ظ لم يلتفت المهها اذ للراهن ملكية الثمن وللمرمبن حق الوثيقة يبيعه بام الحا كم ينقد البلد 4 كافي 


(المبسوط والتذكرة )وكذا التحربر والدروس لامهها قيل فهما بيع بنقد البلد لان الحمظ فيالبيع يكون 
بنقد البلد ومعنى اختلافهها ان يقول احدهما بم بدارمم وقول الآخر بدنالترواعيا لابد للها من ببعه 
جز قوله #ه- لإ وافق الحق او قول احدهما اولا 4 اي سواء وافق نقد البلد الدين ام لا وسواء 
واف قول احدهما ام لما نص عليه في النذكرة والنحر بر والدروس وهو قضيتهكلام اللمبسوط 
ححؤز قوله )2ه (١‏ فان تعدد فبالا غلب فان تساوءا فبمساوي الحق 4 يمني اذا تعدد نقد البلد حيث 
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وان باينجماعين له الخاكم ولو بأعه أسيئة لم يصح الا باذن ( الثامن ) كل موضع محكم فيه 
سطلان ألبيع . يجب رد المبيع فان :لف مير المرنون في الرجوع على من شاء من المدل 
والمشتري بالاقل من الدين والقيمة لانه يقبض قيمة اأرهن مستوفيا لحقه لارهنا فان فضل 
من القيمة عن الدين فلاراهن الرجوع به على من شاء من المدل والمشتري ولو استوق 
المرنهن من الر اهن دينه رجع الراهن بالقيمة على من شأءومتى ضمن العدلرجع بعل المشعريولا 
0 جع المشحري عليه لوضءن (التأسم)لوعينالهقدرا لم جز امه بأقا ل ولوأ طلقا باع نثمنالمثل(مكن) 





عياه الك يع بلامكثر استع ا وما ذ كره المصنف خيرة الدروس وني (المبسوط والتحر بر ) ان تمدد 
فبالا عاب فان نساويا فباوفرهما حظا فان تساوى فبمساوى الحق وفي(التذ »", )فان تعدد باع باعلاهما 
نان كان متساوء ين باع باوفرهما حظا فان تاويا باع بجنس المق -<يز قوله :4ه لإ فان باينهها عين 
له احا كك 4 اي ان باين الحق النقدين وني (المبسوط والتذكرة والتحر بر والدروس) الهأنبايتهها يباع 
ما هو اسبلل حرفا الى جنس المق فان تساوبا عين له اخا ك با براه صلاحا -«ل[ قوله ]4ه ( ولو 
باعه نسيئة لم يصح الا بالاذن» فان اجاز صح والابطل -29 قوله ]4. ( كل موضم حم فيه 
ببطلان البيع جب رد اليم 4 كا اذا باع نسيئة او بغير تقدالبلداويها لا يتغابن به والحسم #الار ب 
ذه حي قله ]يه ( ذن تلف تخير انين في جوع على من اين الل كاري )10 
و (المبسوط وااتذكة والنى . أن المسكاة أن الراهن تخير فيا ذ كر ول يتعر ضفي الثلثة للمرمبن ولمل 
ماي الكتاب أول لانه قد تقدم ان ليس لاراعن والرمك أن يطلب الرهن من المدل الا مع اتفاقه.ا 
وان ااعدل أو سل الى أحدهما من دون أذن الآخر كان ضامنا لكن المرممن لما كان بقبض قيمته 
ابسوني منها حقه لا على سبيل الاربهان لان الفرض ان البيع لوفاء دينه والغالب فيه ان يكون بعد 
١‏ مول صح له مطالبة من شاء ٠‏ ولا كذلك الراهن والوجه في ذمان العدل مع انه امين أنه غير مأذون 
في البيع الفاسد لعدم ار الوكالة له بل اما تنذاولالعقد الصحيح والتسليم بهحمتزقوله 4 رز بالاقل 
من الدين والقيمة لانه يقبض اارهن «ستوفيا لمقه 4 المار متعلق بالرجوع وقد عرفت الوجه فيا ذ كر 
ما مى وقد 2ك بجواز رجوعه عل السدل تيع القبة اذاكانت مساوية للدين أو أقل اذا اختار 
الرجوع عليه أي على العدل مع أنه محتمل فيا اذا باع بدون من الثل مما لا يتغاين بعثله لعين الرجوع 
على العدل بها تقص مز (عن 0 من الكل كذلك لان ذلك هو القدر الذي فرط فيه فيرجم على 
المشعري «الياقي ولمله أما اختار ذلك لانه اخرجه من بده على وجه لم يجزله فضمن جميع د 
انلف حمل قوله#»- لز فان فضل من القيمة عن اللدين فلإراهن الرجو ععلى من شاء منالعدلوالمشتري 
ومنى ضءن العدل رجع به على المشئري ولا يرجع المشئري عليه أو ضمن ) لان تلف المبييع كان 
داه - كان قرار الذمان عليه و يجب ب ني رأضمن في الموضعين مشددا ممشياأ المفعوأ( للمجبول نل ) 
قوا كه ( اوعينا له قدرا ل جز ببعه » قد تقدم الكلام فيه -زز[ قوله- ( ولو اطلقاباع بشمن ظ 
الكل 4 أي حالا بنقد البلد كا في ( المبسوط والخلاف وجامع الشرائم والتحربر اذ ك6 | 


070020 لبه -- | ل | ا تابنلل 


« فيجملة منفروع وضع الرهن عند المدل » را 


ام صم موه ماعطس يم وو مي م ل الت 


أوبزيادة خاصة ولو باع باقل مما لارتغابن الناس به بطل الببع وضمن واو كان ممايتغابن 
به صحولا ضهان (العاشر) ل وتلف الثمن في بدهمن غير تفريبط فلاطما نوالا قرب انهمن مان 
الراهن لانه وكيله وحتمل المرتبن لان البيع لاجله ويقبل قوله مع اليمين لو ادعى التلف 
ولو ادعىقبضه من المشتري وخالفاه احتمل المساواة لانه أمين فيبرأ يمينه دون المشتري 
وتقديم قولما لانبما منكران (متن) 





يز قولهه ١‏ او بزدادة خاصة 4 خلافا لابي حنيفة فانه جوز أن يبيعه وأو بدرهم واحد للاطلاق 
(وفيه) انه مول على المعتاد المتعارف يبن الناس وهو هنا مقيديما قاله اصحابنا. -«هز قوله يه «إولو باع 
بأقل ما لا يتغاين الناس به بطل وضمن 6 كا في المبسوط والنذكرة -ؤهز قوله]ه لا ولو كان مما 
يتغابن به صح ولا ضمان ) كا في (المبسوط والتذكرة والتحر بر )لان هذا القدر لايمكن الاحتراز عنه 
وهو بقع لاهل اأبرة والبصيرة والمرجع في ذلك الى اهل الخبرة لكن ذلك ان لم .يدفم اليه زيادة 
قبل "عام العقد والا فلا يصح وهل ري هذا الجرى ما اذا دفعت له فيزمنالخيار فالشيخ في المبسوط 
على انه جوز له قبول الزيادة وفسخ المقد ان ل يقبل لم ينفسخ العقد لانه قد صح وهذه الزيادة 
مضمونة فلا ينفسخ العقدوفي (التحرير ) لوكان فيمدة الخبار فالوجه عدم الفسخ (قلت) ويحتمل تمين 
الخ لانه مامور بالاحتياط وحالة الخيار كحالة العقد وقال المصنف في باب الوكلة في وجوب اافسخ 
اشكال «ليتأمل -ز قوله 4ه ل لو تلف الثمن في يده من غير تفريط فلا ذمان 4 اجماعاكما في 
التذّكة عد قوله #ه. (والاقرب انه مر ذمانالراهزلانه وكله 4 كا فيالالاف والتحرير والتذكة 
لانهو كلهفيالبيع والثمن ملكه وهو اءين دفي قبضه هاذاتلف كا ٠‏ رضمانه كائر الامناء - :يز قول ]يي 
( ويحتمل المرمهن لاناابيم لأجله 4 أي وبمحتمل كونه من ذمان المرمبنكا هو خيرة مالاك وابي حنيفة 
واستند مالك الى ان البيع حق للمرمهن فهو بيع لله فالثمن يكون للمرنهن وييراً الراهن واما |بوحنيفة 
فبناه على اصله من ان الرهن مضمون على المرمهن والثمن بدله فيكون مضمونا ولم يوا ققهم احد منا فمااجد 
و يرد على مالك ان حت المرمهن اا تعلق باستيفاء الثمن ولا يازم من كونه كلا له ني حذظ الرهن ان 
يكو و كيلا له في حفظ الثمن وانهرويعنهصلى له عليه وسلم اندقال! لرهن من راهنهوء مناههن ضهان راهتهوا نه 
قال صل الله عليه واله وس الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه يعني ضمانه وقد ثبت الدين في ذمة الراهن 
ولا دايل على براءة ذمته مهلاك تمن الرهن واصل ابي حنيفة فاسد شاطلنك فيا بناه عليه--20 قوله]- 
لإويقيل قوله مم اليمينلوادعى التلف؛ ولا يكلف اقامة البينة كا في (المبسوط والتذكرة والتحرير ) لانا 
ان كافناه البينةشق ورا ادى الىان لا يدخل النا سني الاماناتوفي ذلك اضرا ركثيرحههز قوله ]#ه- 
لإولو ادعى قبضه من المشتري وخالفاه احتمل المساواة لانه امين فييراأ بيمينه دون المشتري و محتمل 
تقدم قولها لانهما متكران) اطال الحقق الثاني في ببان المسئلة ونوجيه العبارة ومناقشباقالاي لوادعى 
قبض الثمن من المشيري وتلفه بغير تقريط وان لم يذ كر في العبارة لان ما قبله يدل علىاراديه وخالناه | 
أي الراهن والمرمهن احتمل المساواة للمسئلة السابقة في قبول قوله مم بعينه نظرا الى كونه امينا فلا | 
ظ مختاف الحال في دعوى التلف بين كون القبض معلوما اولا واذا برأ العدل بيمينه ا قلناه لم يلزم براءة | 


اي ا 
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» كتاب ارين‎ << ١ 

المشعري من الدعوى لان بمين العدل اما هي لدفم الغرم عن نفسه عقتضى أقراره «القبض لا لدفم 
الدعوى عن المشري ولا يازم من اقراره بالقبض محتقه لامكان كونه كاذبا فتبقى اللدعوى على 
المشعري الها ولان بين شخص عن الدعوى المعلقة به لا تسقط الدعوى عن غيره و محتمل تقددم 
قولمها اي الراهن والمرمهن لامها متكران وني هذا الاحمال مناقشة لان تقديم قولما ان كان باانسبة 
الى تضمين العدل فلس بظاهم لان العدل امين وقوله في التلف مصدق واما قوله بالقبض فان كان 
مصدقًا فلا حث في تصديقه في التلف بيمينه وأن لم يكن مصدقا فلا حاجة الى ,عينه للتلف واليمين 
منحصر في جانمهما مع عدم البينة فيكون الغرم على المشري هذا بالنسبة الى المدل واما بالنسبة الى 
المشتري فد ذ كر على ت#دير تصديق العدل في ذلك بيمينه لا يرأ بذلك ولا يصدق باليمين فالمال 
بالنسبة اليه منحصر في عدم قبول قوله بيمينه واعا المصدق باليمين قوفا فلا معنى لمذا الاحمال 
وتحتمل ان يكون الاحيال الاول مزلا على ان تصديق العدل في دعوى القبض والتلف بيمينه موجبا 
لبرائته ويراءة المشعري لاستلرامه ذلك لاف المشتري لو ادعى ذلك فانه لا يصدق باليمين الا ان 
هذا مستبعدمن وجبين ( الاول ) بعسده عن العبارة ( والثاتي ) ان الحسيم بحسب الواقع لا يطابق 
ذلك لان اقرار العدل بالقبض لا بوجب ااقطم بوقوعه لتندفم الدعوى عن المشتري وربما حصات 
المهمة عند الراهن والمرمبن في صدق العدل والمشعري في وقوع القبض فلا نسغط الدعوى عنه وايضا 
ذان عين العدل اعا هي -صول التلف لان القبض يكنى فيه اقراره فلا محتاج الى اليمينلاجله بالنسبة 
اليه لانه بدون اقراره بالقبض لا يتوجه عليه طلب الثمن ليدفعه عن نفسه بدعوى التلف واليمين عليه 
فلا وجه حينتذ للمردد في قبول فوله في ذلك بيمينه والاتيان بالك احتالا و باججلة فالعبارةلاتخلو من 
شي اننهى كلاءه فقد تضمن كلامه تقدير التلف وابه حصلفي يد العدل وظاه ركلامه اولاوصر نحه 
اخيرا حيث قال أن القبض يكفي فيه اقراره الى آخره ولا اقلمن الظبور ان القبضمس! عند الراهن 
والمرمهن .في ذلك ما ستعرفه من الفساد والخروج عن الظاهر والشبيد في حواشيه حمل العبارة على 
ما اذا كان سامه المبيع قبل قبض الثمن من دون اذمهما قال قال عميد الدين هذا هو المتصود مرل. 
كلام المصنف لان الدعوى على المشكري وعلى الوكيل اذى كلامبيا ولعلبها ارادا انالعدل او باعولم 
يدفم الثمن المهما لانه امانة في بده لا يازمه تسليمه قبل طلبه ولا يضمنه بتأخيره الا مع الطلب اولاس 
عاقه عن ذلك كا اذا كانا في بلد اخرى ثم اتفق انها شاهداه والمشيري في مكان كان الثمن محفوظا 
في غير فقالا له بعت وسامت ول تقبض الثمن والا ادفءته او ارسلته الينا ذه من المشيري وادفمه 
لنا ققال قبضته وجعلته في حرز في البيت اوالمكان الفلاني فيحتمل تقدرم قوللها مع عمسهماعملا بالاصل 
وظاهى احال وان لم يكن بتلك المكانة من الظبور ولاسما اذا كانت وكالة العدل جمل فيجب عليه 
دفم الثمن المهها ويحتمل تقديم قوله مع عينه كما لو ادى التلف مم الل بالقبض لانه مين فييرأ مم 
وجوب التحصيل '"دفم ققد ظبر في هذا الفرض ان القبض لا يكفي فيه اقراره ولا حاجة الى تقدير 
التلف والسيد العميد والشهيد ادرى راد المصنف لانه منه اخذ وعليه تتلمذ ( تاذ خل ) وَأن 
ابيت الا تقدير ااتلف وأن القبض يكنى فيه اقراره قلنا انا ندعى ان معنى العبارة ارك المدل 
لوادعى قبض الثمن وابقائه عنده أمانة لأأنه وكل في حفظه وقد اعتقد أن ابقاله عنده 
أحذظ حتى تلف وأنكر الراهن والمرمبن ذلك وقالا لم تنبضه فيحتمل تقديم قوهما عملا بالاصل 
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+( في جملة من فروع وضم الرهن عند المدل بم ااا 


السلا صو جا حداف نر 


| (الحادي عشر ) لو خرج الرهن مستحةا فالمبدة على الراهن لاالمدل ان علم المشتري 
وكالته فان علم بعد كلف الثمن في بددرحم على الراهن ولو علم تعد دفم الثمن الى المرتن 
رجع الم شتر ي عايه لاعل العمدل (متن ( 














والظاهر كي هى, ظذهر ويحتمل قدم قوله لانه أمين 3 أو نحقق قبضه وادعى التلف في بده فبيراً 
بيمينه وبق لد وى على المشعري بحالها فيقدم قوهما على قوله ولا يلزم من براءة العدل براءتنه على 
هدا الفرض الكنه لامعنى حينئل لاحلافه على عدم القبض الا ليطااب لها المث_ري حيث لايم انه 
يا وع! , م.ههمه المحقق المذ كور من أن العدل ادعى التلف في يده فربما بتجه القول ببراءة المشخري 
أيصا بل ر كأ بقَال انه لايتجه ذا عليه دعوى اذ ظاهره أنه نهم اهما أتما خالفاه في دعوى التلف أي 
| أنكرا انلف مصدقين بالقبض 5 أشرنا اليه 1 نا فلا مجال لاحمال توجه دعواهما على المشكري اذ 
| لاأصل ولا ظاهى يويد دعواهما !كان في فرضنا وفي (الابيضاح) أنا<تمال المساواةهو الحق وتقل في 
الحواشي المنسو بة الى الشبيدعن المصنف أنه قال عدم قبول قول الو كيل مالقا الا بالبينة والاصحاب 
قالوا كذلك ان كان بجعل والا قبل والاقرب تفديم قوهما اننهى -<ؤز قوله ]4 (١‏ لو خرج الرهن 
مستحقا فالعبدة على الراهن لاعلى العدل انعلم المشغري نوكالته فان علم سد تاف القن فى يده رجمعى 
الراءن وأو علم بعد دفع الغن الى المرمبن رجم المشخري عليه لاعلى العدل # اذا خر ج الرهن مستحقا 
عد دقم المث_ثري القن فاما أن يكون الذن باقيافي بدالعدل أو الفا أو بد الراهن والمرتهن كدلك(1) 
وعلى اخالات الست اما أن يكون علم بوكالته حالة المقد أو حالة القبيض أو حالة التاف أو الرجو ع 
أوم يلم أصلا فالصور عديدة (والضابط ) أنه اذا كانعين ماله باق رحمءلى من هو فييد: عدلا كان / 
أو غيره علم بالوكلة أو يعلم فاطلاق المصنف بكون المبدة على الر هن غير جيد لا أن تقول ان 
الفُرض في صورة التلف ولا يدفءه معنى العبدة(قال)الشبيدفي باب!'صمار في <واشي الكتابالمبدة اسم 
للوثيقة نم نقل الى الن اثمبى ولكنالعبارة تشتمل حينئذعلى تطويل وتكرار بلا فئدة كاستعرف 
والمسئلة في المبسوط والخلاف والتذكرة مفروضة في صورة التلف وني ( التحررير) وغهره ليس 
الا لاطلاق وأما اذا تلف في يد ااعدل فان كان علم بوكالمه <الةالمقد أو حالة القبض أوحلة التاف 
فالعهدة على الراهن كا هو ظاهر اطلاق المصنف وتقبيد العبارة حالة المقد ما صنع الحقق الثابي امله لم 
يصب محزه وكذلك الال ما اذا تلف في يد الراهن ويأني بن -ال لو تلف في يد المرتهن وان لم 
يعلم أصلا كان له الرجوع على العدل بقيت عين القن أو تلدت وأا قله فان علم فقد ضبطه الحقق 
| المذ كور بالبناء للمجهول والممنى فان علم الاستحقاق واستند في ذلك الى نوهم امال عود الضمير لى 
المشغري فيفسذ الممنى لأن العلم الموثر من المشتري بكون المدل وكلا انما هو حالةالبيع لابعدهوانت 
خبير بأنهلاحاجة الى ذلك بل هو بالبناء للماعل على الاصل فيكون النقدير فن علم المشتري بالاستحقاق 
وأما احتهالعودهأي الضمير الى المشري وان المذمول هو قوله بوكالته حتى يصيرالتقدير وانعلم المشغري 
بوكالته بعد التلف كا تنحى عنه الحدق المذ كور دفوع بقوله قبله ان علم المشتري بوكالته من غيرتقييد 








)١(‏ أي تالفاأو باقيا ( منه قدس سره) 


فد +« كتاب الدن » 





| وأو رده بعيب رجم على الراهن خاصة لان العدل وكيل والمرتبن قبض بمحق (متن) 


ْ 


ظ 


حالة المقد وغيرها واللحقق المثار اليه لما قيده بحالة العقد النزم يما التزم على أن قوله ان العلم المو بر من 
المشترتي الى آخره غير سديد لا عرفت وستعرف من أنه لافرق يين علمه حال البيع وغيرها ثم انقول 
المصذف فآن علم الى قوله ولو علم سواء قلا ان الضمير المضاف اليه في بده راجع الى الرهن أوالعدل 
مستغى عنه بقوله فالعبدة على الراهن لان معناه سواء نلف في بده أو في يد المدل اذ المفر وض انه 
تلف كا تقسدم وان قلت أراد الايضاح ( قنا) كان له أن يقول فالعبدة على الراعن سواه تلف الغ 
في بده أو بد العدل ان علم بوكااته ويستعنى عن ذلك كله مع كال الايضاح والا درسي لان 
عدارة( وكيف كان)فالذي صرح فيهبأنالعبدة على ااراهن لا المدل فيما اذا خرج الرهن «ستحقا ان 
عام , المشعري بوكلة العدل المسوط والتحر بر والتذ كرة وجامع المقاصد ونضحو ذلك ماقي جاع اله شرالم 
والدوونن والمسا لك وفي (الدروس) الاأن يعلم العدل بالاستحقق وهو في كله وفي الثلانه 0 وكدا 
كل وكيل باع مال غيره قال في(المسوط)دان المشتري برحع على الموكل ولا .بجع على الوكيل ولبس 
عليسه مان والحالف الشبيخ في امفلاف فانه قال برحع على الو كيل والوكيل برحع على الموكل ااراهن 
وبه قال أبوحنيفة وجماعة مهم ورضوا ذلكني صورة تلف القن وآخرون أطلاقوا وظاهرم بقاؤه ”م 
عرفته 1ل والوجه فما ذكر في المبسوط وغيره انه لم يبايعه الا على انه ناثبعن العير فكان المقد ي 
الحقيقة عن الراهن واقباض الع أه والعدل ليس له في القنض اعتبار ولا برد أن تضمينه فيما لو ظبر 
البيع فاسدا وتلف المبيع في بد المشتري يقتضي التضمين هنا لانا تقول انههناك مت لد بالنس للم اد لسو 
مأذونا فيه ولسدت بده بد ثيابة عن الغير وهنا لاعدوان منه لان بده بد ثيابة وتلمه ادن المك_ارمر 
مااك ابيع ( ال بيع حل) وان كان المشتري أنها سلم التمن ظنا مئه أن البيع صحبح لان هدا الدن 
لايخل بكون التالم بالاذن في الجلة ولا بكون اننم اما هو لاراهن في الحقيقة والوكيل وسيط فهو 
يمزلة الناقدلو سّدالمن وسامه الىالبائعوتما صرح فيه بأنه برجم على المرمهن او عل المشكري بالاستحقاق 
بعد دفم التمن الى المرمهن الشرائع ثم والتحر بر والارشاد وجامع المقاصد وا الك وججمم ابرهان لانه 
قبض مالا يست<قه لكونه باقيا 0 ملاك المشتري لفساد البيع وأما عدم الرجوع على العدل ققد ظير 
وجهه فيما سبق وليس رجوع المشتري على المرمين مقصورا عليه بالنسبة الى الراهن بل له الرجو ع على 
الراهن أيضا سواء رد ا أم لا فالقصر بالنسة لى العدل ؟.ا صرح به الملصتف | 
هنا وأشار اليه في التذ كرة حيث قالان للمشئري أن ريرجع على الراهن - نز قوله :8- لإولورده بعيب د 


امصس سي موا م سيي هامس وسوس سس 


: ااا العدل وكل والمرتمن قبض بحق م قد صرح برجوعه على الراهن دون 


مرمهن في( الشرائع والتحررير والاذ كرة والارتمادوالمسالا وجمعالبرهان )وكذلك الخال في ارش النتقص 
7 بفسح كا في الاخير وااقرق بين العيب والاستحقاق أن العيب لا بطل البيع ٠‏ واعا ببطل 0 
المهري من حين الفسخ وهو مسبوق بهبضص المرمن الغغن وتعلق حق الويمة بدسواء كان قل أن 
من دينه أم أسّاه وثيقة بل تعاق الوثيقة به في الحقيقة حصل جرد البيع لأ نه وقت نقل الثمن الى | 
الراهن فلا بيطله الفسخ الطارنيء من المشتري بل برجع المشتري على الراعن بعوض الثمن بخلا ف ظبور | 





ظ استحقاق الرهن فانه يبطل البيع من أصله فلا يدخل الثمن في ملك البائع ولا يصح قبض المرمبن له | 





ع( فيجملة من فروع وضم الرهن عند المدل » -5ك 





ظ ولول يعم يل المشتري كاليداك اتيم تار جوع على العدل ويرجم العدل عل ىالراهنان ؤ 


ظ 


ع بو ويا ا 


ظ المشتري رجم على العدل ولا برج عالعدل على الراهن لا عترافه بالظلم ( مان) 


اعترف بالعيب أو قامت به يينة فان أنكر فالقول قول المدل مم ينه فان نكل لكلف 


تلت 7 نا عدن سدح مس ويب جابرووويسوده 1 


-20 قوله ]له- لإ ولولم يعلم المشترى بوكالة العدل حالة الببع فله الرجوع على المدل فيرجم العدل على 
الراهن ان اعرف بالعيب »كا في (التذكرة والتحرربر ) لسكنه في التحررير لم يقد عدم الملم بحالة 
الببع كالكتاب والتذكرة وليس هو في الحقيقة قيدا بلجريا على الغالب كا عرفت 7 ناوالا لماتركه في 
الكتابين فيما سبق أعني فرض العام ولقد ترك هذا القيد في التحر برفي الموضعين أي عند فرض 
العلم وعدمه ولو كان قدالاتتضى أن اولم يعلم حالة البيع لكن علم حالة الاقباض للثمن بكونه وكيلا 
استحق الرجوع عليه وفيه نظر ظاهر لان لاقباض له يكن انفسه فيكون مضمونا بل للموكل وهو 
الراهن فيكون اعتبار بده بالنسية اليه ساقطا وهذا هو الذي أشرنا اليه ١‏ نما في اارد على الحقق الثاني 
وقلنا هناك ان التقييد غير سديد وفي (جاءم المقاصد) انه في التذكرة أطلق ولم يقيد >الة البع قال ن 
كان المدل قد عل ( أعل خل ) أنه 0 الراهن فان المبدة على الراعن وفي هذ. سادق أيضا ث١‏ 
اثنهى مافي جامع المقاصد وأنت قد عرفت أنه في التذ كرة فرض الم كله اأشار اليها في صورة تلف 
الثمن فعلى هذا ليس في هذا الاطلاق كي * أصلا ثم ان هذا الاطلاق اما كان فيما سلف وهو صورة || 
فرض العلم فذ كه ه في هذا المقام كأ نه ل ادكه . واانافم له دان حال كلا م النذكرة في هذا المقاء 
وأنت قد عرفت أنه قيد فيها في انام قال في ('انذكرة ) وان كان العدل حين باعه ل يعلم المشتري اذه 
وكيل كان للمشتري الرجوع عليه ثم ان ظاهى الكتاب والتحررير والتذكرة أوصربحها ان هذا من 
أقسام مسئلة العيب لارتباط نمام كلامه بالعيب واختصاصه به كا هو ظاهر لكل ناظر فلا ر بط له 
عسئلة الاستحقاق حتى يقيد اطلاقه اولا يالة الببع لمكان ذ كره هنا وعلى ير عوده الى الاول 
وعخالئة الظاهر أو الى كل من المسثلتءن لان كان الحم فيهما في ذلك واحدا فد عرفت أن القيد هنا 
جار على الغالب والضمير في اعترف راجع الى العدل في عبارة الكتاب والتذكرة ليكون قوله فيهما فان 
أنكر فيا رأني معادلاله ومحتمل أن يعود الى الرلهن كما هو متعين في عبارة التحر بر لانه قال ورجع 
هو على الراهن ان أقر ولو أنكر فن لم يكن مم العدل ببئة حلف الراهن انهى ويكون قول 0 
حينئل فان أنكر منفصلاءن هذا (اذا تقر رذلك) فمد الى حسم والوجه فيه ابه عدم علم المشتري 
بوكلة العدل يقتضي كون المعاوضة باعتقاده جار بة هما وان الثمن المدفوع البه مماوك له فيكون 
مضمونا عليه بمقتضى ذلك الاعتقاد وكذا كل وكيل باع مال غيره ول يعم المشتري و يجي' فيشرائه 
انِره مثل ذلات -9«ز قوله ]4ه ( اوقامت به بيئة 4 هذا ذ كره فيالنذكرة وأهمله فى التحر بر وكان 
الاولى ذكره سمفز قوله #ه- (١‏ فان أنكر فالقول قول المدل مع عينه فان تكل حاف المشتري رجع 
على المدل ولا برجم العدل على الراهن لاعترافه بالظلم 54 ذكر ذلك كاه في التذكرة والظاهر أزرتف 
الضمير في أنكر راحم الى العدل كا عرفت 3 ننا ولا يجوز عوده الى الراهن فانه لامعنى لكون القول 
فس لدس صحيحاوالممنى على الاول فا نأ نكر العدلالعيب الذي ادعاهالمشتري وا مالانه | 


لسع سوب هرب عرس ورب سس سه لطس م00 1 





كذ « كتاب الدبن » 


ظ ( الثاني عشر ) لو تلف العبد في بد المشتري ثم بان مستحقا قبل أداء القن وجع المالك على 
من شاء كن الغاصب والمدل والمرمن القادض والمشتري ويستةر الضهان على المشتري 
للتاف في ده ولول يعلم بالغصب أستفر ااضمانث على الغاصب (متن) 





بعلم بوكالنهو لم ,د يبنة فالقول قولهتمينهكاهوظاهرفان نكل العد لعن اليمين وقدأ نكرالعيب خاف المشتري 
برد الهين عليه رجع على العدل ولا يرجع العدلعلى الراه نلانه أنكر العيبوذلك يقنضي يطلان دعوى 
الشتري وكونه ظالما فلا سو 00 ع أقر بكون المطالية به ظاما ومن م م لاتسمع دعواه ولابينته 
وواطين ناد بل كان قال أنكرت جر ياعلى الظاهر من أن الاصل الصحة ل يبعد استحقاق المطاليةعلى 
تقدير الاثبات وقد سبق مثله في بيع المخصوب في أول كتاب التجارة و ببق الكلام فيا اذا اعترف 
العدل بالعيب وأنكر الراهن والظاهر تقديم قول الراهن مع عينه ما جزم به في التحرير كا سممته 1 نفا 
حجؤز قوله ]2 لز لو تلف العبد في يد المشتري ثم بان مستحقا قبل أداء العْن رجع المالك على منشاء 
من الخاصب والعدل والمرتمن القابض والمشهري و يستقر الضان على المشكري للتلف في بده وأولم ١‏ 
الخصب استقر الضمان على الناصب 6 ذ كر العبد في فرض المسئلة على طر يق القثيل اذ لاخصوصية 
لعبد واذا نلف الرهن في يد المشعري ثم ظبر مستحقا فلا مخلو ٠١‏ أن يكون قبل أداء اهن أو بده 
وعليهما فاما أن يكون المشتري عالى أو حاهلا فان ظبر سد الاداء مع عل المشتري استقر الضمان عليه 
يالك لاواته لغيره في العم واطراده بالتلف في بده وم.ه يظبر حال المْلةَ الثانية اذ لافرق في صورة 
العلى في استقرار الضمان على المشتري يبن ظبور الاستحقاق قبل أداء الثمن أو سده بالنسبة الى المالك 
أوالمشخري فلمله ( ذخ ل )لاوجهيمتدبه للتقبيد بدوهل له الرحوع الثمن على من دفعه اليه ا<تمالات 
وأقوال الرجوع وعدمه والتفصيل «البة ٠‏ وعدمهكا بينا ذلك كله و في أو كل باب البيع وان كأن جاهلا 
,قد أدى فانه يرجع بالثمنوبزبادة القيمة +نه على الاقوى لدخوله على أن يكون له مجانا اما ماقايل 
الثمن من القيمة فلا يرجم نه ورا قبل انه لا برحم بالز ند لدخوله على أن نكون العين مضمونة عليه ) 
هو شأن البيع الصحيح والفاسد وهو محل نظر هذا اذا كانت الزيادة على اثمن موحودة حالة ابيع كي 
تدم سان ذلك كله في باب المكاسب و تقر الضياك أي ضهان مازاد ع.. ن ' ةسمه على الغاصب على 
ال'قري ولا فرق في هذا بين كون الظبور قل الاداء و بعده بالندية الى المالاك والمدمري والغاصب 
فلا وحه لالقييد في هذه الصورة أيضا هذا بناء على مااقتضته تواعدهم ونطق به صريح كلامبم في 
دقامات أخر وظاهى كلام المصنف في لام وصر ب ( حامم المقاصد ) ان الغاصب يضمن الثمن وما 
زاد عن القيمة وما قابل الثمن من القيمة فيكو نمعنى ااءبارة انه يستقر الضمان حينئذ أي حين جهل 
المشتري. على الغاصب اذا كان العدل والمرمهن القاض حاهاين أيضا لان المشتري مغرور ولا فرق في 
ااخاصب بين الراهن والاجنبي اذا كان 'لراهن جاهلا وان كان عالما تخير الالك بعن تضمينه وتضمين 
الناص الاجنبي كا لوكان الكل عالمين ماعدى المشّري (والحاصل ) انه يتعين الضمان على العالم المذر 
واحدا كان أو متعددا لان التغرير سبب الانلاف فكان امغر كالمتلف فان استند التغرير الى الكل 
ذايهما ضمنه المالك ضمن ولا يرجم على الآآخر (ومنه)مالو باعه واحد وسلمه الآخر وان اسئند التغرير 
الى واحد ضمن هو خاصة فعلى هذا يتمين الضمان على المدل لانه هو البائع فكان هوالمغر هذا ان 








«في جلة من فروع وضع الرهن عند المدول » هاا 


صن عم مسد السو سح ونج 1 


( الثالث عشر) لو ادعى العدل دفع الثمن الى المرمبن قبل قوله في حق الراهن لانه 
وكيله على اشسكال ولا يقبل قوله في حق المرتهن لانه وكيله في الحفظ خاصة فلا يقبل قوله 
في غيره كا لووكل رجلا في قضاء دين فادعى تسليمه الى صاحس الددين ( متن) 





جملنا العلة هي التغرر كالبيع أو التسليم وان أنطنا الح بمجرد الل مخير المالك في تضمين من شاء 
من عل سواء كان هو البائع اوغيره ولا مرجع على غيره فلاحظ ذلك هذا كله في استقرار الضهان على 
مايظبر من العبارة وهل ليالك الرجوع على الجاهل من هو'لاء مع علمه بجهله أو يتعين عليه الرحو ع على 
العالح منهم أو الغاصب ظاهر المصنف هنا وغيره في غير موضع الأول وه و كذلك بلهو صر م الدروس 
وغيره في باب التجارة وما ذ كريسل حال الصورة الرابعة وهو ماادا كان ظبور الاستحقاق قبل أداء 
الثمن اذ لافرق في ذلك بالنسبة الى المالاك فانه مير في الرجوع على من شاء ويس-تقر الصار على 
المشئري لانفراده بالتلف في يده فاذا رجع عليه لايرجم هو على أحد الا بز يادة القيمة على الاقوى 
واذا رجع على أحدهم رجع هو على المشتري بالثمن لا با زاد وقد عرفت ان ظاهر كلام المصنف خلاف 
ذلاك وتنقيح المسجلة 3 لامر بد عليه ف باب المكاسب عند شرم قوله ولو وجد عده سسرقة صمنها 
واعتشبر المصنف في المرتهن أن يكون قابصا لانه اذا ل يقل يكن له يد على المغصوب وليس من 
لوازم الرهن قبضه اما بناء على كون القبض ليس شرطا فظاهر وأءا على الأآخر فلامكان التوكدلفيه 
قوله :4 لإ لو ادعى العدل دفم الثمن الى المرممن قبل قوله فى حق الراهن لانه وكيله «لى | 
اشكال # القبول أصح كياني ال.يضاح وا قوى كما في الحو ثي وني ( جامع المقاصد ) 'نالوكل. 
اذا ادعى الرد كان القول قولهسمينه اذا لم تسكن الوكلة يجمل على هذا تكون القتوى هناك (هن ل) 
كذلك اثنهى ومنثأ الاشكال تعارض الاصل والظاهر اذالاصل العدم وانه أمين وظاهر حاله أداء ' 
الامانة على انه ولا ذلك لادى الى عدم قبول الوكلة فيفذمي الى الضرر ونام الكلام وخر إبره في ظ 
باب الضمان وني ( الايضاح ) ان الاشكال هنا في م_ثُلتين احدهما ان الو كل في الدفم اذا دفم 
من غير اشباد هل بكون ضامنا أملا وفي دلالة العبارة على ماذ كر نظر نعم يستفاد من كلام المصنف 
الآ تي ثبوت اشكال في المسئلة وان لم تفده هذه العبارة على انه لادخل لذلك في أن القول قوله أو 
قول الراهن لان هذا هل يعد تفريطا أملا سواء كان القول قوله أم قول الراهن نعم قد يتصور لهاعتبار 
وهو على تقدير عده تغر بيطا لانكون دعواه الاداء ثامة الا اذا قال وأشهدتفيوقت الاداء أو ثهرذاك 
لانه مادام لايقولذلك لم يدع دعوى على ت#د بر صحتها تكون مب_قَطه للمطالية والرجوع فلا تكون 
مسموعة ومع هذا فلا ربط لما بهذا ولا اشمارطا به بوجه من الوجوه كيا به على ذلك فيجامع 
المقاصد -<ز قوله ]2*- ١‏ ولا يقبل في حق المرتهن لانه وكيله في المنظ خاصة فلا بقبل في غيره ) 
هذا أقوى لانتفاء الوكلة في الاداء من طرفه قطما كما في جام المقاصد وني ( المبسوط والتحرير 
والنذ كرة) القول قول المرمبن مع بمينه وعلى الدافم البينة كغيرهمن الدعاوي وعن أني حنيفةآن القول قول 
العدل بهمينه لانه بمنزلة التلف في بده لانه أمين يقبل قوله في اسقاط الضمان عن نفسه ولا يقبلى في 
يجاب الضمان على غيره (وفيه) ماأشار اليهالمصنفمن أنه وكيل للمرمهن في الحنظ خاصة فلا يقبل قوله 
فم ليس بوكيل فيه من جبته كا لو وكل رجلا في قضاء دينه فادعى انه سامه الى صاحب الدين وأنكر [ 


هذ كتاب الدين » 





ئ وحتمل فبول قوله على المرمبن في اسقاط الضمان عن نفسه لاعن غيرهفعلى هذا ان حاف 
ل سقط لضا مهو يبت عل لين نه و الول مف لين دج 
ظ على من شاء فال رجع على المدل لم يرجم العدل ع الراهن لاعترافه بالظلم وان رجم ع 


| الراهن لمبرجم على المدل ان كان دفمه حضرته أو يبيذ.ة غابت أو مانت لمدم التفريط. 


ظ في القضاءوالا رجع على اش كال منشؤه النفر بط وكونه أمينا له اليمين عليه ان كذ به(متن) 





ذلك فان القول قول صاحب الدين بيمينه وحال المرمهن لابنقص عن ذلك وعنم انه كالتلف لان قوله 
اذا ل رهشل على المرنهن وجب أن سقط قوهولايكون بعنزلة الاتلاف لانه لم ,يدع التلف -#ز قوله 4 
(و>تمل قبول قوله على الرتمن في اسقاط الضان عن نفسه لاعن غيره 4 هذا اشارة الى ماحكيناه 
من مذهب أبي حنيفة وفي (الاايضاح) انه الاصح -«فقوله ]5 لإفعلى هذا ان حاف السدل ةما 
الصمان عنه ول ثبت على المرتبن انه قبضه 4 أي فعلى هذا لا<مال الثاني ينتغي الضمان عنه بالنسبة 
الى الراهن والمرمهن معا لقبول قوله في حقبما ولارثت على المرمون انه قضه لاناليمين لثي“لايقتضي 
نوت شي والاصل بقاء حقه فيرحع على اراهن ولهأي الراهن ا حلاف المرمهن حينئذ على عدمالقيض 
-:1 قوله هل( وعلى الاول يحلف المرمهن فبرجع على من شاء 4 منالعدل والراهنكا في(المبسوط 
ا وااتحر بر) لاصل عدم الاداء وله حق متعاق بعمن عن الرهن فلا حم اذا رجع على المدل 
رحم أقل الامرين من القمة والدين ولا بد في هذه اليمين من طلب العدل أو الراهن لان الدعوى 
لما وحل يعني نحليف أحدها عن نحليف الآ خر احمالان من أن الدعوى واحدة ومن أن لكل 
(اعدافقها م واستظير ي ( حامع المقادد ) انه لو أحلمه أحدها قل انثاء الدعوى من الآخر بتي 
حدق الا خرلله الدعوى والاحلاف -99 قواه اهس (حان رجع على العدل ١‏ يرجع العدل على الراهمن 
لاعترافه باخام فان رجم على الراءن اج على العدل ان كان دفعه حضرته ان كانت بينته غابت 
أو مانت لمدم التقر يط في القضاء 4 أا الحم الاول فظاهس وأما الثاني فلانه مع الدفم بحضرته يكون 
القصمر بنرك الاشهاد مستندا الى الرأهن واما هع الدهم بالبينة فلانه قد حافظ على طريق الاحتياط 
وانما فرض البينة غائية أو 4ه بم له اذكار المرمبن وعدم امكان اثياته عليه حههز قوله :#ه- (١‏ والا 
رجع على شكال منشو'هالتفريط #اختير الرجوع في ( المبسوط والتذ كرة والتحر بر والاايضاح) ولامخاو 
من قوة كا في جامع المقاصد لان العدل مغرط في نر الاشباد 6 في المبسوط لانه وكله في دفم 
يعرؤاه من الثمن وقد دفم دقما لاببرزه 5 في التذ كرة ومحوه مافى الايضاح ولدس سعيد أن شال ان 
٠‏ كيل يجب عايه رعاية الغيطة والمصلحة بالنسبة الى الموكل والاخذ يما يكون سلواعن النضييع وهذا 
لا يجوزله الببع نسيئة ولا النسليم قبل النسل ولا ريب ان الافع بخعر اشهاد معرض للانكار وموت 
انقابض وعدم عل الوارث بالقبض فمد ذلك نفر يطا موجا لاضمان لايخْلوا من قوة وتام الكلام في 
في المسثلة في باب الوديعة والوكلة فانا قد أسبغنا الكلام في البابين عحررا -«ف[ قوله 4 ( وكوزه 
أمينا له والمين عليه ان كذبه )4 ظاهره انه وجه عدم استحقاق الرجوع وهو الشى الثاني من الاشكال 


سم نما مصعم ممسمر نت اح د ااسوم ون امس سس وميه . ممسممح سه 








(وفيه) ان كونه أمينا وكون الامين اما عليه اليمين اذا كذ بهمستأمئهفي الاداء اما يكون ممعدم تقصيره 
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بد مه دن لصفت سيت لوانت لما ميد 


-تئ2ه يي 00 مس سس سس مو سطس سمس مسي ربوا سس تسمه سه هسنا ا ...ص 


ع٠‏ فها لو مات المرممن ول يعلى الراهن » با 





(الرابع عشر ) لو غغمسبهالمرمهن من المدل ثم أعاده اليه زال الضهان عنه سمجهق الفصل 
السادس دم في اللواحق لو مات المرسهن ول يمل الرهن كان كسبيل ماله(متن ) 


وتفر بطه فاذا قصر وفرط ,يضمن وأن صل القطم بصحة قوله فلا يئبت به المدعى و بنى الاشكالي 
الايضاح على انه هل يكون مفرطا لكونه وكلا في الابراء ظاهرا و ناطما أو لايكون مفرطا لانه وَكل 
في الاراء وقد فمل وفي ( جام المقاصد ) ان في استعلام ذلك من الوكيل تأملا وان منشأ الاتسكال 
من التردد في كونه مغرطا برك الاشباد وعدمه -نطف[قوله له لإلو غصبه المرتون من العدلثمأعاده اليه 
زال الضمان عنه) لانه تقد رده الى وكله كمافي (المبسوط والتذ كرة والتحر ير وجامم المقاصد) وكذلك 
المال فها لو قبضه المرمهن لا بمنوان الغصب ( كا في التذ كرة م ) هانه يج عليه رده لان الراهن لم 
برض بتسليمه له فاذا رده الىالعدل زال عنه الضمان كما في التذكرة ولا كذ لك لوكان الرهن في يد 
المرمهن فتعدى فيه ثم زال التعديأو سافر به ثم رده فانه لم يرل عنه الضمانلاناسأماندقد بطل بذلك 
فلم ستد ينعله ولا تمود الامانة الا بأن برجعه الى صاحه ثم بير ذه اله او الى و كله ا وييترانيمن ضيانه 
كا في المبسوط والتدذكرة والتحرير لا الفصل ااسادس في الاواحق 4 حطر قوله يه ل ولو مات 
المرسمى ولم يعلمالراعن كان كسبيل ماله 4 كم في ( الممرائر والشمر نعوالت<ركبر والميسية وجامع المقاصد ) 
حتى يعلم بعينه كا في الاولين وحتى تقوم البينة كا في الثالثوفي (! سالك) ان الحفق وغيره ذكروا |أ 
هذه المسئلة جازمبن محكها على الوجه المذ كور بعبارة «تقارئة أو متحدة اتتهبى ومعبى هذه العبارة 

أن الوارث مثلا اذا كان غافلا جاهلا أن في النركة رهنا بحسب لواقم شائركه الميث المرمهن من الاعيال ( 
ف أظاهر انه ماله فيكون ماله ولا يجب عليه الاجتناب والقفحص ليام احتهال أن في اأمركا رهف وان 

كان عضرا في ننس الامر رهن كما اذا كان بعضها حراما ولا ينه الوارت ولا يدري بن لان المكاف 

نه هو العمل بالظاهر فد حاولوا روطم كان كسبيل «ألهأ فادة هذا المعى .لاانه ليسءالا لدفي 'لوا قم وام 

هو ماله ظاهرا ويس مرادهم أن الرهن اذالم يعلم عينله في العركّة ولكن حصواه في الأمله يكون ظ 
كسولىء له قطما كفي المسالك لان اشئياه العين بغمرها لا يصيرها ملكا للغير كا لو اشتبوت الود يمة 

وطر ىق :خلص حيئذ الصلح وليس مرادهم أيضا انه اذا علم أز في بد الميت قبلى موتهرها 

ولم بوحد في المركة هاحتمل الخال تلفه بعير تمر يط ويقاوه عده ول يعلم مه وتصرفه فيه على ! 
وحد كون مضمونا كا فهمه صاحب المالكٌ من هذه العبارات فأشكل عليه جزمهم هنا مع أنهم ظ 


دك و ظير المستلة في داب الوديعة و باب القراض واسآاشكاوا ححمها هم أن الكل هن واد 
واحد ودمه على ذلك صاءب الحدائق وأخذ جب غير متامل 6 وعبات 1ه من معى 
كلامبم يظهر الفرق و برتمع الاشكال (قال) المصنف في باب الوديعة ولوءات المستودع ولم توجد 
الرديمة في مر كته بي والدبن سواء على اشكال هذا ان أقر أن عنده وديعة أو عليه وديعة أو ثبت 
ابه مات وعنده وديعة أمالو كانت عنده في حيوته وم بوجد بعيلها ول يعلم يقاوئها في الضمارف 
أدكال والاشكال الاول في كينية الضمان وهديم المودع على الدبان والثاني ف أصدلة ووه ماي ظ 


| الشر ائع و لارشاد وغيرهها بل في شرح الارشاد لفخر الاسلام نسبة الضمان في الوديسة الى ص ظ 


لا دحاب (وقال) الحقق في باب المضار بة اذاماتالمامل وفي يده أموالمضار بة دان علم مال أحدمم | 


المي رد 











0 م-59 لس مس ب مفتاح الكرامه « 





1 « كتاب الدبن » 
ويجوز لمرةين ابنباع الرهن فانكان وكيلا فالاقرب جواز بيعدمن تفسهبثمن امثروحق | 
المرتوناقدم من حق المي والميت (متن) 





بعينه كان احق به وان جبل كانوافيه سواء وان جبل كونه مضار بة قذي به ميراثا وقال المصنف ولو 
مات العامل ولم يعرف بقاء مال المضار بة بعينهصار ثابتا (باقياخل)فيذمته وصار صاحبهأسوةالغرماءعل 
اشكال فالموضوع في المقام غير الموضوع في البابين اذ فبهما تمارض أصلان أصل البراءة وأصل بقاء 
الودبعة وهال المضار بة وكذلك الال فيما اذا علم انه كان في بده رهن و بوجد في التركة واحتمل 
تلفه بغير نغر يط وتصرفه فيه و بدَاومغير معلوم العين وهذا غير ماحن فيه لكن أصل بقاء المال في هذه 
ال ئل الثلاث لايعارض أصل البراءة لان المال بيد العامل والمستودع والمر:هن غير مضمون بل هو 
أمانة يعكن تلنه بغير تفر يط فلا يكون مضمونا وقوله صلى الله عليه وسلم على اليدماأخذت حت ىودي 
لابد من مخصيصه بالامانات ولم يعلم هنا ايز يل الامانة والاصل عدمه فيبق أصل البراءة سالمنا عن 
المعارض مضافا الى ظاهر- ل المسام من أنه لا مخل بواجب من رده أوالايصاء به هذا مقنضى النظر 
لكن قال في (التذكرة)ني باب الوديمة أن فتوىأ كثر العلماء منا ومن الشافعية على ااضمان وقد عسوت 
أن ولده نسبه الى نص الاضحاب وني (المالك والكفاية) أنه المشبور لكنا لم تتحقق هده الشبرة 5 
ستعرفه في باب الود..ة واعايم استندوا الى ظاهر الخبر وانه قصصر في نرك الرد والايصاء والتعيين 
فليتأمل هدا وقد روى المذاخ ثلاثة عن صفوان عن عمر بن رياح القلا قال سئلت أيا الحسن عليه 
السلام عن رجل هلك أخوه وترك صندوقا فيه رهون بعضها عليها أسماء أصحابها و ب هو رهن 
ه بعصها لايدري أر هوولا باهم رهن شا ترى في هذا الذي لايعرف صاحبه فال هو وا له وقد 
عمل بدا لير ونثرل عليه عبارة السر ثر وما ذ كر بعدها ويغرق بين الرهن وغيره بالخير و بالاعتبار 
لتعاق حق المرتهن به ف قوله :4*- الإو جوز لامرتهن شياع الرهن فان كان وكلا فالاقرب جواز ببعه 
من نفسله بمى الثل »4 على الاشبر ٠ن‏ غير كر هة كا في المحتلف و به صرح المصنف والشهيد'ن 
ب ند كرة ولدروس ولا-مه ٠‏ اك والروضة وغيرهم لان الغرض ببعه بثمن الثل وهو <اصل 
وخصوصية المشستري ملذة حيت 1 .عرض لط بل في اللمعة يجوز للمرمهن اشياعه من دون تقييد وفي 
(جامم المقاصد) لاصح 4 اعا يجوز بالاد نأو وجود قرريئة ندل عليهوتلفي(الحتلف) عن أني علي أ 
قآل 'و و كل رمن بي بيعه ل أختر له مع ذلاك وخاصة ان كان الرهن مما يحناج الى استبفاء أووزن 
وأراد اترميق غراءه أوييمة اوللذه أو ختن يك اد ما ي مجراها ا ثنهبى وهذا جار ني كل وكلة وقد 
أسغنا الكلام في ذلك في أوائل باب الدع -#ز قوله 4ه ل( وحق المرمبن أقدممن حق المي ) اثر, 
ان حجر عليه كما قيد ذلك الشهيدان و لتق الثاني والمقدس الاردبيلي ووجبه واضح وأما الدليل 
على الحكم مالاجع لحصل والىه م من 'أسالك وكذا مجع البرهان حيث قال الظاهر انه اجماع وفي 
(الرياض) نى الخلاف عنه ون ذلاث من خصائص الرهنوفوائده لان فائدة الرهن شرعا ولغة وعرة 
اختصاص المرنمهن بالاسنيفاء ومتنضى ذلك تقديمه على غيره من الغرماء -ؤف قوله له ١‏ والميت )كنا أ 
في المشمعة والبايةوالسر'ثر وجامعالشمر ع والشمرا ثم والنافم وكشف الرموز والنذكرةوالنحر يروالتبصرة 
والارشاد وشرحه أولده والدروس و لامعة والشقيح واليبذب البارعوالمئتصر وغاية المرام محامع المقاصد 


م كسمم سم م ما مم لل٠+صس‏ صصص سم مص سم ع 


م 








ؤفهما لو مات المرسمن ولم يملى الراهن » ١/4‏ 


ظ فان قصر الثمن درب بفاصّل دينه مع الغرماء والره ناماءة 2 يدملا يضمن (متن) 


وسوس سه مم 


[ 
[ 





واربضاح النافم والميسيةوالم الك والروضة والمتاتديح وفي ( محمم البرهان) أنهلايخاو منقوة وهو الاشبر كا أ 


في الشسرائع والمشبو ركما في الميذب البارع والمقتصر وغية المرام ومجمم البرهان والكفاية وفي(الر ياض) 
اله المشهور من غير خلاف يعرف وان أشعرت كثير من العبارات بوقوعه لكن لم اصرح أحد منيم 
بقائله الا أن بعض متأخري المأخر بن عزاه الى الصدوق فيالتقبه اتنهى وفي(السرائر )الاجماع عليه 
وان الرواية خلا فه شادة وف( لدروس وا يضاحالنافم) لرواية مبجورة وهذا في معنى الاجاع وف ( ممم 
البرهان ) قد لا يذكر الخلاف وني (الحدائق)! أقف على مخالف وتقل حكاية اجماع السرائر صاحب 
كشف الرموز ساكتا عليه وفي (امهذبالبارعوالمقتصر )أن الرواية ضعيفة وقديظهر من الميسية والمسالاك 
ن هناك خلانا وفي (الكفايةوالمفاتيح) المئلة محل خلاف وقال فخر الاسلام ان الك لف بن بابويه 
فانهروى رواية أنالرهن بكون بين أصحاب لديون على السوية وقد مال اليهالمولى الارد بلى والخراساني 
للخبر بن الضءيينااشاذين المبحو رين ء رأي العين (أحدهما)مارواءاصدوق والشبخ فيالتقيهواهذيب 
دن مد بن حسان عن أني عبران الأرءني عن عبد الله بن الح الضعيف المرتفع القول سئلت أيا 
عد الله عليه السلام عن رجل افلس وعله الدين لقوم وعند بعضبم رهون ولس عند بعضهم قات 
ولا حيط ماله يا عليه من الدبن قال يقسم جميع ماخلف من الرهونوغيرها على أرياب الددين بالمحصص 
(والثاني) ماروياء أيضا فيالكتابين عن العبيدي عن المروزي وهو سليمان بن حنص قال كتبت لى 
الى أبي الحدن عليه السلام في رحل مات وعليه اللرين ولم يخاف شُيءًا الا رهنا في ربد بعضهم فلا ببله 
نه كر هتفال المردين ١‏ أحدة ماله أو هو وسار الديين فيه شركاء فكتب عليه السلام جيم 
الديان في ذلك سواء يتوزعونه ينهم «الحصص والعبيدي مختلف في تونيقه ولم ينص علماء الرجال 
على سليمان بمدح ولا قدح بل لم يذ كروه على أن هذه مكاتبه وقد تلان تأو.لات بعيدة لابأس 
بها جمعا يبن الادلة وان كا 'منا بطررح أمتالحها خالفتهما لما عرفته من القائدة الممق علييا فيما بسهم 
فتوى ورواية مضافا الى الاجم ع وسبق حق المرنهن واصالة بقاله وثبوت سلصابه عه[ ءو ٠».‏ لإوان 
قصر الثمن ضرب بفاضل ديه مع العرما 4 كك ص عليه جماعةو وحبه واضح +<[قوله )هس (والرهن 
أمانة في يده لايضمن ) كك في المقنع والمقمة والنهاية والمبسوط واألاف والمراسم والوسبلة والغنية 
والسرائر وجامع الشرايع والشرائع والنافم واتذهكرة والتحر بر والارشاد واتيصرذ وكشف اق 
والدروس وا لامعةوسائرماتأخر وفي(الخلاف والغنية والسراثر والتذ كرة والمفاتيح ) الاجماع عليه وهو 
ظاه ركف المق ويجم البرهان والكذاية وفي(المسالك)أن ماروي مخالنا متروك وهو في معنى الاجماع 
وفي (الدروس)!هأمانة لايضمن الا بتمد اوتمر يط على الاشهر وتقل فيه الشبخ الاجماع هنا وما روي 
من التقاص بين قيمته و بين الدين مول على التفر يط انمبى ومن العجيب قوله انه أشهر مع أنا لتقف 
على عخالف أصلا كما اعرف بذلك جماءة والْخااف أبو حنيفة كما في السلاف قال قال انه مضمون 
وشر والنخمي والمسن البصري كما في التذ كر ة تال قالوا ان الرهن ,يضمن بجميم قيمته وحكىءن 


آذ مم ل م مس ا ا 


لوس هم 


مالك انه ان كان تله أمى ظلاهر فن ضمان الراهن وان ادعى لقه بأمر خفي صمءن أي المرمن وعن | 


الثوري وأصحاب الرأي انه يضمنه بأقل الامرين من قيمته أو قدر الدين والغرض من ذ كر مذاهب 
ظ دي ا ا 0131701 
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ا (١‏ كتاب الدين » 





ع٠‏ ومسصره ه-- 


| 





لم يي ممم ١١‏ المع سي ير ال لعي يمي ممص صة 


| 


١‏ قال قلت الرجل يرهن المبد فيصيبه عور و ينقص من جسده شي' على من يكون نقصان ذلك قال على 


ظ 


١‏ “ل 


ةك 


ظ 


| النبويين المشبورين (احدهما) لا يغلق الرهنالرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه ومعنى لا يغلق 


يكين قال على مولاء نم قال اريت لوقتل قنيلا على من كان يكون قلت عو ني عنق العبد الا ترى 


بكبر وغيرها وقد حملبا الاصحاب كني الكفاية على تفر بط المرمهن(قلت) لعدم م صراحنها في ضمانه 


| 


أهل الخلاف امكان تنزيل الاخبار المخالفة علمها و بياث حال ماني الحدائق (لنا) الاصل وانه شرع | 
وشيقة للدءن فبلاك حل لا سقط كوت الكفيل وانه عازلة الودعي والا جما ع المعلوم والمنقول والاخبار 
لمستفيضة وف الصحا-( فمها مارواه )الصدوق في الفقيه عن مد بن أني عمير عن جميل بن دراج 
قال قال أبو عبد الله عليه اللام في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن قال هو من مال الراهن 

وبرجع المرمهن عليه ؟_اله وطر مّه الى ع#دبن أني عمير صححمح (وما رواه) المشايج الثلاثة في الصحيح 7 
أو الحسدن عن أني عد الله عليه اسلام في الرجل يرعن الرهن عند الرجل فيصيبه شي' أو ضياع قال 
يرجع | ماله عليه وظاهرهانه برحع بدينه وما رواه) الصدوق أضا عن صفوان وس شه اليه صحبح عل 
الصحيح في أأبر راهم بن عام عن أسحق بن عمار بن حيان الصيري الثقة لان رواية صفوان بن يحبى 
عله من القرائن المعينة له الصارفة عر كونه الساباطي كر واية عبد الرحمن وعلى بن اسماعيل 
وزكر با المواذن وغياث بن حككلوب فان رواية هلا عنه معيئة له عن أبي ,براهم عليه السلام 








5-5 قال ان اللاس يقولون ان رهنت العبد فرض او انمْقأت عينه فاصابه تقصاذفي جسده ينتقص 
0 6 ن المبد قال درا اللاي 0 جنايته ال 
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ذ يذه مال هذا قال أريت لوكان نه مالة ة دينار فزاد و بلغ ماني ديئار لمن كان يكون قلت لولاه 
. قال وكذلك يكون عليه ما يكون له الى غير ذلك من الاخبار الأخرالكثيرة وهذا الاخير وما في 
معئاه مما دل على التلازم يين النقصان والمنفعة ثم يرشد الى انه يمكن الاسدلال في 9 بالاخبار 
الدالة على ان ثماء الرهن للراهن مضافا الى ما استدل به في الغنية والسراثر والتذكرة مرء_ الجبرين 


مم امع ع سا ع حب سر د وري هي لس سس ور و اا .لدم و0 اا اه سه هرون سوم 1100 ا و ام د ا ا ا 20200 ا و ا 0-0 يي 0 202222202002 





الرهن بالفين المعجمة وفتح الياء واللام لا ملكه المرممن بالارمهان(وثايهما)قوله صلى ا 
الحراج بالغمان وخراجه اذا كان للراهن بلا خلاف وجب ان يكون من ضمانه لكن هناك اخباراخر 
بظبر لها الخافة بحسب الاللاق في المس5 كحيحة ابي حزة وصحيحة محد بن قيس وموثقة أبن 


مع عدم التغر بط وبرشد الى هذا التمصيل مرسلة ابان وقد نشء 0000 ن عمار وعليه 
حمل رواية سامان بن خالد والا لنافى اوها اخرهاو يمكن لبا اي الاخبار المشار المها على التقيةكي 
يشيراليه صحيح بن عمار الذي قال فيه ان الناس يقولون الى آخره ويشره فب اجيزه عت 
نسب الحم فيه الى علي عليه السلام(ولي)ان الظاهر جل من العبارات كمبارة الشرائع والنافع انه 
سقط المت بتلف الرهن مع اذ ضمائكا هو لام جلة ماخبارالبابوييكن الموعل الراضي اوااتقاص 
والا فلا يسقط من الحق شي' وان كان التالف مضمونا لاختلاف الحقين اذا الي مويق 
مايضمن به التالف بي هناك شي' وهو ان جملة من الاخبار كصحبح البقباق ومرسل ابان قد نضمنت 
عدم ذمان المتاع اذا لم ينشره وم يتعاهده ول بحركه حتى نا كل وهلك ويذلك الى ي المقنم | 


+ سف حرس سه امورو اح ع جور وى لس تله رن ا از 00ب لانت لاد واوا ات ١‏ - د اتات اسم 2 ل مسوااستعاا وس سوست مسمس موي ويم ومسي سبحا اها لمساسمممه بسي 
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فها لو تصرف الراعن بالرهن » م 


١ 


إ 


الا بالتفربط ولا سمط من دنه ثي ذل لصرف بركوب او سكتى و لبن وشببه فملءه 
الاجرة والمثلويقاص فيالمؤنة (.كن) 


(واععرضه) في الحتلف بان الاقرب انه يضمن لان ترك نشر الثوبالمنتقر الى ذلك يعد تغر يطا والمفرط أ 
ضامن وكأنه لم مخطر بباله هذه الاخبار التي هي مستند الصدوق وقد تنزل على عدم علمه بمحصول ظ 
الضرر الى المتاع مع بقائه على تلك الال والشبيد في الدروس نبه على كلام الصدوق وقال ان في 
رواية أني العباس دلالة على قوله حؤؤز قوله هه لإ الا بالتفرريط 4ك صرح به جماعة كثيرونوحكى 
عليه الاجماع في التذ كرة ول بذ كره بعضهم لمم به حدقز قوله]*- لإولا يسقط من دينه ثي' واي 
اذ اتلف من دونتمد ولا تغريط وهذا تأ كيد لما سلفونص في الرد على المامةوفي (التذكرة) الاجماع 
عليه وفي (الكفاية) انه المعروفمن مدهبهم اي الاصحاب -«8 قوله )ه- لإدان تصرف بركوب ' 
اوسكنى او لبن وشسهه فعليه الاجرة والمثل) الا'جرة في مثل الركوب والسكنى والئل في متل الحذ ظ 
اللبن وهو المشهور كا في (المسالك والكذابةواحدائق) وقد يظهر من المناتيح الاجماع عليه حبك قان 
الوا الى اخرة وستسمع ماي الدروس لانه ليس للمرتهن الانتفاع به بدون أدن الراهن بلا خلاف ظ 
في التذكرة ودايله انه يمد خروجه عن الامانة صار كدائر المتصرفين غير الاسساء في اموال الناس 
(وما رواه) ثقة الاسلام والديخفي الحسن بابراهيى عنابي جعفر عليه السلام أن ميرالموئ مني نعلي السلام 
قال في الارض البور برمهمها الرجل ليس فها ثمرة مزرعها وانفق علمها من ماله انه تحتسب له نتتته 
وعلله خالصا ثم ينظر نصيب الارض فيحتب من ماله الذي أرتهن به الارض حتى يستوفي ماله أ 
فاذا استوفى ماله فليدع الارض الى ماحبا والبور الارض قبل ان تصلح لازرع أو التي ترك 
سنة لمزرع من فابل وقد وقع في عبادة الشرائع انه لو تصرف باجارة ازمته الاجرة وهو يدم مع مصي 
مدة تقا بلها اجرة عادة لا .جرد العقد وحينئد غير الراهعن بيس فسخ الاحارة والرجوع باجرة الل 
وبين الاجازة فيرجع بالمدمى فقد اختلفت كيفية الغمان اذ ليس الضمان هنا كصمان اجرة الركوب 
رالسكنى فان المضمون في هذين احرة المثل وفي (الدروس) لو كان له منفمة كالركوب والدار فالمنبور 
جواز الانتقاع مهما ويكون باراء النفقة وهو في رواية ابيولادوالسكر نيوني (المها بة) انانتفع والارحم 
بالنفقة ومنع ابن ادر يس من الانتفاع فان انتفع نتقاصا وعليه المتأخرون والروايتان ليستا صر محتيس في 
الم بلة ولا ما نمتين من الثاسة نم تدلان على جوار ذلك وهو حسن أثلا نضيع المفعة على المالك م 
يجب استيذانه ان أمكن والا فاحا 3 اقيق وعزاده#المقبور الغيرة ين الندسن وقن انتحدن 
جواز الانتفاع با مخاف فوته على المالك وعام الكلام ياني مفصلا بمد هذا بلا فاصله والفرض س 
تقل عبارة الدروس الاشارة الى الخلاف -ز قوله #:-- ل( ويقاص في الموانة 54 عبر بذلك في 
الششرائم والنافم والتحر بر والارشاد والتذكرة واللمعة وا يضاح النافع وجاممالمقاصد والمساللك والروضة 
وفي (الدروس) عليه الملأخرون كا سمعتهاننا ورأني الكلام في معنى المقاصة وابن ادر يس والمصف 
في الختلف لم يعبرا بالمقاصة وهو الاوفق بالاصل قال في ( السرائر ) فان انفق بشرط المود واشهدعلى | 
. ذلاك كان له الرجوع با انفق ونحوه مافي الحتاف وقد نقلت الشبرة في المسالك والكناية والمدائق ظ 
| عل انه ان أمىه الراهن با لنفقة رجم ,عا غرم والا استأذنه فان امتنم اوغاب رفم امه الى للا م ظ 





-عسسس وام ممص م سيو و موي سما ل لام ممم 


ا 0 كتابالدبن # 
ذن تمذر انفق هو بنية الرجوع واشبد عليه لينبت له استحقاقه فان تصرف مع ذلك في شي" بفير 
الاذن ضمن مع الاثم وتقاصا لكنك قد سمعت انه في السسرائر لم يشكرط في الرجوع في النفقةالا'نية 
العود مها والحقق والمصنف والشبيد في الشرا ئعوالنا فم والتحر ير والارشاد والكتاب واللمعة ليشعرطوا 
شينا وقد عرفت انه نسب ذلك في الدروس الى المتأخرين من دون اشتراط شي' نم اشتراط عدم 
التمرع مما لارءب فيه لاحد قال في (التذكرة) واما ان انفق متبرعا فانه لايرجم به قولا واحدا وقال 
في ( الهذب البارع ) واشعرط الشبيد في جواز الرجوعبالنفقة اذن المالك او الما كفان تمذر فالاشهاد 
و يشترط الياقون اذن الما 3 وهو اولى اشهى وأول من اشترط اذن الماع فان تمذر فالاشهاد 
لصاف في التذ كرشم الحقق الثاني والشبيد الثاني في المسالك والمولى الاردييلي فال ينغي وقوى في 
' الروضة قبول قوله من دون اشهاد في قدر المعروف جمينه ورجوعه به والشبيد ني الدروس اشيرطاذن 
1ك ققط ولم يذكر الاششهاد لأنه ارشاد فا حكاه عنه في المهذب البرع غير موافق للواقع ونحو 
مافي الدروس ما في التتقيح وايضاح النافم ( فان قلت ) أشتراط درت اام وَآث لل يذكره 
الا كثرلكنه مراد لهم قطما لاجماعهم على الك الندسرف في الرهن لا يجوز الا باذن المالك 
ا والاحفاق على الدابة وعلفها تصرف ذفان تمذر المالك فااا م فان تمذر فالمرنهن من باب الحسبة 
' وقد ارشدوه الى الاشباد ليسلم من اليمين فالشبرة الحكية في المسالك والكفاية اما هي بالنسية 
الى قول الشيخ في النهاية ومن وافقه والا فاذن احا ك لابد منه (قلت) الرهن لايز يد عن اللقطة 
والوديعة فالمرممن جب عليه حفظه ولا يم الا بالانناق فيرجع به مع عدم التبرع كا هو الثان في 
الانفاق على الوديعة واللقطة فامهم لم يشترطوا في الانفاق علهما اذن 1-١‏ > فليلحظ كلامهم في البايين 
وقد نبه على ذلك ابو العباس في المقتصر والمهذب وني (البسوط) عبارة تناسب ما محن فيه قال ومتى 
| كرى المرنهن من ماله بغير اذن 5111 فان كان 11 > مقدورا عليه لم برجم على الراهن لانه متطوع 
به وان لم يكن مقدورا قان اشبد عليه عدلين اله يكربه ليرجع سه عليه فيه قولان وان ل يشهد م يكن 
له 'رجوع اننهى فتأمل فيه ويأتي عن ااشهيد ما يشمل مثل هذا فيكون ماني المبسوط مما نحن 
| فيه وكيف كان فهذه الاقوال الثلثة متفقة على رجوع كل من ٠لراهن‏ والمرتهن مع التصرف على الآآخر 
فعا ستحقه بعد انقاق رمن فبو بنفقته وااراهن عنفعة ماله على الاطلاق خلافاللشيخ في المهاية والحلي 
ديا حَكي عنه فياخيوان لجوزا الركوب وا لمب بعد الانفاق وحكا بان المنفعة بازاء النفقة على الاطلاق 
ولو مع عدم المراضاة وتفاوت احقين بالزيادة والقصان و-تسمع كلامهما وهو ظاهم ابن حمزه في 
فيالوسيلة وابن سعيد في الجامع ومال اليه الحراساني في الكفاية وقد سمعت انه قال في اللدروس 
أن المشهور جواز الاتنفاع ببهما اي بالدار والدابة ويكون بازاء النفقة انههبى وقد زاد الدار فلا مكون 
اك عند هرثلاء مقصورا على الحيوان قال في (النباية) اذا كان الرهن دابة فرككها المرتهن كان 
ننقنها عليه وكذلك اذا كانت شاة وشرب لبنها كان عليه نفقمها واذا كان عند انسان داية اوحيوان 
أو رقيق رهنا فان نفةمها على الراهن دون المرمهن فان انفق المرتمن علمها كان له ركومها والاتتفاع 
مها او الرجوع على الراهن با انفق(وقال)ابو الصلاح فما حئّي عنه يجوز للمرمهن اذا كان الرهنحيوانا | 
فيتكفل موائته ان ينتفع بظبره او خدمته أو صوفه أو لبنه وأن لم يتراضيا ولا حل شي" من ذلك من ,| 
غير تكفل مو'نة ولا مساضاة والا ولى ان يصرف قيمة منافعه في موائته اننهى فليتأمل فيه وقال في 








«ذيما لو تصرف الراهنفي الرهن » ال 





| فان 'تلف شمن قبمته ان لم يكنمثليا قيل بوم قبضه وقيل بوم هلاكه وقيل الارفم(متن) | 





( الوسيله ) وأن رهن حيوانا كان نتقته على الراهن فان انفق عليه المرسهن كان له الرجوع على صاحبه 
مالم ينتفع بدفان اتتفع بدو ينفقردقدرما ا نتفع بدوحوهماني جامعالشراثع وحجهم على ذلك (مارواه)المناع 
الثلئة عن ابي ولادقالسئلت اباعبدااشهعليهالسلامعن الرجل ناخد الدابة والبعير رهناماله ألدان بركيه قال 
فقال ان كان يعلفه فله ان يركيه وان كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس لهأن يركيه وطريق الكاينى 
فيه سبل وطر يق الششيخ والصدوق صحيح(ومارواه)الشيخوالصدوق عن السكوتي عن جعفر عن اببه 
عن آبانه علمهم السلامعن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وس الظير ركاذا كان 
عىهونا وعلى الذي بركب نفقنه والدر يشرب اذا كان مسهونا وعلى الذي يترب نثقته وقد حملبا 
الاصحاب م في الرياض والحدائق على حصول الاذن ومساواة الحقين قالا وهو بعيد جدا(قلت) 
الحامل ليا على تساوي الحقسين المصنف في الحتاف وعلى الامرين أعنى حصول الاذن ومساواة 
حقين صاحب ايضاح النافع والشبيد الثاني والمولى الارد بيلي ول أجد الآ ن لطم رابعا (وقد يقال) ان 
رهنه مع عدم الانناققرينة الاذن فيه وفي التصرف ولا سيا اذا اضطر الراهن الى الركوب والحاب 
فان ترك الر كوبقد يفسده كا ان ترك الحلب مفسد مضر بالحيوان مفو للبن على المالك فلو م 
جز له الر كوب والشرب ازم تفوايت المنفعة وحصول المفسدة على المالك قال في ( محم البرهان ) 
يمكن حمل خبر السكونيعلى الاذن ولوكان مأخوذا من العادة المتمارفة ينهم انهى فاتنى الدع | 
حصول الاذن فيالانفاق والتصرف وقد سمعت ماقاله في الدروس من أن الروايتين ليستاصر محتين 
في المةابلة ولا م'نعتن عن المقاصة نعم تدلان على حواز ذلك وهو حسن لثلا تضيع المنفءة على الاك 
انهى (وقد يقاى) امهما ظاهرتان ولا سما الاول في المتابلةوالمع من الخخاصةوفي الظبور بلاخ فليتامل 
وما استحسنه في الدروس من جواز الاذمفاع يمخاف فوته على المالك كا نه مي لاليه فيااتنقيحوالموذب 
بارع والمقتصر والروضة وكيف كان فالروايتان مع قصور سند ١<ديهما‏ وان صح الى صاحب اجماع 
على أن في البرقي كلاما تقاو..ان الادلة الدالة على عدم ج.! :سرف كلى من الراهن والمرمهن بدون 
اذن الاآخر مع تحالدمها للقاعاءة المقررة في الضان فان مقتضاهار جوع الراهن بمق المنفمة والمرتين>ى 
النفقة فتخصيص هاتين القاعدتين مهاتين الروايتين اللتين اتايق المتاخرون على عدم العمل مهما على 
ظاهسهها وشهرة المتقدءين وان حكيت في الدروس ل نتحقتها هذا المفيد والمدوق واسيد وسلار 
والقاضي والراوندي وأبو المكارم ل يمتوانظاهى الاير مع وجود الصحيحة في الكاي والققاه والمذيب 
ووجود الثانية في الاخيرين قد أعرضوا عنهما مع انهما يمرأ من العين والمراد بالمقامة كا في كشف 
الرموز أن يقاص المرمهن ماأتفق علها بالاجرة المضمونة عليه <. ث تصرف فهها من غير اذن الراعن 
قال ولا تتحقق المقاصة الا بهذا التأو يل ١:مبى‏ فتأمل والمقاصة مشروطة بشرا'ط فلمل المراد عند 
حصول شروطها وفي (ممع البرهان )عكن أن يراد بالمقاسة عجرد الرجوع حقه[قرله]4ه لا ذلو تلفضس 
قيمته ان لم يكن مثليا قيل يوم قبضه وقيل بوم هلا كه وقيل الارفم ) وعن أي علي اله يضمن أعلا 
القهم من بوم هلا كه الى يوم محم عليه بقيمته وقيل أعلا القبم مس حين التفريط الى وقت التلف وقد 
تقدم الكلام في مثل ذلك عسارا والاصح أنه بوم هلا كه لانه:وقت استقرار الغمان واتتقالما الى ظ 
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ليه سيم عم لوي سم حم مس سس سه 


م١‏ « كتاب الدين *# 
ظ ولو علم جحود الوارث استقل بالاستيفاء ولو اعترف بالرهن لم يصدق في الدين الا 
بالنبنةوله احللاف الوارث عل عدم المل وجب علي المرمن بالوطىء العشر أو نصفه ( متن ( 


| 
[ عن 
| ذمة المرنهن سجهز قوله جه ل( ولوعلم جحود الوارث استقل بالاستيفاء ) الذي طفحت به عباراهم 
ظ انه جوز للمرسمن أن يستوقي دينه ماني بده ان خاف حجحود الوارث كالشرائع والنافم والتحر بر 
والارشاد والدروس واللمعة وجامع المقاصدوالمسالك والروضة وحم البرهانوالكفاية والمناتبح)وغيرها | 
وني (الكفاية )انه المحروف يدهم وفي( مجع البرهان) الاجماع عليه ان لم يكن له بينة مقبولة أوم يمكن 
8١‏ انمعند الما 3 وفي (الرياض)قدصرح الاصحاب منغير خلاف يعرف بلفيشرحالارشادالاجماع 
عليه بأن للمرمهن استيماء دينه من الرهن وان م يكن وككلا في البيع او انفسخت وكالته يموت الراهن 
ان خاف جحود الراهس او الورئة للحق ول يمكن اثبانه عند الا 5 لمدم البينة اوغيره من الموارض 
لدم ا مرح والضرر وللخبر انمبى ولم يقيده أحد بالمل جحود الوارث كا في الكتاب ولمله أراد 
بالل الطى الغالب لكن في جامع المقاصد ان الظن أيضا غير شرط بل يكني خوف جحوده دفها 
الضرر المخوف فتد ا كتفى بمجرد الاحتمال فليلحظ وقال جماعة المرجم في الخوف الى القرائن الموجبة 
لظ الغالب بجحوده وما صرح فيه يأنه جوز له ذلك لو خاف جحود الراهن أيضًا الارشاد 
والدروس والمسالك والروضة ومع البردان والكفاية وقد سمعت مافي الرياض ومما قيد فيه ذلك 
بعدم البيئةالتحر بر وايضاح الناهم والروضةوالمسا الك والكفايةتبعاللروانةونسبهني امداق الى الاصحاب 
قال في (المسالك) كل ذلك مععدم البدة المقبولة عند ا-1 م والالم جر بل يثبت عنده الدينوالرهن 
| و ستأدنه في البيع ولعله +رمة التصرف في مال الغير الا باذنه خرج ماه صورة عدم امكان الاثيات 
' للاحداع والصرر والضرورة وأطلق الباقون وني ( ممع البرهان ) لايشترط عدم البيية وعدم اكان 
| الاثنات عند الما ؟ وهو الاصح والروابة غير صر بحة باشنتراط عدم امكان الاثنات وانما ذنها اشعار 
و الخرصييح رس الال واد يديع عرفت المعوة الناخة ان المع و ر امالك واروقة) 
| انه لبس بيممتمد وني (الكتانة) ان فبه أي الالحاق نظرا قلت لمدم النضرر باليمين الصادقة وان كار 
ظ ري "ملي له حل شأنه أولى وقد روى الصدوق والشيخ عن العسدي عن المروزي عن أني الحسن 
لاله لانم انه كتب البه في رحل مات وله ورئة لخحاء ر حل فادعى عله مالا وان عدده رهنا فكتب 
ْ عله السلام ان كان له على المبت مال ولا بينة له فليأخذ ماله ما بي بده وليرد الباقي على ورثته ومتى 
| أقر يا عنده أخذ به ولواب بالبيئة على دعواه وأوفى حفه بعد اليمين ومتى لم بم البينة والورثة ينكررن 
ظ دله عايهم يمن ع محلقون بالله ما يعامونله على ميته حا -2[ قوله ]»- (١‏ ولواغترف بارعن ل يصدق 
٠‏ ني الدس الا بالبينة وله احلاف الوارث على عدم العل )5 نص على ذلك مولانا المادي عليه السلام 
ي ال رامتقدم وتحتم ل أن يكونالكائل والرضاطلييما السلام لأأنه يظيرمن الأ خبارانه من ادرك الكاظم 
والرضاوالحوادوالم دي والعسكري علمهم السلام وقال مولانا ال جلسي انه لدمكاتبات الى الجوادواهادي 
والعسكري صلوات الله علييم أجممين مضافا الى الاصل والضا بط العام معدم خلاففيالمقامكافي الر ياض 
(قات) وانها ترك الا كثر التصري به لعل به -ن[ قوله * ( ويجب على المرتهن بالوملي؛ 
المشر أو نصفه ‏ تقدم الكلام في هذا ومثله في المطلب الثاني في أحكام يبع الحيوان في مقامين 


ممم ميم سودت نه عد 


يت ات 11 


<١‏ فهالو شرط كون الرهن مبيمامم تمثر الاداء بم 0 هله 


ا 0 
ولو طاوعت فلا ثبي" ولو شرط كون الرهنمبيما عندتعذر الاداء بعد الملول بطلا(متن) | 


[ 








فبا لووط أحد الشركاء الجارية وفيا لو ظظهر استحقاق الامة الموطوأة وتقدم أيضا في باب العيب في 
مقامين وف باب شروط ابيع ومغايرة المورد لاقضي بالمغايرة مع امحاد طريق المسائل وقد استوفينا 
الكلام في هذه المسئلة وأطرافها أ كل استيفاء وسيتعرض المصنف لثل ذلك في باب الخصب وباب 
المدود وتما صرح فيه مجميع ماذ كره المصنف هنا الشرائع والجامع والتحربر واللدروس واللمعة 
وفي (الروضة) انه المشبور وقد تقدم منا في باب البيع نقل الشبرةعن عدة كتب واذفي الحلاف الاجاع 
عليه وقيل عليه مهبر أمثا اوهو خيرةالبسوط والنذ كرة والمفهوم من كلام الننية والسرائر وفي(التذكرة) 
وجب المبر ان كانت مكرهة اجماعا ولمله أراد بالمبر مايشمل العقرورما قبل ان المالك تير بين 
الامىبن وحو عن الشهيد انه رجحه في بعض حواشيه وهل جب مع ذلك ارش البكارة جزم به في 
الروضة وقال به جماعة في غير المقام 5 ييناه فيا سلف من المواضم المشارالييا وفي (المسالك) ان أ كثر 
عبارات الاصحاب في المقام مطلقة وهو كذلك ور يما قبل بدخوله في العشر وعدم دخوله في مبر 
المثل-«ز قوله :4ه (١‏ ولو طاوعشه فلاشي كا في ( المبسوط والشرائع والتحرير واللدروس وجامع 
المقاصد ) وهو المشبوركا في المسالك والكفاية والحدائق ولم يرجح في النذ كرة وقوى أحد الام ين 
أي المقر أو المهر في المسالك والروضة والكفاية لانه بضع مستحق لغير الموطوأة فلا يسقط برضاها 
ولانه تصرف في مال الغير وفي ( جامع الشرائع ) ان طاوعته ثييا فلا مبر لهاوان ١‏ كرهها فمليه نصف 
عشر قيممها وان طاوعته بكرا أوأ كرهها فعليه عشر قيمتها اذنهى فليتأمل في تفصيله وعلى تقدير فني 
أحد الامىبن من المبر وااعقر فلا شسهة في بوت أرش البكارة هنا كا في المسالك ونحومما فيجامم 
المقاصد لانه جناية على مال الغير هذا كلامهم في المقام وقد تقدم تغصيله ودليله فيبيع الحيوان وغيره أ 
| سجلز قوله ملا ولو شرط كون الرهن مبيعا مع تعذر الاداء بعد الحلول بطلا #اجماعا كا في المبسوط ظ 
| وظاه السرائر أو صر يحبا وظاهر المسالك ويخع البرهان وني ( النذ كرة ) الشرط فاسد بلا خلاف 
| واذا فسد فسد الرهن وبالحم صرح في المجامع والشرائع والنافم والارشاد والنذكرة والدررس 
[ واللمعة والتنقيح وجامع المقاصد وتعليق النافم وايضاح النافم والمسالك والروضة وغيرها لكنه في 
الشرائم أطلق قال ولو شرط ان ل بود كان الرهن مبيعا ل بصح ول يقل عندالً جل كانافم وقال في ظ 
(الارشاد) بطل وم يقل بطلا كالكتاب وغيره والامى سبل لانه لاشك في بطلان هذا الشرط لدم 
الصيغة والتعليق المانم منصحة البيع ولان الاصل عدم الانتقال ولا موجب له اذ ليس الموجود اللا 
| عقد الرهن فلا بيع م انه لايصح ن الثني' الواحد رهنا على دين شخص ومبيعا له و ببطلان الشرطا 
| يبطل المشروط ثم ان لهم على بطلان الرهن انه موقت وهو لايتوقت الا بالوطى' وان أببت ذلك كله 
قلنا في الاجماع على بطلامهما أ كل بلاغ وعساك تقول كقال بعض العامة ان الراهن اذارضي بالرهن 
ظ مع هذاالشرما كان أولى أن يرضى مم بطلانهفيصح الرهن ويفسد البسع (وفيه) ان عجرد الرضا غير 
| كلف مع اختلال شرائط المقد يا هوظاهر وعبارة الثمرا”م تنزل على مافي النافم وغيره من أنالمراد 
ظ انه رهنه الرهن على الاين المواجل وشرط له ان لم بود القدين في ذلك الاجل ؛ ن الرهن مبيعا له ظ 
| باللدين أو بقدر مخصوص وان كان الاطلاق كا في الشرائم مبطلا أيضا الا أنه حيث ل يعين وقنا | 
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ظ 


ظ والروضة) لانهفي مد ةالاجل وهو تأسد و بعده ميبع فأسد وك لعقد ينبع صحيحهفي الضمان وعدمه كيث كان 


| وفي(! الاك )أن الاصحاب وغيرهم أطلفوا القول في هذه القاعدة ليخالف فنا حد(قلت)و بباطنحت 
٠‏ عارات فق الام وغوه انتتدوا فيه اليا في الام الإسوط. ولطايع أواند ازة:.والتووين وبال 


| 


(١ 5‏ كتاب الدين > 


ذان نلف قبل مدة الملول لم يضمن ولو تلف بمدهاضمن (متن)2 . ظ 





لا يتحت قعدءالوفاء مادام الراهنحيا فيتعلق البيع على الوفاء وهو غيرصحيح الاأن الاصحاب وغيريم كافي 
المساللك فرضوا المسئلة كاذك ناومع ذا ككلدقالفي(التحر بر )ذاش رماكونهمبيما عند حلول الاجل الدب نهل 
يفسد الرهن بفساد الشرط فيه نظر والذي قواه الشيخ عدم الفساد وهوجيد وأنت قدعرفتانه قال في 
المبسوط بطلا اجماعا -80 قوله»» لإفان تلف قبل مدة الحاول لريضمن وان تلف بمدها ضمن» كفي 
(المبسوط وجامع الشرائع وااتذ كر والارشاد والدروس واللمعة وجامع المقاصدوايضاحالنافعوالمالك 


صحيح الرهن غيرمضمون كان فاسده كذلك وحيث كان صحيحالبيم مضموناعلىالمشتري هفاسده كذلك 


المقاصد والماللك والروضة وفي (المبسوط )البيعالصحيح والفاسد مضمون اجداعا وفي (مجمم البرهان) امها 
فاعدة مشبورة فكأنها جمع عليها ولا نعرف دايلها ( قلت ) دايلها بعد الاجماع امهما نراضيا على لوازم 
ال_قد لغحيث كان مضمونا ققد دخل القابض على الغمان ودفم المالك عليه مضافا الى قوله صلى الله 
عليه وسلم على اليد نخدت حتّى توادي وك كرن ع متنيون كدن النسلم واقما على اعتقاد 
صحة العقد فلم يقصد المسلم ضمانا بل سلم على قصد العدم وليلعزم المنسلم ضمانا أيضا ويتغي المتتذي 
له مضافا الى الاصل وعدم تناول عموم قوله صلى 'لله عليه وسلم على اليد مااخذت له لعدم انصرافه 
الى ماحن فيه أءنيماقصدفيه الم.لم عدم الغمان و به يندفع (ماعساه يقال) ان الاصل في كل مقبيوض 
الضمان مال يكن أمانة وهنا ليس كذلك لان كونه آمانة فرع كونه رهنا لاك قد عرفت اله حينئذ 
منزلة الامانة ولا ينناوله العموم وقال في (المسالك) هذا القسم اما ينم فيما اذا كانا جاهلين بالفساد أو 
عالمين به فان الدفع والقبض يكون بنزلة الامانة وكذا لو كان الدافع عالما دون الآخر ويشكل 
العكس من حيث ان القابض اعلمه بالحال أخذ بغير حت والدافع نهم الصبحة والا لما رضي يدفم ماله 
ديكون مضموثا للعموم السابق وأنت خبير بأن هذا الاشكال غير مختص بالاخيرة بل جار في الاولى 
أيضا وهي مااذا كانا جاهلين كأن يقال ان رضا المسلم بدفع المينفيبا انما هو لوهم صحة المقد حيث | 
ولاه لما رضي بالدفم (وأجاب ) ني المالك عما أو رده من الاشكال بالاجماع على اطلاق القول في | 
هذه القاعدة وقال ورعك. بوجببه أن المالك أذن في قبضه على وجه لاذمان فيه والمنسلم تمه منه ظ 
كذلك وعدم رضاه لوعلم بعدم الازوم غير مملوم فالاذن حاصل والمانع غير معلوم اننهى وأنت تلم | 
أن هذا بانفراده غير مرج عن العموم السابق الا أن تقول ان غرضه انه حينئف لاينناوله السوم أ 
لانصرافه الى غيرهكا أثمرنا اليه 1 نفا فيبتقى على الاصل فيتجه الجواب بالنسبة الىالصورتين فكأن | 
المدار في الصور الآر بع عل عدمتناول العموم لمافلا رج عن الاصل وقال في( التنقيح) عند شرح ظ 
قوله في النافم لم يصح أي لم يصح الببع اتملقه على المدة و يكون مضمونا لقبضه بالبيع الفاسد وصراده 

أنه يكون مضمونا بعد الاجل لاقبله اذ لاببع قبله فلا عخالنة(ثم) انه قد يقال انفي ضمانه بسد الأجل 


ل م م و يي ا ا لت ا م ا لي د لالع لما لس ل سبصسسصممسمم عمد سيدا ل مسمسسمسا 


على الاطلاق اشكالا لانه اذا كان مقيوضا عنده بالرهنالناسد الذي لايضمن به فينبني أن يبقى عنده 
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ظ 
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وفوائد الرهن للراهن ولا ندخل فيه ( وانخ ل) ان كانت موجودة والاقرب عدم ظ 
دخول المتحددة الا مع الشرط أوكانت متصلة (متن) ظ 


| 








على هذا الوجه حى ينوي تملكه بعد الاجل زعم انه مبيع له فيمنعه منه لو طلبه و يتصرف فيه وتظبر 
النائدة فيما اذا غفل عن كونه مبيعا ولم ينو تملكا فليتأملجيدا ونظهر الفائدة فيأصل المسثلة فيما عدى أ 
التاف فيما اذا غرس أو بى قبل دخول وقت البيع فانه يقلع مجانا ولو فل ذلك بده وهو جاهل | 
بالفساد لم يقل كذفث لوقوعه باذن امالك وجبله بعدم الجواز فيكون كا لوغرس المستمير ورجع المعير 

-:[ قوله هه (١‏ وفوائد الرهن للراعن 4 كا في المقنع وما تأخرعنه وعليه الاجماع ما في كشف المق 

وظاه ر كشف الرموز والح الك والمناتيح ومجع البرهان والر ياض والاجماعات الآ نية منطيقة عليه وتدل عليه 

الاخبار الكثيرة المنضافرة ولا فرق في ذلاك بين المتصلة والمنفصلة وخالف أبو حنيفة قال فيما حكي 

عنه المتصلة ( تبقى خل ) تبطل لاحصل اراهن ولا لامرتهن والمنفصاة تدخل في الرهن حديقوله هه 

ل( ولا تدخل فيه ان كانت موجودة 4 كا في المقنمة والنهاية وساثر ماتأخرعنهما وفي ( الختلف ) انه 

مذهب الا كثر وفي (التتقيح) الاجماععليهوفي (الاتتصار )الاجما ععليهفي امل وفي(المسالك) انهالمشهور ظ 
ذكره في مقام آخر والمخالف أبو علي على ماحكي عنه في الختاف قال قال جميع ذلك يدخل فيالرهن | 
وضعفه واضح لان الموجود حاله كدائر أمواله ور يما قيل بدخول نحو الصوف والو بر والشعر على ظور 
الميوان وتحو ذلك مما هو بحم الجزء واستقر به في النذكرة وهو حسن ان حم العرف بالدخول والا 
فالاظهر ماحم به الاصحاب واعله المفروض وتردد في النذكرة في دخول اللبن في الضرع وسيأتي تردد 
المصنف هنا في الامرين -9[ قوله 4ه لإ والاقرب عدم دخول المتجدد الامع الشرط أو كانت 
متصلة ) الفوائد المتجددة المنصلة اتصالا لا يقبلى الانفص.ل كالسمن وااطول تند خل في الرهن اجماعا 
كاني الخختلف والنذ كرة في موضمين منها والمسالك والروضة والمفاتيح وقد نفى عنه الخلاف يالتقبح 
والسكفاية والحدائق وفي (غاية المراد) انه لاحث فيه وكذلك المنفصاة كالثمرةوالخجل والقابلة للانفصال 
كالشعر والصوف اذا ششرط الممبن دخوها لنفي الخلاف فيه عندنا الا فيالدر وس (ثمقال)وانلم يصح 
رهن المعدوم لامها تابعة وفي (المسالك والكفاية والمفاتيح) لو اشترط المرتهن الخو لأ والراعن 'لخر وج 
ارقم الاشكال والمصئف في التذ كرة استثى مايتجدد من المنافم بالاختيار كا كتساب العبد فلا 
بصح اشتراط دخولهوفي(الدروس) انه لافرق بين كبب المبد وغيره(أما الفوائد) المتجددةالقي بست 


متصلة كذلاك ولا مشر وطة فد قرب المصنف هنا عدم دخوها وهو خيرة الخلاف ف موضمين هنه 
والمبسوط ونكت النهاية المحقق والتحرير والتذكرة في موضعين مها ولارشاد والختلف والا يضاح 
والتنقيح وجامعالمقاصد والروضة وممع البرهان والكذابة ومال اليه في المالك وهو المنقول ف الدروس 
عن الحققفيالدرس المبارك الميمون وفي( الخلاف) في ناب الدكرة الاجاع عليه وهو ظاهر التذ كرة 
حيث قال عندنا في مطاوي البحث في فروع المسئلة قالفي(ز كوة الحلاف) اذا رهن جارية أو شاة 
مانا بمد الرهن كان امل خارجا عن الرهن باجاع الفرقة وهو قوي متين جدا للاصل يمعنى أصل 
العدم ولعدم دلالة الانظ على دخوها بشيء من الدلالات ولا نالاصل فيالماك أن يتصرف فيهمالكه 
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ولو أدى مابخخص أحدالرهتين ل يز امسآكه بالآخر ولا بالمالي ويقدم قول الدافع [ 
ولا تدخل الثمرة غيرالمؤيرة في رهن النخلة (متن) ؤ 
في المرهون الذي قام الاجاع على منعه و ببق الباقي وهو ما اذا انتفصل عن الامصل على الاصل وقد أ 
استدل عليه المصنف في المختلف بر واية السكوتي وخبر اسحق بن عمار عن أني ابراهم عليه السلام 
( قلت ) فان رهن دارا ها غلة لمن الغلة قال اصاحب الدار وقالوادعى ابن ادريس أن قوله مذهي 
أهل البيت عليهم السلام واجاعهم عليه وان ماذ كر ه الشيخ في الخلاف والمبسوط مذهب المخالفين 
خطأ لابرهان عليه ولا شببة له ( قلت ) الخبران لادلالة فمهما على ما نحن فبه اذ غاية ٠ادلا‏ عليه انما 
هو التبعية في الملك ولا ينافيها الدخول في المرهون كا هو فرض المسئلة (وقد يقال) انهما عند التأمل 
ظاهمان في ذلك فتأمل والعاءة على أقوال حكاها في الانتصار قال فقال أبو حنينةاذا ولدثالمرهوية 
بعد الرهن دخل ولدها في الرهن و كذلك الابن والصوف وثرة النخل والشجر وهو قول الثو ري 
والحسن بن حى وقال «اللك ماحدث من ولد فهو رهن وقال الشافعى لا بدخز الولد ولا المّرة المادية 
في الرعن ١‏ وقال اللرث اذا كان الدين حالا دخات الكرة فان كان الى أجل فالثمرة لصاحب الاصل 
وروي عنه أنه لايدخل الا أن يكون موجودا يوم الرهن اذنهبى ما حكاه في الانتصار وفي ( المقامة 
واأنهاية والوسسيلة والغنية والسراثر والجاءهم والشرائم والنافم وكشف الرموز والدروس واللمءة وغاية 
المراد وايضاح النافم) أنه يدخل في 'لرهن وهو الحكي عن أني علي وأني الصلاح والقاذي وفي(الدروس 
والمسالك والكفاية والمفاتيح والحدائق والرياض) انه المهور وفي (حامع المقاصد) انهمذه يالا كثر 
وفي (ايضاالنافم) انه أشهر بل كاد يكون اجاعا بل صرح بعضهم بدعوى الاجاع دليسه وفي ( الغنية 
والسرائر ) الاجاع عليه وفيالآخير أيضا انهدمذه يأهل البببتعلييم السلام وف (الانتصار )أن دخول ظ 
الحل الى الحاص_ل في الارمبان مما انفردت به الامامية ولا حجة لمم يعول عليها الا الاجباع المنجير | 
بالشبرة المعلومة والمنقولة و ريا احتجعليه بتبميته للاصل(وفيه) انما ممنوعة في مطلق الح بل انما عي | 
في الملك ولا كلام فيها و بتبعية ولد المدبرة لما بالتدبير لخر وجها بالدليل مع حرمة القياس و وجود ظ 
الفارق وهو تغليب جانبالعّق( وقد) يستدل لهم بازوم جواز انتفاعالراهن بالرهن لان المنئعة اذا لم 
تكن رهنا لاوجه لمزعهمن التصرف فيها لكن الاجاع على منعه (ويندفم)ذلك بعا أشرنا اليه 1 ننا من | 
أن منعه من التصرف لامن حيث المنفعة بل من حيث استازامه التصرف في المرهون وهذا لواننصلت | 
المنفعة كالثمن والولد لم يمنعه من التصرف فيها [#٠‏ قوله :2ه (١‏ ولو أدى مابيخص أحد الرهنين لم يبز أ 
امساكه بالآخر ولا باناللي ) قد طنحت بذلك عبارامهم ووجبه ظاهر لانه قد فكدتما رهن عليه أ 
و برهنهعل الا آخر ولا اعالمي فلا يكون رهناوالارمهان غير واجب نعم اذا 'نراضيا فلا كلام كاتقدم ظ 
حو قوله كه ل( ويقدم قول الدافع ‏ في أن المدفوع عن أي الدينين لان الممتبر نيته وهو أعميف أ 
مها وذلك مع اليمين -99 قوله ]هه ١‏ ولا تدخل الثمرة غير الموابرة في رهن النخلة »كا في المبسوط أ 
والشرايع والتحر بر والتذ كرة وجامع المقاصد والمسالك وقال في (التذكرة )الحق عندنا ذلاك وان | 
دخلتفي اابيع اقتصارا على النص فلاءتمدى الىغيره (قلت) لامهاغيرد اخلة في مسماها ودخوها في البيم | 
قبل التأبيرلانص على خلاف الاصل ولذلك خصه بالذ كر مخلافغيرهامن الثار فامها متى لبرت لاندخل أ 


0 





« فيا يدخل في الرهن » ها 


ولا الشجر في رهن الارض وان قال بحقوفبا الا معالشرط وكذاماينيت بمد رهنبا سواء | 
أنبته الله سبحانه أو الراهن أو أجنبي الا أن يكون النرس منالشجر المرهون وفيدخول | 
الأ سنحت الجداروالمنرس نحت الشسجر واللين في الضرع والصوف المستجز على ظبر أ 
الحميوان (.كن) ظ 
في عقدمطكك الا مع الشرط وننهبهأ.يصا على خلاف عض العامةحيث أدخلبا قياساعلى الببع ؤت[ قوله نه 
( ولا الشجر في رهن الارض كا في الكتب الستة المتقدمة لما مى -[ قوله :#»- ( وان قال 
يحقوقها 54 فى ا'تذ كرة.وغاية المرام وجامم المقاصد والمسالات لانه لايعدمن حقوقها لعة ولا عرفا وتردد 
في الشرايع ماذ كر ومن تنوم كونالشحر هن حقوقها يا فهمه الشيخ رحمه للّهفي المبسوط وقدسبق مثله 
في البيع وف (النذ كرة والمسالك )انه لو قال بجميم مااشتملتعلءهأوتحوهددخاتءلى الظاهر وفي جامم المقاصد 
لم يبعدالدخول حينئد سعهز قوله :> لإالامع الشرط) لا شكال في الدخولمعالتمرط كافي( جام المقاصد) 
وغيره حول قوله]ه ل( وكداءابنبت عدر هام | سوا٠‏ أ نبتهلئدسبحانه أومن الر هن) كك في المبسوطوالشرائع 
والتحر بر والتذكر ة والتلخيص وجامع المقاصد والمسالك والكفاية وهو قضي ةكلام الدروس لعدم 
دخوله ذها ولا بعد ذلك ثماء الارضحتى يبىء فيه الحلاف في الماء المتجدد ولهذا خصه بالذ كر ومنه 
5 حال الاجنبي اذا غرسه حطيز قوله /#ه- ( الا ان يكون الفرس من الشجر المرهون ) فانه رهن 
كا في الشرائع وجامع المقاصد والمسالك لانه لا اسكال في بقائه على ما كان لا أنه تهدد له الدخول أ 
وهل يتوقف غرسه حينئذ على اذن المرنهن بحتمل ذلك لانه تصرف في الرهن وانتفاع به فيتوقف ظ 
على اذنه وعدءه لانه مصلحة له وزيادة في قيمته كالتى والدواء وقد تقدم ولو كان الغرس من غير 
| المرهون او كان منه واضر بالارض فلا ريب فيتوقضه على اذنه واطلق في الدروس المع من الزرع 
ظ وان ل تنقص به الارض حدما للمادة ححا قوله :#ه- (( وفيدخول الأس نحتا. دار الأ سبالة 
اصل البناءكما في الصحاح والقاموس والمصباح المنير ومخع البحرين وكذا الاساس وقال الشهيد 
ني حواشيه له تفيران (الاول) ما هو مستور من الحائط ووجه دخوله دلالة اللفظ عليه بالتضمن ؤ 
ووجه عدمه عدم تعلق الاشارة الحسية ظاهس| به ( والثاني ) انه موضع الاساس ووجه الدخول دلالة | 
ظ اللفظا عليه بالالتزام ووجه عدمه عدم دخوله في مسمى اللفظ والتفسير الثاني اصح والعائدة نظهر لو ظ 
| انهدم الحائط قبل يبقى الأس على الرهن ام لا انمبى وفي (جامعالمقاصد) بعد نقل ذلك عنه الاصح | 
ظ على الاول الاولوعلى الثاني الثاني وبرددالمصنف في المغرس يشعر يان المراد بالا سموضع الاساس اذ 
ظ يبعد تردده في دخول بعض الجدار ولان الموضع شبيه بالمغرس وحم في التذكرة وغاية المرام بعدم 
دخوله بناء انه الموضم ولم يرجح في الايضاحمع انه فهبم من الأس الموضم ح<هز قوله يه ل( والمفرس 
١‏ نحت الشجرة )2 2 فى التذكة وغاية المرام بعدم دخوله وهو قضية كلام جامع المقاصد و برجح | 


5 
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| في الايضاح حؤقوله :هه ( واللين في الضرع ) لا ترجبح في التذّكرة والايضاح وجامع المقاصد | 
| للتردد في أنه جزء نظرا الى انه من جملة رطو يات البدن وان العادة قاضية باخذه وكونه منظورا اليه [ 
ظ مخصوصه فلا يكون داخلا في مسمى اللفظ عرفا ومثله يأتي فها لو باع شاة فيضرعبا لبن وفي حواشئي ظ 
| الشبيد انه يدخل -<ل قوله كه ( والصوف المستجنةعلى لبر الميوان ) بكر الميم لم يرجح في | 


| 
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الإيضا- 7 التحر بر وجامع قاس 3 أيه 0 9 0 -دفيئية ة وانما خوج عن جرائلته بعد [ 
الانفصال واستقر بهفي موضع من النذكرةوهوقضيةكلامه فيه ففي موضمآخر وني (المبسوط وحواشي) | 


الشبيد لا يدخل وقد تقدم أن المدار على العرف ذان حلم بالدخول والا فالاظبر ما عليه الاصحاب 


وز قوله 6ه لإواغصانالشجر )لم يرجح في الا.يضاح وفي( اتد ةوالحواثي وجامع المكفاصد) 


| الها تدخل والمراد م ما كان من الاغصان ياسا اوجرت المادة بقطمة من سعف النخل وغيره وفي 
| (حاشية الايضاح) أن الرطب داخل بلا خلاف وامله اراد فيا لم نجر المادة بقققمة فتأمل والاوراق 
كالاغصان وما ين فصل ممْهاغاليا فكالذي ينفصل سباغالبا(وقد يقال)ان الضابط ابهيدخل في الرهنما يدل 
عليه مط بقَةاوتضمنا من الاجزاء الحقيقية أو العرفيةومالا يمك ن وجود المرهون الا مصاحبا له وهو شرط 
وجوده 5 اذا رهنالسقف فانه لايمكن انفرادد عن الحا نط فيستحق المرممن مصاحبته لهوأن يقل بحقوقه 
| لان الرهن للاستيثاق توقف على | ستمرار وجوده ثملوكاوامكان ببعه ولا ينم الا بذلك حهيز قوله 6ه 
( والاقرب جواز اجبار الراهن على الازالة 4 هذا فيا لايدخل في الرهن من المتجدد وغيره وما 


اختاره المصنف هنا خيرة الشرائم والحتلف والايضاح وغاية المرام وجامع المكقاصد لان أبقاء ّْ في 


| امحل المرحون تسرف ادوم نرم /الروت ناه ل النار ردي اليل كيه سكن هذه 


ازالته كذا حكى عن المبسوط في الختلف والموجود فيه وفي التذكرة انه لا مجير على ازالته في الحال 
واحتجوا له فيا حي عنه بالاصل ومنم ان مثل ذلك يعد نصرفا وقفد شرق بسه وين الماع بان 
وضم المتاع منه فبو سبب في بقائه مخلاف ما انبته الله سبحانه وتعال نعم أو كان ذلك يمل الراهن 
د هوي ولا ا م بع وال في ( كرون يس له 
في بيع الامة مع ولدها 0 53 اويا ان كر فل اشير بسرت 
أو الطيرالنوى الى الارض البيضاء فينبت ومن فمل الراءن قا كان الاول فانه لايججير على قلمها في 
المال لامكان ان يوّدى الدين من مكان آخر وهذا البقاء اهلا منه فلا تصرف عرف فأذادع تاساجة 
الى بيع الارض فان قام ثمن الارض أو بيعت وحدها بالدين ول : ل ار فذاك وكذا لولم تفربه 
الااان قيمة الارض ل تنقص با بت فييا ققيمتها وفيها الاشجار قيمتبا سضنا وان نقصت تممتيا 
الاشجار و نف بالدين فللمرمبن كلعيا تنبا ع الاارض مضا الا ان دن ازاهن في سعبأ محم الارض 
قناعان ووزع الثمن علييها هذا اذا لم يكن الراعن ن جور عليه بالافلاس فان كان كذلك فلا قلم 
لتعلق حق الغرماء بها فتباعان و بوزع الثمن علمهها فان نقصت قيمة الاارض لسلمب الاشجار حسيب 
اللقصان على الغرماء لان حق المرمبن في ارض فارغة واعا ممع من القلم إرعاية جا نهم وامأ اذا كان 
فمل الراعن فاججاره على ازا قوي لاضع واه وي ني ب حاول | 


ل دا دنا وأن لم يتميزعل أي) | 


عي يي لل 
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ويقدم حق الميني عليه وان تآخر على حق المرتمنفيقتص ف العمد أو يسترق ايع او | 
مساوي حقه فالباقي رهن وفي الخطاء ان فكه مولاءفالرهن محاله وان سلمه فللمجني عليه 
استرقاقه وببعه أو بيع مايساوي حمه فالباقيرهن (متن) 





ظ 
[ 
لا اشكال ولا حث في الجواز حيث لا يحصل الاشتباه كا في جامع المقاصد والمسالك لوجود المقتضي أ 
وعدم المانم اما مع الاشتباهوعدم التمييز في المبسوط والتذكره في موضع منها انه لايصح الرهن لتعذر | 
الاسشما' بسبب عدم التمييز ولانه لا يصح بيعه عند الاجل لبله فلا ريصح رهنة وترد على الاول انه 

يمكن الاستيفاء بالصلح على ان حصوله غير ٠‏ قطوع به لامكان التخلف وان الراعن قد يسمح برهن ا 
الجيع أو يتفقان على قدر الرهن فان لم يحصل ذلك كله كان القول قول الراهن مم اليمين (ويرد) على 

الثابي ان الممتبر اجماع الشرانط وقت الرهن وه حاصلة وصحة الببع لو سادت شرطيما فالمعتير ملها 

ما كان عند انشاء الراهن لانه وقت اعتبار الشرا.يط وهي حاصلة ايضا واطبق المتأخرون من تعرض | 
لافرع على الصحة ومما صرح فيه بها الشرائع والتحربر والارشاد والايضاح والدروس وغاية المرام 

وجامم المقاصد والمسالك ومخع البرهان فيكوان شر يكين اما الصحة فلما عرفت من كونه عينا مملوكة 

صالمة لابيع واخذ الدين منها من غير مانع كداثر الاموال ووجه الشركة وجود موجبها وهو المزج مع | 
عدم التمييز لكيه حك سائر المثتركات كذلك هذا اذا وقم مزج وعدم التممهز بعد القبض واما | 
لو وقع قبل القبض فالاقرب الفسخ والبطلان؟ نبه عليه في الدروس وقال في ( المبسوط ) اذا اشترطا ظ 
قطعه اذا حدث البطن الثاني ص الرهن -«يز قوله )هه فو ويقدم حق الجني عليه وان تأخر على حق 

لمرمهن 4ك في الشرائع والتذكرةوالارشاد والدروس والمسالك ومجعالبرها نوهو خوى المبسوط والخلاف أ 
والتحر بر وجامع المقاصد لان للمرمهن بدلا ولا بدل للمجنيعليه لان حقه متعينفي الرقبة وحق المرسهن ظ 
متعلق بالرقبة و بذمة الراهن فلا يفوت حقه بفوامها ولان حق الحني عليه يتقدمعلىحق امالك فبالاولى | 
ان يتقدم على حق المرمهن الا ترى لو كان ملكا للمرمهن وجتى كان حق الميني عليه مقدما على 
حقه ولان حق الني عليه 'قوى ومن ب كان له الاستيغاء من دون مساجعة المالك وهذا الاخير انما 
يجرى في العمد ولا يستنى من ذلك الا ما اذا جنى على سيده خطاء لانه لا ثبت له علىماله مال ظ 
فييقى حق المرمهن بحاله يا ني حجر قوله ]ه- ( فيقنص في العمد أو يسترق الجيع أو مساوي حقه | 
والباقي رهن وني الخطاء انفكه مولاه فاارهن يحاله وان سامهفللمجني عليهاسترقاقه و بيعهاو بيع مساوي | 
حقه والباقي رهن ) جنابة العبد المرهون ان كانت نفسا وأوجبت قصاصا فأمره الى ورثة المجني عليه | 
فان اقتصوا بطل الرهن وكذا ان استرقوا وأن عفوا عنه بتي رهنا لان الجناية لا تبطل الرهن وانما | 
تزاحم عليه المقوق وأن عفوا على مال فان بذله السيد بتي رهنا ايضا والا بيع المبد و بطل الرعن وان ظ 
عاد الى ملك الراهن وان اوجبت قصاصا في الطرف ومحوه اقتص منه و بتى رهنا ايضا وان اوجبت | 
مالا في بعض صور العمد او فيالخطاء مطلقا فالامس 5ا قرر من انه ان فداه السيد بقيرهنا وان استرق أ 
او بيع فان فضل منه شيء بغي كذلك والابطل الرهن واو كان الواجب دون قيمة العبد ولكنتمذر أ 
بيع البعض أو أنتقصت القيمة به بيع اللجيع والفاضل من الثمن عن المناية يكون رهنا كا لو اضطر الى ظ 





بيع الرهن وقد ذ كر ذلك كله في التذكرة والمسالك واشير اليه في المبسوط وغيره ولو افك المرنمنعلى 


سساح عي وس سجسووو حا حي و سواه ا 


وا « كتاب الدين » 
ولو جرح مولاه عمدا اقتص منه ولا ممخررج عن الرهن وان تله فالوارث قتله والمفو | 
فييقى رهنا ولو جرح خطاء لم ثبت لمولاه عليهثيء فيبقى الرهن بحاله ولو جى على مورث | 
املك فلمالك القصاص أو الافتكاك منالرهنفيه وفي الخطاء مع الاستيماب (متن) .| 


ان يكون له الرجوع على الراهن وعلى أن يكون المبد رهنا على مال النك والدين الاولجاز ىا نبه عليه أ 
في اللدروس وقضية كلام المصنف في المقام ان للمجني عليه في الطرف اذا كان الماني رقا الخيار يون | 
القصاص والاسترقاق على قدر حقه كلااو بعضا وهو الموافقلاجماعبم ورواياهم في ان الماني القاتل | 
اذا كان عبدا كان اولي الني عليه الخبار بين القصاص والاسترقاق فليكن كذلك في الاطراف | 
وبيان ذلك يطلب مما حررناه في باب القصاص وههذا كله اذا جنى العبد يفير اذن السيد اما أو 
امه السيد بالحنابة فان لم يكن ميا او كان اعجميايعتقد وجوب طاعة السيد فالجاني هو السيد وعليه 
القصاص والذمان كا في المسوط والتذكرة وكذا التحربر ونسبه في جامع المتاصد والمالك الى أ 
ظ التذة وهو خيرة قصاص المسوط والشرائم والكتاب والخحالف الشيخ في الخلاف وان ادريس ظ 
أ في السرائر فاسقطا فيا اذا كان صغيرا القود عن المأمور والام عن الاول لنقصه وعن الثاني لمدم 
| قتله ولا يتعلق برقبة العبد شيء بل يبقى رعنا وان كان السيد معسرا كافيالتذكرةوني (المبسوط) أنه | 
| احوط واقنصر في الحر ير على نقلذلكعنالشبخ حل[ قولهه لإولو جرحمولاءعمدا اقنص ولا مخرج أ 
| عن الرهن وان قتله فللورثة قتله والمفو فيتى رعنا ولو جرح خطاء لميثبت لمولاه عليه شي' فبيق الرهن | 
| بحاله 4 قد ذ كرت هذه الاحكام على سبيل الاجمال في ( المبسوط والشرائع والنذ كرة والارشاد | 
| ويججع البرهان ) وغيرها وحر يرها أن يقال اذا حنى العبد المرهون على سسيده فلا مخلو جنايتته اما أن | 
| تكون عمدا أو خطأ على النفس أو مادومها فان كانت عمدا على مادون النذس مثل قلع المين وقطم اليد | 
اوالاذن والحرح الذي فيه التصاص فلا-يد القصاص عليه اعموم ادلة القصاص ولانه يجب للزجر 
| والانتقام والمبد احق بالزجر عن سيده مخلاف القطع في السسرقة فان القطع يجب بسرقة مالا شبهة فيه 
والعبد له شمبة فيمالسيدهوهو غير محرز عنهفيالمادة هان أراد المولى اسئيفاء القصاص كان له ولاتيطل | 


/ 
؛ 


الرهانة للاستص<اب والقصاص لاعنم الباتي عن الرهانة فلا مرج عن الاستصحاب وان أراد المفو ظ 
ظ على غير مال فكذلك وان أراده على مال ذفني لمسوط لايصحذاك لانه لايجوز أن يثبت لدعلى عبده أ 
| مال قال وعلى هذا لو كانت الجناية خطأ كانت هدرا مطلقا ولم اجد من خاافه من اصحابنا وان كانت 

الجناية على نس سيده عمدا كان للورثة القصاص فان اقتصوا بطل الرهن وفي (المبسوط ) كظاهص 

الكتاب انه ليس وارث العفو على مال قل لانه لايستحق على ماله مالا وهذا المبدلورثة اثنهى ولمله | 
| بنامعلى ان اللدية ابم ححصل في ملك الورثة سد الموت والمبد اتقل البهم الوك سالك سان | 
| فيا اذا جنى على مورثه ان الاصحاب على ان الدية تقل الى المقتول في آخر جزء من اجزاء حيوته أ 
| وحينئذ بغي التعليل امدم العفو على مال بأنما تكون واجبة عليسه لسيده فلا ثبت لهعلى ماله مال ك6 | 
[ عرفت فليلحظ هانه دقيق -«ل[ قوله]- «إولو جنىعلى موروث المالك فلرالك القصاص والافتكاك من | 
| الرهن فيه وفي الخطاء م الاستيعاب) كا في( المبسوط والشمرائع والارشاد وحواشي الكتابوالدروس | 
ظ وجامع المقاصد والمسالك ) تصر يحا نخوى والفرض من المبارات وما كان على تحوها ان ذلك اذا ' ظ 
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<( فيالو جنى المبدامرهون » 0 


ظ والمقابل مع عدمه فالباقي رهن ولو جنى على عبسد مولاة فكرلا الا ان يكون رهنا ظ 
| من غير المرتبن فله قتله وببطل حق المرتهن والمفوعلى مال فيتعلق به حق المرتون الآ نخر | 
| ولو عفا دنير مال قكمفو المحجور عليه ولو أوجبت أرشا فللثاني ولو أتحد المرتهن وتناير أ 
الدن فلهبيعه وجعل ثمنه رهنا بالدين الآ خر وفي اللحطاء مع الاستيعاب والمقابل مع عدمه 
فالباق رهن (مثن) 


ال ووس لمسيخصم 





حا سم حسمي لاجم عملي د 


لم تكن الجناية على الطرف ولم بمت اذ مع ذلك يكون أمسه الى الجني عليه وهو في ذلا كلا جنبي م 

هو واضح ( و بيان الخال ) ان العبد المرهون لو جنى على من يرئه السيد كأ بيه وابنه فان كانت على ١‏ 
الطرف عدا كان للمجني عليه القتصاص في الارف ويب الباقي رهنا ها كان وله العفو على مال ولو 

كانت خمأ ثبت المال وان كانت على النفس عمدا فقسيد قتله لانه لاحر ج عن الناية على نفس أ 
السيد أو الاجنبي والقصاص ثابت فيهما (والحاصل) انهرثبتللسيد ما كان ثبت لمورثه هن الحم قصاصا 
ومالا فله الاسترقاق في العمد والعنو على مال و بيعه اذا كانت ننسا اما الاسترقاق والبيع فلابه أشيه 
الماك الجديد له ولان لصاحب الجناية القتل والملاك فله التخليص من الرهن بالاولى ووجه العنوظاص 
وله فكه من الرهن اذا كانت خطأ مع الاسنيماب أو كان المورث قد مات فما اذا كانت على العارف 
قبل الاستيفاء وله العنو فببق رهنا وهو ظاهر وقد بوهم هذا انه يجوز الافتكاك اذا جنى خطاءعلى طرف 
المولى وجواز الفك في العمد اذا كانت على ننس المولى كا احتمله المولى الاردبيلي ولي س كذلك الفرق 
بن الجنااية على المولى وعلى مورثه مع ان الحق للمولى في الموضعين ان الواجب في المناية على المولى 
| له ابتداء فلا بشيت له على ماله مال وأما الجناية على مورثه فالاق فبها اشنداء للمجني عليه واها ينتقل 
ظ الحق الى الوارث من المورث وان كان دية لانها محسوية من “ركته تقضى منها دبونه وتنقذ وصاءاه 
| لانم تجهب في آخر جزء من أجزاء حيوة المقتول وكا لاجتنع بوت مال لمورث المولى على عبده لاجتتع 
| اثتقاله عنه اليه فيفكه عن الرهن لذلك وقد أبهوا بالثرق على خلاف بعض ااشافعبة حي ثج» بسقوط 
المال بانتقاله الى سيده و يبقى رهنا للوجه الذي انتنى و كان المال للسيد ابتداء ولمله لذلك لم .رجح 
في التذكرة شيأ والضمير المجرور في قوله فيه يعود الى العمد ولو قدمه مع جاره على القصاص أو اخره كا 
في بعض النسخ عن الرهن لكان أولى [«٠-‏ قوله :5- لإ والمقابل مع عدمه 4 أي له افتكاك المقابل 
للجناية في العمد والخطاء على الموروث مع عدم الاستيعاب والباقي يبقى رهنا ووجبه ظاهر ما سلف 
ححؤز قوله هه ( ولو جنى على عبد مولاه فكمولاه الا أن يكون رهنامن غير المرمهن فله قتله و يبعال 
حق المرهفين والمفو على مال فيتعاق به حق المرتهن الآخر ولوعنى بغير مال قكمنو الححور ) اذا 
جنى العبد المرهون على عبد آخر للمول فاما أن لا يكون ص هونا أويكون وعلى الثاني اما عندغير ؤ 
مهن الجاني أو عنده وعلى الاول اما أنتكون الجناية عدا أو خطأ وعلى الاول اما أن يقتص أو 
يعفو على مال أو بدون مال أو يطلق العفو وعلى اني أي اذا كانت خطأ فاما أن تكون قيمة المقتول 
| مستوعبة لقيمة العبد القاتل أو مساوية أوأقل وان كان مرهونا عند مرتهن الجاني فاما أن يتحد المق أ 
| أووتمدد فان تعدد فأما أن تنساوى القيمتان ويساوى الحقان قدرا وجنسا أولا وعلى الثاني ذاما أن ظ 
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ذا ( كناب الدبن » 





لوص سي ل لصا سسا ل ١‏ دس مسي ومسا مسمليم ل 





| تنفق القبمتان ويختاف الحقان واختلاف الحقين اما بالجنس أو القدر أو بهما وأما بالحلول واتأجيل أو ) 


| باتأجيل مع التفاوت فيالأجل أو ينعكس الامر بان يتفق الحقان وتختلف القيمتان ( اذا عرفتهذا) 


ؤ فان لم يكن رهنا كان لسيده أن يقتص منه لان العبد كفو العبد كا في المبسوط والتذكة والتحرير أ 


| واللدروس الا أن يكون المقتول ابن القاتل كا في الثثة الاخيرة وقد اتفقت الاربعة على انه ليس له 


ااا م اماه آذ ربرللللل سلسلا يبب ابموبو 


أن بعفو على مال ليبيع العبد المرهون ويقتص "منه هذا اذا كانت الجناية عمدا وان كانت خطأ لمرثبت 
المال وكانت هدرا ويبق العبد القاتل رهنا وان كان العبد المقتول رهنا عند غير مى مهن الجاني وقد 


3 ومس ايت تاد اميس بس وص سيل حت ماده لسك كه 


لان ماأوجب المال مقدم فالقصاص أولى وكان للسيد أيضا أن يمفو على مال لحق المرمهن لانه بنفسه 
لو جنى على عبده المقتول وجب عليه أرش الجناية فبالاولى أن يثبت على عبده فيتعلق المال حينكذ 
برقبة العبد لحق متهن المقتول كا في الكتب الار بعة وجامع المقاصد أيضا وان عفى على غير مال أو 
عفى مطلتا فبل بثبت الال فيه قولان شن قال ان جناية العمد توجب القصاص ويثبت الال بالعغو 
كاهو مذهبنا كا في التذٍ كرة صح المفوعلى غير مال ومطلقا ول يكن للمرتهن مطالبته بالمفو على مال |[ 
لان اتيار المال ضرب من الا كتساب والراهن لاتجبر على ذلك لق المرممن ومن قال ان الواجب 

اخد الامر ين اما القصاص وأما الدية فاذا عنى عن القتصاص لنت الدية فلا يصح العفوعن القصاص 
على غير مال وعذوه حينئذ كفو الححور عليه بفلس كا صرح به في (النذ كرة)فكل موضع بصح فيه | 
العفو من الحجور عليه وهو حيث لايكون لمعنو عنهما لايصح ومالا فلا وحينئذ فلا بد في صحته أي 

العنو من وقوع العقد على الدية ثم ان ماذ كه في التذ كرة من أن مذهينا ان جتابة العمد توجب 
القصاص والمال انما شت صلحا انما هو بالذسبة الى الاحرار وأما العبد فانه اذا قتل الحر كان الولي أ 
من أول الامى مخيرا بسن استرقاقه وقتله قولا واحدا والاظر انه كذالك في الاطراف وكيف كان فا | 
من فيه ليس من هذا القسل فليتأمل جيدا جدا وان كانت الجناية خطأ وجب المال ومهما وجب المال 
العفو أو كانت الناية خطأ أو عمدا يوجب امال ينظر فان كان الواجب أ كثر من قيمة القاتل أومثلها | 
قد قال الششيخ في البسوط انه يباع لانه ربعا رغب فيه راغب فيغضل من قيمته شي" يكون رهناعند | 
م مهنه وقال بعض العامة انه ينقل الى بد م مهن الجني عليه رهنا وينفك من رهن مرتهه واحتمله 

في التحر بر لانه لافائدة في ببعه والاول أولى كا في التذكرة لان حقه في مالية العبد لاني العين وهو 

متجه اذ لم يجر ارهن عليها واعا تعلق مها حق مرمن المقتول سبب الجناية وان كان الواجب فيهما 

أقل من قيمته فملى الوجه الثاني ينتقل من القاتل بقدر الواجب الى ه رهن القتيل وعلى الاول باع منه 

قدر الواجب و يبقى الباقي رهنا فانتعذر بيع البعض أو نقص بالنشقيص بيع الكل وجعل الزائد عن | 
الواجب عند مرتهن القائل قال في (التذكرة) وهذانالوجهانانما يظبران فما اذاطلب الراهن !انق لوطب 

مرنهن القتيل البيع في وجه يجاب هذا وفي وجه يجاب ذالك اما اذا طلب الراهنالبيع ومرتهن المتتول أ 
التقل فانه يجاب الراهنلانه لاحق لصاحبه في عينه (واعترضه) في جامع المقاصد بأن! قد تقول علىالوجه أ 
الثاني يجاب مرتهن المقتول الى النقل لانه ان ثم دليله وهو ان البيع لافائدة فيه فينفنك من رهن الاول أ 
و يتعلق به حقه تعينت اجابته وما علل به من انه لا حوّله في عينه وهو دليل الوجهالاول ان تماقتضى | 
ترجبح الاول على الثاني ولو اتفق الراهنوالمرتهنان علي احد ( الفعلين خ ل ) التقلين نمين ولو اتفق | 


ريس سسسب سوس سوسم 
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[ رفخر وص د المتول على النقل فند الجويني على +! حي عنه انه ليس لمرممن القائل المناقشة فيه 
ظ وطلب البيع ونقنضى دليل الاول ان له ذلك كما ذ كر ذلك كله في الند كرة وان كان السد للتول أ 
رهنا عند مرمهن العبد الخالني واختار امالك العفو على الدية وتعلقت برقبة الحاني أو كانت خماأ على | 
ظ ماسبق فلمرتهن أن يتوثق لدين القتيل بالقاتل حيث ,تأنى له وتحصل له فائدة (وتنصيل)ذلك أن يقال ظ 
انه اذا احد الحق فالمناية هدر اذ لانوئق ولا فائدة فيهوان تمدد فان تساوتالقيمتان وتساوىالمقان 
| قدرا وجنسا فالجناية هدر كزلك ا ذكر الا ان يكون دين المقتول اصح واثبت من دين القاتل كن أ 
| يكون مستقرا ودين القائل عوض شي؛ يرد بعيب أو صداق قل الدخول فيحتمل تقله وعدمه ومع النقل ١‏ 
| باع ويكون الثمن رهنا او يتما على التبقية كما نبهعلى ذلك كلدي المبسوط والتحر ير وفي(النذكرةوجامع 
المتاصد)ان الاصح ٠‏ نبوت تقل التوثيقفيباعو عام تمنه مقام القتيل أو بقام عينه مقامه على الوسجهمنالسابقين 
وقال في (التذكر 2/0 اتفتقا على البيع فلا حث ولو نساوى الدينان في الاوصاف و< حكينابعدم التقل 
قال المرمبن الي لا ا امنه قند جنى فبيعوه وضعوائمنه مكانه فالاقرب اجاته دفما لاحئمال الضر رعنه 
وواقفه على ذلك في جامع المقاصد وان تعدد الديئان واختانا بالحلول والتأجيل صح لامرتهن أن يتوئق 
لدين المقتول بالقائل لانه ان كان الخال دين المقتول قفد بريد اسئيفائه من منه في الخال وان كان 
أ الحالدين القاتل فقد ير بدالوثيقة للموجلو يطالب الراهن بالمال في الخال وءثله لو كانا مواجاين وأحد | 
الاجلين أطول وان اتنا حلولا وتأججلا فاما أن سَنَمَا جنا وقدرا أو يختلنا فان اتنْمَا واختلف العبدان 
| في القيمة وكانت قيمة المتتول أ كثر فالجاية هدر لانتفاء الفائدة م لو تساويا كا مر وان كانت قيمة 
القاتل أ كثر نقل منه قدر قيمة القتيل الى دين القتبل و بي الباقي رهنا ا كان وان اختلف الدينان 
قدرا لاجنسا فان نساوت قيمة الدين أو كان القتيل ١‏ كثرقيمة فان كان المرهون بأ كثر الدينين 
القتيل فله التوئق بالقائل لان التوثئق لا كثر الدينين في ننسه فائدة مطلوبة مخلاف مالو كان القتيل 
مرهونا بأقله فلا فائدة في النقل حينئذ وان كان القتيل أقل قيمة وكان مرهونا بأقل اادينين فلافائدة 
في النقل وان كان مرهونا بالا كثر تقل من القائل قدر قيمة القتيل الى الدين الاخير( الآخر تل ) 
وبي الباقي رهنا وان اختلف الدينان في الجنس فبو كالاختلاف في القدر أو الحاول والتأجيل كا نه | 
عليه في المبسوط والتحر بر وصرح به في التذاكرة وجامع المفاصد وقد جزم في ا ررر في هذه المواضع ْ 
ظ 
ظ 
ا 








- الم صصص 


ما لسعم اها ما صم 
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ابيع وجمل الثمن رهنا و يلتفت لاقامة العين 0 م القتيل وتحوه ماقي المسوط ولغله لا نه 
اما تعلق الارش لمقه لامتناعه ولا ذلك فله حينئذ تحصيل ارش ببيعه خصوصا اذا حصلت فائد 
| أخرى بالنسبة المالدين الآآخر بأن يطلبه طالب بزيادة لكن هذا انما بد لعلى انهله بيعه كا فيالكتاب 
| وهو المراد من عبارة التحرير قطما وان أومم ظاهرها خ_لاف ذلك (اذا عرفت) هذا فعد الى عبارة 
| الكتاب فمنى قوله فكيولاء انه يقنص منه في العمد وتفرع 'بوت قتله للمولى على الئثنى قد قال 
| في جامع المقاصد انهغير جيد لان هذا ثادت على كل<ال وأنت خبير بأن المقصود بالذات في التمر بع 
| انما هو المنوعلى مال لكونه محل خاء فذككر قتل تبيدا ل والمراد يقولهكننو الحجور عفوا 77 ؤ 
| عليه بالفلس وممنى قوله ولو أوجبت ارشا فلثاني أن الجناية لو كانت خطأ ميث توجب الارش لفق ظ 
ظ | الرهانة متهن الثاني حيث ان اللناية مضمونة لمقه فيتملق الار ش الذكور برقبة القاتل و ,تعلق | 
| به حقه وقوله ولو اتحد المرمهن وتغاير الدين فله ببعه وجعل "منه رهذا بالدين الآآخر لا يتخاو من مناقشته | 


ا لم م يي اممساي سل حصب صو خسم د بصم 


دان لح متسس نت !حل 7 اماما يت نا اسيم هه لاعس صصص لنعيا أله وي أيه 





ا ( كتاب الدين » 

ظ ورتملقالرهن بالقيمة لو ]تلفه المرتهن أو أجني ( وكذالو أفه الراهن خ ) ولا يتلق بها أ 
الوكالة ولو صارت البيضة فرخا والمب زرعا فالرهن محالهواذا ار مالرهن استحق ق المرمين | ظ 
ادامه اد و متن) 


لان اطلاق البيع بمجرد لنايرة غير متجه لما عرفت مع قصوره عن تأدية أحكام المسئلة القي ذ كرها 

في التذكرة والتحر بر ومثئل عبارة الكتاب عبارة الدروس قال ولو اختلف الدينان جاز تقل ماقابل 
الجناية بدلا من الجني عليه مرمهنه | ذمهى فتأمل ومعنى قوله وفي الخمأ مع الاستيعاب والمقابل مع عدمه 
والباقي رهن انه اذا جنى خمأ المج فيه كالم؟في في العمد اذا عفى المولى على الدية اذا استوعيت 
الجنية فتأني جميع الاأحكام السابقة والظاهر أن قوله مع الاستبعاب قبد فبهما أي العمد والخطأ لاني 
الخط وحده لان حناية العمد قد لا تستوعب وان (١)للمرمن‏ بيعمقابل الجناية مع عدم الاستيعاب 
وعن الشبيد في .عض حواشيه ان هذه الزيادة متروكة في عض النسخ ولعلبا أولى ,الترك 
سد قوله )بد - + وإتعاق الرهن «القيمة لو أتلفه المرنهن أو أجنبي وكذ أوأتامه الراهن 4 لان معنى 
اارهن الاستيثاق بالعين ليستوفي الدين من قيمته فان جرى عليه شي” حيث يكون له عوض يكون 
ذك هو الرهن وكا انها أي القيمة صارت ملكا لهالك لتكون رهنا للمرتهن وان كان المقد انما جرى 
على المين وكآن لحك اجاعي اذ لا تجد فه خلاذا وكذا لو جنى عليه أي المرهون فوجب الارش 
فنه يكون رهنا كالاصل وليس من الزوائد لانه بدل جزء من المرهون وفصل الراهن عن المرتهن 
والاجنبي لامخنفى وجبه << قوله كه (١‏ ولا تنعاق مها الوكالة م لاانتماق الوكالة في يبع العين بالقيمة 
بل تبطل لامها كانت في العبن دون قيمتها ولا دليل على تملقها بمها لاف اءساك العدل لانها بدل 
الرهن وله امساك الرهن وحمظه والقيمة قائمة مقامه -طف[ قوله ]4ه (١‏ وأو صارت البيضة فرخا والحب 
زعا الرهن بحاله ‏ كا في الشرائع وغيرها لان هذه الاشياء تنيجة ماله ومادتها له فل نخررج عن ملكه 
باتغيمر والاستحالات المتجددة صفات <صلت فيهما وحصل سببها استعدادات مختلفة قكرات 
متعاقبة خلقها الله تعاللى فيبا و وهبها له قلت هنا مسثلتان ( الاولى ) امها تبقى على ملك المالك وهذه 
التغيرات لاتفيدالقاض ملكا كا هو خيرة الشيخ وجاعة هن العامة تنز يلا للمين منزلة التالف فغايته ضمان 
المثل أو القيمة وهو ضعيف جدا والجهور منا على خلافه وفِي ممم البرهان) الظاهر عدم الخلاف فيه وكا نه 
/ , يطلع على خلاف الشيخ لاعهم د كرون المسئلة في باب الغصب ويدل عليه رواية عقبة بن خالد قال 

سكلت أنا عبد الله عليه السلام عن رجل ألى أرض رجل فز رعبا غير اذنه حتى اذا بلغ الزرع جاء 
دان الارض ققال زرعت إغير اذلي فزرءعك لي وعلى ماأننتت أله ذلك أ م لا قال للزارع زرعه 
ولصاحب الارض كرى أرضه والشبرة نجمر السند والدلالة (والمسئلة الثانية) ون لفرت أو الزرع رهتا 
اراهن عا ما كان المب رهنا عليه وهذا أيضا كانه مجم عليه اذ لاعخالف لما أشرنا اليه من أن ازرع 
في الحب كالس.ن في الحيوان هلا مانع وان قلنا ان الهاء لايدخل في ازعن على مامر بيانه(وقد يقال) أن 
عدار الحب من الزرع يكون رهنا و يكون شر يكا كا لو امتزج فليتأمل حم قوله ]#ه- ١‏ واذا ازم 
ألرهن استحق المرمهن ادامة اليد 4 هدا يوافق أن القبض شرط في صحة الرهن وقد سبق ال.صنف 


(١)عطف‏ على قوله انه اذا جنى ( منه قدسسره ) 
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. سه 


. ولا رواه العامة عنه صلى الله عليه و وسلم الرعن من راهنه 4 غنمه وعايه غرمه ومن طر يق الخاصة الظهر 


١‏ في ان مؤلة الر هون على الرامن )» ب 


وعل الراهن مؤئة المرهون وأأجرة الاصطبل وعلاف الدابة وستي الاشجار ومؤئة المداذ | ظ 
من خاص ماله ولا يمنع من الفصد والحجامة والحتان ويمنع من قطم السلع (متن) 


ووسحاه 





ظ 
الغردد فيان للمر. مهن معطلاب ةااراهن باليض في' ول يعافيجاهم ممالمقاصد بأن رَ اد.استحقاقه أداءة اليد أصل ظ 
الاستحقاق وان كان غير تام فان و الراهن والمرتين وه ذالا بجو ز لاحدها ظ 
الاستقلال باثبات اليد عليه اننهى وكانه غير متجه على شعي؟ من الاقوال الثلاثة أو القولين ولا على أ 
0 من الوجبين في بان الاشكال السالف على اختلاف الاحمالات والاقوال وقدساف المصنف في ظ 
مقام آخخر أن الراهن لايجبر على الاقباض فلايد من مراجمة ماحررنا في أوائ ل الفصل الخامس فيالقبض 
فانا قد أسيغن الكلام في أن له المطالبة أملا وهل تحب اجابته أم لا ونا الحال فر ذلك على جميمع 
الاقوال والاحمالات -90ز قوله 2ه ل ودلىاار'هسموانة الرهز( ارهون خ ل ) # حيوانا كان أوغيره | 
6] في ( المبسوط ) وغيره وقد تقدم ( ودو خل ) وكا نه مما لاخلاف فيه والوجه فيه ظاهر لانه المالك 








ظ بركياذا كان مرهونا وعلى الذي بر كبه نمه والدر يشرب اذا كان مرهونا وعلى الذي يشر به نمقته ظ 


وقد قلنا ان المرمن بمنوع من من التصرف وان النافم للراهن فتكون تفقته عليهوهل تجير على هذه اانفقة 
الظلاهر ذلك وللشافم بى وحهان ثانيهما انه لاجر زح لعي جِرَأ من ع المرهون بحسي الحاجة وانه 
يلحق عا بفسد قبل الاأجل جز قوله يه رو حرة الاصطبل وعلف الدابة وسئي الاشجار ومو'نة 
الجذاذ من خاص ماله ) هذ ه كلها داخلة في الوا نه 5 ولكنه أ اراد التتصيص عليباوني (المبسوط والتحر بر 
والدر وس ) وغ_يرها ان له رعي الماشية ومن خاص ماله قيد في الجبع وقد خالف أبو حنيفة في أجرة 
الاصطبل والبيت وأجرة من برد العبد من الاباق وما أشبهذلك سوهز قوله يكيس لإولا يمنعمن النصد 
والحجامه والختان 5# في المبسوط والندذكرة والتحرير وغيرها وقيد الختان في حواشي الكتاب ظ 
بكونه في الزمان المنتدل وان لاحل الحق قبل برثه ولا بمحصل بذلك تقص في الشمن قال فله المع 
حينئذ ولا يجمر الراهن عليبا وكذلك الشافك في المداواة بالادوية التي لاخطر فيها 5 فى المبسوط 
والدر وس وجامع المقاصد والمالك ولا يعنع من انزاء الفحل المرهون ولا من الانزاء على الاثى غير | 
الآ دمية عند الشيخ في المبسوط ومنع منهمافي|أتحر بر والدر وس وحو اشيال>- لكتاب وجوزلهفي النذ كرة | 
مافيه مصلحة قال ولا يجو ز للمرمهن منعه ولا يجبر الراهن على ذلك ونحوه ماذ كره الشبيد وأو العباس ظ 


' والصيمري والشهيد الثاني حيث قالوأ يجوز عا بعود به اانقع على المرهن ان لم يود الى اللقص وقد تقدم | 


الكلام في ذلك في الكلام على منعبما من التصرف حيث اسئئنى ذلك وقلنا هناك قد يقال حصول ظ 
الاذن في ذلك بالفحوى لكنه خر وج عنالفرض فليراجع وقد طنحت عباراتهم بأن له تأبير النخل [ 
كالشيخ والمصنف والشبيدين ( وأبي علي خل ) والصيمري م اي ا ظ 
السلم 4 كدافى المسوط والتذ كرة والدروس وغيرها ( قلت ) المدار على ظن السلامة مم الننع | 

والمصلحة وفي ( التحر بر ) لامجوز للراهن ضر ب الجارية لاتأديب وغيره الا باذنالمرتمن وني (البسوما) | 
اذا ضر به باذنه ومات لم يضمن وان لم بأذن ضمن و يجب أن يقيد هذا بالتأديب الختص جوازه | ئ 


مس سج وص سه 





اا 0ك 


و (١‏ كتاب البن » 


مس سي مس ماس له مور صم ١‏ لما سما 2 جص ل سسيصح التاحطم 


0 ا 10 م ب سه جه سر عه يا ا ب ع مس وي حبسو ب لاه حم بلسي م عي ١‏ لسر تر سيم توه لو 


ظ والمستغير من الغاصب هذاان جبلوا ولوعلموا لميرجعوا عليه وأحكام الوثيقة كاتثبت ظ 
ظ في الرهن تثدتني بدله الواجب بالجنابة على المرهونوالخصم في بدل الرهن الراهن فان | 
| افتنم فالاقرب ان للمرتهن أن مخاصم ( متن ) ظ 





| بالمولى لامطلقا لان الامر بالمعر وف واجب عموما <<«( قوله 4س ل ولو رهن الغاصب ظلزالك نضمين آ 


ارس سسا سا اا الي يس 7 05 


[ 
ؤ 


من شاء و يستقر الضمان على الفاصب وكذا المودع والمستأجر والمستعير من الفاصب هذا ان جباوا أ 
ولو علموا لم برجموا ) العالم من هوثلاء الار بعة بالغصب غاصب يرجم الالك عليه ان شاء ويستقر | 
الضمان عليه اذا تلف في بده وكذلاك الخال في المضارب والوكل في يمه وأما الجاهل منهم فلايستقر | 
عليه ضمان اذا تلف في بدهالا المستمير اذا كانتاامار بة مضمونة بالاص لكالذهب والفضة أو بالشرط | 


| لان الجاهل منهم دخل على أنه غير ضامن وان الهين أمانة في يده والمغر ور برجع على من غره 5 | 


سيصرح به في باب الغصب وأماالمستمير عارية مضمونة قد دخلتلى الغمان وقد استقر التلففييده | 
فيتقر الضمان عليه وقد يحتمل ضعيفا المدم لفروره وليس بشي' لان الشمان غير ناش عن الغصب بل | 
عن كونها مضمونة كا هو ظاهر وأما<ال الجاهل منهم باعتبار رجوع الاك عليه فالظاهر منبم في غير | 
موضمكاتقدم مرارا وكمارأني في باب الخصب انل الرحوععليه و يوصرح جماعة كالح قالثانيني بابالعارية | 
وشلاهراانذ كرة الا جماع عليه حيث قال في المقام الحق عند نا نعم لكن غلا هر الكتاب في با بالعار بةانه لا برجع [ 
على الجاهل مسوم قال ولو استعارمن الغاصب عالما بالخصب ذالالك ارجوع على من شاء بالاجرةوارش 

النقص والقيمة لو تلفت ويستقر الضمان على المستعير وم الجيل يضمن الفاصب الجميع الا ان يكون 

ذهبا أو فضة اننهى وقد ثأو لكلامه في جامع المقاصد بان المراد ان مع الجبل يستقر الضمان على 

الغاصب ولس المراد أنه لس له الرجوععليه والمودع ف المارة بسح الدال جز قره )6ه( واحكام ١‏ 
الوثيقةكا تنبت في الرهن تثبتفيبدله الواجببالجناية على المرهون ) أي فيكونرهنا كالاصل فيجمل | 
في بد من كان الاصل في يده من المرمهن أو العدل وهل يكون رهنا من حين ثبوته او بعد تميينه أ 
كتخمير المصير ومخلله بعد ذلك وللاول ان المسم أيه لا رهن ائما هو الدين ابتداء وقد اطلق في ظ 
المسوط وغمره ان بدل الزهن رهن وقد سيق مثل هذا واعاده لكونه انض واشمل مع مافيه من [ 
العببد -ؤ8 قوله :8 ( والخصم في بدل الرهن الراهن ) ممالا أجد فيه خلافا حتى من العامة اذا ل [ 
تنم عن الحصومه لانه هو المالك لرقبته والارش ملكه وليس للمرمهن الا حق الوثيقة فان احب | 


| المرمين ان محضر خصومتهكان له ذلك فاذا قضى اراهن بالارش تماق به المرمهنحق الوثيقة وكذلك أ 
| العبد المستأجر والمودع الخصم ذيبها امالك -<ز قوله 4ه ( فان امتنع فالاقرب ان المرنهن أرف 
ظ مخاصم ) كا في التذكرة والايضاح وجامع المقاصد لان حقه متعلق به لو كان الجاتي سيده فكان 
| له الطلب به والوصول الى تحصيله ولا في منعه من ذلك من الضرر وقسد يظبر من المبسوط والتحرير أ 


ا 
( 


وسسدمم اج صر ل شاوه مويه متسيس لستسه 


| العدم لانتفاء كونه مالكا فلا يستحق المطالبة (وقد يقال) انالمدارفياستحقاقالمطالبةعلى ثبوت الحق | 


ا السا ياوا واي بو سو سسا 





ني ان الخاصم في بدل هو الزاعن » نا 


سب اص حص سوس يجيا يد .ججح سي المع و ل 000 





| ولو نكل المريمحلف الراعن فان نكل قفي احلاف المرئبن نظر فانعفا الراحن الاترب 
| أخذ امال في المال لق المرتين فان اتلك ظبر صحة العفو والا فلا ( متن) 





وهواع من الماك ومثل امتناعه ما اذا كان غائيا اوواخر المطالبة حؤلز قوله هه ( ولو نكل الغريم 
حلف الراهن ) اذ اردت اليمين عليه قولا واحد -<زز قوله 6ه ( فان تكن في احلاف المرمن 
نظر 6 وفي التذّكرةللشا في قولانكا فيمين الغريم اذا تكل الوارثوفي(التحرير والايضاح وحواشي 
الشبيد وجامع المقاصد ) انه لا يجوز له ان حلف لان عين شخص لاثبات مال غيره مما اجممعلى عدم 
شرعيتهفالتوصل الى حقه انما يسوغ حيث تكوت الوسيلة جائزة شرعا وفرق يبنه وين استحقاق 
المطالبة لعدم المانم من الثاني وعدم نوقنه على ثبي" مخلاف الاول ووجه المواز ان حقه متوقف على 
اليمين و بدونه يازم الضرر بضياعه فيجوز له اثبانه باليمين وقد ظبر وجه ضعفه د" قوله]ه- لإ فان 
عفى الراهن فالاقرب اخذ المال في اال لق المرمبن فان انفك ظبر صحة العفو والا فلا 4 قال في 
(التذ كرة) ان عفى الراهن لم يصح عفوه وفيه قول ان العفو مرقوف و رخذ المال مق المرمهن فان 
انفك برد الى ١‏ الي وبانصحة العفو والا باذبطلانه اننهبى وقد اختارههناواستدلعليه في(الايضاح) 
بأن فيه جمعا بين -١‏ تين وبانه لا مانم الا حق المرمهنتاذا انك انتقغى المانع مين وجه قول المصنف 
ظبر صحة العنو بان الامور العدمية لا توصف بامها موقوفة بل تكون مساعاة وما يدل على صحتها 
كاشف والكاشف هو دليل على سبق العلة المثرة التامة واما الموقوف عليه فهو من ام الملة أعني 
علة الصحة او اللزوم(قلت)نذر الاعد م المتقرب مها اذا كان معلقا كانت موقوفة ومثالهمام علة الصحة 
اجازة المالك عقد الفضولي بناء على امها ناقلة ومثال الازوم اسقاط ذي الخيار خياره وحاصل كلامه 
يبان الفرق ين المراعى والموقوف بان المراعى يكونوجود مايتوقف عليه ال> به كاشمفا عن صحته 
في نفس الامس حين وقوعه والموقوف يكون وحود الموقوفعليه الك سببأ فالامور العدمية يمتنع ان 
تكون موقوفة والمفو عدمي لان المقصود منه الاسقاط وهو اعدام ما في الذمة ميكون مراعى انهى 
فليلحظ ذلك وليتأمل فيه وقد عبرفي التذكرة بأن العو موقوف وقد ثقدم لنا في النصل الثالث في 
العاقد في اواثل السكتاب ماله نفع في المقام وضعف استدلال الايضاح في جامع المقاصد يانه لم تحقق | 
ثبوت حق للجاني الى الآن ليجمع ببنه وبين حق المرمهن ومانعية حق المرمهنمن صحة المنو تقنضي | 
بطلانه وقتانشائه فكيف تتكشف بمد صحتهفيحال وجود الاثم واورد على ما د كره من تفسيرممى | 
المراعى والموقوف ور تبعليهانالعفواعى أن العفو أما ان يكون سببا ناما اولا ذان كان الاول ازم اما | 
أثيره مع وجود المانع او بطلانه وان كان الثاني لزم كونه موقوفا انهى (قلت) قدسلف لدفيا اذا عقد ظ 
اراهن على الرهن ثم افتك ( أفتكه خ ل ) ان الاقرب ازوم المقد ووجبه بأن المآني به سبب نام غابة 
ما في الباب ان الماثم موجود وهو لا مخل اوجود السببب التام من الراهن الذي هو المالك وهو ينافي 
ما هنا ثم ان قضية ذلك ان لا يصحعتق الراهناذا افتك الرهن بعد ذلك "ا هو خيرةالشبيد وغيره ظ 
| لكن الظاهى ان ١‏ كثر المتأخرين على النفود لانه مبني على التنليب فيخرج بذلك عن ذلك وييقى | 
ظ الحم هنا هو البطلان لوجود حق المرمهن المنافي لوقوع العغو وقد استوفيئا الكلامني المتق وغيره | 
من الابقاعات والعقود اذا اوقعبا الراهن وثمةبها الك او الاجازة وانه هل بها فرق ام لا وهل | 
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7< ع( كاب | ناب ارين > 


ولو أبرالرتين لم بصح والاقرب بقاء حت فان الاراء الفاسد 0 لووم أ 
ارهن من غيره ولو اعتاض عن الدين ارتفع ارهن ( متن ) 





ظ 
يفرق فهها بين ما تعقبه الك وين ما تمقبه الاجازة في اوائل الفصل الثالث في الماقد فلرجع اليه من يت 
| اراد الؤقوف عليه عند شرح قوله فلو بادر احدهما بالتصرف لم يقم باطلا بل موقوفا الك وى ظ 
ظ في الايضاح عن المصنف وجبا مانا وهو صحة العفو وانه يضمن الراهن للجاني مع عدم القفك لان [ 
ماله ذهب في قضاء دينه فازمه غرامته را لو استعارة للرهن واأستغر نه المحقق الثاني وهو كذؤك 
وكيف كان فالاصح فيا نحن فيه بطلان العفو وانه له اخذ المال في الحالكاهو خيرة التذكرة كاعرفت [ 
والتحر ير وجامع المقاصد و ينبني لكل من قال ببطلان عتق الراهن فيا سلف ان يقولبه هنا بالاولى 
ظ لان حق المرمبن متعلق بالمس وارشبا و بدها وااراعن ممنوع من التصرفات التي تناني ذلك لكن 
]| الاوفق بالنواعد والموافق نا سلف نا ان العفو بقع موقوفا اي مراعى كا هوالشارثك في المقود | 
ظ والاقاعات ور ا احتمل عده , حوار اخدذ الال في الحال وهو لاف ف الاقرب في كلام المصنف لان 
ظ العفو عنده لا يمع باطلا ال غنات ا ارا فد اراك وم يظهر لنا لتوقف ظ 
الانكشاف على الا نفكاك وعد مه فكيف وخدحق محتملان لاايكون نايا فق يي ألواقم وضعفه ظاهر لان ظ 
المتطوع به لايدفم بالحتمل اذ حق المرنمن مقطوع به فكيف يرك لأعى محتمل هذا على تقدير عدم 
بطلان العفو والمراد بالمال في عبارة الكتاب ما اوجبته الجنانة او الاتلاف -متز قوله #ه- (إولو ابر 
امرمهن لم يصح ) قولا واحدا لانه ليس ,عاللك للارغ فكيتك هرأ مشنة .وضينته ان يقول اسقطت 
ظ الارش وابرئت منه او يقول ابرأتك ما في ذمتك وهذا اوفق بلفظ التضمن الذي يني في كلام 
المصنف وعل الاولين يكون اطلاق التضمن على النجاز والتوسم لان سقوط حقه لازم لصحة الابراء 
وز قولهه- إوالاقرب بقاء حقه فان الابراء الفاسد 0 نضمنه كا أو وهب ازهن من غيره »4 ظ 
كا هو خيرة جامم المقاصد لان الابراء فاسد قطما وقد تضمن سقوط حقه لامتناع يقاء حقه مع صحة 
الابراء ليث وقع المنضمن فاسد فالمنضمن كذلك اذلا ينبت التابع من حيث هو نابع مع انتفاء 
متبوعه أ هو التان فيا اذا وب المرممن المرهون من أنسان فالبية باطلة وألرهن باق ولان سقوط 
حقه اما ان يبت بتصريحه والمفروض انه لم يصرح اوبائبات علته كقوله صلى الله عليه وس اينقص 
اذا جف والملة هنا متتفية أعني ابراء المرتهن لانه باطل او باثبات ملزومه كقوله اعتق عبدك عي فانه 
يستازم املك ولا ملزوم هنا وفي (النو والحربر )ان الاقرب سقوط حقه من الوثيقة سهذا الابراء 
و الماح ذ إل اه نك" أوصر باسقاط حق الو نيقةلا نالابرا ٠أدأأة‏ امى بن قدامتنم صحةاحده| 
م تنا رصع اتا 0 ا ظ 
به لأأنه حم بنني العلة والح بنفيها ابلغ في ني المعلول وهو تعلق حق الرهانة به من الحم ننيدخاصة | 
من دون الحكم بننئي علنه لابه استدلال بالعلة على المعلول فكان ليا ولمله مال اليه أو قال به في ظ 
| الايضاح وأنت خبير بان ذلك كذاك اذا كان الابراء صحيحا وفي ( جامع المتاصد) انه ضميف | 
جز قوله ( ولو اعتاض عن الدين بطل الرهن 6 يبطل الرهن بالقضاء لبر والحوالة والغمان ظ 
والاقالة المسقطة لثمن المرهون به والمسلى فيه المرهون و يضخ الرون مهما او من المرمهن وحده و يتلف ظ 


مسسمسيسة 


اتنا مده 0 و1 سوسوي الس مسب له 1 
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عو في ان اتخاصم في بدل الرهن هو الراهن » "١‏ 


0:0: 


| ا ء : ظ 
|: ولو ادى نعض الدين بهي كل المرهون رهنا بالثاني على اشكال أقربه ذلك ان شرط كون ظ 
الرهن رهنا على الددين وعلى كل جرء منه (متن) 


المرهون با فة سماو ية حجر قوله ]4ه ( ولو أدى بعض الدبن بقي كل المرهون رهنا بالباتي على اشكال 
اقربه ذلك ان شرط كون الرهن رهنا على االدين وعلى كل جزء منه ‏ لو ادى بعض الديناو ابرأء 
هو منه بي كل المرهون رهنا بالباقي لان الرهن رهن على المق وعلى كل جزء منه نظرا الى غالب 
الويق فان الاغلب تعلق الاغراض باسنيفاء الدينعن آخره من الرهن 5ا هوخيرة المبسوط والتذكرة 
والتحرير والحتلف والدروس وظاه السراثر وفي (المبسوط )الاجماع عليه (وقديحتج)عليه بمدالاجماع 
وهو الحجة ان التقسيط يقتضي انه اذا تلف جزء من المرهون لا يبقى ( الباقي نل ) الرهن رهنا على 
الكل بل على جزء يقنضيه الحساب وهو باطل قطما فكان الشأن فيهكا هو الشان في حق المبس 
وعتق المكاتب فانه يبقى ما بهي شي" من الثمن ولا يعتقمن المكاتب شيء مابقي المالوكأنالحقق 
الثاني والمولى الخراساني مترددان حيث لم برجحا شيثا واختار المصنف هنا وولده في الايضاح التوزيع 
والتقسيط وقد حكاه الشبيد في حواشيه عن خط المصنف ومال اليه صاحب المسالكلان رهن الجموع 
بالمجموع يقتضي مقابلة الاجزاء بالاجزاء اذ لا يظهر من مقابلة الجملة بالجملة مقابلة الجلة بالابماض”كم 
هو مقتضى كل معاوضة كالبيع ونحوهفاذا برأمن بعض الدين ينفكمن الرهن محسابه فن الاصفالنصف 
ومن الثلث الثلث وهكذا لان اطلاق المفابلة دن الامرين يقتي ذلك (وفيه) بمدعخالفتهللاجما عالمنقول 
انهيشكل با أشرنا اليه ! نفا من انه اذا تلف جزء هن المرهون أن لاببقي الباقي رهنا على جوع الدين 
بل على حزء يقتضيه المسا ب وهو باط لاجماعا (وقد يجاب) عاذ كر ناهفي توجيه الاحمال الاول من تعلق 
الغرض باستيغاء الدبن كلهمن الرهن شر حمه الى دلالةالعرف على هذا المعنى فيصعرحا داه انه ينفك من الرهن 
مقابل ما أدى من الدبنفاذا تلف مثلا صف الرهن سدالاداء لمابله كان نصف الباق رهنا ونصفه طلا 
ولا كذ لكلو تلف نصفه قبل أداء شي" من 'لددين فان الباقي كله رهنعلى جميع الدين وهذا اول يذ كره 
الشبيدفي الدروس وهناك احتمالثالث نسبه في المسالك الى المصنف فيالقواعدوقد يلوح من أول كلام 
الايضاح انه خيرة المكتاب لكنه في آخ ركلامه صرح يما حكياه عنه وفهمناه من عبارة الكتاب 
لكن الشببيد في الدروس لم يذ كر الا هذا الامال و'لاحمال الآول وظاهره ان في المسثئلة قولين لاغير 
عكس ماني جامع المفاصد حيث لم يتعرض له أصلا وانما ذ كر الاول والثاني ( وكنكان ) فهو أن 
الرهن انما وقع في مقابلة تدوع الدين من حيث انه مموع فاذا ارتمع بءض الدين باحد الاسباب ارتقع 
المجموع ضر ورة ارتفاعه بارتفاع بعض أجزائْه فملى هذا يبطل الرهن بسةوط جزء مامن اللدين وان قل 
وهو كا ترى يخالف العرف وا معروف في الوثابق وعلى تقدير صحته لو بذل الراهن شيأ من الدين فني 
| وجوب قبوله في غير ما يلزم منه تقنص امال كال السلم ومن المبيع نظر من أدائه الى الضرر بالانفساخ 
| ومن وجوب قبض بعص المق في غير ماذ كر ويمكن أن يلحق هذا الفرد بنقص امالية فان ابطال 
ظ ارهن موجب لفنقص خصوصا مع اعسار الراهن فيوئدي الى الضرر النفي ويجي٠‏ هذا الاشكال 
| فيما اذا شرط في من عقد الرهن أنيكون كذلك ويحتمل قو ياجدا حينئذ وجوبالقبول لقضية الشرط 
أ وقد عل ان هذا كله اذا أطلق أما اذا شرط كونه رهنا على المجموع لاعلى كل جزء منه أو شرط 
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» كتاب الدين‎ << "١ 
ولو رهن عبدين فكل مهمارهن بالميع الا أن رتمدد المقد والصفقة أو مستحق الدين‎ 
ْ اموه (متن)‎ 


كونه رهنا على كل جزء لزم الشرط قولا واحدا اذ لم أجد فيه متأملا ولا عخالنا بل في جامع المقاصد 
انه لانزاع فبه وكذا لوشرط أن يكون كل جره رهنا في مقابلة كل جزء وان لم يدك وه وقد تقدم في | 
أول النصل الثالث في العاقد ماله نفع نام في المقام ويبقى الكلام فيما في جامع المقاصد من انه قد 0 
عدم عدم اقاء المصنف نظرا الى أن اه الاشتراط ولا راع : فيهلان انزع 

عدم الشرط وليس كذلك لان الاقرب يقتضي المتوى اذ لايتطرق الاحمال مع اله 
بدونه اشهى والعبارة وما ثقله الشهيد يشبدان مخلاف ذلك وكثيرا مايقول في معقد الاجماع اله أقرب ظ 
وله وجوه أخر وهو انه قد يكون متأملا في صحة الشرط للزوم التناقض فيه ظاهرا مع مخالقك» لمتنفى [ 
المعاوضات كما عيفت آننا حؤ قوله 4- ( ولو رهن عبدين فكل مهما رهن بالجيع 4 الموافق ) 
مذهيه هنا أن يكون هذا بناء على اشتراط ذلك وعليه فالاولى الاتيان بالفائدة ولا ( يحصل خ ل ) ؤ 
تظبر حينئذ فائدة الاستثناء لامكان الاشعراط في المستثنى وأن بعد فيتأمل ويحتمل أن يكون ذيك أ 
منه بناء على انه معالاطلاق يئبت رهن الجيع بالابعاض حر قوله #ه- ) الا أن يتعدد المقدوالصتقة) 
1 اذا رهن سنء المد عر مادق صيعة رمم الأخرفي صعنة أخرى فانه اذا قَعى دين أحد ظ 
النصفين خرج ذلك النصف عن الرهن و بتي الآخر رهنا بدينه اختص فظهر أن المراد بالصفقة دينه أ 
المرهون به واقنصر في التذ كرة في المقام على ذ كر تعدد العقد ولم يذكر الصفقة ومشل ليما ذ كرنا | 
والمصنف هنا ذ كر الصفقة عاطنا لها بالواو دون أو را في مستحق الدين والمستحق عليه ولمل ذيك 
لان نمدد العقد مع اتحاد العوض المرهون به لايقتضي أن لا يكون كل من الرهنين رهنا يذلاك اللدبن 
بخلاف مستحق الدين والمستحق عليه فان تعددهما عخل بذلك فينقدح من ذلك أن المدار على تمدد 
الصفقة ( ١‏ ) ولا أثر لتعدد العقد وأنحادهمع تعددها )١(‏ وظاهرالمطف ,الواو يشعر باعتبارهها الأأنيقال أ 
اا أراد رق نكاد عادول ) والشبيدفي حواشيه مثل لتعدد العقد عا اذا قال رهنتك هذبن العبدين 
3 ماثة أما هذافمل ماثتين وأماهذا فعلى ما: ئة قال و يسمى هذاعند أهل المداتي لفاو نشمرا ولملهوحاول ظ 
انه يمكن أن يتعددالمقد وتتحد الصفقة ولا يكو نكل من الرهنينرهنا بذلك الدين (وفيه) أن هذا مما | 
تعددت فيهالصفقةأيضا ان كانالعقد فيه متعددا ومثل أي الشهيد لتعدد الصفقة بما اذا رهن كلعبدني ظ 
صفقة مفردة با جاب وقبول وكأن في نسخته عطف الصغقة بأولا بالواوفليتأمل سا قوله ]4ه سلإأومستحق 

الدبن ) هذا تقدم الكلام فيه في الفصل الثالث في العاقد عند شرح قوله ولو تعد المرتهن واحد | 
العقد من الواحد فكل منهما مرتهن للنصف خاصة وفي التقسيط مع اختلاف الدبن اشكال فان وفى 
أحدهها صار ا'نصف طلقا للى آخركلامه -«ل قوله ]م أو المستحقعايه 4هذا أيضا تقدمالكلام 
فيه في الفصل المثار اليه عند شسرح قوله ولو استدانا ورهنا ثم قضى أحدهما صارت حصته طلنا الى ) 
آتخركلامه ولم نتعرض هناك لال القسمة لان المصنف تعرض طا هنا كا بأني قر يبا مف[ فوله 2ه ظ 
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)١(‏ أي الدين ( منه) (؟) الاقسام أر بمة وكاها متصو رة وحكمها معلوم ( منه قدس سسره ) ظ 





ْ 
ؤ‎ 
١ 
ٍ 


ٍ 


ع م 0 ا ا تت ا تا ب م ب تأت #ظ#ث#ث#ظ#ث#|تثت#ثث ض آ#تتتتت تت دظثت####“#©|ت؟|؟|/|تثتث<ث#ذظ#آ#ذ#ثت تت لص 22ه020121سلللسلللسلسلسلسلسششش سدم 


. فيا لودفع أحد الورثة نصف الدينل يفك نصيه 42 ع 





ولا اعتبار بتعدد الوكيل ولا المالك فيا أرهون المستعار من شخصين ولو ردفع أحد الوارثين 

نصف الدين لم بنفك نصيبه على اشكال اما لو تعلق الدين بالتركة وأدى أحدهيا أصيبه 
فالاقر ب انفكاك حصته اذ لار هن حقرقي هنار اذا انفك تصيب أحد مالي المرهوزفاراد أ 
النسبمةقاسم لمر نبن عداذن الثشريك سواء كانت مما يقسم ,الاجزا «كا لمكيل والوزوق' 
أولا 0 (٠كن)‏ [ 


ي- 


أ 

لإولا اعتبار بتعدد الوكيلولا المالك في المرهون المستمار من شحصين 4 لان الكل وان تعدد بده 
بد الموكل وكذا أو تعدد لممير مع أتحاد الراهن لان 00 اين المستعارة في حملا رهنا حق أ 
للراهن والخالف في ذلاك الشافعي 2 أحد قوليه فانه قال في 'حد الةواين لو كان لا :ين عبد فاستءاره 
واحد لبرهنه 9 أدى نصف الدين عن تصيب أحدها عيئه أنفك 6 أو أو رهن رجلان من رجل 3 
أدى أحدما صيبه فت ظر الى تمدد امالك وقطمالنظر عن المستمير العاقد وهذا قد احتمله فيالتحر 0 
وعليه فان عل المرتهن تعدد الماالك فلا خيار والا احتمل ثبوته وعدمه ني قوله :2 ل ولودفى أحد 
الوارثين نصف الدين لم بنك نصيبه على 'اشكال » هذا أيصا تقدم الكلام فيه في التصل المشاراليه ١‏ 
ورححنا هناك ٍ الا نفكاك لان الرهن في الابتداء اما صدرمهن واحد وقضنته على امار 
كل المرهون الى أداء كل الدين واحهال الانفكاك ملحوظ فيه ان الثان فيه الا ن ا لو رهن في ظ 
الابتداء اثنان وكيف كان فالاشكال ء ن المصنف عله في غير محله بل اختياره انه هم الاتتتراط يكون 

ارهن رهنا بكل جزء و بدونه على 00 ااتقسيط اذ مع الات_خراط لابنفك قطءا و بدونه عقتسى 
التقسيط يازم الانفكاك وفي (حواشي الشبيد) أنهذا مبني على ماتقدم وهو انه رهنه على الدين وعلى 
كل جزء منه - *3 قوله ]يه «( أما لو تعلق الدين بالتركة وأدى أحدها نصيبه فالاقربانفكاك حصته 
أذ لارهن حقيقي بريدأنه لو أومات من عليه الدين وتعلق الدين بتر كته فدَى هسض الورنة صسه من 
الدين فالاقرب انفكاك حصته لان تماق الدين بالتركة ان كان كتعلق ااأرض فهو كا لو تعدد 0 ظ 
على انه لارهن في الواقم وان تعاق الدين بها أضعف ... بن يعاق الدين بالرهن ولهدا ينم الراهن 
التصرف اجاعا حلاف الوارث فيه خلاف والاصح ممه أيضا كا يناه قيما 0 وان كأن 0 
الارش بالجاني فهو كا وجنى ااعبد المشرك دأدى 8 الشر يكين نصببه فانه يمقطم التعاق عنه واحّال 
العدم يبنى على ما اذا أقر أحد الورثة بالدين وأ نكر الماقون ذعلى القول بأنه يجب على لمقر أد'ءجيم 
الدين من حصته من التركة لاننذك وعلى القول بأنه لاحب عليه ذاك ؟] هو مذهينا !نمكت حمته 
وقد تقدم اكلام في المسثلة أيضا فيالفصل المثار اليه #6[ قوله يه ١‏ وان ادنك نصيب أحدمالكي 
المرهون وأراد القسمة 0 المرمهن بعد اذن الشريك سواء كان ثما شم بالاجزاء كالمكيل والموزون 
أولا كالعبد) اذا اتمداا رهن وتعدد اراهن ار أد القسية من انك لصدبه من الراهنين في( المسوطا 
والتذكرة)'نه ليس له أن يطالي المرتن بالقسمة بل المطالب الشر يك وانه لامو ز للمرمهن أن يقاسعه 
إلا اذن الشريك ‏ ووه مافي النحر بر وو<به أن دق ل تعلق علا الراهن فقط وعييز ملكه 
عن ملك الشر يك انما يكون برضاهما ولا دخ لللمرتهن في ذلك أعم لو ازم »نالقسءة ن#صان ورضي | 
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| الى آخرهلكنه قال في (البسوط)انالاحوط أزلا تجوز القسمةالا برضاه في كل شي وأمافي صو رةالعكس 





| به الشريكان نوقف على رضا المرنهن ثم انه جوز في المبسوط أن يقاسمه المرتهن وانلم يأذنالشر يك | 


ل <« كتاب الدرين » 


واذا قال املك ببع الرهن لي واستوف الثمن لي ثم افبضه لنفسك فالاقرب صحة ايع 
لكن لابكني في الاستيفاءلتفسه جرد الامساك بل لا بد من وزَل جديد أو كيل لان 
قوله ثم استوف انفسك يقتضي الام بتجد مد ضمل (مان) 





00 لللججججتتتبي‎ ١ 


اذا كان الرهن من المكيل والموزون وقد نبهالمصنف هنا على خلافه بقولهسواء كان مما يقسم بالاجزاء 


كا اذا تعددالمرتهن وانحدالراهن وقد وفى أحدههاوطاب القسمةأجيب حيث لاضرر على المرنين الآآخر 
والا أقرالرهن في بد المرتمبن نصغه رهن ونصفه أمانة والمقاسمةهنايين المالك والمرمين كاتقدم يا نذلك 
كله في الفصل الثالث وتما ذ كر يعرف المال فيما اذا تعددا أي الراهن والمرمين -«ز قوله]ك- (إواذا 
قال الاللك بع الرهن لي واستوف الثمن لي ثم اقبضه انفسك فالاقرب صحة الجيع )4 في النذ كرة 
والدر وس وجاءم المقاصد لان كلا ممهمأ جائرز مع الانفراد فكذا مم الاجماع اذ لا مانم وقد قدم 
الكلام في مله في باب البيع في النصل الثاني في القسليم عند شرح قوله لو قال اشثربه طماما وأقبضه 
لي ثم اقبضه لغس_ك صح الشراء وفي القبض قولان وقد استوفينا الكلام هناك و بينا أن القبض 
صحيح واستدانا عليه بالاخبار وقلنا ان المخالف الشيخ والقامي لانه لا يجو زارف تتولى طرفي 
القبض وان التردد صر يم الشرائم وظاهى الكتاب هناك والتحر ير والايضاح -90ز قوله تس 
( لكن لا يكفى في الاستيفاء لنفسه جرد الامساك بل لابدمن وزن جديد أو كيل لان قوله ثئم 
انتوق الشنك تن الاس بتجديد فعل 4 5 في التذ كرة غيرانه عبر بالاشعار لابالاقتضاء قال 
أيضًا وقال ني ( الدورس ) لدلالة الافظ عليه وزاد اعتبار النقل فا ينقل (قلت ) ومثله لوقال نم 
امسكه لنفسك المنشأ فما ذ كروه لبس كلة ثم والا للزم انه لو قال واستوف بدون ثم لم يحتج الى 
التجديد ولا فأذة الاستيفاء والقبض والا للزم أنه لو قال وليكن وفاء للك اوعوضا عن درنك أو 
حو ذلك 1 حتج الى التجديد أيضا وظاص الكتاب ان المنشأ هو الاذن الصادر بصينة الام 
وقضيته انه لو صدر بقوله وأنت مأذون بأن تنصرف فيه من قبل دينك أو قد جملته وفاء اك 
أونحو ذلك لم محتج الى تجديد ولعله أراد انالمنشأ هو الاذن في الاستيةا' والقبض بناء على أنالكيل 
والوزن حبان في المكيل والموزون من حيث كومهما قبضا يترتب عليهما مايترتب على القبض الذي هو أ 
النقل أو الاخذ باليد فلا يكفي الاعتبارالسابق كا هو مذهب جماعة وقد استوفينا الكلام فيه فيباب 
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قبض ابيع أ كل استيفاء و يناعدم الحاجة الى ذلك واستندنافي ذلك الى الاخبار وكلام الاصحاب 
في مواضم متفرقة ونقلنا كلام المصنف في المقام و ينبغى زيادة النقل في العبارة كا في الدروس ولمله 
انما خصهما بالذ كر لمكان الخلاف في أنمهما شرط في صحة البيع أو في تحقق القبض فتأمل في ذلك 
واحتمل في الدروس الا كتناء بدواماليد كقبض الزهن والهبة من المودع والغاصب والمستعير(قلت) 
وقد تقدم عند شرح قوله و يكفي الاستصحاب فلو كان في يدالمرتهن لم يطتقر الى مجديد قبض ولا 


قم عتمتسي اسم 2 


( مسائل التراع المتملقة بالرهن )* 6 


ولو تمال عه لي واقبضه انفساك صح البيع دون القبض لانه لم يصح قبض اارهن لكن 








| ماقبضه يكون مضمونا عليه فان القبض الفاسد يشابه الصحيح في الضمان ولو قال بعه 
| لنفسلك بطل الاذن لانه لا يتصور ان ببيع ملك غيره لنفسه ولو قال يم ا 


«الفصل ,السابع في التنازع ‏ لو اختلفافي عقد الرهن قدم قول الرأهن مم عينه (متن) ظ 


سس سوسس سوسوم 
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مضي زمان يمكن فيه ماله نم في المقام وقال في ( جامع المقاصد ) ف يكلام المصنف نظر للمنع من كون 
الاذن في الاستيفاء أعس! بتجدديد فعل ولو سل فائيات اليد في كل زمان متجدد فل جديد ولو سلانه 
لبس كذاك فلا يتعين للفمل الجديد الكيل في المكيل والوزن في الموزوت انمه فليتأمل فيه جيدا 
دز قوله هه إولو قال بمه لي واقبضه لنفسك صح البيع دون القبض لابه لم يصح قبض الراعن ) 
هذا "كله حكادعن الشافعي في النذكره واختار هو فمهاصحة القبض لانهيتضمن التوكيل وفي( الدروس) 
الاقرب جوازه لنفسه داذنه وان لميقيضه الراهن وان كان مكيلا او موزونا اوطماما ولو كان غير مقدر 
مهما فالظاهر أنه لا اشكال فيه لصحة بيع ذلك قبل قبضه عندا بغير اختلاف وفي ( جامع المتاصد ) 
أن قبض الراهن لبس شرطا لصحة البيع ولا للك الثمن فبمجرد البيع يمك الراه الثمن واداء الدين 
با بملكه الراهن صحيح ( قلت) ان كانالثمنمشخصافبجرد البيع يملكه الراهن وان كان في الذمة 
فبمجرد البيع علكعليه امس كليا فيالذمة فاذا قبضه لنفسه فهو باق على ملك المشتري فكان ةوله اقبضه 
نفسك عمزلة بمه لنفلك فلا بد من ااتغزيل على التوكيل كا هوال أن فيا اذا أهره ببيعه في بلد بعيد 
عن بلده فان قوله لهحينئل اقبضه لنفسك توكيل له فيقبضه عنه واصس له بالاستيغاء وقد قلنا أنه تصق 
القبض في الككيل من دون كل وممنى قوله لم يصح قبض اراهن انهلم حصل قبضه وقبض المرنمن 
فرع عليه -ز قوله #ه- ( لكنماقبضه يكون مضمونا عليه فان القبض الفاسد يتتابه الصحيح في 
الضْهان 4 معناه انه اذا قبضه اسه وكان القبض فاسدا اقتضى الغمان لكونه قصد دخوله في ملكه 
المستازم انه اذا تاف يكونمنه وهذا القدر يكونهو المراد من الضمان بالقيض الصحيح-ؤ[قوله :8 
(١‏ ولو قال بعه لنذسسك بطل الاذن لانه لاايتصور أن يبيع ملك غيره لنفسه ولو قال بع مطلتا صح ) 
الخالف ف الاول الشافمي في احد قوليه لان السابق الى القهم من الاحس الييع ان ليع الانسان 
لغرضه وهو التوسل الى قضاء الدين فيلنى قوله لنشسك ولهفي الثاني احمالان اصحبما صحة الاذن 
والبيع ووقوعه للراهن5ا لو قال لاجنبي بعه وهو الذي صرح به أصحابنا الذين تعرضوا له نمز يلا 
للمطل قعل الصحةوالثاني المنعلان البيع مستحق المر مهن فيقيد الاذن به ولانه ممهم في ترك النظراستعجالا 
للوصول الى الد.ن وهو ما نر ىظاهر الناد لابه لوباعه بد.ناو عين له الثمنسقط التعليلان على الاول 
لمدم الاستحقاق والسهمة والثاني على الثاني لآ الفصل السابع في التتازع 4 -ؤيز قوله أيه ١‏ لو 
اختلنا في عد الرعن قدم قول الراهن مع عينه ) لانه منكر بععانيه الثلثة لانه لاييرك وبوافق قوله 
الاصل بععائيه الثلثة والظاهر عمنييه لانه 5 والظاهر انه لامخل :واجب وقد يكون هذا أصلاوالظاعر 
براءة ذمته والظاهر ان الح محل وفاقٌ وتركه اجبيع لظبوره حتى لو كان هناك ظاهر كأن تكو نالعين 
في بيد المدعي ومحصل الاختلاف الم كور أعني الاختلاف في وقوع العقد وعدمه لانه عو المراد هنا 
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#كتاب ادنوه 
ظ | ولو ادعى دخول النخل في رهن الارض قدمقول الراهن فيا كار الدخول والوجودعند الرهن ْ 
ظ | فان كذبه الهس والعرصل ا كلاوردتعل المرنمن ارين انعد الى ثفي الرهن حلف (من) ؤ 
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مسنم ملك جبيبيد جه 


لان الاختلاف 557 ان فأن ١١‏ لقول قوله أيضا يضا لان اليد لادلالة 55507 المك(؟) 
ولهذا لا تحوز الشبادة بها على الركن ولا يكون من قبيل ما لو ادمى الزوج الانفاق على الزوجة مم 

اجماعهما و يساره وأنكرته ففعه الظاهر ومعها الاصل ل انا اطلمنا على التذكرة فوجدناء 50 
ظ في أصل العقد فقال رب الدين رهنتني بكذا وأنكر ال مالك كان القول قول الراعن مم عينه سواء ا 
كان السي' المدعى هنا رهنائييد الراهن أو المرمين حم فوله 8 # ولو ادمى دخول النخل في رهن || 
الارض قدم قول الراهن في انكار الدخول والوحود عند الرهن فان كذبه الحس وأصر جمل ١‏ 
نا كلا وردت على ا أرتهن اليمينوان عدل الىنتى الرهن حلف 4# فسمر العيارة في حأمع المفاصد بات 
المرمبن ادعى دخول النخل في عقد الرهن الماري على الارض فان أنكر الراهن الدخول فالقول 
قوله بمينه وكذا لو أنكر وجود التخلفي وقت رهن الارض فان ذلك كاف في المواب لاستازامه نفي 
رهنه لحرو هقد جمل انكار الوجود وانكار الدخول من سنخ وأحد كأن يكون قال له انك قلت 
رهنتك الارض وما فيها فقال له في انكار الدخول انما قلت رهتتك الارض «النخل ليس بداحل 
وفي انكار الوجود لاجيب الا بأن النخل ل يكن موحودا (قلت) قد يكون المراد في انكار الدخول 
مافهمه الشبيد في حواتيه بأنه قال م فلت رهتك الارض وما فنها لكن التحل لم يكن موجودا ذ 
يكن داخلا على مافهمه الحقق المذ كور انه أذكر اامقد على التخل وعلى مافهمه الشبيد انه اما أنكر 
الوجود لا العقد و ينتتى على التفسير بن ان المس لو كدب الراهن واسرعل الكارارييوة اماع 
الى جعله نا كلا ورد اليمينعلى المرمهن فلا مناص عما حكاه الشارح عن الشبيد من احهال عدماليمين 
لظبور كدب الراهن كما اه لو كذب الس دعوى المرمهن الدخول ائتفت دعواه ولا حاجة الى 
اليمين وعلىتفسيره لابدمن اليمين لانها حينئذ اثبوترهن النخل ولا يارم من الكذبني عدم الوجود 
الكذب في عدم الدخول ولعل الذي دعاه الى ذلك تصحيح عبارة المصنف والا فعلى مافهمه الشهيد 
لا ينضح وجهقوله فان كذبه المس وأصر جعل نا كلا ولا يصمح قوله وانعدل الى نمي الره: حلف 
لان معناه انه اذا عدل عن الاصرار على المواب بانه لم يكن موجودا الى دعوى ابي لم أقل رهنتنك 
الارضوه! دسهافيكون عدولا الى نني الرهن كا قالفيانكار الدخول ومن المعلوم نهذلا يصحمنه بعد 
اقراره بانه رهنه الارض وما فهها لكنهحينئذلامعنى لتفبيدهقول المصنف وان عدل الى نف الرهر: حلف 
بقوله امايصح جوابه هذا اذا لم سبق مئه ١‏ ينافيهفان سبق ماينافه كأ نأقر بانهرهنهالارضومادار عليه 
حائطبا مثلا فانه لاحلف حينئذ لدخول النخل يمقتضى القطم ,وجوده وقت المقد اننبى وهذا تقض 
ماصححه و يشبد بصحة كلام الشهيد فتأمل جيدا وامل الاصح أن تحمل ااعبارة على ان المدعي ادعى 
انه قال رهنتكالارض وما فها فان وافقه الراهن كان النحل داخسلا ولا حاجة الى الاحلاف ولا 
يسيع أ انكاره فها عدوان أجاب بأنمالم تكن موجودة واقتصر علىذلك طواب بيجواب دعوى الراهس 
فان أصر على انكار الوجود المعلوم كذ به فيه جمل نا كلا فان رجم الى نني الرهن حلف لانه لايازم [ 
)١(‏ ذا وجد الظاهر ان صوابه بل على الماك( .صححه ) ظ 


ا 
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ولوادعى عليهما رهن عبدهها فلاحده| اذا صدقه أن يشبدعل الآخر مال ير نفما بان | 
بشبد بالرهن على الدين وعلى كلجزء منهولو كذبه كل منهما عن نثيبه وشبد علىش ربكم | 
لم تقبل شهادنهما لزمه أنهما كأذبان (متن) ظ 
من كذبه في نني الوجود كذبه في ني الرهن ويكفي في اتكاره انكار الوجود لانه تضين اتكار | 
مايدعيه المرنبن وهو رهن النخل مع الارض و يكون ذلك ردا على قول بعض الشاضعية من أنه لابد | 
من انكار الرهن صر بحا ولا يخفىعليك مابين هذا التفسير وتفسير الشارح من الفرق لانه جم لكلام | 
المصنف محتملا لما اذا أقرانه رهته الارض وما فبا وما اذالم يقر ولهذا قيد قوله وان عدل الى 
آخره بما سمعت وعلى مافهمه الشهيد يكون كلام المصنف ساقطا وعلى ماحرره الثشارح يكون كلامه أ 
ككلام المصنف متناقضا سدز قوله]4- ( ولو ادعي علمهما رهن عبدهما فلا حدهما اذا صدكهان ) 
يشهد على الآآخر مال مجر نفما بان يشهد بالرهن على الدين وعلى كل جزء منه ) لو ادعى انسان على 
اثنين امهما رهنا عبدهما عائة واقبضاه فان أنكرا الرهن فقط أو الدين والرهن جميعا قدم قولمما كا | 
تقدم ولو صدقه أحدهما خاصة فنصيبه رهن مسين والقول في نصيي المكذب قوله مع عينه ذانشهد ؤ 
المصدق المدعي على شر يكه المكذب قبلتشهادته اذا انتفت شبهة جلب النفع لمدالته وانتفاء تهمته | 
فان شهد معه آآخر أو حلف ثبت حقه والمراد بحر النفع أن برجع بشهادته مدعيا و بدفع الضرر أن 
يسود متكرا والمتصور الثالب في المقام في جلب النفع أن يشهد بالرهن على الدبن وعلى كل جزء منه 
عكس ماهو المعروف فيا اذا تعدد الراهن لان الحم فا اذا تهدد الراهن واتحد المرمن أن يقابل 
المجموع بالجموع ومقابلة المجموع بالمجموع تقتضي مقابلة الابماض بالابماض فينصرف رهن كل 
منهما الى دينه حذرا من ارتكاب خلاف الاصل لاذرهن ملك انسان على دين غيره خلا ف الاصل 
هذا اذا أطلنا وم يشترطا وأما 'ذا أتحد الراهن فان الرهن يكون ١على‏ الدين وعلى كل جزء منه مالم ظ 
يشرط خلافه كأ تقدم بيانه عند شرح قوله ولو أدى بعض الدين بتي كل المرهون رهنا وفي اول 
الباب ووجه جر النفع اذا شبد بذلك انه يصير مال كل منهما رهنا بككل جزء من اجزاء اللدين 
فيكون سهم الآخر من العبد رهنا يما عليه من الدبن وفي ذلك من جر النقم والارفاق ما لا منهى | 
وما كان ذلك كذلك انى المصنف بعبارة تفيد الحصر و بذلك يندفم اععراض جامم المقاصد ؤ 
عنه حيث قال ولا بيحصر جر النفم فيا ذ كره فالأولى ان يعبر بعبارة لا تقتضي الحصر فيقول 
كأن ونحوه انههى وانت قد عرفت وجه الدفع بان ذلك لم كان هو المنصور غالبا في المقام كان كن 
الا محصور فيه وكل مقام يانى فيه يما يناسبه والا فل لم يعدرض عليه ايضا باك قبول الشبادة 
لا حصر في عدم جر النفع بل في عدم العهمة و بقية الشرا نط واقسام المهمة ستة وهي البغضة والعداوة 
والتغافل والحرص ودفم عار الكذب ومنها جر الثم قتدير -5ز قوله)ه (١‏ ولو كذيهكل منهما 
عن نصيبه وشهد على شر يكه لم تقبل شبادتهما إزعمه انها كاذبان 4 هذا حكاه في التذّكرة عن بعض 
الشافمية قالوا لان المدعي اذا نسب شاهده الى الفسق منع من قبول شبادنه له وحكي عن ١‏ كثرهم 
القبول وابه نحلف لكل ممهما كينا ويقغي له برهن الجيع لانها را نسيا او اشتبه عليهما ولمقهيا 
شسهة فها يدعيه وبالجلة انكار الدعوى لا ثبت فسق المدعى عليه ولان الكذبة الواحدة لاوجب 
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الفسق 35 بعض آآخر من الشافعية ان الذي شبد 0 عل قاد دون ن الذي شبد أخيها 
لانه انض خهما منقها(قلت) لاريب ان الضابط في ذلك المبمة وان انكار الدعوى لا ثبت فسق 
المدعي ذاو تخاصما ثم شبدا لفيرما سمعت شبادنهرأكا انه لا ريب ان الصغيرة لاقدح في المدالة 
والمصنف ممن ول بدلك والكنت 4 غير الله جل شأنه ورسوله والائمة صلوات لله علهم من 
الصغاثر الا ما اذن «الخسة وأخرج عن ١غ‏ روءةوأما ان من نسب شاهده الى الفسق لا تقبل شهاديهله 

ف اجد به تمر محاالا من المحقق الثاني والظاهى ان مراده وماد الشافعية ان الحا ؟ لا سمم حينئدذ 
شيادية له وب بقى الكلام فها استشبده (٠‏ اشهده خل ) وكله وح له الحاكم بشبادة الفاسقين عند 
الموكل وقد استشكلوا هيمن اشهد على طلاقه شاهدين ظاه مهما العدالة وهما فاسان واقعا في حلية 
المللقة علبيا سج قوله هد (ولو ادعا باعل واخد رعن عبده عندها فصدق احدعما خاصة قتنصعه 
مىهون عند المصدق فلو شبد للا خر فاشكال 53 من تشارك الشر يكين المدعيين حقا فها يصدق 
الغريم احدهما عليه اولا فان قلنا بالنشر بيك لم تقبل والا قبلت ‏ اذا ادعى رحلان على ثالث أنه 
رهن عبده عندهما ذفان كذيهما فالقول ل قوله مم عينه وان صدق احدهما خاصة فنصف العبد مرهون 

عند المصدق مينيا للمفعول و نحلف لاخر فان شبد له المصدق فبناك وجوه (احدها) انه لا يقل مطلقا 
( والثاتي ) انه يقبل مطلنا ( والثالث ) انا ان قلنا ان الشر يكين ان ادعيا حقا او ملكا بالابتياع 
اوغيره فصدق المدعى عليه احدهمادونالا اخرلا شب ركان فما صدق فيه المدعىعليه احدهما و مختص 
به المصدق قبلت شبادته لاشر بك والا لا لانه يرقم شبادته مل أحمة الشر بك له منشاء ٠الاشكل‏ | 
اللردد في ان ذلك هل يقتضي الشركة والاختصاص واختار في الاايضاح الاول اعني الشركة وعدم 
الاختصاص وعدم قبول الشبادة واشار في التدكرة الى تفصيل اختاره الشبيد فيحواشيه والحقق الثاني 
فها حن فيه واختاره المصنف و لحقق ( الحقق والمصنف شل ) في كثير من كتبه وجماعة كثيرون في 
باب الصلح يل هو المشهور كفي مجم البرهان وهو انه ان كان سبب الاستحقاق موجبأ للنشر بك 
ككون الدين المر هون به مستحقا لما بالارث بتصادقهها أو الرهن منقولا المهما بالارث أو الدين من 
مال اشتركافيهوتحو ذل كفلا اشكال في مشاركة الااخر للمصدق وعدم قبول الشهادة وان لم 5 هناك 
مأ يقنضي النشر يك في الدين ولا في الرهن فلا اشكال في عدم المشاركة وانتماء٠‏ المانغ من قبول 
شبادنه كأن يكو احدها مستحتا للنصف بالارث والاآخر بالشراء وهل يكون شرائهها معا واتهامهما 
وقضبما معا اذا اقربه المصدق من المدعيين كالارث ام يلحق بالسببين المتغائرين قرب المصنف 
في التذكرة الاول وهو خيرة المبسوط والتحر بر وججع البرهان والكناية في باب الصلح وضمف الثاني 
هذا اذا ادعيا الرهنية على الاجماع اما لو قال كل واحد منهما انه رهنه عنده واقبضه دون صاحبه 
قان صدقهما و يعرف السابق منهما فالقرعة فيكون رهنا عند من اخرجتة و يغرم للاخرقيمته لتكون 
رهنا عنده او يكون رهنا بينهما ما لو ننازعا ملكا في بد ثالث واعثرف بانه لما او حك ببطلان المقد 
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«مسائل النزاع المتعلقة بالرعن » " 
ظ لو اختلفأ في متاع فادعى أحدهها انه رهن وقال المالك ودبعة قدم المالك 6 اليمين [ 
| على رأي (متن) ؤ 


ا كا لو زوج الوليان ولم يعرف السابق منهما وان كذيهما حلف ينين وان صدق احدهها حلف ينا 
واحدة ولا عيرة باليد جز قوله قيس ١‏ لو اختانا في متاع فادعى احده| انه رهن وقال المالك وديمة 
قدم المالك مع اليمين على رأي م موافق لاصول المذهب؟ في السرائر وعليه انمقد العم لك في |/ 

[ كشف الرموز نارة وعليه عمل الاصحاب ا في كشف الرموز اخرى وعليه النتوى كا في ايضاح النافم 
وعليه العمل كا في المسالك وظاهى النافم الاجماع عليه حيث رمى الرواية المحالفة بانها متروكة وهو 

( المشبور ما في الدروس وايضاح النافم والحدائق ومذهب الا كثر كا في التتقيح والمسالك 

[ والسكفاية وهو خيرة النهاية والمبسوط والحلاف فيا حكي والسرائر والشرائع والنافم وكشف الرموز 

ظ 





[ 


والتحر بر والارشاد والتبصرة والختلف والايضاح وافدروس وحواشي الكتاب والادعة والمقتصر 
والتنقيح وابضاح النافع وجامع المقاصد والمسالك والروضة والررياض وهو الحئي عن القاضي والتقي | 
للاصل انيه ولكونه متكرا فيشمله النبوي ونا رواه الشبخ في الصحيح عن محد بن مسل عن ابي 
جعفر عليه السلام أبه قال في رجل رهن عند صاحبه رهنا قال الذي عنده الرهن ( ارهتتهخل ) 
أرمهنة عندي بكذاوكذا فقال الجر ايا هو عندك وديعة فقال الميئة على الذي عنده ارهن انه بكذا ظ 
وكذا فان لم يكن له يدنة فملى اقدي له الرهن اليمين وقد استدل عليه في(الر.ياض)ما رواه في ال.كاني [ 
في الصحبح في رجل قال ارجل لي عليك الف درم فقال الرجل لا ولكنها وديعة فقال عليه السلام 
القول قول صاحب امال فتأمل وقد عارض صحيح ابن مسل ما رواه الشيخ في النهذريب والكليني 
ظ في الكافي في الموثق عن أبن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه السلام قال وان كان الرهن اقل مما 
| رهن به او ١‏ كثر واخلتفا فقال احدهما هو رهن وقال الآآخر هو وديعة قال على صاحب الوديمة البينة 
فان لم يكن له يبنة حلف صاحب الرهن وقد روى الصدوق في الصحيح عن ابان عن ابي عبد اشّطليه 
السلام مثله وما رواه الكليني والصدوق والشيخ في الصحيح في الطرق الثثة عن عباد ابن صبيب 
فال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن متاع في بد رجلين احدهما يقول استودعتك وال خر يقول هو 
رهن قال القول قول الذي قول هو رهن عندي الا ان يني الذي أدعى انه اودعه بسُهود واماعياد 
ابن صبيب قند قالقال الاستاذ فيتمليقه قدسسره انه لا تأمل ولا شبهة في كونه ثقة جليلا وانه وقع | 
اشنباه من السكشي فان ما في الحدثين منقضية الثوب الفوهي أي البيض نسبة الى فوهيان واللياب | 
| النلاص اما وقم من عباد بن كثير البصري وقد وه النجاشي وغيره ولكي وجدت الاب والمقداد ظ 
| والفاضل القطيفي والشبيدالثاني ضعفوه في المقام وك ف كان فهذه الاخبار متروكة وانعمل بها الصدوق أ 
في المقنم والشيخ في الاستيصار وصاحب الكفاية على الظاعر منه وكذقك صاحب ال دائق اضعفبا 
عن المقاومة لما مرمن الادلة الممتضدةالمتعاضدة وصاحب كشفالرموز قال ان ما ذكره فيالاستبصار 
| كان على وجه الم لاعلى وجه الفتوى ثم انه شنع على ابن ادريس بنشنيعه على الشيخ ومثل لابن 
اخريس بقول النبي صل الله عليه وس ديصر احد م القذي في عيناخيه ويدع الجذع في عينه ثم 
قال وليت شعري منذ الذي ل منتلف قوله ولا خبط في تصنيفه وقد قال الله تمالى ولو كان من عند 
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| أظهرني المذهب وهذا أطلق القوم وكلامه الاخير كانه قول ثالث خرق لما اتفق عليه الخلاف كا 


0 ( كتاب الدبن » 
ولو تقال الرهن العبد ققالبل الجارربة بطل رهن ماينكره المرهن وحلف الراهن على | 
الآ خر وحلما عن الرهن أما لو ادعى البائم اشتراط رهن العبد على الثمن فقالالمشتري بل | 
الجارية احتمل تفديمقول الراهن وهو الاقوى والتحالف وفسخ ألبيم (متن) | 


غير الله اوجدوا فيه اختلافا كثيرا (وعساك تقول) ان لقول الاستبضارنظائرمنها ان مناستودعشخصا | 
مالا قاف فقال صاحب المال هو قرض في ذمتك وقال الاآخر هو امانة فان مقتضى الاصل الذي | 
أعتمد عوه هدم قول مدعي الامانة لان صاحب امال لدعي احى! زائدا وهو اشتغال الذمة والاصل 

عدمه والمال ان الاخبار جانت بان القول قول مدعي القرض وان مدعي الوديمة يكلف البيئة (قلت) أ 
هذه الاخبار ايضاأ موافقة لاصولنا لان الاصل في المال ان لامخرج عن بد مالكهالا بقوله فلو ادعى | 
المالك الغصب وادتى الأ خر العارية أو الاستيداع أو الاستيجار قدم قول المالك وكذالو ادعى أ 
امالك الاجارة بعد انتذاع من هي في يده مها وادعى الاآخر العارية هذا ولابن حمزه في الوسيلة فيا | 
تحن فيه قول بالتنصيل وهو انه اذا اعغرف صاحب الماع بالدب كان القولقولخصمه وأن لم يسترف | 
بالدين كان القول قول صاحب الماع مع اليمين ولا بي على تفصيل آخر وهو انه أن اعترف القابض | 
لماك بكونه في يده على سبيل الامانة ثم صار رهنا فالقول قول المالك وان ادعاه ابتداء فالقول قول | 


ا خصمه ولا حجة لها الا المع ين الاخبار على مأ قيل وهو فرع التعادل مع عدم قيام شاهد على الحم ظ 


وظبور المال في الصورة الاولى لاءن حمزه لا تجدي في مقابلة الاصول والادلة واعل ان المراد بقول ) 
المصنف احدههما هو المستودع بقرينة ما بمده و بعدم النائدة لو كان غيره فلو ابدله به لكان اصح | 
واوضح حهفز قوله]ه- ( ولوقال الرهن العبد ققال بل الجارية بطل رهن ما يتكره المرتهن وحلف | 
الراهن على الآ خروخلصا عن الرهن)كافيالشرائع والتذكر ةواالدروس والدمةوتمليق الارشادوجامع المتاصد أ 
والروضة ومحم البرهان اما بطلان رهن ما يتكره المرمهن فلان الرهن الحض حق المرمهن ومصلحته فاذا ظ 
ما اراده وأنكره يبطل يمجرد انكاره وايضا فان الرعن جائز من طرفه فاذا ني رهن العبد انتغى عنه | 
ول يحتج الى اليمين وأما حلف الراهن لننيمايدعي به من رهن الجارية فواضح وفي (الارشاد) الها | 
يتحالذن ورده الحقق الثاني في تعليقه عثل ماقلناه فيتوجيبه واعتذر عنه فيمجم البرهان بأنه قدلاييطل | 
بمجرد الانكار لان العقد الثانت يقينا غير معلوم البطلان »جرد الانكار فير بد الراهس بطلانه حتى أ 
يتصرف فياامبد عا بر بد لانه يعرف انه رهن يقينا وأيْضًا قد يكون العبد مما اشغرط على المرتهن حفظه أ 
ونفقته بوجه من الوجوه و بريد هو الحلاص من ذلك وأيضا قد يكونان شرطا رهنا في بيع لازم فيرريد [ 
الخروج عن العبدة فاذا قبل خرج واذا لم يقبل يطلب منه رهنا فيحلف لذلك وغير ذلك من أ 
الذوائد امهبى وغرضه الاشارة الى قاعدة التحالف وانه لا ينفسخ الء_قد الا مها فهذه القاعدة ليست أ 
كقيام الينتين لكل هن المدعيين والقرق بنهما واضح فكان الآول بالتحالف أوفق بالاحتياط وعدمه ؤ 





ستسمع في المسثلة الانية جف[ قوله ]يه ( أما لو ادعى البائع اششتراط رهن المبد على الن فقالالمشاري 
بل الجارية احتمل تقديم قول الراهن وهو الاقوى والتحالف وفسخ البييع 4 ماقواه المصنف قالولده أ 
انه الاصح لمرو ج الجارربة بانكار المرتهن فلا يمين عليه فيبقى التداعي في العبد والقول قول متكر | 


"1 » في بمض أحكام الرهن‎ ٠ 





ولو قال رهست العبد فقال بل هو والمار به قدم قول الراهن ولو قالدفمت ماعل الراهن ظ 
ِْ 


| من الدينين صدق مع اليمين دون صاحبه (متن ) 


لع سم سس سم وس بيج بوي ممم .السام ما لمم مي 





الرهن وعلى هذا فينتفى العبد باايمين والجار ية بانكار المرمهن فيبقى عقد البيم بلا رهن وقد اتمقاعلى 
وقوع العقد مع شمرط الرهن ولا مانع هن ذال مع الجري على الضوابط الشرعية لكن تكون الجارية | 
رهنا فيما ببنه وبين الله تعالى فنأتيه أحكامه فلابد من التحالف ان أراد التصرف أو الخلاص من أ 
النفقة ان قلنا لابد من اماف له وفوضت امسئلة فيمااذ! اقبضه أو قانا سدم اشتراطهوا بعد شي امال | 





انفساخ العةد اللازم ,عجرد في المرتمن اشغراط رهن الجار بة لانه ينافي وجوب الوفاء بال قد الذي 
يدل دليل على ثبوت التسلط على فسخه ومثله في البعد ا<مال أن يكون فس البيع قيدا في العبارة 
في الامرين فلتأ مل فيه واختار الشبيدان في ( الدروس واللمعةوالماللك والروضة) التحااف وفي (جامم 
لمقاصد)انه قوي متين لان اختلاف الشرط على ادن هن جملة مكملات الن فكل واحد يدعي ئمنا فهو 
كا لوقال بعتك بهذا العبد ققال بهذه الجار بةوليسهذا كا لو قال بمتك عاثة وحخسين فقال بل بائة 
لاتفاقبما على قدر مه الاوصاف واختلافهما في ثبوت الزائد ونفيه فان متكر الزائد قد يقال هو 
المنكر بخلاف ماهنا ( قلت ) هو قوي مين اذا أراد الراهن التصرف في الجار ية والخلوص من النفقة 
والحفظ ان قلنا انه لابد .نه له لالم قاله لان اشتراط الاجل والخيار والرهن والضمين والشهادة والوكالة 
ما يتعاق بمصلحة المتعاقدين ولا تعلق لا بالثمن أولا و بالذات فلا يكون مانحن فيه من قبيل مالو قال 
بعك هذا العبد ققال بل مهاده امار بة ل سر سل بيتك وشمرطت أن .يكون زيدا كيلا أو ضامنا 
أو شاهدا فيقول ال خر بل شرطت أن ركون عمرا كذاك ومنه يعرف حال قوله في نضعيف الاحمال 
الاول بأن انكار اشتراط امار ية يقتضي انتفاء هذا الفرد هن أفراد الببع الذي يدعيه الراعن وهو 
للزومه من اجانبين لا زم للمرتهن على تقدير وقوعه فكيف ينتقي بمجرد الانكار و يدقط حق الآخر 
من هذا العقد المدعى به لانك قد عرفت أن اتكار اشتراط الجارية انما يقتضي اتفاء هذا الشرط أ 
الجائز من طرف المرمهن الذي يكفي فيه اتكاره ولا ينفسخ بذلك المقد حتى رسقط حق الأ خر منه 
عجرد انكاره أي المرمن وكأنه استظبر من العيارة ان فسخ البييع قد ف الاصرين وقد عرفت أن 
لبس كذلك نعم ان قال المصنف عقالته تم تضعيفه ما قواه وقد عرفت أنه لا يقول ذلك فيكون 
المصنف قوى على مذهبه والشارح ضعف على مذهيه وأما انفساخ عد الرهن فلا يأباه الراحن مع ازوم 
الببع ققد تحصل ان في المسثلة قولين وما حكيناه في المس_ثلة المتقدمة عن المقدس الاردبيلي قولئالث 
ظ فتأمل -م2ز قوله :4 (( ولو قال رهنت العبد فال بل هو والجارية قدم قول الراهن ) اجاعا كا 
| التذكرة جز قوله 4ه لإولو قال دفعت ماعلى الرهن من الدينين صدق مع اليميندون صاحبه) كم 
| في الشرائم والتحر ير والارشاد والدروس وجامع المقاصد والمسالك وفي الاخير لا شببة في ذلك وهو 
| كذلك لان ذلك مستند الى ننته وهو أعرف بها ولا طر يق الى العلل الا من قب ولا يكلف اقامة البينة | 
| بأني تلفظت بكذا وان أمكنه لان الاصل عدم وجوب ذلك عليه وكذا لو قال المرنهن انه كان قد أقر 
[ لي بأنه انما دقع عن الدين الآ خرفالقولقوله باليمينوفرضالمسئلة مااذا كان لددينان أحدهما .رهن قدفم | 
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» كتاب الدن‎ ٠< "١ 





أما لو أنكر الغريم ابض قدم قوله ولا فرق في الاختلاف في مجرد النية أو في الافظ | 
ولو قال لم أنو عند التسليم أحد الدينين احتمل التوزيع وأن يقال له اصرف الاداء الآ | 
الى من شئت وكذا نظائره كا لو تبايم مشركان درهها بدرهمين وسل مشتري الدرهم ثم | 
أسايا فان قصد تسليمه عن الفضلفمليه الاصل وان قصد عن الاصل فلا ثميء عليه وان | 
قصدها وزع وسقط ما بقي من الفضل وان لم يمصد فالوجبان (متن ) ظ 
اليه مالا واختلنا ومنه يعلم حال مااذا كان على كل من الدبنين رهن حؤ قول هه (أما لو أنكر | 
الغر يم القبض قدم قوله #وجهه ظاه كا أن توسيطه غير ظاهلاندغير مختص بهذا الفرض-ح ل قوله)#- | 
( ولا فرق في :لاختلاف في مجردالنيةأوني اللنظ )أما الاختلا في الانظ فظاهر كم لو قال دفمتهمتلفظا | 
بأنه عن الدين الغلاني أو أقررت بذك فأ نكر وقال اني قلت نمعنالفلانيو يقدم قوله يمينه لانه منكر ؤ 
وأما الاختلاف بالنية كن يقول الراهن نو يت اللدين الفلاني و يقولالمرتون بلنو يت الدينالفلاني فاحلف أ 
| ليفربا يقال فيدان دعوى غربعه غيرممقولة اذ لااطلاع لدعلى نفسهفلا يازمه مين والحق ثبوته لماحررناه | 
| في باب القضاء والقصاص م نأن الدعوى فيما نحمى السمع جرد المهمة وقد نص عل' في المقام المصنف 

في التحر بير والشبيدان فيال حواشي والمسالك والحقق الثاني فيجامع المقاصد وهو ظاهر الشرائع وغيرها | 
أ حيث قيل فيها لانه أبصر بنيته حول[ قوله6ه- ل( ولو قاللم أنوعند النسليم أحد اللدينين احتملالتوزيع | 
| وأن هال له أصرف الاداءالآن الى من شئت 4 ذكر المصنف الاحمالين من دونترجيح كاذ كرا | 
أ كذلك في التحرير والايضاح واللدروس واختيرفي المختلف وجامع المقاصد التوزيع لانه قد وقم | 
صحيحا وليس أحدها أولى من الآ خر ولانه قد ملكهملكا تاما فاماعن الدينين أو عن أحدهها بعينه | 
أولا عن أحدهما أو عن أحدهما لابعينه والكل باطل الا الاول لاستحلة الترجيح بلا مرجح وماك 
الممَضى به مع عدم زوال المقضى عن الذمة ولانه ان لم يزل عن ذمته شي' منهما لزم الحالوالا كانهو 
المقضى عنه وأما الاحمال الثاني فهو خيرة الشيخ على ماحكى عنه و وجبه أن النية منتفية حال الدفم 
فليتداركها الآآن لان المرجع في ذلك الىاختياره وحيث لم يسب قله اختيار شي' فليختر متى شاء(و يدفعه) 
أن ملك القايض لامقبوض قضي بأنه لابد أن يقع عن شي"( وقد يجاب )بأن القابضلا علك أو يلك 
عما فيذمته واليسه التعيين أو يستحر ج بالقرعة كي اذا كان له زوجتا نأو زوجات فقال زوجتي طالق 
و1يمو واحدة ٠نبما‏ فالشيخ والفاضلان والشهيد على أن الطلاقيقع على واحدة غير معينة ف تخر ج اما 
القرعة أو بتعيبنه ويقع الطلاق اما من وقت اللفظ أو من وقتالآميين ومثله مااذا أسلم علىأ كثرمن 
أر بع ومثله مااذا دقع ال كوة وكان له ما لان غاب وحاضر وما اذا سمى ول ينو السورة عند جماعة 
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وما اذا كان له خيارا حيوان وشرط وأسعط من خياره يومين ولووجب البرجبح لوجب عند دفم الدافم 
حيث ,> ن عليه د :انءنساو رانعليهما رهنان كذلك فليتأمل -ه2ز قولهيكه- لإوكذا نظائره كا لوتبايم 
مشركان درها بدرهين وسلم مشتري الدرهم ثم أساما فان قصد تسليمه عن النضل فمليه الاصل وان 
قصد عن الاصل فلا شيء عليه وان قصدهما وزع وسقط مايقي من النضل وان لم يقصد فالوجبان» 
أي احهال التوز يع واحتمال أن يقال أصرف الاداء الآن الى من شئت والاصح التوزيم وانما 
| فرض الم-ثلة في المشركين لانهما لوكانا ملمين لكان الحال دائرا بين المنع من الربا في حقبما أو | 


ا 
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ولو كان از يدعليهماثة ولعمرومثلباووكلاء من بص عنبما ودفعالمدبون ازيد أو لعمرو فذاك | 

والا فالوجبان ولو أخذ عن الماظل قبرأ فالا عار ديه 4 اأدافم وتحثمل المابض ولو فدب ظ 

فالوجبان ولو كان التداعي في الابراء قدم قول لمر تبن ويد قول الراعن مع عدم الرد ٠‏ 
مع المين (متن) ظ 


الواز افذي لا تارق اليه انع وتقربيه معلوم مما سبق -« قوله > إل ولركان از يد ما ولسرو ‏ ظ 
مثلبا ووكلا من يقبض لهما ودفع المدبون لزيد أو لعمرو فذاك ‏ يني انهما وكلا وكيلا واحدا يقبض قيض | 
لها كبا رامع -هزز قوله 4# (والا فالوجبان ) ممناه انم 8 لواحد بعينه وهذا له مفو مان ؤ 
الاول أن لا ينوي أحدا منهما واكّثي أن ينو يماما والاول هو المرادوأطلق لظبو ره والمراد بالوجيين | 
الوجبان السابقان والاصح التوز بم كغيره جز قوله 4 (( ولو أَحَدْ من الماطل قهرا «الاعتبار بنية ظ 


ظ ادا وجتل ابض ) الاخذمن لاط قا ا أن يكون على سبيل المقاصة وهذا اذا استقل بالاخذ | 


سروس سوسم سحام ا 


| قبرا يسلبه الاختيار فلولا القهر ما دفع لكنه ا قهر نوى أ-. د الدينين على كاهية منه لذلك ووحه 


سس سروه سور وهم 


وشو عفد لوبو اسيد مجاسا يا ظ 
و وى حينذ ليست نت من امحل ا الهو رع افع غير مقور على عدم الب والشارح لاخور | 


اش 51101 


رجيح نبته حينثذ أن الاعتبار اما هو بها لان تعيين الجبة اليه لاالى القابس ووجبه ترجبح نية| لها بض 
انه بالقهر والاجار ل يمتير قصده وكان الاعتبار بقتصد القا.ض كنية الزكوة والمس اذا أخذاقهرا لعدم 
المر وج عنهما حج قوله»ه- ل( واو فقندت فالوجبان ) ظاهره ان النية قفدت منكلمنهماوفي (الا.بصاح) 


| دقق النظر لجمل ممنى قوله ولو ققدت أنا لو فرضنا فقندهما وان وجدتا لمارضة دليل كل منهمابالا خر 


سمدم املسم 2 


[ 
ٍ 
8 
ظ 


ظ 
ظ 
ؤ 


وكانتا مم وجودهما واختلاهما بل ومع اتماقهما ممهود نين ال بسحف تع قوأه وادا 55-6 من 

7 الى قوله ذ لوحمان وحه الاول ان تعمين المبة اليه الى آخر ماسمعته ( ننا ثم قال ووجه الثااث 
نى ماادا فدت 9 القاض لااء “مار نه لانه لدس له التعيين والمهر اسدقنا اعار المغنوض م4 

بق بلا نية فحتمل التوزيع الى آحره وهو صرح في فرض قّدهما وعدم الاعتداد مهما وان كانتا 


١‏ موحودنين وقال في(جا مع المقاصد )في شرح العيارةير بد أوفقدت ننه كل واحد منهمأ اد لو وجدت اليه 


من القابض فقط فرجحان اعتبارها عنده ظاه ومع فندها فأصح الوخيين التوزريم كا في باقي النظائر 
والشارح واد المصنف نم ان خبي الرجبين احمال ا الاخذ من الماطال مرا انيري 


( 2 وهنا “7 الاحمالان الاولان | أنجهى وأنت ة قدعرفت ما أراده قر الا لام والحققين وهو 


معنى جيد جدا يكون قد أخذه شفاها وعلى مافهمه مه الحقق الاني يكون كلامه ملحقا بالهذيان 
وعلى مافهمه في الايضاح يتضح لك ماف يكلام الحقق الثاني أولا تأمله -«ز قوله ]نه فو ولو كان 


ظ الاي 01 3 7 امون ) لانم منكر والاصل قاء 0 يموي قول 


٠ 4‏ كتاب الدين » 


ْ 


ظ وف قدر الدين على رأي (مثن ) 





ظ أن لاتكون في يده فيازم تكليفه نما لايطاق أو مخليده الحبس والفرق بين المرمهن والمستودع حيث 
| قبل قوله في الرد ارت المستودع قبض مصلحة المالك فهو بحسن محض مخلاف المرمهن فانه قبض 
ظ لمصلحة نفسه ومثلهالمستعير والمقارض والو كيل تجمل جف[ قوله#ه «إوفيقدر الدينعل رأي)هذاخيرة 
المنع واانهاية والخلاف والمبسوط على ما حكي عنه والوسيلة والفنية والسرائر والشرائع والنافم 
وكشف الرموز والتحر بر والارشاد والتذ كرةوامحتاف والا.يضاح والدروس وحواشي الكتاب واللمعة 
والمقتصر والتاقيح وأيضاح النافع وجامم المقاصد والمسالك والروضة ومع البرهان والكفابة والرياض 
| وقد حكي عليه الاجماع في الغنية وحكاه في الرياض عن السراثر ولم أجده ادعى ذلك صر نحا وعليه 
ظ عمل الاصحاب؟ في كشف الرموز نارة وهو المعمولءليه أخرى وفيه أيضا وفي (أيضاح النافم )ان 
( الرواية مخلاف ذلك متروكة وهو في معنى الاجماعوني(السرائر )انهامن شواذ الاخبار وهو في معنى 
| الاجماع أيضا وفي (جامعالمفاصد) ان انرواية مخاافة لظاهر التوائر وهو الاشهر 5 في الشرائع ومذهب 
ظ الا كثر 3 في المسالك والرياض والمشهور كا في الدروس والكفابة وف ( السرائر) ان الرواية مخالئة 
| لاصول المذهب (قلت) وهو كذفكلانالاصل عدم اارهن وعدم الزيادة و براءة الذمة ويدل عليه 
النبوي المخوائر وما رواء الكليني والششيخ بطريقين صحيحين على الصحيح في علي بن المم عن مد 
عن أبي جعفر عليه السلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لابينة يْهما فيه فادعى الذي عنده الرهن 
انه بألف درم فال صاحب الرهن انما هو بمائة درهم فقال البينة على الذي عنده الرهن انهبالف وان 
م يكن له ببنة فملى الراهن اليمين وروى الششيخ في الحسنعلى الصحبح في مهد بن خالد لتوثيقالشيخ 
له والعلامة وان قال ( حش ) انه ضعيف في الحديث والقاسم بن سلباذلانه ممدوح بكون ا لصدوق 
:اليه طريق ورواية الاجلاء كتابه كالنظر وأحمد والمسين عن عبيد بن زرارة عن أي عبد الله عليه | 
السلام مثله وروى الصدوق بطريقه الصحيح الى أبان مثله فهو اما موئق أو صحيح وروى لعي 
والشيخ في الموئق عن ابناني يعفور مثله وقد وقع سهو من الماخر بنفيوصف هذه الاخبار ولهذا يبنا 
الال فمها وأما الرواية الحالفةفهي الني رواها الشيخ والصدوقعن السكوني عن جعفر عن أبيه ععنعلى 
عليه السلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرمبن قال اراهن عو بكذا وكذاوقال المرنهن هوبا كثر أ 
قال علي عليه الام يصدقالرنهن حت محيطبائمن لانه أمينه وقد ملبه أو علي وحلهافيالاستبصار | 
| خلى ان الاولى له تصديق المرمن وحملبا جماعة على التقية ولا باس به لان ذلك مذه الحسن وقتاده [ 
| 
١‏ 


258 لس سه سلس سس س يله سل سس ا م م ال مم ١‏ موص ص ب ب ب ل م ار 


ومالك وني رواية الراوي طا وعمل العامل بها شهادة على ذلك بتي الكلام في شي' آخر وهو ارف 
الشيخ في العباية وابن ادرريس في السرائر حكيا عن الرواية بان القول قول المرتهنمالم يستغرق الرهن | 
ثمنه وحكى في الشرائع عن ابن الجنيد انه قال مالم نستغرق دعواه الآن وحكى الأكثرعنه وملهم | 
ظ الحقق في النافم ان القول قول المرتهن مالم يدع زبادة على نمنالرهن والرهن فيعبارة النهاية والسرائر | 
مفعول يستغرق وفاعله اما تمنه اوضمير مسكن راجم الى القول وثمنه بدل من الرهن وقد فسرهافي | 
السرائر قال معنى هذه الرواية ان القول قول المرمبن حتى بحيط قوله ودعواه يمن الرهن جميعه فتى ظ 
ؤ احاط بشمن الرهن او استغرقه فالقول قول الراهن ايض) على هذه الرواية فل يغرق بين ما اذا احاط<ا 


مسي سب وي م - لو و 0 روم 
ميات وس سمدم ديف ختاضيييات ادم ا الا يوسي سن سويت / 


في ببض احكام الرهن » 6" 
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| وعلى المؤجل منهلا الهالوقول المرتهن في عدم التفر بط والقيمة (متن) 


لات دشاح لاطو هنان موز م <١‏ (زنن49ن 64> هه 666 هن و2666 همونت د 62ج ون 2669999656 ممه لذن عجهط م منج حم ينوت 668 ذو ننم نيونت 5066056654 زوج مدن 026 موسج ن 52 شخ يده وجو هن 9056906 وكورصون. بمو بدورسن ووريى ا م يه 30000 5 
دعوم ومس سوهت 


| او استغرق تتحقق الاستغراق فبهما لانه اعم من الاحاطة بثمن الرهن يممنى مساوانه ومن الزيادعليه 


[ ومقتضى العبارات الثلث انه مع المساواة والزيادة لا يقدم قوله ومقتضى عبارات الا كثرانه لا يقدم 

| قوله مم الزيادة و يقدم قوله مم المساواة وحاصل معتى الرواية جمل الاحاطة غابةالقبول والنايةخارجة | 
| عند الحققين فهي موافقة للعبارات الثلث والموجب لاختلاف النقل عن ابي على اختلاف كلامه قال أ 
| المرسجن يصدق في دعواه حتى نحيط بالثمن فان زادت دعوى المرمهن عن القيمة لا تقبل الا ييئة | 
| فد جمل في او لكلامه غاية النصديق احاطة اللدعوى بالثمن والناية خارجة فيقتضي عبم التصديق أ 


| مع الاحاطة وعقبه بقوله فان زادت المدعوى عن اقيمة لا تقبل ومفهوم الشرط انه مع عدم الزيادة 


| تقبل فقد تمارضالمفهومان في كلامه فاختلف النقل عنه لكنك خبير بان المهوماما يعتبراذا لم يصرح 


| بغلانه ذنقل الأكثر يحب الظاهى اوفق الكن ما كان مستنده لرواية عن ممق في الشرائع الا 


ظ مفهوم قوله وأن زادت وحم ل كلامه على ان المراد ان ساوت أو زادت وذلك كثير ك! قبل في قوله أ 
| جل شأنه (فان كانتافوق اثنتيين) وكاقيل في قوله عليه السلام جراحات المرثة والرجل سواء الى ان 


| تبلغ ثلث اللدية فاذا جازت ذلك تضاعف جراحة الرجل على جراحة المرئة ضعفين فان المراد فادا 
| ساوى أو جاز ذلك فكن تقل الشرائع ادق واتقن الا ان تقول نقل الا كثر موافق للاعتبار لان 
| الظاهر ان الرهن بقدر الحق (وفيه) ان المادةتقتضي رهنالثي' باقل من قيمتههذا واخبار الباب تمطي 
| اهما اذا اتفقا على ان الدين الفان وقال الراهن انما رهتتك باحد الالقين وقال المرممن بل بمهها كان 
| القول قول الراعن ايضا مع بمينه مضافا الى الاصول وهو مدنى قول المصنف وني ان الرهن على نصف 
| اللدين لا كله حجر قوله 4ه ( وعلى المأجل منه لا الحال ) قال في (التذكرة) لو اتهقا على انه رهن 
| باحد الالنين لكن قال الراهن هو رهن بالمرؤجل وقال المرمهن بل بالحال فالقول قول الراعن مع 
| بمينه لانه منكر ولان القول قوله في اصل الدبن فكذا في صفته وكذا لو قال الراعن انه رهن على 
| الحال وقال المرمهن انه رهن على الموج ل يقدم قول الراهن مع عينه (قلت) لمل في قوله فكذا فيصفته 
ظ اشارة الى استفادة ذلك من لخحاوي الاخبار المذكورة ثم ان عندنا اصلا آخر وهو ان الاصل قبول 
| قول صاحب امال في وجه خروجه عن بده والمرمهن لما انكر الرهن في صورتي الاصل والمكس اندفم 
| بانلكاره ولا يحتاج الى مين فيبقى التزاع فيا أدعاء المرنهن فيحلف الراهن على نيه فينتني ويبقى 
الملل بلا رهن ولا مانم منه اذا قضت به القواعد لكنه فما بينه وبين الله سبحانه يكون رهنا يما 
ادعاه فتأتيه احكامه وقد سمعت ما سلف في مثله او نقول انه محلف عينا جامعة بين الننى والاثيات 
ؤ فكون رعنا بالدين الذي ا يدع ال مرمن أنه رهن عليه 5 تقدم مثله واحمال التحالف الذي احتمله 
| الشبيد بيك حواشيه وقواه في جامع المقاصد لم ينضح وجبه على ان الشبيد حكم في مثله بما ذ كرناء 
| نز قوله كه لز وقول المرمين في عدم التفرريط 4 لا اجد فيه خلافا بل في الغنية الاجماع عليه مضافا 
| الى الاصول ااسالمة عن المعارض -«زز قوله)4- إوالقيمة) ايحيث تارم المرمهن بتعد او تمر يط فانه 
ظ يقدم قوله فمها مع بمينه كا هو خيرة الشيخ في المبسوط وابن ادريس وسائر اللأخرين ماعدى الشهيد 
| في الدروس والمقداد فيالتتقيح فامهها لم برجحاوفي(الدروس) قال به الحلبون وحكى كاشف الرموز عن 








ظ 


سحي 


1" « كتاب الدين*» 


| وني أن رجوعه عن اذنه للراهن في البيع قبله ترجيحا للوثيقة ولان الامصل عدم بيع 

[ الراهن في الوقت الدي ,بدعيه وعدم رجوع المرتبن في الوقت الذي بدعيه فيتعارضان 

| وربقي الال استمرار الرهن ويحتمل تدم الراهن حملا بصحة العقد (متن) 

| ابن ادرريس انه ادعى الاجماع عليه وقال انه مشكل ممتحقق الحلاف والموجودفي السرائر ان القول 

ظ قول المرمهن على الصحبح من المذهب لانه غارم ومدعى عليه ولا خلاف ان القول قول الجاحدالمكر 

| المدعى عليه اذا عدم المدعي البينة وقال بعض اصحاينا القول قول الراهن في هذا وهو مخالف لا عليه 

ظ الاجماع وضد لاصول الششر بعة اشهى فظاهسه ان الاجماع على القاعدةلا على خصوص السئلة لكن | 
ٍ 


5 مقن سين حا ابن وين ل يسيس ا يا ني يك 


الاجماع من المتأخرين كاد يكون مملوما 5 ان الشبرة بين المتقدمين على تقديم قول الراعن عصمه 

من احمة للاجماع ايضا اذ هو خيرة المقئمة والنهاية والمراسم والوسيلة والغنية وهو الحمكي عن الكاتب 

والتقي والقاضي وقد نسب في اللدروس والمالك الى الا كثر وفي(الفنية) الاجماع عليه فهذا الاحماع 
| معتضد بالشهرة والظاهر انه ما اقتى به في النهاية والمقنمة الاعن خيركا يقضي به التنبع وليس مستندهم 
]| هااستدل لم به منسقوط امانته مفيانته فابي ل اجد احدامنهم استد لبه الا ابا علي ولملهذا هوالذي 
| جرى المأخرين على الخالفة ووجه قوة القول ظاهرة ل كان الاصل والنبوي لكن هذين ل يكونا 
| ليخنيا على الممقدمين سح قوله 4 لإ وفي ان رجوعه عن أذنه راهن في البيع قبله ترجيحا الوئيقة 
ولان الاصل عدم بيع الراهن في الوقت الذي يدعيه وعدم رجوع المرتمن في الوقت الذي يدعيه 
فيتمارضان ويبقى الاصل استمرار الرهن ومحتمل تقديم الراهنعملا بصحةالمقد ) تقديمقول المرتمن 
في المسثلة مذهب الشبخ وا كثر التأخر نكا في جامع المقاصد وقد نسبه ثارة اخرى كالشهيد الثاني 
في المسالك الى الاصحاب فككل من تعرض لهذا الفرع كالشيخ في المبسوط والحقق والمصنف وغيرهم 
قدم قول المرمهن الا المصنف في التذكرة فان ظاهره المردد لانه حكاه عن الشيخ ول يفت شي" 
والحقق الثاني والمقدسالاردبيلي وان تاملا ؟ا ستسمع لكهما بسد ذلك واقتا والشبيد في الدروس 
والحواشبي فصل بالمهما ان اتفقا على تميين وقت لاحدهما واختافا في الآخر حلف مدعي الأخير 
عن ذفك الوقت وان أطلقا افدعوى أو عينا وقتا واحدا حلف المرهن وقدتبعه على ذلك الشهيد الثاني 
في القهيد والمسالك وستمم بان ذلك ( ولا بد ) من بيان مالا بد مننه في المقام وهو انه اذا سارض 
الاصلان فلا يلو اما أن يكون هناك مح واجب أولا فان كان فلا يخلو ذلك المرجح من أنيكون | 
ظاهرا أو أصلا آخر وان لم يكن هناك مرجح واجب فلا يخلو اما أن يكون في أحده_ا حائطه أملا | 
دان كانت حائطه أخذ بها والا خر ج في هذه المسئلة وجبان كذا أطلقوا الكلمة ول برعم في أبواب | 
انه من الطبارات الى الدديات تعرضوا عند تعارض الاصول للاقئران ولا العلم تاريخ أحدعما وجبل | 
الآخر ولا لورود أحدهما على الأآخر الا في مواضع نادرة من هذه الامور الثشة تمرض للها بض 
المأخر بن ومن ذفك مسكلتنا هذهقان الاصحاب أطلقوا الكامة فيها والشبيد ا نفصلا بالملباثاريخوعدمه 
اذا تمبد هذا ( فنقول احتج)المصن فطل المشبور بوجبين (الاول)ترجبح جا نب الوثيق ةحملايالاستصحاب 
وهذا ترك الشبخ في الوط والاصحاب لانه دالا خرة يرجع الى ماذ كروء وهوالثا ني في كلام المصنف و يانه 
اثاني افالراهن يدعي تقدمالببع على الرجوع والاصل عد مهوالمتهن يدعي تقدم الرجو ععل الببع والاصل 


لقص مده ص وم م ميت مم - مصعف لوستم مستي ماي مسف سج بص بس حلم 


ممص صو مممسس وسس مو سي ب ص ب يي 1 0 ا ا 1 لد لس ل ل سم لص سحي حي .2 | ا لسسيمدا 
ا 0ك 0ك 


متحكحسه 


سد ء 


تسو سر 


لحن عد عد بوتي عو أو ينيع وين يط 4 


مسسسسمسو سس سم سس سسا اا بربرم 
مو م مور سح لاس سات م ب ا 1 


تا ا اا ا ا وا ا لسري وجو سوسم 


سد ممم ال اهب م 


« في بعض احكاما رهن » 1 


عدمه أيضا فتكافاً الاصلان فنساقطا فببقى حك الرهنعلى العين باقيا وهو ترجبح جانبالوثيقةوقدقال أ 
في (جامع المقاصد) نظر من وجوه (الاول) ان الاصل وان كانعدمصدور البيع على الوجه الذي يدعيه | 
الراهن الا أنه لاتسك به الآن لحصول الناقل عنه وهو صدور الببع مستجمعا ججيع مايتبر فيه شمرعا 

وليس هناك مانخل دصحته الا كون الرجوع قبله ويكفي فيه عدم الل بوقوعه كذلك والاسئناد الى أ 








|[ أن الاصل بقاء الاذنالسابق لان المانم لاإشغرط العم بانتفائه تأثير المقتضي والا / عكن السك بسَي' 
| من العللالشرعية اذ لايقطم بنغي موانع تأثيرها حسب الواقم وهو مملوم البعالان ذن من صلى مياعيا 


للافمال والشرائط يكفيهلصحة صلوته الاسئناد الى اصالةعدم طرو النجاسة المائعة من الصحة على و به 


| وده الطاهرين ونم ير انها بحسب الع قطهما اهى(وقه) رمن وجبين (الاول) اله تترقي | 


| الثوب مانع من الصلوة ورفعها شرطتا انا تقول طهارة الثوب شرط وهذا قال نو به و بدنه الطاهرين 


ظ 


سس ص 1 


ضيه سمس سي صو و ص يوي سج نري عض وسسؤة 0( مسد اس سويت ١‏ مب سه مق حي > مس فخي و ب ومسي بس وشوج شو عب ومسو توصي سوط مسي ونج تصبتس وسسخس وب مويه ةكد يد 


الاصول (عندالاصولين خل )ان رفم المائع من جملة العلل فرفعه شرط لابد ءن صحمقه لكن لا في الواقم ظ 
بل يكفي تحفقه بالاستصحاب كالشرط واستوضح ذلك في المثال الذي ضر به هو فان السجاسة في | 


ففرضهما أولا طاهر ين ثم قال يكفيه لصحة صلوتهالاسئناد الى اصالة عدم طرو النجاسة وما ذاك الا 
بالاستصحاب 5م قناء والحاصل ن الامى واضح وما كنا توثثر ن ينمل عنه مله ( الثاني) انا لو سانا 
الفرق بين رهع الماهع والششرط وانهما غيران في الحووما كان ليكون لكنا قول لانلم وقوع المقدجامما 
للشرائط الشرعية هن لان من جمهلة شرائطه أذن المرمهنحالة البيع ولا حصل الشك في حصوها حالته 
وقع الثثنك في حصول الشرط نفسه لاني وجود للانع ومعلوم أن الشرط لا بكفي فيه عدم الملل بانتفائه بل 
لابد هن الم بحصوله ليعرتب عليه المشروط ولو بطريق الاس تصحاب كالصلاة مع يقين الطهارة سايقا 
والشك في قائها لأسو لأمرهنا كذلك فان الرهن المانع من صحة الببع واقم يقينا ومستصحب الآآن 
والشرط المنتضي اصحة البع وان كان معلوم الوقوع لكن لاني زمان البيع لادليقين ولا بالاستصحاب 
فبرجح جانب الوثيقة كاذ كرهالاصحاب (الثانى) من وجوه النظر الذي ذ كره الحقق الثانيهو ان 
ماذ كره يمني المصنف من الاستدلال انما يدل على تقدير تسليمه ( تسلم حل ) بقاء الاين 
المذ كورين مم الامحصار فيهما وفي الاصل الثالث الذي ذ كره وليس كذلك فان لنا أصلا آخر من 
هذا الجانب أيضا وهو ان الال في البيع الصحة واللزوم ووجوب الوفاء بالمقد ا تنهى (قلت) صىادهان 
اصالة قاء الرهنالتي رجعنا المها عند نمارض الاصلين معارضة باصالةصحةالبيع لا نوقوعهمعلو مكاأنوقوع 
ارهن معلوم فل اقطانو يسقى مع الراهن ملكية الزهن وصحة نصرفه فيه ولمله من هنا قيل في الاصول انها مما 
تعارض فيبها أر بعة أصول (وفيه أولا) انه قالني داب الضمان والاجارةاناصالة صحة المقود انما بك | 
بها بعد استككال أركانها و جميع الامو الممتعرة فيها ليتحقق وجود المقد اما قبل فلا وجود المقد 5 أ 
أوضحنا ذلك في آخر باب البيمو يأني في داب الضيا مصلا ان شاء الله تعالمى وثانيا على تقد ير تليمه أ 
انه لابنفعه فيا يحاوله لان هذا ان تم كان من باب مااذا تداعى المشتر بانالسبق وأرا د كل ممهماالاخذ 

من الآآخر بالشفمة فالاصل يقتضي عدم سبق كل مهما والاصل عدماستحقاق الآآخر عليه فيتساقطان 

ويتحالفان ويستقر ملكهما على ما كان وتنتئي الشفعة (وثانيا) ان اصالة صحة العقد معرتبةعلى سبقهعلى ظ 
الرجوع فاذا حك بمدمه لم يمكن الحم بصحة المقد(فانقلت)واصلة استمرار الوثيقة مترتببة على سبق | 
الرجوع البيع فاذا حك بعدمه ليمكن الحم بترجيحماإفانا) صحةالمتدغير مملومة لقيام الاحهالالمذ كور أ 


» م-8؟- مس - مفتاح الكرامه‎ (9 ١ 


مسن سس ممم صم سم سس ومس ويسم امنا د ميدس ممه سس٠س٠يس‏ ص سس سم ساسح 
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[ 


ا 


ظ 


جما؟ ٠‏ كتاب الدن » 


وصحة الرهن معلومة أوقوعبا سابقا جاءمة للشرائط واما حص الشك في طرف المطل قترجم لامها 


أقوى من هذه الجبة مضاها الى ماذ كرذه ١‏ ننا (وثال)'ن عندنا ظاهرا واحتياطاوالظاهر يرجع الى قاعدة 


وكل مهما أي ااظاهر والاحتياط يرجح الاصل كا عرفت 1 نفا من أن الحائطه مجح راجح ( اما ) 
الطاهر هلان الظاهى ان الراهن مدع لانه بريد ادات بطلان ماهو معثرف بوجوده وصحته بدعوى 
الادن في البيم الممطل لا هن فهو بريد اخراع اكن عن بده وتسلطه والاصل شاوه فيصدى عليه 
تعربت للدم ى وعلى المرمهن تمر يفالمدكر (وأما)الاحتياط فلان رعاية جانب المرتمين أحوط لاحهال 
تصدع حدقه 0 هدر يطلان الرهانة يلاف الراهن فاته لابد له من دفم الدن فلا يضره بقاءالرهن 
عا ( التاأث ) من وجوه النظر .ن ماذ كره من الاستدلال على اطلاقه جريعلى مااذا اطلقًا اللدعوى 
ولم يعينا وقتا للببع أو الرحوع وم!'ذ'عيناوقتالابيعأوا! رجوعوها اذاعينالاحدهه اوقتا واختلفافي الآ خر ولس 
بيد لاما اذا اتهفماعلى وقوع البيع لوم الجعة واحتاما في تدم الرجو ععليهوعدمهالاصل عدم م 
ويبعكس المكم أو انفقا على وقت الرجوع واختلفا في تقديم البيع عليه فيحصل على هذا التقديرأص لاخر 
وقد نبه على ذلك في الدروس(قات)ولا لحق فيه :# اذا أطلقامااذا انتفاعلى وقتواحد كاسمءت ذلك 
سمه وعن الشهيد الثاني (وقدية'ل) ان الاصداب هناوفي كل ماتعارض فيه أصلان وقد عدفي اليد ماما ياغ 
سبعة وتلاثين موضما أطلهو! ول يعر قوا وماذ ك الا لان كلا منهما حادث والاصل تأخره سواء كان 
2 أحرهها مملوما أملا 0 ري أحد هالا بصير ارول 58 َ عنه .فوع ' ابيع لوم © لخ+.ةحادت 
والاصل ا عا بدعية 06 من وقوع | ر جوع يوم اميس حارها قاصما به عم يلم دلك حيث 
ول رمن لاأدري أوقم قل وخ المعة ام هده( و حات) أن قطم المرمين 'ن نوم اليس «عارض 
شطعالر اهن اذه بوم السنت وكلاهها مان الاصل في .لما ااص_يق وه اعتصدخو . اراهن ناصل 
“خخ المادت فيكور الاصل «مه فرجح قيكول طلاق الاسحاب.ةد ع عد دلا اللي ه ولذاقدم 
قول المكر على قبل المدعي ة في أبواب الاقه مع اهما مامان الاحمل في قولمما المصدق وءا ذاك الا 
لان قول لك مواهق لاراصسل معتصد به فقوى حابة وآأءأ حدرث الاقتران فانه اق في ٠س‏ كلتنا فما 
اذا اتمقا على رهر واوا 0 كرت ا سي وي اكد درل ادر 2 
1 0 حىات ف 53 اله أطلاء “د"ك الخال ذا اذا ( يَمَمًا ادلو اا 


بدا 


.له مص 
بتمي ا وويه الا عضيف لدعي يل وذثوعا قل الكاره لويم مك بالادتران 
وأ ال ٠‏ لاد .عداتب كما د أ أ,ارذلو حود المفنهعىي 7 وظى . الكر و'ا| دك في 031 اع وهو سق 


1 الا اسة 50 ألاى!ا 50-6 كاك ناد في أداء ةد تدك في يلوه الم به ثانه وان تعارض 


فيه صل ماع الي 5 عو الا ره لكمء رجدوا الاول لان هلاقات النجاسة سبب في تنجيس 
مانا“قيد و لرغه لكر 1 ل فيد فى بالاصل هذا اذا 4 عبن عليه استماله واذا تمين فلا بد من 
لاءتار واطلاقهم قهم المسم احاسةه #ول على تمذر اعتيارد 37 وأء آخر عليه حصيل به المل بقدر 
لما. الال عند (حينثى) ملاقات الاحاسة وهذاجاء بالثنه حرصاعلى نحقيق المقام (وكيف) كان فاتحاد 
اإزم'نْحاله <ال الاطلاق عد الاصدابحيت أطاتوا 3 يفرقواو ب«صسرح الشبيدان جازمين بهفي الدروس 
والمسالكوالقهيد ومةد عرف حا! تراد فامهم أهماوه في أبواب الثقه جميعهاالانادرا منهم كا عرفت 


مس لوس سف مسيم عوسيب وده وموم يسود - 





[ 
ظ 


ظ 


لس اله لس يراس يسيس يدل ليك لستصيان لاع 


لاله سمدمصيدء 


ظ اا ق ) ولت ( هرا لس اي <د بد اد محل الا شكال في كلام الاى.حاب مااذا تصادمًا على صدور 


| فيماذ كرنا ولو أذكر الراهن صل ارجوع فالقول قوله مع اليمين لان الاصل عدم الرجوع وقال في 


+ فمالو ادعى الراهن الغاط في 'قراره * الف 


الله سوه ماوضوي برو م صو ح ااه موسرو ري اواصاكه همسن 





ولو ادمي الراهن الغلط في اقراره بقيض المرتمن الرهن تعويلا على كنتاب وكبله لذج 
صزورا أو قال اقبضه بالتول وخلننت الاكتفاء به قدم قول المرممن مم اليمين ( متن ) 





"نا ولعله لانه في بعض المقامات لاحاصل مع تدرنه وكونه حاديا والااصل فددة اما دا ليؤروة عونا ظ 
فلاس له ضابط يعتد به وذذا أهمل ذ ىه الاصحاب بالكايه واعا تعرض له بعصيم ومثله عا , 
ادا وقع الذباب على تجاسه رطبة ثم مسقط بالقرب على ثوب وتنك في جذاف النداسه فالاسل 

ذا- الرطو بة فيكون مجسا والااصسل طبار الثوب لكن الاصل الاول وارد وطارعى الاصل *انى 

ويدقعه ويرقعه وقيه مر الخرج مالا يخنى قامله يبريد ( يويد خ ل) الاصل ا:لىي و>حوه الثال , 
لثانيوهو ء'اذا وقع في الماء اسة وشك في بلوغه الكرية وحكى في ( التذكرة )لقص يلاوه "نه ل ال | 
الراهن ولا تصرفت باذنك ثم قال المرتمن كنت رحدت قله فالقول قول ااراه + يينه وان قال 


المر..ء أولارحءت عه أذنت قال الراهن كنت تصرفت قبل رحوعكةالقول قول المرمى © هلان 





راغي دكن مااخير 1 كن وادرا على الايشاء وقد ح المقدس الاردلى م شل 1م الى 


ل" با 

كان الى وام كو فى توليق هل الأرداد ادك هي )"عورا 1 الذي انيه 
عارض فولي المسامين لان كان الاصل صدقهما كا أشرذا اليه وحرر في 2ل *لا .هوت ال به 
الاعتء رات الواهة الي أعرض أصحاا واضيدابة با 3 ان التعليل 1 ضح وجرا وورجءه الى عدم | 
الدعوى وقال في (حامع المقاصد) بعد ا زحكىهدا عن هذا اابعضش ومربهةه م"'د! تسادة علىد دور 


البببع نم اختافا في حال الرجوع أو تصادةا على صدور الرحوع ثم اختلنا في حال البيم أحدا ,الاقرار 


صمههم 








الببع والرحورع واحتاما 8 المتقدم وأا اذا تصاد فا على أدرهما وى الآخر وفوع لاخر فاأندولةوله 
مم مينه كا نص عليه في التذكرة والدروس ومع البرهان قال ي ( التذكرة ) مد أن ورض المسسئلة 


) لدر وس) ولو ادي الرجوع جلف الزاهن ان ادي علمه يعني عدم الجوع لامر أوصح من 5 
ببين الا أن يكوس أراد معنى آخر ولا فبذا .نه غررب -8ز قوله ]4 - لإ ولو ادعى ار'عن الذاط 
في اقراره بقبض المرمهن الرعن نمو لاعلى كتاب وكلهفخر جمز ورا ) بريد أنه سمع دعوأهو يتوجه 


ظ له اليمين على المرمبن لانه أبر ز لاقراره وجها «عتيرا لابه ! يكذب الاقرارني المقيقة لكي ذلك 
ؤ لايقوى جانبه حتى يقدم به قوله مع ينه بل جانب ارئب مم ذلك أهوى لان الاصل في الاقرار 
| الصحة ومطاقة الواقم فبحاف على وقوع القرض لا على عدم وفوع الغاط ان عامه لكنه جوز الحاف 
0 عليه في الاذ كرة في المقام فتأمل ويأني .ظيره ومثله ما اذا قال أخبرتي من ترك اليه الفس بالقّبيض 
ئم تتبينت انه لم يكن قبضه نبه علسه في المإسوط والمصنف في التذكرة في باب الاقرار قال لم وانفف 
لي اتكاره في المقامين لائه مكدب . . د - ,* قوله ]/ «أوقال اقبضه بالقول وظدت ا كت ١‏ 
به قدم قول المرمون مم اليمين ) الأصل المذ كور ويحلف على وقوع القيض ومعنى 'قعسته ؛ مول 
| قلت له أقبضتك ونحوه ف القول الذي لس قضنا وقد بوحددل في بءض اسح أو أقمته من دون 


مسوم وسممي 0ك مسمس يع اميه - 


لو ص عسوي ل سمي بصي ل عد وسسعيييي ‏ لليسسسم | ا صسد 


لع ةمس ميدي موب 


بض 0 كتاب ب ادن )د 





ا ا ا 


ظ ركذا لو قال تسمدت الكذب اقأمة لرسم الشالة امأ لو أقر في مجاس القضاء بعد نوحه 
دعواه فالوحه ايه لا بلتفث اليه ا 








لنفا قال فيجب قديره أو محوه <<9 قوله 4 إوكذا لوقال عمدت الكدب اقامة لرسم القبالة ) 
ظ هذا ذه عليه البخ في المبسوط في المقام وجزم به قِ النذ كة 5 فيالمقام وني باب الاقرار واللحفق في مثله 
في باب الاقرار وبحوه المصنف في مثله في الارشاد في الاقرار أيضًا ونسبه في مثله في المسالك الى 
الا كثر وذ كر مثله المصنف في االكتاب في باب الهبة وفي باب الاقرار قال في الهية ولو أقر بالهبة 
والاقباض حم عليه وان كان في بد الواهب وله الاحلاف لو ادعى المواطا'ت وقال في الاقرار لو أقر 
البيع وقبض الثمن م أنكر وادعى الاشراد تبعا للعادة من غير قبض فالاقرب سماع دعواء فيحاف 
اأمشتري ووافقه على ذلك فيالأقامين في جاءم المقاصد وقالل انهله احلافهعلى وقوعالقبض:في(الدروس) 
انه لبس له احلافه على ني المواطاة وقال في(جامم المقاصد) كانه مي على أن الدعوى بالمواطاة وماجرى 
محراها غير مسموعة وانا أحلف عل حصول القبض لان الواهبي دعي فأد الاقرار بعدم وقوع 
القبض ( قلت ) ه وكا ترى وقد صرح هو أي العييد في حواشيه فيالمقام بأنه يحلف على عدمما يدعيه 
الراعن أو على وقوع القبض أوعلى عدم المواطاة ونحوه مافي التذ كرة وف باب اطبة ترد في الحلف 
على عدم المواطاة وفي باب الاقرار رارحم بالعدم وفي ( جامع المقاصد) في الموضعين بأنله أن تحاف 
على الاقباض أو على عدم المواطت لان ذلك واقم تعم به البلوى فعدم السماع يقتضي الضرر وهو 
كذلك حدوز قوله )4ه ( أما لو أقر ني مجلس القضاء بعد توجه دعواه فااوجه انه لا يلتفت اليه 4 كيا 
في الايضاح وحو ااي الكتاب وجاءم المقاصد لان الاقرار في بعال المكاء نه_د توجه الدعوى 
وطلي الجواب مما لم جر ىأ فيه والمجازفة والمقل همي بأن المدعى عليه لايقر الآآان 
الا عا أقدم على الموااخذة به والالزم يمقتضاه فلا يجيب الا يما هو محقق عندهوولا ذلك م يوق 
بالاقار بر الجارية في ممجالس الحكام (وفيه ) أنه يكن تصويره كا لو قال أقررت ليفرضني شٍ رضي 
غانوه أو أقررت ليلزم البيع المشروط وتحو ذاك على انه لايم فيها ذكره المصنف هنا وهو مااذ' قل 
لحا 1 أقبضته بالقول وظننت الا كتفاء به ولا بدرقي 0 أقر رت بالواقم في اعتقادي وما 
أمرتني بنسليمه اليه وعرفت الما لأظبرت الحال ويمكن : نصوبر مثل ذلك فيما اذا كان اقراره لمكان 
كتاب وكله وأخبار من سق بهم ثم تذكر اله كان هزورا وان الجير كاذب ونحو ذلك ولمله لذلك 0 
يرجح في التذكرة نمم ذلك لا بكاد يتصور في اقامة رس القبالة ولمله اذلاك فرض المسئلة في الاايضاح 
في مسثلة القبالة والمواطاة وان كان في أول كلامه فرض المسئلة فيما لو ادعى الغلط في اخباره لكنه 
في الاستدلال اقتصر على مسئلة القبالة ودليله لاينطبق على غيرها فايلحظتم ان الاصحاب أطلقوا في 
المقامات القي أشرنا اليه آ نما ول يتعرضوا هذا الشرط بل كاد يكون ظاهرمم أن الاقرار مما عدى القبالة 


مس سم سس سوس سس ب - مسح لط ع سح سه ل سعد وسوس د .الس ساو سس سس ست ا ل ب 1 


كان في مجلس اذا كم فليلحظ ذاك واولا قول المصنف بمد ذلك وكذا لوشبدت اليينة بمشاهدة القبض | 
لااحتمل أن يكون القيد متوجها الى ااقبالة خاصة وقد لا يكون هزا مانعا من تمخصيص القيد بالقبالةلان || 


الاصحاب بذك ون سماع قوله في دعوى اقامة رس القباله ويقيدونه ما اذا 0 نشهد ألميئة مشاهدة 
[ | 'لقبض وما اذا شهدت على اقراره بالقتبض تأنكر الاقرار وكيف كان فلا ريب أن الاقرب كه 


لبعص للر يلل سس ووس سوه سسوويسم 
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0 فيا لو اعترف الجاني بالناية على الرهن م‎ ١ 
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| وكذا لو شبدت اليئة مشاهدة القبش ولو اعرف لماي بالمناءةعلى الرهن فصدته الراهن 
| خاصة اخذ الارش وم يتعاق به حق المرمبن ولو صدقه المرمبن خاصه اخذ الارش وكان أ 
رهنا الى قضاء الدين فاذا قفى من مال آخر فبو مال ضائم لا يدميه احد ولو جنى المبد | ظ 
فأصرف المرمن خاصه قدم قول الرأهن مع اليبين («كن) ١‏ 





لمر ليمي 


المصنف واحترز بقوله بعد بوحه اللدعوى عما لو أقر في مجاس القضاء لا مع توحه الدعوي بل اقامة لرسم | 
القبالة مثلا فان اليمين على المرمبن هنا -<9ز قوله ]4 (وكذا لوشبدت البينة بمشاهدة : اتبض) ني 
بعنوان الرهن وانه باذنه سه قوله 4 ( واواعيرف ا 
أخذ الارش ول يتعلق به حق المرتهن ولو صدقه المرنين خاصة أخذالارش وكان رهنا الى قضاء الدين) أ 
اذا أقر شخص بالجناية على العبد فان صدقه المتراهنان فالارش رهن عند المرتهن لانه عوض الرهن 
وان كذباه فلا شي* لهما وان صدقه الراهن وكذبه المرتهن كان لاراهن أخذ الارش ولاحق المرتهن أ 
فيه وان صدقه المرممبن وكذبه الراهن كان المرمهن المطالبة بالارش و يكونميهونا عنده لان حقه متعاق 
به حيث هو جزه الفا من الرهن ولا يوثثر في سقوطه انكار الراهن؟ا هو خيرة المبسوط والنذكرة 
والتحر بر وجامع المقاصد ومىاده بقوله كان رعنا الى قضاءالدبن انه ببق"في بدهالى حين قضاء الدبن 
والا كل رهن الى قضاء الدين وما تعذر اذن الراهن هنا لا نكاره الجناية وجب أن ب باليد المرمن 
على أن المرمبن يستحق ادامة اليد على الرهن على ممتارنا -<ز قوله )له (١‏ فاذا قضى من مال أخرفي, 
مال عل لادب أحد ) اذ المرنهن امت علقته والراهن بنكر استحقاقه والمقر يسترف بوجو بأدائه 
عليه فيدفع الى الما كم وقد ننى عنه الناس في التذكرة واختاره فيجامع المقاصد والذي استقر عليه رأأبه 
ا فيما اذا أقر بمين ازيد وأنكر ذاك زيد أن الماكم باتزع ذلك ويحنظه لال ناذاظهر | 
سامه اليه وقال فر (جا المقاصد) انه أصح وفي (المبسوط والتحرير )قي المقام أن الارش يرجع الى المقر 
وبه حم في التذ كة اولا وقال انه أصح وجبي الشافعية و يتضح وجبه في المقام وف الاقرار قدتصور 
له وحجه كأن ب لالاصل في بد المسلم أن لاتكون عدوانا ورا كانت بد استحدقاق فلاحجوز الا نتزاع 
من يده لان ذلك فرع كوبا بغجراتحقاق وهو خهاف الاصل وان كان فيه نظر لان الاستحقاق 
خلاف الاصل والعدوان خلاف الاصل «لذلك قالوا اها توضع في بيد الا م وكيف كان ققد اتنقوا 
في المقامين أنه لا .يتصدق به عن المملاك مع ان قضية المال الضائْع المجبول المالك أنه يجب التصدق 
به فورا ولمل ذلك لاحصاره فيالمقامين بين محصو رين وهذا قالوا في الاقرار اذا رجم المقر الى الاقرار 
سامت العين اليه ولعلهم يقولون هنا اذا رجم الراهن الى الاعتراف سل الارش اليه وقضية كلامالتحرير | 
واتذ كه والكتاب حيث قال فيها اذا تقضى من مال الخوانه يجوز القضاء منه وفي (جامعالمقاصد) انه 
صحيح لامانع منه وقد يقال أن المانم موجود وكلام المبسوط لا ,يدل على ذلك حيث د فان أرأه 
المرتهن فليتأمل حفا قوله ه- ل ولو جنى العبد «اعترف المرمين خاصة قدم قول الراهن مع اليمين) 
حكى الشهيد عن ابن المتوج انه قال هذه العبارة غير متجرة فان مح عليه بكونه جانيا فالصواب لوادعى 
على العبد المرهون الجناية ووجه تتديم قول ااراهن مم يعينه سواء ساعد ااعبد المرتهن أملا انه المااك | 
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به ١‏ سم امام مسي مسي رياه وسح وج سي عسويو ووسسويد ا ل --. يحرسم ص 0 


[ ولو اعرف الراهن خاصة قدم قول ١١‏ رمهن 20038 ع في فى لان فاه يء للمثر لله ١‏ 
| ولا يضمن الرادن ن ومحتمل الغمان مع تمكنه ٠ن‏ برسم دبسه (مكن) 


عت مصعله صمم عمسم | ميم مس وسيسو يمي د هو 


[ ودرر الجناية بعود اليه وببطل اارهن إلا أن هوأ وى عله أن شديه أحر ١‏ و يفصل منه فضل عن 
ظ المناة وحتمل نشاء اأرهن لعدم صحة اقرار المرمنة را الرأهن بالصحة وعلى تقدبر البطلانوعدم 
العو والمد' والفصل فاذا بيع في يد المرمهى لم يازه؛ سام اللون اليه لان العبد 'ذ كان حانيا لم يصح 
بعه لاحر هن لتاق حق ا مجني دليه به واذ لم يصعم ببعه كان اشمن فيا على »لاك المشتري وان ل يكن 
جانيا فلا حق فيه افير المرنهن وقدأقر سدم استحماقه -:. قوله 8 - لإولو اعغرف الراهن خاصةقدم 
قول المرمن عم اليمين 4 لافالة عدم الخناة واستصحاب الرهن ولا" «٠عارض‏ الا قرار الراعن ويجرده 
لاندفقم.! ولا ررب اله لاعين عليه 6 صرح نه في ابدروس ا الدعي عا.) ادلم فيحاف علل نيه 
وارادنه مى ااعبارة بعيد ٠‏ .ن. قوله ]هيع لإ فال بيع في 'لدس غلا سبي" ناءفرله ولا يضمن الراهن و محتمل 
الشهان :2 سك من امك لذع'- نمه في 0 أما عدء 5 ''رأهن فاء_دم تقصيره حيث أقر 
ناه ولا لنت 5 ا ان الييم لبس هنه ولا ا وهو خيرة الإإصاح واما امال لضهان فد 
قال في (الابصاح) لانه قد تأدى به ديه مم اسلحفاق نحي عليه 5 قال والاول عندي اقوى وفي 
(الدروس) وجبات من لقص" ديه «4 وهر عدم نفوذ اقراردقيح قا أرممن ل فتأءل فيه وقالفي (جامم 
لقاصد) في شرح قوله و حتمل ليان مع مكنه 'لى آخره كترىالفياسمحذوفةوهي كلما - ظ 
ذو مسمون وقد نمل الشارح الاجماع على حت ةالكبرى و«قتذى الدليل المذكور الضمان 
| اللدين به وأن ل يتمكى من المك ووجبه ظاهر فان اقرار 'راهن بالحناية يقتضي استحقاق و 
اجاني لولا حق المرمهن فاذا قضى دين الراهن منه بأمرد أو بأمس الخاكم الحاري مجرى أمسه كان 
عليه الذون وهذا قوي جدا 2 قال لكن يرد علبه انه على تقدير وقوع الجنابة لح السدد رصح 
ان كانت المناية عمدا ويبقى استحقاق التتصاص والاسترفاق بحاله لان الاختيار فيه الى الميني عليه 
5 بصح الاستدلال بالقياس المذ كور على الصمان في هذا الفرد نعم أو كانت المناية خطاأ ا 
الراهس فان وجه الغمان هنا ظلاهر لان الأمبالبيع من الراهن يكون النزاما لافدا فيضمنه والظاهر ان 
١‏ أمى اها > بالبيع لكونه اقضاء دين واجب ميزل متزلة أمره فينبغي أن يلحظ ذلك اتنهى ( قلت ) 
قد لحظاه فوجدنا فيه نظرا من وجوه ( الاول ) أن .ا حكأه عن الايضاح من دعوى الاجماع / 
تجدءفيه في نسخة عتيقة مصححه مقا بلة «عر بة محشاة وابماوجدنا فيه ما حكيناه عنه في صدر المسثلة حرفا 
| خرفا وانه اختار الاحيال الاول وللحفق شار اليه ادرى بما تقل ( الثاني ) ان قولهان متنضى الدايل |[ 
المذكور الغمانالى آخره (فيه) ادصورةالدايل|ذكور عكذا هذا المبد صرف/منه في قضاء دينه وكل 
ما كان كذلك فهو مضمون وهذا لا يدل على الغمان ولا وجه له فضلا عن ان يكون ظلاهرا كا عو 
ظ نلاهر فلن اخدذت في الدايل انه صرف عنه في قضاء دنه أعية صح الديل وانضح وحيه لكنه 
6 حلاف الو لواقم كمى أ ذلك بل فعل ما اده الله سبحانه به ه.: ن الاعتراف 0 والبهي عن 
ظ يمه وتسليمه الى اليني عليه فبى احاكم عملا بظاهر الشرع الا ببعه وعخالقة أمه فأ الحم ليس 
| مزل أمء فم لولم يترف بالجناية وما طل ول واد كان أممه ,عنرلة ام فكانهذا الاحيّال ضميمًا أ 
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هاب لموصايه عس ل ل ا 


« فيجملة منفره عا<كام الرهن » م" 
متي لك 


ولو قال الراهن اعتقته أو غصنته او جى على قلال قل أن رهنت دلى المرهن على ني 
العم وغرم الر'هن للمقر له لاحداوله (مس) 


0 


جدا وهذا اضاف المصف الى اللديل يمك ه من الفك حتى يكون مفصرا بي الجلة وهذا ايصا بيس 
مما يحدى ني تصميه ( اثالث ) أن ما اورده عليه غير وأرد لان بيع السد صحيح في طاهر الترع 


ظ خطا و بيع بأمى الراه فان وحه الدمان طاهر (فيه) انه م استرف بان الماية حطاءوقال انى اخترت 
| تسليمه للمحي عليه ليسترقه لان حا ته تستوعب قيمتة لم يكن مسه أمن ولا يكون أمى الما 6 منرلا 
| منزلة أمىه ولو كان المفروض ماد كرء لانداج الى الاستدلال امياس لى دليل الاجماع ول يكن 


ظ 
ْ 


وا ا واس اووس سر ور جره وسوس سس جرس سيره سيج سي ورسروويه 


مسح لوعي م صم مسمس 


ظ قضية ذلك ان الراهس لا يعبل أقراره وان كأن ما كا في ل لمكاناعيمة وار ان يكولالراص 
ْ والمقر له قد نواطثا على ذلك حتى ترتقم الرهن (٠هه)‏ ان بم اعا مم بى صورة العصب والممانهواء! فى 


هناك احمال بل تعن المهات كا هو واصحوقالفي (حامم أنه صد) ه- د كاب المايه عد ارس 
اما قبله فعليه الضمان قطعا لانه صيع حى الحي عليه حيت ره الماني وم حبر بالحال وهو جيد جدا 
واضح الوجه وسيذكره المصف لك قال في (التدكرة)الوجه عدا انه لا يعرم لانه اقري ره العد 
ما لم يعمل اقراره فيه فكأنه لم يقر لكن لو ملكه نوما هليه سليمه في ايه ويأتي هام اكلام 
اشاء الله تعالى وقال في (حامع المقاصد) ان بي المسارة مناقشه لاه لا معى مضا اللس في الدين لان 
القضياء للدين لا انس و كان حعه ان يمول مضا ددةعن َه عو كلام مقلدت وهوشن م دون 
اكلاميم (فلت ) هدا يم على ان المراد بالقصاء الوواء اد لايقالومى نمه بي دنه وأآن ار بد هه الاداء 
كان الممتى لابه اذى من العند في الدين وهو ٠ءى‏ صحيح كدان" سوس دون فو ولا كان 
من باب القلب كا قال وقصد التقبر امال 'قضا عه من ديه -, قوله يه الإ ولو وى ارا اعتفه 
او غصبتة أوجى على فلان قل أن رصب خلف المرمين على نبي لعنى وعرم الراهن تامفر ل للحيلوله ) 


3 سيا و 
ْ صورة العتق وكا ن المهمة جسن 'معه و برسّد َك ين ملا ىل ن نص د أنوهيو ب همة وأحى سحي 


٠‏ عبنم 


1 
3 ص ال للللسشش2 للللْ©7للْْ-شش شا للا 


الاولين دون العتق فانه لايشعرط صدرى العا « لمي ل كرب لرحة ى 13 'ء نى هلل اشاء 
أهس سل أقراره يه وهدا لالات ١‏ 2 كك ها" يملى لنت 37 أره (رعسائ ( ول ما 56 س أنه علل. 


اساءه سقى مراعى (لا. عول) وكد داعا 7 لوبو عاو #ماكنى. اهداق ءال 


ريدي سو و ل ا 1 


وق ذللك بلاع ام شول انه لاعلاب لاد لاه 6 و سرلا لأيه صرف وأب أنعل ه #راعيى 
اذا قعله وجالف الشرم فكان عير نالل ااحساء ,ا فكت عير مول لاقرار سرنا ( وقد يبال) 
ان انشاء العنى لا يعد تصرد ا فيل في بيع الماضب ٠‏ . خرروه ذا جره للك ولو كان نصرها 
مهيا عنة لا احدب فيه الاجارة و كان الاسماد على الاءل (وقد يقال) يضا أن ندم ول أقراره في 
الحناية مبي على ان رص احاني لا حور 0 ابه جا'ر فكف لال رازه ها (قلب) مدتعدم ال مل 
في ذلك في العمد وأن قواعد الرهص تقصى يعدم عوارة ويادفن الاك الى راوها ودر 
الحطاء والصاهر انه لا خلاف في ابه حائر ا هو طاعر المالك هك كى طهر أصحانا د ٠ولاه‏ 
لا يجير على فكه وانه مجير ييئه وين سليية حيب أكون خطا الاان سول هذا اذا لم برهه وقد 


0 لوس ويد سويد عمجيو 
مموعة ‏ صب لمسيدا عه ميسو 


سورب لوسرو د 


1 


5 « كتاب الدين* 





ئ جنى قبل واما اذا رهن هكذلك فقد تقول انه الم بكدمكا اذا باعه يكون اقراره فيصورة الحطاء ناذا | 
فيغرم للمجتى عليه ويستمر الرهن فلا معنى لعدم قبول قول الراهن اذ لامهمة حينئذ ولا مانم الا ان ظ 
تقولان هذا مالف ظاهر كلام الاصحاب على ان ذثك مخل بازوم الرهن في وجه وهو ما اذا عجرا مجني ؤ 
عليه عن اخذ الغرامة من الراهن فانه يرجم الى العبد فيخل برهن وان بعد الفرض الا ان تقول ان | 
رهن الجاني خطاء ليس المزاما لافداء ممخلاف البيع لان محل الجناية باق هنا والجناية لا تنافي الرهن الا 
نرى ابه لو جنى وهو مسهون تتعلق به الجنابة ولا تبطل الرهن وهو قول بعض العامة وظاهر جماعة 
كثيرين من اصحابنا في مقامات منبا ما نحن فيه وما زاد في المسالك ان قال فيه وجبان ولم يقل 
قولان فتأمل واما حلف المرمبن على ني المل فانماحو اذا ادعى عليه الم وقضي ةكلام المصنف والحقق 
| الثالي ابه حاف على نفي المل وان قال لا ادري لامهما اطلقا الكلمة وف المسثلة اشكال عظيم والذي | 
إستفادمن ظوا هر الاصحاب انه حيث يقول لا ادري لعزم (يلزم خ ل ) او برد احتياطا ولا معنى [ 
لتحلينه على نفي الم لان المدعي يقول هذا عبدي وغصبه ( وغصبته دظ » ) مني لكنك لا : 
ونحر برها في محلها و بعضهم يقول حيث ,يدعي عليه الع انه يحلف على ني العل ولا يجب عليه الرد 
و تكل واذا حاف على نفي الملم فان كان في الواقع عام اندفمت عنه الغرامة دون الا م وان لم يكن [ 
عالما فاما تندفم عنه باليمين الغرامة ولا ام عليه حل ف اوم حاف كان اسقطوا اليمين عنه وهذا في غير | 
الجناية وأما ذسها اذا كانت خطاء فلا غرم عليه ولا انم حلف اول بحلف عل ام لم بعل لما عرفت منانه ظ 
اما يغرم في فرض بعيد لخلنه فها لنفيه لا غير ان قلنا بان رهنه التزام بفكه والا لخاله ما قد مناه ظ 
ققوله في جامع المقاصد في توجيه حلفه على نني الملل ان مخايص نفسه من الاثم والغرم امس مطلوب | 
فاذا حلف اندفمت الدعوى لم يتضح لنا وجبه واما غرم ازاهن لامقر له حيث محلف المرممن فلحاولته ظ 
يبن هولاء و يبن حقوقهم برهنه قبل الاقرار (وفيه اوّلا) انه اذا اقر يما يوجبالقصاص يقبل اقراره | 
على العبد فلا غرامة وقد سمعت آنْنا ما في التذكرة من انه قال الوجه عندنا أنه لا يغرم لانه اقر في 
رقبة المبد بما لا يقبل اقراره فم أن ملكه بوما ليه نسليمه في الحناية وكذا لو انك اتهى وامل | 
مراده في التكرة آنه اقر يما وجب القصاص وانه بسلله الخصومة لا للجناية وكيف كان فيجب تقييد | 
كلام المصنف هنا يا اذا اقر يما لم يوجب القصاص (وثانيا) اناقديينا انه ان كان رهنه كيعه ترام | 
الذلك في صورة الخطا فعليه الغرم للمجني عليه حلف المرمهن ام لم تحلف بل لو صدقه المرنهن كان عليه | 
الغرم وقد يبنا انه انما يحلف منافة الخلل في الرهن في الفرض البميد الا ان تقول ان مبنى الككلام في | 
المقام ان رهنه ليبس العزاما بالك وبقي هنا شي' وهو ما اذا تمذر جواب المرنهن كان مات وورثه ظ 
ينم فان المقر يغرم للنقرله قطما كا في الايضاح وكف كان لفيث يغرم ففي صورة النصب يضمن | 
القيمة ولو ضمنه كل قيمة جد للمبد الى ان يمكه او يموت أي المبد كان له ذلك وفي صورة الجنابة 
يغرم اقل الاعرين من القيمة والارش على المشبور وعند الشيخ الارش في بعض اقواله في غير هذه 
المسثلة واما في صورة العتق فيأني السكلام فنها انشاءالله تمالى عند تعرض المصنف لا و بتي هنا شي" | 
ظ وهوان ظاهر المصنف وولده واحقق الثاني ان كلمن ادعىعليه الع انه يجب الحلف عليه على نفي الع ظ 
فان تنكل وجب عليه الرد و بعضهم يقيد ذفك با اذا لم يكن مثارا لاد العظهم كتحليف كل من 
حي له او شبد له على نبي الم بالفسق او بان الشاهدين لم يشهدا زورا كا يأني يانه في آخخر البحث 
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ع(ف جبلة من فروع احكام ارهن »4 لف 


اصبمب. 


| ولوتكل فالاقرب احلاف المّر له لا الراهن فبباع المبد في الجنايةوالفاضل رهن او الميد أ 


فيمتق ولو نكل المقر له احتمل الضمان لاعترافهبالياولة وعدمه لتقصيره بالتكول مع عكين [ 
المفر بافراره والمرتهن بنكوله (متن) 


ظ في المسثلة -#5ز قوله ه- ١‏ ولو نكل فالاقرب احلاف المقرله لا الراهن 4 كا في الا.يضاح وجامم 


المقاصد لا نالمق للمقر لهوالراه نلا يدعي لنفسدشيئا ولا جوز الحلف لاثبات مال الغير ووجهاحلا ف الراهن || 
انه الماك والخصومة يبنه ويين المرمهن ولاه ينغي عن نفسه الضمان وخلاصدمنه ا ممطاوب فاذا ردت 
عليه اي الراهن فهل ترد بعد على الجني عليه محتمل ذلك لان الحق له فلا ينبغي ان بطل بنكولغيره ومحتمل 
العدم لان اليمين لائرد مية بعد اخرى وياني الكلام فيا اذا ردت على المقر له فنكل <<[ قوله ]هم 
(فبباع العبدفي|-نايه والفاضل رهن) اذ! حلف امقر له اليمين المردودة 'نبت المق فقي المنصوب بأخذ | 
المنصوب منه ماله وم يتعرض له المصنف لظبوره وفي الجنابة يباع المبد ان استوعبته اولم يمكن بيع 
م تستدعيه الجناية والفاضل عنهامن القيمة يكون رهنا وان أ مكن بيع مقدار الجنابة فالباقي كا كان رحن 
اصرح بذلك كله في جامع المقاصد في بان مختار المصنف (وقد يقال) ان اليمين المردودةان كانت 
كالبينة او كالاقرار كان الحال فيه كالهالفيا اذا قامت البينة انه كان جانيا قبل او اقر المرممن يانه | 
كان جانيا كذاك فلا يصح الرهن في شي' مندولا ينطبق مافي المقام الا على القول بأنها لييست كاحدهيا أ 
(وكيف كان ) فبل ليس للمرتهن الخيار في فسخ البيع ان كان الرعن مشروطا فيبيع لان الفوات جاء | 
من تكوله ام لا لانهل ب له الرهن والتكول عن اليمين امس مندوب -ز قوله#ه (إاوالمبد فيعتق» 
العبد الجر معطوف على المقر له ولما كان الاقرار بعتقه لا يسمى في عرف الفقهاء اقرارا له لان شرط 
المقر له ان يكون ثمن يلك المق الثابت بالاقرار والعبد لا علك نفسه الاميازا فقوله في جامع المقاصد 
ان نظم العبارة ليس بحن لان العبد مقر له فيندرج في قوله فالاقرب احلاف المقر له فلا يحسن قوله 
بعد او العبد فيعتق لان ذلك تكرار بغير فائدة مع امهامه عدم اندراجه في قوله المقرله ليس مسن | 
ولا صحيح بل هو جار على قواعد الاقرارخال عن التكرار مشتم لعل اعاء الى ذلك لا على اهام | 
مخلاف ذلك انى به عن عمد وقصد والا فا كان ليخغى على المصنف مثل ذلك وقوله فيعتق يفتسالياء | 
وكسر التاء يقال عنق يعتق عتقا خرج عن الرق كا في القاموس حجز قوله )ه- ( ولو نكل امقر له | 
احتمل الضمان لاعترافه بالحيلولة )4 أي احتمل ضمان المقر لاعسعرافه بالحيلولة الموجبة لضمانه فلا يقط | 
الغرم الواجب يسبمها بنكول المقر له م هو خيرة الايضاح وجامع المتاصد -9( قوله - ( وعدمه | 
لتقصيره بالتكول مع كين المقر باقراره والمرمبن بنكوله 4 اي يحتمل عدم ضمان المقر لتقصوير امقر له أ 
بتكوله وفي (جامم المة صد ) انه ليس بشي' لان تفصيره في اثبات حقه على المرمهن لا سقط حقدعل 
الراهن على أن السكول عن اليمين لابعد تقصيرا لان اليمين محذورة والغرار عنها أم مرغوب وعدم 
تفصير الراهن بالاقرار لابرفم ماوجب عليه بالعدوان السابق حيث رهنه ول يخير بالواقم ولعل عرض 
المصنف من بمكين امقر باقراره الاشارة الى معنى دقيق وهو انا لو مكنا كل أحد من محليف الآ خر 
على نفي الم فان حلف والا قَضى عليه بالتكول أو وجب عليه الرد لكان مثار الفساد وهو اجتراء 
الناس على تحليف أصحاب المروات واللديانات اوالزامهم بالغرامات كأن يقولهذا الكتاب أو هذا | 
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فان اعتق فلا ضمان الا و في المنافم القي استوفاها المشتري لاغيرها اذ منافم الى لا 
تضمن بالفوات ( متن) 





ال وازامه عن كر بار فقول الحمق الثاني ولا محصل لقوله مع يمكين المقر باقراره فان رد اليمين 
على المقر له لايتوقف على اقرار المقر لعله م يصادف محله فليتأمل لكنا بحن لانوافقه على دلك١ان‏ 
كان هذا ماده لان دعوى العلل بان هذا المال له كدعوى ان عذا المال له وقد فتحه الشارع 
شارعا والمسئلة محلها بابها مز قوله 4 (( وغرامته للعبد بفكه عند الحلول 6 لان غرامته له 
انما تسقل بفكه من الرهن اذ لايعقل أمى آخر مثل غرم القيمة مثلا اذ الحخرلا قيمة له قال في 
( جامع المقاصد. ) قوله عند الملول مستدرك بل مفسد لان فكه واجب سواء كان قبل الحلول أو بمده 
وان كان بعد الملول قد صار متمكنا من الزام المرتهن باسنيفاء دينه وفك الرهن الا أنه قبل الحاول 
و أمكنه ذفك بارضائه ولو بل زيادة وجب عليه ( قلت ) ماده ا 0 
التمكن لان الغالب فيمن يستدين انما يستدين لمكان الحاجة وا" صرورة وان كان من المتدينين بسن 

الشر يعة لايستدين الا عند الضرورة وشدة الحاجة ولا حتاج فيه الى قيد الغلبة والغالب فهما عدم 
القدرة على الوفاء الا عند الاجل الذي يظن قدرثه فيه عليه والا فكيف حك عليه بالقدرة عند عدم 
القدرة نم ان الراهن قد يكو على غير المواجل وهوالغالب هلا اخترض عليه به و بر دد اليه قوله بعد 
وا 1 به وجب كه اذ على مافهمه الشارح يكون كفرض الحال فينبني الاغتراض عليهبه 
أيضا فمل ان قولمعند ا-لوا ل كابة عن القدرة والتمكن خص هذا القسم مس الدين ,1 كر ليعرف 
منه حال غيره ولو قال يفكه حيث شكس لكان أوضح وأحسن لكن هذا ادق وأتقن ووم اامساد 
بأدء يدء يندقم بوضوح المراد مضافا الى ملاحظة مابعده حم قوله هه ( نان تعذر و يبع وجب فكه 
بالقيمة 4 معناه ان لم يتمكن في المواجل وغير المواجل لعدم القدرة على وفاء الدين 5 هر الغال ب أوغير 
ذئك “م تمكن من فكه بالقيمة فا دون وجب عليه الفلك بلا شببة كا في( جامع المقاصد) و به جزم في 
الايضاح يا عو واضح حا قوله :4 ( وبالازيد على اشكلى ) أصحهوجوب فكه عليه اوجوب 
تخليص الحر ولا يمك الا بالاز بد ومالا ينم الواجب الا به فهو واجب فيجب واو أحاط ,مال الراهن 
واستازم الضرر لانهأدخله على نفسهكاني ( الايضاح وجامم المقاصد ) الا أنه في الاخير استثتى مااذا 
0 ول برجح الشهيد في الحمواشي ح«لا قوله ]4»- ( فذن أعتق فلا ضمان الافي انام اللي 
ستوفاها المشعري لاغيرها اذ منافم الحر لاتضمن بالفوات 2 لو أعتق لم يضمن ٠‏ اللا المنافم البي استو تو فاها 


7 السد 12122 فآن عدر وعم وجب فكه القيمة وبالازيد ص اشكل ظ 


العبد أو هذا السيف أو الدارمالي وأنت تمل ذلك فاحلف أورد اليمين علي أو يدعي على المدعىعليه أ 
سق الحاكم أوات الشاهدين شبدا زورا الى غير ذلك مما لاتحصى فلا بد من أن تكون | 
الدعوى مما لايستبعد وقوعها ولا حصل مبها ومن مثلها الفساد المظيم و بعض مشا خنا المعاصر بن أ 
حرسه الله تعالى كان يتملك يمثل هذا على الل على نني العم حيث يقول المدعى عليه لاأدري فالمنى | 
الذي أراده المصنف ان المقر باقراره مكنه من سماع الما م دعواه وأخرجها عن موضع اثارة الفساد | 
ولولا أن يقرله بذلك لم تسمع دعواه عند حا م يقول بمثل ذلك ول يمكنه من محليف المرتهن على ني | 


ال تحب :مسجو ٠‏ “لك > عسي ةسينك عل سو م وله 


العا مسوم بح حي ع يي - جما لمم ما 


سو وس هد 


0 ل لسالهاة د ساس لي لصم يسصي سم د ساسسيس متحت ب ون لعي عمد حم ستو ل شر ل أن لجيه م سيم سم ل ل سصي موسي للم يي ١‏ 


لوا سس ير سر وبسسوشوسه 


- مانسة سم عل اموه سسسس سج سح سوسس سوسس سوسس دولاو اوس سو سياه وس سر رسيي رود سو ا يه روي وو يوسب 
7 0ك روسو سس ري ييا سي روي روه سي وس ااام 
يي امم ويم وا سيا ع ل حصي خم قله لوول ميا ويا اماس ل سا وي وس سي سي سيب سم 


| وقبله .يضمنها لما تنب به بعد المت قكالجنابة (متن ) 


ع«( في جملة من فروع احكام اأرهن ‏ » يفف 


ع لصحم جل بيس ياي ١‏ يه لس ل - سب اللس٠سصيصيح‏ .سد | جيحء م جيم بمسسما صاصم صصص سبد مسي لج صصص اس سمط مس22 22 
ا ا 0 
سم مي يج ميج ع و ممست لصم عل ا صم م نه لمجي نا سل سي سم لمسصا اعنا. ل الس 


الثنوي بنفسه أو باذنه لا الرقبة لان رقبة لحر لاتضن الا باتلافه الما التي لم يستونها لاتضن أ 
لان منافع المر لاتضمن بالذوات وتلا العبارة انه لو استوفى المنافم غير اشئري بأن غصب لبد أ 
غاصب فانتفم به انه لاجب ضمانها على المقر وهو محتمل لان ذلك ليس ناشت عنه لانه عدوان أ 
ويحتمل الضمان لان الظاه انه غصببازعمه انه مملوك وذلك الا عتقاد بسب امقر كذا قال في جامع | 

ْ 


2) 


المقاصد فليتأمل فيه -<زز قوله 4 (١‏ وقبله يضمنها لا يتبع به بعد المتق كالجنابة 4 اي يضمن مناة 
العبد قبل العتق في حال العبودية الفلاهربة قال ني (الا.يضاح) اوردت على المصنفرححهه اله ان ضهان أ 
منافع هلاح شرعا يلك العبد لها والا إزم احدامين اما لك العبد شيئا وليس للمولى التصرف فيه | 
وهو ياطل اجماعا واما ان علكباالمشترني فانغرمناالمقر تسلسل والاانتفت فائدة الثرم وممنى التسلل | 
ابه أو اخذ المشعري غرامة المنفعة الني استوفاها نزم المقر تمك الغرامة للعبد فاما ان يكون المشغري ١‏ 
اخذها اولا فان كان الاول غرمها ثانيا وثائنا وهكذا الى مالا يتناعى لانا قلنا ان كل غرامة يغرمها أ 
امقر العبد فهي منمنافع المبد فتكون للمشكري فيغرمهاأيضا المقر وعكذا فيلزم النلسل قال (وأجاب) أ 
المصنف رمه الله بانه يغرمها وتعد عند الاك لاحد امور ثلاثة امالما يتبع به المبد بعد المتق كالجناية أ 
اوحتى يعتق العبد أويعوت فيرنها الامام او وارنه الحر لان الاقرار بالمازوم يعني المتق اقرار باللازم ظ 
يعنى الارث اننهى وه وكلام حقمتين كا يظبر وجهه ان شاء اللَهتماللى (وقداعترضه) الحقق الثاني ا 
لانئر ان يقع من مثله قال واما ضانها ققد يتوعم امتناعه لمزوم النسلسل وهذا انما يتم لو قلنا بان كل 
ماضمن للعبد لابد من دفعه اليه على وجه عل به المشثري وليس ذلك بلازم لامكان ضمانه له على وجه 
برضى ببقائه في بده اويد شخص آخر بالوكلة أو ب لمه اليه حيث لا بعل المشتري و يسره العبد عنه 
انتهى وقد سبقه اليه الشبيد في حواشيه وانت خبير بأنه اذا كان العبد محكوما عليه بالرقية شرعاولا سيا ظ 
اذا كان لايعل اله اعتقه كيف يبور له امام او يصح له هو ان يسره عن مولاه ويتصرف فيه كيف | 
يشاء والمفروض ان هذه الغرامة من منافع المبد وملكه فلا بد وان يلزم احد الامرين اما تملك العبد أ 
شيئا وليس المولى التصرف فيه وهو ياطل اجماعا أو النسلسل فاين الملك في ظام الشرع وكف يمد | 
هذا بوعما وهو حق راضح (فان قلت) فاممنى ضمالماحينئف له (قلت) معناه انه لايساهها اليه بل يدفعها | 
الى الحا 5ك صرح به الشبيد ونبه عليه المصنف في جواب ولده ( تم اعترضه) مانيا أنه اما ينم اذا ظ 
قلنا بأن كل ماوصل الى المشعري من العبد يجب على المقر ضمانه ومقتضى كلام المصنف الا ني فيا لو أ 
سعى العبد انه لايضمن المقر الا أخرة النافم دوث مأدفعه الكتابة عدم الذمان وحمنئد قاذا أخذه [ 
المشمري لاجب ضمانه دفمة أخرى انمه ى(وفيه) انه كيف لا يضمنهوقد فرط في دقعه له لملمه بأنا حا م | 
ظ 
ظ 
ؤ 
[ 


| يأمره بدفعه للمشتري وعلمه أيضا بأن المبد لابد وانيدفعه اليه اذا لم يكن عالما بالمتق فكأ نه رمامي 


البحر فالاصلفيالضمانالتفر يط وعدمالايصال اليدلاما قاله الشارح كاهو واض (واعترضه) ثانا بأنقوله 


| أجرةالمنافم تمدعند الماك ا نأراد به تميين ذلك (ففيه)'نه لايتعينبل ان | مكن أنيرصدفي بد شخص 


بأذن العبد جاز بل هومتعين ومقدم على النسليم الىالحاك(قلت) قد تقدم ما يدل على ضاد هذا فكان 


| الال فيه كال الغائب ويأني بيان الحال امن شاء الله تمالى وكيِف يصح المبد أن يأذن وهو | 


لمسمصية 


اف ٠‏ كتاب الدن ب 

وان كوتب بالقيمة أو بالادون أوبالازيد مع عدم التخليص الا به وجب على المقر مخايصه [ 
ه فان سعى العبد ضبمن الاجرة خاصةعلى الاقوى مخلاف الميراثك (متن) ظ 
مبوع من ذلك شرعا خصوصا اذالم يس بعتقه فاذ! كان ملكه كان لمولاه وان لم يكن ملكه أ 
لا حاجة الى اذنه ( واغترض ) على المصنف رابما بأن قوله يضمنها ما يتب به بعدالمتق ليس بجيدلان | 
متتضاه الحصر في ذلك وليس يجيد لان هذا مال للعبد وتمذرايصاله اليه على ما قرره المصنف ان تم | 
لابقتصي حصره في المصرف المذكور فانه لوصرف في مأ كله وملبسه مع الماجة جاز ولو صرف في | 
نئقة قربيهاذا كان واجب النفقة جاز الى غير ذلك فلا وجه لا ذكره ( وفيه )كا عرفتمسارا انهذا | 
المال اذا كان منمنافم العبد وملكم كا هو المفروض وقد سلمه الشارح حيثقال هذا مال العبدوتطذر | 
ايصاله اليه زم أحدالامبن فكيف يصح التصرف فبها في منافعه وأقار به ومنعالمولى منها وهيملكه | 

لان ملكه ملكه وان لم تكن من منافعه ولا من ملكه صح للمقر ( له خ ) ولن يأذن له التصرف فيها 

اله مأخوذ باقراره كان الشأن فيه كالشأن في مال الغائئب يدف الى الماك يحفظه له والغائب حاجته 

اليه بعد المتق كالاية التي يقر مها العبد وينكرها المشتري وكا اذا أقر بعال أو أتلف مالا أو نزو ج 
املأة بير اذن المشتري وهي جاهلة بحاله فانه يرصد لهذه بيد الاك ولا غنم أن يصرفه في مأ كله أ 
اذا احتاجه لاملبسه لانه قد بنمزعه منه المشكري وفرض القريب الواجب النمقة ناد ركحاجته اليه في أ 
. .6 3 
المأ كل فان كان كان الحا كم صرفه في ذلك وكيف كان فكلام الشارح غير جيد لانه اذا سل أنه | 
ملكه كيف يصح له أن يجوز التصرف فيه والشرع ظاهره يهاه عه حدلز قوله 4 (( وان كوتب | 
ظ 


19 ! ]! ]1 1 | | عا ا 1000000 ل ا ب 0 0 0 ل 0 يي 22 لل ا يي 


ظ 
ظ 
ظ 
ؤ 
ظ 


به سواء كان زائْدا عن القيمة أو مساو يا لها أو ناقصا عمبا حيث تعذر فكه .قد لايكون قوله بالازيد 
رجوعا عن الاشكال الساءق في وجوب التخليص الازيد من القيمة لان الغالب بي الزيادة ها أن 
تكون قليلة بخلافها هناك حيث تع من ببعه فليتأمل حلا قوله به ( فان سعى العبد ضمن الاجرة 
خاصة على الاقوى لاف الميراث ) أي فان لم يخلصهمن مال الكتابةلةصوره أو تقصيره وسمى العبد 
فى أداء مال الكتابة فالواجب على العبد ضمان أجرة مثافمه خاصة لان الاجرة قيمة المنفعة المستوفاة 
وكل منئمة مستوفاة من الحر مصمونة ولا يضمن ماأداه من مال الكتابة لانه دفءه شير اذنه في فك 
رقبة لم تدخل نحت ضمانه لان رقبة المرلاتضمن وفرق بين ماأخذه مولاه من كيه و بين مادفري 
مال الكتابة لان ماأخذه مولا من كسيه قبره مولاه عليه سيب من المقر شرعي بي الظاهر لانه أي 
السبب موجب بغير اختار العبد والسبب الشرعي ظاهرا كالمباشرة في الاتلاف كالشبود الزور فيالقتل ظ 
فانهم يتتلون دون الحداد وأما .ال الكتابة فالعبد هى الذي قرره في نفسهف يكن المولى سبا تاما فيه ظ 
واحتمل في ( الايضاح ) انه يضمن أ كثر الامرين من الاجرة وبما أدى في الكتابة لانالمترسيب في | 
اتلافه والمباشر هن ضعيف والبب أقوى لان المقر صي ركسب العبد مماوكا لنيره فان لم ييكاتب ملكه | 
بكونه كدب عبده وان كاتب ملكه بالكتابة فكان كا لو قدم الناصب الى المفصوب منه طعامسه مع ؤ 
حبلدفأ كلدوفي( حواشي الشهيد ) لوقيل بالا كثركان وجهاوفي (جامع المقاصد) انهالاصح(قلت)! كثر |[ 
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ظ وان اعتق من الركاة فلا ضهان فيه وكذا لوارأه السيد ولو عجن عن اذاء امي وجب | 
[ دفم ما يتمكن منه ولو كانت مشروطة فدفع القيمة لمجزه عن تام مال الكنابةئم استرق | 
| دجع القر ها دفه في التخلييس_ ( منغ ااا __) 
الفروع انما تتخر ج على ضمان أ كثر الامرين واحتمل فيه نبما للايضاح ضمان أقل الامرين لانه ان | 
كان المدفوع أقل فهو التالف وان كانت الاجرة أقل فهي المضمونة على ماسبق أولا قال فيلإجامم 
المفاصد )رضعفهمملوم وأما قوله فلاف الميراث في الحوائي لجاب دغل مقدرتتديره م حكنت أ 
هنا بضمان الاجرة ولو فرض مونه فأدى مال الكتابة من ميراثه وجب ضمانه لاوارث وان كلن أربد 
من أجرة المنافم (وجوابه) انه مدفو ع بأمر الشارعلا ياخشتيار المكاتب وأمر الشارع نثأ عن تسبب المقر 
فيكون عليه ضمان ا يوقا في (لايضاح ) يريد أن يبن فرق بين مال المكاة وكين ماوق 
في فك رتنه لومات مووئه ول يلف وار غيره وف تركه فان المقر يضمن المين لانه أداه يأمر 
الشارع فيما وجب عليه شرعا ظاهرا سببه فلم يتحقق فيه تبرع أصل و تنصو ر الاجرة هنا ولا حل 
هنا عدم ضمانه ل دفم وحاصله أن الدفع هنا بأمر الشارع الناث شي" عن رهن امقر والمدفوع هاك باختيار 
العبد -«ز قوله 4 ( وان اعتقمن الزكوة فلا ضمان فيه 4 أي لو اشترى هذا العبد من ال كوة 
وأعتق أو أدى مال الكتابة من الز كوة فلا ضمان في هذا المال اذ لامنافع مستوفاة اذ لاتضوريت ول | 
يدخل المأخوذ في مقك المبد واحتمل الشهيد ضمانه للاصناف وقواه هو والحقق الثاني لان صرفهفيغير 
وجهه مسند الى تسبيبه -«ل قوله ه- (( وكذا او أبرأه السيد) أي لاضمان فيهذا المال ااذي أرأء 
السيد اذ لامال مقتضى الاقرار ولا ابراء وحمل أن ييكرن المراد أن لاضمان هنا أصلا اذلم يستوف 
| المشترعي شيأ من منافعه ح<ا قوله ]4 ل ولو عسجزعن أداء الميع وجب دفع مايقكن منه ‏ أي لوعحز 
امقر عن أداء جميع مال الكتابة وجب عليه أن يدفم ماتتمكن من دفعه لان فيه مخينا على العبد وتقليلا 
فدبنه ومالا يدرك كله لايترك كله ححا قوله هه (( واو كانت مشر وطة فدفع القيمة امجزه عن تمام 
مال السكتابةئم استرق رجع المثر بأ دقمه في التخليص ) يريد لو أن المشتري كاتب العبد 0 الممر 
قبمة ابد اليه أو الى المشخري باذنه لسجزه أي المقر عن تمام الكتابة لا نكا نز يد من القيمةتم انالمبد | 
عجز عن أداء ٠‏ نمام الكتابة فرده المشكري الى الرقية فن المقر برحم با دفعه في التخليص لا نتما غانه 
| واحتمل الشهيد في حواشيه والحقق الثاني عدم الرجوع لان المشتري ملكه بالدفع على انه من مال 
الكتاءة فالثان فيه كالشان في المأخوذ من الزكوة انه لايستماد لو دقم الى المولى أو الى البد 
فدفسه الى المولى فهنا أولى ( قلت ) عدم استعادتها أي الزكرة 0 مصرحابه ظ 
لاني باب الزكوة ولا في باب المكاتب بل ظاهر بعض العبارات في البابين أن ار 
تورث حر به (وقال) امَو الثاني لمق أن بقال له الرجوع فيا ينه وين الله عزوجل ان كان ن اقراره ظ 
| صحيحا واما ظاهرا فان دفم الى المشتري ذلك وأخبره الصورة حين اللدفم فله الرجوع عليه وكذا او أ 
ظ أقر بأن الدفم ما كان الا لهذه الجبة والا فلا ( قلت ) الحق انكان اقرارهصحيحا ودفع ذلك الى المبد 
ظ فده الى المشتري فلا رجوع 4 محال وان كان دفمه الى المشري باذن الصد أو بدونه فله الرجوع اذ | 
ظ | المفروض عل المثغري بذقك لانه في الصورة الاولى يعلكه المبد الذي هو حر ولا كذلك في الثانية أ ظ 
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بجي ا و ا 


ظ ولو جى عل عبد المقر او تمسه أو مورنه وكان عبدا اومكانبا خاص منه يمدرها ولواومى ظ 
| الشخص مخدمته دائما ولآخر برقيته فاعتق ضممن له اجرة المثل لكل خدمة مستوفاة ولو 

[ مات عبدا ضمن لواره الأر اجرة منافعه المستوفان وما وصل الى مولاه من اكسبه ولو ظ 
| اعتقه فاخذ كسبه بالولاء ضمى للامام (متن ) 





1 وكلام ا مصئف يأزل عل الصورة الثانية وأما حيث لايم المشغري فلا رجوع له ظاهرا ولا باطنا وان [ 
| كان اقراره ظاعرا فتفصيل الحقق المذ كور هو المنمين وذكر القيمة فيالفرض لان الواجب عليه فكه | 
| ها تسكن وحيث عجزعن مام مال الكتابة تعينت القيمة 6 سلف له من قوله وان كوتب بالقيمة الى | 
| آخرههطيتأمل ح«ز قوله :4ه (ولوجنى على عدا مقرأ ونضسهأو مورثهوكان عبدا أومكاتباخلص منه بقدرها ظ 
| اذاجنى هذا المبد الذي أقر الراهن بحريته وكان باقيا في قبد الرق كأن كانقنا صسرفا أومكاتباعق عبد | 
ظ المقر أو نفسه أو مورثه الذي مات قيل الاسئيغاء ووريه المقرفايه تخلص «نه منسلطان المثري مقدار 
[ 
ظ 





ماأوجبته جنايته كلا أو عضا فان كان الثاني وجب عليه أي المقر السعي في مخايص مابقي ومن المعلوم 

أن المراد مااذا كانت الجناية عمدا ول يقتص أو خماً وسامه المشتري ول يفده فلابنبغي من الشهيد أن 
| يناقش المصنف في الواضحات وقد تبعه على ذلك اغحقق الثاني قال في الحواشي هذا لبس على اطلاقه 
| بل انتما بم اذا كانت الجناية خطأ ولم يقده المالاك أو عمدا ول يقتص أما لو اققتص أو فداء المولى لم 
| يحب الح انهى وكيف كان فيسقط عنه وجوب تخليصه لكن لايسقط عن العبدالقصاص في العمد 
| ولا المال في الخطأ فلو ثبت له عليه أجرة المنافع تقاصا حيث جتمع شر وط القصاص أو ينهائرا صلحا 
| ولو فداه المشتري حرم عليه أخذ العوض وو لدفعه في قيمته ليفكه بالشراء الا أن يخيره بالمال و يدفم 
| اليه تيرعا ولولم يتبرع دفعه الى 11 كم وكان كالمجبول الماك ولو خلص المبد من الرق وتقاصا أو تهامرا 
| صلحا على الظاه فلمل وليس للمقر المطالبهبالجناية حيث يفكه المولى مادام فيقيد الرق -<9ز قوله 6ه 
| ل( واو أوصى لشخص مخدمته دائما ول خر برقيتهفأءئق ضمن لهأجرة امثل لكلخدمة مستوفاة بريد 
أن قر يهدا العرض يضون هذا العبد الذيصار حرا واستحةت خدمته كلخدمة استوفاها الموصى 
| له وأما المنافم ااي فانت فاحها لامجب ضمامها لازمنافم المرلا تضهن الفوات وفي( جا مع المقاصد ) انويضمن 
ظ له كل ما استوفاءمنه مما له قيمةمن خدمة وغيرها وه وكذلك بناءعلى ضمان! كثر الامر بن-<9زقوله هم 
ؤ ا(ولومات عبدا صمن لوارنه الحر أجرة منافعه المستوفاةوما وصل الى مولاه من كسبه» بر بك أنه لو مات 
| المبد عبدا ضمن لوارثه الحر الذي لامانم له من الارث منافهه المستوفاة وما وصل الى مولاه من كسبه 
| وهذا لاجري الا على القول بضمان أ كثر الامرين و يحتمل أن يكون المراد لومات المبد وقد أوصى 
[ به قبل ان يعتق على ماسبق وقال في (جامع المقاصد) ولو سكت عن قوله الحر لم يضر لان المبد لايد 
ظ وارمًا والتقييد بالحر لايكني في كونه واربا أجرة منافمه المستوفاة على ماسبق وما وصل الى مولاه من 
| كسبه (فلت ) وقد يكون التقييد بالحر لاخراج مااذا كان وارئه رقا ولكن منافعه تقوم بفّكه و يبقى منها 

قية فتأمل حؤؤز قوله )4 ولو أعتته فأخذ كسيه بالولاء ضمن للامام )بر بد أن المشتري لو أعتقه 

برعا حيث ثبت له عليه الولاء ظاهرا فأخذ كسيه بالولاء ارثا فان المقر يضمنه للامام اذا كان المقر أ 

قد أعتقه سائئه اذ لو أعتقه تبرعا سكان الولاء له والى ذلك أشار الشبيد في حواشيه حيث قال 


ومو ويا يس سوس عسي سر سوسوي وو سر وده 
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ولو تقل الى مورث المفر فأعتقه في كفارة او نذر غير معين وحاز المّر التركة او بعضبا 


| محسب على الواد نصيب الممّر لو كان وارئا ( متن) 


او نذر غير معين وحاز المقر التركة او بمضبا اخرج الكفارة والنذر 4 اذا حاز المقر المركة وحده 


وكذاك او ندرعتقه بينه فلن نذره باطل فلبذا فرض المصنئف أنه اعتقه في نذر غير معين حتى يصمح 
النذر و يبطل المتق فيصير انه لو اعتقه حيث يجب عليه عتق بنذراو كفارة فان العتق بيبطل وتبقى 
الكفارة والنذر في ذمة مورنه فيجب عليه ان مخرجبما مما في يده وكذا لو كان مورنه اعتقه في زكوة 


جيتس ل ل ساح لمع وعم حي لب سس وما مو م ل ع م ا و يي لي 


| في كلام المصنف ليس على اطلاقه بل ان اعترف بمتقه في واجب والا فلا و بالجلة في موضم | 
يكون الامام واربًا انهى واطلاقه ذمان الكسب للامام يتخرجعلى ضمان ١‏ كثر الامسين والالضمن | 
اجرة المنافم خاصة كا في جامع المقاصد -ؤ قوله)- ١‏ ولو انتقل الى مورث المتر فاعتقه في كفارة | 


ماهم | ااسسمهده 


سم ممست مدا الت 


من غير شر بك وقدكان مورئة اعتقدفي كفارة فلا ريب ان اعتاقهغير جز لانعتقه باطللانه اعت حرا | 


ماعنا تسوت اسه اا معن لسوت ساس منت ب 


واجيه وجب على المقر اخراج نلك الزكوة والامر في ذلك واضح اذا كان قد حاز كل المركة واما اذا أ 


كان قد حاز بعضبا فانصدتهالشر يك فذاك وان كذبه فلابدانيكونالبعض قدر الكغارةوانيكون | 


الاقرار ينزل على نصيبه ما هو مقتضى كلام المصنف وان فلنا ان كل اقرار يعزل على الاشاعة لانه 
غير ذاك حهز قوله :4 ( ولا تزاحم اللدبون والوصايا مع التكذيب 6 يريد أن هذه الكفارة الباقية 
في ذمة مورله لا نزاحم الفدبون مع تكذيب ارباب الدبون له في انه حر لو ضاقت التركة فلا يقبل 
اقراره علهم ويجب عليه صرف المركة في الهدين وتبقى الكمارة في ذمة مورئة وقد حصل مقصوده 
عا فعله موره لانه كان يجب عليه دفم قيمته الى الفاك وقد حصل لكن يجب عليه اخراج الكمارة 
من المركة على ما يقتضيه التقسيط محيث لا يمل ارباب الدين بل لو كان أجنييا لوحب عليه ذلك اذا 
كان المال في يده كا اذا كان في ذمة الميت دين وعلٍ ان الوارث لا يردي فانه يوادي اما مستقلا 
أو باذن الما م كسئلة المج وحيئذ فالواجب انما هو القدر الذي اشتراه به مالم يرد عن أمن اكثل 
اوعن قيمته بوم اعتقه ولمل المدار على قيمته بوم اعتقهسواء رادت - صنمة أو زيادةصفة أو نتقصت 
بنقدهما وكذلك الحال في النذر الغير المعين من دون تماوت وإسقى الكلام في تصوبر ماحمة 
الوصابا ها بحيت تستوعب العركة ولا ينفذ 'قرار المقر على اربامها لان الوصابا مس الثلث فلا بد ان 
يبقى بعدها بقية صرف في النذر أو الكفارة عم قد يتنصور قصور الباقي هلا تزاحم في الثلت الا ان 
تقول أنه يتصور ذلك فيا اذا اجاز الوصاءا فيواخذ مها ظاهراوان حرممتعليهاحازمها هذاوفي(الحواثئي) 
اله لا بزاحم اذا لم يصدقوه وأما اذا صدقوه فأنه يزاحم وانما يم اذا كان المورث عام اما مع الإباله 
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حه سناو امورب وس ا و 1 





فان الغرم مختص باقر وان صدقوء اثنبى فأمل حر قوله هه ( ولو استولدها المشئري ل يحب ١‏ 


على الولد نصيب المقر لوكان وارنا م يريد انه لو كانهذا المماوك امة وانتقا تال المشتري فاستولدها 
ومات وكان المقر وارنا له فان نصيبه من المستوفدة على تقدير الرقية لاحب على الولد مس نصيبه من 
العركة لاعترافه بكونها حرة(قلت)بل يجب عليه أن يدفم القيمة الى باقي الشر كاء عن الولد فلو غرمها 


و يح لل حي ١‏ لمم بح ١‏ مسيم 


ممه 


ؤ 


شد ( كتاب ادبن * 


سر يي سه 





عسي سجصسي ب وسممسببج سبجو سيد سو -- ل سيب مسيسويب حم بوم مجو ووم سودح عد لج سبد وا وطوج وسوس ا اي ا ا ا 1 


| ولابمحسب من مال امشتري باقسبة الى انر فلا مرج م اوصى ف به من لا في اخذه في أ 
ظ دينه أو دفم اليه فينمتق ولو اعترفا بعبض العدل الرهنلم يضرا نكارهفي الازوم'ن اشترطناه | 
| ولو اعترف احدهها خاصة فالقول قول المنكر (متن) 

ظ الولد لحم غرمها له لانه مكلف بالك حدر قوله#ه- ( ولا حسب من مال المشكري بالنسبة الى المقر 
ظ 

ْ 


0100 


لعن ا ارق له وه الاي اغذه وج ردك اله ودر )] تعدا ابعر عند المقر 
ظ | فلو أن مشيربه أوصى لمذا المفر من ماله بشي' معلوم (معين خ ل ) شخصي أو غير مشخص وكان 
ظ محتمل ان بادة اللخ وات بل ين اراي قلا الى سرةا كدر الت ترج مه ارسي أن 
ظ البد لا بحسب من العركة لانه ليس منها بزعم امقر قيكون له من الثلث بحسابه وكذا لو اوصى له 
ثلث ماه فأنه بأخذ من كل مبي' ثلثة الا المبد لكنه يجب عليه ان يطلب من الورث ان محصرله 
ما اوصى أه به في العبد ويصالحه به عنا شخصه له اذا اتحصر لانه لا طريق الى فكه حينئل سواه 
وقال في (جا مع المقاصد ) قوله فلا مخرجما اوصى له به منه المتبادر منه أن ما اوصى به المشيري للمقر 
ظ لا غخرج فان الصمير الاول السقر واكاني اقرصيه اثالث العبد ولا محصل له لانه لو اوصى له بعبد 
| مختاره الوارثهدهم اليه هذا العبد لم يكن له الامتتاع بعد قبول الوصية خصوصا اذا توقفتخليصه على 
القبول فاه جب قطما و محسب من مال المشمري على هذا التقدير فلا تخلو العبارة من شي ٠لا‏ أن يؤل 
من على معنى السنبيةوفيه مالا يخ (قلت) اذاضمنا مخرج معنى بحسب لم ببق في العبارة ة شي'هذا واما 
قوله الا في اخذه في دينه الى آخره قند قال في جامم لمقاصد في بانه ما نصه لو كان ما أوصى به 
له المشعري ددا هدهع اليه عن دينه وجب القبول فينمتق عليه حينئذ عقتضى اقراره ”* م قال(,أنقات) 
انها جب قبول المدفوع اذا ساواه عننا از قفرا يف عب قبرل انيد (كك) رارش اقاراة ظ 
أو كان العبد نت «السلف وطاق الواحب ما في الذمة وجب ايضا قبوله أو اتحصر طر ربق تخليصه 
من الرق في قبوله عن الدين لا ان امكن مخليصه ,بوجه آخر فاطلاق بعض الشارحين وجوب القبول 
لا مخلو من شي' (قلت) ماذ كره ماد المطلق لكان القررينة اي هي القاعدة المعلومة ثم ا نكلامه هذا 
| بدل على ان الاستثناء استثناء من جملة قوله فلا مخرج ما اوصى له به منه وقد قال بمد ذفك وليس 
الاستثتا- منقطعا لانه مما دل عليه قوله ولا حسب من مال المشغري بالنسبة الى المقر فكأ نمقال ظ 
لاحسب منه في حال الا في اخذه من دينه على تقدير دفعه وعبارة الكتاب خالية عن الدلالة على أ 
ظ ورب ال انال ادا سال الافاين الزن مسرا 5010 ان يبوب الاخذ اتهى | 
| فتأمل وقوله الاخيرلا مخلو من شبي* لان المفروض بل وامتبادر انحصارالطريق فأمل جز قوله هس أ 
ظ ( واو اعمرفا قض المدل الرعن ل يضر اتكلر. ه في اللزوم ان اشترطناه » الضمير في انكاره راجم الى | 
ظ العدل فالمعتى انه لو اعترف الراهن ن والمرهن بقبض المدل عنالمرسهن بأذن اراعن واتكر هو ل يقر أ 
انكاره فيصحة الرهن وأزومه ان قلنا بأشغراط القبض لار"نف تصديقه لا أثر له اذ المعتير اقرارها ظ 
سج قر به ل( وو ترف احدها خاصة القول قول الككر ) لانه ان كان هوالراهن فلابد من أ 
ظ 












اليمين لني دعوى المرنمن وان كانالمرمهن انتفى عنه شير بمين وقد يكون انكاره ه ليستفيد بهفسخ البيع 
المشروط به اذا كان قد تلف فلابد من الببين كا هو الظاهص من الكتاب لا كا فهمه في جامع | 
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ف( في الحجر واحكامه » عد 
ولا تهبل شبادة المدل عليه ولو قال المالك متك السلمة بالف فال بلرهنها عددي مأ ؤ 
فالقول قول كل منيما في العقد الذي ينكره بعد اليمين وياخذ الماك سلمته «المقصد الثالث 
في الحجر » الحجر واسبابه ستة الصفر والمنون والرق والمرض والسفه والفلس (متن) 











الذي به ازم الرهن ولا تقبل شهادة الوكل فها هو و كل فيه قوله ‏ ( ولو قال المااك بعك 

السلعة بألف ققال بل رهنتها عندي بها فالقول قو لكل مهما في المقد الذي ينكره بعداليمين وبأخذ 

امالك سامته 4 لان كلا .مهما مدع لشي" ويتكره الآخر فبنحا لقان و يندفم كل من المقدين المدعى 

مهما فيأخذ الماك -لمته ويبقى الدين في ذمته أي امالك بلا ره ان أعترف به والا حلف ينا 

جامعة لني الدين والرهن ل المقصد الثالث فيالمجر ) وهو المم ٠ن‏ التصرف -ظل قوله ]هه (الجر) ' 
مثلئة انع كا في القادوس والمحجور عليه هو الممنوع والفقباء كثيرا ٠١‏ محذفون الصلة نخفيقا لكثرة 
الاستعمال فيقولون محجور قال في ( المسوط ) المجر في اللمة هو الع والمصر وا'نضبيق الى ان قال 
فاذا ثبت هذا فالمحجور عليه ابم سمي بدلك لانه منع ماله من التصرف فيه فاشار الى بيان الوجه في 
النسمية وما في التحربر منانه لنة المنع (وفيالشرع) منم الا'سان عن التصرف في ماله وكذا مافي 
الشرائم هن ان المحجور عليه شرا هو المنوع من التصرف بي ءاله لا تيدان بذلك أن للححر 
حقيقة شرعية كا قد يتوم بل المراد بالشرعي هنا المتوقف على الشرم في اعخللة ومما بلهالاخوي والعرني 
اعني مالا توقف له على الشرع اصلا فلا يقدح في الشرعية 'شول الجد على سبي هن المثبومات 
اللفوبة سم يقدح فيه عدم اتماله على نبي" دن المماني النسريمة وم بوجد في كلامهم امالاق سرعي 
على مثل ذلك وال يشتبه بذيره من انواب الفقه ما احتاجو الى ذ كر بعض سرا'عله واسبابه وقد 
اوضحا المال وارلنا الاشكالعن هذه المقامات ند الكلام على نجريف الرهن لايد من «الاحطه 
وامحجور عليه أ٠|‏ اصلحة المير أو مصلحنه ( والاول ) جمسة اقسام حجر انان وججر الراهن وحجر 
المريض وححر العبد والمكاتب وحجر المرتد فأنه أى المسةير( وااثاني) ثلثةححر المجبوروححر الصبي 
وحجرالسفيه وقد اورد على التعريف المذكور اعي منع الاننارن عن التصرف في هلله ابرادات 
ومناقشات وتندفم كلها بان براد بالمع فيه المنع في الجلة أو على بعض الوجوه اذ لا ممم شسرعا فيا نحن 
فيه عن السكل اذ ليس في الستة اضعف دن الصبي والجنون وهما غير ممنوسس عن ١‏ كل ما للها عد 
الحاجة والشرب والسكنى ولسا ممنوعين عن العبادات ايا والعلاهم أن العبد كذلك ماندفع ما يقال 
أنه أن اريد البعض يشكل بالصبي والمجنون وأن اريد الكل يشكل بالمريض ولا حاجة في دفم 
دلك الى ما في المسالك وعيره بان المراد هو الاعم وبان يراد اضافه المال اليه ما هو اعم من المك 
حقيقة أو ظاهرا وتحسب كونه في يده مساطا عليه فيخرج المنصوب منه و يدخل المبد وأن قيل انه 
لا عماك ولا ينغي جعله مبنيأ على مذهب دن يقول انه لكك في المسالك لان المنع الذي ذك فيه 
اعم من كونه عن ماله أو ما في بده من مال سيده ح«يز قوله 8ه ( واسبانه ستة الصغر واحنون 
والرق والمرض والسفه والفلس ) قد عرفت ان هذه هي الني جرت العادة بذكرهاوالا باك اسباب 
آخر تذكر ني ممالا كحجر البايع المثمن حتى يقبض الثمن اذ اوجبنا تأخيره وحجرهما الثن والمثمن | 


0 عمسم 0ك لحسمم عم لمسصيسيي ‏ احوييت ‏ امميوهة | سيت حم ميج وسسجييهي 
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وها فصول ( الاول) مني ويحجر عي في جيع لتصرفات + (منن) 
| مم وحوب المساوات و حجر الصباع والخباط حى شكا الاجرة وجرا البضع حنى تقبض ابر 


ا والمرمن الرهن حتى يقبض امال وحجرة اأردة الىغير ذلك كالحجر على الرأهن وعلى العبد والمكاتب | ْ 
وقد قبل في وجه الحصر في الستة ان الحجر اما عام للاموال والذ.م أو خاص بالاموال والاول اما 
١‏ 





أن يكون ذا غاية بعل زوال سببها أولا والاول الص_خر والثاتي الجنون والثاتي أما أن يكون الحجر فيه 
| مقصورا على مصلحته أو مصلحة غيره والاول السغه والثاني اما أن لا يكون مالكا المدحورعليه فيهأولا 
والاول الرق والثاني اما أن يكون موقوفا على حم الا 5 أولا الاول المامس وهو الفلس واثاني 
ْ المرض انهى تأمل فيه ونبوت الحجر بالنة جوع عليه مضافذا الى الاداة اله" كية على كل اد 
| مم موافقة الاعتبار ما ست مع ذلاك كله ان شاء الله تعالى وهي الخصصة للاصل وعموم الادلة باثيات 
: || _لطنة وي ) حواشي ااشبيد ) أن ال حجر نابت بالنلص والاجماع وأحضعت الامة على شرعيته ة ومأ 
ضقة المفنت عنام كه الفلس في باب الحجر أولى مما في الشرائع رات ذكرة وغيرها 
٠‏ ن ذكره هق باب على حده وكانة لكثرة فاحقه توقلا ر بطه بالدين جعل عده وقبله على اختلاف 
|( اله راء والأمر في ذاك سبل -_ قوأه - ( وهنا فصول الاول الصغير و حجر عليه في جميع 
التصرفات »4 بالنلص والاجماع كاي ( اله د ) قال سواء كان تمعرا أملا الا ما سئي كمباداته 
وأسلامه واحرامه وند بيره ووصسةه وايصل المهدية واذنه في دخول ل الدا رعل خلاف في ذلاك وقد 
ظ 
ؤ 
١‏ 
| 
ْ 


الل سيت لسع 


ل امسصم ا سم لماكت اسسصصصيم ع لل سس سوس وح سي يبري ار ا 101 1 


حكينا في بإب الوقف عن المسالاك اجاع المسلمين على أنه لاريصح وقفه ونضحوه عن السراثر الى غير 
ذلك مماذ ناه هناك وفي (ممم البرهان ) د ليل اجر على الصبي هو قوله نه لى ؤواتّاوا اليتام ى) الآ , 1 
وااسنة واجماع الامة على كونه مححورا عليه في اعذلة وامأ عن جميع التصروودت ذاظاهى انه لا دليل 
عليه ولا قائل به فقوله في التذّكرة محجورعليه في جميع التصرفات يراد به الا ما'سئثئي و «ديده ان 
خروج ال_ادات والاس_لام والاحرام من ذلك ظاهس بل المبادر التصرف 1١‏ الي 5 أفصحت به 
عارة الممسوط والغنية وال؟ مرائع والناقع , والتحر ير وغيرها <رث قيل فما انه ممنوع من التصرف في 
ماله أومن التصسرف المالي وحو ذلاك وأما غير الثلثة المذ كورة فالا كثر على المنع الافي ايصال الحدية 
والاذن في دول الدار كا ني ( جمع المرءان ( قال والظاهر ان هدين لايمتاجان الى الا كثناء فانه 
محجور عليه الا باذن الولي و يأني في اب الوقف ماله نفع تام في المقام حيث ذهب جماعة الى صحة 
وقنه ووصلته وصدقته فلا بد من مراجعته ولا يعتير في الحجر أن لايصح أصلا الا أمهم قلوا لاحتاج 
الى عل المبدى ى الله والداخل بكون ذلك باذن الولي صربحا فلمله يكتنى بالظاهر لاعادة بأن الحدية في 
محبا م أت ا الولد الا باذن وليه وكذا الاذن في الدخوللايكون الا باذنه لثريئة فكأ نه كنف 
فيهءا عثله للظبور وسهولة الأمر لكثرة النداول والشيوع بين الملمين من غير نكير فك نه كان في ظ 
زمانهم عليهم السلام عم عدم المنع قتقر يرهم هنا ثابت وهوحجة (قلت) مرجع ذلكالى طريقةمستقيمة | 
وسيرة ثابتة واجاع مستمر قال ولا يبعد ذلك وامثاله مثل قبول مثله من عبده وولده وتسليم ظرفه ) 
البهما وكذا تسلم ما كان عند الانان بالعارية ونحوها الى شخص يوصله اليه من غير اذنهسواءكان | 
عبد المرسل أوواد. أو غيرهها يا هو المتعارف خصوصا اذا كان بينهما الصداقة وعم من حاله 0 
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( في احكام الحجر )* 0 


أ اا زول ل امير متهبإضرن البفوغ رغد اما البلوغ فيحصل بامرين الات الشمر كن أ 
| على العانة سواء كان مسلا و كافرا ذكرا او انثىوالاقرب ابه امارة (متن ) 


مل يرضى علدا أوغلنا ماما له وبدل عليه عموم أدلة قبول المد المدية , من غير تمصيل بان يكون لموصل 
حرا بالنا فتأمل ومع ذلك الاحتياط أمر مطلوب اننهى (قلت) فما ذ كرءمناستقامة السيرة واستمرار 
الطر يقة وانعقاد الاجماع ما يدفع التأمل و بن بسني عن الاحتياط ان ثبت عموم الحجر ججيع اتصرفات 
-90 توله نه (وانما يرول الجر عنه أمرين البلدغ ارد أما البلوغ فحصال هق اننات 
الشعر الحشن على المانة سواء كان مما أو كافراذ كرا أو أنثى والاقرب انه امارة 4 أي دليل و 
ليه الوبلوغ بنفسه وقد اختير ونه بلوغا في صلاة الوذ يبوصوم المبسوط وحدوده ووصايا النهابةوالجدب 
وخمس الوسيلة وصوم السراثر ووصاياها وصوم الشرائم وحجرها وحجر النافم وكشف الرءوز وصوم 
الجاهم و<دجره وجبادالمتهبى وال كرةوصوما تجر بر وجحرهو<جرالار شادواسصرة وصوء اللمعةوالروضة 
وهو خيرة ة يمع البيان وجوامع الجامع واافسة و كنز الء رفاك والممر به وقد حكي عليه الاجماع في الغنة 
وظاهر حدود المسوط ومجمع البيان وتوادر قصاء السرائر وكغف الرموز وكئز ادرفانوصوم مساك 
وفي حسنة بر يد الجناسي ان الغلام اذا زوحه أبواه كان له الحار اذا أدرك 5 بلغ حمس عشرة مالة 
أوأشعر في وحبه أوأنت ف عانته وش خير حمر ان سثلت أنا با حعفر عليه الام قلت متى يهب على 
الغلام أن بأخذ لخدو الثامة و نوخد بها قال اذا جرع ايم وأدرك (قلت) فلذلك <-_د يعرف 
قال اذا حتلم و بلغ #س عشرة َيه | وانك قله الى أن قال والغلام لا #وز مره ه في الشمراء والبيع 
00 ىق يمل خمس علمرة ينه 3 أو يشعر أو ينبت قبل ذلك وأما ما قر به المصنتف 

ن أنه امارة ودليل وعل فبو خسيرة المبسوط والالاف وحجر التذكرة وكشف المق وحامع المقاصد 
54 وهو ظاهر الايضاح وف ( المسالك)انه لمشيو وش (الخلاف) ان عليه اجاع الأرقة وأخبارهم 
وفي( كشف الحق) انه مذهب الامامية وفي (التذ كرة) انه داول على اللو غفيح و المساهين والكفار عند 
علدائنا أجمم وقد استدل شيخنافي الرياضعلى قوله في النافع يلم بانبات الشعر المتدن على المانة الظاهر 
بل الصر جح في كونه بلوغا لادليلا باجماع مبج ادق والنذ كرة وهما نصان في أنه دليل على انه لبس في 
الاول اجماع وانما فيه ذهرت الا.| يك سمعت وقد خبط في ذلك صاحب الدائق في رده 
على صاحب امالك فرعم ان اجماع التذ كرة برد اقول أنه امارة ودليل على سبق البلوغ مع انه 
قال في التذكرة قبل ذلك بلا فاصلة والاقرب انه دلالة على الباوغ فانا نعلم سبق البلوغ عليه لحصوله أ 
على ااتدريج والشافي قولان أحدها انه شىئ والثاني انه دل على 2 وقال مد ذلاك بلا فاصلة 
أعني بد قوله علماو و*ثاأجهع و به قال مالك وأحهد واا ثافي في القولين الى أن قال وأن قال أره بلوغ 
كان بلوغا في دق الملمين والكفار ووجه انه بلوع كذا وكذا ووجه انه دليل عليه وهو أظر النولين 
عندنا ان الباوغ غير مكنسب الى آآخره (وكيف كان) قند عل 9 ديلا بتعليق الاحكام في 
السنة والكتاب على خم والاحتلام فلو كان الانبات لوغا بنفه لم يختص غيره بذاك ومعناه ان 
. الحجر مستمر عليه الى أن يحتلم كما دل عليه الحديث هلو كان الانبات بلوغا بنفسه ل يكن مسشمرا 'لى | 
| الاحلام فتمين أن بكون امارة و بأن الباوغ غير مكاسب والانيات قد يكنسب اد اء ولحصوله على | 
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اتدريج والباوغ لابكون كذ اك(قلت) قد علق في الكهرين حكان على الانبات وجمل فيهما كالاحتلام ظ 
واس عشرة سنة فلم ينم نم الدليل الاول وقوهم ان البلوغ غير مكنسب والانبات قد يكون مكتسيا 
(فيه) انه بظاهره لو نم لدل على عدم جواز عد الانبااتفي العلامات' لذ كورةولاكونه علامة على السبق | 
| وامله لذلك تركه الحقق الثاني على ان القائاين به ابما ريدون به الانيات الحاصل من جانب الله 
| سبحانه بمقتضى المادة والطبيعة وحينئد لايجتنع أن يكون بنفسه بلوغا لاانه مراد به ماهو أعم حت يتجه 
ماذ كاوه فليتأمل وقوطم لحصوله على التدري قد يقال عليه ان العلامة حصل ,جرد خروج شي' من 
الشعر لانه مع في أول حر يك الطبيمة في أول الشبوة ولا توقف له على تزايده حتى جه قولهوالبلوغ 
لاكون كذيك فكان القول الاول أقوى مم مواقةتهللاصول الثكة السالة عن المعارض واجماءات 
القول الثاني لانأبى الل على الاول فنأ مل ورعكن ارجاع الاول الى الثاني حمل حد اللموغ في كلام 
النبايةوحوها على مايعم العلم والدلالة فيرتقع الخلاف بين فتاوى الشيسخ في النهاية والتهذ يب والمبسوط 
والملاف وقيد الشعر بالخشن في المبارة وفاقا لامبسوط وغيره وهو المتبادر من امير بن ولا ريب انه 
لايكتفى .جرد الشمر لعدم خلو المولود عنه في جميع الاحيان مضافا الىالاصل بعانيه وقيده بكونهعلى 
العائة كغيره لاخراج غيره هن الشهور النابتة في المواضع المعبودة وفي ( المبسوط) لا خلاف ان انيات 
االحية لاحك بمجرده بالباوغ 59 واكر الهو 3 فيه بأنه علم على البلوغ والاجاع أيضًا ظاهر 
المسالك و بذاك صرح في التذكرة وغيرها وك فيصوءالمإسوما ان اللحية والاشعار حد الباوغ ويمكن 
هل الحد على مايعم حوالعلم وفي(النحر ير )ان الاقرب ان انبات اللحية دليل على البلوغ اما باتي 
الشعور فلا وقد يظهر من الشهيد الثابي انه في التحر ير يقول ان انبات الاحية كانيات العانة والاحخلام 
وبه أي ا ظبر هن الشههيد الثاني جزم شيخنا في الرءاض وقواه وليس كذلك على الظاهر لانه جعلهفي 
التحر بير ديلا وامارة لابلوغا بنفسه ووه هافي المبسوط والنذ كرة حيث جعل فيهما عاما ودليلا والحس:ة 
يمني حسنة بريد لم يعمل بها أحد في خصوص ذلك بل ظاهر المبسوط والسالك الاجماع على خلافها 
بل لامخالف أصلا وان قواه بي الروضة فهو معاوم بل الخااف اشافعى لاغير فى أحدقوليه وقد سمءت 
نولا به عبارة صوء المبسوط واطلاق اجاع الغنية مفزل على المتبادر وهو انبات العانة بل لاريب في 
ذلك هذا وقد يكون أراد في التحر بر بالدليل السبب يعمنى انه بلوغ ينفسه لكنه في امالك ذ كر أن 
العادة قاض_ية بذلك وقد صرح في أول كلامه بأن الاغلب تأخير الاحية عن البلوغ وأغلبية التأخير 
تستازم ثبوت التقسدم في غير الاغلب فلم تطرد العادة ثم لافرق بون الاحية وغسيرها فان الغلبة ثابتة في 
الجبيع فلا وحه لتخصمصها ,الدلالةدون غيره| ٠‏ 3 ان اامادة متى كانت قاضية بدلالة نيات اللحيةعلى البلوخ 
كان نباتمها دليلابمقتغى الءادة وقد صرح في كلامه بنقي العبرة به عندنا في جملة منص عليهمنالشعور 
وظاهره الاحجاععلى ذلك فنأءل اذ يمكن يجنم الجواب عن الاعس بن وأماشعرالا بط فلااعتبار به عندنا كا في 
التذكرة كثق ل الصوت ومبود الثدي ونتوطرف الحلقوم وانفراق الارنبهواخضرارالشاربوأما انه لافرق في 
كون انبات شمر العانة دليلا على البلوغ في المسلمين والكافر بن فني الحلا أنعليهاججاعالفرقهوأخبارهم 
وفي ( التذكرة وظاه ركشف المق) الاججاع عليه والخحالف الشافمي فانه جملهدليلافيحق الكفار خاصة 
لانه يمكن الرجوع الى المسلمين في معرفة بلوعهم ومىاجمة الآ با. والاعتماد على أخبارهم بخلاف الكفار 
ولان اللهمة تلحق الملم هذه العلامة لانه يستغيد الكالات والولايات والكغاريقتلون وتضر ب علييم 
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في احكام الحجر م 55 
| ولا امتبا بالزغب ولا بالشمر الضميف (لثني) خروج ان اي يكونمنهالولدمن الموضع | 
اتاد سواء افدكر والائئى ( مئن) ظ 


الجزية وأما انه لافرق في ذفك ببن ال كر والانثى فهو المماوم من معاقد الاجماءات والتتاوى لمكان 
الاعالاقات وتنقيح المناط من الحسنةأو الاجماع المركب << قوله)4>- ولا اعتبار بالزغب ولا بالشعر 
الضعيف ) الزغب محركه صذار الشمر ولينه حين يبدو من الصبي من باب تعب كا في القاموس وغيره 
وكأن المراد بالشعر الضميف الذي ينبت قبل الشعر الحشن وقد ذ كرها فيالتذكرة واقتصر في المبس.وط 
على الإغب كا انه اقتصر ف التحر بر على الشمر الضعيف وفي (المساك)ان الشعر الضعيف يعبر عنه بالإغب 
عا قوله 4 ( الثاني خروج المثي الذي يكون منه الولد من الموضع المعتاد سوا- الذكر والااثى )) 
أما كون خروج المي بلوغا فبوصر يم المبسوط وفقهالقران الراوندي والغنيةوالشرائم والتحرير والارشاد 
وف (المساك) الاجماع عليه في الف كر والانثى وهو معنىقوله فى صاوة النهذيب و وصايا النهاية والمهذب 
وصوم السرائر ووصاياها وصوم الشرائع كدف الرهوز وصوم جامع الششرائم وحجره وحجر النذكرة 
وصوم التحر بروحجر التبصصرة والجمفر إبة وححر جامع المقاصد وصوم الروضة ان حده الاحتلام وانه 
يحصل به وانه بلوغ لان الاحتلام كا في النذ كرة خر وج المني الداهق الذي يخلق منه الولد وقالانه 
بلوغ في الرحل والمرأة عند علهائنا أجم وفضسر الحلم في التذ كر أيصا يخروج المي من الذ كر وقبل 
المرأة مطلةا سواء كان شبوة أو غيرها مجماع أم بشيره في نوم أو ينظة قال ولا يختص بالاحتلام بل 
منوط عطلق الخروج مع امكانه واستكال سم مطلنا عند الشافهي وعندنا فيالمرأة خاصة وأمافيجانب 
الذكر فا وقمت له على حدلاصحابا وني ( لمسالك) ان ماسد العاشرة محتمل و به أي الم وظهور المني 
عبر فى الغنية ودعى ماع الطائمة وظاهر 00 المبسوط والوسلة أو صر بحا كنوادر قضاء السراثر 
تخصيص الاحتلام بالذكر وفي( ممع البرهان) تحقق البلوغ بيلوغ التكاح يعمنى المد الذي يتمكن معه 
من الجامعة والاننزال حامع أم ل يجامع انزل أم لم ينزل وظاه ركلامه اجماع الاصحابعل تحقق!ابلون 
به وكلامه معصو ر ععى 9 روفي( 8 الجمم) بلوع انكام هو أن م لانه يلح للسكا عند 
أو يبلغ هس عشرة سنة أو ينبث وتفسيره بلوعغ التكاح هنا بالاحتلام لاايناني ما ذ كره في المجمع سم 
عدم ارادته منه فأن المنقي ارادئه على وحه الخصوص والمثبت ارادته لكونه ممايعرف به بلوغ التكاح 
وا يقتضيه التعليل هذا و لاخبار التي علنتهيها التكاليف اللازءة على الحم و الاحتلام نر تيده 
وفيها الصحاح والظاهر عدم الفرق في الاحتلام بين أن يكون الخروج في نوم أو يدّظةخلاها لما حكي 
ش عن بعض أهل اللعة فقصره على الاول والنوم غير معتبر على الظاهر في الباوغ اتهاقا كا في الكماية 

وفي ( المبسوط والشمرائم والتذكة والكتاب ) فيما يأني وحامع المقاصد والروضة أن الى ان أمنى 

من الفرجين وان حاض من فرج الاناث وأءنى من فرج الد كر رحم بساوغه وانه ان أمنى مى:_ 

أحدها ل يحم بلوغه وفي ( التذكرة ) انه المشهو ر عند علمائنا وفي ( المسالك ) انه هو الذي اختاره 

أ كثر العلماء ووجهوه بأنه لو أمى من الفرجين فانكان ذ كرا فد أمنى من فرجهالمعتاد وان كنأ فى 

فكذلك ومثله أو أمنى من فرج الف كر بعد مضي نسم سنين وامكان الامناء من ال كر لانه انكان 
أتى قد بل بالسن وان كان ذ كرا فند أمنى في وقت امكانه وأما حيضهس فرج الاناث وامنارئهمن | 


سم ل لص يي سس 





الاي اا سوسس ارسي رسيس سويسي سس سوس سوسم 


مت ا ا 


اا 52-5 


3 ب بو ل 21+ مد سسا 


111110 


المي ل م م بي 0 


ؤ 


لسسع ع بسيو ربو سس هت ووو مطسنحس جه حم وح و سوهت بو تو ووه ميته ١‏ ردح ع عام رسع بيئك روسن التد رسب سورب بوتي 5ت اتناك 1 ا ا 0 سوسس سيل سه 





لس ل لمم ميمه ل ١‏ 


5 و كناب المبر » 





( اثالث ) السن وهو بلوغ خحس عشرة سنة في الذذكر هلالية ونسع في الانثى ( متن ) 


فرج اكور فدلالته على البلوغ واضحة وأما انه لوأمنى من أحدهها خاصة لايم باوغه فلجواز أن 
يكون ذلك الفرج زائدا فلا يكون ممتادا ومثله لو حاض من فر ج النساء خاصة ( قلت ) لو صارذلك 
| مادا قويت الدلالة جدا والجويني قول:نى عنه البأس في النذ كرة وكذا المسالك وكأ نه مال اليه 
| في التحر بر وهو أن ذلك كاف في البلوغ لان خروج المني من فرج الذ كر بحم بكونه ذكرا وا يحم 
به لو خرج البول خاصة وكذا القول في الحيض والمني من فرج الانثى (قال) وكيف يننظمه:! أن تقول 
انه ذكر أمنى ولا لح أنه قد باغ ولان خروج مني الرجل من المرأة والحيض من الرجل مستحيل 
فكان دليلا علي التعيين وءتى بت التعيين كان ديلا على البموغ ولان خروجبمامما دليل علىالبلوغ 
دخر وج أحدها أولى لان خروجبما يفضي الى تعارضهما واسقاط دلالنهمااذ لايتصور أن جتمع حيض 
ومني رجل (وقد يقال) مع تحقق هذا المح ب لايبعد خروج الحيضمن الذكر ولا خروجالمني من ذ كر 
المرأة ولابول ديسل خ ص من نص واجاع فاخروج عن الأأصل وقول الا كثر عثله مشككل قند 
يحصل أن الحنثى المشكل لا كان منحصرا في الذ كورة و لانوية وانما يشئبه حكيه في الالحاق بأحدهما 
فتى حصل له وصف من أوصاف الباوغ يتحقق فيبما أما لاشترا كه ينهما كالانبات أو لاخاق ال خر 
طر يق أولى كلوغ خمس عشرة أو لكونه جامما لاوصفين على التقديرين كا لو أءنى من الفرجين 
أو حاض من فرج الاداث وأمنى من فرج الذ كور حك عليه بالبلوغ (اذاعرفت) هذا فعس الى عبارة 
الكتاب ذان ظاهرها كمارة الشرا بع ان الني قسمان ما كون منه الولد ومالا يكون وان البلوع 
لابتحةق الا «الاول وقد قال في ( المسالك ) انه فهم هذا الممنى جاعة وفي ( حواشي الكتاب) نقلا 
ظ عن بعض العاماء اله يلم المني الدي منه ااولد مما لبس ممه أ بوضم في الماء فان طقى فلدس منه الولد 
| وان رسب فنه الولد قالفي(المسالك) والطاهر ان هذا الممى فاسد بل الممتير في البلوغ خروج المني 
ظ مطلا سواء +-لح اتخاق ااولد حسب شخصه أم لا لاطلاق النصوص الدالة على ذلك المتناولة لمحل 
اانزاع والوجه في هذه الصعة امها كاشَفة لامقيدة واأراد أن المي هو الذي من شأنه أن لق منها لولد 
وان مخلف في عض الافراد لعارض وفي عبارة التذكرة خروج الماء الذي منه الولد فالصفة مقيدة 
ولابد في هذا أيضا من ارادة الممنى الذي ذ كرناه من كون المراد مامن شأنه ذلك لثلا يفهم اشتراط 
كونه بالفمل وقيد بالموضم الممتاد مع اطلاق الادلة لوجوب دل حكلام الشارع على ما هو المعبود 
التعارف خصوصا وي بعضها بلوغ التكاح فلو خرج من جرح وتحوه لم يعتد به ذل قوله ]ه- (الثالث 
السن وهو لوغ خمس عشرة سنة في الذاكر هلالية ونسم في الانتى » هذان الحكيان قد حك عليهما 
الاجاع في الحلاف والغنية وظاهر نوادر قضاء السسرائر وحجر النذ كرة وكنز العرفان في تفسير الآ بة 


سس سس سمسر سس سا وا 000 
-- 


اجاعا وان بلوغ الانثى بالنسع مشهور وعليهالعمل وفي (السرائر )الاجاع وأقع على النسم وفي ( ا,يضاح 
| انافع )ان بلوغالذ كر باس عشرة عليهالفتوىوفي (المقتصر )انه مذهب الجبور من الاصحاب وظاهر 
| ممع البيان وكشف الرموزاجماع الااصحا ب عليه وهو يضاظاهراءات الاسترا بادي وفي( الختلف وغايةالمرام) 
| انه المشهور بل قد نشعر عبارة الشرائع وامعة بدعوى الاججاع حيث لم ينقل فييما خلان في الذ كرمع 


محص عم سوسس سسا لمحن مسوم در عد ل توه تسويوج يدو مسرت اسم وموم المتعووسات لس بيس عست سوسس س1 





| 


ؤ 


ا 





ظ 


م عسويو ل م وم و و لوو سو م و م 


سس عصية ينب توه تس كه اند 


الشر يفة وآيات المقدس الاردبيلي وفي (المسالك) ان بلوغ الذكر بلس عشرة هوالمشهور بل كاديكون | 


ظ 


١ 
١ 


! 


ؤ 
ظ 
ؤ 


| 


في احكلم الجر )4 لحف 


نقلبما له في الانثى خاصة وقد حكيت الشهرة على الحكمين في المبذب البارع والروضة ويجم البرهان | 
والكفاية والمنائيح وما صرح فيه باحكمين حجر المبسوط وصومه وحجر الخلاف والغنية كا سمعت | 
| وحجر نه القراى للراوندي وصوم السرائر وثوادر قضاتها كا عرفت ووصاياها وحجر الششرائم وصومها | 


| وحجر النافم وكشف الرمو ز والتذ كرة والتحر بر والارشاد والتبصرة والاايضاح وصوم التحر بر والامعة 


وكنز العرفان وجامع للقاصد والجعفرية وصوم الروضة وحجر امالك وآياتالاردييلي وصلوة الما تيح 
وبما صرح فيه باعتبار انس عشرة في الذ كر جوامع الجامع ودس الوسيلة وصوم جامع الشرائم وحجره 
واد المانجى والتذكرة والفقبه في موضم منه وفي( التذكرةوالمسالك) ان بلوغ الذ كولايحصل بالطءن 


| في الس عشرة «الاستصحاب وقتوى الاصحاب وظاهرها الاجاع وتما نص فيه على بلوع الانقى | 
بالنسم وسكت فيه عن ذ كر الذدكر صاوة النباية ووصاءا المهذب وتكاحه وتّكاح الوسيلة فقد اتمحصر | 
الخلاف في بلوغ الذكر ني أبي على فيما حكي عنه حيث قال انه أر بع عشرة وظاهر الثقيه في باب ظ 


د 


انقطاع ينم الينبم انه محصل باستكال ثلاث عشرة والدخولفيالار بع عشرة وكأنه صار اليه بعض | 
متأخري التأخر بن كلاردبيلي وصاحب المدارك وصاحب الكفاية وحكاءفيها(١‏ )عن ظاهر التهذيب | 


والاسئبصار وحكاه في المدارك قولا ولم يدين القائل كا ستعرف لكنه في اافقيه تردد في الحد الذي 
يواخد فيه الصبيان بن الارع عسرة والجهس عشرة وهو ينافي الاول وأن بتى معرددا بن الآر 
عشرة والخنس عشرة وقال في ( المفنم ) انه بوثخذ ما بين أر بع عنمرة الى ست عشرة ومثله ما في 
االمصال في أبواب المسة عشر لكنه في أبواب الثلاثة عشر دكر ان بلوغه ثلاث عشرة الى أر بع 
عشرة وفي موضم آآخر من الفقيه واهق المشبور كا عرفت و يلوح من قصاء النباة الل يحديث العالي 
المتضمن أن بلوغ الصبيان ثلاث عشرة أو أر بع عشرة وقد يلوح 'رصاس الاستمصار وستعرف الال 
في هذه الاقوال والخااف في الاثى ابن حمزة وابن سميد في حمس الوسيلة وصوم المامع وححره 


فني الاواين أن بلوغها ب سنين نامة وقد حكاه في اللمعة عن المبسوط ولعله فبي موضم لم يعثر عليه 


.في الثاي بنسم أو عشر وقد عرفت أنه ني نكاح الوسيلة وفق المشهور وستسمع تول أني علي مس 
اعتبار التزوجح وال مم النسع وقد ذكر في امالك ان في بلوغ الد لر فولا اثلاث عشرة ومين 


القائل والالتغات فيه اما الى قول ابن الجنيد وهو بعيد لانه يجي أن يراد الارنع عَشْرة فى كلامه ظ 


الدخول فببا و بالئلاتثت عشرة هنا ١‏ كالما والدخول فيما عمدهأ أوالى قول الشيخ 0 اأنهاية من العلل ْ 


يحديث العالي ان حمل على الاقل وهو غير متعين فيه أو ءا.لوح ممه في لاستبصار من الدول بأثلات 
عشرة أخذا برواية عمار لكنها غير ضعيفة بل موثقة وهو قد قال اسدّادا الى روية ضعيفه واسته دة 
ذاك من الاستبصار مل ظر الا أن بقال انه النفات الى مافي المقيا مي ينم الينيم وشو انا 3 
في اجملة على انه لاختلاف كلامه لا يتعين ذلك مذهيا له وقد عرفت أن سبطه حكى القول بالدخول 


في الار بع عشرة ولم يعين القائل وحن لم مجدبه قائلا على التعييس وابراد الشيخ المديث الدالعاله لا أ 


يقتضي كونه قولا له وكذا الصدوق وان اورده في كتابه الذي ذكر انه لا بورد فيه الا ما يفني به 
لآنه قد اورد فيه ايضا ما نافه فل يتعين ذلك ٠ذهباله‏ وحكى في (يجم البرهان ) قولا بالدخول 








ظ )١(‏ أي في الهاية( منه قدس سره ) 


ب بو سوبي اس سوسوي ياب رسج سوسس سروس بالومسسووس سروس وسو سسوسسسمسسسصسهم 


ف كتابالمجر» , 


1 201 
ظ في الس عشرة واختاره و السو ليم عينا ولا ائرا ولمله ملتفت الى قول ابي علي بالاربم | 
عشرة بناء على أن استكالها اما ت تحق بالد خول لصوي حي بي 
ان مذهب الي علي الد خول في الرابمة عشرةوقد قال في ( مجع البرهان ) ان القول ,اثلا 
عر اللاهيد من الشبخ في كتابي الاخبار وقد سمفقك ما حكاه عن ظاهرها وي 00 بة وحن 
8 الظرور فيا ادعياه وذلك أن الشيخ أورد في داب الصبدان حتى مون بالصلاة من 
لكتاين الاحاديث الواردة في تأديب الصبي بالصلاة وذ كر في النبذيب حديث عمار 0 
حل هذه 1 ول يذ ذو مأ 68 الاخذ به ا البلوغ وأما كدر فأنه ٠‏ اود في اول 
صلا 5 وعشه 0 ار وهو يي الله عليه ال لام قال سألته عن الغلام مى 
2 عليه الصلاة ول اذا ابى عليه ثلاث عشرةس:ة فاذا حم قل ذاك فقد وجيت عليه الصلاة 
وحرى عليه اام وأدارية 0 دك اذا ابى لما ثلاث عشرةاو حاضت قبل ذلك وجبستث علب الصلاة 
أن 0 ٠‏ 
وجرى عليا ان ته( فاما ما رواه وساق الروايات المتضمنة لاخذ الصبيات بالصوم اذا أطاقوه 
وبالصلاة بست سنين او سبع سنين وفيا يين الست والسبع وقال فالوجه في هذه الاخبار أن تحملبا 
نرب هن الاستحباب والندب والتأد ريب والادلة على ار تر الاخبار وابرادحديث 
عار في وزا ااياب شتف ي كون المديث المذكور ومأ 00 ن حملة أخمار الياب وم قتضى امم الذي 
كه وحوب الصاوة عل أو اعدة ما اذا رأاهق الجا ! أو ب ثلاث عسمرة سئة دون مأ قله ولا دلاله 
في ذاك عل كن الالاشعشرة حدا لبلوغ كالراهقة والذي ينبخي أن يقال في كلام | لشيخ انه أن | 
٠‏ حصد جا ذكود جرد المع الرافى لتناقض دون أن يكون ذلك قولا فان روايةار صر محة في الأسوبة 








مهاء 
مسسسصم امم 
مسي و ل ووو و لس ب ل سل ليا يا ع لس ل سم لم 
ا ا 0 - - 


بن الغلاء والمارية فيا تضمنة من !اتحديد وهو خلاف الاجماع في الاتتى سواءأريد منه التمر بن أو 
0 وغ وما كر ايضًا من أن الظاهر ذهاب غير الثيت أيضا الىااتحديد با ثلاثعشرة فكأ نه 
0 .اد شيره اأصدوق ‏ ا ذه كاك البيع حث قال وف دنه بالشروع في الار عع 
مرة قول قفوي والاجماع على غيره غير معلوم بل هو اء ر الاستبصار والفقيه وقد عرفت الحال في 

"في ال كتابين وعلى تقد النسليم فلا ريب أهما لا يقدحان في الاجماع واما صحيح عبد الله بن 
.نان أ وحسنه الدى اعشدد عابه عض متاخري الما رين عن الي عبد الله عليه السلا 00 
المخلام أده ثلاث عشرة سنة ودخل في الاربع عشرة وجب عليه ما وجب على الحتامين ن احتل او و 
مل ا ت عليه السيتات وكتبت له المسنات وجازله كل ثير* الا ان يكون ضعينا أو سيا ففيه 
١‏ 00 كا ادلة المثبور ( وثانيا ) أنه يمكن أن بكون المراد اذا بلغ حد التكاح في ثلاث 
2 عشرة سنة ودخل في الار بم عشر ة الاق ثلاث عتروديات ا بدا مد أشد أو حمل الوجوب على 
١‏ نا كد الاستحياب ولا يضر الاول قوله احتر أو م يحل ولا الثاني قوله كتبت عليه السيئات فليتأمل 

ظ رلا يبد أن براد منمكال العقل وتحقى الرشدكا ورد في القرآن الحجيد وقال بمضهم انه شاذ وهو 
| كذلك لا بالتوجيه الذي ذكرناه وكذا غيره من الاخبار الاخر كالصحيح والموثقين والخير الخهالنة 
| لامشهور امحتانة في الالالة ويدل على المشبور في الذكور الاصول الكثيرة والاجماعات الني كادت | 
تبلغ اثى عشر اجماءا مم صريح وظاهر ومشعر به بل هو معلوم ٍ 





ع في احكام المجر ب 4" 


المستفيض نقاها مع العل مها واخبار الباب وهي بين عامية وخاصية شن الاؤلى التبويان المروبان في 
الخلاف والغنية والتذكرة وكيز العرفان وغيرها فنى احدهها اذا استكمل المولود خمس عشرةسنة كتنب 
ماله وماعليه واخذت منهالحدود ونحوه الاخر المروي عن ابن عمر وأما الاخبارالخاصية ففنها خير حمران 
عن أبي 0 السلام الجارية اذ زوجت ودخل با وها نسع سنين ذهب علنها اليم ودفم المها 
مالبا الى أن قال قال والغلام لا يجوز أمره في الشمراء والبيع ولامخرج ءن الينم حتى ,بلغ مس عشرة 
سنة او يشعر او ينبت قبل ذفك وقد رواه في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب المشيخة الحسن بن 
محبوب الا انه رواه عن حمزه بن حمران وحسنة الكناسي ع نالباقر عليه السلام قال الغلام اذا روجه 
ابوه ول يدرك كان له الخيار اذا ادرك وبلغ حمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عاتته قبل 
ذلك والشبرات والاجماعات يجير ما هناك من سند او دلالة فلا يعرج على ما يقال ان البلوغ أع ف 
الامال والشروعاذالنبوي اذا اتجبرسنده كان نصافي المقا على اندقا لني امسا لك أنالد اخل في الخس عشرة 
لايسمى ابن خس عشرة لغة ولا عرفا فليتأمل واما الصحيح الذي فيه فيك بو'خذ الصبي بالصيام قال 
مأ بيهو بين حقس عشرة سنة أو اربع عشرة سنة فاه رعا ستدل به على المشبور للبورهفيعدم الزامة 
بالصوم قبل امس عشيرة لكان التخيير النافي لوجوب العيني وحيث لا قول بالوجوب التخييري 
حتى من أ على تعين مل الاخذ فيه على الاخذ المستحب 5 يشبد به صدوره حيث قيل فيه في كم 
بو'خذ الصبي بالصاوة قال ما يينسبع وست سنين قال في > و خذبالصيام الى اويا تقدم والااخذ 
| الاول مستحب اجماعا فكذا الثاني جما يقتضيه السياق وتحديده الى امد المذكور ظاهر اوصري في 
| ارتفاعه بالبلوغ اليه وهو ملازم الوجوب بعده اذ لا قائل بالاباحة حينتذ وكيف كان فلا يدل على 
| مذهب أني علي ولاعلى ما مال اليه او قال به بعض متأخرعي التأخرين وكذلك الخير الذي تضمن 


اسم 





انه من ثلاث عشرة الى اربع عشرة على انه ضعيف شاذ كالموئق اذا أنت عليه ثلاثعشرة سنة 
| كتبتّله الحسنات الحديث والموئق الآآخر اذا بلغ الفلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة الحديث 
(وقال كاشف الرموز )البلوغ حصل مخمس عشرة ولعل ما ورد بدون ذاك من الروايات تحمل على انه 
احتل أوانبت وهو جيد جدا وأما الاخبار الدالة على بلوغه بالعشر فبي كثيرة واردة في الطلاق 
ظ والوصية غير مكافئة للأدلة المتقدمة فيراد منها دفم المجر عنه في الامور المذكورة كا ذهب اليه 
جماعة ولا يازم من ذفك حصول البلوغ عاما وهي مع قصور سندها معارضة ايضا ياخبار أقوى منها 
تأني انشاءالله تمالى في الطلاق ويد لعلى بلوغ الانتى بالنسع الاجماعات من صري وظاهر وهي مانية 
|"مسسدة اسه من الغيراق: والاخار المشقتضة والقائن بالنكن لآ ميقيد له اللا زواية غرر بدي 
| قاصرة عن المكافئة وما في الموثق امها اذا أتى لها ثلاث عشيرة سنة أو حاضت قبل ذاك ققد وجبت 
ظ عليها الصلاة فهو شاذ قاصر عن المكافثة ايضا والاصول مقلوعة بالادلة القاطعة وما ذهب اليه ابو علي 
ظ من عدم ارتفاع الحجر عنها الا بالمزويج واللحل فشاذ لا مسئند له هذا وظاهمالتذ ك. ة والمسايكاجماع 
الاصحاب على عدم كفابة الطعن في الخس عشرة والنسع بل لا بد من "كالما وهو مقتضى الاصول 
وظلواهى النصوص و«الفتاوى الما كة البلوغ بهما بحمك التبادر والصدق عرفا وعادة كا سمعت ذلك 
| اننا عن التذ كرة والمالك وقد سمعت قوله صلى الله عليه وسل فيالجبر المروي في كتبنا مستفيما اذا 
ظ استكمل المولود خمس عشرة وما في الخبر أذا دخل بها وها نسم سنينوهما صر نحان فيذفك فناقشته 


السقخصم ل لسصصيم مسا م سي مع لمم عمييما ل ١‏ لصي سي صمت و سي سي سكم 


ام-١‏ مس ص مفتاحم الكرامه » 

















ا 


ظ 


1 ألمت خم 


| (الرابع)الحيض وال دليلان على سبقه (متن ) 


في محم البرهان في ذلك وا كتنارزهبا لطعن فمها لم تصادف محزها هذا والمعتبر من السنين الملاليةاعني 
القمربة دون الشمسية لان ذلك هوالمعبود في شرعنا كما في المسالك دك لامها المتبادره لان 
كانت هي المتعارفة ؤي قوله #- ل الرابع الحيض وال دليلان على سبقه ) 5 هو صريح حجر 
الشرائم والارشادوالروضة والمسالك وصوم الروضة بل في الاخير الاجما ععليه 1 ونفى اللافعنهاخرى 
وفي (ممم البرهان)الظاهر امبما دليلان بالاجماعوفي (التذكرة) الحيض في وقت الامكان دليل البلوغ 
لا نم ذيمخلاناوص ريح حجر المبسوط أيضا وخمس الوسيلة وصوم التحرير أن املع ودلالة وهو ظاهر 
صوم المبسوط ووصادا النهابه والميذب وحجر التذكرة في اثناء كلام له فيه لك نظاهر صوءالسرائر ان 
الل باوغ وهو ظاهر حجر التحرير وكذاحجرالذكرة ة فيأول كلامهوهوصر يم نوادر (النوادرخ ل ) 
لع ال ووصاياها وحجر الجامم بل نسب في الاخير القول بأ نامل دلالةالىالقيل وهوغس يب وأما 
احالف في الحيض في ااظطاص في صوم المبسوط وحجره ووصابا المهانة وس الوسيلة ونكاحبا وحجر 
الغنية وصوم السرائر وثوادر قضاهها ووصاياها وصوم المامع وحجر التحر بر أن الحيض بلوغ بل في 
الفنية الاجماع عليه فالاجماعات متصادمة ظاهرا كالنتاوى بل في المسالكلاخلاف في كونهما د يلين 
على سبق البلو خ كا لا خلاف في كومهما بلوغابا نفسهما ويمكن الهم بأنيكون المرادمن كومهما بلوغابنفسهما 
تعليق احكام البلوغ في الشرععليهماوانكانا كاشفينء: هحقيقةود ليلينعلى سبقه بالاتزال والسن و برشد 
الى ذلك في عبارة المسالك قوله بعد ذلك بلا فاصل اما 11 لين علق الشارع احكام المكاف عليه 
في عدة اخبا ركقوله صلى اله عليه وس لاتقبل صلوة حائض الاخبار وقوله صلى النّه عليه وسل لأسماء 
بنك أن بكران المرأة اذا بلغت الحيض لا يصلح أن رى منها الا هذا وأشار الى الوجه والكنين 
ل عبارة الشمرائع حيث قال اهما ليسا بلوغا في حق النساء بل قد يكونان دلي.لا على 
سبق الباوغ وظاهره انه متردد في دلالتهما مم مها اجماعية كا عرفت واعله اتما ألى بقد المنيدة للتقليل 
لا.هما مسبوقان غالبا بغيرها من العلامات خصوصا السن ودلالتهما على البلوغ يحيث يتوقف الملم به 
علمبءا نادرة فنأسبه اليل وك أن يكون التقليل في الميض اشارة الى ماقالوه في باب الحيض من أ 
أن الهم الحاصل قبل النسع لا يكون حيضاوان كان بصفته واعا يعتمرفي اله به ما كان عدهاوحينئد | 
تتفي فائدة دلالته لانه قبلا لا اعتثار به و سدهاأ لايحتاج اليه(ومكن)أن يقال تظبر النائدةفي الجهول | ظ 
سئها فائها اذا رأت ماهو بصفته جامعا لشرائطه في الغ#لة والكثرة ة مك بكونه حيطا ويكون دايلا على أ ظ 
سبق البلوغ ولا محم بكونه قبل النسع مم ان الغالب في مثله أن لايقم الا سد النسم وحينكذ تثناوله | 
دلالة النصوص على كون الحيض موجبا للاحكام لانه حيض اغة وعرفا ومعنى دلالتهما على سبقه امهها 
اذاوقما 2 بلوغ المرأة قبابما فلو أوقمت عقدا قبلهما بللافصل حك بصحته )١(‏ رايعم ان الول لا يثيقن 


ده وتم وهنم شهموه ا ناك د هد نوةة وو مومه فكد هوه دتمت هزر مدنذةةووةه ووه ودوورة: 90 لللكن -. صو سهد ودوهة سه وؤوهوومة وه 


)0 أبعم انه لافرق بين الدليل والعلم والامارة والدلالة في كلامبمني هذه المقامات لكن قد د يا 
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اللدليل في نفس البلوغ والسبب كا احتملناه 1 نفافي عبارة التحر .ير ولقد رأأيت الشبيد يغرق بين الدليل 
والامارة هرق غير سديد على الظاهر المعروف من كلامهم قال الدليل لايتأخر عن ٠‏ المدلول والامارةقد ) 
تقار وفد تأخر بممنى تنئقك فان أراد ان ذلك اد قُُ م فأول جوع وان أراد 5 


اذ قد نسمع بكاء أهل املك : ٠‏ أهل املك فيمكنانه قد مات و يمكن انه أغمي عليه ( منه قدس سسرء ) 


سه ساسع سوسس سسسم ساطصوا 2 ا سي مي للا يي ا عسوت ا .أن عم ساسم السسصي. سسستسيت حصيب مسد سس بياس سه يتح ام-1 


فى معى الرشد* 1" 
| واللنثى المشكلان امى من الفرجين او حاض من فرج النساء وامى من الآخر ح 
| ببلوغه والافلا واما الرشد فبو كيفية نفسانية تمئع من افساد المال وصرفه في غير الوجوه 
(] اللائمّة بافمال المقلاء ( من ) 


|| الا بالوضع فاذا وضعت حكن بالبموخ قبل الوضع لستة أشهر وثبي' ان ولدته ناما ولا فرق يبن كون 
قد تقدم الكلاءفيه مفصلا -8# قوله :- 2( وأما الرشد فهو كيفية نفسانية تمنعءن افساد المالوصرفه 
في غير الوجوه اللاثقة بأفمال العقلاء 4 كا في المهذب البارع وايضاح النافم وجاءم المقاصد عند بيان 
الاختبار والمالاك في موضعين منه وااروضة ومحم البرهان وهو قضية النذ كرة في تذ نيب ذ كره ونحوه 
ماني التبصرة وكذا الارشاد ول تذ كر المملكة في البسوط والحلاف وققه القران وممع البيان والغنية 
والشرائع والنافم كل موز والتحرير والختلف والمتتصر وكثز العرةن والتتقيح وانما ذ كر فيا 
كبا في بيانه أن يكون معسلحا ماله ككن كلام أ كثر هر'لا٠‏ في بيان الاخثبار كا ستسمع يعطي اعتبارها 
أي الملكة وفي ( مجع البيان) انالمراد به العقل واصلاح الال وهو المروي عن الباقر عليه السلام (قلت) 
حذف العقل من تعر يف الرشد في عبارات الاصحاب مع وجوده في اهبر لان المتروض حصمول 
العقل بل والبلوغ والغردضص حصول مأ يعتعر عل ذلك وارسل 5 مع البحر بن عن الصيادق عليه السلام 
في تفسير الا ية انه حظ المال وفي آبات المندس الاردبيل انه يك في الرشد حدظ المال فقطا ميث 
لايد مضيما له وان تصرف لايتصرف تصسرفا غير لاق يحاله ولا يحتاج الى كون ذلات ملك ولا 
يحتاج الى القدرة على الكسب ولا يضر عدم الكسب بل تركه حصيل امال لان كلل أحد لبس ممن 
له كسب أوقدرة على محصيل الملل فا ذ كرفي كتب الفقه مثل شرح الشرائم محل تأءل وقد قال 
في (ممم النائدة والبرهان) لاخلاف ولا كلام في اعتبار اصلاح الملل ععنى أنيكونله ملك يقتدر مها 
على حفظه وصرفه في الاغراض الصحيحة لاغير لاعمنى انه فمل مية اتناقا بل يكون ذلاك من عله 
ومعرفته وقال أيضا والظاهر انه لا يستعر تكرار الفعل للملكة ولا اشتغاله بعمل يحصل به امال فالدي 
بترك صنعة أيه لس لسافية ولا المدرة على حّظ الموجود وحصيل المعدوم من الملل ؟ا أعتعره في شرم 
الشرائع ( قلت ) يأني الحال في كلام القوم وأما حديث الملكة فليس الرشد الا كالعدالة والشجاعة 
والكرم والجين والبخل وهي انما تعرف بأثارها ولايكني فيها المرة ولا بدفيها من التكرار مارا لمحصل 
بها غلبة الظن اذ الملكة لايعرف حصوها عرة كذا في التذكرة وجامع المقاصد والمسااك وغيرهاإقلت) 
المدار على حصول الملم بتلك الملكة لاعلى حصول الملكة بتلك الافعال التي ذ كروها فاذا رأيناه اذا 
أراد اليم وحوه من الافعال يتوقف حت يئبين الال و يصهر حتى يتحةق الأمى بحيث لايغين ولا 
قدعة ولا تكر ار الفعل ما قد يستفاد ذلك منالمبسوط كا ستسمع كلامه برمته وأما اعتبار الرشدفيرفع 


ا 
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الحجر ودفم المال ققد دل عليه السكتاب المجيد كقوله جل شأ نه (فان آنسمم منهم رشدا فادقموا الهم | 


أموالهم)والاجاع الحمكي في الغنية والنذكرة والمسالك ومع البرهان وظاهر مبج المق حيث نسبه الى 


سرس سسب بسي بعصي مسجو بسنت 


4 كتاب الحجر » 


ولا تمدبر العدالة (مكن ) 


الامامية بل في في التذكرة ة في موضم آخر اهل بغ غيررشيد ل يدف اليه ماله وانسار شيخا وطينفيالمن أ 
ما امعان اهنا الحجاز والعراق والشام ومصر وقصر الخلا على ألي حنيفة 
د قراه هه + ولا تمتبر المدالة 4 عند أ كثر أهل المل ا في التذكرة والمسالك وعند الا'"كثر 
في المقتصر وممم البرهدان وفي( الرياض) بعد نسبته الى الا كثر قال بلعليه عامة من تأخر وفي (الروضة 
والكفاية) انه المدووز وقد طئحت عباراهم 5 المنيوم من ٠‏ الرشد عرنا اصلاح امال وفي ( التتقيح) أنه 
| لاشك فيه عندالمرف وف (جمابرهان)انه و الظاهر الأتبادر منه عرفا وانه هو الذى ذ ؟ه الاصحاب 
( قات ) والعرف مقدم على اللغة ان 'ببت أن اللخة في خصوص المقام على خلافه ما حرر في فنه ثم ان 
الفسق أمر شرعي مغابر #رشد من حيث هو هو فكيف يمتبر مالا مدخلية لحم فيفهمه فها هومتداول 
بيهم و.2عارف عندهم تعارفا شانما وء عن (الكشاف)أنالرشدالهدايةوني (القاموس) الاهتداء واملالراد 
نه في المقام الاهتداء الى اصلاح 0 نعم في النهابية والصحاح أن ارد خلاف الغى وقد فسر فيهما 
بالملال 3 كان فااقائل بعدم اشتراط المدالة أبو عل فما حكي عنه وكاشف الرموز 0 
والمصف في الختلف والنذكرة والتحر ير ان كان فسقه لايستازم التبذبر والشبيدان في المواثي 
والمسالك والروضة وأبو العراس في المقتصر والمقداد في كنز العرفان تشع أن لست اي بذ 
والفاضل اسكركي في جامع المقاصد والفاضل القطينى في ايضاح النافع والمقدس الاردييلي في في آياته ومجم 
برها نه والحراساى في كتين والكاشاني في الما نيم وشيخنا في الررياض وهو ظاهر كل من اقتصر على 
أصلا- المال كالا رشاد والتةريد ف التذكرة وااشحر بر وال ميح عا اذا كان الفسق لايستلزم التبديرلس 
تنصيلا في المسئلة لان التححير على هذا الفاسق محل وفاق 5م في النذ كرة ومحل النزاع انما هو الفسق 
الذي لا يستازم التبذير والخخالف الشيخ في الملاف والمبسوط والراوندي في ققه القرآن وأبو المكارم 
فى الغنية وخر الاسلام في شرح الارشاد حيث قالوا ان يكون معباحا 1| له عدلا في دينه وفي( الغنية) 
الاجماع عليه وا محقق في كا بيه متردة وما في الرياض هن ان عبارة الشيخ الحكية غعرصريحة فيه ولا 
ظاهرة من حيث التعبير بالاحتياط الظاهر في الاستحاب فلم ١‏ بق قائل به صريحا بل ولا ظاهرا الا 
مدعي الاجاء بدني صاحب الغنية غير صحيح لان الشيخ قال في ( المبسوط ) وايناس الرشد منه أن 
0 مصاءدا ١‏ ماله عدلا في دينه وهأ اذا كان مصلحا لماله غير عدل في دينه أو كان عرلا في دينه غير 
م لاله لايدفع اليه ماله ولم يتعرض فيه لذلكر الاحتياط أصلا ومثله عبارة الخلاف حرفا لفرفا غير 
انه قال وحدالرشد موضع قوله في المبسوط وايناس الرشد نم قال في( الخلاف) بعد عدة مسائل اذا صار 
فاستا الا أنه غير مدر فالاحوط أن حجر عليه ” 9 كلع الخافى ترارن.* مم قال دليلنا قوله نمالى (ولا 
ونوا السقراء أ رالكم) )وروي عل عليهم السلام أ: مهم كالوا شارب الخرسفيه فوج ب أن تلع دفم المال 
اليه فقد صرح 00 اي اليم ان كلا هذا يدم اخرم برشد اليه صر مح ظ 
كلامه في المبسوط قال واذا لغ الصبي وأوس منه الرشد ودفع اليه ماله 9 تم صار مبذرا مضيما لاله حجر ظ 
عليه واذا صار فاسقًا الا أنه غير مدر فااظاهر أنه يحجر عليه ثم استدل بالا "ية والرواية كما فيالحلاف 
ذالمىلتان مختلئتان اذ محل التزاع في في الابتداء ( وما قبل ) فيه انه أخونا ابما هو في الاستدامة على أن ظ 
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وف معنى ارشد » 6 


عبارة الغنية كسارة الخلاف وكأ نهلم يلحظا كلامه في الغنية الى آخرهفان كان عول شيخنا في الرياض 





على المختلف فبلا عول على صريح كلامه أولا الناص على أن الششيخ في المبسوط والخلاف اشترط أ 


العدالة ثم انه في الختاف بعد عدة مسائل ذ كر هذه المسئلة أعني مااذا صار فاسقا الى آخره وقال انه 
ناه على أصله من اشتراط العدالة في الرشد وسبب ذاك ضعف التأمل وقلة التلبث ولو تأمل لعرف أن 
المسئلتين محتلفتان وانه 5 المسوط قال والظاهر أنه حسجر عليه وميقل الاحوط وفي(الخلاف)ممرحبوجوب 
الحجر فلا يكون الاحتياط مادا به الاستحياب ثم ان المصنف في النذكرة قال اذا طرأ الفسق الذي 
لابتضمن تضبيع المال ولا تبذيره فانه لاحجر عليه اجماءا فكأنهلم حتفل بخلاف الشيخ وابن زهرة 
في المقام مع انه قد يظبر من الغنية الاجماع عليه وقد تناقل اجماع التذكرة جماعة ممن تأخر وعولوا على 
الحتلف في التقل ولم براجموا الاصول (وليع) أن ترك المروة ليس داخلا في هذه المدالة عند الشيخ 
وموافقيه لأ نه قال في التذكرة ومن لا يتحفظ من الاشياء المفضية الى قلة المروء:كالا' "كل في السوق 
وكشف الرأس يبن الناس ومد الرجل عندهم وأشباه ذلك لاتقبل شباد”هو يدفماليهماله اجماءا(حجة) 
المشبورالاصلبمنى أن الاصل الجواز والاصلعدمجواز منع اناس من أمو الم وقددلعليهالمقل والنقل كتابا 
وسنة واجماعا خرج منهغير بالغ وغيرالرشيد بالمنى المنفق عليه بالاجماع والنصو قي البافيوا نهعلقفي الا بية 
روال الحجر برشد ما للتنكير و يصدق على المصاح لالهانله رشدافتامل وتقلعنابن عباس وغيره في تفسير 
الي الشر يفةانهاصلاح الال وقد سمت مافي مجم البيان عن الباقرعليهالسلام حكامعنهالمقدس الاردييلي 
في آنأنه وما في (مم البحر بن) عناصادق عليه السلام ولانه ضرر في الملة وقدعرفت معناه عرفاوانة 
العرف مقلم على اللغة وأن الكافر لا حجر عليه لكتره فالفاسق أولى و بعض هذه الادلة لا يق 
حالها (م) انه استدل في المسالك على الختار بان العدالة انما تعتبرعلى القول مها في الابتداء لا في 
الاستدامة فلو كانت شرطا في الابتداء لاعتبرت بعد ذلك اوجود المنتضي ( قال ) والشيخ لم بجعل 
التحجير اذا عرض الفسق مد المدالة لازما (قات) قد عرهت أنه بلنزمه و مجعله لازما وكذلك صاحب 
الغنية والمولى الاردبيلي نسج على منوال المسالك وأخذ يمترض على الشيخ بانه لا فرق بين الابتداء 
والاستدامة عقلا ولا شرعا وبانه لا متك ان عدم الرشد مانع وان وجوده كاف في الزوال وموجب 
له بالنص والاجاع والعدالة ما اعتيرت الا لكونها داخلة في مغبومه كا برشد اليه استدلال القائل 
باعتبارها فلو اعتبرت ابتداء ازم اعتبارها استداءة وهو ظاهر ويويده ان الرشد بالمنى الأخر أعني 
أصلاح المال شرط مطلقا أبتداء واستدامة ولا يقولالشيخ باشتراط العدالة في البقاء ولانه لو أعتبرت 
ازم عدم جواز معاملة الفاستى مع أنهم مججعون على جوازها وقالوا جواز بيع الخشب لمن يعمل صن 
والعنب لمن يعمل مرا ولا شك انه فاسق بل يازم أن لا تجوز المماملة الا مع الملم بالعدالة بالمعاشرة 
وغيرها من طرق معرفما اذ لم يكن جرد الاسلام مع عدم ظهور الفسق كافيا في العدالة لان الممتير 
الللكة ولا يمكن دعوى ظبورها في المسلم لا ترى من احوال المسامين ولا يكتنى في الرشد بالاصل 
موجي لترك المعاملة والمنا كة وتعطيل المعيشة وبخالف عمل الامة بل الكتاب والسنة بل في الاخبار 
ما يدل على جواز معاملة الفساق الى آخر ما قال وتحوه ما في المسالك من أنه لو أعتبرت العدالة في 
ارشد ل يعم للسامين سوق وم يننظم للعالم حال لان الناس الا النادر منهم اما فاسق أو مجهول المال 
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والحبل بالشرط بِمَتضي الحهل بالمشروط وانت قد عرفت الحال وان الشيخ وابءا المكارم يقولان ‏ 
| باشتراطبا ف الاستدامة ولا برد عليهما شي ' نما أورداه أي الشييد الثابي والمولى الاردبيل الا معأملة" 
ظ المعلوم فسقة كا ستسممهايضا اذ المدالة عندالشيخ حسنالظاهر أوغجر د الاسلام مع عدم ظبور الفسق 
| وهما موجوذان في الناس الا النادر فالاصل عند الشيخ والمفيد وأبي على في الجبول الحال العدالة 
والاصل في اقواله وأفعاله الصحة واما الفسق فطار على هذا الاصل فنلبته كغلبة الجاز على الحقيقة 
فلا تعارض ين الاصلين والقائل بحسن الظاهر يقول اصلان تعارضا فلا بد من ظاهر يعضد احدهما 
وابس هو الاحسن الطاهر وشيخنا صاحب الرياض يمد أنتقل ماحكينا من كلامالمسالك ومجم النائدة 
البرهان قال وفيهمنااقشة لعدمتم ميته الا على تقدبر اشتراطباعلى الاطلاق ولدستشرطكذ لك اذ قد صرح 
8 بان أعشارها عند القائل به اما هو في الابتداء لاني الاستدامة وعايميى الاجما في التذكرة 
) و بذلك) صرح القائلان في الكتب المذكورة وأن احتاطا باعتبار ها أيضاأفي الاستدام فم هذا يكن 
أن عنم ماذ فر من الموابدات لامّال ابشامها على وجه الصبحة وهوحصولالعدالة ابتداء ٠وأنطراً‏ عدهأ 
وفيت الت وه سة ا لكل افثال المسلمينعلى الصحة ولايضرمعهالجبل يا لشرط في المسئلة كالايصر 
«مه الحبل بكثير من الشروط المعتيرة في الاهوال المبتاعة في أسواق المسامين كالماود المشعرط فا التذكة 
ومطلق الاموال المشرط في المعاهلة عامها وأبنياعه! الملكية وعدم كوامها سرقة ومنه مفروض المسثلة 
بالاضافة الى شرط أصل الرشد الذي هو أصااح الما لعلو صح النمسك بالمو يدات المزبورة لنغي أعتبار 
العدالة اصح التمسك بها لمفي اعتبار اصل الرتد لنساوي السبة اليهما بالضرورة فك لا يضر الجبل 
بالشروط فيا عدى المسثلةناء على حمل افعال المسلم على الصحة فكذلك فا بالبدمهة التهى ( وفيه) 
ماقشة من وجبين (الاول) امب 'هما اللذان نبهاعلىانها لا تشترط في الاستدامة عند القائل بها للمكان 
أجاع التذ 5 وقالا امبا لو اعتيرت أبتداء ٠‏ لاعدرت أسدامة وأستدلا عليه عا سمعت وحينئك تتوجه 
الابرادات التي أورداهاعلى الشيتخ وأيدامها امختار لامهماحاولا أن ليس في غالب الناسعدالة لا أبتداء 
ولا أستدامة بل الثالب عدم حصولا أتداء وهو في سن الشباب وقرب عبده بعدم التكليف وأن 
أعطى كلامبما في بعض مطاوبة ما فهم في الى ياض سانا لكنه ماذاعسى مدي ما اجاب به في 
رد الاجماع على جواز ٠ماء‏ ل الفاسق الذي لاشك في فسقه كمملة الخور وصا نعي الاصنام والظامة 
والحكام واتباعبم 5 دلت عليه الاخبار كا نبه عليه المولى الاردبيل فكلامه ان نم فاما يم بالنسبة 
الى البعض الثاني ان اول كلامه نص في انه مارى" كلام الشيخ في كتاببه وظاهمء هنا حيث قال 
صرح القائلان في الكتب المذكورة أنه رأى الكتب المذكورة وهذا سبل وأن كان ليس يسهل على 
انلك قد عات ان الشبخ وأنن زهرة لا يفرقان وعرفت ما يعكن أن جيب به عما أورد عللهما ولا 
حاحة الى ما تكلفه شيخنا مع عدم عامه (وحجة) الشبح ومواةقيه مأ قاله في الخلافقال د ليلناقوله تمالى 
(فان ١‏ انم ممهم رشدا فادفعوا الهم أمواهم) فاشعرط ارد ومنكان فاسقافي دينه كان موصوفا بالني 
ومن وصف بالنى لا وصف بالرشد لان النى والرشد صفتان متنافيتان لا يجوز اجماعبما ولانه أنكان 
| عدلافيد ينه مصلحا مالفلا حلاف فيجواز دفع امال اليه وليس على جوازالد ف مع نفراده(١)‏ احدى الصفتين 
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تاجرا والحافظة علىما رتكسب به والملازمةان كانصانما واشباه ذلك فيالذَّكر والاستغزال 
والاستنسابج في الانثى ان كانت من اهلبا واشباهه حك بلرشد (متن) 
دليل وروى أبن عباس أنهقال في قوله تسا لى فان 77 نسم م متهم رشدا هو أن يبلغذاوقار وحل وعقل ويد لأيضا 
| على ذلك قوله تعالمى (ولان”نوا السغهاأموالك)والفاسقسفيهوالاخباراثي تفرد تابروايسها كثيرة في هذا 
المنى أنمبى وحوهماني الغنيقمعز يادةدعوى الاججاع ولإيستدل الراوندي وقد يستد للم بالاصل والاحتياط 
وقد ستدل له يخبر أي الحارود كا بأني ولبست هذه الادلة بتلك المكانة من الضعف كا قد يظن 
واذا بردد الحقق في كتابيه وقد بوجه اماعة لردها و بيان حالحا جز فول يلإو يمل باختباره ا ينأسبه 
من النصرفات فأن عرف منه جودة المعاملة وعدم المغابنة ان كان تاجرا والحافظة على ما يتكسب به 
والملازمة ان كان صانما واشباه ذلك في الذكر والاستغزال والاستنساج ني الانثى ان كانت من اهلبا 
واه شباهه حم بالرشد 4 لا بد من الاختبار للاصل والكتاب والاجماع والاخبار وقد ذكر الشيخ في 
الممسوط [كيفية الاختبار وتبعه عليها الماعة قالفي (المبسوط) الابتام على قسمين د كور وأناث فالذ كور على 
ضر بون ضرب يبتذلون في الاسواق ويخالطون الناس بالبيع والشراء وضرب يصانون عن الا 0 
فالمذين ما لطون الناس فأنه يعرف :اختارم ان اع اولي أن يذهب الى السوق ووساوم في السلم 
و يقاول فهها ولا يعقد العقد فأن رآه حسن ذلك ولا ينبن فيه عل أنه رشيد والا لم يفك عنه الحجر 
وقيل أنه يشترىي له بغير أمسه و نواطى' البريع على بيعها من اليتيم و ينقذه الولي اليه ليشكريها منه وقيل 
أنه بدة اليه شي" من امال يشعري به سلعة ويصح شراؤءالضرورة فيجيز وأن كان اليم ممن يصان 
عن الا سواق مثل اولاد الرواساء فال اختنا, رهم أصعب فيدفع الول الهم م نفقة شبر خيرم مها فينظر 
فان دقموا الى ١‏ كرتهم وغلمانهم وعمالهم ومعامليهم حقوقهم منغير تبذير وأقسطلوا فيالنفقة على انفسهم 
في مطاعمهم ومكاسيهم سل الهم المال وأما الاناث فانه يصعب أختبارهن تلمك 0 
وخبل علي امات شرن عليين ان عران واستغزان ونسجن واستنسجن و يبذرن سل 
ألمال المهن فان كن بخلاف ذلك لم يسلم المهن أتهى وز يد في النذ ة وجامع القامد والمسالك 
وغيرها أنه لابد من تكرار ذلك مسا را حصل بها غلبة الظن ليعل اتصافه بالملكة كي تقدم نقله فيا 
عس وكأ نكلام المبسوط خال عن ذلك وفي كلامهم جميما مناقشة من وجوه ( الاول ) أن ظاهرهم 
التعيين والظاهر خلاف ذلك بل الضا بط حصول العل أو الظن اتام له بأنه ضا بطحافظ لاله لا بصرفه 
الا في الا غراض الصحيحة عند المقلاء بالنسبة الى حاله كنا من كان في أي شر كان ولا بتعين 
عليه في ذلك * عو ؟ فن. تجارة أو نقة فكان المدار ما قد منا على العلل بحصول الملكة من التدبر 
والتبصر والصبر والتروي حتى حقق الأ و ينفرعنه لاعلي حصول الملكة بتكرر هذه الافمال الا 
ان تقول أن ذلك مهم ليس على سبيل التعيين ( الثاني ) أن سلم الملل لاولاد الاكاير لينفقوه في 
مطاعمهم ومكاسيهم ومعامللهم مشكل فق قبل حصول العم برشدهم(١)الا‏ أن تقول أن هذاجاز الضرورة 
)31 المغروض أن الابتلاء قبل البلوغ كا هو المعروف عندنا مسيم ولا تنفم أجازة الولي ي 
المقد الذي الغاه الشارع وما قاله في التذ كرةان هذا مستنتى يحتاج الى دليل مع انه قال قبل ذلك 
. في ذلك انه يتولاه الولي ( منه قدس مره ) 
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ا في بيع الاختبار وهو خلاف الختار بل يتولى البيع في المثال الولي كا هو الموافق الضوابط ثم أن 
الموضوع فما نحن فيه منتفاذ لا ضرورة لامكانه بغيره كان بوضع المال في ,بده وينظر حاله فيا اذا 
اراد بيعا أو شراء أوصرفا فى ننقته وغيرها فاذا كان يمحفظه ولا نعل ما بريده الا بعد التدبر 
والبحث دف اليمكا قدمنا اذ للقصود تحصيل الع محنظ الملل وعدم تضيبعه وصرفه فيا لا يناسبه 
( اثالث ) انه لا باعث على نكليف المرأة بالغزل والاستغزال وا كتساب المال اذا الغرض حصول 
لمم او الظن القر يب منه بعدم تضبيعها المال وحذظه وعدم صرفه في غير محله بأي وجه كان فتختبر 
ها قاله في الدذ كرة وهو ان يفوض اليها ما يفوض الى ربة البيت ذان كانتضابطةفي ذلك حافظة 
المال الذي في يدها فعي رشيدة (والحاصل) انه لا يمتبر في رشدها ولا رشد الصبي مزاولة الكسب 
والاستر باح اذ ليس كل احد له قدرة واستعداد على ١‏ كتساب امال ولا يسمى ذلك اصلاحائال 
نبه على ذلك كله المقدس الاردبيلي الا ان ينقد اجماع على أن المراد باصلاح المال كونه 
مصلحا له على الوجه اللائق بحاله عند العقلاءبالتنمية ونحوها كصرح به قوم واشار اليه اخرون كيف 
كان ذالا كتساب العمل لا نسي دخوله في اصلاح امال وان سلبنا دخول تنمية امال الحاضر في 
أصلاحه وبحل الاختبار قبل البلوع كا في المبسوط والشرائم والتذ كرة والتحرير والارشاد وغاءة 
المرادوكنز العرفان وجامم المقاصد وتعليق الارشاد والمسالك والروضة والمناتيح وهو ظاهى عبارة 
الكتاب لان الضمير في قوله باختباره يعود الى الصغير وتحوها عبارة اللمعة وأظبر منهما عبارة النافم 
والاجماع محكي عليهني ظاه النذ كرة وغابة المراد وأظبر منهما في ذلك عبارة المسالك ونحوها عبارة 
الما تيح قال في (المسالك) هذا مما لاخلاف فيه عندنا واتما خالف فيه بعض العامة (والحاصل) انه 
م حك الخلاف في التذ كرة وغاية المراد والمسالك الاعن بعض العامة حيث جمله بعده فالاجماع 
معاوم نعم قد حمل السيد العميد في ( كنزالفوائد ) والفخر في( الايضاح ) والشبيد وابن المتوج 
عبارة الكتاب كا بأني على ان الاختبار بعد البوغ وجعلا الببع الواقع بالاختبار متفرعا على ذلك 
وستعرف الحال في ذلك ان شاء لله والمولى الاردبيلي اخذ يتامل وحتمل كونه بعد البلوغولم جزم 
بالخلاف وانما احتمل الامبن على تأمل منه لكن في خير أبي الجارود الذي رواه علي بن ابراهيم 
في تفسيره عن ألي جعفر عليه ادم دلالة على ان الاختبار اما هو بالبلوع وعدمه فاذا ع بأوغه 
بأحد الاسباب دفع اليه امال ان أنس منه الرشد والا فلا قال قال عليه السلام في قوله جل وعز 
شأنه ( وابتلوا اليتائى ) من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز أن يعطيه حتى بلغ النكاح دحل 
فاذا احتل ووجب عليه المدود واقامة الفرائض ولا يكون مضيعا ولا شارب حر ولا زانيا فاذا أنس 
منه الرشد دفم الله المال وأشبد عليه ذاذا كانوا لابعلمون انه قد بلغ فليتمحن بريم ا بطهأو نبتعاتته 
واذا كان ذلك فد بلغ فيدفم اليه ماله اذا كان رشيدا الحديث وقد منع ظبوره في مخاانة الاصحاب 
فان كان ولا بد قلنا هو شاذ مخالف لما عليه الاصحابو يكفيك ان راويه سرحوب الشيطان الاعمى 
بصرا و بصيرة الذي لاشبية في ذمه وهل هو على سبيل الوجوب أو الجواز صر يم جماعة كالشبيد 
والمقداد والك ركي وظاهر آخر بن الاول لان تأخير الاختبار الى البلوغ بدي الى الاضرار به بسبب 
الحجر عليه ومنعه منه مع جواز كوبه بالغا رشيدا لان المنع عتد الى أن مختبر وبع رشده ورعا طال 
مأ به ثبت الملم بالملّكة فاذا أمكندفع هذا الضرر بتقدي الاختبار كان أولى كا في النذ كرة والمسالك 
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ضف صحة العقد حيقئذ اشكال (متن ) 
فتأمل وفي ( غابة المراد وكاز العرفان )لو كان الاختبار بعد البلوغ لأدى الى المجر على البالغالرشيد 
وهو خلاف الاجماع وفي ( جامع المقاصد ) لو كان بعد البلوغ لم برئمن معه الحجر على البالغ الرشيد 
وهو ظلل بحرم فيجب التحفظ عنه ولا يكون الابالاختبار قبل البلوغ فتأمل (وقداحتج) أصحابنا على 
كونه قبل البلو غ بعد الاجماع با ذ كرنا من لزوم الضرر و بقوله جل شأنه وابتلوا اليتانى حتى اذا 
بلذوا النكاح فان أنسم منهم رشسدا فادفعوا اليهم أموالهم (ووجه) دلالة الآية من وجبين(الاول) 
انه سبحانه وتعالى جمل متملق الابتلاء اليتانى والمراد انم لغة وشرعا من لاأب له دون البالوغ 
فالبااغ ليس يينيم بطرريق الحقيقة والافظ حمل على حقيقته اذالم عنع مها مانع وهو متتفهنا ( الثاني) 
قوله جل شأنه (حتى اذا بلغوا التكاح) فتدجملغاءةاختبارمم البلوغ فدلعلى! نالاختبار قبله( وتنقيحه) 
ان حتى ابتدائية لان ما بعدها جملة 5 رطة والجزاء جملة أخرى شرطية وهي فان ننم فالناء الاو 
خوابية اقرط الاول والثانيةجواب الثاني وءرل المولى الاردبيبلي ان اهر قوله تعالى فان أنسسم «نهم 
رشدا فادفعوا اليهم أمواهم يدلعلى دفع المال بعد ايناس الرسد بلا فصل فلو كان الابتلاه قبل الباوغ 
زم وجوب الاعطاء بعد الرشد وقبل البلوغ وهو مني بالأجماع وقوله ولا يبعد صدق اليا على قر سب 
العبد باليم وانه من المعلوم ان الاببلاءلم ينته بالبلوغ فكا نه مقيد بعدم الرثدوغرضه يهذين المواب 
عن دل لى الاصحاب فاسد قطعا من وجبين (الاول) انه ريازم أن تكون حتى الداخلة على الجملة المعاية 
الي فعلها ٠اضي‏ جاره وا-”.ور على خلاف ذلك "ا نص عليه في المغني في قوله جل شأنه(حتى اذا 
فشللم) قنسب الى الجهور انحتى ابتدائية وان اذا في موضم عبن رردلا ا وييوا نا الحذ وف وتدروه 
امتحنم مع أن الموابهنا موجود ونسبجعل اذا في قوله اذا فشانم في موضع جر بحتى الى الاخنش 
وأبن الك وقال ان الجمهور على خلافهما فسا اااعث على محا لفة جهبور الحو بين وجميع الاصحاب 
وحمل القرآن على الوجه الشاذ على ان الاخفش وابن مالك انما نجر ياعلى الخالفة في تاك الآاية لعدم 
لحرا ولا أن اهما محتملان ذاك في هذه الاابة لمكان وجود الجواب الذي تناسق هم شرمله 
وتناسق جوابه معه ( الثاني ) انه يلزم اخراج :ل اليتائى عن حقيقته من دون باعث وداع اليه ومن 
ذهب اليه من العامة وهو بعض الشافعية وأحمد في احدى الروايتين عنه انما كان لاعس آخر أشكل 
عليهما وهو ان الصبي محجور عليه قبل البلوغ فتصصرفه غير نافذ فكيف مختهر (وقدأجامهما) أصحابهها 
وأصحابنا بأنه مختير بالممارسة والما كسة والمساومة فاذاآل الام الى اامقد تولاه اولي وقد سمعت 
الوجه الاآخر الذي في المبسوط (وأما) قولهمن المعلوم الى آخر (لجوابه) ا نالاصحاب يقولونانالوجوب 
ينهي بالباوغ فكان غاية للوجوب وقد دلت الآ اية الشر يفة على وجوب |ادفم بعد ذلك ولا يحتاج 
الى حا م ولا الى ولي ولا الى طلب صاحب امال كسائر المقوق من الدين ونحوه وكأ نه بعنزلة الامانة 
الشرعية وان الفلاهر وجوب الفور بل ظاهرها وجوب الاشباد ولكن حمل الام فيه على الارشاد 
( اذا تفرر ه.ا ) فعد الى عبارة الكتاب فقولهبعل باختياره يعنى اختبار الصغير ذ كرا كان أو أن بدليل 
قوله واشباه ذلك ني الذكر والاستغزال والاستنساج في الانثى اذ هو المحدث عنمه يما يناسيه من 
التصرفات -ؤز قوله #ه- ١‏ وني صحة المقد حينئذ اشكال 4 الظاهر انه ير يد ان في صحة العقد 
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: 


| الواقم للاختبار قبل الباوغ اشكلا ينشأ من أن الصغر مائم من الصحة وأضال الصبي وأقواله في غير 


(٠ 6‏ كتاب الححر )د 


العبادات غير شرعية كا برهن عليه في موضعه والأعس بالابتلاء لايستازم أزيد من كون مابه الابتلاء 
ممتبرا في أفادة الرشد وعدمه فلا يقتضي ترتب أثر آخر عليه من صحة العقد وعدمه لان ذلك خارج 
عن مقتضاه وعلى هذا فكينية اختباره أن بأمسه الولي المساومة في الببع ومتحنه بالمارسة والمساومة 
وتقرير الثمن فاذا آل الأعى الى العقد عقده الولي وهو أعني عدم الصحة خيرة المبسوط والشرائم 
وجامع المتاصد والمسالك وهو الذي استقر عليه رأيه في النذ كرة وهو الذي تقتضيه القوانين لان غير 
ابالم اذ لم يصلح للبيع ونحوه لا يصلح مطلنا حال الاختبار وغيره والاختبار غير موقوف على حصول 
التصرف منه صحيحا حتى يقال به هنا للضرورة على ان الا بة الشر يفة لاندل على صحة المعاملة حال 
الاختبار وما تدل على الابتلاء قبل البلوغ ودفع الملل بعد الرشدكا أشرنا اليه آ نفا فاحهال الصحة 
الاهر الآأية اذ الأأم.بالابتلاء يقتضي كون الأعى الصادر من الصبي معتبرا خصوصا على القول بأن 
أفعال الصبي شرعية كا في التحر بر وموضع من التذ كرة فيه مالا يخفى وهذا هو الوجه الثاني من 
الاتتكال والقول بشرعية أفعاله انما عو في العبادات لمكان الاجماع أو أمس الاولياء بأن يأموهم 
وغير ذلك وذلك مفقود في المقام اذ ليس قولك ابتله واختبره الا كقولك سله وادعه ولا دريب ان 
المسثول والمدعو ليس مدعوا للاول كا قيل ذلك في قوله عليه السلام مسوهماذالكلام في المميز الذي 
09 ان ذلاك من الله سبحانه فتامل جيدا (وليمل) ان.فرالاسلام وميد الدبن والشبيد وابن المتوج 
لوا عبارة الكتاب على ما اذا كان العقد الواقع للاختبار بعد بلوغه ققال ولد المصنف اذا ظبر رشده 
حال المقود صحت العقود قتلءأ فاسئتى هذه الصورة وجمل ما اذا ظهر سفبه أول ينين شي' بعد محل 
الاشكال ومنشاواه من أن السفيه يصح تصرفه باذن ألولي وهذه المقود مأذون ذمها شرعا ومنحيث 
بطلان نصرقات السفيه وهذا سفيه ومعناه أن الولي أذن له ني البيع أو الشراء مطلقا وليعين له شخص 
البيع والمشخرى والثمن أذ لوعين له ذلك كله ذات الاختبار ولا رريب ان الاذن المطلقة بعد ال 

به لا الاختمار لغو واما مم الاختار فاحهال الصحة قام لكان اذن الشارع به وهدذا ما اراده 
بالوجه الاول وليس ماده قطعا انه اذن له واجازه 5 فهمه الحقق الثاني, والا لما صح له ذ كر الوجه 
الثاني من منشأ الاشكال ومعنى قوله هذا سفيه في الوجه الثاني ظاهر فما اذاظبر سفبه لانه سفيهواقما 
وأما اذا لم ينيين فهو سفيه حكا لمكان منهوم الشرط في قوله جل شأنه فأنانستم مهم رشدا فادفعواكما 
هو ظاهر فا اورده عليه من ان عقد السفيهءصحيح اذا اجازه الولي وكازبالغا أجماعا ذأي وجه للاشكال 
اذا اذن له الولي ابتداء غير وارد لما عرفت من انه في الاإيضاح ا يتعرض للاجازه واما تعرض للاذث 
المطلقة حال الاختبار والصحة حينئذ محل اشكال لا محل اجماع قطما على ان الاجازةحينئذ انما تكون 
من الحا وعند الأأكثر على ما حكيعنهم فيمن بلغ سفيبا من ان الولاية عليه الحا م فيكو الآآذن الاب 
أو الحد أو الوصي والمهيز الحا كم فكلامه عليه في جامع المقاصد لا وجه له من وجيين وكذا قوله أن 
العم بكون الماقد رشيدا لبس شرطا لصحة العقد قطما انما الشرط كونة رشيدا في الواقع لاوجه له لانه 
ف الايضاح كا سمعت جعل الاشكال فيمن ظبر سفبه ومن لم ينين سفبه وهيو غير وارد على الاول 
قطعا ولا على الثاني لانه محكوم بسفبه يمفهوم الآية في دفم المال ولا قائل بالفرق بين دفم المال وصحة 


العقد سلنا ان العقد حينئذ صحيح في الواقع على فرض انه رشيد في الواقم لكن من أين نا الم 
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أ ولا زول ل المحر بف بفمّد احد الوصفين وان طعن في السن ويثبت الرشد في الرجال بشهاد هم 
ظ وفي النساء مها وبشبادنبن (متن) 


بالواقم ذالاصول تَقَضي بعدم صحته ولا اقلمن تعارضها وانكان اعا وجبه عل ىالسيد العميد قتطالاندعم 
الاشكال للمسائلالثلاث فعانه خلاف الظاهر فن المعلوم انه لا يرربده وعنم ظهوره م نكلامهوعلى تقديره 
'| فالظاهر يعدل عنه لليقين من جبة القواعد المعلومة و ذلك كله هر فساد قوله اخيرا ولو اعتبرناماذ كه ؤ 
الشارحان في حل المبارة فالبيع الواقم بعد البلوغ صحبح على كل حال عرفت المال مفصلا قتولههذا ظ 
]| عجيب غر يب أنه منهلمجيب غر دب (وقال) ١‏ بن الموج مأ 5 عنهالشبيد انهذا الاد .كال مني ظ 
على أن مجرد طبور السفه مبطل لتدمرفاته من دون توقف على 7 الام أما على القول بأشاراءا حو ١‏ 
الحا 5 فلا يتأتى هذا الاشسكال فيكون هذا التصرف صحيدا لا زما اتنهى فايتأمل فيه لكنه فهم انه أ 
فيا بعد الباوغ (وقالالشبيد) الاقو الثلاثة الصحة مطلتا لا . «رالشارع؛ ذ اك والبطلان»طقا 00 ارد 
والثااث ك ان ظهر الرشد ظهرت الصحة وان ظبر السنه ظهر البعلان وقد فهم أيضاأنه بعد البلوغ والذي 
دعى هوءلاء الاجلاء الى حدلل ااعبارة #لى كام ظهورها فيما قبل الباوخ 3 ابناس ارشد أما ان 
الاولين عما ذلاك من المصنف واقتماها اله خران وقد ظر وحبه ما حررناه وأما ان حهلبا على ٠اقبل‏ 
البلوع بعيد لانه لار ربب في بطلا نه لانالبلوغ شرط اجاعا عندثم (وفيه) ان المص مف سيغردد في دالمميز 
ظ فبالاولى أن يتردد هنا لمكان الأمى بالا بتلاء ٠‏ والشبيخ تقل القول بالصحة لمكان الضرورة والحقق 
ٍ 2 بالعدم بعد تأمل وفي ؛ (التحرير)حم بالصحة فالتأمل والاشكال له وجه في الة-«8[ قولد ]8ه 
(ولا بزول الحجر ينقد أحد الوصفين وان طعن في السن 4 هذا قول أ كثر علياء الامصار من أهل 
الحجاز والعراق والشام ومصر والمخالف أبو حنيفة كا في النذ كرة وهو محل وفاق منا ىافي ال.الك 
والروضة وظاهر مبج الحق حيث نسبه الى الامامية (وقال) أبو حنيفة اذا بلغ هس اوعشر بن سنةفك عنه 
المجر وان كان سفيبا لانه قد باغ أشده وصلح أن يصير جدا قالفي (التذكرة) بعد كلامطوي ل كونه 
جدا ليس محته معنى ولا أصل له في الشرع وهو ثابت فيمن له دون هذا السنفان المرأة تكون جده 
لاحدى وعشرين والمراد تقد أحد الوصين قد الصغر وقد عدم اارشد اذ لابد من قندهها وقبل 
]| لابد في حل الوصنين على الصغر وعدم الرشد من العناية لآن عدم الرشد ٌ يجرله ذ ك والاص سبل 
لكان الملازمة مره أول الأمر حر قوله :2 ل ويئبت الرشد ني الرجال بشهادمهم وفي الساء مما 
و بشرادتين 4 كاني الشرائم والنافم والتذكرة والتحر بر والارشاد والمسالك والروضة وججع البرهان 
|| والمناتيح وكذا الكفاية وهو ظاهر بقية الشروح والحواشي حيث لم يكن فها مناقشة ولا تأمل وفر 
(مجم البرهان) لعل دليل الميع الاجاع وفي(التذ كرة)لو اقنصرعلى ثبوت رشد النساء على شهادة الرجال 
(| لزم المرج والضيق وهو مني بالاجاعوقال في (الكفاية)في خصوص هذا المرع قالوا وف (الررياض) اما 
أ ثبوت رشده بشهادة رجلين في ارجال فلا اشكال فيه وأما ثبوته بشهادة الرجال متفردين أو النساء 

كذلك أو ملئقات منهن ومنهم كرجل وامرأتين في النساء فلا خلاف فيه فيالظاهر بل عليه الاجاع 
في فى كثير من العبارات وهو الححة( قات )وحن تنبعناعبارات الاصحاب ني المقام فا وجدنا الاماذ كرنا 
و جد هذه العبارات الكثيرة التي قد اشتءلت على هذا الاجاع لضن لا 0 وقد تنبعنا م8 
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وصرف الال الى وجوه الميرات ليس بتبذير (متن) 


كلامهم في داب الشبادات قل تجدهم ذكوا ارشد فضلا عن تفل الاجاع عليه في النساء نعم قالوا 
بل شبادة النساء منفردات فها يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا ومثلوه بالولادة والاسهلال وعيوب 
النساء الياطئة والرضاع والوصية له و كف كان فلا ريب في قبول شبادة الرجال في الرجال للاجاع 
المعلوم والاستةراء ابوالحيوم أعني مو الادلة بشبول شبادمهما وانا الكلام في أنه هل يشترط قيامبا عند 
لملكم وحصكمه با أم أم لا وهل ثقبل في الانبات والاحتلام أم لا فالمقدس الاردبيلٍ على أنه يمكن 
3 وت مع تعذر اللا و دفما للحرج وان الاحتياط يقتضي الاختبار مع الامكان ومع عدملزوم تأخير 
المال الى صاحيه بزمان كثير يغمر به خصوصا اذا 3 وشبوت عمل الامة في المعاملات مع عدم 
1 عندثم بحم ال 1 مع حدق كونهغير رشيد بيقين وما ذاك اك الاللحكم بظاهر الالوشهادة العدلين 
لست بأقل من ذلك ولصدق الرشد الذي هو شرط في ال ية والاخبار الدالة على الشطلم مع بوت 
كونه رشيدا عند التصرف هن غير قيد حكم الام ولمذا قالوا ان فك حجر الصبي ليس بموقوف بعد 
البلوغ والرشد الى ّ الحم فتأمل فالظاهر أن الضاءط حصول العلل بل الطن المتاحم له اما بالاختبار 
على أي وجه كان أو حم 1 الا 5 أو شبادة العدلين سواء كانا على الرجل أوالمرأة أو أر دع أسوة 
3 امراً: بن وعدل لصدق ل بة والاخبار( قلت ) عد السميتهم لها شهادة ونسلم اشدراطهم فيالشهادة 
انغيام حك الحا ك البها في جميع الامور الا مااسئئني وليس اشد منه يجب الحم بعدم الثبوت وعدم 
5 الاحكام الا حكمه اذ 0 عندهم اخار جازم يحق أوغيره عند الها 1 ولوكان الامر كا 
قال لاا كتنى فيه مخبر الواحد اذا أفاد ظنا مالحا مإوفرة ق تام يبن ظاهر الاالوشاهد الال وشهادة 
العدلين اذ الاخير متوقف على الجرح والتعديل ومعرفة الكبائر والصذائر والملكة وغيرها وتاك وظيفة 
الحا 5 الا مااسئني وشاهد الحال جار مجرى القطع وعمل الامة اما على شاهد الال لمن عرف بالمال 
نحته معنيان أو على القاعدة المجمع عليها وهو أصل صحة فعل السلم وأما قبوها في غير الرشد من السن 
والانبات والاحتلام والظاهر قبولها في اجبيع وان كان الأرض في الاخير بن مع عدالة الشبود نادرا 
جدا ندرةٌ الل يهما جدا خصوصا قي النساء خصوصا في امنائمن على وجه يبقى للشاهد عدالة وأما 
قبول شبادة الرجال منفردين في النساء فدليله ماتقدم وأما قبول شبادة النساء الار بع منفردات أو 
الخنائىكذلاك أو ملفقات منبن ومن الرجال كرجل وامرأتين في النساء فدليله الس والمرج لان رشد 
المرأة مما لا يطلع عليه الرجال غالبا فاو اقنصرنا في نبوت رشدهن على شهادة الرجالازم الحرجوالضيق 
وهو مننفي اجماعا يا في التذكرة فتأمل ولمل الاولى الاستدلال عليه بالنصوص الدالة على الا كتفاء 
شاد ميق رداك فيمأ لايطام عليه الرجال غالبا بأ مم دعوى أن هدامنه و يفحواها ستدل على التلفيق 
بل وعلي المنائى فليتأمل ول .ينص على الخناى سوى المصنف في التذكرة والشهيد الثاني في الر وضة 
والمسالك -86 قوله]::- + وصرف المال الى وجوه الخيرات ليس ببذبر # ظاهر اطلاقه انه لافرق 
بين الافراط في ذلك وعدمه ولا بين كون ذلك لاثتما بحاله أولا وهو ظاهر ممعالبرهان وقد يلوح ذلك 
ماحكي عن جمع البيان وني (المسالك) انه المشهو ر وقداستدل عليه ,أنه لاسرف في اير كا لاخير في 


رن يت وانما حكي أن رجلا تصدق كثيرا فقال له رجل لا خيرفي السرف فأجاءه 


لسونتتصتر" تيه ولس 
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| لاسرف في اعليرو بأ نأمير الموامنين تصدق بالاقراص 5اهو مشهور فنزلت فيهسورةهل أنى (وأجيب) 
أن ذلك من خواصبم ولاثق بحاهم لعظمة كلهم لكن قال في (ممع البيان) ان ذلك ليس مخصوصا بهم 
صاوات الله علييم بل كل مو'من يفعل ذلك ينال ذالك(و بقوله)صلى الله عليه وسلم لعلي عليهااسلام وأما 
الصدقة لجهدك و بالاخبار الدالة على الترغيب والترهيب على تركه وهي لا تدلعلي ذلاك وقالفي(الالك) 
ومن المستفيض خر وججاعة من أ كابر الصحابة و بعض الانمة صاوات الله علييم كالحسن عليه السلام 
من أموالحم في الخير لكنه قال الا أن بمنع ان ذلك لايليقبحالهم (قلت) على أن المروي عن الحسن 
عليه السلام انما هو أنه قاسم ر به ماله حتى النعل لاانه أخرج منه كلا (والماصل) أن جميع ما يمكن أن 
يستدل به في هذا المقام قابل للحمل على عدم التصدق بجميع امال الا ماورد عن آية الله الكبرى 
فانه لايقدر عليه الا هو عليه السلام ومن كان في عيلته لمكان بركته على أن في رواية القمي أنه عليه 
السلام أعطى ثلث العصيدة للمسكين ثمجاء اليئيم فأعطاه الثلث تمجاء الاسير فأعطاء الثلث الباقي وقال 
في (التذ كر ) او يلم وصرف أمواله في وجوه الخير كالصدقات وفك رقاب و بناء المساجدوأشباه ذلك 
مما لابليق بحاله كالتاجر وشبهه فهو تبذير وهو معنى قوله في التحجررير صرف أ كر المال فيصنوف المبر 
مع قناعته بالباقي ليس بتبذير ومعنى قوله في الارشاد وصرف المال في صنوف الخير ليس بلبذير مم 
لوغه في الخدير اذ مناه ان صرف المال في الحير ليس مبذير بشرط باوغ المال ذلك عمنى كون 
ذلك فاضلا عما يحتاج اله وكونه لاما بحاله ولا تصغالىماذ كر في معناه غير هذا وهو خيرة المنداد 
وصاحب الكفاية ولميرجح الحتق الثاني والشبيد الثاني وكان الثاني مال اليه وقداستد ل عليمفي (التذكرة) 
بقوله تعللى (ولا جمل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط) وهو مطلق فيئناول محل النزاع 
ولكنه لا يدل على مطاو به لان الحكم بكونه تبذيرا يقنضي فساد التصرف والبي هنا لا يقتضيه 
فليتأمل جيدا اذ قد يقال ان النهي النحريى والمستفاد من كلام هوئلاء ان المدار على ماهو اللائق بحاله 
وغيره والاولى الاستدلال عليه بالا بات والاخبار وقد تضمن بعضها الدلالة على المطلوب مع استازامه 
رد الخصم و بعضها على رد الخصم مع استازامه المطلوب قال الله سبحانه وآءالى (يسألونك ماذا ينفقون 
قل العفو )فعن الصادق عليه السلام أن العفو هو الوسط من غير اسراف ولااقتار وعن الباقر عليهالسلام 
مافضل عن قوت السنة وعن ابن عباس مافضل عن الاهل والعيال أو النضل عن الغنى وروي أنه 
صل اله عليه وس قال لمن أتاه يبيضةمن ذهب أصاءها في بعض الغزوات يجي» أحدك عالهكله يتصدق 
به ويجاس ,نكفف الئاس انما الصدقةعن ظبر غنى والظهر قد يرد في مثل هذا اشباعا للكلام وتمكينا 
كأن صدقته مسئندة الى ظبرقوي من المال فكأ نه قال اذا أعطيمهاكانتعن استعناء منك وكانتعفوا فضلا 
(فضل خ ل ) عن غنى وءثله خير الصدقة ها أبقت غنى وهد يكون المراد بظهر الغنى كظهر ااغيب 
وظبر القلب وحق اليقين ( وقد روى ) في الكافي وتفسير العياشي على ما حكي عن أنى عبد الله 
عليه السلام لوأن رجلا فق مافي بده في سبيل الله ما كان أحسزولا وفق للخير أليس الله تبارك 
وتعالى يقول ( ولا تلقوا أيديم الى البلكة وأحسنوا ان الله يحب الحسنين ) وفي صحيحه عبد ال 
ابن شنان عن ألي عبد الله عليه السلام في تفسير قولهتعالى (والذين اذا أننقوا لم يس فراوم يقترواوكان 
بين ذلك قواما ) فبسط كفه وفرق أصابعه وحناها ( وحثاهاشي' خل ) شيأ فشبأوعن قوله ولا تبسطما 

ظ كل السط فسط راحته وقال هكذا وال القوام ميخرج من بين الاصابع ويبق في الراحة مندشيه 


0ك كتاب الحجر م 


ظ ادا اا ل ا لش 


يننلا و قن دم م من مسو عموهووء ل موروضه9 ناضها 


“ا ا 1111 


(وعن ا عليه السلام) انوتلاهذه الآائة وأخذقيضة من حصى 55 5 هذا الا الذي 
ظ ذ كه اله في كتابه ثم قبض قبضة أخرى فأرخى كنم كبا ثم قال هذا الا سراف ثم قبض نى أخرى 
ظ تأرخى بضبا وأمسك بعضها وقال وهذا القوام ريسي ارد بن صبيح قال كنت عند 1 
عيك الله عليه السلام خاء سانل وأعطاه * 3 جاء ا وأعطاء * 1 جاء حر قال لوسع له عليك ” 1 قال 
ظ ان ر<لا لو كان ماله ثلاكين أو أريين الق درهم ثم شاء أن لاببقى منها الا وضعبا في حق فيبقى 
لامالله فيكون من الثلاثة الذين يرد دعاهم (قات ) من همقالأحدهم رجل كان لدمال فأنفقه فيوجبه 
ثم قال يارب ارزقني فيقال له 1 أرزقك وروى ابن أي نصر في الصحبح عن أي الحسن عليه السلام 
قال سألته عن قول الله عز وجل (وآ نوا حقهيوم حصاددولا نسرفوا) قال كانأني يقول من الاسراف | 
في الحصاد والجذاذ أن يتصدق بكفيه جميعا وكان أني اذا حضر شيأ من هذا فرأى أحدا من غامانه | 
يتصدق بكفيه صابه أعط يبد واحدة القبضة دااقبضة والضغث بعد الضغث من السنبل وفيالحسن 
عن أبن أن عمير عن هشام بن المنى قال سثل رحل أبا عبد اله عليه السلام عن قول الله عز وجل ظ 
وآنوا حقه بوم حصاده ولا نسرفوا انه لاحب السرفين قال كان فلان ابن فلان الانصاري سماه أ 
وكان له حرث وكان اذا أخذه ( أجتدمخ ل ) ده دق به ويبقى هو وعياله بذير شي' مل الله ذلك | 
| سرف وروى في (الكافي) عن الصادق عليه السلاء في باب دخول الصوفية علي أى عبدانٌ عليه السلام أ 
وانكاره عليهم فب يأميون الناس به من خروج <انسان منمالهبالصدقه على الققراء والمسا كينهذا 
|| (وفي حسنة) شباب بن عبد ربه قال قال أبوعبد الله عليه السلام ليس في الطعام سرف وفي بعض 
الاخبار ان السرف أن تجملُوب صونك ثوب ب لنكوفي بعضها ان السرف أمسيبغضه الله عز وجل 
حتى طرحك النواة فائها تصلح لشي' وحتى فضل شرابك (وفيرواية) اسحق ليس فيا أصلح الببدن 
اسراف وفيها انما الاسراف فها أفسد الملل و'<مر بالبدن قيل وما الاقتار قال أ كل الخيز والملح | 
وأنت #در على غيره قيل ثها التعبد قال الخيزو الحم والابن والخل والسمن عسرة هذا ومرة هذا 
وحوه رواية أخرى لاسحق ابن عبد العز يزعن د جل ونحوه في رواية ابن تغلب -«ه[ قوله هم 
(وصرفه الى الاغدية النقيسة القي لاتليق محاله  ٠‏ بر 4 هذا ممالاخلاف فيه عندنا كني جمم البرهان ٌْ 
لصدق الاسراف والتبذير المبي عنه ( وقال )أ “ثر الشافعية لا يكون تبذيرا لان الغاية في ملك المال 
الانتفاع به والالنذاذ وكذا قالوا ان شراء الثياب الفاخرة وان لم تكن لاثقة )١(‏ وبالجلة حصر 
أ كثرهم التبذير في النضييعات كالرميفي البحر د حمال الذبن الفاحش وشبهه وفي الانفاق في الحرمات 
والمراد الخال قلة المال وكثرته فلو كان معه مال >ثير وغير عادته في المأ كول والملبوس والمركوب لم 
حجر عليه ومن التبذير الحرام عند علماءالاسلام ه رف اما لوان كان قليلا في الرياء نصوا على ذلك في 
تفسير الآية الشريفة وفي ( ممع البرهان ) انه م#_؛ لاشك فيه وقد حكى في التذ كرة الاجماع وظاهره ' 


حي سد يع الا ل ا امت اا 0 


هه د لوه الس م 01 تع ايد > ب م 


# ل ا الا 


(0) كذا في النسخ والعبارة ناقصة ولعل صوابها "ذا قالوا في شسراء الى آخره أو صوابها وان لم تكن 
لاثقة ليس بنبذير اتهى (مصححه) ظ ١‏ 


| وولي الطفل ابوه وجده لابيه وان علا ويشتركان في الولاءة فان فمدا فالوصي فان فقد 
| فالحام ولا ولاية للام ولا لنيرها من الاخوة والاعيام وغيرهم عدا من ذّكرنا ( متن) 


احا اع الامة على ان صرف امال في الحرماتسقهوتبزير وقد سم النّمسبحا ندوتهالى الما ثين كافريين قال 
ظ موقا ( بأ الذي نآمنوا لاتبطاوا صدقاتم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رثا !اناس ولا بوئمن 


ري ان ولي الطفل أنوه وجدهلا ببه» يفا 








| بلله واليوم الآخر فثله كثل صفوانعايهتراب تأصابهوا بل قتركهصاد الايقدرونعى شي" مما كسبوا وال 
| لدي القومالكافر بن) قالوا ولذذا ورد عن النبي صل الله عليه وس لهال الشرك فيأموة أخفى من النملة 


الووسسسرسسييو 


اا رس سوسس ررس سرس سوم 


السوداء في الليلة الظلماء وقال صل الله عليه وسلم ان أخوف ماأخاف عليم من الشرك الاصغر قيل وما 
الشرك الاصغر قال الرياء يقول التعالى هم بوم يجازي العباد اذهيوا الى الذن كنم نراء أونهمفي الدنيا 
هل جدون عندهم جزا٠ء‏ وعنه صلى الله عليه وس أنه يال للمرا ني في الانفاق ماذمات فها 1 نيك فيقول 
كنت أصل ايحم وأتصدق ارالك الله له كذيت وتقول اللا كلدت 0 اث ل أردت أن أن 


ش الأ كل , هذا المال لان 0 أن ان أحدا يخلوا من 500 ل 00 


اداح + 2 أو امات مه تدشصةه: - 


ااا رار اسار رس سوسوي رودو سوسيسهسهم 


و رسيي اس رس سه سو سرس سوم 


عن المكام والظامة وانت ان لم تعامابم لابد وأن تعامل من يعاملهم وعلهم في مثل ذلك يبنون على 
أصل صحة فمل المسل وانه لايفمل حراما وانئما قصد قصدا سائنا أوبخصصون ذلك يما اذا ل يكن 
له غرض صحيح في نظر أهل الدنيا فليتأمل أو يقولون ان الرياء محله العبادات كا يشر به مقاباته 
بالاخلاص وغير ذلك فلا يضر في غيرها (وفيه) انه لم يثبت فيه حقيقة شرعية والذي نصعليه أه-ل 
الاغة انه مأخوذ من آرأ فأصله أراء وهو مافعله ليرى 5 ان السمعة مافعل لس مع كافي القأموس وغيره 
وهو ظاهر الكتاب الجيد حيث قال جل شأنه كشلل الذي ينفق ماله رناء ار | يق لكثل الذي 
تصدق معان صدور الااءة بة في التصدق ( وي الخهر )من بنى بناء رباء وسمعة طوقه الله الحديث وهو 
ظاهر اطلاقات القوم وأخبارهم وصري مم البرهان وعد في المفاتيح من المعاصي المنصوص عليهاالبناء 
ا وسمعة (وفي البوي)المرويفي كتبنا المنتى بهالوليمة أول يوم حق والثاني معروف وما زاد رياء 
وسمعة ونحوه في ذلك كله المبيءنالنكاح لارياء والسمعة وفي (قواعد الشبيد) انه يجرى في الجباد 
والغزو وليس عبادة اجماعا وكذا الاذان ولا ينافي ذلك قوله فى قواعده أيضا في بيان الاخلاص في 
العبادة ويتحقق الرياء قصد مدح المراني أو الانتفاع به أو دفع ضرره والكلام في المقام طويل 
الاذناب وفها ذ كرناه بلاغ وقد عقد له بايا في الكافي سرد فيه أخيارا مطاقة والتخصيص بحتاج الى 
دليل فليكن الرياء مطلقا كالعجب والظللم والكبر ونحو ذلك والكلام فيا بقع على تحورين او انحاء 
احدها الرباء ولا شترط في النحو ال خرأو الاحاء الأاخر ان يكون عرادة بل يكني في أباحتهوعدم 
حرمته ان لايكون رياء وان خلا عن نية اخرى فايلحظ ذلك وليتدير فيه هر قوله ]4ه ل( ووليالطفل 
ابوه وجده لابيه وأن علا ويشتركان في الولاية فان قدا فالومي فان ققد فالا 5 ولا ولاية للام ولا 
لغيرها من الاخوة والاعمام وغيرهم عدا من ذ كرنا )4 اننقبح البحث في المقام ان يقال هنا طئل ومجنون 
وسفيه ومذلس وقد نص في المبسوط والششراثع والنافع والتذكرة والتبصرة والتحر ير والارشاد واللمعة 


| وجامع المقاصد والروضة والمالك ومخم البرهان والكناية وغيرها ان ااولاية في مال الطفل والمجنون 
ظ 


ا ا 


05" 3# كتاب الحجر » 





لابيه وجده لابيه وان علا وقد حكي عليه الاجماع في التذكرة وني اللخلاف عنهفي المسالك والكفاية 
وفي (ممع البرهان) كأن عليه اجماع الامة مضافا الى التصوص المستفيضة بل المتواترة كا قيل الواردة 
في التزو يح الصر بحة في ثبوت ولابنهما علييما فيه المسندل بها بالفحوى والاولوية في المسئلة مضافا الى 
خه وص النصوص الستفيضة الواردة في حث أموال اليتامى والوصية وغيرها من المباحث الكثيرة 
؟ في الرياض وقد أطلق الجنون فيا عدا جامع المقاصد وممم البرهان من غير فرق بن من اتصل 
جنونه بصغره أو تجدد له ذا بعد بلوغه ورشده التفانا الى ثبوته في بحث النزويح على المشهور كا في 
يساح المافم مع ظبور الاجماع من النذ كرة ثمة المستازم لثبوت الحم هنا بالاولوية لكن هذا الاجماع 
من الاز كه مستفاد من اطلاق ضعيف ليس بتلك المكانة من التعو بل عليه على انه قد نص فيها بعد 
ذلك بست قواتم في السبب الرابع على ان ااولاية حينئذ للحا 8 والسلطان وظاهره الاجاع لكنه 
أيضا ابس بتلك المثابة من الظهورلانه قال ليس ع:_دنا السلطان ولابة في النزو يح على الكبار ولا على 
الصذار بل _لى الجا نين والسفباء وستسمع مام الكلام في الى_فيه ثم ان الشهرة محكية على ذلك أي 
سل انااء لآية للحا كم فْ ل أ أذ ورشد ثم مجدد جنوله وقد يشهد عل صحة الشبرةٌالاول 
لاق الميم هنا الا ماقل واطلاق الا كبري باب 000 فنأ مل وقال في( جامع المقاصد)انانجنون 
ن للع فاسد العقل فالولا به للاب والجد ا اذا كل بالغا ' 3 نجدد جنونهقالذي ١‏ شتضيه صحبح النظر 
ان ١‏ اولاية عأيه احا كم ومثله ماق يي مع المرهان وها في نكاح المسالك وظاهر جمع المرهان في مقام 
آحر ابد لاخلاف ولانزاعفيانأعره الى ال1 كم وول أيضا في مقام آخر لادليل على بوتا لما فتكون 
للدا ى كسائر الولايات ولا يساويه أحد يالل والديانة ولان العداء ورثة الا نبياء وامهم عمزلة أنبياء 
نى اسرائيل ولا شك في ثبوت ذلك الاسم فيكون للماماء ايضا ولان الفقيه ثائب اللاصل عقتضى 
0 الاخيار ا مويدة بالشهرة ونقل الاجا-() وقد يرجه) الأول اق ولاتما ذانية منوطة باشهاقهما 
وآة ررها ما ينضرر به الولد فكانت اولى هن ولابة الما كم وها من جبة الاصول ايضا مساو يان 
اذ يا قال قد زالت ولايتهما والاصل قاء انقماعها معارض عثله في ولاية الا كم واذا كان كذلك 
فلا بد لمدا من ولي وهو دائر بين ابيه والا كم ولا ريب ان الحا كم اولى لما ذ كرنا اولا ولاسيا 
اذا كان ابوه غير عدل ولان ولابته عامة وولاية الاب حينئذ محتاج الى الدليل مضاذا الى ماستسمع في 
السفيه بل لولا الاجاع المنقولعلى “بوت ولا مهما في التزوج والبيع وسائر التصرفات على البال المتصل 
ونه الا يك 0 بثبوت ولاية الما ك عايه أيضا وهذا الاجاع ونني الحلاف حكي في جامع 
المقاصدوالم_الك ومع الإرهان وغيرها والاحوط مراقةالا كم للابومواققته للحا حأ كم واما اشر 5 
والحدثيااولا به فظاهر تكاحالمسالك الاجاع ععليه وقد نص عل الى؟ في المقام امحقق والمصنف فيغيرالكتاب 
اين اوالتهيدان وغيرمم ععنى نفوذ تصرف احدهامع فقدتصرف الا احراو المواضه وعدم الممارضة وبق 
تسرف المنصرف معهما من غير عل الاخر أو مم عده حتى لو كان السابق الأب وقدعا ان المد 
حالف له وفصد سيقه بالعقد أو التصرف فقد برك الاولى وصح عقده ونصرفهوفي(التذ كرة) اذا كانا 
موجودين اشمركا في الولاية وكان حك المد أولى ولعله بريد اذا اقيرنا لاله قد قيل حينئذ يتقديم 
الأب وقيل بتقدم الجد وقيل با لبطلانوأًوسطها الوسط للنصوص المستفيضة الدالة على ذلك فيالنزو يج 
بل والاجماعات الحكية وفي (تعايق الارشاد) هل تكون ولاية الجد أولى (أقوى خل ) حتى لو باعا 


بسع سا 





« في الولاية* اه ؟ 


ل مسوم اوعس ا م و و امم و و ل ل ا ل و بج تت 


ظ مما يقدم بيع البد لا اعلم تصر يحا بذلك لكن كلامبمي باب الألكحة يقتضيه وامله ير يد انه يقنضيه 


رسي سي رو ورور 


بالنحوى والا ولوية وانحااف في ذلك المصاف في وصايا التذكرة قال على ما حك ان ولاية الاب 
مقدمة على ولاية المد والشبيد الثاني في وصاءا المسالك وني تمدي السك قاب الك وعد ليد 
وان علا مع الاب أومم من هو أدنى منه حتى يكون اب الد أولى من البد وجد الجد أولىمن المد 
وجبان من زيادة البعد ووجود العلة وقد يقال بتقديم الجد وأنعلا على الاب فان المد وازعلايشمله 
أسم الجد لاه مقول على الأعلى والادنى بالتواطي و يبقى الكلام في اقامة المد مع بيه مقام الاب 
مع الجد ذامل الاقوى عدم أقامته لفق النص الموجب له مع اشمرا كبا في الولاية فان البد لاايصدق 
عليه اسم الاب الا مجازا فلايئنا وله ومن جهله ابا حقيقة كم ذهب اليه جمع من اصحابنا يازمه تمدي 
الك وليس بذلك البعيد كا اخترناه في حواشينا على الروضة فعلى الاول بيبطل المقد والتصرف 
لاستحالة الترجيح بغير مرجح أو اجماع الضدين وعلى الثاني يقدم عقد الاولى ( الأعلى ل ) وفي 
(جامع المقاصد) هل يكون لاجد الأعلىءم ابد الادنى ولاية فيه نظر هذاوفي (محعالبرهانوالتكفاية) 
ان١‏ كثر العبارات خالية عن اشعراط العدالة في الاب والد والاصل يقتفيعدم الاتتراط ( قلت) 
قد ترد المصنف فيذلك في وصادا الكتابوفي (الوسيلة) اشتراطها فيهوني(الايضاح) ان الاصح انه 
لا ولاية للاب أو الجد ما دام فاسقا لامها ولاية على من لا يدفم عن نضه ولا يعرب عر:_ اله 
ويستحيل من حكمة الصانع أن مجعل الفاسق أمينا تقبل اقراراته واخبارانه على غيره مع نص القرآن 
على خلافه (قلت) قد حكي في نكاح التذكرة الاجماع على ولاية الفاسقفيالتكاح وقد يشرد هذا على 
خلاف ما في الايضاح فتأمل وفي (جامع المقاصد) انالذي يقنضيه اانظر ان ولابته ثابتةعقتضى النص 
والاجماع واش راط العدالة فيه لا دليل عليه والحذور يندفم أن الماع متى ظهر عنده بقرائن الاحوال 
اختلال حال الطفل اذا كان للاب عليه ولاية عزله ومنعه من التصرف في ماله واثبات اليد عليه وأن 
ظبر خلافه فولايته ثابتة وأن لم يعم حاله استعمله بالاجتهاد وتنبع سلوكه وشواهد احواله واما مهما ان 
قندا فالولاية للوصي لاحدهما فان فقد الوصي فالحا > فلا خلاف في ذلك ولاية وترتيبا ولا في كون 
المراد الحا م حيث يطلق من يعم النقيه اللأمون الجامع لشرائط النتوى ويستفاد من بعض الاخبار 
ثبوت الولاءة للحا 5 مع قند الوصي وللمو'منين مع فقده وفي( الحدائق) نسبتهالى الاصحاب وفي ( ممم 
البرهان) الظاهر ثبوت ذلك من ,يوثق بدينه واماثنه بعد تعذر ذلك كلدو بدلعليهقولهتعالى (ولا ثقربوا 
مال اليتمر الا بالني هي أحسن)وحكاية فعل الخضر عليه السلام والخبرالصحيح يدل على جواز د 

مال الطفل عند عدم الوصي من غير قيد تمذر الحا ؟ ولا شك انه أولى مع امكانه والا فالظاهى أن 


| له ذلك يا في مال ولده ولايبعد ذلك في الجنون والسفيه ايضا على تقدير ثبوت حجره عدم الفرق 





والضرورة ولحكاية الخضر عليه السلام وفهم ان العلة في مال اللإنبى عي الحسنى ولقوله تعالى وما على 
المحسنين من سبيل واراد بالخبر الصحبح ما رواه مد بن اسماعيل بن بزيم قال ان رجلا من اصحابنا 
مات ويم ,وصي فرفع أمره الى قاضي السكوفة فصيرعيد اللجيد ابن سالم القبر بماله وكان رجلا خلف 
ورثة صغارا ومتاعا فباع عبد الحيد المتاع فلما اراد بيع الجواري ضمف قلبه في بيعبن ول يكن الممث 
صير اليه وكان قيامه بأمس القاضي لانه فروج فذ كرت ذلك لابي جعفر عليه السلام فتلت جملت فذاك 
يموت الرجل من اصحابنا فلا وصي الى أحد وخلف جواري فيقبم القاضي خلا ها دين أدفال 





عب ب م ب هس و هه و م و ير م .ا وا سه تور در 0ك اسمس و رو م م ا و 1ك 


) كذا في النسخ والظاهر لكون ( مصححه‎ )١( 


ره ١‏ 2 اي ا 


يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأمبن فروج فا ترى في ذلك ققال اذا كان الي . ملك ومثل عبد 
الجيد ابن سال فلا بأس وف رواية ا عن رجل مات وله بنونصغار و قار منغير وصية 
ولاخدم وعالات وعما ركف ينمو الورية ب بقسمة ذل كالميراث ققال ان قام رجل ثقة فقاسمهم ذلك 
فلا أى ركه يسح ابى براجاو! كمد شلا الا من ابن ادريس فابه قال لا جوز لمن ليس بفقيه 
تولي ذلك بحال وقد يطبر ذلك من المنيد والتقي حيث ل يذّكرا الاالسلطان والتقيه واما انه لاولاية 
للام ولا 'ميرها مس الاخوة والاعمام وغيرهم فبو مما لا خلاف فيه وفي (التذكرم) الاجماع على انه 
لاولايه للام وفي (ممنع البرهان) انه اجماع الامة والظاهر ما صرح به المصنف في التذكرة وجماعة ان 
ومبي الاب لا ولابة له مع الحد لان ولابته شرعية وولاية الوصي جملية ( واما السفيه) فد قال 
المصنف فما يأني ارده يهال لس عامة راطق إن عير ترق يبن من مجدد السغه عليه بعد بأوغه 
نهدا أو بلع سفمها ونحوه في ذلك المبسوط والشرائع والارشتاد والنبصرة والتحربر وغيرها و بذلك 
الالاق صرح في ححر التذكرة في أو لكلامه 39 الاطلاق ذكروه في باب النكاح إيضا قال في 
( التمرائع ) وتات ولاية الا م علىمن بلع غير رشيد أو مجدد فساد عقلهيعنى بالسفه و يقبدالاول 
مقد الاب والحد وني (المسالك) ان اطلاق الشرائع في الحجر يشمل من نجدد سفهه بعد الرششد ومن 
بلع سفها وانه أشهر القوليس قال ووجبه على ما اختاره يعني الحقق من توقف الحجر بالسفه على حكم 
الك ودفعه ظاهى لكونه ( (1) المعطر حينئذ اليه انشبى ويأني يان الحال فيه وفي(المناتبيح) أيصا أنه 
اوري ذلك في الباب الحامس في التصرف بالنيابة وفي ( اللدمعة وجامع المقاصد وتعليق الارشاد 
والمسالك والروضة ومع العرهان) انه أن بلغ سقمها فالولاية فيه للاب والحد ٠‏ أوصي احدهما وان لم 
و ان سنبه فالولاية عليه للحا كم وقد نفى عه البأس ف في التذكرة في آخركلامه وحكاه الشهيد 
عن ابق ابن المتوج وقد صرح بذلك التبيدان اها في باب النكاح و بذك السفيه ف النافم في المقام 
وامله لان حاله عنده كامجنونبالسبة الى المال فا كتفى عنه ببيان ولي الجنون (قلت) اما كون 57 
عليه لحك اذا بلغ رشيدا نم تمحدد سذبه فيا تسالم عليه المطلقون والمنصاون وقد حك في الكفاية في 
مقام آخر والمماتبح وبكاح الرباض قول بان ولاية الاب والحد نعود بعد زوالا وهذا القول لم حكه 
غير هولا ٠‏ بل في ححر الرياض ازظاهر المسالك والروضة وغيرهماعدم الحلاف في ان الولابة للحا م 
دونهما وه وكذلك ومن الغريب انه بمد ذلكقال لامخلو هذا القول من قوة التفانا اللي ثبونها في حث 
لمرو يج على الاقوى مضافا الى ظبور الاجماع من التذكوة ة وقد عرفت ان اجماع التذكرة مستفادمن 
اهلاق ضعيف معارض يعثله فيها مضافا الى انه في المجنون لا في السفيه وثبومها لما فيه في المزو بج في 

محل المنع اواتأمل انصر بح التذكرة الاجماع على ثبوت ولاية الما م على الاطلاق قال ليس لدولاية 
على الصعيربن ولا على من بلغ رشيدا وما تثبت ولايته على من بلم غير رشيد أو نجدد فساد عقله اذا 
كان الكاح مبلاحا له لا صالة انتماء الولاية واما ثبوت ولابته على من ذكرنا فلانه وليهاجماعا فيكون 
وليه في السكاح (واما) ان الولاية عليه للاب أو الجد ثم لوصي أحدهما اذ بلم سفيها ففي(مجمالبرهان) 
في باب البيع انه تما لا خلاف فيه ولا نزاع فيه وقدسمعت ما حكاه عن الا كا في المسالك والمنا تبح 
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ظ وما حكيناه عن التذكة رفيإتكاالغاتيم) انه لا خلاف في ثبوت الولايةلماعى السفيهوالجنون مع اتصال أ 
| السفه والمنون بالصغر وحمل هذا على خصوص التكاح دوذامال”ما رعا شوم من نوذك فيب أ 


- ا م ل ل سم سسيسيس ييه 


ا مسي ياي كك 1ك 


ْ النكاح حتى يرهم التناقض برده مأ يغهم من التذ ة والمسالك من انه لا فرق في هذا الخلاف نس 


لمال والتكاح قال في (تكاح المسالك)واما ثبوت ولاية الحا 5 على من بلغ غير رشيد أو تجدد فساد 
عقله فعللوه بانه وليه في امال فيكون وليه في التكاح وله نصر بح آخر بذلك في آخر كلامه في هذه 
المسئلة والمفبوم من كلام بعض الاصحاب في باب التكاح أن هذا الحلاف المنفي أو الاجماع الحي 
انما هو في المجنون خاصة بمعنى انه ان بلغ مجنونا فان ولايته للاب والد بلا خلاف وهو كذلك لان 
هذا الاجماع انما ادعي في الجنون ونراهم يحكون الخلاف في السفيه لكنك قد سمعت ما فيالتذّكرة 
في موضعين و بذلك كله يغلبر ما في ال ياض هنا وف باب النكاح حيث قال وتثبت ولابنهما على 
اليا مع فساد عقله دن اوجرن مان بااذا اسل لعا بالصغر لانه مخالف لا في موضعين من 
7 ة ولا حكي من كلام بعش الأفزيكان ولا حكي عن الا كثر وكيف كان فقول مولانا الصادق 
عليه السلام في خبر هشام ابن سالم فاذا احتلرو ول يونس منه رشدا وكان سفها أو ضعيفا فليمسك عنه 
0 يدل على : ثبوت ولابة الااب أو الحد في صورة اتصال السفه بالبلوع وهو الظاهر من قوله فاركل 
منهم رشدأ فاد قعوأ المهم اموالهم قان مغهومة مع عدم ايناس الرشد لا يدفع اليه والخطاب 
الاو لياء حال الصغر وهم الاب والجد وم نتفرع علمهما بلا خلاف (وأما القائلون) بانولايةالسفيه للحا 1 
سواءتجددسفهه بعدالبلوغرشيدا أو بلؤسنهها فقدقالفيالمسالك 5اأسممناكه انوجبهظاهر على تقدير القول 
بتوقف الحجر بالسفه ورفعه على حم الما ع لمكون النظر حينئذ اليه وكأنه أذ ذلك من التذكة 
حيث قال الولاية في مال السفيه للحا سواء نجده السقة عليه بعد باوغهأو بلغ سفيها لانالحجر يفتقرالى 
حك الحا 0 وزوالهأ ينا يمقر اليهفكانالنظر فيماله اليهوفيكلامهما نظرمن وجبين (الاول) انه قد قال في 
التذكوة اذا بلغ الصبي | يدفم اليه مأهالا مدال بردمو يستدم التصرف في ماله من كأن متصرفا فيه 
قبل بلوغه أبا كان أو جدا أووصيا أوحا وا أو أمين حام ترف رشده انفك الحجر عنه ودفم 
اليه الملل وهل يكفني امم بابلوغ والرشد فيفك الحجر أم يمتقر الى 9 الحاكم وفكااقاضي الاقرب 
الاول لقوله جل شأنه فان | نستم مهم رشدأ وازوال المنتضي لاحجر كالمجنون ولاانه لو :وق على ذلك 
اطلب الناس عند بلوغهم فك الحجر عنهم ن الأكم ولكان عند من أعم الاشياء الى آخره وهذا 


ظ ظاهراونضص 3 استمرار ولاءية الاب والجد على من بلغ سعيبأ مع أن مذهيه ا سمعتة توقف ابيز 
| وزواله على حتم الحا كم وما ذاك الامن حيث تخصيصهم القول بالتوقنعلى حم المااكم بصورةتجدد 
ظ السفه بعد البلوع وانه لاززاع في عدم ” وهف حجر السفيه على َّ الام اذا كان السغه متصلايالبلوع 


ويأني في باب السفيه تقل الاجماءعات على ذلك وحينئذ قتفر بع ولاية الاك في صو رة اتصال السنه 


| الباوغ على اقول بتوقف الحجر وزواله على حك الما كا ذ كاء غير سديد وبنقدح من هذا 
| أنه لاينبني النظر الى الدليل فانه قد. يرجح الح عند النقيه لامى ويستدل عليه بدليل غير صحيح” 


لور ااي لي وى ارسيوس سس 


ظبر ذلك أن تنبع الحلاف والختلف والمبى وغيرها ألا ثراه في النذ كرة كيف قال بعد استدلاله 


1 


وقوله ا ماله اليه مانصه ( وقال) أحمد ان بلغالسبي سفيها كانت الولاية للب والجد أو [ 


الوصي لها مع عدمهما والا فالا كم ولا أس به 5 حكيناه عنه [7 اننا فان هذا يدل على عدم تمام دا 


بجا سواه اويا ع لسو ا ا ريو ساي ار رود سس سام رربي سروس ساوسو من 


ظ 
أ 
> 


ف «١‏ كتاب المجر : 


وأنما يتصرف الولي بالشبطة فلو اشترى لامع الغبطهلم يصمح ويكون الملك باقيا للبائم والوجه 
ان له استيفاء القتصاص والمفو على مال لا مطلقا (متن) 











السابق وعدم صحة الدعوى فينبغي تأويل دايله الاول ان أمكن والا فهو رجو ع كا هو الظاهر هنا 
وأما قوله في التذكرة الاقرب الاول فالظاهر انه لمكان خلاف بعض الشافعية (النظر الثاني ) انا ان 
سلمنا توقف حجر الس فيه وزواله على حم الحا فانا منع الملازمة أذ لايستلزم ذلك كون الولاية له 
لجواز أن لايثبت ولا يزول الا حكمه مع كون الولايةوالتصرف للاب والمد واما التوقف اعدم معرفته 
وقعسر نظره بخلاف الماك فانه الجتهد الجامع للشرائط القائم مقام الصاح ب عجل الله فرجه وأماالمفاس 
ذلا خلاف ولا نزاع أصلا ني كون الولاية في ماله احا كم خاصة ] طنحت به عباراتهم وأفصحت 
به كلامهم في بابه وغير بابه من غير تأمل ولا حكاية حلاف -*8[ قوله ]8ه لا وانما يتصرف الولي 
بالفبعلة 4 قال في ( التذ كرة ) الضابط في تصرف المولي لاموال اليتاعى والمجانين اعتبار الغبطة وكون 
التصرف على وجه النظر والمصلحة وظاهره انه ما لاخلاف فيه بين المسلمين وانه لافرق فيذلاك بين 
الاب والجد والودي والحا 1 وأمينه وقد تقدم لنا في باب الرهن نقل كلام الاصحاب في اقراض 
الولي ماله واقتراضه ونقل الادلة على ذ لك معتمام الاسآييغاءو بأني في مطاوي القامنهام اكلام سي[ قوله ]هه 
لفاو استرى لامع الغبطة لم يح ويكون الماك باقيا للبائع 4 ويكون القن باقيا أيضا على مال المولى 
عليه ونمائه له -ميقرٌ قوله ]:ه.- فإ والوجه ان له اسنيفاء الققصاص والعفوعلى مال لا مطلنا 4 القول بأن له 
اسئيفاء القصاص خيرة حجر التذكرة والايضاح وجامع المقاصد وقصاص الارشاد والايضاح وحواثي 
الكتاب والمسالك والروضة والمفاتيح وفي (قصاص الكتاب والتحرير ) لو قيل به كانحسنا ( قلت) 
وجبه تلطه على اسئيفاء حقوقه مع المصلحة ولما في التأخير من التعر يض لاضياع والحقق في الشرائم 
استشكل ولم رجح الشبيد في غاية المراد والمقدس الاردبيلي في ممم البرهان وقال الشيخني (الخلاف 
والمبسوط) ليس لهاستيفاء القصاص وهوخيرة الشبيد في قصاص اللمعة وفي الاول الاجماع عليه وهو أي 
الاجماع ظاهر الثاني ونص في المبسوط على انه يحبس حتى يبلغ الصبي أو يفيق الجنون أو يموت فيقوم 
وارثه مقامه ولا فرق في ذلك بين الطرف والنفس ووافقه عليه الشهيد في اللمعة لان فيه منفعة للقاتل 
بالعيش وهذا بالاستيثاق والواجب على الحاكم حفظ الحقوق ولا يم هنا الا بالحبس وما لا ينم الواجب 
الا بهفهو واجب وفي(قصاص الشرائع) انه أي الحبس أشداشكلاً ومنممنهفيالمسالك وتبعه الكاشاني 
وني (غاية المراد) ان يجو يزالعفو على مال ثم تجو يز القصاص للصغير أقوى اشكالا من التأخير والحدس 
وكأنهذه الاشكالات كلها ليست في محليا والشيخ اسئند فيما ذهب اليه الى أن الاستيفاء تقو يت 
لامكن تلافيه وكل تصرف هذا شأنه لاعلكه الولي كالمنو عن القصاص فانه لا يتم ولا .قط به 
القصاص اذا كل ال مولى عليه وان كان علي مال وكذلك الطلاق والعتق بخلاف تصرف يمكن تلافيه 
فانه اولي أن يفعله كالتكاح ولذا قال في المبسوط ان لاولي العفو عن القصاص على مال لان المولىعليه 
اذا كل كان له القصاصولم يستندالى أن القصاص للنشفي وهو منتف كاحكاء عنه المصنف في النذكرة 
و ولده في الاايضاح والحدق الثاني في جامع المقاصد حتى يجاب بأنه ربما ظهرتعلامات موته واناتتفاء 
النشفي ليس بظاهر اذا بلغ الطفل وعلم بنعل الولي ولمل ذلك هو الذي جرى المتأخر بن على عخالذة 


5 


عي سس ص 


+9 في ان نصرف الولىي مششروط بالغبطة # اج 


الشبيخ مع د دعواه الاجماع على انه لو كان قد استدل بذلك لم يكن هم الخخالئة مع دعواه الاجم لانك 
قد عرفت 7 نا أنه قد يقوى الح في نفس الفقيه لامر عنده ويستدل عليه مالا ينوض حجة تقربيا 
لكنه في لقطة المبسوط استاد الى ااتشغى وئصو برالمسثلة في طفل قتلت أمه وله أب أوجد عند ناوقد 
طلنها أبوه عند العامة وتام الكلام في باب القصاص وايعل أن الشيخ منع هن القصاص للامام في لقطة 
البسوط فيما اذا جنى علىطرف اللقيط وكان صغيرا وجزم فى لقطة الارشاد بجوازه له مع المصاحة وهو 
الذي قربه المصنف في لقطة الكتاب والنذكرة والتحرير وجامع المقاصد والمسالكومجمع البرهانونسبه 
في المسالك الى الا كثر وقال في (الشرائم) لو قيلبه كان حسنا ولا ترجيح في الدروس وأما انه له 
العنو على مال فظاهر قصاص المبسوط الاجماع عليه سواء كان الصبي في كفاية أو مقيرا لامال له قال 
له ذلك عندنا لانه له القصاص اذا آم فلا يطل النشعي الذي استند اليه قوم من العامة في عدم جواز 
العذو على مال وهو خيرة التحر يبر فى 3 القصاص وخيرة قصاص الكتاب والارشاد ومع البرهان 
بشرط المصلحة لا بدونهاوخيرة حجر النذكة وجامع المقاصدمعالشر طااذ كور واحتمل المنع في التحر بر 
اذا كان ذا كفاية لما فيه من تو بت حقه من غير حاجة وينبثى معرفة ما اذا أراد بالمصلحة من يد 
مها فبل أراد بها أنيكون فقيرا لا كفاية له أو ماهو أعم من ذلك بحسب نظره الظاهر الثاني م ستسمع 
والظاهر أنهم يقولون بأنله القصاص اذا بلخكاسممته في المبسوط( كا ستسمعه عن المبسوط ل )وقد 
جو زفي لقطة التحر ير والارشاد وجامع المقاصد والمسالك ومع البرهان للامام العنو على الدية اذا 
جنى على اللقيط ونسيه لضالك الى الا كثر ومنع من ذلك في لنلة ال وط والتذ كة وكام 
الكلام في هذا يأني في اللمطة وأما انه لبس له العفو مطلتًا غير مقيد بالمال فهو خيرة 00 
والتحر بر وظاهر الايضاح لانتفاء المصاحة واختير في حجر التذ كرة وجامع المقاصد وقصاص الارشاد 
وااروض وكذا ممع البرهان ان له ذلك مع المصلحة ويمكن فرضها بأن يكون الذي يقنص منه ذا جاه 
وساطان و يحصل لاطئل بسبب العفو عنه مراعاة في في الخراج فلا بأخذ منه شيأ و يتوجه اليه بالتر ببة وعلو 
المنزلة واو اقنص منه حصل له منه ضرر في نفسه أو ماله أو أقار به أو نحو ذلك مع أنه لا نفع أهفي 
في القصا صأصلا ومع العفوءن شي" سقط ذلك الثي' لاغير ؟ا اذا استحق على شخص واحدقصاص 
531 ونفس وف (اتحرير وكشف اللثام) لوكا ن الاصلح أخذ الدية و بذها الجاني فني منم الولي من 
التصاص ان قلا بأنله استيفاءه اشكال ( قلت) اذا قلنا بأنذلكلا سقط قصاصه اذا باغ 0 
في منعه وتمام الكلام في النصل السازع في المذو من كتاب القصاض - فوله - ( ولا يعتقعنهالا 
مع الضر ورة كالخلاص من نفقة الكيير العاجز )م الذي لا ينتفع به فق الاستخدام وغيره ولا برغب 
: شرائه راغب وم_لمما اذا كأن له جار بةوطا أم وقيممهما محتمعين مائة ولو انفردت البنت ساوت 
ثتين ولا يمكن افرازها ابيع فلو أعتنت الام ليكثر تمن البنت كان جائزا وله أيضا اعتاقه على مال 
اذا اقتضتّالمصلحة ذلك كأن تكون قيمة العيد مانة فيمّقه على ماثتين أو يكانيه على ذلك ]ا قر به 
في التذ كرة قال ولولم يكن الطنل حظ لم بصح قطما -ؤه[ قوله ]4ه (إ ولا يطلق عنه بعوض ولاغيره ) 
اجماعا كما في جامع المقاصد في المقام وغيره في باب الطلاق ولا فزق في ذلك بين الا كم وغهره 


ولا , بعتق عنه الام الضرورة كاخلاص من نفقة الكبي رالعاجز ولابطلق عنه بموض ولاغير«(متن) أ 


سم م سم 


لظ 


ولا بعفو عن الشفعة الا لمصلحة ولا يسقط مالا في ذمة الغير وله ان بأكل بالعروف ممع ا 
ففره وأن يستعفف مع الننى والوجهانه لايتجاوز اجرة المثل (متن ) 


|| ويدل عليه الاصل وعموم الطلاق بيد من أذ بالساقك في امستفيضة وخصوص المتيرة المستدل مها | 
في الاب والجد بالمنطوق وني الحام بالاولولية منبا الصحيح وغيره عل يجوز طلاق الاب قال لاوالفرق 
بينه وين المجنون حيث حككوا يجواز طلاقه عنه ان 4 مدة يمكن فيها زوال المنم عن الطلاق فلاف 
المجنون فتأمل والاصل فيه استفاضة النصوص الخرجة فيه عن 5 الاصل واجماع الايضاح بخلاف 
الصبي فلا مخرج عنه فيه فيصح طلاق الولي عن المجنون مطلقا مطبقا كان أوادواريا خلافا لاخلاف 
والسرائر مدعيا عليه في الخلاف الوفاق مع عموم الخير المستفيض الطلاق بيد من أخذ بالساق وهو 
مخصوص با عرفت والاججاع معارض عثله موهون مصير الا كثر الى خلافه سانا لكنه خبرصحيح 
لايعارض الاخبار الصحاحوغيرها ثما اجبر بالشهرة -يز قوله :*- لإ ولا يعنو عن الشفعة الا لمصلحة» 
اذا باع شر بكه شقصا مشفوعا كان وليه العفو والاخذ يحسب المصلحة فان عفى الولي بح المصلحة 
ثم بلغ الصبي وأراد الاخذ لم يعكن منه وكذا لوأخذ كذلك ثم باغ وأراد رده لجيكن له ذلك كاسيأني 
في باب الشفعة من دون نقل خلاف ولا اشكال وز قوله نه ولا .سقط مالا في ذمة الغير )الا 
مالمصلحة كاستكفاف الظالم بابرائه منه بل له أن يرشيه لل ذلك ولتخليص مالهمن تمو يقهواطلاق ز رعه 
بل لوطمع في مالهوجب عليه أن يمطيهمالايقدر على د فعهعن ماله الا بهفا نكا ن يقدرعلى دفمه بدونالمدفوع ضمن 
| حفر قوله ]4 ل( ولهأيأ كل بالمعر وف مع ققرهوأنيستعفف معالغناء والوجهأ ندلا يتجاو زأجرة امثل ) 
ولي الينيم القانم بأمره وجمع امواله وحنظها اما أن يكون غنيا أو فقيرا ذان كان فقيرا جاز له أن يأخن 
اجماعا وفي قدره خلاف يا في التذ كرة وفي (التتقبح)لا خلاف في جواز أخذه شيئا وتفى عنه الريب 
في الكنابة والاقنصار في النافم على الوصي لأنه الغال ولاأن غيره واجب النفقة عليه فتأمل و بأني في 
بيان الغني ما يعرف به وجه التامل(وأما) اذا كانغنيالخيرة المبسوط والسرائر والنافم وكشف الرموز 
والتحر بر واللمعة والتنقيح وكنر العرفان وجامع المقاصد في موضمين منه والمسالك والروضة والمناتيح 
والرياض انه جب عليه الاستعفاف واليه مال في ايضاح النافم لظاهى الامس به في الاية الشر يفة 
( وني المؤئق ) تقبيد بمما اذا كان محتاجا وليس له مايقيمه لكن بعض هوئلاء قال انه خف الاجرة 
يا ستسمع وحقه أن لايفرق في جواز الأخذ يبن الغني والفقيرلان محط نظره هو العمل دون الفقر 
ؤ كا نبه عليه في وصايا جامع المقاصد وصري التذ كرة وظاهر الوسيلة والشرائع والكتاب في موضعين 
اله يستحب له التعذف مع الغنا بل هو ظاهر النهابة والحكي عن أني علي لقرينة العف ةالظاهرة فيالجواز 
| وفي المسالك له وجه ( قلت ) كأن هذه القرينة لاتقوى على صرف الام عن ظاهره فيالا ية وكذا 
الرواية وقد نسب اليهم في التتقيح امهم بقولون بكراهية الاخد وامله لانه ترك مستحب وفيه نظرولعل 
مادم بالغي الغغي الشري وهو القادر على قوتسنة له ولعياله الذيهو ضد الفقيرالشرعي وحتمل 
ارادة الغنى عرفا وهذا فيمن صار المالني ,يده باختياره أو صار وصيا كذلك وأما من مجمله الها 1 
فك أن كرناله أخذ أجرة المثل وان كان غنيا ويجوز للحم أن يمين له ذلك اذالم بوجدالبرع 
هذا كله مع نية أخذ العوض بعمله أمالو نوى التبرع لم يكن لدأخذ شي" مطلقا قطما ولو ذهل عن القتصد 


و 1 
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كا لو أمره مكلف بعمل له أجرةفي العادة فانه , يستحق عليه أجرة المثل مالم ينوالتبرع كا ذ 5 كوفاف في 
باب الاجارة خصوصا اذا قلا يجواز أخذ قدر الكناية للاذن فبأ من الله مسبحا نه من غير فيد فوشمل 


| مااذا نوى العوض أو م ينوثم ان ظاهر امطلاق أ كثر العبارات عدم الفرق في جواز الاخذ ببن كثرة 


| الملل وقلته وهو الموافق لاطلاق الااية وبع ضالروايات لكن في بعضالعبارات كمبارةالنهابة والوسيلة 


لقا عا .لحم 


لصي مه يمعي م ماملة ص 


والسراثر وغيرها اشعار باشتراط الكثرة وفي الصحيح أو القريب منه فان كان المال ولبلا ذلا يأ كل 
شيأ وفي الموئق واد كانت ملسي انشنله عما يعالج لنفسهفلا برزأنم ن أمواهم شيأ اذ ظاهره اشتراط 
صرف العمل كله في مال الي وهو وافق القول بالاخدذ قدر الكفاءة ولعله بدون ذلك لان تأمل 
وظاهر أ كثر السارات والروايات تخصيص الحم المنولي لاموال الايتام وقضيته انه لولم يكن ليم 


| أو كان لكن لاولابة له عليه بل على الثلث أو قضاء الدءن مثلا اندلا يستحقشياً لكن جملة من العيارات 


سد اوس مويرم 


لو سوس سم 
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كبارة التذ كرة في باب الوصايا والكتاب والدروس أطلق فيها الحنك وهو الاظبر والا فلو كاذوصيا 
على الاطنال وقضاء الدين وثلث المال وتحصيله وانفاقه فيوجوه البر وتحو ذلك لكان عماه المنعاقبالثلث 
وفضاء الدين لااجرة له أو باخذها من مالالاطفال وكلاهما محل منم أو اشكال والموافق 0 
النوزيع واستوضح ذلك فيا اذا كان وصيا على قضاء الدين أو الثلث وحده أو عليهم قأنلو ل يستحق 

أعرة لضاع عليه العمل ال ترم الأمور نه من الميت والشارع الوراصرع نه وذْلك بعيد فليتأمل بل قد 
بدعى الاوئوية لأأنه اذا جاز الأ كل من مال اليم فالا ولى أن يجوز من الثلت والدين هذا واذا 
جعلللوصي شيا لمق سعيه جاز بلارريب كا في وصايا جامع المقاصد وفي ( التتقبح) انكان الجعل أجرة 
مثله من غير زيادة صح بلا خلاف وان زاد فان خرجت الزيادة من الثلث والا اعتيرت اجاز ةالوارث 
انبى وهو كذلك ود به حل الخلاف 
مااذالم جمل له جملا تولى أمور الاطفال وقأ م يعصالحهم وقد عرفت أ مهم أجمعوا على انه له أن , حل 
مم فقره شيأ وفي قدره حينئذ ثلانة أقوال ”ىا في كشف الرموز واللمذب الارم والمقتصر وااتنقيح 

وغيرها مما صرح به أو ذ فيه توجيه أقل الامىبن 5 ستعرف وجعل في |لافع قونان و في المسثلة مع 
فقره ويرك فيها أ قل الام بن وقدحى هذبن القولين كاش ن الرموز في تفسيرة, ولاجلشأنه ليأ كل بالمعروف 


' وجعل في السراتر في أو ل كلامه في المسئلة مع م قولين قدر الكفاية وأقل الام بن منهاومن أ جره 


الخل وفي آخر الباب جعل الاقوالثلاثةمع الفقر أيضا وظاهى الشرائم ووصايا الكتاب وغيرهها ان 


| في المسئلة مع غناه ثلامة ولوف ( لإا ) ان في.المسئلة حمسة أقوال (الاول) انه أجرة المثلقال 
| وهو قول الششيخ في النهابة في باب النصرف في مال الايتام قلت يعنيتني آخر الباب المذ كور (الثاني) 
| اذله قدر الكنا تقال وهو قولالشيخفي المهابةقلت يمني في أول الباب المذ كور (الثالت) أقل الام بن 
قال وهو قول اللشبخ في الحلاف والتبيان (الرابع ) قالوقال في المبسوط اذا كان فقيرا جاز لهان بأ كل 
١‏ من مال اينم أقل الامربنمن ع كفنا بته وأجرة مثه(الخامس) قال قال ابن ادر يس يأخذ قدرالكناية 
[ ان كان ققيرقال فبذه خسة أقوال ( قلت) مجمعبا أجرة المثل مطلنا قدر الكناءة مطلنًا أقلهما مطلتا 
ان كان كيرا قدر الكفابة ان كان فُقيرا ويازمه قول سادس وهو اه الكل مم الحاحةلان كان معرونا 
اب بكر كأ ستسمع ونحن نذ كر الكتب التي اختير فيها أحد هذه ا ولا ينبخي أن تعيد 
يي د لي ل نا 


م 3# كتاب ب الحجر »# / 
سر ماقيد فيها أحد الاقوال بالْمر وما أطلق فيبا ذلك لانك قد عرفها فماساف ذالقول 0 لدأجرة 
المثل خيرة النهابة في آخر الباب ماعرفت والشرائع والنافم وكشف الرموز والشذ كرة والكتاب في 
البابين والاأيضاح واللمعة والمتتصر والمسالك والمناتيح على اختلاف آر انم في التقيبد والاطلاق وجعله 
في كشف الرموز مقتضى النظر وعن (يمم البيان)انهالظاه من روايات أصحا نا و يرد علىالنافم نوو كشن 
الرموز واللمعة والمسالك والمناتيح ما أوردناه عليه اننا مما حكيناه ه عن جامع المقاصد 1 بأن له 
قدر كنايته خيرة النهاية والوسسيلة يلة والسمرابر وفي الاخيرانه الحق اليقين وكأنه ظاهر قنه الراوندي 
7 و( كشف الرموز )انه خيرة الشيخ وأتباعه والقول بأقل الامين خيرةالتبيان وال سوط والخللاف على 
ماحكي ول أجده في الحلاف وني ( كشف الرموز والتقبح وكاز العرفان والرياض) انه أولى وأحسن 
وفي ) جامع المتاصد ) انه أصح وفي (روشة)نأقوى فيل اتحرير)ندأحسنوني(ابشاحاناع)ان 
هو الذي جب نحصيله وفي (المسالكوالمناتييح) انه أجود وأحسن و نحقق للكناية معنى معروف وفي 
الاخير انه مهم دا.أ وفي (الكفاءة) الهلار بيب في استحقاقه أقل الامى بن مع الفقر وفي الزيادة على 
ذلك نردد(حجةالقولالاول)ان عله محدرم فلا رتصيع عليه وحفظله أجر ةلدا روأه الشيخ فى الصحيعم 
عن هشام بن الحم على الصحيح في علي بن السندي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فيمن تولى 
مال لي اله أن يأ كل منه قال ينظر الى ما كان غيره بقوم به من من الاجر فلأ كل بقدرذلك وقد 
سمعث ماحكي عن مخع البيان من أنه الظاهر من روايات أ أصحابنا وقد تعرض الراونديلاخبارالياب 
ول يذ كر هذا الخبر الصحيح( وحجة ااقولالثاني) قوله جل شأنه ومن كان ققيرا ليأ كل بالمعروف 
والمعروف مالا اسراف فيه ولا تقتير وما رواه نه الاسسلام والششيخ عن مماعه في الموئقننآ ابي عبدالل 
عليه السلام في قول الله تعالى ومن كان فقيرا ذلأ كل المعروف من كان يلي شيأ لليتاى وهو محتاج 
اليه ليس له ماشيمه فهو يتقاضى أموالم ويدوم في صنيعمهم فلا كل بدو ولا سرفمما رواه فيالكاني 
بطر يق فيه سبل وفي (التبذيب) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في قو اللهعزوجل فليا كل 
بالمعروف قال المعروف هو القوت ومثله الصحيح الآخر وفي موثقة حنان له أن يصيب من لبنها من 
غير نبك لضرع ولا فساد انسل ومثله المرويفي تفسير العياشي ويمكن الج بارجاع ا 
قد م وكآن التكافر موجود لكان ماني مع البيان و كثرة العاملين به أي بالصحيح وحينئذ يكون 
اللا "كل كثاية عن اصرف والاخذ بأكل و بدويه له وكونه بالمعروف كتابة عن أ اجرة المثل لامها ان 
كانت أقل فا معروف بين الناس ان الا'سان لا 5 عوص عمله من غيره زريادة عن عوضه المعروف 
وهو أجرة مثله ومثل هذا يسمى أ كلا بالمعروف والزيادة عليه ألا بخيرالمعرو ف (والحاصل) اما أن 
يراد بالمعروف حينئذ ا عرفا أو شر عا وعلى كايب.افالمعروف في الشرع والعرف أجرة عمله الذي 
هو حنْظ الاولاد والاموال فلا جوز له الا ذلك المتدار فأخذه وان كان رادا يا تاج اليه مسد 
الخلة وأما احمال أن براد با معروف ما حتاج اليه فبعيد جدأ لانه كف جور له أخذه مم ردادته على | 
أعرةوارقي اد بد بالا كل المعنى الحقيتي 5 هو ظاهر بعض هذه الاخبار وصر يح خبر حنان كان | 
الهروف فيه القوت والغالب فيه كونه أقل من الأأجرة اذا كان العم ل كثيرا كا سمعته آ ننا فليلحظط ظ 
[ 


ولا فانه نافم ىْ امع بون أخازالات وقاوىالشبخ والا ما كان الشيخ في العهاية ليختلف كلاماه 
في صفحةه ة واحدة من دون تقادم عبد ِ رأده ان أراد أن بأخذ أجرة فلا ستحقى اللا أجرة الل وان 
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أراد ان يأ كل فليأكل قدر كنا.-” وحاجته كا أشار | » مولانا الصادق عليهالسلام في خبرحنان (قال) 

قال سألني عم بن «وسى عن ااف. بم للايتام في الابل ما حل له منبا(قلت)اذا لاط حوضها وطلب 
ضااما وه" جر بانم! فله أن ,يصيب من لبنها من غير بك لمرع ولا فساد انسل و *له خير العياثي 
واعله٠منى‏ مافي الص-. حين ذليا كل بالمدروف وهو القوتوهو ينطبق على مالفي التبيان والخلاف والمبسوط 
من ان له اقل الارين ععنى آخخر كا تعرفه ول :ان هناك لافاالا منابنادر يس وتبعهبعض٠ن‏ 
"أخرمن دونا٠عان‏ نفار واعله ذالم يذ كذلك : المحتلف وظاهراتذ ؟, اوه سر تحهاان كلاي الشيخفيالمابة 
لا خلاف بدم.! فلتلحظ وحيائذ فعند امعان النظر ؛ذ _ أن لاخلاف بين أجرة الثل وقدر الكفاءة 
وال كل بالمعروف محمل ذلك على أجرة المثل لانه المعروف عرفا وشرعا كا قدمنا أو بالتفرقة يبن 
الأ كل والاخذ من غير ا كل كا يبنا اذ مجمه أنه لا يأكل الأأكل المةرس الابمةدار الاجرة واولا 
والتبيان على ما حكي تخالف لقوله في 71 'ة لان مرى قوله في النهاية على ما بينا أن له الاجرة سواء 
زادت عن قونه وقدر كناته وحاحته أم إيا وأنه اذا تناول مله أكلا أو عقدار الكفاءة يا بريد عنما 
والا قند يكون العمل قليلا والقوت وقدر الكفاية كثيرا فيرئدي الى الاضرار بعال اليتيم وقد يكون 
المال وااءمل قليلين كلين الشاة اذا حلب! فلو أكل ووه أ كل الاب نكله وامله اليه أشار مولانا 
مادق عايه ااسلام في خبر الكناني ...له وان كان المال قليلا فلا بأ كل هنه شيئًا وامل معئاه أنه 
يأخذ أ رة مثل ذلك أو ان مثل ذلك لا اجرة له عرفا كا يأني في بابه عند بعضهم ومرجم قوله في 
ابسوط والتبيان الى الفرق بن ' و>كن ام حمل قوله في هذين الكتايين على الاستحباب ي>عنى 
أنه مخير يبن الأ كلعقدار قوته والاخذ لقوته حيث لا مزيدعن الاجرةو بين الاخذ منه أجرة لكن 
يستحب له أن مختار أقابماما أشار الى مثل ذلا في الاذ كر ة وبذلك محصل الهم وير”:, اذلاف 
بس تاوى الشيخ ولا اتمعك هرا اجلهم الانل ماعة لاف وهو لس تلك المكانة من ااتبعيد ع 
ام كان الجم !١‏ ديد والا فلو فرةنا ببنهما وحملنا الكلام على ظاهمه ل نجه ولم يظهرله حاصل في أحد 
تفسيري «منى الأ كل لان الأ كل با'-روف وقدر الحاجة والكفابة ان أريد به الأ كل المقيقي 
وجعل ء-صا بالولي دون عاله وكان أقل من الاجرة بلزم أن يجب الاقتصار عايه ولا نجور له ان 
أخذ بقية الاجرة ولا تجد له وجبا الا أن.قالان الكفاية-ينئذ تكون حاصلة فيكون غنيا فيجبعاه 
الاس-ءفاف عن ااي (وفيه) أن الح , من عبارة البيان والخلاف فى!! رائر ا:ى فا تيد بالفقر 
سامنا أن الفقر عساد يقرينة ما ذ كره في ااسراثر من 4.25 أن ذاك مع التقروع دم الغنى و بقرينة 
التصريم بذاك في الم.سوط ل كن ح-صول القوت محتاج معه الى بقية موانة السنة ٠ن‏ نفقة وكارة 
ومسكن وغيرها حتى تحقق ارتفاع الْقر ان لم نشترط حصول ذلكفي بقية عياله الواجبي النفقة خصوصا 
اذا صرف عمل هكله نمام سنته في مال لبهم ققد حصات الكذابة مهذا الاعتبار مم التقر آ الاضطر ار 
م يكن غنيا حتى يجب عليه أن يستعفف عن بقايا أجرة عمله الخترم الغير المتبرع به وآن أ ريدبلا كل 
بالمعروف وقدر الكفاية مطلقا التصرف والاخذ ما هو المرادمن قولهجلشأنه ( ولا تأسكلوا اموال؟ 
3 ولا تأ كلوها أسرافا و بدار)ونحو ذلك فيكون قوله عليه السلامفيالصحيحينهو القوت تخصيص 
لمنى الأ كل الا انه لبس بصر بح بأكله بنفسه لان الكل يستعمل يا عرفت فبا هو اع فالمعروف 
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ويجس حفظ مال الطفل واستماؤه قدرا لامأ كله النفقة على اشكال (متن ) 
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من ذلك غير معروف حتى اذا كان اقل من اجرة مثله جب الاقتصار عليه لان التصرف على هذا | 
الوجه تاف بأختلاف الاشخاص وأختلاف الحاجة الا ان تقوللوكان نصرفه وقدر كفا يتهبالممروف 
سين درهما مثلا وقدر اجرة مثله مائة فانه جب عليه الاقنصار على الخسين ان أرتفم ققره مها وهذا 
ممنى صحيح الا ان يدعى ان الظاهر من الآبة و بعض الاخبار هوالاول (لكن) لقائل أنيقول أن 
الفلاهر من كلام القائل هو الثاني فتأمل ولا تغذل عما ذ كرناه اذا ( وكيف كان ) فقد لبرت حجة 
القول الثالث أعني اقل الامرين من الاجرة والكفاية مم اعتبار الفقرمن ان الكفابة ان كانت 
اقل من الاجرة فلانه مع حصوها يكون غنيا فيجب عليه الاستعفاف وان كانت أجرة الثل اقل فائما 
يستحق عوض عمله فلا محل له أخذ مازاد ولان العمل لو كان لكاف يستحقعليه الاجرة ل يستحق 
ازيد من اجرة عمله كيف يستحق الأ زيد مع كون المستحق عليه ينما وقد ناقشهم في المسالك يمثل 
ما ذكرناه في الترديد في معنى الأ كل وكلامه في ذلك غير منقح فليلحظه من اراده ثم أن ما فيه 
وفي (المناتيح ) من انه لبس للكفاية معنى معروف مضبوط وانه مبهم جدا غير جيد لان ممناها م 
قدمنا ما يرتفم مها الفقر كا اشار اليه في الروضة فان كانت المسئلة خلا فيه فبذا القول اجودها جمما ين 
الادلة ان كانت مختلفة واما القول بان فيه اقتصارا على المتيقن فما خالف الاصل كا في الررياض فكأ نه 
في غير حله لان أجرة العمل الحترم غير مخالفة لاصل ولا تقل واما ما رواه ثقة الاسلام عن البز نطلي 
بطريق فيه سبل قال ستات ابا الحسن عايه السلام عن الرجل يكون في ,بده مال الايتام فيحتاج اليه 
فيمد بده فأخذه وينوي أن برده قال لاينبغى له أن يأ كل الا القصد ولا يسرف وان كن من نته 
ان لا برده علمهم فهو بالمنزل الذي قال الله تمالى ( ان الذين يأ كلون اموال اليتامى خظلدا ) فنيه على 
ضعفه واعراض الاصحاب عنه أنه مول على التقيه لان وجوب رد عوضه اذا ايسر مدهب عبيدة 
الساهائي وعطا ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية والشافعي في احد القولين وقد حمله بعض اصحابنا 
كالمقداد على الاستحباب -و قوليه + وجب حفظ مال الطفل واستهاوه قدرا لا تكله النفقة على 
اشكال ) صحة عدم الوجوب كا في جامم المقاصد وجزم في نكاح التذكرة بانه جب عليه استمازه 
حيث لا نا كله النققة والموان أن امكن قال ولا مجب عليهالمبالغة في الاستماء وطلب المهاية ول يرجح 
ولده في الايضاح ولا الشبيد في حواشيه قال في (الايضاح) الاشكال ينشأ من انه كتساب ولا 
جب ومن انه منصوب للمصلحة وهذا من انم المصالح ولانه مفسدة وضرر عظم على الطفل ونصب 
الولي لدفمبما هذا ينى على ان هذا هل هو مصلحة أو اصلح وعلى الثاني هل يجب أم لا وقد حقق 
ذلك فيعل الكلام أننهى(قلت) الواجب على الوصي فمل ما فيه مصلحة بمعنى دفم الضرر ولايجب 
عليه الاصلح والا لوجب عليه شراء الرخيصله حيث لا يكون حما ولا يرم المدول الي الغاليي ووجب 
الببع اذا طلب متاعه بز يادة وسينص المصنف على استحباب ذلك وقالفي ( التذكرة ) يستحب له ان 
مجر يمال الم ويضاربه بهاو يدضة الى من يضارت 2 به و حمل له تسيا عق ارم سواه ون الول 
ابا أو جدا له أو وصيا أو حا ما أو امين حا كوه قال علي عليه السلام وعمر وعائشة والضحاك ولا 
عم فيه خلافا الا ما روي عن الحسن البصري كراهية ذلك لان خزنه احفظ له وابمد له عن ااتاف 
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فان تيرم الولي به فلهان يستاجر من يعمل ويستحب له البيع اذا طلب متاعه بزبادة مم الغبطة 
وكذا يستحب شراء الرخيص (متن) 





انبى وقد افاد نفي الخلاف عن الاستحباب وأن كان مسوقا لغيرذلك ويدل على عدم الوجوب 
ايض قول الصادق عليه السلام في خير اسباط ابن سالم حيث سئله عن مضار بة اخيه فيمالا ب نأخيه 
الصغير الذي هو وصي له وانه يدفم الريح لليتبم ان كان لاخيك مال بحيط بعال لينم ان تلف فلا 
باس به وآن لم يكن له مال فلا يعرض مال لينم حيث قال عليه السلام لا باس به ولم يقل فليتجر به 
أويضارب أو يجب عليه او بحو ذلك مما يدل على الوجوب ومئله خبرابي الربيع حيث قال له ,يصلح 
له ان يعمل به فقال عليه السلام نعم يعمل به ما يعمل بعال غيره والريح يبمهما نعم روى العامة عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص عن النبى صل الله عليه وسل انه قال من ولي ينما له مال فليتجر به ولا بيتركه 
حتى تأسكلهالصدقه وهو على ضعفهنخا لف ما عليه اصحابنا اذلنس فى قدبة موز كرة وجو اولاانتنا! 
نم لو أتجرله الولي استحب -99ز قولة ]- ١‏ فأن تبرم الولي به فله أن يستأجر من يعمل ) برم برما 
فهو برم ضجر ضجرافهو ضجر وزنا ومعنى اذا سثمه ومله ويقال أبرمهأي أمله واضجره ولعله يرريدأنه 
اذا تيرم باستمائه فله ان يستأجر من يعمل به و يستنميه لان المدار على الاستئاء لكن هذا يغني عنه 
| ما بأنيله من ان له ان يضارب به ويبضعه مع عدم مناسبة الاستئجار له في الجلة ويحنمل ان يراد 
أنه اذا تيرم بحفظه ومباشرنه فله أن يستأجر من يباشره ويعمل لحفظه وهذا يناسبه ذكر الاستيجار 
وقوله فما ياتي واذا تبرع أجنبي الى آخره لكنه يفني عنه أيضًا قوله وللآب الاستنابة فيا يتولى مثله 
فعله والاقرب في الوصي ذلك واعله غرضه انه ان تيرم عا يصح له الاستنابة فيه ويستحق عليه أجرة 
كان له ان يستأجر (وتنقيح هذا )أي 2 الاستنابةان للوصي الاسئناية فما لا يقدر على مباشرّه اجماعا 
يا في التذكرة دفعا للضرر وكذا ما يقدر عليه لكن لا يصلح مثلهلمباشرته قضاء نامادة وتمز يلا 
للاطلاق على المتعارف بين المباشر بن والمعبود يننهم وأما ما يصلح لثله أن يليه فالاؤلى عدم ا 
وفي (التذكرة) الاؤلى المنع فتأمل هذا مع الاطلاق واما مع التخصيص على الاستنابة فانه جائز اجماعا 
كا في التذكرة قال ومع التتصيص على المنع لا يجوز اجماعا ولمل هذا مقيد بغير الذي لا يصلح مثله 
مباشرته كا انه مقيد قطما بفير الذي لا يقدر عليه قال في (جامع المقاصد) اما ما لايقدر مثله على فمله 
أولم جر العادة بتولي مثله فانه جوز له الاستنابة قطمأ وهذا باطلاقه يتناول ما ذ كرنا وقد يكون قوله 
في التذكرة واما مم التخصيص الى آخره اما لحظ فيه ما يصلح ثله أن يليه ولمل ظاههذاهو الظاص 
فلا محتاج الى التقبيد وهام الكلام يالي أنشاء الله تعالى -86 قوله ]8 ل( ويستحب له البيم اذا 
طلب متاعه يزيادة مع الغبطه و كذا يستحب شراء الرخيص » قد اوجب عليه الاين في نكاح 
النذ كرة واسئثتى من الثاني ما اذا رغب الولي في شرائه لنفسه فيجوز وقال في ( جامع المقاصد ) في 
|| بعض النسخ عوض يستحب يجب في الموضعينوفي(حواثي) شيخنا الشبيد أمهما متوجبان لتردده في 
الاستياء ين الوجوب والاستحباب لجاز كل من الامسين هنا لأن ذلك اسنماء وقال معترضا على 
الشبيد ان هذا القدرلا مجدي لان ما سبقتردد وما هنا فتوى وجزم فالخحا لفة نابتة نعم ( قد يقال) هو 
رجوع عن التردد الى الجزم وان قرب ما ببنها (وقديقال) في الاعتذار لنسخة الاستحباب مع المردد 


نع 
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واذا برع أجني تحفظ ما لالطفل يكن للا ب أخذ الاجرةعلى اشكال ولهان برهن مالهعندثقة 
لحاجة الطفل والمضارية عاله وللعامل ما شرط له وهل للوصي أن يتجر بنفسه مضارية فيه 
اشكال بنشاء من ان له الدفم الى غيره خْازْ لنفسه ومن ان الرربح نماء مال اليتمم فلا يستحق 
عليه الا نعةد ولا مجوزان يعقد الولي مضارية مع نفسه (متن ) 





558 الاستماء على تقدبر وجو به لا ستدعي أز يد من مراعاة حصول زيادة لا يذهب مال 
العلفل معها بالنفقة أما ابيع في وقت مخصوص والشراء على وجه معين فلاوعلى تقدير الوجوب أن . 
التردد في الاسنماء الذي حتاج الى توجه وسعي لتحصيل الماء ع أما ما حصل غير تكلف 
وسعي فانه واجب لا محالة ( قات ) الاعتذاران لا يخنى حامما على تقدير النردد السابق " 6 ان الموجود 
فيالنسخ التي رأيناها يستحب فيالموضعين قال وكي ف كان فنسخة الاستحباب أوجه الافيشراء الرخيص 
على بعض الوجوه فان العدول عنه الى شراء الناللي لا يجو ز قطما لكن هذا كالمستغنى عنه باشتراط 
المصلحة وهي متتفية عن مثل هذا فلمل المراد الشراء حيث لايكون حتما أولا يلزم المدول الى الذالي 
أو تحمل العبارة على استحباب الس_عى في شراء اارخيص سو قوله )# (واذا برع أجني محرظ 
مال الطفل لم يكن للأب أخذ الاجرة على اشكال » أقوى الوجبين ان له ذلك كا في الايضاح وهو 
الاصح ”م في جاهم المقاصد لمكان من بد الشفقة فلا تعد الاجرة ضر را معها ولثبوت ولابته بالاصالة 
و وم .رجح في نكا اح التذكرة وني (الحواشي) انالاولى أن لارأخذ وقضية كلامهم أن لااشكالفيعدم 
حجواز أخذ الوصي مم تبر عالاجني -ز قوله ]4ه لإوله أن برهن ماله عند 'ثقة لحاجة الطفل » قدتقدم 
في بأه أنه لاخلاف قمه منا واما الخااف بعض الشافعية وانه قيده في المبسوط وغيره ما اذا | يكنبيع 
شء من ماله أعود أوم يمكن وان جماعة قالوا يجب نجس أن بكون عل بد ثمة تجوز أ بداعه منه وقد أسغنا 
الكلام فيالمقام فليرجعاليه من أراد الوقوف عليه 0-5 قوله :4 ل والمضار بة ,عالهوللماملماشرط له 
قال في (التذكرة ) اولي أن مجر مال اليم و و يضارب به و يدفعه الىمنيضارب له به ويجمل له نصيبا 
من الربح ويستحب له ذلك سواء كان الولي أبا أو جدا له اووصيا أوحا كا أو أمين حام و به قالعلي 
عليه السلام وعمر وعائثة والضحاك ولا نعم فه خلانا الا ماروي عن الحسن البصري كراهية ذلك 
لان خدنه أحنظط له وأبعد له من التلف " 3 قال في مسئلة أخرى يابغي أن جر في في المواضع الأامنة ولا 
يدفمه الالامين ولا يغرر باله (والحاصل) انهذا الحكأعني فى المضار بة بعال الطفل ا مسانا كا 
ستسمع كلامهم في اضاعه وفمما اذا لجر به مضار بة لنفسه وز قوله ]4ه ل( وهل للودي أن 5 
بنفسه مضار بة فيه اشكال ينثأ من أن له الدفع الى غيره فجاز لنفسه ومن أن الريحنماء ٠‏ مال ال 
ستحق عليه الا بعد ولا وز أن , سد الوأ لي «ضار به هم ننه ) لاجد في المسئلة اشكالا عأ 3 
له أن يتجر كذلك كا جزم به في التذ كرة وجامم المقاصد بل قد ,يظبر ذلكمن كلام انر ةالسالف 
فلا يكون فيه خلاف لانه أسند التصرف الى رأيه وهو يعم مااذا بجر نفسه مضاربة وما اذا ضارب 
غيره و باطلة ال اعرد ار واذا جاز الثاني لكونه منوطا بنظره ف فبالا ولى أن يجوز اذا 
كان في ,بده لقر به من مقتضى الوصية وكونه أدخل في المذظا ومينى الوجه من الاشكال على انه لايجور 


سس و ل 0 متت 


نهل بي 


9 في جواز ابضاع مال الطفل » كم 


ء 5 ع 
وجوز انضاع ماله وهو أن يدفم الى غيره وألربح كله لبتم وأن بسي له عقارا أو يشترءه 
ولا تجوز له بيع عقاره الا للحاجه ويحوز كتاءة رقيعه وعتمه علىمال مع الغبطه وخلطه 
مع عياله في النفّة وبنبئي أن محسب عليه اقل (متن) 2 > 


أن يعقد الولي المضاربة مم نفسه فان كان لان المقد يقتضي متماقدبين كا ذ كره بض المامة(فظيه)أنه 
يكغي حصولما بالقوة وتغابرههما بالاعتبار وان كان لانه لا بد ه,. ن الاذن في ذاك ققد عرفت أن اسناد 
التصرف اليه ينناول ذلك وفي(التحربر) الاقرب أنه لانصالمضار بة وتكون له أجرة المخل وكأن ولده 
والشبيد مسنشكلان أيضا حيث لم يتعرضا للمسئلة وا كتفيا يما ذكه ه المصنف في وجبي الاشكال 
-جز قوله #- ال يجوز ابضاع ماله وهو أن هو أن يدفع الى غيره والرمح كله لليذم 4 كاف التذوة 
والتحر بر وجامع المقاصد مع المصلحة لان ذااك أنقم من المضار نة لاه اذا جاز دفعه نجزء من ر بحه 
فدفمه الى من يدفم جميع ربحه الى البنتم اول سواء كان باجرة أو متبرعا والبضاعة طائفة من مالك 
تبعثها للنجارة -ؤؤز قوله )5ه (١‏ وأن يني له عقارا ويشتريه 4 آما الشراء فلانه مصلحة له لانه حصل 
منه التضل ولا يتقر الى كثير مو'نة وسلامته متيقنة والاصل باق مع الاستماء والغرر فيه أقل من 
التجارة 1 فيها من الاخطار و'محطاط الاسعار فان لم يكن في شرائه مصلحة اما لفضل الخراج وجور 
السلطا نأو أ شراف الموضع على البوار لم يبز (وأما) بنا »عقار له واستجداد مأ هدم من الدور والمسا كن 
فلأنه فيممني الشراء الا أن يكون الشراء أنفع فيصرف الال اليه واذا أراد البناء على مافيه الحظ 
لليتيم بناه يما هو أ نفع وأبقىكلاً جر والطين وان اقتضت المصلحة باللبن فعل و باجملة ينى على ماهو 
المعتاد في البلاد تور قوله #- ( ولا يجوز اه بيع عقاره الاللحاجة »4 كأن يكون به ضرورة الى كسوة 
أو نتفة أو قضاء دين أو مالاددمنه ولا ندع <احته الا بالبيع والحزئيات لاتنضبط فالمدار على الحاجة 
مع المصلحة وقد روي عن النني صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع دارا أو عقارا و يصرف عه في 
مثله لم يبارك له فه وحيث يجوز البيع يجوز بالتقد والنسيئة و بالعرض واذا باع الاب أو الجد وذ كر 
أنه للحاجة ورفم الامى الى الحا كم حاز له أن يسجل على البيع ولانكافبما اثبات الحاجة والغبطة لامهما 
غير ممهمين في حق ولدها واو باع الوصي أو أمين الحاكم م يسجل الحا كم الا اذا قامت البينة على 
الحاجة والغيطة فاذا بلغ بلغ الصبي وادعى على الاب أو الجد بيع ماله من غير حاجة و«مصلحة كان القول 
قولما مم اليمين وعليه اللينة لانه ادعى عليهما خلاف الظاهر اذ الظاهر من -الها الشفقة وعدم البيع 
الا للحاجة ولو ادء ى على الوصي أو الامين فالقول قوله في بيع العقار وعلييما الميئة لامبما مدعيان 
وفي غير المقار الأ ولى ذلك أيضا لهذا الدليل والفرق عسسر الاشباد في كل قليل وكثير عه ما ذكر 
ذلك كله في النذ كرة ويأتي قريبا ماله نفع في المقام عند قوله ويقبل قول الولي في الانناق 
حنز قوله ]ه- (١‏ يجوز كتابة رقيقه وعتقه على مال مع ااذبعلة 4 كا في التذكرة والنحر بر وقد تقدم 
مافي التذكرة حز قوله ]4ه (١‏ وخلطه مع عياله في النفقة و يذنخي أن يحسب عليه أقل 6 ل#١‏ نزل قوله 
تعالمى (ان ارين يأ كلون أموالاليتامى ظلا انما يأ كلون في بطونمهم نارا وسيصلون سعيرا ) تجن ب أصحاب 
رسول الله ص اله عليه وسل أموال اليتائى وأفر دوها عنم فأنزل الله سبحانه وتعالى ( وان نالطع 
فاخوانك والله بعل المنسد من المصلحواوشاء اله لاعنتم ) أي ضيق علي وشدد فخالطومفيماً كوهم 





(١ 95‏ كتاب الحجر > 


وجءله في المكتب بأجره او صنعه وقرض ماله اذا خثئي تلفه من غرق أو مهب وشبهه 
فيأخذ عليه رهنا حفظ قيمته ( متن) 





20 


ومشر و مهم و با حكمين المذ كور بن صرح في التذ كرة والتحر بر ومعنى ينبغي أن حسب عليه أقل 
انه يحسب أقل مما يحتاج اليه وليس بواجب لان الواجب هو أن لا يزيد عليه وينبغي لاولي النظر في 
حال اليئيم فان كانت الخلطة له أصلح وأرفق في الموانة واللين في الخبز وغير ذلك جاز لهبل كان أولى 
يا قال الله سبحانه وتعالى ( يسألونك عن اليتابى قل إصلاح لحم خير وان مخالطوم فاخواتم ) وان 
كان الافراد أرفق له وأصلح أفرده وسثل عثمان ببن عيسى الصادق عليه السلام عن قول اللّه عز وجل 
( وان مخالطومم فاخواتم ) قال يعني اليتاجى قال اذا كان الرجل على الايتام في حجره فليخرج من ماله 
على قدر مايخرج لكل انسان منبم فيخالطوهم وبأ كلون جميعا ولو تعدد اليتامى واختلنوا كيرا وصغرا 
حسب على الكيير بقسطهوعلى الصغير بقسطهوقالأبوالصباحالكناني للصادق عليه لاسلام أرأيتانكان 
تامى صغاراو كارا و بعضهم أعلى من بعض و يعضهم أ كل من بءض ومام جميعا فقالعليهالسلام أما 
الكسوةفعلى كل ا نفانثمن كدوته وأما الطعام فاجعله جميعا فان الصغير يوش كأن بأ كل أ كثر م نالكيير 
ويجب على الولي الانفاق بالمعروف ولا يجو ز له التقتمر عليه في الغاية ولا الاسراف في النفقة بليكون 
في ذلك مقتصدا و يجري الطفل على عادته وقواعد أمثاله من نظرائه فان كان من أهل الاحتشام أطعمه 
وكساه مايليق بأمثاله وان كان من أهل الفاقة أنفقعليه نفتة أمثاله حو[ قوله بيه ل(وجعله فيالمكتب 
اجرة أو صنعة) يجوز له أن يجمل الصبي في المكتب وعندمعل القرآن المز يز والآ داب والمكمة وغيرهما 
من العلوم انكان من أهل ذلك ولدذ كاء وفطنة ومنع منه سفيان وأنكر أحمد ذلك غاية الاتكار وكذا 
يجوز له أن يليه الى ممل الصناعة اذا كانت تليق محاله ولا لم من مجده اذا كان من أرداب البيوتات 
ولس له أن يسلمه الى معلل السباحة الاآن يكون تعليمه فيما لابغمره ولا يخاف عليه الغرق فيه 6 نض 
عليه فيالتذكرة مه[ قوله ]*- لإ وقرض ماله اذا خثي تلفه من غرق أو مهب وشبهه فيأخذ عليه رهنا 
بحنظ قيمته 4 5 في الشرائع وجامع الشرايع والتذكرة والتحر بر والارشاد واللمعة والمسالك ومع 
البرهان وغيرها وز يد في جامع الشراثم والمسالك الاشباد ( قلت ) يتجهذلك اذا قلنا ان أداءالدين 
من الو كيل بهبغير اشهاد تفر يط فيزم القول هنا بوجوب الاشهاد حذرا من التفر يط واحتاط فيالكفاية 
مع ذلك بالاقراض من ثثقة مع الامكان وفي (النذكرة) انه لو تمكن من الارنهان ورضي بالكفي ل ضمن 
وفي (الشرائم واللمعة والروضةوالمسالك )م يأنى في الكتاب اله لو تمذر الرهن في موضم الخوف 
والضر ورة والماجة أقرضهمنثقة وفي بعضها من ثثقة غالبا وفي (اللمعة) من الثقة العدل وقضية كلامهم 
انه اذا تعذرالثقة لا يجوز الاقراض ولع ل الاقرا ضأولى لانه مرجو الحصول في الدنيا والخرة بخلاف 
التلف منالله عز وجل الا أن تقول انه سبحانه وتعالى يثبت العوض عليه جلت عظمته فيرجح اسكونه 
أ كثر فليحفظ هذاوفي (جامع المقاصد) لايبع دوجوب الاقراض اذا ظبرت أمارات حصولالتاف واقتصر 
في المبسوط على اقراضهمن ثق ةمل وفي (الارشاد) على الثقة من دون ذ كر رهن فيبماوقال المقدس الارد ييل 
اذا تمذر الرهن ١‏ كتى بالملاثة والثقة ومع التعذر يسقط وءم وجودهما يحتمل تقد الثقة وبحتم ل تنديم 
الي (قلت) الظاهر ممن يستقرض من أجل حظ اليتتم هو المثر و ضأنْلاببذل رهنا فاشتراطهمنوت 


عدوي ته بس اويا سوست سه سطع لعج جع جا لاد سس 
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عا في جواز قرض مال الطفل عند االموف عليه » ا 
خوفا من الولريق وكذا لو خاف تلفه بتطاول مدنه وم يتمكن من ببعهاو تعيبه كتسويس | 
التمر وعفن الخنطة ولو أراد الولي السفر كان له اقراضه فأن تمكن من اخذ الرهن وجب 
والا فلا ويس الاب الاستاة فيا يتولى مغك ضله والاترب في الوب ذلك (مين) 0 


لهذا وقضية كلامهم جميما أنه لايجو ز الاقراض مع الأءن كاسيصمرح به المصنف هذاومىادهم بقوله 00 
الثقة غالبا الثقة فيظاهر الحال بريدون أهم يكتفون بظاه رأميه ولا يشترط العم بذلك لتعذره فعهروا عن 
الظاهر بالغالب نظرا الى أن الظاهر يتحقق دكون الغالي على حاله كونه ثثقة لان المراد كونه في أغلب 
أحواله ثثقة والجع بين الثقة والعدل في عبارة اللمعة تأ كيدا وتغيرا لاثقة بالعدل لان ذلك هو المتعر 
شرءا اذ لايشترط الضبط مع احتمال الا كتفاء بالثقة المرفية فانها أعم من الشرعية ولول يكن لينم 
حظ وانما قصد ارفاق المتترض لم يجز اقراضه كالم يجزهبته كا صرح بذلك في الدذ كرة وفيها 
وفي المسالك وما يني من الكتاب ان من الخوف على مال الينيم ما اذا خاف على حنطته من 
السوس وني ( جامع المقاصد ) انه 5! جوز ذلك ناوصي يجوز للحاكم مع عدمه وكذا يجوز لعدول 
لموؤمنين مع عدمهما ولا ذمان في موضع الجواز وهام الكلام تقدم في باب الرهن - قوله 8ه 
( فان تمذر اقرضه من الثقة ولا يجوز قرضه مع الأمن 41 قد تقدم الكلام فيهذين الحكين 
وز قوله 4ه (١‏ ولو احتاج الى نقله جاز 0 من الطرريق 4 اذا كان للصبي مال في بلد 
فأراد الولي تقله عن ذلك اد الى آخر كان له اقراضه من ثقة ملي ويقصد بذلك حفظه من الغزو 
والسمراق وقطاع الطريق وغير ذلك والأرق بين هذه والتى قبلها ان الاقراض هناك من غير تقل 
مع ظهورعلامات الخوف والاقراض هنا للنقل لان الطريق مظنة السارق وغيره مع ظهور علامات 
الأمن اذ لاجوزنقله مع امارات اللوف حون قوله :ه- فإ وكذا او خاف تلفه طاول مدتموليقكن 
من ببعة 4 أي يقرضه من الثنة اللمى -«9 قوله ]4 (( أوتهيسه كنسويس القروعفن المنطة ) هذا 
بالنصب عطف على تلفه أي يقرضه من الثقة اللي ان خاف تعيبه وان لم يخف تلفاه -#[ قوله ]6س 
ل( ولو أراد الولي السف ركان له اقراضه 4 لان سفر الولي يعرض المال للضياع فيجوز اقراضه ولا يجوز 
له نقله لان الطرريق مظنة العطب الا مع الحاجة وجواز القرض هنا غير مشروط بالمخوف والقرض أولى 

من الايداع لان الوديعة لاتضمن واولم يوجد المقترض الثقة اللي أودعه من ثقة أمين ذي يسار لانه 
أول من السفر به ولو أودعه من الثقة مع وجود المفعرض القة الي الياذل تلرهن فاحمال الضمان قوي 
جد لو تلف ومع عدم بذل الرهن فلا ضهان وقد يكون الايداع أ نفع من الأقراض -حدؤهز قوله ]هس 
١‏ فان مكن من أخذ الرهن وجب والا فلا 4 أي ان تمكن م ن أخذ ارهن في جميع ماسلف وجب 
أخذه و بدونه يكون مغرطا والا كن سقط وليس الكفيل كارهن اذ لابزيد على المرمهن الثقة اللي 
وقد سمعت كلام التذكرة فبا اذا تمكن من الرهن ورضي بالكذيل -ؤ[ قوله ]يسلا وللاب الاسئنابة 
فها يتولى مثله فعله والاقرب في الوصي ذلك » أما ( الاول ) فلآن ذلك مما جرت العادة عثله فلا 


)١(‏ كذا وجد والظاهر بقوهم ( محسن) 





يفف 0 كتاب الحجر « 


وبقبل قول ألولي في الانفاق المروف على الصبي او ماله والببع للمصلحة والقرض لها ظ 
والتلف من غير تغرئط سواء كان ابا أو غيره على اشكال وهل نصح بيع المميز وشراؤه مع 
اذن الولي نظر(التصد الثاني في الجنون والسفيه) أما الجنون فهو ممنوع من التصرفاتاجع 
المالية وغيرها وأمه الى الاب واللمد له وان علا فأن فمدا فالوصي فأن فتّد فالها م 
وااولي النصرف في ماله بالغبطة (متن ) 





بعد مقصرا وقد تقدم الكلام في ذلك وفي (تكاح النذ كرة) يجوزللاب أن ينصب عن ولده قيمالمنظ 
ماله واستمائه وحراسته بأجرة المثل ( وأما الثاني ) فلانه قاتم مقام الاب فيجوز له ما يجوزله ولما قلنا 
من جر يان العادة بالاسنانة في مله وعو الاصحكا في جامم المقاصد والاقوى كا في الايضاح 
٠‏ يحتمل عد مه لاصالة عدمه -ؤه[ قوله /ه- ( ويقبل قول الولي في الانناقبالمعروف على الصبي أوماله 
والبيع للمصلحة والقرض لطا والتلف من غير تقر بط سواء كان أبا أوغيره على اشكال ) اذا ادعى 
الاب أو الجد أوالوصي الانفاق بالمعروف على الصبي أو على عقاره أو ماله أو دوابه ان كان ذا دواب 
كان القول قوله كا في وكلة الشرائع والنذ كرة والتحر ير والكتاب وجامع المقاصد والمسالك والكفاية 
وني ( الايضاح ) انه لاشك في ذلك لمسر اقامة البينة فيكل وقت على الانفاق وعسر ضبطه ولافي 
ان القول قوله في التلف من غير تفر يط للاصل ولانه أقوى من الودعى ومنه ما اذا ادعى ان ثلاما 
قبره عليه وأخذه وأما اذا ادعى الاب أو الجد القرض اوالببع المصلحة فالقول قوهما اذ الظاهر منب.| 
الشفقة وعدم البيع الا للحاجة والمصلحة وني ( الايضاح ) انه لاشك في ذلك أيضا وظاهر حواشي 
الكتاب وجامع المقاصد انهلا اشكال فيه وظاهرمم يشمل ما اذا كان المبيع عقارا وهو كذلك كم 
تقدم وأما الوصي وأمين الما كم ففي (التذكرة) انه لايقبل قولهما في بيم العقار الا مم البيئة وفي غير 
العقار ان الاولى ذلك وقد اسنشكل هنا لصحة تصرفات اسل امالك لذلك التصرف ولانه موضوع 
لفعل مايعتقد أنه مصلحة فيرجم اليه فيه ولا يكلف اقامة الببنة عليه ولان دعواه صلا حالتصرفدءوى 
عدم التعدي وهو الاصل والقول قوله بودن أعاله بقاء الملك على مالكه الى أن يثبت الناقل واصالة 
عدم الحاجة الى البيع وعدم خفاء المصالم والاول اقوى 5 في الايضاح وجامع المقاصد وهو الظاهر 
من حواشي الكتاب وقد قالوا في باب الوكلة انه لايقبل قول الاب والجد له والوصي واخا كم وأمينه 
في تسليم لمال لو أتكر الصي باد رشده تسليم الملل اليه وكذ ل كالوصي صرح به فيالشرائع والتذكرة 
والنحر بر وجامع المقاصد والمسالك وكذا الكناية وهام الكلام هناك سه[ قوله ]8ه لإ وهل يصح 
بيع المميز وشمراواه مع اذن الولي نظر 4 الوجه انهلايصح كا في التذكرة والاصح كا فيجامع المقاصد 
وقد تقدم الكلام فيه عند قوله وفي صحة العقد حينئذ اشكال إ الفصل الثاني في الجنون والسفيه )) 
حؤهز قوله ]#ه- ل(أما الجذون فهو ممنوعمن التصرفات أجمم المالية وغيرهام قال في (التذ كرة)لاخلاف 
بين عامائنا كافة في الحجر على الجنونءادام حنونا وأنه لابنفذ شي'من نصرفاته لسل بأهليته عن ذلك 
والحديث المشهور يدل عليه -«هز قوله :هه (١‏ وأمره الى الاب والجد له وان علا فان قندا فالوصي 
ذان فد فالا كم » قد تقدم فيه الكلام مستوفأ كل استيفاء سمه[ قوله :هه (١‏ ولاولي التصرف في 


« في احكامالسفيه )» نيف 


اا ا الاك 
ال م 


وحكمه حم الصبي فيا تقدم الا اماق فان للولي ان بطلق عنه والا ابيع فاته لا ينفذ أ 
ولو اذن له الولي وله ان يزوجه مع الخاجة لا بدوم| وأما السفيه فهو الذي يصرف امواله 0 
في غير الوجه الملالم لافمال المقلاء (متن ) 
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ماله بالغبطة ) هذا مما لاشنك فيه -96[ قوله ]م لإ وحكه حل الصبي فها تقدم الا العللاق فان 
للولي أن يطاق عنه) قد تقدم الكلام فيه أيضا عند الكلام على طلاق الصوي -«هز قوله ]يس لإوالاالبيم 
فانه لابننذ ولو أذن له الولي 4 وقد تقدم منه في الصبي ان في صحه ببعه نظرا والئرقان الجنون كغير 
الممهز فلا أثر لمبارته ولا قصد -<9زز قوله #- ( وله أن يزوجه مع الحاجة لابدوما 4 الذي اعتراه 
الجنون اما ذ كر أو أنثي وكل مهما اما صغير أو كيير فالجنون الكبير لابزو ج الا أن تدعوا الماجةاليه 
لما فيه من ازوم المبر والنفقة عليه وتظهر الخاجة اذا ظن شغاوه بالتكاح أو رغب في النساء وتلق مهن 
وطلب منهن أو احتاج الى اعرأة تخدمه وكانت موئنتها أخف من شذاء أمة قتستأجر الزوجة أولا لثلا | 
ترجع عن الوعد فان ذلك ليس واجبا عليها وويكون القابل الاب أو المد أو الساطان على مامى في بيان 
حال الولابة عليه ولا ازج الا واحدة اذا اندفعت الحاجة بها وان كان صغيرا جاز للاب والحدان 
,بزوجاه مع المصلحة كا في النذ كرة وقضية اطلاق عبارة الكتاب انه لاد من الاجة وليس اغيرهما 
ذلك حتى السلطان اجاعا كافي نكا التذكرة (وأما الجنونة) فلا بيزوجها الا الاب اوالجد له ولا فرق 
بين أن تكونصغيرة أو كبيرة بكرا أو ثييا عندنا كا في تكاح النذكرة هذا اذا اتصلوأما اذا نجدد ققد 
ثقدم الاجماع من النذ كرة أيضا ان الولاية الحا كم ولا يشغرط في تزوييها طبور الماجة بل يكفي 
ظبور المصلحة بخلاف الجنون لامها تستفيد من الكاح النفقة والمهر والجنون يغرمهما وأودعت الماجة 
الى تزويجها فأولى بالجواز بل ر يما وجب ولم يكن لما أب ولا جد فان كانت صغيرة فأ كثر علمائنا 6 
في ( التذ كرة ) على امبأ لاتزوج لانه لاحاجة لها في الحال وغير الاب والحد لاعلك الاجبار وان 
كانت بالغة زوجها الماكم والمجنون 0 جنونه لايجوز نزويجه الا أن يفيق فيأذن ويشترط وقوع 
المقد حال الافاقة -«38ا قوله يه ) وأما ااسفيه فهو الذي يصرف أمواله في غير الوجه الملانم لافمال 
المقلاء ‏ هذا التعر يف قد طفحت به عباراتهم بهذا اللنظ ووه كقوهم الذي يصرف أءواله فيغير 

ظ الاغراض الصحيحة وقوطهم المبذر لامواله في غير الاغراض الصحيحة وغير ذلك والسفيه يقابل الرشيد 

ظ ولا عرف المصنف الرشد 0 نفسانية ' عنع هن ن أفساد امال وصرفه في غير الوجوه اللانقة بأفمال 

ظ العقلاء كا تقدم الكلام فيه مسبذا مشبها كان السغه عبارة عن الملكة التي يترتب عليها اضداد تلك 

ؤ الامور فلا يقدح الغلط في بعض الاحيان والاخداع نادرا لان ذلك لاينافي الملكة وصرف الم ال في 
ظ 
[ 
ظ 
[ 
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الحرمات وتضبيعه مثل القائه في البحر سفه باجاع الا مه كا بذهم من الاذ كرة وكذاصرفه في الأ ملسمة 
والاأشر بة والا كدية الغير اللائقة يحاله حيث عاب عليه ذلك عرفا وغاليا قال في ( التذ كرة ) الفاسق 
اذا كان ينفق أمواله في المعامي ويتوصل بها الى الفساد فهو غير رشيد ولا تدفم فم اليه أموالهاحماءا وان 

[ كان فسقه لغير ذلك كالكذب ونع ال كأة د 0 أي عند من نا يشرط العدالة والظاهر أن 
صراده بهذا الاجياع اجاع الامة يعرف ذلك من تيع كلامه والظاهر عدم اختصاصه بالاتداء 

فان الرشد شرط داتا و برشد اليه قوله في ؛ موطع 501ظ وبين للا ذهينا الى أن الفسق لايوجب الجر 


1 *وم- هم مس - متاح الكرامه » 


ظ 


هف 6« كتاب المحر )* 


قائله وافدي جرى المتأخر بن على الحالفة ضعف ما ذ كرفي دلمله كتولهم ان المسكلة لجافية ل 
الاختلاف في بعض ما يعد فملهسنبا لان هذا جوابه أن الكلام انما هو حيث نقطم بالا عبن وقوطهم 
خالفة قول كل مهما الاصل فيصر على الي لله يجاب عن هذا ايض بان الاصل يقطعه الدليل 
وهو ظاهر قوله تبارك وتعالى فان نسم منهم رشدا فادفعوا المهم أموالهم حيث علق الام بالدفم 
على ايناس الرشد فلو توقف معه على اعى آآخر لم يكن الشرط صحيحا ومفهوم الشرط حجة والمنهوم 
هنا أن مع عدم الابئاس لا بدة قم الهم فدل على ان وجود السفه وزواله كافيانني اثيات الحجر ورفعه 
لان ا'سفه والرشد متقابلان ولظاهر قوله تعالى فان كان الذي عليه الحق سعمها البرتعليه الولا بةعحرد 
النقةى عن ار 31 ولا ابتداء حال لانممناه على ما ذ ذ كه المفسرون منالعامة والخاصة 
سنها محجورا عليه لتبذيره وجهله في التصرف أو ضعبفا أي صبيا أوشيخا مختلا اولا يستطيع أن يل 
هو بنفسه لخرس أو جيل باللغة فليملل وليه الذي بلي أمره فتوقنها على أس خارج بحتاح الى دليل 
وأنت خبير بان مورد الآأية الاوذلى انما هو المجر على الصبي ابتداء وأيناس الرشد شرط في زوال 
المجر عن الصبي أبتداء وهو غير محل النزاع فلا يلام كونه شرطا في السفه بعد زوالالحجر عنه (وأما) 
ال نه ققد قيل و المراد بالسفيه ؤمبأ الجاهل بالا ملاء ٠‏ وقيل الطفل وقيل الاحمق قالفي (ممعالبرهان) 
١‏ البيان خ ل )و محتملكونه في الابتدا “وا حجور عليه * الحم وهذاقال في الكشاف الحجور عليه 
" هذه الاقوال لا بض دليلا وما الاستدلال هذه الك نه الشريفة الا كالاستدلال بأن العلة السثه 
عليق الحم على المثتق يفيد العاية لمكان تادرها ووجود العلة إيستازم وجود المعلول وبأنه أن 
وار | يكن الرشد شرطا وهو باطل بالآانة وان لم جز فالمطلوب و بأن 
اشتراط جواز التصرف بالرشد يقضي بأن زوال الشرط يستازم زوال المشروط ويدفع ذلك كله ان 
55 الخلاف ل يعرف صربا الا من الشبيد في اللمعة في الثبوت والا ققد وافق على توقف الزوال 
ع ب مر سيو نماذا الى دعوى الحقق الثاني ان هذا القول هو المشبور وهذان 
ن الاصل وادلة نساط ااناس على أمواهم عقلا ونقلا وأدلة صحة التصرفات الشاملة لتصرفاته 
لني 0 سفبه قبل ااتحجير وصدقبا علمها والقالر كان مجرد السفه حجرا لعمت البلوى والبلية 
اذ اكثر الناسستباء كا قد منا بيانه وخصوصا اذا اعتيرنا العدالة في الرشد وخصوصاما اذا اعتيرنا 
د! اعتيره جماعة من اصلا- - المال والا كتساب وتحصيل المعدوم وفي بعض هذا بلاغ ولس ل 
دليل من كتاب وسنة دال صر نحا الا على استصحاب السمّه الى أن برشد واما الحادث بمده فلا 
كلك دليل على ما قضبت أأغمرورة بخلافه وألا لم تكن الشر بعة سهلة سمحاء (والحاصل ) انه 
لا جواب ولا مناص عما أورده المقدس نالاردبيلي آنْنا الا مهذا القول فلا مناصعنه ولو تنبه المتأخرون 
الحالنون و لمر ةو لمذا الختاب ااعمظم ماعدلوا عن هذا القول ولا تأملوا فيه على انا جيب عمأ 
در من الادلة اذ مرجم الشرطية والعلية الى ان منصوص العلة حجة واقصاه الظبور والظاهر يمدل 
عنه لهذه الادلة (وعساكك تقول) أن عبارات الاصحاب في ١‏ كثر الابواب كالبيع والاجارة والوقف 
والوصية والهبة وغيرها مشحونة باشتراط الرشد كاشتراط الباوغ والعقل ويبعد حملها على ارك اأسفه 
«انومع حك الماك أو السفه والرشد أبتداء لامب يطلقون و يفرعون عليهافروع الكثيرة محيثيفهمعدم 





07 قُُ دلك (قات) هذه مسملة اصولة و هو أزمثل هذه الاطلاتاتالتي دست مسوقة بياذ الهم 
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مسا سطتوعدد سنو سدوود بن سود 


لسعم سيوم 


«4 


ا م م امم ااا 0 


فان اشترى بمد الحجر فهو باطل ويسترد البائم سلمته ان وجمدها والا فهي ضائمة ان 


قبضبا بأذنه ءالما كان البائع أو جاهلا وان فك حجره (متن) 





لا يصح الاستدلال بها ما هو الشأن في اطلاقات الرهن مع عدم التعرض فها القبض مع أنه شرط 
فيهعلى المعروف عند أكثربم (والحاصل) أن هذا حك مخالف للمقل والثقل كتابا وسنة واجماعا فيقتصر 
فيه على محل اليقين والوفاق وهو في الابتداء وتسليم المال أو ح؟ الحم ولا مخرج عن ذلك الا بأدلة 
قاهرة وما ذكرنا ظبرت أدلة القول الثاني وهو ثيوبه بظهورالسفه وانتفارئه بانتفائه حيث بقطم بالامربن 
وهو خيرة جامع المتاصد والروضة والمسالك والكغابة والمناتيح والرياض بلفظ الاصح في الاول 
والاقوى في الروضة والمسالك والاقرب في الكفابة وغيرها ومفبوم ذلك أن الاول صحبح وقوي 
وقريب فل يقدموا على الححالفة كا ترى وفي (تعليق الارشاد) أنه قوي والقول الثالثما اختاره في اللمعة 
من ثيونه عجرد السفه ونوقف زواله علىرحم ال ووجبه يعرف هما مس من أن المقتضي للحجرهو السنه 
في الاول فيجب محققه يتحققه ولان زوال السفه ينتقر الى الاجتهاد وقيام الامارات لانه أهس 
خني فيناط بنظر الماك في الثاني (وفيه) اا اذا قطعنا بزواله زال الحجر وقد يمسر اعلام الماكم 
فيلزم الضرر بالمنع من تصرفه في ماله مع عدم انه فتأمل والقول الرايع هو ما اعثرف جماعة 
بعدم معرفة قاثله وهو نوقف بونه على حك الحا و زواله بزوال السفهوةالفي (جامع المقاصد) انه 
بظبر من كلام الشهيد في غاية المراد ولم يكن هذا الظهور من الكتاب المذصكور بمكانة منه 
ووجبه ان حم الما م كان مشرونا اوجردة فاما عدم السفه امتنع ثبوت الحجر اذ ينع بقاوه 
من دون الشرط خصوصا على القول بأن البقاء يحتاج الى علة وان علة البقاء علة الحدوث ولمله 
أظبر ثما في اللمعة ومنه يعرف حال مافي الارشاد ما ستسمع وجزم في التحررير بتوقنه على حي الا كم 
وتوقف فيزواله وعكس في الارشاد قتوقف في ثبونه على حكم الما كم وجزم فيزواله من دونه ول يرجح 
فخر الاسلام في الايضاح والشهيد في حواشيه وقد عرفت الحال فيمن يتولى ماله فيما تقدم با لامزيد 
عليه جز قوله /4- ١‏ فان اشترى بعد الحجر فهو باطل 4 هذا هما لاأجد فيهعالفا وهو وانلم يصرح 
به في المبسوط لكنه قضية كلامه في فروخ المسئلة وني (ممم البرهان) لاشك في بطلانالبيع عالما كان 
أو جاهلا قال بل يمكن حر يم أصل المعاملة ومجرد ايقاع صو رةالبيع والشراء معه ( قات ) من صحح 
الفضولي بالاجازة صححه باجازة الولي فالبطلان لاس على حقيقته وليس بأسوأ من بيعالغاصب فتأمل 
و بأني كلام الشيخ وابن البراج حيث هنما منجواز بيع السفيه باذن الولي -0. قوله 8:- الإو يسترد 
البائع سلمته ان وجدها غ هذا مما اتفقت عليه عبارات من تعرض له -«ير قوله بإ لوالا في ضائعة 
ان قبضبا باذنه عالما كان البائع أو جاهلا وان فك حجره 4 كا في المبسوط والتحررير والتذ كرةوجامم 
المخاصد والمسالك والكفاية وكذا الشرائع والارشاد لانهما لم يصرح فهما بالجاهل الكن اطلاقيءا 
يشمله وفي (الكفاية) انه أشهر ووجبه أن تسليطه لاغير على اتلاف ماله قبل اختبار حالهوعامه بأنالعوض 
المبذول منه ثابت أو لاتضييع ماله ولا فرق بين بقاء حجره وفكه لمدم الازوم في وقت الاتلاف فلا 
يازم بعد الفك فقول المصنف وغيره وان فك حجره وصلى وحكى في النذ كرة بد ذلك عن بعض 
الشافعية انه اذا أتلفه بنفسه ضمن بعد رفع الحجر عنه وقال لابأس به وخص في اللمعة ضياعها وعدم 








م ده كتانب ب المجر 17 


وجي يي ب جز يي مسب بس سن ساسع ع حب عل يسخطة يب كسنيم سس رييب ا ل سا و و ا ل يي ليك 1 


ولو أقر بدين لم ينفذ اقراره سواءاسندهالى ما قبل الحجر اولا وكذا لواتر أنلان مال أ 
أو يحتانة ١‏ وجب مألا ويصح طلاقه ولعانه وظباره ورجعته وخلعه ولا يس مال الخلم اليه 
واقرازة «النسب وينفق على من أستاحمه من يت يت امأل (من) 


التماوة أفمال المكلفين بالاقتضاء والتخيير والوضع فلتأ وام الوديمة والمارية بة اذا اذا دفسا اماحبيا 
اهما باختاره فتلفتا بتر يطبما او اتلئاهما فالاقرب انه لاضمان عليبما وفي (التذ كرة والتحر ير)ان نلفتا 

فلاضمان عليهما واناتلفاهما فالاقربانه كذلك ول يغرق فيتلنم.! بين التفريط وعدمه والتغر يطلا يكاد 
بقصرعن الاتلاف وفي (جامع المقاصد) ان ذمان الصبي الميزاذا باشر الائلاف قوي وكذا اذا فرط 
لان التفر بط لا كاد يقصرعن الاتلاف اما غيرالمميز والمجنون فهما كداثر الحيوانات وفرق فيالمسالك 
بين التلف والاتلاف وان الاجود الضمان فيالثاني دون الاول وعلل عدم الضمان ف الاول بأن الذمان 
باعتبار الاهمال انما ثبت حي ثيب الحفظ والوجوب من بابخطاب الشرعالمتعاق بأفمال المكلفين فلا 
تعلق بالمي والمجنون ووجوب الضمان في الثاني بأن اتلاف مال الغير مع عدم الاذن فيه سبب في 
الضمان والاسباب من باب خطاب الوضعلايتوقف على النككليف (قات) لك نلاينافيهالتعر ريف ؟اعرفت 
ولإنقف على دليل يدل عليهالا قوله صلي الهعليه وسل على اليد مااخذت حتىر*دي وهو خاص بالمكلف 
بل الاحمال كاف وتمام الكلام في الوديعة -<9ز قوله ]4ه لإولواقر بدين ينقد اقراره سواء! سنده 
الى ماقبل الحجر أولا وكذا لو أقر باتلاف مال أو بجناية وجب مالا 4 لانا لو قينا اقراره في مالهازال 
معنى الحجر لانه يقر به فيأخذه المقر له ولانه أقر بها هو ممنوع ل 
الراهن في الرهن وهل يمه حي اقراره بعد فك الححر عنه الوجه لالان المنعومن نفوذ اقرارءفي الحال 
اغا شبث لفظ ماله عليه ودفم الضرر عنه وأو نقد بعد فك الحجر بفدالا تأخر الضرر عليه الى 
0 حالتيه يخلاف المحجور عليه لفلس فان المانع تماق حق الغرماء به فسهزول المائع يزوال المق عن 

ماله فيثبت مقتضى اقراره وف مسكلتنا اتتغى الم لانتفاء * سبيه أذ لا.يندفم الضمرر الا يابطال اقراره 
لعلية وهاه تين في لاع اا كه ف ينه وبين الله عز وجل فان علم لزوم ذلك له قبل 
الحجر عليه وجب عليه أدارءه بعد فك الحجر عنه كا لولم يقر به لكنه لاجب عليه الاداء فيا أتافه بعد 
الحجر يدفم صاحب امال اليه وتسليطه عليه بالبيع وشبهه ولوادعى عليه شخص بدين زمه قبل المجر 
9 ينة قفى با وان لم يكن بينة فان قلنا ان التكول ورد اليمين كاليينة سمعت وان قلنا كالاقرار لم 
لسمع اذ أقصاه أن يقر واقراره غير معقول -195 قوله - وريصح طلاقه ولعانه وظهاره ورجعته 
وخلمه ولا يسإومال الخلع اليه اما صحة طلاقه فعليه عامة أهل العم كما في اذ كرة ) وبه قال جميع 


مسوم م م ا 


ن ازالة الماك عنه ولا يطلق الولي عنه أصلا بل يطاق هو بنفسه ويصح لعانه وظباره ويكفر بالصوم 
وتصح منه الرجعة لامها ليست ابتداء : السك بالعقد السابقلان هذه لاتعلق طا بالمالويصح 
منه الخلع لاانه ادا ص منه الطلاق مانا ف.الاولى أن يصح الخلع ولا يدفم اليه مال الام وان دقم اليه 
وأتلفه ل نين الراة وهوون قنانها ولاية ترط أن يخالع على مهر امكل أو أزيد -0ز قوله هه 
ل( وأقراره بالنسب ويافق على من استلحقه من يبت الملل 4 أي وأقر بنسب صحيح قبل ويثبت 


.ه 
ب ب 1 1 ا 1 :15ت اللتطالت تاس مسر 


اسع و سس م و حا ا ب اس م ل 1 


الفقباء الا ابن أني ليل لان البضع لبس بال ولا جار عجراه لانه لاينتقل الى الورثة ولا عن المر يض | 


«في بان احكام السفية * 35 


ا ل يي سي م سس سم و وس م لس مس ل ات اا 0 


ظ وبمايوجب القصاص ولو صو فيه علرمال فالاقرب ثبوت المال ولو وكله غيره في بيع او 
ظ عبه جاز لبقاء اهلية التصرف وللولي أن يشتري له جارية ينكحرا مع المصلحة فأن تهرم يها 
ؤ أبدلت وهو في العيادات كالرشيد الا انه لا يفرق ازكاة بنفسه وينمقد احرامه في 
| الواجب معطلقا (من) 
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ظ النسب لائتفاء المانع وهو مصادفة الاقرار المال اذلو وجب الانفاق على امقر به أنفق عليه من بيت 
الملل وفي(حواشي الشهيد) اب اقرار الزوج بالزوجة وجب نفقنها لامها معاوضة (قلت)ظاهر التذكرة انه 
مالار بيب فيه عند العامة وقال الشبيد لو قيلمن ماله مطلا كان حدنالانه قدثيت نسبه شرعا ولاستازامه 
الاضرار بجميع المسلمين بواسطة قول واحد (فانقلت) المنع من الانفاق في ماله نظرا الى صيانته(قات) 
صيانة مال جميع المسلبين أونى قلت قدحك ذلك في اذ كر ة عن بءض العامة وأجاب في (جامم المقاصد ) 
عن قول الشهيد بأنه أي النسب انما ثبت «النسبة الى ماعدا المال و يبت مال المسلمين لصا المسلمين 
وهذا مهم فلا يتصورأن يقال وجوب النفقه اضرار بالملمين وال ليل في كل فرد منهم مثل هذا 
اتمبى (قلت) قد لابرد هذاعلى الشهيد لانه أراد الاضرارجال جميع المسلمين بقول واحد كأن سرق 
ولده الصغير الخر و بيع فعرفه وأقر به وصدته المولى فانه كان واجب النفقة على مولاه والا آن صار 
واجب النفقة على جميع الملمين بقول واحد فدار الامى بين أن لايقبل اقراره أصلا أو يقبل في النسس 
لافي النفقة لامهما غير مملومي التلازم أو يقبل فيهما والننقة في ماله لان ذلك حصل بالتبع لانه لما ثبت 
اللسنحاءت أحكايه فلا يتجه حينئذ قوله فلا .يتصور الى آخره فتأمل جيدا والقول بالانناق عليه 
من يبت المال للشيخ في المبسوط وواققه المصنف في اللذ كة والكتاب وظاهر التحرير اللأمل 
في ذلك -مززقوله :4ه (إ وبما وجب القصاص ولو صو فيه على مال فالاقرب ثبوت امال اذا 
أقر افيه با يوجب القصاص قبل منه لانه مكلف عاقل ويك عليه به في المال ولا نمل فيه خلافا 
بين أهل الملم كا في التذكرة فلو عفى المقر له على مال م يبت عندنا لان موجب العمد التصاص 
ذاذا صو على مال كان له خلاص نفسه بالمال لان حفظ الننس أولى لجاز له الصلح ويمحتمل المدم 
لانه يرجم على الاصل بالا بطال لان أل الحجر على السفيه لحفظ ماله ويمكن أن يتواطاً مم المقر له 
على الاقرار ثم الصلح توصلا الى الغرض الفاسد وحوابه كا في جامع المقاصد اندفاع ذلك بقرائن 
الاحوال فان المقدم على الاستيفاء لابكاد ييننى ولا بلتبس ,كن يحاول المال فيصحالصل(قلت) اذاكان 
عالما بلحم يمكن أن يق الحال فيه قال الشبيد ولك أن منع أصل صحة هذا الاقرارلان فتح هذا 
الباب ينافي الحجر -80 قوله )4م لأواو وكله غيره في بيع أو عية جاز لبقاء أهلية النتصرف) عند نالان 
عبارته معتبرة لم يسلب الشارع حكهاعنه فيصح عقده كا في التذكرة سؤلق قوله 4ه ( ولول أن 
بشتري له جارية تكحبامع المصلحة فان تعرم بها أبدلت ) الوجه في ذلك واضح بل قد يجب عليه 
ذلك حم قوله 6س( وهو في العبادات كالرشيد 6 كانه ما لاخلاف فيه بين المسلمين حيث لينقل 
فيه خلاف في المبسوط والتذاكة ولا فرق بين البدنية والمالية عطي[ قوله هه (١‏ الا أنه لا بفرق 
الزكوة بنفسه وينعقد احر امه في الواجب مطلقاامأ الاول فلانه تصرف مالي ممنوع منهعلى الاستقلال 
وأما الثاني فلو أحرم بحجة الاسلام أو عمرته فانه اما يوئدي واجبا نجي الميادرة اليه فيصح احرامه 


ام-7 مس - مفتاح الكرامه » 


0 كتاب الحجر » 


[ وفي التطوع ان استوت نفمته سفرا وحضرا أو أمكنه كسب الزائد والا حلله الولي [ 
ظ بالصوم دون البدي ( متن) 
5 


ظ 
ا 
ْ 
ظ 1 ظ 
| بغيراذن الولي وليس له الاعتراض عليه سواء زادت نققة السفر أولا وهذا المراد بالاطلاق وينفق | 
ظ 








عليه الولي أو يبعث معه حافظا حفظ ماله وينفق عليه ولو بأجرة وكذا لو أحرم يحج أو عمرة واجبتين | 
بنذر أو شببه كان قد أوجب ذلك قبل الحجر عليه ولو نذرالحج بعد الحجر عليه فالاقوىانمقاده لكن 
لاعكن منه ان زادت نفقته في السفرولم يكن كسب يني مها بل اذا رفم الحجر عنه حج ولو نذرالتصدق أ 
بعين ماله لم ينقد ولو ندر في الذمة انعقد ولو نذر عبادة بدنية لزمته كفي التحربر ويآني تمام الكلام | 
في المقام جل قوله هس وني التطوع ان استوت نفقنه سفرا وحضرا أو أمكنه كسب الزائد ) | 
هذا مالا أجد فيه مخالنا ولا مستشكلا قبل المقدس الارد يولي وقد صرح به في المبسوط والشراثم 
والاحر بر والنذ كرة والارشاد واللمعة وجامع المقاصد والمسالك والروضة والكفايةوالمنائيح بل قد يظهر 
من المبسوط والتذكرة أن لاخلاف فيه بين السلمين حيث 1 ينقلا فيهما خلافاعن أحد من الخاصة [ 
والعامة لاثتغاء الضرر مع تساوي السفر والحضر في النفقة والتئاوت مع الا كتساب واستظبر المقدس | 
الارد ييل عدم منعه من الم_.دوب وان استازم صرف المال زائدا على الحضر (قلت) أو م يهنم من ظ 
الصدقات والنذور ( والنققة خ ل ) المتعلقة بالاموال وفعل كيناء المساجد والقناطر لامكن أن يجل 
ذلك وسيلة الى ذهاب-المال فيعود على الحم بالابطال وقد تنكام بعض الناس في المقام بكلام هو 
أهون من أن “رده وأورد 2 (جامع المقاصد) بأن ما يكتسيه مال فيتعاق الاجر 4(وأجاب) بأنه قبل 
الا كنساب لم يكن مالا و بمده صار محتاجا الى زيادة النفقة وأيضا فان الا كنساب غير واجب على 
السفيه وليس للولي قبره عليه فلا يلزم من صرف مايحصل به اتلاف لي” من المال الذي تعلق الحجر 
به(وقديقال) على الجواب الاول انه انما لم لوم يمكنه العود أو أمكنه بنغقة مساوية لنفقة الاكالوالا 
لم ينفمه احتياجه الى النفقة وعلى الثاني انه وان لم يجب على الا كتساب الا انه اذا ١‏ كتسب باختياره 
تحن المال ولزم الحجر فيه فعاد الحذور نعم لو كان ذلك الكسب الواقع في السفر لاحصل في الحضر 
وكان بعد التلبس بالحج أو قبله ول يمكن العود الا بصرفه زال الاشكال حو( قوله ]4ه ( والا حلله أ 
اول بالصوم دون الهدي 4 ني المبسوط والتحرير وني ( الشراثم والارشاد) وغيرها حالهالولي وقضية 
كلامبم ان احرامه ينعقد(وقد يقال) انه كيف ينمقد مع الاخلال بالشرائط لبي عنه حينئف المقنضي 
لافساد في العبادة الا أن تقول النبي هنا عن أمى خارج وهو اتلاف المال الزائد فليس هناك بي عن 
ذات العبادة ولا عن شرطها لان المندوب لايشترط فيه المال فينعقد فطر يق استدراكه أي الزائد أ 
تحليل الوليله بالصوم لانه حينئذ كالحصور حي ثبحرءعليه الذهاب للا كال هذا ان جملنالدم الاحصار 
بدلا والا بتىي على احرامه الى زمان الفك وظاهر المبسوط والكتاب تعيين التحليل بالصوم وهو الذي 
يقتضيه الحجر لخنظ المال وظاهر التحر بر والتذكرة وكذا الشرائع والارشاد أن له كلا من الامربن 
هذا والصوم الذي يحلله الولي به علي القول بالبدل عشرة أيام هن دون اعتبار التوالي والزمان وكونهفي 
الحج وروى الشهيد ثمانيةعشر يوما قال لم أقف على كون النحليل بالصوم الامن طرق العامة نم روى أ 
مماوية ابن عمارعن أني عبد الله عليه السلام في الحصر ان جد هديا قاريصوم وفي كتاب المشيخة | 


سدم بوسعجوات مو سس سس 





الالااللاااال5تاااياا رد ار ددا ا ا ا ا يي ا الام 





ا 








ئ وينعقد ينه فان حنث كفر بالصوم وله أن يمفو عن القصاص لا الدية والارش والولاءة ظ 


٠‏ في بيان حم المماوك م رم 
في ماله للحاكم خاصة ولو فلك حجره ثم عاد التبذير اعيد الجر وهكذا ظ الفصل الثااك 
في المماوك مي امملولك ممنوع من التصر ففى نفسه ومافي بده يديع واجارة واستدانةوغيرذك 


| م نجع المقود الا بأّذن مولاه عدى الطلاق فان له ايقاعه وانكره المولى (من) 


[ 


واس سوس سو وو س سووهم 


لابن محبوب روى صالح ابن عام ابن عبد الله ابن خزاعة عن أب عبد الله عليه السلام فيرج ل خرج 
معتمرا واعثل في عض الطر يق وهو محرم قال ينحر بدنة ويحلق رأسه ويرجم الى رحله فلا يقرب 
النساء فان لم يقدر صام انية عشر بوما وقد استقرب بعضهم في باب الج أن ليس لدم الاحصار يدل 
)١(‏ والمصنف في الكتاب اسنشكل << قوله :4ه (١‏ وينعقد يعينه فان حنث كفر بالصوم 4 
كا في المبسوط والنذ كرة والتحررير والارشاد والمسالك ويحم البرهان وكذا الشرائم على تردد له 
فيه من أنه ممنوع من التصرف الي فيكفر بالصوم كالعبد والفقير ومن أن الكفارة تصير حينئذ 
واجبة عليه وهو مالك لهال فيخرج من المال كا مخرج الواجبات من ال كوة والمس وموئنة الح 
الواجي والكفار 5 القي سبق وجو بها لاحر (وفيه)ان هذه تثبت عليه يفير اختياره فلا تصرف لدفيالمال 
وائما هو حسم الله عز وجل وماتحن فيه مبيه مستند الى اختياره في عخالفة مقتضى اليدين فلو أخرجها من 
الملل أمكن جمل ذلك وسيلة له الى اذهاءه وقد ذ كر الحكم في المبسوط والتذ كرة من دون نقل تردد 
ولاخلاف وكيف كان فوجوب الكفارة ثما لاخلاف فيه وفي ( المسالك ) انه قطمي وام التأمل فيأنه 
يكفر بالصومأو المال هذاويحت. لمع اذذالوليفي اليمينمع المصلحةصرف امال فيها ومثل الهين النذر والميد 


| ويكفر بالصوماوعاد فيظباره أو لزمته كدارة قتل الخحطأ أو الافطار في شهر رمضانوشيهه حو[ قوله ]همس 


١|‏ وله أن يعفو عن القصاص لا الدبة والاارش 4 صرح في المبسوط وغسهره أن له المفوعل مال لانه 


وس سيو سي سووهم 


محصيل للمال وليس تضييما له لكنهلا يس اليهالمال وفي (التذكر #والمسالك)ازعفى على غيرما لصح عندنا 


| لان الواجب في العمد القصاص ومن قال الواجب أحد الامرين لم ريصح عفوه عندهتعل المال واما انه 


سيا 


ليس له العفو عن الدبة والاارش فواضح وعامالكلام في باب القصاص -99[ قوله :48- (١‏ والولانة 


ظ في ما له لاحا 8 خاصة4 قد تقدم الكلام يما امن يدعليه تي[ قوله ]هه (١‏ ولو فك ححره ثم عاد التبذبر 


ظ أعيد الحجر وهكذا ) لان الحجر كان لملةِ هادا عادت عاد الحم واذا زالتزال قضاء الملة و بذك 
ظ صرح في المبسوط وغيره لإ الفصل الثالث في المماوك )4 حجهز واه )هس ( المملوك ممنوع من التصرف 


جد م سوسم سم ميم 


م سس سس سانس تت سس سي 


0 


في نفسه وما في ,بده ديع واجارة واستدانة وعير ذلك من جنيع المقود الا بأذن مولاء 4 قد تقدم 
الكلام في ذلك في المطلب الثاني منمطلبي الفصل الاول في الحيوان ولا فرق في المنم من تصرفه 
بدون اذنه ين أن تقول علكه وعدمه لانه على ذلك التقدبر محجور عليه والمراد بالمملوك ما يشمل 
المماوكة لعموم الادلة وجعله اجارة نفسه تصرفا فمها واضح وأما الاستدانة وتحوها من المقود الموجبة 
لعل الشي' في ذمته فوجه الماقه بالتصرف في نفسه أنه يجمل نفسه مدبونا ففيه مناسبة التصرف فببا 
بوجه حثر وله هه الإ عدى الطلاق فان له ايقاعه وان كره المولى 4 هذا هو الاشهر اذا كانت ظ 


١(‏ ) الذي وجدناءقي النسخ بدلا (مصححه) ظ 


ع" # كعاب الخجر « 


والانرب أنه لا علك شتا سواء ان فال الضربة أو 1 الجا 5 الاترى أ أ 
وسواء ملكه مولاه ص رأي ١‏ م لا ولا نصح له الاستدانة ان استدان بدون اذن مولاه 
استميد فا نلف فبوفي ذمته اناعتق اداه والااضاع سواء كان المدن جاهلابسبودبتهأملا(مكن) [ 


ووه ووو موه رموه مودمورره | صوص أضققفففظقمدد نه همف دهده ف ف موف همود ود ممه دن و مون ه095 رم 00م 90د زومت مهت مه اوجمد مهت سكت فوصت وظست تست كت سهده دده لصحن رن 0 نت نون هج 9 2ن 0 5 مد نه ون 66 نت 5656 0ه ع م 5006 5 قز دن ددن ممق وه ه 








الوح غير امة المولى وقد خالف جماعة فنموا خارةاقة اهنا لكان صحاح كثيرة وأستتتىفيالتذكرة 
أيضًا الضمان لانه تصرف في الذمة لا بالمين ورد لعمو م الآية مع عدم وضوح شاهد على التخصيص 
سو[ قوله 4ه ( والاقرب انهلا . علك شيئا سواء كان فاضل الضر يبة أو ارش الحناءة على الااقوى 
وسواء ملكه مولاه على رأي املا 4 قد تقدم منافي المطلب المشار اليه نذا نقل الشبراتوالاجماعات 
والفتاوى على انه لا ملك مطلقا واستدللنا عليه بعد ذلك بالاصل والآ بات الكر مةوالسنة يننا الحال 
في المواضع المي يظهر مهم انه ملك واضيضا الككلام في ذلك كله <جلزقوله هه ( ولا نصح له 
الاستدانة فان استدان بدون اذن مولاه استعيد ‏ اذا اقترض العبد أو اشنرى في ذمته بغيراذن 
سيده لا يصح قرضه ولا شراوه لاستحاله ان يبت الملك له فانه ليس أهلا للتملك ولا يبت للمولى 
لانه أن ملك بغيرعوض فبو مجارة عن غير ثراضي اذا المالك ادم الى ايج اله اموس فاذا م 
يكن هناك عوض يكون تسلطا على ملك الغير بغير اذنه وأن ملك السيد بعوض ذاما فيذمته فبو باطل 
لان السيد ما رضي به أو في ذمة العبد فهو ايضا باطل لامتناع حصول الشي' لمن ليس عليه عوض بل 
على غيره فالباريع والمترض برجعان بالمين أن كانت موجودة سواء كانت في بد العبد أو يد السيد 
لبقاء ملك الباريم والمقرض فهما -يوز قوله#ه 2 فان تلف فهو في ذمته ان اعتق اداه والاضا عسواء 
كان المدين جاهلا بعبوديته أم لا) قال اللشيخ في النهاية اذا يكن مأذونا في التجارة فكل مأ بقع 
عليه من الدين لم يازم مولاه من ذلك شي' ولا يستسعى أيضأ فيه بل كان ضايما وقدحكى هذهالعبارة 
في السراثر ما عدا قوله بل كان ضايمًا ونفى عنها الخلاف وقال بل يتبع به بصد المتق(ثم قال) وقال 
شيخنا في نهايته بل كان ضايعا بر يد به ما دام مماوكا وحو ما في السراثر ما في الغنية والكافي وقال 
في ( الاذكرة ) اذا استدان شيئا لم يازم مولاه منه شي" بل ينبعه المدين بعد العتقفاذا اعتق رجم عليه 
عاله عليه ان كان ذا مال وان ل بلا خلاف ولا فرق بين أن يكون صاحيالمال 
عالما بعبوديته أو جاهلا وقد طفحت عباراتهم كتبارة الشرائع والنافم وغيرهما بانه اذا استدان من 
دون اذن مولاه فتلف كان لازما لدمته يلبع ! به دون المولى ومسادمم انه بع به اذا اعتق ”ا صرح به 
في النافم وغيره هم قال ابن حمزه يكون ضايما الا اذا ابقى المال في بده أو كان قد دفمه الى سيده 
(وحجهم )على ذلك لعد الاجماع اصالة البراءة وانه فمل غير مأذون فه واما صحيح اي بصير عن اني 
جمفر عليه السلام قال قلت له رجل ٠‏ يأذنْ لمملوكه فيالتجارة فيصير عليهدين قالان كان اذن لهالسيدان 
يستدين فالدين على مولاه وأن م يكن اذنله ان يستدين فلا * شي' على المول و سنسعى العبد فيالدن 
وموبقة وهب ابن حص سثل ابا جعفر عليه السلام عن مملوك يشعري وببيع قد عم بذفك مولاه حتى 9 
صار عليه مثل تنه قال يستسعى فيا عليه فقد استدل مهما في الرياض على ما نحن فيه وليسا مما نحن فيه 
واعا محلبيا ا فهم مهما الاصحاب فما اذن له في التجارة دون الاستدانة وحصل عليه ددون وجماوا 
هذه مسئلة اخرى كاسنسمع| نشا الله تمالى على أسهم فيهذءايضا لم يعولوا عليهما أي الب رن اذظاهرهما انه 


ااام 0ك 
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بعس سم سمس الي مي لا ال ا 00 


ولواذذله مولاهفي الاستدانةلزم المولىان استبقاهاوباعهولواعتقهفالاقوى الزامالمولى(متن) ؤ 








يسنْسعى في حال الرق فيرجم الى ضمان المولى وجمل بعضهم كالمصنف في الحتلف الوجه في ذلك ان 
المولى غار بالاذن في التجارة فوجب عليه التمكين من السعي وقال بعضهم ان عل المولى باستدائته مع 
عدم منعه يرجع الى الاذن بالنحوى ا هو ظاهر الموثقة واما الصحيحة فتقيد بدلك جما بين الادلة 
ويفرق حيئد يبن الاذن الصر بح والاذن بالفحوى بان الاول يقضي بالغمان على السيد مطلقا حتى 
ظ مع عجز المماوك عن السعي والثاني يقضي باختصاص الذمان عليه في صورة قدرة المبد على السعي واما 
| مع العجز فلا ضمان عليه لقوله عليه السلام في صحيحة أي بصير الاخرى ليس على مولاه شي" ولس 
| لهم ان يبيعوه ولكن يستسعى وأن عجر عنه فليس على مولاه شي' ولا على المبد شي' و بعضهم حمابما 
ظ على ما اذا رضي السيد والا فينبع به بعد العتق لقول الصادق عليه السلام في خبر روح أ بنعبد الرحيم 
| في رجل مملوك انجره مولاه فاسسهلك ما لا كثيرا قال ليس على مولاه شي' ولكنه على المبد وليس 

لم ان يبيموه ولكن يستسعى وأن حجر عليه مولاه فليس على مولاه شي" ولاعلىالمبد وهي كصحيحة 

الي بصيرالثانية لكن في هذه حجر عليه وفي تاك عجز عنه لكن هذه الرواية قاصرة مصحفة المثن 

و بعضهم مل الاستسعاء على ما بمد المتق ولكنه يلزم منهاستسعاء الحر فها عليه ولا يقولون به الا ان 

يقال أن ذلك اذا كان الدين حال الحرية لكن ذلك فرع لبور كون الاسنسماء بمد المتق من 
ظ الاخبار (وكيف كان) فهذه الاخبار قد أعرض عنها الاصحاب في خصوص الاستسعاء الا الشيخ في 
ظ النباية وأبن حهزه على تفصي لله علي ل ستسمعها نشاء الله تعالى وهذهالتأو يلات كاقد عرفت حاها لا بعول 
علمها في اثبات الاحكاء الشرعية -99[قوله]هه- ( ولو اذن له مولاه في الاستدانة لزم المولى أناستيقاه 
أو باعه ولو أعتقه فالاقوى الزام المولى 4 اذا اذن المولى لمبده في الاستدانة فاستدان لسيده فالهدين 
يلزم سيده قطما كا في الحتلف والمقتصر وقولا واحدا كا في ايضاح النافع والمسالك والروضة وبلا 
خلاف كا في غاية المراد ويجع البرهان و بلاشك كا في امجذب البارع واما اذا استدانحينئذ انفقته 
الواجبة على السيد فكذلك أي يازم سيده اجماعا كا في ايضاح النافع وبلا خلاف كا في غاية المراد 
وقطما كافي المقتصر و بلاشك ا فيالهذ ب البارعواذا استدان لما سوى هذبن من مصالم العبد فان 
استدان لذلك واستبقاه سيده أو باعه فالدين لازم للمولى بلا خلاف كا فيايضاح النافم وقولا واحدا 
ا في المهذب البارع وبالحم المذكور نطقت كلامهم وطفحت به عباراتهم وأما لو اعتقه وهو محل 
النزاع فالمشهور كا في التذكرة الزام المولى ايضا والاشهر قنوى كا في يضاح النافع والاشهر رواية؟ في 
الشرائع والنافع وهو المنقول يا في حواشي الشبيد وهو خيرة الشيخ في الاستبصار واين حمزة وابن 
ادريس والمصنف في الارشاد وولده والشبيدين في اللمعتين والمسالك وابي العباس فيالمقتصر والحقق 
الثاني والمقدس الاردييلي والحدث الحراساني وقد سمعت ما في الشرائع والنافم من أنه أشهرالروا يتين 
وتردد في التحرير واستشكل فيالتتقيح ول برجحفي غاية المراد وانحالفالشيخ في المهابة والتقي والقاضي 
على ما حي عنهما وابن زهرة في الغنية والمصنف في التذكرة فقالوا يبع به العبد وقد نني عنه البعد في 
الحتاف ( حجة المشبور) الاصل عمنى الاستصحاب أعني استصحاب الحم بالضمان على المولل 
الثابت في حال عدم المتق وصحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له الرجل يأذف 


لعي ص 0 عر هدي حس ب يي سوست اساي ا 
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له أن يستدين فلا 2 شي' على المولى و يستسعى العبد في ادن( وجه الدلالة )ان بوك الاستفصال يشمل 
صورة العتق والبيع والاستقا. وقد اعتضد هذا الخبرمم صحته بالاصل والشبره في العمل في خصوص 
المسئلة والشبرة في الروابة لان كان قد رواه الشيخان في الكافي والتبذيب ولا حاجة الى مله على 
صورتي البيع والاستيقاء جما يبنه وبين الاخبار الأخر لامها مع مخالتتها القواعد وامكان حملبا على 
صورةعدم الاذن قي الاستداءة لا تكاف'ه حصب السند و (فسها)خير ظر يف(١1)اان‏ ناصح 
الااكفاني قال كا نأذن لغلام لفيا لشرا ٠‏ والبيم وافلس ولزمهدين فاخذ بذلك الهد ين الذي عليهو لبس يساوي 

منه قال ان بعته ازمك الدين وان اعتقته لم يازمك الدين فعتقه ول يازمهدشي' وقدروى مثلهالشيخ بسند آخر 
عن ظر يف ,أدنى تذاوت وهماوان اختتصا بصورةالبيع الاأنثبوت الحم فسها يستازم ثبوته بصورة الاستبقاء 
بالاولوبة فتأمل وأنت خبير يامهما حملان عند المشهور على ما اذا كانت الاستدانة بغير اذ نالمولى فان 
الاذن في التجارة فمهما أي الجر من لا يستازم الاذن في الاستدانة 2 0 ان مأ تضمئناه من زوم ال بن 
على العبد مع الاذن مخالف للقواعد الشرعية فان العبد المأذون وكيل أو يمنزلة الوكيل على اختلاف 
الرأنين وانناقه على نفسه وجارته باذن المولى انفاق لمال المولى كا لولم يمتق (فان قلت) أن قضية 
ما ذكوت من حمل الخبرينعلى عدم الاذن ازلايلزم اللدينالمولى فيا اذا باع(قلت)لمل الوجدني نضمين 
المولى للدين في صورة الببع هو حياولته 00 الدين وين المبد بالبيع لا من حيث أن المال 
لازم ملل جبة الاذن في التجارة وان كان ٌ يأذنْ في الاستداية 2 7 انه في السراتر قال ان ظر ينا 
الأ كفاتي بول خامل الذ كر وعندنا اندظر يف ابن ناصح الثقة نن ص (جش وصه) وأماقولأميرا مو'منين عله 
السلام في خبرشر نرفي عبد بيع وعليه دين قال دينه على من اذن دفي التجارة وأ كل نه فأنه قابل الحمل 
على صورة الاذن في التجارة والاستدابة ولامنافاة وعلى صور عدم الاذن في الاستدانة واما موثقة وهب 
ابنحفص وخبر روح ابن عبدالمظم الدالان علىعدم ثبوت الدينعلى المولى ممولانايضاعلى الاستدانة 
بغير اذن المولى وتما ذ كر يعرف الحال فيما استدل به لاشيخ في اللهاية ومن وافقه وهو الخعر الذيرواه 
في النهذيب في باب ااعتق بطر يق فيه ضعف وجبالة (قال) حدثنيعجلان عن أبي عبداشّْعليه السلام 
عن رجل أعتق عبدا له وعليه دين قال دينه عليه لم يزده فيالعتق الاخيرا فانه حمل على ضعفه على 
مااذا لم بقع الدين باذن المولى على أن صحيح النظر يقي أن الضمير المجرور بعلى راجع الى المولى 

بر بئة قوله عليه يه السلام م بده العتق 0 أذ معناه على الظاه أن المتق لا تمي : الدين على 
العبد والالم يكن زاده خيرا (وعساك تقول) ان خبر أبي بصير الذي جملته أصلافي المقام ونزات عليه 
أخبار الباب قد اشتمل عجزه على مالا تقولون به( قلت ) اشهاله على ذلك لا #2 رجه عن الحجية والا 
أوجب العمل جميع روايات الراوي الواحد كا قرر في محله ونحن انمأ عملنا به في موضم لم يعرض 
الاصحاب عن ه على أنك قد معت 7[ نما ماذ ناه في تأو بله على انه موديد بموثقة زراره وستسمعها 
فقد انضح الحال في المسئلة وأخبار الباب ولم ببق في هذه أشكال ولا في تلك فيخصوص المسئلة 
اضطراب ولا تصغ الى مافي الختاف وغيره وعد الى عبارة الكتاب فانه قد قال المحةق الثاني ان نظمبا 


قيب امس عا حا سعط مد خوصس ص وسوس سج سينو سوج 





(1) الموجود في نسخةطريف بالطاء المهملة هنا وفي جميم ما يأني (حسن) 


| الوك في التجارة لسر د دن نمال اذاكان اذن له ان يستدين فاللدين عل مولاء 5 يك أذن ظ 
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ايم يمسم 


« في عض احكام المماوك » ا 


موسوميي مسمس مسي سسب املسم وم ل صصص 





عدن نجي سس حا بيت سس ا و مس لنت )اتيس سيت مك سس سه متسس تن تنه 





وتغارك غرماؤه وغرماء الول في الركة القاصرة على النسبة ولوذذل في انجارة يز | 


ظ له التعمدي فا حده وبنصرف الادن في الا بتياع الى النتقد ( معن) ظ 


| غير حسن لان ظاهر اشتراط استبقائه أو بيعه في لزوم الدين المولى يقنضيالننى عما عداهها مع نا 


لا ا اا ااا ا ا || اال ص و و ريو 3م تر 
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مع المتق لازوم فلو قال وكذا لو أعتقه على الاقوى لكان أحسن -«هز قوله سو ينشارك غرماراه أ 
و كرماء امول في الأكة القاصرة على النسسبة 6 يريد أنه لواستدان باذن المولى ثم مات المولى وعليه 
دون قسمت تركته على دين المولى ودين العبد علىالنسية لامهما مما ا فيذمة المولى ولايقدم 
أحدم على الآآخر كاصرح بذلكفيالنهابة والسرائر وخيرهاعل ىأني لم أجد فيه خلافا وفي( ممع البرهان) 
أنه ظاهر ( فلت ) و به صرح الشيخ في النباية وم نتأخر عنه ممنتعرض له وقد استدل عليه في التذكرة 
وغيرها بموثقة زراره قال سثلت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات وثرك عليه دينا وترك عبدا له مال ) 
في النجارة وولدا وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حيوة سيده وفي حجارنه وَألد 
الورية وغرماء المميت اختصموا في ما في بد العبد من المالوامتاع ورقة الصد فقال أرى أن ليس للورية 
سبيل على رقبة العبد ولا على مافي بده من المال والمتاع الا أن يضمنوا دين الغرماء 0 المسد 
ومافي بديه للورئة فان أبوا كانالعبد ومافي يديه لاغرماء يقوم العبد وما في بديه من المال * مم 
نهم بالحصص فان عجر قيمة العبد ومافي يديه من أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بتي ان .- 
الميت ترك شيأ وان فضل من قيمة المبد وما كان في يديه عن دين الغرماء رد على الورثة وأما مار واه 
الشيخ في باب العتق عن ابن محبوب عن علي ابن مد بن بحبى عن المسن بن علي عن أبي أسحق 
عن فيض عن اشعث عن الحسن عليه السلام في بعض النسخ وعن ابي الحسن عليه السلام في بض 
آخر في الرجل يموت وعليه دين وقد اذن اعبده في التجارة وعلى المبد دين قال يبدأ بدين السيد فهو 
قاصر السند بالضعف وكثرة المجاهيل ويمكن تأويله بالبعيد بأن يراد بدين السيد ما يعم دين العبد 
والتقديم اضافي بالنسبة الى الارث والوصايا او يحمل على ما اذا اذن ه في التجارة دون الاستدانة 
ويخصدبزالسيد بدين نفسه دون دءن|عبد و يجمل الامر بأداء دين العيد المنهوم من الامر بالا بتداء 
بدن السيد للاستحباب فلا منافاة كا اشار الى ذلك الشيخ ني الاسئيصار وكان الاستحباب غيرمتجه 
لانه مبني على رضى الورئة ووفاء التركة سؤر قوله ]ه- ل ولو أذن له في التجارة لم يجز له التعدي فيا 
حدم كا في الشرائم وغيرها ولا فرق في عدم جواز التعدي بين أن يكون في جنس مايثتر به وييمه 
أو في القا. رأوفي السفر الى موضع واناعم له جاز ولا مختص الاذن به بشي" دون ثي' وستفيد الأذون 
له في النجارة بالاذن كل ما يندرج محت اسم التنجارة أو كأنامى لوازهبا وواها بق ارده لني 
والنحادمة -76[ قوله له (وينصرف الأددق الام الى انقد »م 5 في الشرائع والتحر بر 
والارشاد وغيرها وقد أطلتبا الاصحاب وغيرهم في الباب وباب القراض و باب الوكلة والفلاه 
الاجاع على ذلك ولولاه أمكن جمل جواز النسيئة وجها وانما اختص بالنقد للقرائن الخارجية وهي 
الاضرار بالمولى في النسيثة بلبوت شي في ذمته مخلاف النقد -لواز زأن لا هدر الول عل غيرما دفيه 
الى العبد من المال او لاغرض له وه التي عينته من بين افراد الكلي وهذا هو حاصل ١‏ أجاب به 
المصنف قدس سره لما اعترض عليه العلامة الحقق قطب الدين الرازي حين قرأ عليه هذه المسئلة بأن 


السصسمم او و 
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وله النسيثةان أذن فيها ويثبت المن في ذمة امول ولو نلف لثمن قبل التسايم فل ' لول 
17 وليس له الاستدانة الامع ضرورة | التجارة الأّذون فيبا له فيازم المولى وغيره شع 
به بعد ألْعتّوّ والا ضاع ولايستسعى على رأي ( متن) 


6و اهم سن 44 نوه 4 نك 0 سس نه هن شضزه موسج ازج سه وجوه لللللك #قه » 6ع وو اوعمفوس فوع ددة قدت هه > اجموشزوفووة وه بد ويونى. مث ووشدددهه 


ليه أه كلي والنسيئة جزني فل لاندخل (فأجاب) أولا أن البيع أعم فلا بدل عل النسيئة ا 
الدلالات (فأورد) عليه القطب انه لايازم من نفي الدلالة ني ا ام لجواز كون اللزوم غير يين ثم 
عارضه بالنقد فعدلالفاضل الى الجواب الم كور من أن في النسيثة اضرار بالمولى بنبوت شي" فيذمته 
مخلاف النقد وكأنه في جامع القاصد فهم من الابتياح البيع لانه استدل على انصرافه الى النقد يأنه 
الغااب و بأن النسيئة غير مغو بة غالبا و بأمها معرضة للتلف والضياع حطفز قوله #ه- لزوله النسيئةان 
أذن فا واشت الثمن في ذمة المولى م من المعلوم انه اذأ أذن له في النسيئة كان الثمن في ذمة المولى 
و به صرح في الشرائع والتحرير والارشاد وغيرها ولول يكن السيد أذن في النسيئة واشترى كان 
فضولايتوقف على اجازة الولى سه قله( ولوتلف الثمن قبل النسليم ضلى امول عوضه ) 6 
في الشرائم والتحربر وجامع المقاصد والمسالك لان تلفه يبد المبد كتلقه بيد السيد ولي سالمراد , به 
اللمن ا تلفه يطل ابيع فلا يع الرل عوض عل ماهو الظاهر مسهم في باب البيع 
-ؤ قوله ]له لل وليس له الاستدانة الا مع ذسرورة التجارة الأذون فها له فيزم المولى ) لانالاذن 
في التجارة يستازم الاذن في جميع ضرور يأمبا لاءه في معنى الاذن نخوى كا لو ما” ت الدابة الحاملة 
لناع ول .يمكن غيرها الا بالاستدانة وكأ جرة الحافظ ونحوها حجه[قوله م لإوغيره يتبع به بعد العتق» 
أ غير المستدان لضرور بات التجارة ينع إبه مندالك اد عور مدر ده أمان مااستدانه لا 
لضرورة التجارة المأذون فنها وما استدانه لغير المأذون فيها مطلقا والظاهر الاجماع على أنه م ذمة 
المولى -ملز قوله ]#ه- ل( والا ضاع غ هذا معطوف على # ذوف بدل عليه قوله بعد العتق أي ان 
أعتق وان لم يعتق ضاع ذلك في الدنيا -98ز قوله ]4ه ل( ولا يستسعى على رأي 4 موافق للمبسوط 
والخلاف والكافي 0 0 والشرائم والنافم والتحر بر والتذ كرة والايضاح والحواشي 
واللمعة وش رح الارشاد للفخر وظاهر الارشاد وغيره و بي عن الخللاف الاجماع عليهوهو الموافق 
للاصل ويجاب عن الصحيحة بالوجوهالثاثة الل كورة فياسلاك» وهي حملبا على مااذا عل المولىباستداثته 
فيجري علمه جرى الاذن وى أوعللى ان الاستسعاء برضى المول أوعلى انه بعد العتق (وقال نا 
في النهابة يستسعى فيه ولا يلزم مولاه شي" وا واو اع 0 
غار بالاذن للعبد في التجارة وسي فض انون لفن وقال أأيضا في (الحتلف )ان المعتمد أنه 
ان استدان لمصلحة التجارة لزم المولى أداوؤه كالاجنبى وان يكن مصلحتها لم يلزم مولاه شي؛ وتبعنه 
بعد العتق عملا باصالة برائة ذمة المولى وتبعه على ذلك صاحب المتتصر (وأورد )عليه ان الاذن يت 
التجارة ان استازم الاذن فى الاستدانة لضرور يامها فهو خلاف الفرض لان المغروض انه غير ماذون 


في الاستدانة وان لم يزملا نل ان يلزم المولى حينئذ لانه نفس التتازع (وأجاب في التنقيح) ,أن ظ 


محل التزاع هو عدم حصول الاذن عر اعم حصوله مطلقا قال و بسهما فرق (قلت) الموجود في 


اارو'به التي هي الاصل في التزاع وانم يكن أذن 4 أن يستدين فلاشي وبي [ 
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ولا تمدى الاذن الى مماوك الأذون ولو أخذ المولىما استدانهوتلفت فييده تخير امرض 
بين اتباع العبد بعد المتق والزامالمولى معجلاوب تعد المقرض والبائع المينلو ميان المولى فيرما 
فان تلفت طولب لمد العتق ولو أذن له في الشراء لنفسه ففي تملكه اشكال ( مان ) 

في الدين فالاذن نكرة في سباق النني وهو يفيد العموم الافوي الا ان تقولان النفي متوجه الىماأر بد 
من الاذن في الاثبات وهي الصر بحة والفحوى المقطوع مها دون المظنوية وكلام الحتلف ناظر الى 
المظنونة على الظاهر أ ان هذا التحر ير في محل النزاع لم نحده اغيره وقد سمعت ماذ كرناه في تفسير 
قول المصنف وغيره من الوجبين وفصل ابن حمزة بأنه يي المدين عدم الاذن تبع به يمد المتق والا 
استسعى وقد وافة-ه على ذاك صاحب إيضاح النافم قال لان السمد غر الناس بالاذن في التحارة 
والصسحيحة منبهة على العلة وقال انه اقوى الاقوال وي (جامع المقاصد) انه ضعيف وفصل في المسالاك 
والروضة ققَال الاقوى ان استدانته لضرورة التحارة اما تلم مما في بده فان قصر استسعى في الباقي 
ولا يلزم المولى هن غير *أفي بده وعليه تحمل اازواية وهو 5 ترى -82 قرله :4ه ( ولا تعدى 
الاذن الى مملوك الأذون 4 م فى الشرائم واكذ اكه وغيرهها ومكن أن يراد عملوك الماذون 
معناه الحازي لان الاضافة 07 بادلى ملانسة شيراد بهءن هو في خدمته هن ايك لون هال 
التجاره بحيث يدخل تحت أمره وبمكن أن يراد المقيقة تفر يما على القول بانه ماك وعلى التقدبر بن 
لايتناول الاذن له مملوكه لان المولى اعتمدل نظره فل يكن له أن بجاوزه بالاستنابة كالت و كل وكذا 
لبس هذا العبد الماذون أن يوكل غيره لماذ كر وقد وافق على ذلك الشافهى وخالف أو حنينةفذهي 
الى ان له أن ياذن لملوكه في التحارة مسم أنه لايقول بان العبد عاك سو قله #س. ل( ولو أخة 
المولى مااستدانه وتلف في بده مخير المقرض بين اتباء العبد بعد العتق والزام المولى مجلا 4 كا فى 
الشرائع والتذ كرة والارشاد والتحرير واللمعة وجامع المقاصد والمالك والروضة ووحه التخيير 
ان كلا منهما قد آثت يده على ماله فبرحه على من شا لان كات القرض فاسدا لانه شير اذنه 
صر نحا أو خحوى 5 هو المفروض فأن رحم على المولى قبل أن يعتق العبد 1 يرجء المولى على السبد 
وآن اعتّق بعد ذلك لاستقرار التلف في بده وان كان الرجوء على الل لى عد عتق العبد دان كان 
عند أخذه للمال عالما بانه قرض فلا رجوء له على العبد أيضا وان كان قد غره المبد بان المال له 
أو من كسبه به رجوعه عليه لمكان الغرور ولو رجع المترض على العبد بعد عتقه و يساره فله الرجوع 
على المولى لاستقرار التلف في بده الا أن يكون قد غر المولى فلا رجوع 4 عليه ومثله لو أخذه المولى 
نم رده على العبد فنلف فييده وقد سبى قل مولانا المقدس الارد بلي في المقام حم[ قوله©»- الإو يستعيد 
المقرض والبائع المينلولم يأذن المولى فيب! فانتلذت طولب بعد العتق) اما أن البائم والمقرض يستميدان 
العين ان كانت موجودة فها لا ر يب فيه لبقاء ملك البائم والمتر مق بوآهأ مع التاف فيتبع الد عثلبا 
أوقيمتها سد عتقه ويساره كا هو واضح والضمهر المثتى في فييما يعود الى الببع والقرض لدلالة اينم 
والمشتريعليهما حو قوله :4ه ل ولو أذن له في الشراء لنفسه ففي تملّكه اشكال) الضمير في بملكه 
بعود الى المولى لان الىى_د لا لاك عند المصنف قال في( التذكة ( 'وأذن المولى اده في الششراء 
العبسد صح والاقرب انه لابلكه فحيائذ يملكه المولى لاستحالة ملاك لاءالك له وهو خيرة البيد في 


مما سيم ١‏ سمت جم وعم مسيوي ممصم مييا . حي السلحم اله مسمم 
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وهل تستبيح العبدالبضع الاقرب ذلك لا من حيث الك بل لاستازامه الاذن (متن) [ 





نكاح غاية المراد وفي(جامع المقاصد) الاصح انه لا يثمر ملكا للمولى وهو تخيرة نكا حالمسالكوالمصنف 
هنا استشكل ووجبه الشهيد بأنه لم يقم لاسيد فلا يعلكه ولا للمبد لانه لايملك ( قلت ) قضيةذ لكأن 
يكون داطلا والاصل في ذلك أي الاشكال ان بطلان المركب لا يستازم بطلان جره الممين و بعبارة 
أخرى بطلان الخاص لا يستلزم بطلان العام وان الاذن في الخاص يستَازم الاذن في المطلق اللازم له 
فاذنه له في الشراء لنفس؛ قدئضمن أمىبنمطلق الاذن في الشراءوتقسيد(١)‏ بكونه لنفسه واذا بطل القيد 
أءني الجزء الميين بتي المطلق وان كان الشراء في الجلة ماذونا فيه أثمر الملك للمولى ومن أن الكلي 
لا وجد الا في أحد جرئياته وهي غير متلازمة هذا قالاذن حينئذ اما تعلق بأمى واحد وهو شراء 
خصوص لامبد وقد اثتغى لان كان خالا غير متحقق و بعبارة أخرى فيكون البيع الواقع غير «أذون 
فه فلا ,شمر ملكا للمولى ( وحاصله ) ان الاذن في المقيد يستازم الاذذفيالمطلق لا مطلنا أيني أي 
جاء كات بل في ذلك المقيد واذا امتنع ذلك المقيد : سق ذلك الاذن فرجع الامن الى من 
القاعدة الثانية على اطلاقها لم انا قد يهنم القاعدة الاولى وتقول فيمن نذر صلوة نافلة في مكان لامز يله 
أو جالسا أو على الراحلة بانعقاد النذر ولا نقول بانعقاد المطلق و بطلان المقيدوفيمن نذر الصاوة محدثا 
ببطلان النذر من أصله ونةول ان من نذر أن يضحي بحيوان خاص فات قبل ذلك لابجب أنيضحي 
بغيره وان القضاء ليس تابعا للآداء والحاصل أن بقاء المطلق مع انتفاء المقيد فيمثل هذه المواضم ظاهر 
المنع ومن المائز أن يرضى المولى بتملك الامة المعينة للمبسد ولا برضى بتملكها لنفسه -ف[ قوله 4ه 
ل( وهل نسنبيح المبد البضع الاقرب ذات لامن حيث الملك بل لاستازامه الاذن 4 صرح بذلك كله 
في التذكرة ووجهه في الايضاح بأنه أذن له في سائر التصرفات لان التمليك أبلغ ثم احتمل العدم لعدم 
مله (ثم قال) ويرد انه أذزله فيالتصرف في القن بالبيع وفيالمنمن بعد ذلك وهذا الاذنصحبح (قلت) 
هذا تفر بع على بوت الملك لامولى ونحن ان سامنا صحة الاذن في الوطي' لكنا تقول انه غير كاف 
في جواز الوط ء لكونه سابقا على الملك وقد قال المصنف وغيره انه لايكتفى داذنالمالك للعامل فيشراء 
جاريه يطو هاولا فرق قال في باب القراض ولو أذن له امالك في شراء أمة يطوئها قيل جاز والاقرب 
المنع وهو الذي صححه الحدق الثاني هناك وااقائل بالجواز الشبخ في النهاية تعويلا على ر واية الكاهلي 
وقد قالوا في باب التكاح اذا ترزوج العبد بمماوكة ثم أذن له المولى في شرامها لنفسه وقلنا انه بمللكوان 
العقد يبطل هل يستبيحها العبد بغير اذن جديد من المولى اما بالملك أو الاذن الضمنية المستفادة من 
الاذن في شراتما لنفسه أملا كل من الامور الثلاثةمحتمل وجه الاول واضح لان الفرض كونه مالكا 
والمالك يستبيح أءته بالك كغيره وضعف بأنه لا يلزم من الح علكه جواز تصرفه مطلقا للاجماع 
على أن العبد محجور عليه في ساثر التصرفات وفائدة الحجر لاتظبر الاعلى القولبكونه مالككا اذ لو 
نينا ملكه أصلا كان منعه من النصرف كنم سائر الناس من التصرف في مال غيرهم ومشل هذا 
لايسمى حجرا اصطلاحا وحينئد فلا يازم من الحم ملكه جواز وطعها بدون اذن جديد ووجه الثاني 


(1) كذا في النسخ والظاهر وتقييده (مصححه) 


عم سد يعي ع رعوو بوب عتجاناو سد 





غ٠‏ في نعض احكام المماوك » ايم 
ولو اذن له في التجارة جاز كل ما يندرج نحت اسمها او استازمته كحمل المتاع الى المرز 
والرد بالعيب ولد سله أن ينكس ولابواجر نفسهوالاقرب أن له أن يواجر اموال التحارة 
ولو قصر الاذن في نوع أو مدة ليم ولا ينفق على تفسه من مأل النجارة ولا يعامل 
مساك © بيعا ولاشراء خلافا للمىاب (مين) ظ 


ان أذن المولىله فى شرائها لنفسهد على أمر ين أحدهما تملكدها والآاخر تسويفه التصرف فيها بالومل.ء 
فيستبيحها بالاذن الضمني لامجرد الماك الحجر وويضعف بأن مجرد الاذن له في شرائها لنذسه لايدل 
على الاذن له ني الوطي' بشي' من الدلالات ولا يستازمه وانها تضمنت مجرد التملاك لامبد وقد اعترقم 
يأن النملاث المجرد لايفيد اباحة الوطي' ثم قالوا انه على تقدير الاذن له في الوط قبل الشراء ففي 
استباحته لوطي" نظر لان المولىغير مالك حين الاذن ما أذن فيه -ؤه[ قوله ]4 (١‏ وأو أذن لهفيالتجارة 
جا زكل مايندرجنحت اسمها أو استازمته) كا في النذ كرة والتحر ير وف قوله 4 (١‏ كل المناع الى 
الحرز والرد بالعيب 4 وكنشر الثوب وطيه والخاصمة في العهدة وكأ نهأراد بالاستازام مايش.ل المقدمات 
لان حمل المتاع ليس من التجارة التي هي الا كتساب وانما هو من مقدماته -988[ قوله )4 ل( ولس 
له أن ينكح ولا يواجر نفسه ‏ أما التكاح فظاهر لان الاذن تعلق بالتجارة وعي لا تتناول التكاح |) 
ا ان الأذون له في التكاح ليس له أن بتجر اذ كل منهما لايندرج تحت الآخر وأما الاجارة ققد أ 
صرح في التذكرة والتحر بر وجامم المقاصد بأنها ليس له لما عى من عدم تناول الاذن في النجارة 
ها ولانه لامك التصرف في منفمته فيتوق على الاذن وعاك تقول الاذن في التجارة يعم وجوه 
الا كتساباتوهذا منجملتها قلنا المنيادر من الاذن له فيالتحارة الآ كتساب بذير منفمته-جز توه )هس 
لإ والاقرب ان له أن يواجر أموال التجارة 4 هذا هو الاصح كا ني جامع المقاصد لأن المتصود 
بالاذن الا كنساب وهو هنا أبلغ ولان له التصرف في الاعيان والمنافم تابمة ها ولمواز تمليكها يشير 
عوض تبما للاعيان فهنا أولى كذا وجبه في الايضاح ( قلت ) ولان المنفمة من فوائد المال فيجو زله | 
العقد عليها كالصوف والاين ولان الاجار مما يمتبره التجار وقد بوجه العدم بعدم دلالة الاذن عله 
باحدى الدلالات بل الاجار 5 والبيع متنافان لان البيع تقل العين والاجار نقلالمنفعة والامر بالذيء 
يستلزم النبي عن منافيه كذا قال في الايضاح فتأمل(والجواب)انها من جهالة وجوه الا كتساب 
حؤز قوله 4ه- ١‏ ولو قصر الاذن في نوع أو مدة لم يعم 4 وكذلك الخال فيالقدر والسفر وقالالشهيد 
وجد بخط المصنف وقال أبو حنيفة يعم لانه زال الحجر بالاذن اللاص +9[ قوله )4 (إولايتصدق» 
الامع انتفاء كراعية المولى م! في النذ كرة وقد استحسنه في جامم المقاصد -9 قوله ]ه- (١‏ ولا 
ينفق على نفسه من مال التجارة» لانه ملك السيد وعند ألي حنيفة يجوز له ذلك (وتنقيحه) أن يقال 
اله ان اضطر ول يمكنه الاسنئذان فيهوفي القرض للانفاق ولا الا كنساب كان ذلك من ضر ويات 
النجارة على احمال قو جدا ولو استأذن الما كحينئذ فلا كلام ولوتمذر ذلك كله و بلغ حدالضرورة 
كان من ضر و ريات التجارة بل له دفعبا وانلم نكن حر قوله أيه ل ولايءاملسيده يبعا ولاشراء 
خلانا للمكاتب » لان تصرفه لسيده يخلاف المكاتب فانه يتصرف لا لسيده لاتقطاع سلطانه عنه 
و به قال الشافي وقال أبو حنيفة له أت يعامل سيده وقيده بعض الشافمية بما اذا ركته الددون ولا 





ير سس 2 
اساسا يسوبو امس ررح هو هوب ا حا د ا سر ا ا ا ا ا ات مسد ست “جوتت سه سمه ةس سم 1 


البق اول مخ اقرار الوكيل (قلت) ان لم يقبل اقراره فل تكون هذه الاغراض النيفي ارلا او 


» كتاب الحجر‎ « ١ 


ولا بنضمما النسية به بألاحتطاب و الا صطاد الى مال التحارة وهل تدل' ل باق نظ را قر بدذلك 
ولا يشان دوا بالسكوت عند مشأهدة بعه وشرانه واذا ركبته دون ل يزل ملك سيف ه 
جما في بده و يبل اقراره بدهون المعاملة في قدر ما أذن له لا ازهد (مئن ) 


ولااستحلي قوله خلاذا المكاتب حؤل قوله 4ه (إ ولا ينضم ما ١‏ كنسيه بالاحتطاب والاصطياد الى 
مال التجارة) وكذلك قبول الوصية والاخذ من معدن 7 مبأاح لعدم تعلق الاذن به فليس له التصرف 
فيه الا باذنه لانه مال ١‏ كنسبه بغير التجارة فيكون سيد والسيد لم يأذن له في التصرف ول يسامه اليه 
ليكون رأس مال التحارة حو[ قوله ]4ه ل( وهل ينمزل بالآ باق نظر أقر به ذللك4 كافي التذكرة قضاء 
العادة وشبادة الحال ذان خروجه عن طاعة مولاه بواذن بكراهية المولى لتصرفه حيث خرج عن الامانة 
وان الشارعنزله منزلة الموت وهذا يزول نكاحه عن امرأته والموت موجب للبطلان ووجه عدءالانمزال 
كا هو خيرة التحر بر وجامع المقاصد الاصل فيتمسك بص ريم الاذنالى أن يتحقق المزل وان الآ باق 





ظ 


عصيان فلا وجب الجحر كا لو عصى السيد من وجه آخر والفرق ظاهر فانه اذا قهر المولى على نفسه | 


فقد قبره على مافي بده والخحال تشهد أنه لم يأذن له حينئذ بالتصرف فيه وعلى القول ببقاء الاذن له 
التصرف في البيد الذي أق اليه الا اذا خص السيد الاذن بهذا البلد -١ز‏ قوله 4 ( ولا بصير 
مأذونا بالسكوت عند مشاهدة بيعه وششراثه م اذا #امدعة بع ركري فسكت عنه ول بنكر شكروام 
يظبر منه أثر الاختيار : يصر مأذونا فيالتجارة كا اوراه ينكح فسكت يكن مأذونا في التكاح وقال 
أبو حنيفة يكون «أذونا في التجارة بمجرد السكوت و يستفاد من بض أخبارنا في باب النكاح أن 
السكوت اذن واجازة -:2 قوله هه ١‏ واذا ركيته ديون ل يزل ملك سيده عماني.يده) ولا اعغراض 
للعبد ولا للغرماء على السيد وقال أبو حنيفة يزول ولا يدخل في ملك الغرماء وهو يستلزم الحال وهو 
وجود ملك دلا مالك له ولا من هو في حكمه -ؤز قوله ه- ( و يقبل اقراره دديون المعامهة في قدر 
ما أذن له لا أز بد 4 ؟ الغنية والشرائع والنحرير والارشاد والدروس ومع البرهان ومباية المرام 
والرياض وفي ( المسالك والكفاية والماتيح والرياض) انه المشهور ومعناه انه أقر بأن مافي ذمته لزيد 
«انّة دينار من عن مبيع والحال ان اللماثة ديئار مقدار الال المأذون فيه فيقبل أقراره لان المأذون فيه 
حاث: له لاف ماسواه خلافا للنذ كرة و8 الحررع الالال ي رتعز بر )ان كن مافي بده شدر 
الاقرار مغى منه والا كان الفاضل في ذمته يبع به عد العتق وظاهره أي التحرير ا أن سمده أذن له 
في التجارة والمعاملة بمائة دينار مثلاولم يدفم اليه شيئا فعاد و ببده اغراض بدعي ششراءها في ذمته و بقاء 
الثمن ذانه يقبل اقراره في المقدار الذي أذن له فيه ويوئخذ من المال الذي في يده والفاضل 
يكون في ذمته ينبع به بعد المتق وعبارة الكتاب قابلة للتغزيل على ذلك لامها كمبارة التحريبر 
وما زيد فيه ما سمعت ووجبه شبادة الحال له لان كان ذلك متقغى الاذن وارت ععامليه 
يتضررون بالصير الى ما بعد العّق و , يقبل وفي ( جامع المقاصد ) ان الاصح انه لا يحضي اقراره 
على المولى ومشاهدة الحال ليست ححه لشغل الذمة الخالية والتضرر يندفم بالاشباد ولبس اقرار 


ظ 





وي بعض أحكام المملوأك )» قاف 


سواء أقر لاجنبي او لابيه أو لابنه ولا يجوز معاماته عجرد دعواه الاذن مالم يسمم من 
المسيد أو 0 ينة عاد والاقرب نبول الشياع (متن ) 
5 1 افَات الدون لاطبال أنبا للمول وما أشميبا با اذا 0 أن ما في بده ملك از يد 
وديعة أوغصبا فانه اقرار على ما في يده لا على المولى وقد صارت بده بالاذن كد الكل ووجه عدم 
القبول في هذا الفرض ان ما بيده لمولاه ويشبه ذلك أيضا ما اذ أقر بدن اقنضته ضروريات 
التجارة ويجيء على ما في جامع المقاصد أن لا يقبل اقراره وعلى ما في التحربر والكتا بيجب القبول 
ولا بتقيد يمقدار المأذون بالتجارة فيه لأن ضروريات التجارة لا تحص رفي مقدارثمان المصنف في 
باب الاقرار من الكتاب صرح با في التحر بر قال ولو كان مأذونا في التجارة فأقر عا يتعلق بها قبل 
و لوخد ما أقر به مما في يده وان كان اكثرلم ,يضمنه المولى بل يبع به بعد المتق واشتشكل فيه في 
ال: ؟ة وصاحي حامه مع المقاصد قال الاشكال في محله م قال لا ريب ان اتقبول أعا هو بقدرما في 
بده وقال واحترز 1 فاقر ما يتعلق بها عما اذا اقر بأتلاف ونحوه ثمأ لا مدخل له في التجارة فانه 
لا بد في حق المولى أشبى وحينئذ فكيف يصع له أن محتمل في عبارة الكتاب هنا انه اذن له في 
التجارة عقدار معين ودف اليه مالا ليتجر به ثم عاد و بيده اغراض يدعي أنه اشتراهاني ذمتهواندينها 
1 وأدعى تلف مأ كان في ١‏ بده وانه شبل اقراره فاحل المي م شول انه مستبعد جدا ثم انهم 
لنا قوله وليس اقرار العبد ياولى من اقرار الوكيل فانه أي الكل نارة يقبل اقراره وتارة لا يغبل 
5 فصاره في ابه ولا تن أ نهم لا يقبلون قول الوكيل في مثل ما نحن فيه فليتأملجيدا وام الكلام 
في باب الاقرار فانا قداسبغناء هناك -ؤ قوله ]4 لإسواءاقر لاجنبي أو لأ بيه ولابنه) قال في (التذكرة) 
وقال ابو حنيفة لا بقبل اقراره لما اما لو اقر بغير ددن المعاملة فانه غير نافد و كذا وأقرغير المأذون 
لانه اقرار في حق المولى -مه[قوله نه (١‏ ولا رهما ئله يعجرد دعراه الاذن مالم يسمع من السك 
أو تقوم به بنة عادلة 4 لان الاصل عدم الاذن فاشبه ما اذا زعم الراهن أذن المرممن في بيع المرهون 
لانه ع لا ل 0 الا يبينة وقال ابو حنيفة يكفي قول العبد ما بكه في قول الو كيل وفرق 
0 بينهما لانه لا حاجة في الوكيل الى دعوى الوكالة بل تجوز معاملته على ظاهر المال وأن م بدع 
شيئا وهذا مخلافه فكان قياسا مع القارق حتى مع العم بكون ما في يده لغيره وحملة أو نقوم أوبقم 
على اختلاف النسخ معطوفة على الجملة لا على الجزوم والا حزمت ويصير التقدير أو قوم أو يقم بينة 
فيجوز -#[ قوله ]5ه والاقرب قبول الشياخ 4 ا في الا.يضام لان اقامة البينة لكل معامل مما 
بسر وأستوجه في التذ كره العدم قال العسر يندفع باثبات ذلك عند الحا كم (قلت) برد عليهمثلهلان 
سوال الحاكم يمسر عند كل معاملة الا ان يريد انه ينادي عليه و يعرف الناس خبره ثم انه يرد على 
ب 0 اخبارهم ظنا قويا متالخما للم عند كل معاملة مما يتعذر أو 
تعسر أيضاً وليس مطلق الاخبار شياعا ثم انه لو ثبت الاذن بالشياع ثبت في الاذن والوكلة للحر 
لاعماد طريق المسئلتين وهو الاذن مع ان العبودية لا ترز بدالا منما من التصرف دي (جا مع المقاصد) 
ان اريد قبول الشياع بحيث بحم فعل الول و اكد مو فشكل لادان الوك البإع لشن 





4 ف كتاب الحجر »» 


ظ ولو عرف كونه مأذونائم قال حجرعلي السيد لم يسامل فان قال السيد م احجرطليه احتمل | 
ان لا يعامل لان العاقد والعقد باطل بزْعمه والمعاملة اخذ بقول السيد ولوظهر استحقاق ما | 
باعه الأذون بعد تاف الثمن في بده رجع المشتري على السيد ولا يقبل اقرار غير للأذون أ 
حال ولاحد وهل بتعلق بدمته نظر (مان) 


لا يبت به الملك الذي عليه يد شخص آخر فكيف بحكم به على المولى في قطم ساطنة المجرعلىعبده 
وخروج املاكه عنه بتصرفه نعم لو اعتبرنا في الشياع حصول الم بالاخبارات انجه ذلك لانه اقوى 
من البيئة وان ارريد جواز المعاملة بسببه بحيث يرتفع المنع فهو متجه لكن اشتراط حصولالشيا علجواز 
ذلك لاوجه له بل لا يبعد الاكتفاء مير الواحد العدل اذ الاصل في أخبار الم[ الصحة وقد تكد 
بالعدالة بل لو أخبرمن أثمر خبرهالظن أمكن القبول اذ ليس ذلك باقل من خبر من يدعي الو كالة عن 
الزيرفي بيع ماله ولبس بأقل من خبر الصبي في المدية ولو ظفرت عوافق على هذا لم أعدل عنه امبى 
(قلت) مراد المصنف الاحمال الثاني بناء على كفابة الشياع فها يعسر الاطلاع عليهوالمل به وان كان 
غير السبعة المشهورة أعني النسب والماك المطلق والموت والنكاح والوقض والمتق وا لولانة وهوخلاف 
الاصل وخلاف المشهور فالاصح عدم قبوله في المقام والا لقبل في المر يا عرفت آنذا والامكتفاء مخير 
امل المدل اما هو في الامور العامة كالروابة أو الخاصة المتعلقة بنفسه الا الامور الخاصة المتعلقة بغيره 
والآ كتفاء بالظن مطلقا يقضي بالقبول لو حص لمن الفاسق أو الفاسقة بل لو حصل من مجرد دعواه بل 
قد محصل الظن من دون دعوى ولا خير واثشنات الحم الشرعي عثل ذلك لا ,شول به أحد سواء كان 
الحم جواز معاملته أو غيرها والو كل كا عرفت آنا تجوز معاملته على ظاهر الال والصبي خرج بالدليل 
فلا يقاس عليه غيره -ؤر قوله ه- (١‏ ولوعرف كونه مأذونائم قال حجر علي السيد لم يعامل 6 لانه 
اقرار على نفسه -96[ قوله :هه ل( فان قال السيد لم أحجر عليه احتمل أن لا يعامل لانه العاقد والعقد 
باطل برعمه 4 هذا أصح الوجبين عندالشافعية لابه غير قاصد الىعقد صحيح (ورد) بان الشرط اصحة 
العقد هو القصد اليه لا القصد اليه من حيث كونه صحيحا القطع بصحة مبايعة من ينكرصحة ببعالغانب 
من العامة ولجواز المنعة بالمرئة من الخحالين وفي (جامعالمقاصد) ان الاصح انه ان قصد الى العقد وم 
يقصد أبقاعه باطلا صح ولا يلتفت الى قول العبد -* قوله :44- لإ والمعاملة اخذا بقولالسيد 4 هذا 
هو مذهبنا كا في التذكره لان الحجر حق السيد ولا يعتبر رضى العبدكا لا يعتبررضاه في ثبوت الاذن 
له اذا اذن له فلا يعتد عخالئته لان السيد أحق بنفسه منه -:هه قوله 4 ١ل‏ ولو لبر أستحقاق ماباعه 
الأذون بعد تلف الثمن في بده رجع المششتري على السيد » لان العقدله والعبدنائيعنه وعبارتهمستعارة 
فكأن السيد هو البايع والقابض لثمن والماصل ان المبد لم يقبضهالا للسيدو يدميد ضمان حهفل قوله ]سم 
( ولا يقبل أقرار غير الأذون بال ولا حد 6 قد تقدم أن اقراره بلمال لا يقبل لانه اقرار في حق 
لمولى واما الحد فأني قريبا انه لا يقبل أقراره فيه وقد يوجد في بعض النسخ في مال لاحد بدون 
واو وهذا القيد يمنع العموم لان المال المقر به لنحو المسجد والبقعة لا يقبل اقراره فيه سج[ قوله )هه 
ل( وهل يتعاق بذمته نظر) أقربه التعلقكا هو خيرلة في التذكرة وباب الاقرار من الكتاب وخيرة 
ولده في الايضا حوفي( جامع المقاصد) انه الحق قلت هو خيرة اقرار المبسوط والسرائر والجامع والشرائع | 
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٠‏ في بان حم المملوك 4 هوم 


[ ولا يقبل اقرار الأذونوغيره بالجناية سواء اوجبت قصاصا او مالا ولا بالحد (متن) 
. والتحر ير والارشاد والايضاح والدروس وجامع المكاصد والمسالك ومهابة رام والمكفاة للقطم بكونه 
ظ كامل التصرف لولا حق المولى فلا مخرج بذلك عبارته عن الاعتبار فتمد لغوا ولعموم اقرار المقلاء 
على انفسهم جائز والمبد منهم فيواخذ به بعد العتق وقال في اقرار الكتاب لو قيل كان وجبا فكأنه 
متردد 5 هنا وستعرف وحه نردده -980[ قوله )4 9ولا ,يقبل اقرار المأذون وغيرهبالحنابة سواءاوجبت 
قصاصا أو مالا 4 كا في التذكرة ة والتحر ير وجامع الكاصد واقرار الكاني والجامم والشراثم والنافم 
والكتاب وقصاص الكتاب وفي(أقرار المبسوط) لا يقبل أقراره بحمد عندنا وفي( الحلاف والغنية) 
الاجماع عل أيه ليا يقبلأقرارهبما وجب جناية على بدنه وي (التذاوة ة وجامع المقاصد ) الاجماع عل 
انه لا يقبل اقراره بعقوبة ولامالوننىعن ذلك الخلاف في المسالك وفي ( الكماية ) انه لا يعرف فيه 
خلافا لانه اقرار ففي حق مولاه وقد سئل ابو مد الواشبي مولانا الصادق عليه السلام عن قوم ادعوا 
على عبد جناية حيط برقبته فاقر العبد بها فقال عليه السلام لا جوز اقرار العبد علىسيده شا رواهالعامة 

عن أمير المرمنين عليه السلام أنه قطع عبدا باقراره فمنوع وقال في( ( التذكرة) اها قطمه با لبينة ومعنى 
عدم قبول أقرارة انه للا يقنص منه ما دام ماوكا ولا يطالب بالمال سواء كان مأذونا في الاستدانة 
والتجارة أولا فاذا اعتق فان كان الاقرار بوجب القصاص استوفي من العبد با ضيه أأقراره كافي 
التد جام المكاصد و يفت في اقرار الدروس 5 ' قال وقيل للببع بالحناية ايضا ولعله أشار الى 
ابن أدرس في السراثر وفي أقرار (جامم المقاصد) لا أرى به سا اللا في الحد لانهمبني على التخفيف 
ودرئه لشبة وقد فم ذلك من اطلاق ‏ عبارة أقرار الكتاب ولم يظبر لي ذلك منها بل لاشعار فنها 
بذلك ووحه اخذه باقراره انتناء المانم وانه واخد به فى المال كا أي ووجه العدم سقوط ما وق منه 
من الاقرار شرعا ولانه ربما كان غرضه من الاقرار تفريم لمولى أو ادخال التقص على المولى بقلة 
الرغبة فيه وان كان الاقرار بما بوجب المال فانه يتبع به اذا أعتق وايسر مخلاف الحجور عليه للسنه 
فانه لا يازمه حال المجر ولا بعد فكه لان ذلك تضييع اله في أحسن احواله وهذا انما رددنا اقراره 
لحق سيده فاذا زال حقه وملك امال الزمناه حق اقراره وهو الحكي عن المبسوط وخيرة اقرار جامع 
المقاصد وحجره وقد عرفت اننا المصسرح بذلك فما اذا أقر بالمال وفي أقرار الكتاب أو قيل به كان 
وجها ( حسنا خل ) وامله لان في نفوذه بمد العتق نتقصا على المولى لقلة الرغبة فيه لان ذمان شي" 
في حال المرية بزاحم الار ث بالولاء (وفيه)ا نذلكلا ينظر اليه اذ ممجرد حصول ار بةمظنةالتصرفات 
المائعة من الارث بالولاء او المنقصة له وما اقراره بالخطا فعندنا انه لا يقبل اقراره لانه اقرار في حق 
مولاه كي في التذكرة دهز قوله #- ١‏ ولا بالمد 4 كا في التذ كرة وجامع المقاصد وقد سمعت 
نا كناد عن الممسرط وماد مدهآنن من الاجاءات وف حدود المكتاب انه ان أقر لزنا لم 
حك عليه بثي وانه ان أقر بالسرقة لا يقبل اقراره وفي( الخلاف) الاجماع عليه في الثاني أي ما اذا 
اقر بسرقه وقال مولانا الصادق عليه السلام في صحيح الفْضيل اذا أقر العبد على ننسه بالسرقة م 
يقطم وخصه الصدوق عن بريد الاضرار بسيده ا في حسنةضر سعنأبي جعمرعليهالسلام أن العبد 

اذا أقر على نفسه عند الامام مرة قطعه وهو شاذ قد حمله الول اذا انضاف الى الاقرار الشبادة 


لسع ا هه 


0" كتاب الحجر »م 


ولوصدقه المولى في ذلك فالاقرب النفوذطالفصل الرايع في المرريض» ومحجر علي المربض 
فيالتعرعات كالببة والوقف والصدقة والمحاباة فلا تهضي الا من ئلت نركلته وان كانت متحزة 
عر رأي ( متن ) 

و يتبع بامال بعد المررية كا في التذكرة والتحر ير ونفى عنه العبد في جامع المقاصد وهو خيرة حدود 
الكتاب وهل يقطع وجبان منارتفاع المانع ومرن اندرائه ابتداء وهو الذي رجحه في اقرار جامع 
امقاصدواما في حد الزن قد قرب في الكتاب الثبوت ازوال المائم وهو كذلك ووجه احمال 
المدم انه أقرحين لم يكن عبرة باقراره فهو كا اذا أقر صبياثم بلغ والفرق واضح وقد بينى الوجهان 
على أن تعلق حق المولى به مانع السبب كلابوة المانمة من القصاص والرضاع المائم هن التكاح أو 
مانم الحم كالدين المانع من وجوب الهس في المكاسب والظاهر انه من قبيل الثاني لان تعلق حق 
المولى لال محكة السب واتما يناقضها مع بقاء المكمة في الحدود فهو كالايلة الموطوءة بشبهة فان 
عدنها لاتحرمباعل روحها وأن حرموطوهأ لمكان الدة حهؤز قوله )4 «إواو صدقه المولى في ذك 
فالاقرب النفوذ)أشار بقوله فيذفك الى ماسبق من القصاص والحد وما قر به هنا خيرته في التذ كرة 
وحدود الكتاب في الرنا والسرقة جازمابه فييماوفي( قصاصالكتاب) انه الاقرب كا هناوفي اقراره جزم 
الججيع أعني قبول اقراره بالمال والحد والجناية بأقسامهاوفي (اقرار الغنيةوالسرائر ) نى الحلاف في ذلك 
وفي( المسالك والكهاية) انهلا اشكالفي ذلك لانتفاء المام وان اق لايمدوهها ويحتمل ضعيفاالمدم 
لاحتهال سلب الاهلية ولان ا أولى لامك بوت الحد والقصاص عليه وليس نشي* لان الممبت اقراره 
وقد رالت مادمية حق المولى بتصديقه وهام الكلام في هذه المسائل في باب الاقرار لإ الفصل الرابع 
في المر يض ») -99ز قوله 44- ( ويحجر على المر يض في التبرعات كاطية والوقف والصدقة والحاباة 
فلا تمصي الامن ثلث تركته وان كانت مسجزة على رأي 6 مشبوركا في المهذب البارع وهو الاظهر 
فيفتاوي أصحابنا ها في ايصاح النافع وعليه القتوى كا في التنقيح وعليه عامة التأخر بن > في حجر 
المسالك والا كثر وسائر المتأخر بن 5 في وصاياه وعليه التأخرون كافي غاية المراد ومحم اليرهان 
والنصوص به متواترة كما في جامع المقاصد ( ١‏ ) وفي موضم آخر منهانه قددات عليهصحاح الاخبار 
وفي (المفاتيح ) ان الاخباربه أ كثر وأشبر وقد حكاه المصنف في الختلف والشبيد في غاية المراد عن 
الصدوق وأني على والشيخ في المبسوط وظاهر كلام الشيخ في الخلاف وتبعهما من تأخرءمب.ا في 
المكاية عن هو'لاء وستعرف الحالفي ذلك كله نم لارريب ان الحقق ومن تأخر عنه مطبقون على ذلك 
)١(‏ اقول قد نبم المصنف على نسبة دعوى التوائر الى جامع المقاصد تلميذه صاحب الجواهر وحن قد 
تاملنا عبارة جامم المقاصد فوجد ناه لم يدغ ذلك وان أوسمته عبارنه في بادي' النظر وهي قوله في مسئلة 
هن أودى بعتق مماايكه وعليه دين أن ننوذ تصرفات المرريض في الثاث ثبت بالنص توائرا الىاخره 
فانه لا يبعد ظبورها في ارادة التعمرف بالا يصاء وبرئ يده عدم دعواه التوائر في باب الوصايا الذي 
بسط فيه الكلام في المحزات مع أنداحو ج المها ولا في باب الحجر واقتصر على دعوى دلالة صحاح 
الاخبار (لحرره محسن الحسيني العاملي) 





ف( في بعض احكام المريض » ا 


الامن ستعر فه لك المحقق والمصنف والشبيد.ن قْ موصع دن النافم والارشاد وغابة المراد ومودم 
والراوندي في ققه القران وفي عدق الغنية العتق في مرض الموت من أصل التركة ان كان واجبا وان 
كان تبرعا فهو من الثلث وقد يظبر هنه دعوى الاجماع عليه وقد يتوهم من ذلك انه يخالف مايأتي .ن 
ان المنجزات من الاصل وليس كذلك لان هذا في الوصية وبل ذلك قال في الخلاف وصصرح بانه 
في الوصية ( والقول ) بأمها أي المنجزات من الاصل خيرة ( الكافي والكايني خ) )١(‏ والفقيه والمقنمة 
والانتصار والنهذيب والاسئبصار والنهاية والخلاف في مواضع منه اللهبة والشفعة والوصايا والمإسوط في 
موضع منه والمهذب فما اذا أعتق فيالخال والوسيلة والغنية في موضعين .مها وااسرائرفي ثلاثة مواضع 
وجاه-م الشرائع في باب الوقف وكشف الرموز وممم البرهان في باب الحجر والكفاية والوافي 
والوسائل والحداية والرراض وهو الحى عن الكايني والقاضي أيضا وأملوجه حكابته عن ثقة الاسلام 
هو انه عقد بات صاحب المال أحق عاله «ادام حيا ثم ساق الاحاديث الدالة عليه خاصة ول يذ كرشي 
مذهب الا كثر وفي (الرياض)| به المشبور بمنااقدماء ظاهرا بل لعله لاشبة فيه حدأ وي موصضع من 
السرائر انه الصحيح من المذهب التي قتضيه الاصول وفي موضع آخر وهو باب الوصية قال انهالاظبر 
خلاف وفي (هبة الاتتصار والفنية) الاجماع عليه وهوأي الاجماع ظاهر مبور السرائر أأيضاك ستسمع 
قال فى (الاتتصار )مما انئردت به الامامية أن من وهب شيا فى مرضه الذي مات فيه اذا كان عاقلا 
مميزا تصح هبته ولا يكون من ثلثه بل يكون من صلب ماله وخالف باتي الثقباء في ذلك وذهبوا الىأن 
الهيةنى مرص, المودث حبسو ب من الثلةف (دايلنا) الاجاع المعردد وممله مدقك اجماع الغنية دون تاوت 
ول في( مهور السرائر )والصحيحمنالمذهب ان المطاء المنجزفي حال هرض الموت يخرج هن أصل 
صحيكا | حار ذلك وا كان نصح منه النفقة حال انمهى وتدل عله الاخمارا 2 م وقد عقل له ىُْ 
الوافي بابا وسرد فيه أحد عشر خهرا ( منما) الموئق المروي في الكتب الار بعة عن ابن أبي عميرءن 
مرازم عن عمار الساباطي عن ني عمد الله عليه السلام قال الميت ا<ق عاله مادام قنه اوح دين به 
فان تعدى فليس له الا الثلث 5 في الثقبه و بعض نسخ الكافي وفي (النهذيب ) فان قال بمدى مكان 
فان تعدى وهو أوفق يموله يبين فانه من الابانة وهي العزل عن ماله ونسليمه الى المعملى له فى مرضه 
وفي بض نسخ الكافي هكذا قال قلت له المت أحق ماله مادام فيه الروح يبين به قال نعم ذان 
)١(‏ الموجود في بعض النسيخ وهو خيرة الثقيه والمقامة الى آخره ولعلبا هي الاصح فأنه سينسب ذلاك 
اللقل عن الكلبني وان اريد به كاي ابي الصلاح فكان اللازم ار عن الكتب البفي بعده مما هو 
«تقدم عليه في الزمان كم هي عادة الشارح فتأمل ( لحرره محسن ) 


“ام-8 مس 55 مفتاح الكرامه » 


الصغ بي ست يو سداس لمعه ملا اللسسسسسميي يا مسحي 


1 ف كتاب الحجر » 


عن نعض أصحاينا عن أي عبد الله عليه السلام في الرجل يلي الثي؛ من ماله في مرضه قال اذا بان أ 
فيه فهو جائرٌ و ان أوصى به فهواه ن الثأثوفي (الحسن) رايم عن أي * شعيب الحامليع نبي عبدلله 
عليه يه السلام قال الانسان أحق اله مادامت الروح في بد نهدوفي (خبر) أب بصي ران لصاحب المال أن 
يعمل به ماشاء مادام حيا ان شاء وهبه وانشاء تصدق به وان شاء ركه الى ان ,أنيهالموت فان أوصى 
به فليس له الا اثلث الى غير ذلك من أخبار الباب الم كورة في الواني و يدل عليه أيضا غير أخبار 
هذا اباب صحيحة مد بن مل في النقيه والتبذيب عن أني عبد الله عليه السلام قال سألته عن 
رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية وكان أ كثر من الثلث قال مضي عتق الغلام وويكون 
التقصان فما يقي وحستته في رجل أوصى بأ كثر من اثلث 00 فقال ان كان أ كثر 
من الثلث رد الى الثلث وجاز المتق وهانان واضحتان سندا ودلالة ولمل الثانية أوضح دلالة حيث 
لامجال للمناقشة فيا فلا تلتذت الى ماقاله الشبيدان واللحقق الثاني والكاشاني من أن الاخبار به غير 
صحيحة وامل هذا هو الذي جراهم وغيرهم على الخالفة لقدماء الاصحاب المالمين بالسيرة واستمرار 
طريقة الشيعة ومنهم خرجت الاخبار و مبم عرفنا السيرة والاثار مضافا الى ماسمعته من الاجم اعات 
والشهرة في المتقدمين المقدمة في مثل المقام على الشهر التأخرة مضافا الى الاصل ثلاثةمعان والاستصحاب 
واصالة صحة العقود وأدلة تلط الناس على أمواهم عقلا ونقلا كتابا وسنة واجماعا وعموم أدلة صحة 
المبة والءتق والحاباة مثلا لو فملبا في هرضه مضافا الى اطباق العامة على القول بأمها من الثلث كا في 
الاتتصار والمبسوط والسرائر وظاهر الفنية والتذكرة والرشد في خلافهم فالاخبار الْخالفة وان صح 
بعضهبا حمل على الثقية أوعلى الوصة صية أو على الاستحياب وان الاولى نرك المال للورئة مع عدم صحيح ْ 
مسر بح في كونها كالوصية (وممها) صحيحة علي بن يقطين قال سألت أبا الحسنعليهالسلام مالا رجل من 
ماله عند موته قال الثلث والثلث أ كثر وصحيحه يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن الرجل يموت ماله من ماله فقال ثلث ماله وللمرأة أيضا ونحوه صحيحة ألي بعمير وني رواية عبد الله 
ابن سنان باسناد فيه محمد ابن عيسى عن أي عبد الله عليه السلام قال لارجل عند موته ثلث ماله وان 
ل بوص فليس على الورئة امضاوئه وهذه الاخبار قابلة لاحمل على الوصية كا قاله الشبيدان وغيرها وفي 
الاخير اشعار أو ظهور بذلك على ان الاول والثالث قابلان تاحمل على الثقية لمكانعلي بن يقطين وعبد 
الله بين سنان وأما خير علي بن عقبة عن الصادق عليه السلام في رجل حضره الموت وأعتق ماوكا 
ليس له غيره فألى الورئة أن حجيزوا ذلك كيف القضاء فيه قال مايمتق منه الا ثلثه وسائر ذلك الورلة 
يق + ولم مابتي وهذه وان كنت متضمنة لمتق خاصة ال أنه ككرنه با في اليب يفيد غيره 
بطريق أولى والقول بأنمها مخصوصة بالمتق خرق للا جاع المركب اذ لاقائل بالفصل كما في غايةالمراد 
فيمكن حمله على الوصية لان حضور الموت قرينة اكد بال ل ويجوز نسبة المتق اليه أكونه 
سببه القوي بواسطة الوصية لكن في كشف الرموز ان امير مخصوص بالعتق فلا يعم ولعله نظر الشبيد 
اليه ومثله خبر الحسن بن الهم وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال ان أعتق رجل خادما 
ثم أوصى بوصية أخرى ألغيت الوصية وأعتق الخادم من ثلثه الا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية 
ولا مخنى ان قول الراوي أعتق امله ظاهر في أنه أوصى بالعتق كما يشهد له قوله ثم أوصى بوصيةأخرى 
وقد وقم اطلاق الاعتاق علي الوصية في بعض عبارات الاصحاب كالخلاف والغنية وغيرهاوفي صحديحة 





+« في لعض احكام الأريض » بقية” 


عبد الرحمن الطو يلة وجعل ذلك قر ينة صارفة عن المعنى المقيق للاعتاق وهو المنجز الى الاعم منه 
ومن الوصية ليس بأولى من جعلبا صارفةالى الجاز الاخص وهو الوصية خاصة والاصل والظواهر ترجح 
الثاني وأما خبر أبي ولاد (ففيه) انمضمونه لايقول بدأحد كما في المسالاك لان الابراء ما في الذمة 
صحيح بالاجما ع كما في الاسالك أيضا دون هبته والحكم في امبر بالعكس حيث قال في الرجل يكون 
لامرأته عليه دين فتبروه منه فقال بل هبه وأما ما استدلوا بهءن الاعتبار من أن المطية الموئخرة عن 
الموت لاتنند الا ٠ن‏ ااثلث فكذا التقدمة م أعاة لجا نبااورثة فهو مبني على الءلة المستذيطة مم انه قاس 
مع القارق لان الانسان مادامت فيه الروح يحرص على امال وييخاف الفقر ولا كذلك الوصية بمد 
الموت و به يجاب عن قوهم لولا كون ا مجزات من اثلث لاختلت حكمة حدمر الوصية في الثلثلانه 
لولا ذلك لالتجأ كل من بر بد از بادة في الوصية على الثاث الىالعطايا المنجزة فتختل المكمة وأنتخبير 
أن الخوف من العرء ينعن الز ياد ةخلاف ما بعد الموت فلا اختلالوهذا حاصلالوجدان ثم على تقدير 
كو العلة:صوصةفي الدايل الاول فبومنقوض با لصحيعحهما حاب الد ليل وهوالنظرالى الورثة والشغمةعلييم 
فيأبغي أنيحجرعلهأيضًا والْرق با نالمالحال المرضفي قوة لك الورثة في الحال لاف الصحيم ففيرصحيح 
ف من مر يض عاش أ كثر من صحيح على انهر يما كان في حال الطاعون أوالمرامات|أبي يغلب معهاالظن 
بالتلف أبلغ من المرض واستوضح ذلك في الوص_ية فان الشارع لم يفرق فيما بين الصحيح واأر يض 
فمبما الا من الثاث ولما كانت منجزات العحيح هن الاصل ولا حجر فشكن كذلك في المر إض 
ولملهذا أنسب بالحكمة اذ ليس بيعيد أن يكون الوجه في الفرق بين الوصية والتنجرز سهولة اخراج 
المأل بعد الموت على النفس حيث يصير للغير في.ئم من ااتجري عليه 5 حفغله له وشحه عليه لا كان 
حقه وماله وهذه المكة ليست حاصلة في المى صحيحا كان أو عيضا لان البرء ممكن بل المر يض 
لابتقطم رجارئه من الحيوة الى حال الاحتضار والشح بالمال حينئف بالجبلة حاص لل فُيكون كتصرف 
الصحيعح <ينئذ اله لامال غيره ( ل ان ااضابط ) عندم في المنجزات التي هي محل الحلاف اما 
مااستازمت نوبت المال على الوارث بغير عوض والمشهور عندهم على الظاهر انه لا.يشترط في حدول 
المرض أن يكون مذوفا للعمومات من غير تخصرص كا هو خيرة الحقق والم:ف والمقداد وغيرهم وا 
ندب الخلاف الا الى ااشيخ في المبسوط ارواية على بن يقطين المتقدمة فان فيها ءند الموت وذلاك 
لايكون الا بأمارة الموت وحملوه علي ان معناه اذاحصل الموت وهو أعم دن الخو وغيره فملى هذين 
الاصلين أءني الضابط والمثبور يجب على كل ٠ن‏ مرض أن يأخذ طامورا ويكتب فيه جميع مأمهديه 
الى الطبيب وما تصدق به طليا لاعافية وما يصل به رحمه وما يتحف به العائدين له هن بلد الى بلد 
كدر واطعام كاهو متعارف في بعض البلدانالى غير ذلاكما نمل أن أصحاب هذا التول لايعملون 
به الا أن تقول 'ن ه_ذا مستثنى وان أطلقوه ولم يصرحوا به وعلى #صيل الشيخ في المبسوط يرون 
المطب في اجلة ويذبغي أ بسئثنوا مبر مثل المنكوحة بالعقدالصحيح مع الدخول كا هو ظاهرالمبوط | 
وصر بح المصنف وقد انردد فيه المحةق وان سوا ماباعه من الث ليان العادة به و يجي' على قوطم 
قيام احهال كون ذلك من الثلث اتعلق غرض الورثة بأعيان الاموال ككتب الع وضوها وهو اختاز 
المصاف اسكنه قال اذا أوصى بيده كان هن اثلث وفي الفرق نظر اذ الاعيان ان اعتبرت كانتءن 
الثلث فيهما والا هن الاصل فيهما وما اذا أعار ماله فانه قد فوت عليهم أجرته وما 'ذا خصص بعض 








0 < كتاب المهر» 


ببسم 


الغرماء بالايفاءلانه لخراج لبعض ماوجب عليه مع احثمال المدم لنساو يهم فيالاستحقاق لكنهضميف | 


وما نذره في مرضه لعموم مادل على اخراج كل واجب من الاصل للسكن الاقوى على قولهم المدم 
كين النذر يال ممنوع منه وما اذا زوجت المرريضة نفسها بدون مهر المثل فانه برمها فكون قدفوتت 
بعض المال بدون عوض مقابل ولذلك وبحوه جعل في غابة المراد في المسئلة قولا ثالثا وهو كونمها من 
الثلث الا في مواضع بل له ذلك كله لكنهم مابللهم اختلذوا في الاقرار على أقوال شتى مع ان كل 
من قال ان المنجزات من الاصل يازمه القول بكون الاقرار من الاصل وكذلك كل من قال انبامن 
ائثلث يلزمه القول ,أنه من الثاث كا قاله في المبذب البارع لكنا قد تأملنا في ذلك في باب الاقرار 
وأوضحناه فليراجم وكيف كان فا بال أصحاب هذا القول اختافوا على أقوال والا كثر منهم انه من 
الاصل مع عدم التهمة ومعها من الثاث الا أن تقول انما قادهم الى ذلك ضر ورة الم بين الاخبار 
( قلت ) ليس في أخبار هذه المسئلة ما يدل على انه مع النهمة يكون من الثلث نعم في الصحيح عن 
امسأ استودءت رجلا مالا فاماحضرها الموت قالت لهان الما لالذي أودعته اياك لفلانة ومانتالمرأة 
وأتى أولياوئها الرجل فقالوا أنه كان لصاحبئنا مال ولا نرى مالا الاعندك فأحلف لنا مالنا قبلك شرء 
أبحاف لهم قال ان كانت مأمونة فيحاف لم وان كانت مهمة فلا حاف و يضع الامر على ما كان 
فانما لها من ماها ثلثه أشعار بذلك اذ وضم المق على ما كان ظاهر في عدم نفوذ الاقرار في شيء 

ولا ينافيه التعليل بأنها لها من مالها ثلثه لعدم تصر يح فيه ولا ظهو رفي النفوذ من الثلث نعم ربا كان 
فيه اشمار مابه و يبقى الكلام في بيان وجه التعليل و.عكن بيانه واحتمال عود ضمهرطا الى فلانة بعيدجدا 
فلم يكن في الاخبار ٠‏ يدل صر يحا أو ظاهرا على انه ينفذ من الثلث مع النهمة الا أن تقول قد اتفقت 
امهم على أن المقر له لاحرم كا يستفاد من الاقوال في المسئلة واتفقنتعلى اعطائه منالثلث معالنهمة 
وان اختانت في الزيادة عليه على أقو ال وحينئذ يمكن الاستدلال عليه بمفاهيم الاخبار الآ نية كصحيحة 
منصور والموثقة وكيف كان قفد واقنوا أصحاب القول الثاني فيما اذا كان مأمونا ( فان قلت) هذا 
منشترك الالزام فان الشيسخ في النهاية فصل في الاقرار يبن النهمة وعدمها في الاخراج مر:_ الاصل 
والثاث وكان الواجب أن بول من الاصل مطلةا بناء على مااختاره في المنجزات فكان مواهًا لذلك 
القول فيما اذا كان مهما( قلت ) هو الشيخ في النهاية لاغير لان كانت متون أخبار والا فهذا سلار 
وابن ادريس وكاشف الرهو ز على ابه من الاصل وهو ظاهر اطلاق الخلاف والفنية مدعيين عليه 
الاجاع و بعد ذلك كله فد يقال في ترجبح القول الاول ان القائل بالثاني قليل اذ الصدوق والشيخ 
قد اختلفت فتاواهها فاحصر الخلاف في المفيد والس_يدين والقاضي وابن حمزة وابن ادر يس وكاشف 
الرمو ز وهو من المتأخر بن وظاهر الكليني و بودن اجماعامهم مصير المتأخر بنعمهم الى خلافها ولوكان 
الامركا ذكروه ماخفيعن التأخر بن لانه ليس من الاحكام النادرة الوقوع مضافا الىضعف اخباره 
ثم انها عامة وأخبار القول الاول خاصة والخاص مقدم مضافا الى أخبار العتق وأخبار الاقرار فيعض 
اموت وانه هن الثلث ان كانمتهما اذ لولم يكن محجو را عليه لما احتاج الى الامهام مضافا الى ماذ كروه 
من مواققة الاعتبار (هذا)أقصى مايمك نأ نيقالفي نرجبح القول الاول وأنت قد عرفت الحال في ذلك 
كله فليس هناك دليل بوجب على الفقيه المصير اليه بحيث مخصص أصول المذهي وقواعد الشريمة 
ظ واستمرارالسيرة مضافا الى اعتضادها بالاخبارالصحيحة الصر بمة المحالفة ججيع العامة الغير القابلة للتأو .بل 
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١7‏ في بيان احكامالمريض 4 ان 
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بشرط مونه في ذلك امرض واقراره كذلك ان كانمتهما والافن الاصل سواء كان لاجني ظ 
او لوارث على راي ( منن) 








الممتضدة بالشهرة المعلومة والمثقولة يينالمتقدمين المتماضدة بالعمومات كتابا وسنة و بالاجماعات الممكررة 
من الدين لايعملون الا بالقطميات وناهيك بعل المدى حا كا وناقلا و بالاعتبار كا ببناه مع التأبيد بأمما 
ولا صحتها لما الزمت بالبرأ والتالمي باطل اجماعا مستفيضا والالتجاء الى القول بأن البرأ كاشف عن 
الصحة والازوم والموت كاشف عن البطلان فرع وجود دليل على ذلك حتى تخرج به عن الاصول 
ويجعله كالنضولي مضافا الى جميع ما يازم ذلك القول من اسئثناء ماعرفت أفبعد هذا من توقف ولا 
أقل من التوقف والاحتياط (و بيانه) انه ان كانفي الو رئة ينيم جهلناهامن ااثاث وانكانت المطية واهبة 
ليتبم قلنا انها من الاصل لان الفقيه اذا كان متوقنا كان في العمل والفتوي عخيرا مع أولو ية ترجيح 
جانب الاحتياط حطؤهز قوله 4ه (١‏ بشرط .ونه في ذلك المرض 4 فلو بري' من مرضه ذاك ثم مات 
في مرض آآخر نفذت اجماعا تفيضا في كتب الاستدلال بل هو منقول في الشرائع -«ي[ قوله ]4ه 
( واقراره كذلك ان كان ممهما والا فن الاصل سواء كان لاجنى أو لوارث على رأي 4 في المسئلة 
أقوال هذا أحدها وقد نبه الشبيد الثاني والخراساني والكاشاني الى الا كثر وهو خيرة الشيخ في 
النهانة والقاضي والمحقق في الشرائع والمصاف في كتبه في عدة مواضم من نعضها وااشبيدين فيالدروس 
واللمعة والروضة والمسالك والمحةق الثاني في عدة مواضع من جامع المقاصد وغيرهم وقد نبه الشبيد 
الثاني وغيره الى المفيد وقد عرفت مستندهم في الشق الاول والحال فيه وأما الشق الثاني فاستندوافيه 
الى صحيحة منصور بن حازم عن رجل أوصى لبعض ورئته أن لهعليه دينا فقال ان كان الميت مرضيا 
فاعطه الذي أوصى له وبحوه اموق وقد يستدل مفهومهعلى الشق الاوللا مقاد الاجماع على انهلايحرم 
فيتمين أن يكون اعطارةه لامن الاصل والالاتحد المنطوق والمفهوم ( والقول الثاني ) انه أي الاقرار 
ينفذ من الاصل في الوارث والاجنني مطلقا وهو خيرةالكاني والمراسم والغنية والسرائر والجامع وكشف 
| الرموز وفي (اقرارالسرائر )الاجماع عليه واستدل لهم عليه في وصايا السرائر بان الاجما ع منعقد على ان 
اقرار المقلاء على أنفسبم جائز واستدل عليه غيره يانه باقراره يريد ابرّاء ذمته من <ق عليه في حال 
الصحة ولا يمكن التوصل اليه الا به فلو يقيل اقراره بقيت ذمته مشغولة و بقي المقر له ممنوعا من حقه 
وكلاهمامفسدة فقبول قولهأوفق بمقتضى الحكيمةالاطية(وقد يقال) انالعموم مخصوص بالاخبارالمتقدمة 
في الشقين والتعليل قد .عنم باحتمال مجرد حرمان الورثة مع عدم كون ذمته مشغولة بثي' والاانضاف 
ان هذا القول ظاهر الخلا ف أو صر بحه م فهمه ابن ادر يس وكاشف الرموز لا كافهمه منه في الحتاف 
كما ستسمع قال في (الخلاف) اذا أقر بدين في حال صحته ثم مرض فاقر بدين آخر في حال «رضه 
نظر فان انسع المال لما استوفيا مما فان عجن المال قسم الموجود منه على قدر الدينين وحكاه أيضا عن 
المبسوط (الثالث) أنه عضي من الاصل مم العدالة واثتفاء التهمة مطلقا ومن اثلث ممعدمالشرطينمطلقا 
وقد نسبه في غاية المراد الى الشبخ في النهاية والقاضي ورواية الصدوق في النقيه والموجود في النباية 
اقرار المر يض جائز على نف-+ للأجنبي والوارث اذا كان مرريضا موثوقا بعدالته دان كان غير موئوق 
به وكان متهما فان يكن مم المقر له يبنة أعطي من الثلث وهذا يصدق ما حكيناه أولا عن الشيخ في 
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فى و كتاب المجر » 


واذا ماتحل ماعايهمن الدبو نْ دوزمالهعلى رأي والاقرب الحا ق مال السلم والجنابةنه(من) 





النهايةوالقاضي والظاهر ان مرادهءن الموثوق بعدالتهغير المتهم وما أشار اليه في رواية التقيه فهي صحيحة 
منصور بن حازم وقد سمعتها 7 نما وقال الحقق الثاني ان نصر بح بعض الاصحاب باعتيار المدالة يحل 
ترد وليس في الاخبار ما ينبض حجة على اعتبارها (قلت) المصنف في النذكرة قوى اعتبار العدالة 
وحعلبا هبي الرافعة للتبمة ولعله فهمه مس خبر منصور من قوله عليه السلام ان كان المييثمر يضا وامل 
الاولى حمل التبمةعلى ممناهاوهو الظن المستندالى القرائن الخالية والمقاليه الدال على أنالمر يض لميقصد 
الاخبار بالق وائما تتصد مخصيص المقر لهأو منع الوارث والنهمة بهذا المعنى قد تجامع المدالة لانمناطما 
الغآن عاذ كر وهو لا .برفم العدالة الثابتة التي لا تزول بالظن ( الرابع ) انه ان كان ع_دلا مضى 
من الاصل والا فن الثلث( الخامس ) تعميم الحم للاجني بكونه من الاصل وتقبيد ذلك في 
الوارتث م الهمة فأن كان منهها كارف 5 الوصية وهو قول أبن حمزه في الوسيلة ( السادس ) 
التفصيل باأمهمة وعدمها للاجني في المغي من الثلث والاصل وللوارث من الثأث مطلقا وهذا للمحقق 
في النافم ورف المقداد بعدم معرفة قائل به غيره قلت قد وافته بعد المتداد صاحب ايضاح الناة 
) السابع ) انه عضي من الثاث في حق الوارث مطلقا وهو قول الصدوق في المقنم ( الثأمن ) قالالشبيد 
أطلق الشيخ في الخلاف محاصة الا جبي للديان اذا قرله في لأرض وصحة الاقرار لاوارث ول بين 
كفيته قال قال شيخنا يمني المصنف في الحتاف مراده مافصله في الهاية وهو رد على ابن ادريس 
ع قل أ رجع عن ذاك في الحلاف فليتأمل في كون ذلك قولا وقد سمعت ما استظبرناه من 
الحلاف ( التاسم) ما قاله المفيد في المقنعة من انه انأقر بدين كان اقراره ماضيا عليه أي من الاصل 
وان كان عليه دين حيط عافييده فاقر بان ما في بده وديعة قبل اقراره ان كان عدلا مأمونا وأن كان 
مهما لم يقبل أقر اده وقال أن الوارث والاجنبي سواء ( العاشر ) قولالتقي في الكافي اذا كان الاقرار 
0 المقل سيم ارأي مرريضا كان أو صحيحا ذأن كان ندا أي مق دون تقدم دعوى 
وكان غير مأمون لم مض اقراره وأن كان مامونا مضى أقراره أنمهى ققد جمل المدار فيالصحةوالبطلان 
على النهمة وعدمها من دون فرق بين الصحيح والمريض فليتأ.ل فأنه مخالف ما عليه الاصحاب فان 
أقرار غير المأمون نافذ الا ان يكون عيضا والاخبار في المقام كامها منشامبة فني صحيحة الملى عن 
رجل أقر لوارث بدين في مرضه أمجوز ذلك قال نمم اذا كان مليا وقد سمعت خبر منصور حيث قال 
عليه السلام فيه اذا كان مرضيا ونحوه الموئق وي صحيح اسماعيل بن جابر قال سئلت ابا عبد الله 
عليه السلامعنرجل اقر لوارث له وهو ميض بدينعليه قال مجوز عليه اذا اقر بهدونالثأث وفيصحيح 
أني ولاد مثله من دون تغاوت الا انه قال فيه جور ذلك ولم يتعرض فيه لثلث ولالما دونه وصاحب 
أيضا- لنافع قال المراد من قوله عليه السلام اذا كان مليا ما كان دون الثلث قلت عل المراد اذا 
] كن الوارث الذي أقرله مليا لان ملانته قرينة على صدقه أو المقر ويكون المراد مليا بالصدق والامانة 
مجازا أو في الثلث وما دوبه بان نبقى ملائه بالثلثين بعد الاقرار بأأثلث وعن الصحاح ملو الرجل صار 
ليا أي ثقة وهام الككلام فيالمسئلة وفروعها في باب الاقرار -186 قوله 4ه لإ واذا مات حل ماعليه 
من الددون دون ماله على رأي والاقرب اماق مال الس والجناية به اما حاول ما عليه فعليه أجماع 


ظ 
ظ 


اح لمم 


ظ 


ع الآ 





غ٠‏ في ببض احكام المريض *» ندم 


ولا حل المؤجل بالحجر ودبون المتوفى متملفة بتركته وهل يكون كتملق الارش برقبة 
الماني أ و كتعلق الدن بالرهن امال (مثن) 


الفرقة بل أجماع المسلبين وخلاف الحسن البصري قد انقرض كافي الخلاف وبلا خلاف الا من 
الحسن البصري كا في الغنية وعليه الاجماع في جامع المقاصد والظاهر انه لا خلاف فيه ما في الكماية 
و به طنحت عبارامهم في المقام وفي باب الفلس حيث قالوا لا حل دبونه المواجلةبالتحجير عليه بخلاف 
الميت ولا فرق في دينه بين مال السلم والجناية المواجلة عليه وغيرهما عملابا طلاق النصوص والاجماعات 
والفتاوى وكون أجل السلم يقتضي قسطا من الثمن وأجل الجناية بتعيين الشارع وبه تحقق الفرق بون 
الجنايات لا يدفع عموم النص ففي خبر ابي بصير اذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين وفي 
خير السكوني انه قال اذا كان على الرجل دين الى اجل ومات الرجل حل الدين وفي مضمرةالحسين 
ابن سعيد اذا مات قد حل مال القارض وقد وسمبا في الكفاية بالصحة وهي كذ لك ولا الاضهار 
وعموم تأجيل الدية ومال الس لا يعارض هذه العمومات أعني عمومات حاول اللدين كا في 
الايضاح لأ مها خاصة بالنسبة اليه لان اللدية ومال السل فردان من الدين ولوتم ذلك لكان طريقا 
الى بقاء الاجل في كل فرد وفي (الايضا حوحو ات التتبيد) أن الاقوى أن مال السل لا حل يمويهواما 
عدم حاول ماله من الددين ففي الحلاف أنه لا خلاف فيه ين المسلمين وفي(المنية) بف الحلاف فيه وهو 
خيرة المبسوط وجمهور من تأخر عنه وني ( المهاية) أنه بحل مالهو به قالأبو الصلاح والقاضي والطبرسي 
حكاه عنهم في الحتلفاسئنادا الى خبراني بصير وقد سمعته وأنه يا لو مات من عليه والرواية ضعيفة 
وصلة والئرق يق :موت من عل ومق له انا ان آنا الورئة بالتصرف ازم الضرر على صاحب الدس 
والميت وأن منعناهم ازم الضرر علمهم فوجب القول بالحاول دفعا لذلك بخلاف موت منلهالددين(وقال) 

المدى في الناصر بات لا أعرف الى الآآن لاصحاينا فها نصا معينا وفقباء الامصار كلهم يذهبون 
للى ان اللدين المواجل ,يصير حالا بموت من عليه الددين ويقوى في نفسي ماذهب اليه الفقباء و يمكن 
ان يستدل عليه بقوله تعالى من بعد وصية بوصى بها او دين علق القسمة بقضاء الدين فلو اخرت 
تضررت الورثة ولانه يازم انتقال الحق من ذمة الميت الى دمة الوربة والحق لا ينتقل الا برضا من 
له أنمبى جز قوله 4ه (١‏ ولا يحل المؤجل بالحجر للاصل مع عدم الدليل وعصدم القول بالفياس 
جف قوله]#>- ل( ودبون المتوفى متعلقة بتركته وهل يكون كنعاق الارش برقبة الجاني أو كتعلق الددين 
بالرهن احهال 6 قد استوفينا بلطف الله سبحانه وتعالمى الكلام في المقام في باب الرهن عند قوله ولو 
رهن الوارث التركة وهناك دين الى آخره و بلغنا فيه ابعد العايات وقد تقلا عن جماعة كثيرين ان 
انتركة تبقي على حكم مالالميت ونقلناعن جماعة نسبتهالى الا كثر وعن السراثر ني الحلاف في ذلك 
وا كثرنا من الادلة عليه وقلنا انا لم جد مصرحا بان تعلى الدين بالتركة كتعاق الارش الا ما حكاه 
الشبيد عن السيد الرضى أخحي عل الهدى رضي الله عمهماوالا ما يظبر من رهن السكتاب وجامع المعاصد 
حيث قربا صحة رهن الوارث التركة لكنه في جامم المقاصد رجم عه هنا أعني في الباب و بينا ان 
القائلين بان المركة تنتقل الى الورئة جم غفير وأن ظاهى التذكرة وجامع المفاصد الاجماع عليه وأرتف 





اصحاب هذا القول جزموا الا من قل فيا اذا أستوعب الدين التركة بانه يتعلق مها تعلق الرهن 


٠ 0‏ كتاب الحجر » 


و يظبر الملاف فها لو أعتق أو باع تهذ على الاول دون الثاني ( من ) 

بالدين واعا برددوا يبن الامربن فبا اذا لم يستوعب ”ا ان جماعة في غير المستوعب على ان التعلق فيه 
كتعلق الرهن ويننا ان جماعة منهم لخيز الاسلام والحقق الثاني في المقام على انه تعلق مستقل ووجه 
ان تعلقه كتعلق الارش ان الدين يسقط بتلف التركة من غير تفريط من الوارث ولا بازمه الضمان 
كا لا يازم المولى ضمان لو تلف الجاني لا من قبله وان تعلقه بالتركة لا باختيار الماللك كا ان تعلق 
الارش برقبة الجاني كذلك وانه ليس للمدين الا اقل الامبن من الدين والتركة ا ان الميني عليه 
لبس له الا اقل الامسرين من الارش وقيمة الجاني وليس الراهن كذلك في شو* من الامور المذكورة 
ووجه الثاني أن هذا التعلق ناشي' عن دين سابق فيذمة من كان ما لكا وانهيسقط بالاداء والمساوي 
في ذلك دين الرهن وضعفنا بان مشامهته لكل من الارش ودين الرهن تقتضي أن لا يكون من قبيل 
واحد مهما وان مجرد المشاركة في شي من الصفات لا يقتضى المساوات في الماهية ليشتركا في باقي 
الاحكام سو[ قوله ]4 ل( ويظهر الخلاف فيا لو أعت قأو باع ننذ على الاول' دونالثاني ) قد دكن 
في الموضم المشاراليه آثنا فما اذا كان الدين مستوعبا ان القائليين بان المركة تبقى على َ مال المت 
والقائلين بامها للورية اتفقوا على أن الوارث نم من التصرف فبها الى ان يوفي الدين أو يأذنالغرماء 
حكى ذلك في الايضاح والمسالك وظاهر السرائر في باب قضاء دين المت قال في (الايضاح) اجمم 
الكل على انه اذا مات من عليه دين بحيط مجميع المركة لا مجوز للوارث التصرف فبها الا بعد قضاء 
الدين واذن الغرماء ونحوه ما في المسالك وهو كذلك م يشبد به التتبع كا بيناه هناك واما اذا لم 
يستوعب الدين المركة فهناك أمران ما فضل منها عن الدينوما قابله (اما الاول) ففى ميراث الكتاب 
والدروس انه منع من التصرف فيه وتكون المركة بأجمعها كالرهن وهو خيرة الايضا ني الباب والرهن 
وجامع المقاصد هنا وايضاح النافم في باب الدين وهو ظاهر المبسوط واطلق في السراثر قال لااخلاف 
في ان التركة لاتدخل في ملك الورية ولا الغرماء بل تبقى موقوفة على قضاء الدين وقالفي باب قضاء 
الدين انه الذي تقتضيه أصول مذهبنا للموثق عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فرط في اخراج 
كرته في حيوته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما يلزمه من الزكوة ثم أوصى به أن 
مخرج ذلك فيدقم الى من جب له قال جائز خرج ذلك من جميع الملل انما هو عنزلة لوكان عليه دين 
ليس للورئة شي* حتى بودوا ما أوصى به من الزكرة ولا قائل بالفرق بين الوصية بالزكوة وغيرها على 
انه ذ كر فيه الدين ونحوه صحيحة سلوان ابن خالد قضى أمير الموامنين عليه السلام في دية المقتول انه 
برمها الورثة على كتاب الله وسهامهم اذا لم يكن على المقتول دين فهو دال بالمنهوم وللاانة الشر يفةولانه 
لا أولوية لبعض على بعض في اختصاص التعلق به ولان الاداء لا يقطع به بذلك البعض موازالتاف 
والميت لا خرج عن صلاحية أستغراق الدين لذمته وجب أن يتعلق بكل ما يمكن اداؤهمنه لارنف 
حدوث تعلقه بالبعض البافي عند تلف بعضه متتف قطعا وان الباق اذا تاف قبل القضاءضمن الوارث 
وهذا يدل على ان التعلق بجميع المركة والا فكيف ,تعلق عا متنع حدوث تعاقه به ليجب بدله حيث 
تعذر واختار المصنف هنا وفي قضاء الكتاب والشبيد في حواشيه علىميراث الكتاب وجامع المقاصد 
في القام والمالك والكفابة نفوذ التصرف فيه أي في الفاضل عن الدين وهو قضية كلام جامع 
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موسي وسوس سر سرس سصسار سر سااستعرر رس سوس وس سه سوسس هه سمو درسو 
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وني يبان احكام المريض )ه ٠6‏ 


عسوو وض فد اسي وشيب سيو يع “و عبسل عدا اس ستو ما متم 010 


وهل يشترط استغراق الدين اشكال اقر به ذلك فمنفدذ نصر ف الولي في الزايد فأن تن أ 


ؤ 
الباقي قبل القضا شمن الوراث فأ امسر فالوجهان للمدين الفسخع ( من ) 


الشرائع الضرر والمرج و بعد الحجر في مال كثي لاج الدين بل بتقدر بقدره مويدا باستمرار طريقة 
الناس و بكون النصرف عساعى بوفاء الباقي بالدين فلو قصر لاف أونقص ارم الوارث الأ كال فان أ 


ْ تعذر الاسشفاء منه تسلط المدين أو الحا على تقض تصرفه وربما أستدل عليه بخر بلي بأسناده 


أنه سئل عن رجل يموت و برك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله قال ان استيقن ان الذي | 
عليه حيط بجميع المال فلا ينفق علييم وان ل يستيقن فلينفق عليهم وتحوه خدبر آخر مثله بهذا أ 
المتن وها لا ينطبئان على ما ذ كروه من التفصيل 5 هو واضح مع ماني الاخير ما حمل على السبو | 
من بعض الرواة مع امكان حملهما على ان ذلك على سبيل القرض والضرورة مع ان اعسات 6 
القول ماألموا مهما هما ولا وحدت أحدا منهم أخذ واعذا ممهمأ ديلا 0 والخرج سد فعا 
بالاسءذان من المدين أو الدفم اليه أو الى الحا م ان عسر الوصول اليه أو العرل عمد ااثقة 
الأسين ؟! سروه في باب الدين وأوضحا الحال فيه هناك والسيرة سيرة عوام والا فالملماء مختلفون 
ومختطر ون اوقد انعقو على اله اذا مات حل ماعليه وتمليلهم يقضي أن الوارت بمنوع من 
التصرف على ان الآببة ظاهرة في خلاف هذا القول الاأن يقال ان المراد من بعد وجودهها أي الوصية 
والدين في المال الواسم لامن بعد عزللها ولا من بعد وصولما لاهابما وتما ذ كر يمل حال ماقابل الددن 
نا بأل ميدا وعرة الخلاف ظاهرة على القول بأنه كتعلق الرهن والقول بأنه كتملق الارس 
وأما القائل بأنه تعلق برأسه فيحتمل عنده أنه ينفذ بمسكا صل الصحةواصالةعدم بلوغ الححرالى مىتبة 
لا يكون النصرف فيها معتبرا وان في القول بالصحة جمما ٠‏ ين الحقين ومحتملالعدم لانتغاء فائدة التعلق | 
بدوئه ولأ داء النفوذ الى ضياع الملل ومن أصحاب هذا القول الحقق الثاني وقد قال ان المفوذ أقوى [ 
وقد تقدم بيان ذلك كله في ياب ارهن -<ز قوله 4ه ل( وهل يشترط استغراق الدين اسكال أقربه ظ 
ذلك 6 أي هل يشترط لتعلق الدين بكل التركة أن يكون مستغرقا لمابأن يكون بقدرها وأز يد أ 
اشكال من حيث انا انما منعناه لحذظ مال الديان وهو حصل عنعه من قدر الدين فيختص المحر 
بقدره ومن انه لاأولوية لبعضعلى بعضباختصاص التعلق به الى آخر ماسمعته 1 نفاوقد قرب المصنف أ 
هنا الاشتراط وفي (الايضاح وجامم المقاصد) الاصحانه لايشترط وهو الاصح عرفت -8ل[ قو 5 
ل( فيننذ تصرف الولي في الزائد ‏ هذا ماحكيناه عنه آ. فا منان اللدين اذالم يستغرق التركة وتصرف 
| الولي أي الوارث يبيع أو هبة في الزائد عن الدين نقذ نصرفه وان قلا بأ نتملقه مها كتملق الرهنلان 
| الزائد على الدين طلق لاحجر عليه فيه وعلى القول بمدم اشعراطا الا ستغراق مع القول بأن تملقه كتملق 
| ارهن لاينفذ تصرفهفي شي' منها لتعلقهبجميعما وثبوت المنع وعلى القول بانه كتعلق الارش كانت 
١‏ اتيرلات لذ عل اوناك اشتراط الاستغراق وعدمه وعلى القول بأنما تتبق على حك مال اميت 
| لابنفد شي من النصرفات حي قوله له ( فان تلف الباقي قبل القضاء ضمن الوارث فان أعسر ظ 
| فالوجه ان 0 أما ضهان الوارث فلن ماتصرف فيه حيث ,تلف الاقي كأن تعن القضاء 
| لو كان باقيا وحيث تصرف فيه الوارث وجب ضمانه لانه انما ستقر استحقاقه اياه عدوا الدين 
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| دعلى لد ببطلان تصرف الوارث لو يكن في الثر 5 وين ظاهي قنه فقتصرف 1 م 
ظ دن أن كان قد باع متاعا واكل نه وردبالعيب او , ردى في ودر كر حفرها عدوانا او سرت ش 
[ جنارته لمد مويه احتمل فساد التصرف لتقدم سبب سبب الدبن فاعبه الدرين الممارن وعدمه فان 


ادى الوارث الدبنوالا فسخ التصرف( من 1 


ووسءةه مومه 040ااأهعه ‏ هت وموم سعوة م6وو مومس ممم م 00 0 ون نج ب و 0 سن نج وجوج 5 وج 0064666 0 6ن ررس :9 0 0 و ضوون ذ هوم 





ظ وهو تربع على ماسبق أيضا وهذا ما أشرناليه1 نفا من انه يدل على تعلق الدين بجميع التركة والا ظ 
| فكيف ,تعلق سا يمتنع حدوث تعلقه به ليجب بدله حيث تعذر وأما الوجه يك أنه اذا أعسر أن | 
ظ يتسلط المدين على الفسخ فلان تصرفه اما جاز بشرط الاداء ومحتمل المدم لنسويغه وببوت الاذن | ظ 
ظ فه وقد أت متنع التعلق بملخروجه عن الملك ودخوله في ملك آتخر والصحيح الاول على تقدر الجوازوهذا [ 
ظ أيضا ما 0 تماق الدين مجميع المركة وان قل وخيرة الايضاح المنع من التصرف مطلقا | 
[ والضمان به وان لم نكن ناقلا حطؤ[ قوله 4 (١‏ وعلى القول ببطلان تصرف الوارث لولم يكنفيالذركة | ؤ 
ظ | دين ظاهر فتصرف الولي م ظبر دين بان كان قد باع متاءا وأ كل ثمنه ورد العيب أو تردى فيبتر [ 
| حفرها عدوانا أوسرتث حناته بعد موته احتمل فساد التصرف لتقدم سبب الدين فأشبه الدينالمقارن» | ظ 
ظ بريد انهلما كان ئي هذه الفروض الشلاثة عبدة على الميت ودرك لان كان المبييع معيبا والحفر في | 
ؤ طريق_المسامين أو ملك الغيرعدوانا : معنى انه لالمصلحة المسلمين ومن دون اذن امالك والجناية في ْ 
ظ محل السراية وثلك العبدة وذلك الدرك كانا متلقين بذمة الميت قبل موته ولما مات تملقا بالمال أ 
| قام احمال فساد التصرف لتقدم سبب الدين فيكورل ذلك ,عدؤلة تقدم الدبن فيكون كالدن ؤ 
[ المقارن في بطلان االتصرف قٍِ المركة معه وضعف في الايضاح وجامم المكاصد بان تقدم السبب ؤ 
ْ | لايقتضي تقد م المسبب والمنع من التصرف اما هو مع وجود الدين لالحدونه سيق وجود سببه فلا ظ 
يمكن ان يقال ان الوارث ممنوع من التصرف هنا عجرد وجود العبدةاد لادن ومقتضى العبدةوجوب ؤ 
تعلق الحادث بالنركة (قات) ماأشبهه . بما اذا باع المشعري نوق أو وهب فيمدة خيار البايع فانهم ظ 
| قالوا لاينفذ الا باذن البايع والغرض ان هذا الاحمال ليس بتلك المكانة من الضعف بل أمله أقوى 
| من الثاني كا ستسمع وقولك انه لمكن أن يقال ان الوارث ممنوع من التصرف (فيه) انا لأعنعه من 
ظ التصرف وايا تقول بفساده بعد حدوث الدين فلا منع ولاضرر و يني عام الكلام تم عد الى عارة 
| الكتاب ققد قال في ( جامع المقاصد ) لو سكت عن قوله ظاهر في قوله لولم يكن في التركة دين ظاهر 
ظ | لكان أولى اذ ليس ف هذا الفرض دين ظلاهر ولاخني(قلت) المراد ظاهر اذ المراد دين بالفعل 0 
ظ الحال وقال في قوله وظبردين أوقال بدل ثم حدث لكان أولى قلت هو امراد وعير بالظطبور ركان 
ظ وجود سببه فلمل الظبور بملاحظة ذلك أولى وقال في قوله وأ كل بمنه لايحتاج الى تقييده بكون الميت 
ؤ أكل اللمن بل يكفي نصرف الوارث فيا جع (قلت) كلام المصنف ين في جميع الصور اعيمااذا نصرف 
| الوارث في البعض أو الجيع كلام الشارح اينم فيا اذا كان الثمن عينا وتصرف فيا عداها ويعرف 
ظ اح 51 ه الشارح من كلام المصنف بالفحوى والامس سبل أو ثروي أ كل للبناء المجبولوأنت 
خسير بان الاصح على مااخهرناه فيباب القصاص ان السراية كاشفة فلا تكون من سل الفرضين 
ظ أن < تاه ووس قأس ارب اين ولاخ اصرف) أ مدل مم | 


يس سر سسسيوووه 
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| فساد التصرف فيالمسائل الثلاث فيلى هذا ان أدىالوارث الدين فلابحث والا فسخ المدين التممرف 
| أعنى ابييع مثلا توصلا الى أذ دينه من التركةو في (الا.يضاح) انهالاقوى وفي (جامع المقاصد )أنهالاصح 
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في بان احكام المريض » .0 
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وعلى كل حال فإلواث امساك عين التركة وأداء الدبنمنخالص ماله (متن) 


موده 


عمم سبي ان لمم ا ستصممم مسيم سم ملسم سيت مد 


لمموم أوفوا بالنقود ولتعلقحق نابت بالبيع حين لم يكن حق آآخر ولا مانع من صحةالتعلق ف بطالمبحتاج 
الى دلبل قلت يازم مثل ذلك حرف خرفا فيا اذ بإع المشيري في زمن خيار الإريع من دون تفاوت 
تقدم السبب كيار الباع حق آخر مانع من صحة التعاق فلا ينفعالتعلق بالعموم فكان الاحمال الاول 
أشبه على القول ببطلان التصرف على أن في قولم ومقتضى العبدةوجوب تعلق الحادث بالتركة مابرشد 
الي ذلك فتأمل وكأنه اشتبه المال على الشارحسين حيث ظنا أنه يستلرم المنع من التصرف كالدين 
الموجود وليس كذلكوالفرق يبنهماان الدين الماضر على هذا القول يمنع من التصرف و يبطله والدين 
امادث لابمنع من التصرف لكنه يبطله خاله عكال بيع المثتتري في زمن خيار البائع بل قد جوز جاعة 
له الوطي' في زمان الخبار وهو الاقوى ولذاترى المصنف قال وعلى القول يبطلان تصرف و ميقل على القول 
منعه من التصرف فتأمل حل[ قوله]ه- (إ وعلى كل حال دللوارث امساك عين المركة وأداء الددين من 
خالص ماله )قد قدمنا في باب الرهنان الحصوم متسالموذفي جميم الاحوالأي على تقدير الاستيعاب 
وعدمه وعلى الامالات الثلاثة في التعلق وعلى تقدير اثتقاللما الى الورئة أو بقائها على حم مال المييت 
على ان الها كة لاوارث فيا يدعيه لمورنه وما يدعى عليهوانه لو أقام تناهدا حاف هو دون الديانوان 
الورئة أولى وأحق بأعيان التركة لامها لاتنتقل الى العرماء اجماعا وهل تتعلق حقوق الغرما' بزوائد 
المركة كالكسب والتاج والثمرة الاقرب المنع كا في ( الايضاح وجامع المقاصد ) وقد بينافي باب 
الرهنان من قال بأن الم ركةتبقىعل 5 مالالميت استدل عليه فما استدل باستمرار الطر يقة على دفم 
اماه في الدين اذ لو اقنصر مقتصر على دفم الاصل في الدين دون اليا لانكرواعليه(واحتج) الششارحان 
على المنع أن الملك متنع يقاوئه بغير مالك والميت كتنع تملكد لانتفاء لوازم املك عنه من عدم بوت 
الزكرة عليه ونحوه فالمقتضي لنملك الوارث موجود وهو الموت واماع ليس الا تعلق الدين بالبركة 
وهو لا.يصاح للانعية لعدم المنافاة ولم ببق الامفهوم الاية الشر يفة وهو ضعيف(قلت)قد عرفت انه في 
السرائر قال لاخلاف في أن التركة لاندخل في ملك الوارث ولا الغرماء بل تبقى موقوفة على قضاء 
الددين وقد قال الله سبحانه وتعاىمن بعد وصية يوصى بها أودين ولقد تكررت هذه الكلمةالشر يفة 
في حديث واحد من دون ثقادم عبد أربع مرات وما كانت عادته جل شانه في بيان الاحكام ذلك 
بل مجمل ونحيل وقد استدل بها جماعة كالشيخ وابن ادريس وخر الاسلام والشهيد وغيرهم على عدم 
انتقال امال الى الورئة اذ المنبادر منها انما هو الملك والاستحقاق مثل المال ازيد ومن ثم ترى النحاة 
يسمون هذه اللام لام الملك فاخمل على استقرار الك اعراض عن الطاهى الى التأو يل من دون دليل 
واضح ولا ريب أن الظاهر ان الظرف انو لا حال من الثلث مثلا حتى يكون المعنى لكل ما وظف 
له بالفرض أوغيره بعد الوصية والدين والكون أعم من الملك فيجوز أن ,يكون المعنى أن ذلك يكون 

بعد الامىين على وجه الاستقرار بعد أن كان منزازلا ققد صح نا أن تقول ان المماق في الا بة 
الشريفة اما الملك أو جوازالتصرف أوهما مما أولا واحد مهما والاخير باطل كالثالك لاأنه 
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الدبن على رأي (من) 


ْ و يدفم الثاني ظبور الملك والاستحقاق من اللام وعدم تناد ر كون الأروف حالا من الانصماء 





١‏ ع( كتاب الحجر بم 





وتحسب من التركة الدية فى الخطأ والممد ان قبلها الوارث ولا بازمه ذلك وان لم يضمن أ 


يستحيل علق الملك على بعدبة الدين مع بقاء جواز التصرف مطلقا أي أي تصرف كان حتىيكون | 
الممنى في أحد الوجيين أنه لا يلك الا بعد الدين وجوز له التصرف قبله فتعين أحد الاولين أ 


والتقدم في قوله جل شأنه مر بمد وصيته هو التقدم الذي أراده المتكلمون وهو أن المتاخر 
لا مجامع المتقدم كتقدم عدم الحادث على وجوده وتقدم بعض أجزاء الزمان على بعض فلا يثبت 
ملك أو جواز تصرف حتى ينتفي المتقدم فكانت دلالة الآآبة من المنطوق لا من المنبوم كقولنا ملك 
لمببع بعد المقد واذا سم عليك فرد عليه السلام واذا باعك فاشتر هذا كله مضافاً الى الخبرين 
وقد سممتهما 1 ننا وقد ذهب ناس الى أن الميت علك على الحقيقة كاحقق في الشرائم في باب 
القصاص فيما اذا شبد الوارث على جرح الموروث قبل الاندمال والشبيد الثاني في وصايا الروضة 
ومال اليه الفخر في ميراث الايضاح بل قالوا قد يتجدد له الممك كلكه لديته ولا بقم في شبكته 
وكأنهم اسئندوا الى أنهم أجمعوا على أن ديونه تقغى من ذلك وتنفذ وصاياه ولاطر يق لهالا الملك 
والمق ان ذلاك كاه على حلم ماله بحسم الدليل الذي دل على ذلك أي ان الميت في حك المالك 
لعصمته به عن تعلق ملك غيره به وصرفه فيمصاحه وأنى هلك الميتو بالموت نزول عنه الاملاك وأما 
اجماع جامع المقاصد في وصاياه على أن الملل لايبقى بلا مالك فلمله أراد مااتفق الملماء على نفيه من انه 
لابتى بلا مالك ولا من هو في حكمه والا فُكيف نم لدذلك والا كيرون من القدماء على أن التركة 
لا ملكا الوارث اذا أحاط بها الددين لكن كلامه في الوصايا صر يم في أن امال لابد له من مالك 
حفيقة فلا يجدي هذا التأويل في كلامه وهو ا بنت فيعضد اجماعه على انه معارض باجماع السراثر 
وقد سمعته وقد أطبقوا على أن من ماث ولا وارث له الا مماوك انه يشغرى من التركة و يمتق ليرمها 
وقد بتي المال فيهذه المدة بلا وارث ومثله مالو أوصى بصرف مال معين في الصاوة أو الصيام أوالممج 
أو شراء الجص لبناء القناطر ونحو ذلك وهو كثير (وقدأجاب)عن الوصايا المذكورة بأن المال الموصى 
بصرفه في ذلك ملك الورثة وهو كا ترى وماذا يةول فيمال من مات ولا وارث له وقد أشبمناالكلام 
في .اب الرهن حول قوله #ه- ( وحسب من التركة الدية في المنطأ والعمد ان قبلها الوارث ولا يازْمه 
ذلك وان ل يضمن الدبن على رأي ) أما ان الدية محسب من النركة فتقضى منها الدبون والوصا ياققد 
طفحت به عباراتهم في مواضم من باب القصاص وني باب الميراث وني باب الدبون والرهن والحجر 
وانمقدت عليه اجماعاتهم ودلت عليه دلالة صر محة روابامهم كخبر يحجى الازرق وروايات أني لعبير 
وخبرعيد اميد بن سعيد حيث سأل الرضا عليه السلام عن رجل قتل وعليه دين ول يترك مالا وأخذ 
أهله الدية من قاتله أعليهم أن يقضوا الدين قال نمم الحديث فالقول الشاذ الذي لا نعرف قائله بأن 
الدية لاتصرف في الدين لأخر استحقاقها عن الميوة لا يلتفت ومثله الفرق بين دية الخطأ ودية 
العمد اذا رضي مها الوارث فتقى من الاول ديونهووصاياه دون الثانية فانه اجتباد في مقابلة الأجماع 
والنتاوي والاخبار المطلقة وخصوص روايات أبي بصير وخبر عبد الخميد وعبد الخميد يحتمل أتحاده مع ظ 
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لز في بين احكام المريض )* 4س 


عبد الجيد بن سعد ومع عبد الحيد بن مالم اأذي وبق في ترجمة ابنه مد وكيف كان فر واية صفوان 
| عنه نشير الى الاعماد عليه وقد أجبد بن ادر يس ننسه في رد هذا الخبر ول يطمن فيه من جهة السيد 
أ وكذاك المصنف في الختلف كا يأتي في المسثلة الآآنية وأما انه للوارث القصاص وان ل يكن له مال 
| ولم يكن عليه ضمان الديون وغيرها فهو خيرة قصاص السسرائر والشرائع والنحر بر والارشاد واححتاف 
ظ والروضة والمسالك وخيرة الايضاح وجامع المقاصد في المقام وهو ظاهر كلام المبسوط أو صر يحه وهو 
| الاشبركا في المسالك والمناتيح وعليه المليون 5 في الدروس والاجماع ظاهر السسرائر أوصر يحبا 
[ ؟ا انه أي الاججاع ظاهر نكت النباية وكذا المختلف والمخالف أبو علي والقاضي والتقي والصبرشتي 
| والكيدري وصفي الدين محد بن معد العاوي حيث قالوا فيما حكي عنهم أن ليس للاولياء القود الابعد 
[ ضمان الديون قلت وهو خيرة النهاية وفي (الغنية ) الاجاع عليه وفي (المبسوط) انهالذي رواه أصحابنا 
| ونسبه في الدروس الى المشبور وكا نه مال اليه فيه وفي غاية المراد وتئل القولين في اللمعة من دون ترجبح 
وحكى على أن منصو ر الطبرسي انه اذا بذل القاتل الدية لمريكن للاولياء القود الا بعد ضمان الدبون 
وان لم ,بذلوا جاز هم من دون ضمان ( وليل ) أن القائل بعدم جواز القود بدون الضمان لعلهم لايد 
|| لهم أن يقولوا بالاولوية وتحوها بعصدم جواز المنو بدونه أيصا وقد حك في المبسوط في أول كلامه ,أن 
١‏ لمم القصاص والعفو على مال و بدوفه وصورة عبارة النهاية لم يكن لاوليائه القود الا مدأن يضمئوا 
| الدية عن صاحييم فان ل يسماوا ا يكن هم القود وجاز فم العنو مقدار أيصيوم وامله اراد انه از”تف 
كانت الدية أزيد من الدين جاز طم المفو بمتدار نصيمهم الزائد وقد سسب المصنف والشهيد كلامالمهاية 
| الى الجاعة الذين ذ كرناه 1 ننا وفيه مسامحة لامهم لم يتعرضوا للواز المنوطم ,مقدار نصيبهم ( ححة 
الاولين ) الاصل ,ععنيين والعمومات من الكتاب والسئة الدالة على ثبوت القصاص مطلقا سواء كان 
المتتول مديونا معسر أم لا من دون ايجاب ضمان(واحتج)للشيخابن ادر يس بخبرعبد الرحمن بن سعيد 
وقد سمعته ثم قال في السسرائر ليس في الحديث اذا سل ماينافي ماقلاه لانه ماقتلعمدا وانما قال أخذ 
أهله الدية وهذا يدل على ان القتل كان موجبه الدية فيكون خطأ ثم قال فان قيل قد قال في المهردأخذ 
ظ أهله الدية من قائله ولو كان خطأ محضا ماأخذوها من القاتل وأجاب بأنه هنا عمد شبيه الحطا( وأجاب 
| في المختلف)بأنا تقول بموجبه فان الورثة لو صاموا على الدية وجب قضاءالدين منهاوفي (غايةالمراد) الاق 
ظ في الاحتجاج رواية أي بصير عن ألي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال 
| فهل للأولياء أن مهبوا دمه ثقائله ققال ان أصحابالدين #الخصماء فان وهب أوليائهدمه للقاتل خجائز 
وان أرادوا القود فليس طم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء وحكي عن الحقق الاستدلال بها لاشيخ 
| (قلت ) قد أوردنا على الاستدلال يها وجوها ذ كرناها في باب القصاص وقد استوفينا الكلام هناك 
[ أكل استيعاء وقد تقدم شرحه ومن الوجوه امها معارضة ميري أني بصير أيضا وانه يبعد الفرق بين 
| الحبة والقود وانه لم يظهر لنا الوجه في قوله عليه السلام أصحاب الدين مم الخصماء وان متعلق المبة غير 
ظ المال وهنا تعلقت بفيرعين ومال وهو الدم والماصل ان هذه الروايات لم تنفق اثثتان منباعلى حم ول 
ؤ تدل واحدة على مختار النبابة فلتحمل على الثقية والشهرة معارضة عثلبا والاجاع عثشله وريزيد الاول | 
| بنسبة المحقق قول الشيخ في النباية الى الندرة وتام الكلام في القصاص فانه مستوى أنم اسثيفاء ظ 
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نمثت تت تت #ذثظثظثتثظظذثت ‏ ةذ للا 


» كتاب الحبر‎ ( ١ 


«الفصل المامس» في المفلس وفيه مطالب الاول المفلس من ذهب جيد ماله وبقي رديه . 


فصار ماله فلوسا وز بوفا وشرعا من عليه دبون ولا مال له يني مها وهو شامل من قصر | 
| ماله وهو لامالله (مئن) ظ 


حجه[قوله]سلا الفصل الخامس في المذلس وفيهم.طالب الاول المفلس من ذه ب جيد مالهو بقى رديهفصارماله | 





ايسا و زيوفا 4 هذا تمر ينه لفة ونحوهمافي الشرائع وهوممنى ماف امبسوط من ان المفلس لنةهو التقيرالعسر 
وهو مشتق من الفلوس وكآن معناه فني خيار ماله وجيده و بتي معه الفاوس ونحوه مافي النحر يبر من 
اله مأخوذ من الفاوس التي هي آخر مال الرجل وقالفي(النذكرة) الافلاس مأخوذ من الفاوس وقوطهم 
أفلس الرجل كقوطم أخبث أي صار أصحابه خبثا لان ماله صار فلوسا و زروفا ولم يبق له مال خطير 
وقوطم أذل الرجل أي صار الى حالة يذل ذيها وكذا أفاس أي صار الى حالة يقال فيها لبس معه فلس 
أويقالل ببق معه الا الفاوس أو كقوهم سبل الرحل وأحزن اذاوصل الى السبل والمزن لانه اثنبى 
أمره الى الناوس والاصل أن المكاس في عرف اللغة هو الذي لا مال له ولا مايدفم به حاجته وهذا لما 
قال النبي صلى الله عليه وس اتدرون ماالمفاس قالوا بارسول الله المفلس فينا منلادرم له ولامتاع قال 
لبس ذلك المفلس ولكن المناس يأني يوم القيامة حسناته أمثال الجبال وياني وقد غلر هذا وأخذ من 
عرض هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فان بقي عليه شيء أخذ من سيآ مهم فيرد عليه 
ثم صك في النار وفي(القاموس)أفلس اذا لم ببق معه مال فكأ ما صارت دراهمه فلوسا أوصار يحيث يقال 
ليس معه فلس وفلسه القاضي تفليسا حم بافلاسه -ؤ8[ قوله ]4ه (١‏ وششرعا من عليه ديون ولا مال له 
بغي بها وهو شامل لمن قصر ماله ومنلامال له) أعيلان السالبة لاتستدعي وجود الموضوع بمخلاف قولنا 
لامال له لأ'نه سالبة كلية بل المدار على العرف وهذا التمريف نسبه في المسالك الى ١‏ كثر النتهاء منا 
ومن العامة وهو شامل لغيرالمحجور عليه كالصبي اذا استدان له الولي الى هذه المرتية وكذا السفيه 
وكذا المددبون كذلك قبل الحجر مع أن واحدا من هو'لاء لابعد مفلسا شرعا اذا التغليس انما يكون 
5 الا كيو الحجر بالفلس لاثبت الا بحم الحا كم اججاءا ؟! صرح بذلك كلهفي جامع المقاصدوسة 
مافي المساللك وفي ( المبسوط ) المفلس في الششر يمة هو الذي ركيته الديون وماله لابفي مبا وهو يع أن 
له مالا لكنه لابيفي لامها معدولة دل المدار على العرف وهو معنى ماني ( التذكرة والتحريير ) انهفيالشرع 
اسم من عليه ديون لايفي ماله مها لكنه نسبه الى القيل في التذكرة وقال انه يشمل من لامال له البته 
ومن له مال قاصر وفيه نظر ظاهر وتفسير ابي صل الله عليه وس مفلس الأآآخرة بوافق مافيالمبسوط 
وعرفه في الشرائع بأنه هو الذي جعل مفلسا وفسره بأنه منع من التصرف في أمواله ولا يخنى أكف 
الممنوع من التصرف في ماله أعم من المذلس بل من الستة القي عقد لها كتاب الحجر ثم ان كلامه أي 
المحقق براذن بأنه لايسمى مفلسا شرعا حتى يحجر عليه لاجل الغلس بل فيكلامه أن تفلسه هو الحجر 
عليه كا يقال فلسه القاضي اذ جمله وصيره مفلسا وكلامهم في الباب مختاف فلهم من جعل التفلاس 
هو الحجر المذكور كالشحةق الاول والثانيوهو الظاهر من كلام المصنف كا ستسمع ققبل الحجر لايسمى 
المدبون مغلا عنفاهما وان استغرقت ديونه أمواله وزادت عليها ومنهم من اعتبره مفلسا متى كان كذلك 
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! وسوس دوو و و ورت 0 ظ 
ظ وثبوب الدبن عند الام وحلولما وقصر ما في يده عنبا والماس الترماء الحجر أ 


| ظ 
| أو لعضهم (من) 


هذا لي 0 استعمال التقباء هذا الممنى واطلاق هذا اين ا ظ 


ظ بها يرول اليهاو باعتبار المعنى اللغوي بعيد كذا قالفي امالك وقال في مقامآخر. عندقوله فيالشر الم لاوز | 


سو سس رس سرس سوس سوس يس سر سس وريه سروس يسرم 


حبس الفريم أن المديون المعسر مفلس ورده المقدس الاردبيلي ,أن كون المدبون الممسسر مطلقا مفاسا 
غير ظاهر ا شرع ولغة وفال في ( المسالك ) أيضا أن الحق أن الفلس ساب على الحجر ومغايرله وهو | 
أن اسبابه ؟) ذ كروه لاعينه ولا الحجر جاء منهومه نعم قد يطلق التفليس على حجر الحا كم على المفلس | 
كما يقال فلسه القاضي لكنه من باب اطلاق أ السبب على المسبب قال وعلى هذا لامانع من 
اجبماع الفلس والصغر كا اذا استدان الول للصي الى هذه المرتبة وكذا السعيه ولا يمنع من ذلك عدم 

حجر الماك على الصبي للفلس لانه ليس شرط في حقق مغهومه شرعا وعلى هذا فين الممنى الاخوي ؤ 
والشرعي عموم من وجه مجتمعان فيمن عليه الدبون ولا مال له وينفرد اللذوي يمن ذهب ماله ولس ظ 
عليه دين وينفرد الشرعي عن له مال كثير ولكن عليه دين بزيد على ماله وعلى ما يظبر من تعريف | 
الحقق يكونان متباينين ومسادهم بالممنى الشرعي في المقام اما الحقيقة الشرعية أوما ذ كرناه في باب 
الرهن وقد اسبغنا اكلام ذه حط[ قوله 6ه ( فبحجرعليه في المنجدد باحتطاب وشيبه )أي يحجر 
على منلا مال له أصلا ويكون المجرفي المتجدد من أمواله الحاصلة من معاملة وغيرها اصرح بذلك ظ 
إعاني الداره واي عام اكلام وهذا دل على !ل شرنا اليه انفا من أن معنى الفلس شرعا لا 

تق لا بالحجر من الما م -ؤ[ قوله 4ه لز والفلس سبب في الجر بشروط خمسة المدبونية وثبوت 
اللدين عند الما 5 وحاوها وقصور ما في ,يده عنها والماس الغرماء الحجر أو بعضهم ح بريد أن الفلس 


ظ سبب في انه يجب على الحا أن حجر على المفلس بالشمروط الخسة وقد استدل عليه أي الوجوب | 


في الخلاف باجماع الفرة قة واخبارهم وقال/ يضيأ في مقام آخخر عندنا أ للحا 1 أن حجر على من عليهالدين ||[ 
و بدقال الشافي وقال أو حنيفة ا مجوزله الحجر عليه بلمحسهايدا الىأن يقضيه (دليلنا)|جماع النرقة ظ 
0 قال وفد لوا 0 ال 00 ابن ماهم 3 سحق أبن ظ 


| اذا التوى على عزمائه * م ثم بأحس + تسم مال الحدث واما كير اسحق ققد تضمن أنه عله اللامكان أ ١‏ 


محبس الرجل اذا التوى على غرمائه فتأمل وفي(الغنية)بجب على الما م الحجر عليه ' بشروط أربعة ثم |[ 


[ ذي احكاما كثيرة وادعى أجماع الطائفة وروى في التذكرة ان رسول الله صلل الله عليه وس حجر 
| على معاذ بالماسه فلا يلتفت الى قول من قال أن الذي دلت عليه اخبار الباب انه بعد رفم الآمسالى 
ظ الام يقسسم أمواله ين الغرماء أنوجد له مال وانهلم يحجر الامام عليه يه ول أمربه فكيف يسوغ لائبه 


وهو الب أل يفم ذلك مع انه هو بنفسه قال أن المشهور بين الاصحاب بل الظاهر أنه لا خلاف ظ 


م أن الغلس يم جب 7 0 تحجر على اير والجنون وت 1 1 كلام القدس الارديلي [ 








باس 2 كتاب المح » 


ا 0-0 


| وتخدسس من جلة ماله معوضات الدون (من) ظ 


1ك 
اي 1111 + 1 1 آذ ااا ا ا ااام 
م امو و ا 5 


ومنه أَحد القائل وقد جمل المصنف هنا وفي التذكرة الشروط خمسة والا كثرانما ذ كروا الأريمة | 
الأخيرة كالشيخ وأبن زهرة والحقق والمصنف في التحرير والارشاد وغيرم ولملهم انما تركوا الاول | 
لاستغنائهم عنه بثبوت الدين عند الحم فانه فرع المدبونيةكا انهم تركوا ما اذالم يكن في يده شي" | 
لمدم وجوب التحجيرعليه حينئذ و,أني بيان الحال في المنجدد والمقدس الاردييلي بعد ان ذ كر هذه ظ 
الشروط وما يغرتب عليها من الاحكام كنمه من التصرف ا الي في الموجود والمتجدد ونحو ذلكقال أ 
لعل دليل هذه الاحكام كبا الاجماع ولمللهم بعض الاخبارمن العامة والخاصه وما وقنناعلها (قلت) أ 
هذه الشروط وما يتفرع عليه كلها قد قام الدليلعلمها من أجماع أو خيره اما الشروط قتدحكى عليها ظ 
الاجماع في الخلاف وظاهر الغنية و بيانالدليل(والوجه) فا على التفصيلأننقولاما اشتراط كوندرونه ظ 
ثابتة عند الحا 8 فوجبه ظاهى لان الحجر انما بقع من الحا 8 أجماعا وحينئذ فلا بد من تبوت الدون ْ 
عنده وأما كومها حالة فلانه مع كومها مؤجله لا وجه الحجر عليه لعدم أستحقاق المطالبة وربما جد 
الوفاء عند توجه المطالبة فلا وجه لتعجيل العقو بة وأما اشتراط كون أحواله قاصرة فلا مها لو كانت 
زائدة أو مساوية فلا حجرعليه أجماعا ما في التذ دفيموضعينمسها والتحر ير وجامعالمقاصد والمسالك 
والروضة بل يطالب بالديون فأن امتنع تخير الحا 5 يبن حبسه الى أن يقضي بنفسه ويبن أن يقضيعنه 
من ماله ولو ببيع ما خالف الحق ولا فرق في ذلك بين من ظبرت عليه امارات الفلس مثل أن تكون 
نفقئه من رأس ماله أو يكون ما في بده بازاء دينه ولا وجه لنمقته الا ما في يده ومن ل تظب ر كن كان 
كسوبا ينفق من كسبه خلادًا للشافمي حيث جوز الجر على المساوي في أحد اقواله وعلى م نظبرت 
عليه امارات الفلس في آخر ووافقنا في ثالث واما اشتراط اماس الغرماء أو بعضهم فلا نه ليس للحام 
أن يتولى ذلك من دون طلمهم لانه حق م وهو لمصلحة الغرماء والمفلس وهم ناظرون لانفسهملا حم 
احا كم علمهم نعم لو كانت الديون لمن للحا ك عليه ولاية كان له الحجر لانه الغر يفي الحقيقة فلدالماس | 
ذلك من نفسه وفمله ‏ لو كانت لجانين أواطال أو محجور علمهم بالسفه وكان ولبهم الحا كم هذا ظ 
اذا التمس الكل واما اذا التس البعض فاعا محجر عليه اذا كانت دبون ذلك البعض لايغي ماله | 
بها كا بأني لاثتفاء بعضالشروط أو وفى بها لان دينغير الممتمسليس للحا ك الحجرلاجله فهو بالنسبة | 
الى الحجر عمزلة المعدوم فاذا حجر لاجاهم لم مختص الحجر بهم بل يعم أبره اللجيع واما اذا كانت ديونه ظ 
أي البعض الممنمس تفي بها ول تكن زائدة على أمواله ققد قرب في النذ كرة جواز الحجر وأنه لا ينتظر | 
اماس الباقين لثلا يضيع على المتمس ماله وفي (جامع المناصد ) أن عموم الحجر الجميع لا كاد بتخرج | 
الاعلى هذا الوجه وفي هذا الوجه قرب حؤز قوله #ه ( ويخنسبمنجلة ماله معوضات الديون 4 | 
كا في الشرائع والتحر بر والتذّكرة وجامع المقاصد والمسالك وقد نبهوا بذلك على خلاف بعض العامة | 
حيث زعم امها لا تقوم لان لا ربامها الرجوع فمها فلا محنسب من ماله ولا عوضباعليه مندينه والشيخ | 
في المبسوط اقتصر على ذ كر الوجبين من دون ترجيح والمراد بها الاموال الني ملكا بعوض ثابت في [ 
ذمته كالاعيان الى اشتراها واستدامها وأنما أحتسبتمن جملة أمواله لامها ملكه الا ثوان كانأربابها | 
بالخيار ين أن يرجموا فمها وين أن لا يرجعوا ويطالبوا وما تحنسب من أمواله نحنسب اعواضه من [ 
ججلة ديونه وضمير أمواله يعودالى المدبون الذي براد تعلق الحجر به لدلالة المقام عليه -ؤ9ز قوله )يس | 
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« ني تحجير الما م على المفاس »» ١‏ 


ولو حجر الماك تبرعا لظبور امارات الفلس أو لؤال المدبون لم ينفذ نم يحجر الاك 


بها حجر مع سؤال أريابما والافلا ثم يسم في ارباب المالة ولا يدخر للمؤجلة ثني' ولا 
يدام الحجر عليه لاريامها ما لا حجر بها ابتداء اما لو سأل ا باب الدون الالة حجر 
عليه ان كن ذلك د جوز المجر به هكم مم المجر الى بع (ءتن ( 


ل( واوحجر الحا كم برغا لظيو افارات! القاين أو اسؤال المديون لم يافذ 4 أما الاول فالفلاه أنه محل 
وفاق اذل أجد فيه مخالهًا حتى من العامة بل الظطاهص أنه لا يجوز له ذلك وأ | الثاني فلا أجد فيه #ذالنا 
اللاما ذه في ات ذكوةم سلسمع وق (المسالك وا'-كفاءة ) أنه المديون لان ا محر عقو نه واريك 
والحربة ينافيانه فلا يصار اليه الا بدليل صاط واما حقق بالماس ااخره! كذ' قال التافعى في أحد 
وجبيه ووافته جماعة من أصحابنا في التوجيد المذكور والاصل فيه الاجماع كا عرفت آنا وقد تقول 
جوز له ذلك لا على وجه الالزام بل نفلر لمصلحته وقال في ( التذكرة ) الاقرب عندي جوز الحجر 
ا وما ويدي 0 عرماء ء جيؤزأا رم كذا جب 
ني ل ل عله وم عل ساذ كن 00 دول طلا لغرما ' وهو 1 رجي النافى 
وللكة اعت اواك لدان 1 0 قرا ل نعم م محر 1 > لبون المجان, نوالايتامءدوناانياب )4 
اما نحجيره لدو الجانين والسفباء ادا كان له الولانه « ققد تقدم يانه وأء| عدم مححيره لدون 
الغناب فلان الما لا ستوثيما للغيابفي لدم بل محمنما عبان أه «والمم كا في فيالتذككة وجامع مع المقاصد 
5 قوله 5ه ( ولو كان بعضص الدون مجلا فان كانت الله حوز الحجر يبأ ححر مع ران 
3 والا فلا م يقسم في ار باب الما له ولا يدخر لامو حلة شي ولا يدام الحجر ليه لآر > 
لا حجر مبأ ابتداء م لو كان بعض الدذبوت حاللا واأباي مو' جلا فاك وفتث امواله بالدون الخالة وك 
حجر لعدم اعشار الدون المواجلة وان قسرت وجب الجر واذا حجر عليه بألدون الحالة م ! حلعليه 
الدون الموئجلة لان المقصود هن التأجيل ااتخنيف ايكتسب في مدة الاجل ل مخلاف اميت انه لابتوقع 
نه أكتساب ولان دن مج على حي فيل قبل 0 اي ف الميت فان ذمته قد 
لون الللول قنقسم أمواله بناء على عدم حلول المو'جلة على الددون الالة 0 2 00 
ولا يدام الورك داك الاقيناك البون ن الوا جلة يأ يا 0 ده ل --2 
المطالية حينثل حو ف قوله :4ه ل( أها او ا اعض أر ارباب الدون لاله حجر عليه أن كان ذلكالبيعض 
يجوز الحجر به ثم يعم الحجر الجيع » قد سمعت آننا ما قاله في التذكرة من أنه لوم تكن 000 
زائدة على أمو 1 7 جوار ا حجر وما 5 بهفي (جامء المقاصد ) وا١‏ وجد في أن ال مجر ليم ايع 
ان اجميع مستحقون للاطالبة كما أمها جميه,! ثابتة فلا مختص بأمواله من انفرد بالالجاس ومن ثمة لو ظبر 


0 ك2 اه اك 


لام 40 مس مفتاح الكرامه » 





فى 2 كتاب المجر 0 


ولو ساوى المال الدبون وا مدبون كسوب ينفق من كسبه فلا حجر بل يكلف القَضاء 
فان أمتنع حيسه الاك أو باع عليه وكذا غير الكسوب الى أن يققصر المالوان قل التفاوت 
| ويستحب اظبار الحجر لثلايستضر معاماوه نم للحجر أحكام أرلمة منعهمن التصرف ويبع 
| ماله القسمة والاختتصاص والمبس ف المطلب الثاني 4 في المنع من التصرف وبع من كل 
ظ تررق مهدا في المال الموجود عند الححر بعوض او غيره ساوى العوض أو 
زاد أو قصر (متن) 
غيم سابق على الحجر شارك حؤؤ[قوله]#ه- لإولو ساوى المال الدون والمد.ون كسوببنفق من كسبه 
فلا حجر بل يكلف القضاء فان امتنم حبسهالحاى أو باع عليه»قد تقدم الكلامفي ذلك كا رسج تقول ]هس 
(وكذ غير الكسوبالى أن يقصر المالوانقلالتغاوت)ير يد أن غير الكسوب لا حجر عليه الى أن 
مقصرا مالعن الدوذولو قليلا وهو معنى قوله وان قل التفاوت فيحجرعليهعندا لقصو رلا قبله وا حالف بعض العامة | 
دز قوله يس لإو يستحب اظبا رالحجرلثلايستضرمعاملوه) كافي المبسوط والتحر يروالتذكرةقالفي الاخير | 
يستحب للحا الاعلام بالحجر والنداعلى لمفلس و يشهد الحا كعليهبانه قدحجرعليه والاعلان بذلكحيث 
لا ستضر معاملوه سن قوله]#ه- لا ثم للحجراحكام أر بعةمنعهمن النصرفو بيع مالهللقسمة والاختصاص 
والحبس» كا في التذكرة والارشاد وجعل الرابع في التحرير المنع من حبسه لا حبسه كا هنا واقتصر 
في الشرائع على الشلاثة الاول وهي التي عدها في المبوط ثلاثة وذ كر الحبس بعنوان آخر ول يتضح | 
نا الوجه فيجمل المبس من أحكام المفلس فان المنلس هو الذي حجرعليه الما كم ومنعه منالتصرف | 
فلا معنى الحسه ولا لماطلته ولا لبيعه بنفسه ولا البيع عليه والحاصل أن الجبس مخصوص بغير المنبس 
اذ لاخلاف على الظاهر في بحر بم حبس المناس بل ومطالبته وأذاه فقوله فيالمسالك في مناقشةالشرائم 
في أواخر الباب ولا بختص هذا الحم بالمفلس غير جيد بل ولا صحبح لانه خاص بغير المذلس وقد ظ 
سمعت مافي التحرربر كا قدعرفت أنالشيخ والحقق غير الاساوب ونركا ذ كر اليس والامى واضح 
نيز قوله ]د ل( المطلب الثاني في المنع من التصرف ويمنع من كل تصرف مبتداً في المال الموجود 
عند الحجر بعوض أو غيره ساوى العوض أو زاد أو قصر » هذا نبه عليه في المبسوط وأشار اليه في | 
الشرائع و بعد ضم كلاميهما من أطرافهما بعضه الى بعض بوافق مافي الكتاب و به صرح فيالتحر ير | 
والارشاد والروضة وكذلك المسالك واللمعة ومجم البرهان وني الاخير لملدليل الكل الاجاع وظاهر | 
الخلاف وكذا الغنية الاجاع على منعه من التصرف اله بما يبطل حقالغرماء واحترز بالتصرف المتدا أ 
وا ا 0 
وكذا لو ظبر له عيب فيما اشتراه سابقافله الفسخ به وهل يعتبرفي جواز الس الضبطة أم يجوز اقتراحا ؤ 
الاقوى الثاني يا هو خيرة الحقق الثاني والشهيد الثاني وهوقضية كلام الشرائع و به صرح فيالمبسوط ظ 
[ 
ظ 


ظ 
ظ 
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م ا 2 
1 








وكذا التحربر نظرا الى أصل الح وان تخلنت الحكمة ( قلت ) قد نص في التذ كرة والسكتاب فيا 
يأني والارشاد ان الغبطة تعتبر فيالثاني دون الاول قال في (النذ كرة) ان لهالرد بالعيبان كانت الغبطة 
| في الرد وان كانتالغبطةفي ترك الرد بأن كانت قيمته مع العيب أ كثر من تمن المثل لكنلهالرد ما فيه 


أ رودو سحي عب سس يوي 
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فيمنع المحجور عليه من التصرف » ام 





ْ من نفو ربت المال بغعرعوض وفرق الشبيد فيحواشيه يينهما بأن اعليار ثابت بأصل العقدلاءلى طر بق المصلحة ؤ 
فلا يتقيد ببابتخلاف العيب وفي ( جامع المقاصدوالروضة) أن فيه نظرا بينالان كلامنهمان بت يأصل المقد أ 


ل لاعلىطر يقالمصلحةوان كانت الحمكية المسوغة له هي المصلحة أي مصلحة صاحب الخيار والاجاع على 
جواز الفسخ بالعيب وان زادت القيمة فضلا عن الغبطة فيه (وفي ممع البرهان) ان الفرق غير واضح 
( قات ) ماذكراه في وجه النظر لايدفم الفرق لانه وان كان ثبوت الخيار بأصل العقد وان المكمة 
المسوغة للخيار مطلقا انما هي لمصلحة صاحبه لكن جبات المصلحة متغابرة فالخيار الاصلي كخيار الشمرط 
والحيوان ل يتقيد بشيء كخيار الغين والعيب فان الاول مقيد بالضرر والاني بالنتقص بل له في الاول 
اختيار أصل العقد وعدمه مخلاف الثاني فان حق الغرماء متعلق مخيار الحيوان مثلا تملنا ضميفاجدا لان 
العقد من أجله متز ازل بخلاف خيار العيب فان تعلق حقهم فيه أقوىفانه مع ارادتهأي المفاس الاختيار 
فيه براعى فيه مصلحة ماله لثلا يفوت منه شيء أو بأخذ الناقص كا حكيناه 7 نفا عن التذكرة فهذه 
المصلحة غير الاولى فول الشبيد ان الخيار ثابت بأصل ااعقد لاعلى طر يق المصاحة فلا بتقيد مهاأراد 
به مصاحة الغبن والعيب والفرق واضح يفيد اعتبار الفبطة في الثاني أي العيب دون الاول فقول 
الممغرض في وجهالنظران كلامنهما ثاب تبأصل العقد على غير جبة المصلحةليس بتاموما فرضه من أنهمكن 
أن تكون قيمة المبيع مع كونه معيبا أزيد من الثمن ومع ذلك يجوز فسخه اجاءا بالعيب هو الوجه في 
اثبات اميا ركا عرفت ومن ثم قيل هنا باعتبار الضبطة في الثاني وهو عين المدعى فليتأمل في ذلك كله 
جيدا والمناسب في ببان المنم أن يقال ان الاجاع منعقد على جواز البيع بأزيد من القيمة أو أتقص 
منها قتحرى رعابة الغبطة في الاولأيضالوجودااملة(ويمكن الجواب)بأنهان كان عالما مها وقت البيع فهو 
كالمبة وان لم بعل مها فهو داخل في الثاني لوجود الغبن نعم لو كانت الزيادة فيطرفه أشكل الفرق يبنهما 
والفسخ حينئذ مطلقا هليتأمل جيدا واعله ءن هنا قال في مجم البرهان ان الفرق امن كور غير واضحهذا 
والمصنف في آنخ ركلامه في التذ كر 5 مال الى عدم الفرق بين الخيارين اننهى وينبغي اانظر في معنى 
اأغبطة وعدمها ولعل عدمها مقيد ما اذا لم يصر به سفيها وان ذلات لعتبر بالرد بالعيب وغيره وقد عرفت 
| أن كلة من تعرض لهذا الفرعمتفقة على أن له اجازة البيع وفسخهوعلى الفرق بين الابتداء والاستدامة 
(وقد يقال) ان سبب الحجر في الابتداء موجود في الاستدامة وهو حدظ مال الديان فك منمه الا كم 
عن البيع في الاتداء اذك وجب عليه أن منعه في غيره مع اشتماله على عدم الغبطة فسند الاجاع هنا 
أيضا موجود ومجرد وجود سببه حال عدم الحجر لايقتضي ذلات مطلنا حتى مع وجود الدليل على عدمه 
ولذلك قال المقدس الارد بيلي لاأعرف الفرق بين منءه من البيع وبين منعه من فسخه فان كلا هنما 
تمسرف مالي موجب لفوات مال الديان فلا بعد أن يكون المدار في غير الابتداء مطلقا على المصلحة 
والوجه الذي ذكره في التذكرة في مراعاة الفبطة في خيار العيب جار في غيره وقد سمعته 1 نا ويمكن 
أن تجعل الظرف فيالعبارة وهو عند متعلنا بكل من نصرفوالموجود ليحسن كونه احترازا عن التدبير 
والوصية والجاعة احترزوا عنهما بوصف التدمرف االمنافي مق ااخرماء لامهما يمخرجان من الثلث بعد وفاء 


الدين فتصرفه في ذلك ونحوه جائ اذ لاضر ر فيه على الغرهاء اذ التدبير اما وصية أو في ممناها وقوله | 


عوطن وغوه كناف ترق :ولا ماوت الحال بز بادة العوض وعدمها عينا كان أو منفعة لتعلق الحجر 


ا اماما ا ا ااا ا سم سس د ووسسسس سس سوو ووو له 


حض _ كتاب الحجر ذ4 


فلا ينم ما لا ,يصادف امال كالتكاح والطلاق واستيفاء القصاص في المفوواستلحاق النسس 
ونفيه بالامان واملم و كذا ماإيصادف المالبالتحصيل كالاحتطاب والانماب وقبول الوصية 
ولا ما يصادف امال بالانلاف بعد الوت كالتدبير والوصية اذ لا ضر فيه في الغرماء أما 
لو صادف المال في الال فان كان مورده غير مال كالبيع والهبة والرهن والعتق احتمل 
البطلان من رأس والا.قاف فان فضلت تلك المين من الدين لارتفاع القيمة أو الابراء 
أو غيرهمانفذ ( من ) 
مع الجميع سو[ قوله 4ه (١‏ فلا يمنع مما لايصاد ف امال كالتكاح والطلاق واستيفاء اتقصاص والعذو 
واستلحاق النسب ونفيه باللعانوا للم 4هذا مما لا أجد فيه خلافا قال في (جامع المقاصد) أما الطلاق 
فواضح فان الحجر لم يثناول كل تصرف بل التصرف في المال الموجود والمتجدد على انه اسقاط مابوجب 
الملل فكان أولى «الجواز وأما النكاح فلان الصداق اذا كان في الذمة لم يصادف التصرف في المال / 
الموجود عند الحجر وأما مو'نة النكاحفيأني ان شاء الله تعالمى بيان الخال فيها واما أن له استنيقاءاتتصاص 
فلانه لس نصرفا في المال ولا نجي عليه قبول الدية وان بذل الجاني لان القصاص شرع للنشفي ودف . 
الفساد والدية انما ثبت صلحا ولا يجب عليه محصيل المال باسقاط حقه وكذا العفو عن القصاص مانا 
غير عوض أما لو وجبت له الدية بالاصالة كا في جناية الخطأ فانه ليس له اسقاطها لاانه بمنزلة الابراء | 
من الدين وكذا له استلحاق النسب اذ ليس ذلك نصرفافي المال وانوجبت المو'نة ضمنا وكذا لهنفيه 
اللعان يا هو واضح وكذا له الخلم لانه اذا صح له الطلاق مجانا كانت صحة الخلم الذي هو في الحقيقة 
طلاق بعوض أولى بالمواز هذا اذا كان الحجور عليه بالفلس رجلا فاوكان امأة منع -30[ قوله ]م 
١‏ وكذا مايصادف المال بالتحصيل كالاحتطاب والامهاب وقبول الوصية 4 لان في ذلك كله جلي مال 
للغرماء فكيف ينم منه قال في التذكرة وهذا لايمنم منه أجاعا -98ز قوله 4 ١‏ ولا مايصادف المال 
بالائلاف بعد الموت كالتدبير والوصية اذ لاضرر فيه على الغرماء » وقد تقدم أن هذين لابنافيان الدين 
لامهما انما يكونان بعدأداثهو ان عبارة المفاس معتبرة فيمالا.يكون مصادفا لهال وقت الحجرمن التصرفات 
وهو مختار التذ كرة والشبيد والحقق الثاني والشهيد الثاني لكنه في باب التدبير من الكتاب جزم بعدم 
الصحة وجزم .ها في باب الوصايا في الوصية و[ قوله ]4ه ل( اذلاضرر فيه على الغرماء )4 هذا تمليل 
للمذ كو رات في حيز قوله ولا يمنع مما لايصادف المال الىآخر ه ف[ قوله هه ل( أما لو صادف المال في 
الخال فان كان مو رده عين مال كالبيع والهبة والرهن والمتق احتمل البطلان من رأسوالايقاف فان 
فضلت تلك العين من الددين لارتفاع القيمة أو الابراء أو غيرها نفذ اذا صادف تصرفه عين المال 
الاثلاف بالمعاوضة كالبيع والاجارة أو بغير معاوضة كاطبة والعتق والسكتابة أو انع من الاثتفاع 
كلرهن فني ( المبسوط والشرائع والنحر ير والايضاح) انه يبطلوهو الحكي عن أبيعلي لانه ممنوع منه 
على وجه سلبت أهليته وكانت عبارته كميارة الصبي فلا يصح وان فته الاجازة وهذا هو المناسس 
للحجر فان معنى قول الحاكم حجرت عليك منءتك من التصرف ومعناه تعذر وقوع هذه المقود منه 
وأما الايقاف ققد نفى عنه البأس في النذ كرة وقال في (جامع المقاصد) فيه قوةوفي(المسالك) لمله أقوى 


ليم شط ب _7_باللسسب٠7٠7‏ تر 
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| لفيكذ يجب تأخير ما نصرف فيه فان قصر الباقي أبطل الامضمف كلرهن والحبة ثم البيع 


[ 











والكتابة ثم المتق ( متن) 


المنافي لحق الغرماء اذ لادليل على ارادة غيره ولان عبارته لا تقصر عن عبارة السفيه الحجور عليه مم 
صحة نصرفه اذا للقته اجازة الولي فاو كان الحجر يقتضي المنم من التصرفات وسلب الا هلية لسقط 
به اعتبار عبارة السفيه فم هذا اذا أجازه الغرماء نفذ والا أخر الى أن يقسم ماله لا باع ولا يس الى 
الغرماء فان لم يفضل من ماله شي' بطل وان فضل ماب_عه صح وقد قلنا في باب البيع ان الرد الذي 
يفسخ به الفضولي أن يقول فسخت فلو قال لم جز كان له الاجازة سد ذلك كا يشهد به الاخبار و به 
صرح الشبيد في باب النكاح بل هو ظاهر الاصحاب واشتراط بعضهم عدم مسبوقيته بنبي الملا 
غير جيد على اطلاقه والافالغاصب والعبد منبيان شرعا عن التصرف فالاول في مال الغيروالثابي في ننسه 
بل قدنقول انهذا المبي مطلقا غورمضر لكن قضية كلامهم فيهذا المقام أن الغرماء لوص رحوا بالردلا بنفسخ 
العقد فانما يعتبر كلامهم في الاجازة لافي الرد وان الواقع مو قع المجيز هو بقاءشي' من ماله يسم ذلك 
فان حصل ذلك كان اجازة والا كان ردا وقد نبهنا على دلك في باب البيم عند قوله والاقرب اشتراطا 
أن يكون مجيزني امال و ينا الحال في ذلك ويتصور كون الشيء فاضلا بارتفااع القيمة السوقية و بابراء 
بعض الغرماء من حقه و بتجدد مال و موت بعض الغرماء فيرئهالملس -ؤ[ قوله]ه (خينئذ جب تأخير 
ما تصرف فيه فان قصير الباقي أبطل الاضعف كلرهن والهبة ثم البيع والكتابة ثم المتق 6 أي حين 
اذا كان الحم بكون التصرف موقوها الى أن ينظر هل تفصل العين التي تعلق التصرف ببا أم لايجب 
تأخير ماتصرف فيه وقضى الددين من غيره فريما فضلت ووفى ماسواها بدينه وان لم تف أمواله بدبونه 
وكان التصرف متعددا بطل الاضعف ثم ما يليه في الضعف كا هو خيرة التذكرة في أول كلامه فل 
هذا فلو كان قد صرف بيع وكتابة وهبة ورهن وعتق ووقف أبطلنا أولا الرهن واطية لامهما أضعف 
من الباقي باعتبار جواز الزهن من جانب المرمهن وكون الهبة موضوعة على الجوارثم البيع والكتاية 
لانهما وان كانا لازمين من الطرفين الا أن المتق أقوى مهما لكونه في نظر الشارع على التغليب 
وهذا كان من خواصه السراية ولا يبعد أن يكون الوقف يمنزلة المتق لان كلا منهما لايقبل الفسخ 
مخلاف باقي المقود واحتمل الشافعية احتالا آخر استحسنه في النذ كرة وقواه في (جامع المقاصد ) وهو 
أن ينقض من تصرفاته الاخير فالاخير ما في تبرعات المر يض اذا زادت على الثلث ووجبهانالمراحمة 
انما وقعت بهن دبون الغرماء والتصرف الاخير فيكون السابق ماضيا لمدم ما ينافيه قال في ( جامم 
المقاصد ) وعمكن الثرق بين نصرفات المريض وهذه لان الححرعلى المر يض اما هو فمازاد علي الثأث 
فالتصرف الزائد على الثلثهو الاخير فيكون باطلادون ٠اسواه‏ مخلاف المنلس فانه محجور عليه في الجميع 
فلا بظبر فرق يبن الاخير وغيره لان الميع كالنضولي فاذا احتيج الى بع بعض الاعيان التي تعلق بها 
التصرف أمكن أن يقال جميع النصرفات موقوفة ولا بدمنا بطال بعضهاولا أولو بة لبعض على غيره بشي' 
من الاعتبار ين المذ كور ين من التقدم والتأخر والضعف والقوةلانالمتقدم وال أخرسواء في كومهما موقوفين 
والضعيف والقوي سواء في كونهما غير نافذين نم لالم يتتصور في المتق أن ييكون موقوفاحكنا دكونهمساعى 





م ٠‏ كتاب الحجر » 


سس لع مو اي اسح مسحي صصح ل 1 


ا 


ظ وان كان المورد في الذمة فيصح يا لو اشترى في الذمة أو باع سلا أو أقرض وليس للبائع | 
“ الفسخ وان كان جاهلا (متن) 


خقهأن يكون نافذا ثم انه قال في(جامعالمقاصد) واالنحةيق انا ان قلنا ان الاجازة كاشفة لاناقلة كانت 
جميع النصرفات مراعاة فيظبر للتقدم أثر حينئذ وحيث انا رجحنا هذا القول فما سبق كان هذا 
الاحتيال الاخير أقوى فى هذا لووقعت النصرفات دفعة واحدة احتمل القرعة والابطال في الجميع 
وهذا التحقيق لامناص عنه وبه يسقط ماذكره المصتف ويبق الكلام فها اذا باع من الغرماء ويأني 
ييانه ان شاء الله تعاللى حو[ قوله ]هه ( وان كان المورد في الذمة فيصح كا لو اشترى في الذمة أو 
اع سلدا أو أقرض 4 قال في ( جامع المقاصد ) ان تقسيم ماصادف امال في الحال من اللتصرف الى 
مامورده المين وما مورده الذمة غير مستقيى فان ما مورده الذمة لبس مصادفا لامال في الخال قطما فان 
البيع شمن في الذمة كالصداق في الكاح اذا كان في الذمة وأمثال هذبن لا تعلق للها بالمال الموجود 
عند المجرولا بعد نصرفا فيهكا لا تخنى فلا تكون العبارة مستقيمة (قلت) قوله أما لو صادف المال في 
الحال انما هو في مقابلة قوله ولا مايصادف امال بالاثلاف بعد الموت فكأ نه قال لاعن مما يصادف 
المال عد الموت وأما الذي ,يصادف الال في غير ما عد الموت وهو الذي يصادفه في الحال والحياة 
قسمان قسم يحتمل البطلان والايقاف وقسم صحيح وهو مايصادف الذمة وليس المراد بالحال المال 
الموجود عند الححر كا توهمه في جامع المقاصد ويرشد الى ذاك قوله في التذكرة في تقسيم التصرف 
فان تعلق بما بعد الموت كالتدبير والوصية صح وان كان غير «تعلق بالموت فاما أن يكون مورده عبن 
مال أو مال في الذمة ومن هذا يظبر معنى قوله وان كان المورد في الذمة ان معناه على ماأشار اليه في 
التذكرة ان كان مورد التصرف مال في الذمة قتوله في جامع المقاصد لو قال وان كان المورد 
الذمة كان أفصح لمله لم بصادف عله لان التصرفهنا لابرد على الذمة واعا يرد على مال فيها ويف 
كان فصحة نصرفاته الواردة على مافي الذمة مما لاأجد فيه خلافا الا »نالشافميفي أحد قوليه مستندا 
الى أنه كالسفيه أوجود المتضي وهو صدور العقد من أهله في محله سالما عن معارضة منع حق الغرماء 
لانه لم يرد على أعبان أمواله -6[ قوله4ه- ١‏ وليس للبائع النسخ وان كان جاهلا » نه بالبائع على 
المشغري سلما والمقرض فكأ نه قال ولا للمشتري سالاولا لا.قرض الفسخ وهو خيرةالشرائعوالتذكرة 
والتحر بر وجامع لمقاصد والابضاح فما سيأتي في شروط الءاوضة وبه جزم المصنف هناك وقواه 
الشبيدان في المواشي والمسالك قالوا لانه فرط بأقدامه على معاملة من لم بعل حاله فكان كالراضي 
سسرهويسره وهذا لايم فيمن قامت له البينة على انه غير مفاس فانه لم يفرط بأقدامه على معاعلة منلم 
بعلم حاله مع انه جاهل واقّما وقالوا لان الاصل ف اءقد المملك عدم النسلط على الفسخ والاخراج عن 
املك الا بدليل شرعي ولتملق حق الغرهاء يما دخل في ملكه فلا يصحا بطاله وهو مبني على تعلق الحجر 
بالتجدد وب_يأني للمصئف في المسئلة أي مسئلة الجاهل احالات ثلاثة من دون ترجيح الضرب 
والاختصاص مين ماله والصبر ومثل ذلك ما في الارشاد والايضاح وخيره ولده في شرح الارشاد 
ببن الامور الثلاثةووجه الضربانه غريم لانه صاحب دين ولانه أدخل في مقابل الثمن مالافليضرب 


اسيم سيم ا سس سس نسم اسيم يسيس 


سس سس سيا سنس يي سح 
مت الس سوال / 


ع٠‏ في منم الحجور عليه من التصرف 6 اسم 
١‏ ورتعلق بالتجددكالقرض والبيع واللتبب وغيرها الحجر (من) 





ممست مس سو سسب ب سس 
سمو سه سوسس ببسي 





ظ 
| 
بالثمن اذ ليس فيه اضاعة على الغرماء ووجه الثابي يعني انه يفسخ و يمختص بعين ماله عموم )١(‏ قول 
السائل فيوجد متاع رجل عنده بعينه وقوله عله البلا لايحاصه الغرماء و يضعف الوجبان يما تقدم من 
تعلق حق النرماء ماله وان كان متجددا على أن العموم ممنوع لان مورده من سبقت معاملتهعلى الحجر | 
عملا بدلالة الناء لامها تقتضي وجد ان المتاع عقيب ركوب الدين بلافصل فتأمل والضرب معالغرماء 
يقتضي | بطال حقهم من عين المال القي سبق تعلق حقهم بها مم ان الوجبين متنافران لانه ان كان 
غريما اختص بعين ماله وان لم يكن غرا لم يضرب وأما العالم باعساره فانه يصعر ولا يشارك الغرماء 
اجماعاكا في المسالك وقد ننى عنه الاشكال جماءة -ز قوله :4 لإويتماق بالمتجدد كالقرض 
والمبيع والمتبب وغيرها 0 ؟) هو خيرة النذ كرة والتحر بر وجامع المقاصد ومجم البرهان وهو 
الذي تعطبه عبارة الشرائع وقال ولد المصنف في ( شرح الا عدم تعلق الحجر به أولى 
واسنشكل في الارشاد 1 3 الشهيد في حواشيه وغاية المراد (وجه الاول ) امها أغوال للمغفلس 
وقد حك الحا ع بتعلق الدبن 1 واله والدجر عليه فبباوان الفرض من المنع صرف امال في الدين وعدم ؤ 
نَضبيع حق الناس وانه قد ثبت وجوب قسمة أمواله في الدين وهو مشعرك في الموجود والمنجددووجه 
العدم ان الاصل عدم المجر وأن الناس مسلطون على أبراك وقد بست الحجرفي الموجود حال الجر 
بالا جماع و بني غيره على الاصل وأنه اما حجر عليه في ٠اله‏ الموجود لنقص فيه والمعدوم | يتلق به 
والا ازاد امال على الدين كذا قالوا في ببان القولين ومن الوجبين يعلم وجده الاشكال وكأن الكلا 
في المسئلة غير محر لان كلام بعض القاثلين بالتعلق كالحقق الثاني يعطلي أن الحا حجرعليه في الموجود ا 
والمتجدد كأن يقول له حجرتعليكججميع التصرفاتالالية من موجود ومتجدد ولا أظن ان أحدا 
يخالف في التعلق و يسنشكل في ذلك كاان كلام لخر الاسلام صريح في ان الحجرامها تعلق 
بالموجود لاغير وهذا لا ينبغي أن يستشكل فيه لان المجر لابد فيه من حكم الام ولا شت بدونه ظ 
فان كان حكه وتحجيره شاملا للمتجدد ثبت فيه والا فلا وحينئذ فينبخي الرجوع الى اها ميل | 
كف حجر وحيث ,تمذر ولا يمل الال فالاصل عدم التمدي لعدم الدليل والظاهر لايعارض الاصل أ 
ان كان الاأن تقول انالتدادر لمكان القرائنالالية من قوله حجرت عليك أو حجرت عليكالتصرف 
في المال أو في مالك التحجير في المنجدد وغيره فيكون محل الماع مااذا ألى .هذه الالفاظ وما مائلها 
ما ليس نصا في مخصيص ولاتعميم فيذ فهذا سك بالتبادر معونة القراثن وهذا بسك بالاصل ويتكر 
التبادر فتأمل جيدا وان كان محل الماع أنه هلله أن يحجرءن الموجود والمتجدد فالظاهر انه لهذلك 
لاتحاد الطر يق اذ لافرق ولا مائع وان كان محل النزاع ابه هل لاحا م أن يحجر عليه ثانيا في ذلك 
المتجدد فالظاهر ان له ذلا أيضا لما تقدم من عدم الفارق والمائع ويبقى الكلام في نماء المالالموجود 
عند الحجرواملهم ينسالموزعلى تعلق الحجر بدلتبعيته ووجوده بغير اختياره وارادته ولا كذلكمايكتسبه 


لم شخ صصص ييه الهو 


) عموم قوله عليه السلام من وجد عين ماله فهو أحق بها و يضمف الى آآخره ( نسخة‎ )١( 


(<١ 0‏ كتاب الحجر بم 


ولو ياعه عبدا بثمن في ذمته بشسرط الاعتاق فان أبطناالنصرفات فالاقوى بطلا البيع والا | 
جاز العتق وبكون موقوفا فان قصر المال احتمل صرفه في الدين لا رجوعه الى البائم 
والاقوى صحة عتمّه في الال (منن) 
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الاعتاق فان أ بطلا التصرفات فالاقوى بطلان البيع والا جاز العتق وريكون موقوفا فان قصر المال 
احتمل صرفه في الدين لارجوعه الى البائع والاقوى صحة عتقه في الحال ) هذا فرع ذ كره في 
اتذ كرة وأوضح مبناه وعبارة الكتاب مبنية على ذلك المبنى خالية ما رماها به في جامع المقاصد 
من النظر والمدافعة جيدة النظم واضحة المعنى وقد فهم ممها في جامع المفاصد غير المراد معبا قال 
في (جامع المقاصد ) في بيان معناها اذا باع بايع المفلس عبدا بهن في ذمته وشرط في البيع أن يعتقه 
بنى صحة البيع المذ كور على أن 'نصرفانه المصادفة للمال الموجود عند الحجر هل هي ياطلة أوموقوفةفان 
قلنا بالبطلان كان الاقوى هنا القول ببطلان البيع لان الشرط الواقم فيه مخالف 31 السنة حيث أنه 
اقتضى التصرف في المال الموجود حين الحجر فان العبد على ت#دير صحة البيبع مال المفلس لا تقاله 
الى ملكه والحجر يتعلق بالمتجدد كفيره على ما سبق فيكوت بطلا فييطل البيع بيطلانه 
لان الشرط اذا بطل أ بطل خصوصا هنا لان اعتاق العبد غرض مطلوب للبائع مقابل بعوض لان 
الثمن حينك_ذ يكون أقل فاذا فات ققد فات بعض الثمن فتمتنع الصحة ثم قال وفي هذا التغريع 
نظر اذ لا يلزم منبطلانا!نصرفات في الاموال الني تعلق بها حق الغرماء بطلان ما ليس كذلك فهو 
عنزلة ما اذا كان المورد الذمة وهنا لم تعلق حقوق الغرماء بالعبد على تقدير صحة البيع لان تعلق حقبم 
بالنجدد اعا هو في المتجدد الذي لم يشعرط في سبب انتقاله ما بمنع تعلق حق الغرماء به وهنا كذلك 
لأن انتقال العبد مشروط في سبب التقاله العتق وهو مناف لتعلق حق الغرماء والا لم ينفذ فينتنيالمانم 
من صحة الشرط فيصح البيع واختيار المصنف اخيرا ينبه على هذا أنهى ١‏ اردنا نقله من كلامه 
وقد عرفت انه بنى صحة البيع المذكور على ان تصرفاته المصادفة للمال الموجود عند الحجر هل هي 
باطلة أو موقوفة والمصنف لم يبن المسئلة على ذلك وانما بناها على ان التصرف في الذمة باطل 5 هو 
أحد وجبي الشافعية قال في ( التذكرة ) لو باعه عبدا بثمن في ذمته بشرط الاعتاق فان ا بطلنا جميع 
التصرفات سواء وردت على المين أوفي الذمة فالاقوي بطلان البيم وان قلنا بالصحة فوا يكون مورده 
الذمة على ما الخترناه صح البيع والعتق معا وويكون العتق موقوفا فان قصر المال احتمل صرفه في الدبن 
لا رجوعه الى البائم والاقوى صحة عتقه في الحال انهى وهي عبارة الكتاب ععنى وعلى هذا المببى 
لا برد علمها شي" مما أورده في ( جامع المقاصد ) من النظر والمدافعة يا ستسمع المدافعة ننم قد يرد 
علمها بناء على ذلك انه يتعين بطلان الببع لا انه الاقوى ويمكن تأويله مثل ما مضى في التصرف 
الوارد على العين وانه ببعد على القول بالصحة فيا مورده الذمة ان يكون العتق موقوفا فان فضل نقذ 
المّق وأن قصر المال أحتمل صرفه في الدين لانه مالالمذلس ووجه البمد ما ذ كره في ( جام المقاصد) 
من أن تماق حقبم بالمتجدد انما هو في المتجدد الذي لم يشعرط في سبب انثقاله ما يمنع تعلق حق الغرماء 
به الا ان تقول انه بناه على ان هذا الشرط مخالف للسنة فيكون باطلا وانه اذا بطل الشرط لايبطل 


«ني يان احكام الججر على المفلس )» ١م‏ 


ولووهب بشرط الاواب ثم أفلس ل يكن لهاسقاط الثواب ول وأقر بدينسابق لزمه وهل ينفذعلي 
الغرماء ا شكال ينشاءمن تعلق حقهمعاله كالمر هن ومن مساواة الاقرار لليدنة ولاهمةفيه(مان) 


المقد لكنه يقوم حينئذ احمال نساط البايع على الفسخ ورجوعه اليه وكان الواجب حينئذ ان يذكره 
ولمله نبه عليه بقوله لارجوعه الى البايع فتأمل ونا كان هذان الاحمالان؟ ترى قال والاقوى صحة 
عتقه في الحال فقوله أولا الاقوى بطلان البيع مبني على القول ببطلان ما مورده الذمة وليس مفرعا 
على كومبا أي النصرفات موقوفة كا فهمه في ( جامع المقاصد ) حتى يدافع قوله الاقوى صحة البيع 
كون الاقوى بطلان البيع تر يها على كونها موقوفة و يبن ما صرح به أخيرامن أن الاقوىصحة البيع 
والعتق في الحال فاو قال احتمل بناء البطلان هنا ووقوعه موقوفا على القولين السابقين والاقوىالصحة 
وجواز المت في الحال لكان أحسن وأبصد عن الملل في الفهم اثنهى وأراد بقوله تفريما على كنا 
موقوفة للايقاف الذي مغى للمصنف فبا اذا كازمورد التصرف عين مال فانه احتيل هناك اليطلان 
والابقاف وظن ان ما محن فيه مفرعاعلى الايقاف ولد ذهب بعيدا اذتلك مسئلة عين المال وقد فرغ 
ممها ومن فروعها وما نحن فيه من مسئلة الذمة و بقايا فروعها ثم ان المصنف قال فان أبطنا التصرفات 
فالاقوى بطلان الببع ققد فرع الاقوى على البطلان م فهمه هو أولا الايقاف لا الذي فرغ منه ولو 
لحظ التذكرة لضرب على ما حرره -98[ قوله :2- ل ولو وهب بشرط الثواب ثم افلس ل يكن له 
اسقاط الثواب 4 اذا وهب المفلس شيئا فاما ان يقبض قبل الملس أولا ذان كان الثاني ذلا 5 له 
وان كان الأول فاما ان يعين ثوابا أو يطلق فان كان الأول فلا حث وان كان الثاني فتد ذ كر فيه 
فيالتحر بر ثلثة أوجه (الأول) وجوب قيمة الموهوب فلا مجوز له اخذاقل من ذلك (الثاني) ماجرتالعادة 
أن يثاب مثله فليس له أن يرضى بدونه (الثالث) ما يرضى بهالواهب فيكون مابرضى به وان قل ولا 
اعتراض للغرماء وقال في باب الهبة ان شرط وابا تجهولا صحوازمه دفع ما يصدقعليه اعللاق الأسمم 
ولو اثابه ممها أي الهبة فالاقرب الجواز ولا جب عليه دفم مايرضى به الواهب ولا قيمة الموهوب ولا 
ماقضي العادة به وقوى الششيخ ازوم الأخير ووجه عدم الاسقاط انه مال ثبت له فلا يكوناه اسةطه 
لانه تصرف في المال بالاسقاط فيكون ممنوعا منه ولو شرط عليه في عقد لازم اشتراط رهن عين من 
ماله قند احتمل في جامع المقاصد انه كاشتراط الثواب -199 قوله :4 ١‏ ولو اقر بدين سابق ازمهم 
قولا واحدا ؟ في جامع المكفاأصد وظاهر المسالك ولا أجد شه محا لين ولا حكابة خلاف سوى 
ما حكاه خر الاسلام في شر حالارشاد عن بعص الاصحاب أنه لا بيصح اقراره مطلةأ كالسفيه لعموم 
اقرار العقلاء على انفسهم جائز والمانع في العين منتف هنا لانه في المين مناف لق الديان المتعلق مها 
وان الاقرار ليس كالانشاء حيث قبل ببطلانه رأسا فلا ينفذ بعد المجرلان الغفرض مر ابطال 
النصرف الغاء الانشاء الموجب لاحداث الملك اما الاقرار فانه اخبارعن حق سابق لم يتعلق يهالحجر 
ول يقتض الحجر سلب أهلية العبارة عن الحجور فاذا تعلق له غرض بيرائة ذمته بالاقرار وجب قبوله 
منه وأنما الخلاف في ان المقر له هل يشارك الغرماء ام لا ما ستسمع -90ز قوله ]4 (١‏ وهل ينفذعلى 


الغرماء اشكال ينشاء من تعلق حقبم اله كالمرمبن ومن مساواة الاقرار للبينة ولا مبمة فيه 4 اختير | 


:ا م-١41-‏ مس مفتاح الكرامه » 


حي 


فق (١‏ كتاب الحجر » 


| ولو أسئده الى ما بعد الحمحر فان قال عن معاملة إزمه خاصه وان قال عن انلاف مال أو ؤ 
جناية فكا لسابق (متن) 





ا والشارك لم في المبسوط والخلاف والسرائر والشرائع والتذ كرة والتحربر وحكاء 
في غاية المراد عن أني منصورالطبرسي وهوالذي قر بهالشبيدقي حواشيه بشرط انيكونعدلا(حجة حجة الشيخ) 
ومن وافقهعموم جواز اقرار العقّلاء وعمومالاذن فيقسمة أمواله بين غرماثه والفرق بين الاقرار والانشاء 
كاعرفت 5 ننا وانه كالبينة ومم قيامبا لا أشكال في المشاركةوان المهمةعلى الغرماء منتفية لانضرر الاقرار 
ف حقه ١‏ كثر منه في حق الغرماء وان الظاهر من حال الانسان انهلا يقر بدين عليه مععدمه (واجيب) 
ل الير قد قبناه على نفسه ومن تممالزمنا ,امال بعد زوال الحجر والدليل الثاني ظاهر ضمنه(والجواب) 
عن الثالث ان الاقرار في اثناء الحجر كااتصرف الحادث بحسب العنى لمكان المشاركة وان كان 
زاكر و يعدر عه أي المقاره 0 كالبينة مطلقا تمنوع واستوضح ذلك فيمن لا يقبل أقراره 
ذا امك لله لاقة فإناعقة لظ عل ذلا قص حكثرى الشكل ولا تنتجوالمهمة على الغرما* موجودة 
لأنه بريد 000 المال الموجود 55 بمواطاة ببنه وبين المقر له فلا صفق الضرر الاعلمهم 
سامنا لكن اقصاه أنه قد ل يصح جعل عدم الهمة وحها ل 
اختبرء- دم النفوذ في الارشاد وا حتلف والايضاح وشح الارشاد لولده واللمعة وغاية المراد وجامع 
المقاصد والمسالك والروضة وجمع البرهان بل في جامع المقاصد انه لريب ان تعلق حق الغرماء بمال 
المفلساقوى من تعلق حق المرمهن بعال الراهن لثبوت الحجر هنا بصر بح حك الحا ك مخلافه هناك 
فيا ان الراهن لو أقر بسبق رهن لأآخر أو بيعه اباها لا يسمع في حق اللمرمهن فهنا كذلك بطريق 
أولى وفي ( التحرير ) بعد ان اختار النفوذ ما حكيناه عنه قال وهل يمتقر الى اليمين فيهاشكال ولو 
كذبته الغرماء وقلنابوجوباليمين فان تكل ففي احلاف الغرماء على المواطأة أو المقر له اشكال هذا 
و دازم على القول الاول انه لو ادعى عليه شخص بدين فانكر للف المدعي ثبت الدين وشاركالغرماء 
لان اليمين بعد الاتكار كالاقرار فتأمل -«ز قوله #«- 7( وأو أسنده الى ما بعد الحجر فان قال عن 
معاملة زمه خاصة ) هذا ذ كه ه الشيخ في المبسوط والمصنف في التذكرة والتحر بر ومعناه انه لوأقر 
قو لا حرق بعد الحجر واسئده الى ما بعد الحجر فان كان قد لزمه باختيار صاحيه كالبيع والقرض 
وغيرهما من المعاملات المتجددة بعد الحجر فانه يكون في ذمته خاصة ولا يشارك المفر له الغرماء لان 
صاحب المال رضي بدك أن عل انه مفلس وأن لم يعل ققد فرط في ذلك فيازم الصير بها الى النك ولا 
بشارك الغرما٠‏ لان المعاملة الواقعة بعد الحجر متى تعلقت باعيان امواله كانت باطلة أو موقوفةفالاقرار 
53 يزيد علمها وقد جزم ذلك في المبسوط والتذكرة والتحرير وجامع المقاصد و«المسالك والروضة 
-ج قوله > ( وان قال عن اتلاف مال أو جناية فكالسابق 4 يريد انه اذا افر بدين وأسندهالى 
ما بعد الحجر وقال انه ازمه باتلاف مال أو جتاية وحاصله انه زمه من غير رضا وأختيار من المالك 
والجنى عليه و به يفرق بينه و يبن المعاملة الصادرة عن الرضا والاختيار من الجانيين فان في خنوذه على 
الغرماء الاشكالالسابق لان كان منشاؤه في الموضعين واحدا وقد حم في ( المبسوط والروضة ) بالنفوذ 


لمي يي د 
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يس لس سس ل يت له 


« في بيان أحكام الحجر » سيم 
وكذا الاشكال لو اقر بمين لكسن هنا مع القبول يسل الى المّر له وانقصرالباقي(مآن ) 


وقر به في التذ ة ول يرجح أحد الاحمالين في جامع المكاصد والمسالك و يتعرض له قِ الايضاح ش 


والظاهر ان محل الاشكال ما اذا كان منغير رضا وأختيار من الطرفين فالسارق والجانيحمدا ليسا محل 
اشكال (وصاك تقول) ل+ لم يقدم حق الجني عليمع حت النرماء كا قدم حقمعك حت المرتهن(لان)نفرق 
| بان المبد المرهون اذا جنى ققد تملفت جنابته بنفسه التي علق بها صاحب الدين دينه والجنابة كانت 
حصبات من المفلس دون ماله م ان الدين في الرهن متعلق في الذمة والرهن معا واما الجنابة فلاتحل لها 
سوى الرهن وفما نحن فيه الدينان متعلقان بالذمة فاستو با ونظيره في حق المفلس أن يجي عبده فيقدم 
لحني عليه حينئذ على حق الغرماء و>ام اكلام عند قوله ويضربالجني عليه بالارش + إفرع»اواقر 
بدين ول يسنده الى ما قبل الحجر ولا الى ما بمده حمل على الثاني وجعل عنزلة ما لوأسنده الى 
ما بعد المجر لاصالة التأخر وعدم التعلق -«هز قوله ه- ( وكذا الاشكال لو أقر بمين 4 أي بجي' 
الاشكال السابق فا اذا أقر المنلس بعين من أعيان الاموال الى بيده لشخص وقد أختير النفوذ في 
المبسوط والتحرير وشرح الارتناد لولده على الظاهى منه في آخ ركلامه لكان تمليله وكذا التذكرة 
لانه في آآخ را مبحث كأ نهتردد وكأ نهقال به أو مالاليه في الايضاووجبوه مثل مامرفي ادبن وانه لولم يجمل 
له سبيل الى رد الغصب والعارية والوديعة والمستام وبحو ذلك للم الحرج ولبعد أن يقر با في يده لمن 
لس له والا لكأن سفيها والبحث انه رشيد ولان هذه المين ا مْبت انها ماله واحتمال المواطاة يدفم 
الاستبعاد وعدم النفوذ خيرة الارشاد والامعة وغاية المراد وجامع المقاصد والمسالك والروضة وكذا محم 
البرهان لل مامفي ادبن ولزيادةهنا تردد لاجابا في الشرائع وهي تعلق حق الغرماء بأعيان امواله (وفيه) 
اله لافرق بين أخذه بعض الاعيان بموجب التقسيط و بين أخذه ذلك البعض مع تعلق حقهم به وفي 
(يبمم البرهان) وكذاشر ح الارشاد أن الحا كينغي له أن يوئخر هذهالمين فان فضلت سامبا الى المقر له 
والا جاء الاشكال كافي الاول و باعبا في الديون كا في الثاني وغرمه مثلبا أو قيمتها للمقر له وستسمم 
مافي المبسوط هذا وقال في(الالك) انجملة الاقوال في المسئلة اتفقث على قدر الاحهالات الممكنة 
وهي أر بعة نفي نفوذه فيهما اثياته فيهما ثبوته في المين دون الدين اختاره ابن ادر يس و بالمكس قال 
وهو ظاهر المصنف والكتاب أي الشرائع انمبى وهذا النقل كا نرى لانك قد عرفت «احكيناه عن 
ابن ادر يس وعن الشرا 9 ان الشبيد في غاية اراد قال : شل أحذ بالقبول في العين دون الدين 
الا متكاف وقدسمعت ماحكيناه عن فخر الاسلام في شمرح الارشاد من النغوذ في الميين دونالدين 
ويفهم مما سيأني قر يبا عن المبسوط أن الاقوال تزيد عن الاربعة عند التأمل الصادق لان القول 
بوجوب تأخيرالمينهنا ا اذاتصر ف بها يبي أو نحوهقوي جداحغزتوله]ه- ( لكن هنا مع القبول يل 
الى المقر له وانقصر الباقي) هذا ذ كره في المبسوط وتبعه عليه المصنف وغيره قال في (المبسوط) فان 
أقر يمين فان اقراره صحيح وتكون العين لمن أقر مها وقيل انه لابرد المين الا بعد أن يقسم ماله يبن 
الغرماء فان وف بها أخذ الءينوان يف تمستمن العين و بتي قيمتها في ذمة المفلس ونحوه مافيالتذكرة 


والتحر بر والمسالاك ولعل غرضهم نقوطم ان وفى يها ول يقعصر الباقي مااذا أبرأه بعضهم أو زادت القيمة | 
و بذلك تندفع مناقشة الحقق الثاني عن العبارة حيث قال فيها مناقثة فان قوله وان قصر الباقي يقتي 
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| ولو كذبه للقر له تقسمت ومع عدم القبول اذا فضلت دفت الى الثقر له قطما مخلاف | 


مااي سمس سي سس ا سه ا اه سر ار ا ا ا يي ا سي مس ا اا اير ا ا ا م ا ا ا ا 


لمبيع فان فبه اشكالا وكذا الاشكال لو ادعى اجني شراء عين في بده منه قبل الحجر وصدقه أ 
ولو قال هذا مضارية لنائب قيل يقر في يده ولو قال لحاضر وصدقه دفم اليه والا | 


ثبوت لمكم ينسايم المين ان لم بقصر الباققي وان قصر على ما هو مقتضى العطف ,أن الوصلية وليس 
عسستقهم اذ هم عدم التصوركف يتصور صحة الجر ثم احتمل جعل الواو للحال ولا فى بده 
نه[ قوله :- ( ولو كذيهالمقرلهقسمت »5# في النذ كرة ومعناه انه لو كذب امقر له اللحجو ر عليه 
في اقراره يكون المين له قسمت بين الغرماء لتعاق حقوقهم بها ساينا واخراجها عنهم انما كان مع صحة ظ 
الاقرار ومع رد المقرله لا يكون الاقرار صحيدا ولا يشكل بأن الاقرار على تقدير نفوذه على الغرماء | 
لا.بطل برد امقر له وتكذيبه بل تمخرج العين عن المقر بالاقرار وان لم يتعين مااسكبا فيكون «الامجهول 
الملاك فكيف تعود الى المقر وتقسم بين الغرماء و.أني في الاقرار بلطف الله و بركة خير خاقه محمد | 
وآله صلى الله عليه وس تحقيق الحال مده قوله ]4ه (ر وءم عدم القبول اذا فضلت دفعت الى المقر 
له قطما مخلاف المبيم فان فيه اشكالا 4 أي في دفع المبيع الى المشتري لو فضل عن دون الغرماء 
اشكال ينشأ من بطلان التصرفات الواقعة بمد الجر المصادفة لليال وكوتها .وقوفة ولا كذاك الاقرار 
الصادر من المفاس فانه لازم ونافذ عليه قطما وانم ينفذ على الغرماء فاذا فضلت العين عن الديون | 
بارتفاع قسمة ونحوها دفعت الى المقر قطما بلا اشكال حهز قوله ]له (١‏ وكذا الاشكال او ادعى | 
أجني وا عبن في بده منه قبل الحجر وصدقه 4 ومثله مافي التذ كرة أي وكذا الاشكال في النفود ظ 
على الغرماء وعدمه أو ادعى أجني شراء عبن في بد المفاس ويحتمل عود ضمير يده للا جني فكون 
الاجنى قد ادعى شراءه عينا من المنلس وهي في يد الاجنبي فيصدقه فان في نفوذ ذلك على الغرماء 
في الصو رتين الاشكال ولا كلام في .نذوذه فيحقه فييجب عليه مثلبا أوقيمتها اذا قسمت على الغرماء 
جز قوله ]يس (١‏ ولو قال هذا مضار بة لذائب قبل يقر ني بده وأو قال لحاضر وصدقه دفم اليه وال 
قسم ) وحوه ماني الشرائع والتحر بر وقال في ( المبسوط) ان أقر بالمال الا أنه قال هو مضاربة لنلان ) 
فان المقرلهلايخلوءن أحد أصربن اما أن يكون ذائيا أو حاضرا فان كان غائباكانالقول قول المفلس مم | 
عينه انه للغائي فاذا حلف أقر المال في يده للغائب ولا <ق للغرماء فيه وان كان حاضرا نظر فيه فان | 
صدقه نت له لانه اقرار من جائز التصرف وصدقه المقر له فوجب أن يكون لا زما وان كذبه بطل أ 
اقراره ووجب قسءته بين الغرماء(وفيه) بعد تسليم نفوذ اقراره على الغرماء ان اليمين لم تشرع لاثبات | 
مال لير ثم انه لاوجه ها مع الاقرار وأما ابقارئه في يده حيث يسمع اقراره ففير بعد لاصالة عدم ظ 
المدوان وهومكلف رشيد وائما ترفم يده عن ماله تعلق حق ااغرماء به أما مال الغير الذي هو وكيل 
فبه فلا وجه أرفع يده عنه وأء! اذا كان لماضر قفد وافقهالمصنف على ماذ كر وفي( جامع المقاصد) فيه 
الاشكال المتقدموان الاصح عدم القبول وان لم يصدقه قند م مثله وحكمه حكمه عد قوله هه | 
ل[ويصير من باعه بمدالحجر بالثمن ان كان عالما و يحتمل في الجاهل بالحجر الضرب والاختصاص | 











فيبيان احكام الحجر على اللفلس » ا 


ؤ والاختصاص بعين ماله والصبر و كذا القرض وضرب ا جني عليه بعد ااحجر بالارش وقيمة | 





ؤ المتلف واجرة الكيال والوزان والجالوما يتعلق بمصلحة الحجر مقدمة علىسائر الدونوله أ 

ظ الرد بالعيب مع المبطة لا بدونها وله الفسخ بالخيار والامعناء من غير تقبيد (من) 
بعين ماله والصبر قد تقدم الكلام في ذلك وانه قوى الاخير في التحر بر وقر به في جامع المقاصد 
وان فخرالاسلام فيشرح الارشادخيره بي نالثلاثة وأما العالمفانديجب عليهالصبر بلار يب حهز قوله 6ه 
( وكذا المقرض ) أي محتمل فيه الوجوه الثلاثة مع الجبل حي[ قوله ]4ه ( ويضرب المبني عليه 
بعد الحجر بالارش وقيمة التلف »4 هذا مالزمه بفير اختيار المستحق كارش الجناية على نفس كانت أو | 
طرف وعوض التالف اذا كانت على مال مثلا أو قيمة وقد صرح بأنه يضرب فيبها في جام المقاصد 
والمسالاك واقتصر في الشرائع والارشاد على ذ كر الثاني أعني ما اذا اتلف مالا(وحجتهم)على الحم ف 
الامرين أن الجني عليه أو على ماله لم بوجد منه تقصير ولا رضا وانما ثبت حقه بوجه قبري فتبت له 
استحقاق الضرب فيبعد تكليفه الصبر والانتظار وهذا هو الاطلاق الذي أشرنا اليه ! نفا ومن ثم قيل أ 
مثل ذلك في الجاهل الا أن بينهما فرقا وهو أن الجاهل مختار ور بما كان جهله مسئندا الى تقصيره 
في البححدث عن حال معامله لان المحجور عليه بشيع خبره على وجه لا بشنبه الا على المقصر في البحث 
وهذه الادلة ا ترى لاند فم مادل على تعاق حق الغرماء بالاعيان فكا مها صارت م ولا مال للمفلس 
فصار مانحن فيه م لو جنى الراهن ولا مال له غير المرهون فانه لايزاحم الْحني عليه المرممن فتأمل ولا 
تغفل عما سلف 7 نما وقد ستدلعليه بعموم الخبر الدالعلى الضرب وبا دل على وجوب عوض المتلف 
وهي أيضا ا تري واعله لذلك لم يرجح في التذكرة وتأمل مولانا المقدس الارد يل ذل[ قوله هس 
( وأجرة الكيال والوزان والخمال وما يتعلق بعمصاحة الجر مقدمة على سائر الدبون ا في الارشاد 
وحم البرهان وفي الاخير ان وجبه ظاهر وهذه العبارة نطت بأمها في مال المنلس من دون تقميد وفي 
( الشرائم والتحر ير) اذا لم يوجد من يتمرع بالبيع ولا بذات الاجرة هن بيث امال وجب أخذها من | 
المنلس ومقتضي ذلك جواز أخذها من بيت امال و«منى عدم بذها من بيت امال انه اذا لم يكن في 
بدت الال سمة اما لعدمه أو للاحتياج الى صرفه الى ماهو أهم هن ذاك جاز أخذها من مال المفاس 
وفي (التذكرة) انه مو'نة الاموال كاجرة الو زان والناقدوالكيال والمال والمنادي وأجرة البيت الذي 
فيهالمتاع مقدمة على ديون الغرماءلانمها لمصلحة الحجر وأيصال أر باب المقوق حقهم ولولم تقدم ل برغب 
أحد في تلك الاعمال وحصل الضرر للمغلس وااغرماء وهذا كله اذا لم بوجد متطوع بذلك ولا في يت 
المال سعة له فان وجد متطوع أو كان في بيت المال سمة لم يصرف مال المفلس اليها وهو بوافق مافي 
الششرائع والتحر بر واستجوده في المسالك وقال في (جامع المفاصد) انه مع وجود بيت المال يشكل 
المنم من صرف الاجرة من مال المفلس فان ذلك لغمر ورة وفاء دينه فكيف لا جوز صرفهمن ماله نم 
يجوز ذلك قلت وهو كذاك وأما اذا وجد المتطوع فلا شببة في عدم جواز صرف الاجرة من مال | 
المفلس ح<«وز قوله ]4 ( وله الرد بالعيب مع الغبطةلابدوما وله النسخ بالخيار والامضاء من غير تقييد | 
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شرم النبطةوء: من قض بعض حمهولا كنع من وطي' مستولدءه وفي ولى غير هامن 1. أمانه 


نظر قر به المنمفان احبل فوي ام ولدولا بطل حدق الغرماء منها مع التصور دومهاولو أقر عال 
وأطلق لميشارك المقر له لاحمال كون السبب لا يمتضى الضرب (متن) 


مي لنت مسيم اعصضت مروت جد مس الوب ووسصوم ‏ موم اعد مصحصب بجي 





0010 2 


بشرط الغبطة 4 قد تقدم الكلام فيه في أول المطلب الثاني جز قوله :4 (١‏ وينم من قبض بعض 
حة-ه » وكذا قال في التذ كرة وفسمر الشهيد العبارة بأنه نع عن قبض البعض عن الكل وهو ممنى 
قوله في الارشاد والتحر بر لاسله قيض دون حقه أي صفةكان أو متدارا وقد الصمارة فيجامع المخاصد 
عا اذا ل يلزم قوض البعض اذا بذله من ن عليه قال فلوكان عن اتلاف مال كان له قبض البعض واوكان 
رودا لت ا نه دك لآن فيه اسقاطا لق ,تعلق با مال فيمنم منه لانه تصرف مبتداً | انبى 
فلتأ مل فيه ولا ريب أن المفلس لا يمنع منقبض ماله وانما يمنم ٠‏ دن التصرف فيه لانه ليس بسفيه فلايد 
أن براد من العبارة مافهمه الشبيد وفرقه في جامع المقاصد بين ما كان عن اتلاف وما كان عوضا في بيع 
لم يتضح لنا وجهه لان كلا منهما دين لايجو ز له اسقاطه لانه ممنوع من الاسقاط بعوض فبغير العوض 


]| الموضوع أولى 15 نص عليه فيمواضم من التذكرة 6الميتضح لنا وجه القيد أيضا حمق قوله ه لإولا 


ينع من وعلى” مستولدته ) كك نص عليه في التذكرة لان الجر لا يتعلق بها لامها لاتباع الا اذاكانت 
فد رهنت قبل الاستيلاد أوكان تمه د يناعلى مولاهاولا وجهلهسواهاو اما بيعبافيغيرذ لك من مام العشر بن 
موضعافلاتملقلا كثر هاجانمن فيه والقول بوجوب مو اج رالا يستلزم الحجر بم اذذاك متعاق ببعض المنافم 
ل. إن المصنف سيتردد فيما يأني من الكتاب فيييمما من غير رهن قال وهل تباع أم ولده من غير رهن 
| نظر فان منعناه ففي مواجرمها نظر وهذا النظر ينافي الجزم بجواز وعلى؛ افلس أم ولده وتردده في وى" 
| غيرها من ن الاماء وريأني عام اكلام بلطف الله تعالى وبركة خير خلقه مد وآله صلى الله عليه و 

| حجز قوله #ه ل( وني وعلى' غيرها م يه ) كفي التذكرة وهو الاصح كا في 
| جامع اللكاأصد و برجح في الايضاح وينشاً النظر من أنه تصرف معرض للاتلاف اللحوازومها 
| في الطلق أو نقصان قيمتها ومن أنه لا يقنضي اخراج ملك و بهذا التقرير يتضح وجها النظر ولا 
| حاجة بنا الى مافي جامع المقاصد من نوجيه الاول نمه من التصرف في أمواله 25 وانه معرض 
| للاتلاف بالاحبال فاورد عليه بانه لاير الا اذا أبطلنا حق الغرماء بالاحبال وسيافي انه لايبطل و يهم 
من كلامهم في المقام ان التصرف الذي لايضر حقوق الغرماء في الال ولا في الما" ل لا عنم منه 
الحجور عليه -<ز قوله ]ته ١‏ ذان أحبل فبي أم ولد ولا يبطل حق الغرماء منها مع القصور دوتما » | 
هذا عن عبارة النذ كرة وقضية قوله فسهما مع القصور دوا انها تراخر في يي كلا تطل عق 


الى ري سل ل ار دا و أطلق ل يشارك المقر له لاحمال كون 1 


السبب لابقتضي الضرب ) ممنى الاطلاق انه لم يسنده الى ماقبل الحجر ولا الى ما بده ولا الى | 
اتلاف ولا الى غيره والوجه في عدم مشاركته حينثذ احتمال كونه بعد المجر لاعن اتلاف وأصلعدم 


ا 1 1 1[ 1 01ر0 





ظ 


| المشاركة وأصل تآخره مع جبل تار مخه "م هو المئروض والا وجبت مطالبته بالبيان يضيان تعين | ْ 


هذا الاحهال م الاطلاق مااذا اسنده الى اتلاف ول يبين انه قبل الحجر أو بعده 


| 


| أوأسنده الى بسد الحجروم ب بين أنه عن اتلاف وغيره الى ير ذلك فيتامل وهذا مبني على أن ظ 


اسع لصم مد موصي لتتصيمم ا سي سس مس 0 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 





0 في بيان أحكام الحجر م‎ ١ 


ولو اقام شاهدا بدين حلف عنهوجمل في سائر أمواله فان نكل قفي احلاف الغرماء اشّكال 
وكذا لو كان الدين ليتو نكل الو ارثوعءهصاح الددبن الحال من السفر قبل الايغاء (من ) 








الاقرار مال أسنده الى سبب قبل الحجر أو اتلاف مطلقًا ماض على الغرماء [9٠‏ قوله ]يس ١‏ ولوأقام 
شاهداً بدين حلف معه وجمل في سائر أمواله فان تكل فني احلاف الغرماء اشكال ) لانم خلان 
في أنه للمفلس الحجور عليه الدعوى كا في ( التذ كرة ) فلو أقام شاهدا واحدا يدعواه فان حلف مع 
شاهده جاز واستحق به المال ونعلق به حق الغرماء وقد صرح بذلكفي المبسوط والشراثم والتحر بر 
والتذ كة والارشاد وغيرها ووجبه واضح وان امتنع لم يجيره الما م على اليمين لانا لانم صدق 
الشاهد ولو علناه ثبت اق بشهادته من غير يكين فلا تجيره على الحلف على مالا نمل صدقه وأيضاً 
ذالحلف تكب وهو غير واجب عليه فلو نكل لم تحلف الغرماء مم الشاهد كا هو خيرة المبسوط 
والشرائع والتحرير والارشاد والنتدذ كرة والايضاح وجامع المقاصد والمسالك وجمع البرهان وهو 
مذهب الا كثر كا في المسالك وفي (ممم البرهان) كانه ممم عليه وفي (التذ كرة) لم يحلف الغرماء مم 
الشاهد عندءا وفي ( جامع المقاصد ) الاجماع على امتناع اليمين لاثيات مال الغيروالقول بالجوازلاني 
علي لانه يعود النفع اأيهم و يستحقون المطالبة فهو مال لم بالقوة القر يبة (وفيه) انه لا مخرج بذلك عن 
كونه مال الغيروقيل ان فيه اشكلا آخر وهوان كل واحد مهم ان حلف على مجوع الال كان 
حلنا لاثبات مال لغيره وهو باق الغرماء وهو ممتنع ايضًا زيادة على ما تقدم وان حلف على بعضه وهو 
القدر الذي يصيبه بالتقسيط لم يثبت له أجمع بل يثبتلهبعضه(وفيه) ان لاني علي أن يقول انا تختاو 
الاول ولا يستازم ذلك اثبات باقي الدين لباقي الغرماء لانا تقول انما يثبت بذلك استحتاقه الا أن 
تقول انهيتضمن اثياتمال الغير أيضاً لان استحقاقه حصته فرع على ثبوت جميع الدينفي ذمةالمديون 
وان لم ثبت بذلك استحقاق باقي الغرماء فتامل( ثم ان ) الشبيد ذ كران أقسام الحالف لال الغير 
ثلاثة ( الاول ) أن لا يكون للحا لف فيه حق فلا يصححلفهاجماعا (الثاني)أن يكون لاحالف حق واخيره 
حق لكن حق احالف مقدم كا نحن فيه وكامرمبن وخلاف أبي علي في هذا القسم ( الثالث ) أن 
يكون الحالف حق ولغيره حق ولكن حق الغير مقدم كالراهن ومالك الماني فبذا حاف و يثبت حق 
غيره وهو جائزاجماعا قال والوسيلة في جواز حلف ااغرماء اذا عاموا امتناع الوارث أو المفلس أنينقاوا 
الملل الييم بمقدشرعي يل به الشاهدثم يشهد و بحلفون انهى فليتامل فيه جيدا ظة قوله ههه .روكذا 
لو كان الدين لميت ونكل الوارث ) أي وكذا بجي' الاشكال لو كان الدين ليت له غرماء ونتكل 
الوارث لكن قال الشهيد لو كان الدين ايت وامتنم الورئةمن اليمين جاز للغرماء أن محلنوا على الاقوى 
كذا في الحواشي وامله لازنكول المفلس يورث ديته ظاهرة ولا كذلك الوارث لانه قد مخضى المق 
عليه ولا مخفى على الغرماء وان غرماء الميت انسون من حلفه فمكنوا من اليمين ولا كذلك غرماء 
املس فتامل -9ف[قوله )هه (١‏ نمه صاحب الدين الحال من السعر قبل الايفاء ) الوجه فيه ان 
أداء الدين الال مع المطالبة والتمكن من الاداء واجب على الور فله المنع من كل ما بنافييه والحم 
ما لاريب فيه وليس هذا في الحقيقة منعا من السفر ما يمنم السيد عبده والزوج زوجته بل هو شغل 
له عن السفر يرفعه الى الحا ك ومطالبته حتى بوفي الحق وحبسه ان ماطل والضميرفي منعه راجع أما الى 





| 


ظ 


| بانه ؛ يس له المطا لية 0 لاصالة الا ف 1 جلتعظيت» 7 م ١‏ شهيدين لارشاد ش 


ا 2 ذخ ذذخذخذخذخحعما ااا يمام اا اا لا ااا لا لاا ااا 


عمانيه الثلاثة يدفم الوجوب وقال في ( التذكة ) ولا در اليد يطمع فيه المشترون | 





م « كتاب الحجر 4 


لا المؤجل ولا يطالبه بكفيل ولا اشباد وأن كان المدبن حل قبل الرجوع ولا عنم الماللك من [ 
السفر معه ليطالبه عند الاجل لكن لا يلازمه ملازمة الرقيب «المطلبالثالث) في بيع ماله 
وقسمته لطعي الوا ممه 00 نطول مدة الحجر اك ظ 


00د مهة وعممد 00 ووه هقدودت 5 4636354 قنةة مهت ممةه وهو ذه 5999 مم مور عه رلوم وومووه ‏ و وومووو وهس 50 3646986ف4 و تمدهت هوه« ههه تب 11 تووم تمت ا لل د نندت 


معمر ولا غيو ب م عا مره باتعمير 
جز قوله /#ه- ( لا المواجل ولا يطالبه بكفيل ولا اشهاد وان كان الدين بحل قبل الرجوع ) اذا 
كان الدين بواجا !ا عع مله او اء كان السفر حوها أملا خلف وفاء أم لااد ليس له مطالبته في الحال 


. بالحق فليس له أأيضا رع رن كن لال لساري ل لك 5 لاله 


بالرهن والكفيل وهو المفرط في حظ نفسه حيثث رصي التأجيل من دون رهن ولا كفيل وقد حك هنا | 
| 





الظاهر لان قِ ره الاشباد ضرا بنا فهو مني ل د ليث (ري) 7 هو 0 
ولعموم قوله واستشبدوا فشملابتداء الادأيةواستدامها ومتى بوجه الاس بالاشباد الى صاحب الدين 
فلا بد من اعجاب ذلك على المديون والا لمتكل فائدة الامس (وفيه) انا اذا قلنا انالامللارشاد كا 
عليه الاصحاب ل يتجه ذلك قال ولان حقية الدين ثابتة اما المنفي استحقاق المطالبة قبل الاجل ذكل 
ماتذرع على استحقاق الاخذ من الرهن والكفيل لابجب بخلاف ما كان مستبا على أصل الدين وهو 
الاشباد(وفيه)ان هذه التفرقةغير واضحة ولا فرق يينانيكون الاجل قليلا أو كثير ولابين أن يكون 
السفر طويلا أو قصيرا فلو بي م نالاجل نصف نهار ثم أراد انشاء سفر طو يل في أوله لجيكن لصاحب 
الدين منمه كا في ( التذكرة وجامع المقاصد ) والخحالف في ذلك بعض الشافعية ومالك -#لإقو ]هم 
( ولا منع نم المالك من السفرمعه ليطالبه عندالاجل لكن لابلازمه ملازمة الرقيب 4 لما فيه من الاضرار 
والاستحامنغراستحقازةل في (التذ كرة) اذا بست هذا د جلا عل وهو في السفر ومكن 
من الأذاء وس عله اما ترجوعةأ و بانتاذ وكله أو يبعث رسالة أو بغيره من الوجودقالني (جامعالمقاصد) 
هذا اظرالى عدم وجوب الاداء في غير بلد الدين وقد حققنا الحال في باب البيع وباب الدين وهذه 
المسائل من أحكام الدين استطراد لها هنا للمشا كلة لإ الممللب الثالث في بيع ماله وقسمته )ح 
قرله #ه- ( ب الحا 6 الادة الى يبع ماله اثلا تطول مدة الحجر ) هذا الحم لم يتعرض له 
أحد قبل المصنف فيا أجد وظاهره هنا أوصر حه الاستحباب كأ هو صريح ا وقال فى 

(التحر بر)على الماك أن يبادر الى بيع ماله وقسمته وظاهره الوجوب وقد علله هنا يتا دك راان 
التذكرة خوف التلف وقال في ( جامع المقاصد) ان تعليل الكتاب برشد الى الوجوب فان المنع من 
اتصرفات بالمجر على خلاف الاصل فيجب الاقتصار فيه على قدر الحاجة قال والوجوب أظبر وان 
عبارة الكتاب تحتمل الامرين وان كانت أظبر في الاستحباب الا أن التعليل برشد الى الوجوب 
(فلت) قد عرفت مافي الد كرة من النصريم بالاستحباب مع التعليل اذ كور وزيادة والاصل 


ا 20 


5 9 
2-2-1101 0 0 > ز2 2 ز<2<زة2ز2ز2ز<2<ز<ز<2< <2ز02ز 2< 2<ذزذ2ذ2 ز 2 120 1 1 | |[ | أذ تاي وسو سسسب سوب سوسس ويه 


لم سم بس مس سيم 


« في بيان احكام الحجر على المفاس 6 ضف 
واحضار كل متاع الى سوقه واحضار النرماء والبدأة غوف تلفه ثم بالرحن (متن) 


بثمن يخس واستحسته في ( جامع المقاصد ) :8 قوله ]م ( واحضا ركل متاع الى سوقه ) أعيان 
ذلك مستحب افي المبسوط والشرائع والتحرير والارشاد وغيرها وني ( المسالك وجمم البرهان ) 
أطلق الجناعة الاستح.ياب وظاهر 0 الوجوب وبه جزم في ( الروضة ) مع رجاء زبادة القممة وق 
(المسالك ) أنه خائد اول واستحيه فيه اذا وثق بانتماء الزيادة اذا باعه في غير سوقه ونقى عنه أي 
الوجوب البعد في جامع المناصد الا أن يقطع باثتفاء الزيادة باحضاره في سوقهوفي ؛ (جمم البرهان) 
ان المتاسب حينئذ الوجوب (قلت) والاصل يني ذلك والوجوب محتاج الى دليلالا أن 0-0 
القيمة اذا بيع في غير سوقه لاله لايز دعن مال الطفل وقد قالوا انه لابجب عليه أ كثر من ممراعاة 

المصلحة ععنى عدم النقيصة ومعهم صاحب ( جامع المقاصد ) وانه لاجب ب عليه محري الاصلح 0 
الفبطة وهذا نافم في هذا الباب وفي ( المبب ا ) انه ان باعه في غير سوقه بثمن مثله كان 
حاثزا لان المقصود قد حل و في (جامع المقاصد) لو شى نقله الى سوقه وديعليه فبه-0[ قوله :4ه 
(١‏ واحضار القرماء » أي ستحب ذلك 5 في المسوط واه مراع والتحر بر والارشاد والمسالك 

وجمع البرهان لانه باع لم فريمأ رغوا 8 في عض الماع فزادوا فيكون أ اوفر لثمن اسن الم.ة 
وظاهى المبسوط وجوب احضار الغريم وفي ( التذكة والتحر بر) صرح باستحياب احضاره او وكله 
وفي (جامم المقاصد ) انه لو رجي محضورهم زيادة فنع وجب واحتءله في ( المسالك ) و ينبني احضار 
المفلس وقد ذ كر في التذ كرة ضور المفلس فوائد وهي أنه ا عتاعه وأعرف مجيده من رديه 
وتمنه ويعرف المعيب من غيره ولانه تكثر الرغبة بحضوره فان شراء المال من مالكه أحب الى 
المشتري ولانهأ بعدعن المهمة وأطيب لقلب المنا س وليطلع على | أهيب ب أن كن فيبا ععلى وجهلابرد ومثلهدا 
في الرهون قال وليس ذلك واجبا فمهما -«ر قولهه- (١‏ والبدئة بالحوف تلفه 4 أي يستحب كا في 
المإسوط والشرائع والتحر بر وظاهى الارشاد والتذكرة الوجوب وعو صر يح جامم المقاصد والمسالك 
وممم البرهان بل في الاول انه لا ريب في وجو به لوجوب الاحتياط على الامناءوالوكلاء الحا م أولل 
فان نصرفه قهري فلا يجوز له تعر يض مال من حجر عليه للتلف فيبيع النا كبة والطعام ونحوهيا اولا 
| (قلت) امل من جعل ذلك من المستح ب أعتير احهال التاف كغيره ٠‏ لان اناف والمل به قبل ببعهفانه 
حينئذ جب المبادرة و مكن ان يقال ان كون الشي” محو فأ تلفه في ننسه لا يقتضي حصول خوف في 
الوقت فلا يلزم, وجوب المبادرة اليه لان ذلك انما هو عند خوف التلفولا يازم منكون الثي' مخوف 
التاف باعتبار شأنه من جنسه ان يكون مخوف التاف في وقته :9 قوله 8ه (١‏ ثم بالرعن 4 البدوئة 
بالرهن بعد المحوف تثلفه خيرة المبسوط والشرائم والتحربر والارشاد على ما اختير فعهامن وجو بوندب 
الا ان وجوب تقدم الزهن على غيره كا هو ظاه الارشاد وصر ردح جامع المقاصد غير ظاهص. وحبه 
على التقديريين أنه رعا ر زأدتقيمته على دين المرمين فيضمالباقي الى مال المنلس ور عا نقصت فيضرب 
لمرمهن بباقيدينه مع باقيالغرماء وهذا قد يعر قبل ااقسمة فيناسب الاستحماب ولاه التذ ؟ةوجوب 
تقدم ما ححثى 0 واستحباب البدثة بيع الزهن وثقد عه على غيره (قال مسثئلة) ,بغي للحأ ع ان , سدء 
5 بم رهن الى آخره (ثم قال) مسثلة ويقدم بيعما مخافعليه الفساد ثم الميوان لماجتهالى النقة وكونه 
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الثمن بل متأخرا أو ما ) هذا معنى قوله في الشرائع ولا يجوز تسليم مال المفلس أ 
ال 1م201 


0 . * كتاب الحجر »4 


والجاني والتعوبل على مناد مرضي عند الثرماء والمفاسفان تعاسروا عين لالم وأجرته على 
فلس ولا يسل المبيع قبل قبض الامن بل متأخرا أو مما (متن) 
عرطة للهلاك ثم سائر المنقولات فقوله في المسالك وهذا التقديم يناسب الاستحباب اي تقديم الرهن | 
على غيره لان الفرض معرفةالزائئد والناقص وهو بححصل قبل القسمة وفي (التذكرة) قدمه أي الرهن على | 
ببع ا حوف وما هنا أي الشرائع أولى غير جيد اذ قد عرفت ما في التذكرة وانه ليس فبها الا التقديم | 
محسب الذكرلا التقديم بالفمل حجهزقوله)كه ( والجاني 4 جمل بيع الجاني بعد الره نكا في المبسوط | 
والتذكرة والتحر بر والمسالك لان العبد الجاني فيحم الرهن لتعلق حت المجني عليه برقبته واختصاصه | 
به وربعا فضل ٠ه‏ فضله كالرهن ويغارقه بانه لو قمر عن ارش الجناية لم يستحق الجني عليه الزائد | 
لان حقه لم يتعلق بالذمة بل بالعين بخلاف الرهن فآنه متعلق بهما وفي ( جامع المقاصد) انهذا الحم | 
كسابقة ينبنخي أن يكون علىسبيل الوجوب وجعل في المبسوط وااتذكرة وكذا التحرير والمسالك يع أ 
الميوان بعد بيع الجالي ونغى عنه اأبعد في جامع المقاصد أاحته الى اانمقة وه عرضة للبلاك وقالفي ؤ 
(اتذكر ) ثم سائر المنقولاتلانالتلفاامما أسرع فى البقارات لانيا لا مخثى علما التلف ولاااسرقة | 
- قوله :44- (١‏ والتعوبل على مناد مرضي عند الغرماء والمفلس 4 أي ينبغي ذلك "ا في الشراثم 
والتذّكرة والتحر بر والارشاد وقال في ( المبسوط ) اذا اراد الحم بيع متاع الفلس يقول انفلس 
والغرماء ارئضوا بمناد بنادي ويكون ثقة صادقا لان الحا كلا سولى ذلك ولا يكلف الغرماء انيتولوا 
ذلك فان اتفقوا على رجل نظر الها فان كان ثقة امضاه وان كان غير ثقة رده لاه تعلق بنظره 
فكلامه محتءل للوجوب والندب والوجوب اظبر وفي ( جامع المقاصد ) هذا الحم ينبغي ان يكون | 
على طر يق الوجوب لان الحق في ذلك للمفلس فانه ماله والغرماء لامهم استحقوا صرفه اليهم بديهم | 
(قلت) بل قد يقال انه ينبغخي ان يكون على سبيل الاستحباب لان الاكم بحجرهعلى المكاف اسقط أ 
ؤ 
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اعتباره وكان كوكيله وحق ااغرماء الاسنيفاء من القيمة وهي حاصلة بنظر الام والحاصمل انه وض 
الهم التعيين؟ا قال هو ني ( جامع المقاصد ) قال فان اتغقوا عليه وكان مرضيا أي ثقة أمضاه الما 
والارده وعين مرضيا اسان اللئنه رج عن 21 وفي ( التذكرة وجامع المقاصد ) ظ 
وليس ذلك كالراهن والمرمن اذا اتفقا على غير ثقة لبيع الرهن اذلا نظر للحا 6 معبما مخلاف ما هنا ظ 
فان الحاك نظرا في مال المفلس اذا الحجر تحكمه وريا ظبر غري ذيتعلق حقه -99[ قوله ]هه ( فان | 
تعاسروا عين الما م ا في الشمرائم قالني ( المبسوط ) وان اختلفوا فاختار المفلس رجلا والغرماء أ 
آخر نظر الما ى فان كان احدهما ثثقة والااخر غير ثقة امضى الثقة وقبله وأن كانا ثقتي نالا ان أحدهما ظ 
غير أجرة قبله وامضاه وان كانوا جميعأ باجرة قبل أو ثقبما وأصلحهما لبيع وزاد في التذكرة أمهما أن أ 
كان متطوعين طم أحدهما الى الا خرلانه احوط قال في ( جامع المقاصد ) بعدتقل كلاماتذكرة ومن ظ 
هنا ؛ أن عبارة الكتاب محتاج الى تنقبح (قلت) قوله أن تعاسروا عين الها م محرر منقحلامهما ان 
كانا متطوعين ثقتين عارفين وتعاسروا فلا ريب انه يبين الحا م والضم أيضًا مر تميين الام 


حو[ قوله]4ه لإ واجرته على المذاس ) قدم الكلام فيه سج قوله]هه ( ولا ل البيع قبل قِض 


ظ في بيع مال المحجر عليه وقسمته » ف 





[ واما بيع بثمن المثل بنقد البلد حالا فان خالف جنس الحق صرف اليه ثم الثمن على نسبة أ 

| الدبون الحالة خاصة ولا ببكاف النرماءحجة على انتفاء غيرمم بل يكننى باشاعة حاله حيث لو 
كان لظبر (متن) 
فان تماسرا ثقابضا معا وفي (التحر بر )لا يدفع اللىمن اشترى شيثاً حتى يقبض الثمن فان أمتنع المشتري 
اجب على النسليم والاخذ (قلت) الاقسام أر بعة لاسبيل الجر البايع على النسليم أولا لان من يتصرف 
نيرلا بد وان محتاط فان خالف الواجب وسل المبيع قبل قبض الثمن ضمن واثم لكنه قال في 
( البسوط ) ان هذا أولى بعد أن صحح انهما تجبران كا ستسمع ولا سبيل الى عدم جبرهما اتعلق 
حق الفرماء بالثمن وهو حال فلا سبيل الى تأخيره بل لو رضي المفلس والغرماء بالتأخير لم يكن احا كم 
أن يرضى بذلك على احمال لا مكان ظبور غريم آتخر فدينه يتعلق بالمال قنمينأحد القسمين الا خربن 
وهو امأ أن يجبر المشتري على النسليم أو مجيران معا وهو خيرة المبسوط في اول كلامه والمحتلف ققد 
اختاف كلام البسوط كم قال في الحتلف من دون “ادم عبد وقد تبثم امع والتأويل وقدمحتمل ظ 
احمال آخر وهو ان تجير على النسليم الى عدل وما يقبضه الام من مان المبيع من اموال المذاس ظ 
على التدر يج فان كان الغريم واحدأ سل اليه من غير ناخير وكذا ان امكنت قسمته بسسرعه لم وخر 
وان كان يعسر قسمته لقلنه وكثرة الدبون فله ان بوكخر ليجتمع فان امتنعوا من اللأخير قسم علمهم 
ويأني ف يكلام المصنف ما اذا اقنضت المصلحة تأخير القسمة -ه2[قوله]4- (١‏ وانما يبيم بثمن الثل 
بتقد البلدحالا 4 كا في التذكرة وجامع المقاصد ووجبه واضح لا في النقصان عن من المثل من الضرر 
في ذلك الزمان والمكان بل يباع بثمن المثل فصاعدا ان أمكن من دون سعي بل قال في ( التذكرة ) 
لو كان بقرب بلد ملك المفلس بلد فيه قوم يشترون المقارفي بلد المفلس انفذ الماك المهم ليتوفرالثمن 
على المفلس وخص العقار بالذك لانه ونحوه مما برحل اليه ولا يستبجن الانفاذ بسبيه والا فا كان 
الناس ليرحلوا من بلد الى بلد لشراء اثاث البيث وتحوه من طعام وغيره فلا وجهلقوله في جامم المقاصد 
لا وجه لتخصيص العقار بل وكذا غيره وقال في ( التذكرة ) و يبيع بنقد البلد وان كان من غيرجنس 
حق الغرماء ومعناه انه لا يبيع الا بنقد البلد لانه أو فر ولان التصرف على الغيريراى فة المارف 
واما كونه حالا فلانه قد ثقدم انه جب قبض الثمن أولا ونا في ادامة المجر من الضرر-«2[قوله ]هه 
لإفان خالف جنس الحق صرف اليه 4 قال في ( التذكرة ) ان كان الثمن من جنس مال النرماء دفع 
المهم وان كان من غير جنسه فأن لم يرضى المستحقون الا بجنس حقهم صرف الى جنس حمّهم ووجبه 
ان ذلك معاوضة لا تجوز الا مم العراضي فان رضوا جاز صرفه الهم برضا المنلس وني (التحرير )ذان 
كان من غير جنس الحق دفع الى الغرماء بالقيمة حهؤز قوله 4ه (١‏ ثم يقسم الثمن على نسبة الدبون 
الحالة خاصة ولا يكلف الغرماء حجة على انتفاء غيرهم بل يكتفى باشاعة حاله بحيث لو كان لظبر قال 
في ( التذكرة ) اذا طلب أرباب الديون القسمة عامهم ل يكلنهم الحاكم اقامة البينة على اله لاغريم 
سوام و يكتفي الحا ك في ذلك بالاعلان والاشباد بالحجر عليه اذ لو كان هناك غريم لظهر وطالب 
بحقه ولا فرق يبن القسمة على الغرماء والقسمة على الورثة الا ان الورئة محتاجون الى اقامة البينة على 
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عد ف كتاب الحجر » 


السكنى ولا خادمه ويباع فاضلبما وجري عليه نفقته م.دة الحجر ونفقةمن يجب عليه نفقته 
بالمعروف و كسونه جاري عادةامثاله الىيوم القسمة فيمطى تَفقنهم ذلك اليوم خاصة( مان ) 


محصيلها ومدركها هلا بيارم من اعتبارها حيث كان الضبط أسبل اعتبارها حيث كان أعسر أ ذمهى وفيه 
سم الاس عن حفوقهم -«[ قوله 4ه ل( واو اقنضت المصلحة تأخير القسمة جعل في ذمة مل احتياطا 
ان تمذر أودع ) كا في المسوط والتذكرة لكه قال في ( التذكرة ) انه أولى وكأنه وافقهصاحب 
حامع امقاصد و يبعي ان يقولوا مع الرهن كا ثقدم مثله في باب الدين و ينبغي أن يذكروا بيعه أيضا 
وقد يكون مادا ص العيارة وظاهر الشرائع التوقف في جعله ْ دمة ولي حيث لسسمه الىالقيل ووجبه 
أي التوقف أن وطيعة الحاكم في الاموال الني يلها انما هو الايداع يا هو الشان في اموال اليتانى 
وعيرجم من أمسره أشد من مال المناس بنبعي أن جوز الاقتصار على الوديمة وفرق يسبما في التذكرة 
ورا حكاه عن بعص اصحاب التافي وهو ان مال الصبي معد لمصلحه تطبر له من شراء نجارة اوعقار 
وقرضه قد ,تعذرمعه المادرة الى ذلك ومال المفلس معد للغرماء خاصة فافترقا اتتبى فتأمل ولا يجوز 
تأجيل القرض سلب يقنضيه من اشعراط في بيع ونحوه كم يي التذ كرة وجامع المقاصد وقال في 
( التذكرة ) وينبعي ان بودع ممن ترتصيه العرماء فان اختلفوا أوعينوا من ليس بعدل ل يلتفت الما كم 
وعس من أراد س التقات ولا بودع من ليس بعدل والحقق الثاني والشبيد الثاني على انه ينبخي اعتبار 
رضا املس أيصاً سف[ قوله]- لإ ولا تباعدار السكنى ولا خادمه وبباع فاضلبما ‏ قدحي الاجماع 
في المبسوط والعنية على انه لا تباع دار سكاه ولا خادمه الذي مخدمه وهوأي الاجماع صريح 
اتدكة شي الاول اي الدار وظاه رهما يي الحادم وزاد ىُْ العسية الاجماع عل عدم بيع داته اللي 
مجاهد عليها وقد جرم هما بانه يباع فاضلهما وهو الذي كان برويه محمد أبن الحسن أبن الوليد و بدجزم 
ىُ اأ(وصه ومدم في الندكرة مرل بيعم الدار والحادم وتكليعه شراء أدون منهمأ للأصل وموم 
الهبي عن ع هذه الاسياء وقال ان كان في سكناه قصله يستغنى عنها وجب بيع تلك الفضاة ووافقه 
على هذا ججاعة مهم صاحب الجامع وقد تقدم الكلام في ذلك كله مستوفى في داب الدين وقد يكون 
أراد بالماصل ها مايحص العين فيوافق التذ كرةاوما يعم باعتبار المين والقيمة فيوافق مارواهاين الوليد 
رضي لله عمه فاذا كات الدار واسمة يكتفى ببعضها أو نفيسه يكفيه دار بقيمة بعضها أو الحادم 
متعددا أو دنيسا كذلك وجب البيع والاقتصار على مايكبي وكذلك الثان في فرسه وتام الكلام في 
باب الدرين -هز قوله ]4 ل وجري عليه نفقته مدة الحجر ونفقة س جب عليه نققته بالمعر وف 
وكسوته جاري عادة أمثاله الى بوم القسمة فيعطى نفقتهم ذلك اليوم خاصة ) لانه مواسر فيأول ذلك 
اليوم ولا يريد على ذلك لانه لاضبط بمده هذا اذا لم يكن له كسب يصرف الى هذه الجهات فان كان 
ذا صنمة تكفيه لذلك أو كان يقدرعلى تكسب ذلك لم يرك له شي* وقد نص على ذلك فيالنذ كرة 
ولا افيه قوهم لاجب عليه التكسب كقبول الهبة والوصية والصدقة لان هذا لايجب للغرماء لا للنفقة 
فتأمل وهل سفق على الز وجات نفقة الممسر بين أو المواسر ين قرب في النذكرة الاول واحتمل الثاني 
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ظبر لعد العسمة غريم دجم على كل وأحدنحصة يعتضيبا المساب ومحتمل النتقض (متن) | 


7 جميع ماذكر في المتن الجاع كا يفهم من ظاهر كلامهم كافي مجع البرهانو يمكن فهم 
ذلك كله من الرواية الدالة على اسئثناء المسكن ينهوم 1١‏ واف أو تنقبح اناما وأطلق الاهل في الارشاد 
وم بقيدهم من تجب ننقتهم وقد تقدم الكلام في ذلك كله أيضا ويينا أممم قالوا في باب الديى انه 
يستثنى له قوت بوم وليلة له ولمياله وهذا يخالف ماهنا من أنه يعطى نفقة ذلك اليوم خاصة وكان اجمهع ظ 
ممكن وقوله بالممروف قيد في النفقة كي ان قوله جاري عادته قيد فى الكسوة كا هو المتعارف في اسان ظ 
أهل المرف والمراد المادة في الشرف والضعة على التاهر فلا يني أحدها عن الآخركاظله في حا جام ظ 
المقاصد وقد براد بالمعروف الاتتصاد و يكون الغرض المنع من التوسعة التي هي فوق الاقتصاد وان لم ظ 
تعد اسسرافا كا تقدم مثله في باب الدين حهؤز قوله 4ه ل ولواتفقت القسمة فيطر يق سفرهفالاقرب ظ 
الاجراء الى بوم وصوله 4 ؟ في الايضاح وجامع المقاصد وقد استضعةا المدم لمكان الاضرار 
الموادي الى الملاك أو المدقة العظيمة ولاه وظاهر العمارة أن المرادوصوله الى منرله 0 (جا مع المقاصد ) 
أنه 4 سدم انل يكن دونه موضع آخر فان كان دونه بلد ا نئى الاجراء الى وطنه 0 اشكال | 
1 قله 4ه ( ويقدم كته الراجب ) عاط ؟ فيجامع المقاصد امي 0 ويدل ظ 
مللة وفي ( التذكرة ( أنه لامهوز أن يكفن أز بد اليا اذك الزماة» وصصرح حهاعة أنه ا 

نجب نتقته من جب تكفينه عليه قبل الافلاس قالوا ويعتبر فيه الوسط مما يليق به عادة ولا يقتصر 
عل اللادون مع أحهاله ويه قطم في البيان وقالوا وكذا اسلثى مو' نه التجبيزمن سدر وكافور وما عوغيرها 
كالمكان اذا أحناج الى الاجرة وتمام الكلام في باب الطهارة دز قوله ]4 ( فان ظبر بعد القسمة 








عريم رجع على كل وأحد تخحصة نتضمها الحساب ويمحتمل النقض 4 الاحمّال الاول حيرة ة الايضاح 


وجامع المقاصد والاحهال الثاني حيرة المسوط والشرائع والتذ كدة والارشاد والتحر بير والمسالك 


(حجة) الاول انكل واحد منهم قد ملك ماهوقدر نصيه بالاقا ضالصادر من أهله في >له فلا يجوز 


النتقض لانه يقتضي ا بطال الملك السابق أما الحصة الزائدة على قدر نصيبه باعتبار الغر يم الظاهر فامها 
غير تماوكة له قنستعاد وأ نت خبير بأن الماك كان مبنيا على الظاهر من أمحصار الحق فيهم وقد نين خلافه 
ولا فرق في نفس الامى بين سائر غرهاله وه -ذه وان تكن شركة حقة.-ة ة لكن الايناء مشر وط 
بسط المال على نسدية ديون سائر الغرماء أقصى ماهناك انه لم يكن في أول الامى سواه في الظاهر 
فصحت ظاهرا فاما ظبر المشارك في الاسشفاء ءلم نصح القسمة الاو ل وحصة ة الغريم مشاعة يجميم المال 
وقد 5 سم بخير اذنه فلا تصح القسمة من رأس فكان الشان فيه م لو اقنسم الشركاء م طبر شسر بت 
آغر( وما ذكر) تطبر حجة اقول الآخروتقيح البحث أ أن يقال اذا ظبر غريم بعد القسمة فاما أن 
يطالب بمين من مال بأن يكون قد باعه مبيما وعينه قامة في أ. وال المذاس فان له أن يرجع في تاك 
العين أو يطالب بدين في الذمة وعلى الاول فاما أن تكون تلاك العين قد صارت بالقسمة في حصة 

بعض الغرماء أو صارت الغرماء جميعا بالسوية فبي في أيديهم جميما أو في يد أجنبي بأنيكون قدياعبا 


الم 








يف 1 كتاب الحجر ٠‏ 


00 


| فني الشركة في الماء التجدد اشكال ( متن ) 


الحا كم وقسم قيمتها على الغرماء فهنا أر بع صور فقي صو ري مااذا كاننتعينا واختص بها بض الذرماء أ 


أو باعبا امام لاسبيلالا بنقض اقسمة لان المين اذا اتزصتمن أحدهها و ردت الابائع بتي الآخر | 
بير حق وأما في صورتي ما اذا كان الطلب دينا أو عينا ولكنها في يد جميع الفرماء بالسوية فيه | 
الخلاف والظاهر النقض وجمل في الايضاح منشأ الاحتمالين امها هل هي قسمة حقيقية أو قضاء دين | 
قال ومبنى ذلك على أن الدين هل يتعاق بالتركة تعلق الدين بالرهن أو الجناية ,برقبة العبد فان قلنا 
بالاول كان قضاء فيرجع بحصة يقتضبها الحساب لانه يكون يمنزلة صاحب الدين اذا أخذ أ كثر ما 
يستحقه فيرجم عليه بالزائد وان قلنا بالثاني فهبي قسمة حقيقية فتبطل لامها قسمة الكل بين بعص 
المستحقين وهو كا ترى لم ينضح لنا وجهه ولا سيما الشق الثاني لانه لا بارزم من كون تملقه .مها كتملق 
الارش ثبوتالقسمة حقبقة التي هي فر عالشركة المقبةية والمجنيءليه لابعلك الاني ولاشيأ منه جرد 
الجناية وان استحق ذلاك اذا كانت غير عمد أو كانت عمدا على الصحبح ونظبر فائدة القولين فيالهاء 
المتجدد بهد القسمة فعلى النقض لاشركة بل الاصل والماء باق على ملك المفلس فيقسم الجيع عر 
الغرماء وعلى الرجوع بالحصة الهاء مشترك بين المفاس والغرماء على نسية المملوك بالقبض فاذا كان دين 
الغريم الظاهر بقدر عشر مموع الدون كبا بعد اعتباره معها مثلا ماك كل واحد من القابضين نسعة 


| أعشار المقبوض فيماك نسمة أعشارالنا' ويبقى عشر المفبوض وعشرالهاء على ملك المفلس فيح 


الجبع و يدفم الخصة الى الغرم ويقسمتمائهايين الميع كا سنسمع نمام الكلام عند بوان الاشكال في 
كلام المصنف وتظهر أيضا فيما اذا تصرف واحد في مقدار نصيبه فعلى الاول يمضي وعلى الثاني يجب 
بدله وتظهر أيضا في وجوب الزكوة اذا بلغ الدصيب النصاب واجتمعءت الشروط على الاول دون الثاني 
وفيما اذا زادت القيمة الآن فملى النقض تنصرف الزيادة في باقى الديون والا أخد ما يصيبه من 
القسمة الاولى وفيما اذا أتلف أحدهم ٠اأخذه‏ وكان ممسرا لايمكن الرجوع عليه بشي“فان قلنا بالاول 
أي الخصة رجع على المواسر بذلاك القدر لاغير وان قلنا بالنقض جعل مافي بد الخ ركل المال واقتسماه 
دون المسسر ولنوضح الحال في أصل المسئلة في عنوان امثال (فقول) اذا قسمالغر يمان امال وهو خمسة 
عشر ودين أحدهها عشر ون والأآخر عشرة فانه يقسم أثلاثا يأخذ صاحب المشر ين عشره وصاحب 
العشرة خهسة فاذا ظبر غر بم ثالث وله ثلاثون فان قلنا بالتقض نقضت القسمة و بسط المال على نسبة 
مالكل منهم فاذا كانت الخسة عشر من جنس الدنانير بسطناها على الددون أر باعا لانها ستون وان 
قلنا بعدم التقض استرد الظاهر من كل واحد منهما نصف ماحصل له وان كان الذي ظبر دينه عشرة 
استرد من كل واحد منهما ثلث ماأخذه حل[ قوله 4ه (إفني الشركة في الهاء المنجدد اشكال» قال ظ 
في(الايضاح) هذا فرع على النقض وعدمه فان قلنا بالتقض شارك والا فلا ومنشأ الاشكالهل هو رفم 
قسمة من أصلبا أم فسخ متجدد وهو كا ترى وقد عرفت 5 ننا انه متفرع على الاحتمالين السابقين 
وكيفية تغر يمه بعالا مز بد عليه لكن المتبادر من العبارة تغر .بع الشركة فيالماء وعدمه على احهمالالنقض 
وليس مرادا ولا صحيحا ؟ في جامع المقاصد وهو ظاهر وكذا المتبادر منبا أن الشركة في الماء وعدمها 
بين الغريم الظاهر وءدمه و بافي الغرماء لاينهم وبين المفلس وهو الذي فهمه الشارح والشهيد الثاني ؤ 
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ظ أيضا تدفم المناقشة الاولى أيضا عند امعان النظر فتدير -2 قوله 4ه (١‏ ولو خرج المبيع مستحقا 
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ع( في يان أحكام المجرعل الفلس » سم 





[ ولو :لف المال بمد النتقض فني احتسابه على الئرماء اشكال ولو خرج البيغمستخقا رج 
ظ على كل واحصد يبز عه لاا ان يسرع 3 3 


في المسالك ولا شبهة انه غلطا لا محص( له يظهر بأدنى تأمل كا في جامع المقاصد قال بل المراد الشركة 
بين المفلس والغرماء وعدهها وان صعب فهمه من العبارة ثم ان المصنف اختار الرجوع بالمصة وجمل 
| القضض احمالا فكيف يكون عنده اشكال في الشركة وعدمبا لان الاشكال يقضي بتكافر' الطرفين 
-ؤز قوله )4 ( واوتاف المال بعد اانقض فذفي احتسابه على الغرماء اشكال 4 ينشأ من الضمان 
بصحبحه والاصل كا في الايضاح والاصح الضمان واحتسابه على الغرماء كا في جامع المقاصد ومعناء 
أنه لو تلف المال فيد الغرماء بغيرئفر يط بعد ظلهور غريم 1. خر ونقض الحاكم لاوش مد 
يجب عليهم الفرم اشكال ينأ من عسدم التفر يط واصالة البراءة ومن أ أنهسم قبضوه للاسئيفاء والقبض 
يضمن عاسده ؟ يضمن بصحيحه لاقاعدة المقررة مع تأييده بظاهر قرله عله الجلوم على اليد ماأخذت 
حتى نادي وفي(جامم المقاصد) أنفي كلام المصنف مناقشتين (أحداها) أنه قد أساففي الرهن اللزم 
بالضّمان بفاسد القرض للاسئيفاء وكذا في نظائره فلا وجه للاشكال ( قلت ) لعل هذا عند المصنف 
ووادة ليس من نظائره لانه بحم الحاكم فالتسلم والتلم واجبان فكان محل اشكال مضافا الى مايأني 
(ااثانية) أن تقبيده التلف بكونه بعد النقض لا محصل دلا نهان أ أراد بالتقض تصريح الحا كم بقوله نقضت 
القسمة فلا أثر هذا القول والقسمة منقوضة مع هذا القول وعدمه ( قلت ) كأ نه لم يلحظ كلام القوماذ 
قضية كلاميم أنها لانتقض الابحم الحا 031 لان في المبسوط والشرائم والتذ كرة والتحر بر وغيرها 
تقضها الحا كم وظاهره توقذه على قوله وقنضه والظاهر أنه كذلك اقتصارا على المتيقن و بذلك 


اي من الثمن ان كان قد تلفوبحتمل الضرب لانه دين زم المكلس والاقرب 
التقديم لانه من مصالح الحجر للا برغب الناس عن الشراء م ما قر به المصنف هو الذي صححه في 
البسوط وجزم به في الخلاف وقواه المصنف في التذكرة وولده في الايضاح واستجوده في جامع 
ظ المقاصد والظاهر منه في التذ ذة كا هو صرح المبسوط والتحرير ان المثلة مفروطة في التلف في 
[ د الحا 6 9 أمينه قل قبض ا له ولا ررس ان تلشف 4 في بد أحدهها كتلنه في بد المفاس 
ظ فيتنحصر الفمان فيه فيقدم المشغري أو يضرب مع الغرماء على الاحمالين وقيده في ( جامع المقاصد ) 
| ما اذالم يكن الغصب ممعلوما عند القابش ين الحا 6 أوأمينه قال والا استقر الضيان عليه لانه 
غاصب (قات) هذا فرض بالنسبة الى الحا م موهون لان المروض انه الثقيه المامون على الدنيا 
واللدبن فلا يخون ولا يصب ولا يستأمن الا الثقة الامين وظاهر الكتاب ان التلف سد قبض الغرماء 
له وهو حينئد مضمون علييم لقيضهم أياه للاستيماء فيتخير المشكري في. الرجوع علييم جميعا كل بقدر 
مارتلف في بده والرجوح على افلس فيقدم به أو يضرب مع الثرءاء فان رجع على الغرماء لم يرجعوا به ْ 
على المذلس سواء كانوا عالمين أو جاهلين لان 30 مضمونا نم للم الرجوع بدينهم لانه باق ظ 


مع ل م م ا اسان لضا ل م 


وان رجع على المفاس رج هو علي الغرماء لما عرفت والصنف في الكتاين لم يفصل ببن عل المشاري ظ 
ظ 11111111111111 ااا 1 
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000 
| ولو بذلت زيادة بعد الشر أء استحب الفسخ فآن بتي من الدبن شيء يستكسب وهل تباع 


ا 


ظ ام ولده من غير رهن نظر فان منعناه ففي مو اجرمما ومؤاجرة الضيعة الموقوفة نظر بنشاء 
منكوذ نافع اموالاكلاميان ومن كو انمد مالا ظاعرا والاول اقوى (متن ) 


بوكلة الامين وعدمه 5] صام في الرهن قال أو خرج الرهن مستحما فالمهدة على الراهن لاالعمدل اع 
المشعري بوكالته ولو ل بعل المشكري بوكالنه حالة البيع فله الرجوع على المدل ولعله اوضوح الفرق اذا 
المنروض انه مفلس نودي عليه واشمهر أمره على أن الامين غير العدل على الظاهر لانه أمين المأ م 
والعدل مااختاره الممراهنان فتامل -<*8ا قوله هه (١‏ ولوبذات زيادة بعد الشراء استحب الفسخ ) 
قال في (المبسوط ) اذا باع لحا م أو أمينه من ن مال المفلس بقن مش له ثم جاء به زيادة بعد ازوم الببع 
واتقطاع الخبار سأل الشغري الاقالة أو بذل الزيادة ويستحب لامشتري الاجابة الى ذلك لان فيه 
مصلحة المنلس وان لم يجسه الى ذلك لم مجبرعليه لان البيع الاول قد ازم وظاهره أنه ستحب ذلك 
للحا ؟ أو أمينه وهو ظاهر جامع المقاصد وقد يظبر من الشرائم عدم استحباب ذلك لها حيث قال 
ولو باع الام أو أميئة ثم طاب بزيادة ل يفسخ العقد ولو التمس من المشثري الفسخ يجب الاحجابة 
لكن تستحب خصوصااذا قرأنا الهس مبنيا للمجبول ولدس في التحر ' رالا أنه ستحب للمشتري الاقالة 
أوبذل ال يادة ولعل م أده اذا اتمس4 المفلس وف ( (الحواة شي) اما تستخلن اذا كان للبائع خبار بحاس 
أو شرط أو حيوان والا فلا وأما استحباب ذلك للمشتري فلا ريب فيه بل لا ريب في استحياب 
كل اقالة وأما اذا كان هناك خيار يقتضي الفسخ فني (جامع المقاصد) انه لااشكال في وجوب الفسخ 
وف (المسالك) انه قر ب وقد سمعت ماني الحواشي وقال في باب الوكالة أو حضر في مدة الخيار من 

يزيد على من المثل فني وجوب الفسخ على الوكيل اشكال وصاحب ( جامع المقاصد ) قال هناك ان 
كانت وكالته شاملة للفسخ بخيار وجب -#ز قوله 48- لز فان في من ادبن شي" | يستكدب) قل 
نص على ذلك في المبسوط والخلاف وما تأخر عنهما نما تعرض له فيه قال في (المبسوط ) لا خلاف 

في أنه لا مجسعليه قول هرات والوصايا والاحنشاش والاحتطاب والاغ:: اموا تالف بن حمزةوالمصنف 
0 الختلف فأوجبا عليه النكسب واسة<سنه الشبيد وقد تقدم الكلام في ذلك كله في باب الدين وقد 
جعنا هناك ببن قولل لا ستكسب وقولهم يجب عليه السعي في قضاء الددين -ضفزقوله]ه- ز وهل نباع 
أم ولده من غير رهن نظر جعل منشأ النظر في الا.يضاح وجامع المقاصد من تغارض عمومي بيع 
أمواله فان أم الولد مال ومنع بيع أ مبات الاولاد الا فها استثناه النص ولا نص هناك قلت والاصح 
نها لا تباع وهذا لم يتعرض له الماعة وانما تعرضوا هوءاجرنها وهذا النظر ينافي ما سبق من جزم 
اأصنف بجواز وط* المفاس أم ولده وتردده في وطر؟ غيرها هن الاماء فانه على هذا التردد جيب هناك 
أيضا اذ هي على أحد الاحهالين من متعلقات الحجر وقد تقدم الكلام في ذلك -9ز قوله ]هس لإفان 
منعناه في مو" اجرمها ومو'اجرة الضيعة الموقوفة نظر ينشأ من كون المافع أموالا كالاعيان ومن كونمها 
لاتعد مالا ظاهرا والاول أقوى كا في الاايضاح وفي(التحر بر )انه الوجدوفي(جامع المقاصد) انه قوي 
وفي (المبسوط) اذا كانت له أم ولد يوامس باجارتها وتجيرعلى ذلك بلا خلاف لامها ماله وظاهره نفيه 
سن المسلمين لكنه في التذكرة تقل عن الشافعية وجرين وفيها أي التذكرة ان الثاني أقرب وقد جمل 


ا يي سر ا ا 0 يئار 
وس الك 


سه سد م ا سس معام ل ا ا تيار 


[ | واذالم يبق له مال واعترف هه الفرماء فك ححرهولا تاج الى اذن الماك و كذا لو اتفقوا 
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وجبي النظر في التذكرة ة من أن المثافع وان لم تكن مالا فانها تجري مجراها فيجب بذطا للدين ومن 
حيث أن المنافم لا تعد أموالا حاضرة حاصلة ولو كانت تعد أوجب اجارة المفلس نفسه ولوجب 
3 والركاة فكأن وجبي النظر في الكنا يبن هن واد واحد على اختلافهما وكالندافسين والتأويل 
مكن واجع هين والاولى توجيه النظر يما في جاح الماعيد فق آن المناقم تعد أموالا أم لا والاصح 
امأ لان أمواله إلا اذا أستوفيت أو استو'جر عليها فا. مهم حيائل عدوها أموالا و جروها مجراها وهذا 
| قالوا منافم المماوك لاتضمن الا بالاستيفاء وان منافم 0 اذا استوئجر عليها كالاجير الخاص نضمن 
وامها أو كانت مالا لوجب على المفلس اجارة نفسه وقالوا انه لايجب الحج مع الاستطاعة بالمنافم كا اذا 
استطاع باجارة الدار فلو كانت مالا لوج باجارتها لنحصيل الاستطاءة كا يجب بيع عين امالّكذلك 
وليس هو حينئد من قبيل الواجب المشروط بل من قبيل الواجب المطلق الذي ببجب تمحصيل مقدمته 
رك إعام المقاصد) تحن التفصي عن زوم المج مها أنه اما م يجب بالمال الحاضر والمفعة تتجدد 
شيأ فشيأ ولا يوئق .ها بحيث يستوفي اميم فيستقر ملك الاجرة : وقال ار الاعيان بمقدار الموئنة 
57 حلل لكر مالكا اننهبى وهذا غير ماذ كرناه والظاهر انه غير مادم قال الششبيدوعلى الاقوى 
هل يجب المج مع الاستطاعة باجارتها ولم يقل باستيفاء منفستها المتجددة شيأ فشيأ والحاصل ان الو جه 
الذي ذ كره من البعيد جدا ان أحدا محتمله فتأمل جيدا ولمل ماقر به في التذ كرة أقرب الا أن يكون 
الاجاع على خلافه فانه على القول بوجوب مو'اجرتها يجب أن يواجرها مرة إمد أخرى الى أن يني 
الدين أو مدة طويلة وقضية ذلك ادامة الحجر الى قضاء الدين وهو بعيد جدا عن ها سن الشرع 
لانة وان ملاك الاجرة باله_قد لكنه لابجب تسليمها الا بعد العمل لانه لايوثق بيقائها بحيث يستوفى 
اجميع فيستحق ملك الاجرة -<ز قوله 2ه (١‏ واذا ل يق له مال واعغرف به الغرماء فك حجره ولا 
يحتاج الى اذن الحا كم هذا مما لاأجد فيه خلافا الا من الشافعي في أحد قوليه وقد حكى في الكفاية 
قولا بالاحتياج الى اذن الحا م ولم يجده ولا حكاه غيره وبه صرح في الشرائع والتذكرة والتحر ير 
وجامع المقاصد والمسالك والكفاية وظاهر الارشاد وهو خيرة الايضاح كا يأني ووجهدني النذ كرة بان 
المحر لحفظ مال الفرماء وقد حصل فيزول الحجر ولتفر بق ماله وقد حصل فتركه محجورا عليه يزيد 
في الفرض قلت لاداعي الى تركه محجورا عليه بل يذهب اللىمن حجر عليهاذ المفروض وجودهوالتمكن 
منه ثم انه هو الذي نادى عليه وأعلن وأشهد بالمجر عليهفان ل ينض هو ذلك لم يعاملهمعاماوهواستصحبوا 
الححر ” 9 ان الحجر يشمل المتجدد بالاحتطاب وشيهه وأيضًا من أقسامه من لامال له أصللا فلو رفم 
الحجر عنه لاتفاء امال وجب أن لا,يصح الحجر على من لامال لهالا أن شال ان الحجر في هذا الة 
لا يرتنم الا بنك الما كم عند ما يقتضيه نظره واجتهاده و بالجملة فان كان اجماع والا فانظر مجال 
وهذا كاه مع اعتراف الغرماء بأنه لا مال له سواه أو عدم تعرضهم لغيره فلو ادعوا أو بعضبم عليه مالا 
آخرفسيأني| نشاء اللهتمالى سه[ قوله]ه- ل( وكذا لو اتفقوا على رفم حجره 6 أي لايحتاج الى اذن الا م 
كفي التذ كرة والتحر بر وجامع المقاصد لآن الحجر لم وهو حقهم وثم في أمواله كالمرمبن في حق ظ 


“ام-4 مس 5 مفتاح الكرامه » 
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ولو باع من غير الغرماء باذن فالاقرب الصحة ولو باع 21101111 


على الاقوى لان سقوط الدن بسةط الححر (من) 
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المرفرن ويحتمل انه لا برتغم وهو القول الآآخر قشافي لاحمال أن يكون هناك غريم سواهم غائب فلا 
بد من نظر انا كم واجّهاده (وفيه) ان الال العدم والا لما جازت قسمة المال على الموجودين مم 
قيام الاحتمال وادامة المقو بة باد تجو بزغير جائزة على انه لو بق الحجر لاجله لم يكن الحا كم رفمه كا 
انه ليس له رفم الحجر قبل الفسمة من دون رضا النرماء «قوله 6ه (١‏ ولو باع من غير الغرماء باذن 
فالاقرب الصحة » كفي اتذكرة والتحرير والايضاح كا يصح بيع يم المرهون داذن المرئهن ولان 
الحجر للبم فاذا أذنوا ججيما سقط حى لامع ل تررم الموانا الى غيراللدمس 
من الغرماء انما يقتضي المشاركة في الضرب لانوقف صحة البيع على اذنه مع كونه غير مهاوم لامتناع 
أن مخاطب بتحصيل !ذن غير المعلوم ( وفي جامع القاصد ) انه قرريب ( أقرب خ ل ) وان كان التوقف 
على اذن الحا كم أولى (قلت) لادليل على هذه الأولوية مع كونه انما حجر عليه لحقوق الغرماء ولو بتي 
الحجر لاجل هذا الحتملم يكن لاحك دفعه فليتأمل حطظز قوله 4ه( ولو باع من الغريم ولا دين له 
سواه صصح علي الاقوى لان سةوط الدين سقط الحجر © ؟ في التذكرة والتحر بر وقال في (التذكرة) 
ويمكن أن يقال لانجزم بصحة البيع وان قلنا أن سقوط اللدين , سقط الحجر لان صحة الببع اما أن تمتقر 
الى ارتفاع الجر أولا فان افتقرت وجب الجزم بعدمالصحة والا ازم الدور لانه لايصح البيع ما رتفم 
الحجر ولا يرتفع الحجر مالم يسقط الدين ولا يسقط الدين مالم يصح البيع (قلت) ويقرر الدور بعبارة 
أخرى كا فى جامع المقاصد وهي أنّصحة البيع فرع زوال الدين المقتضي ازوال الحجر وزوال الددرين 
موقوف ء صحة ليع (وبجكن المواب) أن صحة البيع موقوفة على رضا الغر ب الحاضر الظاهر به 
وثمراوه من المنلس يستازم رضاه لان العاقل لا يفعل عبئا فلا يغرق بين الل وغيره وان كان مسلا 
فلوجوب حمل فعل المسل على الصحة فيحمل الشراء على الممتبرة مرعا واحمال ظهور غريم آخر لا يمدي 
لان صحة التصرف غير موقوفة على اذن غريم أخر غير ظاهر ويأني بيان الحال فيا اذا ظهر الغريم 
الآخر وحكى في جامع المقاصد عن الشارح انه قرر الدور بان .قوط الدين معلول صحة البيم والبيع 
تشروط هيح ليم : فيدور (ورده) باندمختل لأن كونه معلولا لصحةالبيع هو عبارة عن كونه مشروطا 

به وهنا لا يقتفي الدور (قا ت) ل اجد ذلك في النسخة التي عندي من الا يضاح وهي عتيقة معر به 
حشاة وعد الى عمارة ااتذكة قال وان لم نفنقر صحة اليع الى ارتفاع الحجر فغابةالممكن اكترانامية 
البيع وارتفاع الحجر فلتخرج الصحة على الخلاف فبا اذا قالالعبد ازوجته ان ماتسيدي فأنتطالق 
طلقتين وقال السيد لعبده اذا مت فانت حر فات السيد وهو لا يتأني على مذهبنا وفيه يا في جامم 
المقاصد أن أمكان أقبران صحة البيع وارتفاع الحجر لا تمصي الصحة أوجوب تقدم الشرط فان رفم 
الحجر شرط لصحة البيع (قلت) اقل بكرن ان مز قل ابارت واجزائها فان مجموعالصاوة متوقف على 
اجزاما من حيث ك اصح واجزا و هامنحيث الصحة متوقفة على مجموعها فهو دور المعية وبه يجاب عن 
الدور أيضا فليتأمل (اذا ثقرر هذا) فاذا ظهر غريم والمالة هذه اخذمن المشئري حصة يقتضها الحساب 
| دتمل ل بطلان ابيع في مقدار تلك الحصة هذا ان لم تقل بالنقض وان قلنا به أ مكن الحم ببعللان 





وو و 


والمي عليه اولى لعبده جاتر الزاعاان اال لاز تراز تاف من المال المودع 
وام وتوا اي 3 ايل 


بيع من رأس لان الدين لا جوز جه 0 
مال 5 حققه الحقق الثاني وقال فا قواء المصف لا مخلو من نظر اذ لو ظبرغرم والهالة هذه تطرق 
احهال مللان اليع في مقدار الحصة وان اذن الحا كم لنيين عدم صحة مقابلنها بمال ولبعل أنه لا فرق 
ون ما اذا انحد الغريم أو تمدد واشعرواجميعا وأنه لو كان شراء الغريم بغير اللدين فملما سبق اختياره 
من ضبحة بع الاجتي يجب الم هنا بالصحة في المي وأن عبر غم جل قوله جه ( ومني علي 
أولى لعباده من الغريم فان طلب فكه فلشريم منعه 4 يا في الشرائم والتحرير وجامع المقاصد فيباع 
العبد في الجنابة فان زادت قيمته رد الفاضل الى الغرماء ولو كانت أقل لم يبت للمجني عليه غيرهاوله 
أسعرقاقه وانما كان أولى مم استيعاب المناة لقيمته لان حقه متعلق بعين الماني ولا ستحق سواه 
فاذلك كان الغريم منعه لو طلب مّكه مع عدم المصلحة في فكه فلو كانت هناك مصلحة كا اذا كان 
كوبا بشمر مالا الموحينالقسمة وقيمتهباقية فله فكه لمصلحته والضمير راجم الى المفلس والتقدبرظاهر 
لا الى الم: ي عليه توسما لان الاضافة تكفى فها أدنى ملابه ولو كان الت هو الماني كان غريعه 
اسوة الغرماء لامها هنا تتعلق بذمة الجاني فكان كغيره من الغرماء وقد ثقدم وجه مشاركته لم مع 
تأخر سببه عن الجر حلا قوله 4- ل ولو نلف من اال المودع قبل القسمة فهو من مال رن 
سواء كان التالف الثمن أو العين كا في التذكرةلانالمالالمفلس تلف فييد أمينه وهوظاهراذا كان عينا 
وأما اذا كان نا فلانه دخل فيملكه بالبيمعنه واءا يملكه الغرماء بقبضه لكن تعلق حقهم نه يجري 
مجرى الرهن حيث تعلق حق المرمهن به ويا ان تلف الرهنمن الراهنوان كان فييد المرتبن فكذا عنا 
ولاريب ان المراد اذالم يكن التلف بالتعدي أو التغر يط وقال مالك العروض اذا تلفت من ماله 
والدرام والدنازير من مال الفرماء ولا فرق بين أن يكون الضياع في حيوة المنلس أو بمد موته وقال 
أبو حنيفة ما يتلف بعد موته فهو من ضيان الغرماء (المطاب ب الرابع في الاختصاص ح 2[ قوله تس 
( ومن وجد من الغرماء عين ماله كان أحق مبا من غيره ) قاله في الصحابة أمير المومنين عليهالسلام 
وعمان وأو هريرةوفي التاسين عروة ة أبن الز يبروقي الفقباء مالك والاوزاعي والشافم والعنبري واحمد 
واسحق وبه صرح في الخلاف والغنية والسرا: والشرائع وماتأخرعنا ما تدرض له فيه وه الي | 


عن أني على والقاضي وفي(الغنيةوسما معالمقاصد) الاجاع عليه وفي (المسالك) ابهالمشهور وعليهالممل وفي ظ 


(مجم البرهان) انه المشهور كفي انه الاشبر ولافرقعندهميين انيكون للمفلسمال سوى العين 
املاكما هو قضي ةكلام جماعة وصر ببح آخرين نمسكا بسموم النص وفي (المهذيب والاستبصار والنهابة 
والمبسوط) انه لا اختصاصالا ان يكون هناك وفاء وريتصور ذلك بتجدد مال آخر لامفلس بارث أو 
١‏ كنساب و بكون الديون اما تزيد على امواله مع ضميمة الدين المتعلق بمتاع واجده فاذا خرجالدين 


ظ 


من بين دونه والمت[ع من يبن أمواله صارت وأضشه الديون(حجةالمشبور )صحيحةعر أبن بريد عنابي ظ 
الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل بركه الدن فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال لا محاصه 


0 كتاب الحجر م 


وله الغرب بالدين واعخيار على الفور على اشكال ( متن ) 





الغرماء وقد خصصت باللحجور عليه لفلس مع حلول دين صاحب المتاع حين الحجر وحيونه بالاجماع 
اذ الظاهر امهم مطبقون على انه لارجوع بالعينلو كان الغريم غير مفاس محجور عليه لفلسه ولعل فبها 
اشعارا بكونه محجورا عليه للفلس لمكان قول السائل بر كيه وقول الامام عليه السلام لا يحخاصه وقول 
السائل عنده قد يقَضي بأنه حي وظاهر قوله عليه السلام لا محاصه بدل على ان ليس هناك وفاء للغرماء 
فكان فهم الاصحاب ني له وروى العامة من ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وس انه قال اذا 
افلس الرجل ووجد سامته فهو أحق بها ونحوه ما رووه عن أبي حاوة البرقي (وحجةالشيخ) صحيحة ابي 
ولاد قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل باع من رجل متاعا الى سنة فات المشري قبل ان 
حل ماله واصاب البايع متاعه بعينه له ان بأخذه اذا خفق له ( خني له ل ) قال ققال ان كان عليه 
دين وترك نحوا مما عليه فليأخذ ان خفي له فان ذلك حلال له ولو لم يثرك نحوا من دينه فارنف 
صاحب المتاع كواحد من له عليه ثبي' بأخذ محصته ولا سبيل له على المتاع وخفي يستعمل في الظبور 
والخناء وخفق يأني جمنى لمع وهي لا تدل على مطلو به لتخصصها بالميت بل يمكن مخصيصها بالمفلس اذا 
مات لأأشعار قوله عليه السلام يأخذ بحصته بتقسم مالهعلى الغرماء وذلك في المفلس وكأنه الى ذلك 
نظر بعضهم وقال باختصاص الحك بالمفلس حين الموت لكن قد عرفت أن اميت بحل ما عليه من 
الدرون قتقسم وتحصص مع عدم الوفاء ومعه يقدم صاحب العين فتكون واردة في الميت مطلقاً ولك ان 
تقول امها ليست في ذلك نصه ولا بتك المكانة من الظبور وأن الرجوع الى العين خلاف القواعد 
فيقتصر فيه على محل الوفاق وظبور الدليل لكن المشهورانه لا فرق يبن أن عوت المدبون محجورا 
ام لا قند فهموا الاطلاق من الرواية وف كان فليست بموجبه مل صحيحة عمر ابن ,يزيد على مأ 
اذا كان متا ووفى ماله لانه لا منافات بينهما على ان الاولى ظاهرة في عدم الوفاءيا عرفت وقدوجبوا 
الفرق بين الميت والحى المفلس ان الميت لا تبقى له ذمة فديويه تتعلق بامواله ولا كذلك الى فانه 
قادر على الااكتساب وتحصيل شي' للغرماء ولااكذلك الميت حؤز قوله ]4 ١‏ وله الضرب بالدين» 
لمله لا خلاف فبهك في مجم البرهان وهو كذلك وان نرك ذ كره البعض وصحيحة ابي ولاد التي 
تقدمت تدل على أن أخذ العين جائزلا واجب فا في الحدائق غير صحيح وأشار يقوله بالدين الىانه 
يضرب بالثمن لا بالقيمة و قوله ]- ل( والخبار على الفور على اشكال 4 ولم يرجح أيضا ولده في 
الايضاح ولا الشبيدفي الحواشي وفي (المبسوط)انالفور احوط وفي(المالك) أولىوفي(الشرائع)لو قيل 
بالتراضي جاز وفي (التحر بر )كان وجها وهوخيرةالمسالك وفي (التذكرة) الاقرب انهعلىالفور وفي(جامع 
المقاصد) يمكن ترجبح الفورية بامها الاشبر في كلام الاصحاب وفيه جمع بين الحقين فالقول بالفورية 
قريب أثمهى (قلت) وجه النوربة كا في التذكرة بان الاصل عدم الخيار فيكون الاصل عدم بقائه 
لو وجد ومعناه ان الاصل في البيع الازوم فيقتصر في الخروج عنه على ما تندفم به الضرورة وانه خيار 
يبت في المبيع لنقص في العوض فكان على القور كالرد بالعيب وهذا كا برى وان القول بالبراخي 


إٍ 
ْ 
١‏ 
ْ 
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| 


ؤ 


بردي الى الاضرار بالغرماء من حيث انه يردي الى تأخير حقوقهم ووجه النراخخي انه حق رجوع | 
لا بسقط الى عوض فكان على الواخي كالرجوع في المبة وهذا كا ترى وان النس دل على ثبوت | 


في بعض احكام الاختصاص » اا 


ظ برا هناك ونا ألا تقر / جوع الى أركان ار ض والعوض والماوشة [ 
ولا وبا بدفسم الذرماء للمنة وتجوبر ظوور 59 ( متن) ظ 
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الخيار فيكون مخرجا لهذا الفرد عن اللزوم وعوده محتاج الى دليل واصل الازوم متارسن بال 6 
الخيار واستصحابه وقد يهم من صحيحتي عمر وابي ولاد عدم الفوربة لعدم التعرض لها مهما باشارةولا 
تلو ببح والاعس في قوله عليه السلام فليأحذ ليس للفور اجماعا وقد ثبت له الاخذ فييقى وقد تقدم نا 
في خبار الغين والرؤية ماله نفع 'نام في المقام هذا وقوله الخبار على الفور جملة مععرضة -80[ قوله #ه- 
ل( سواء كان هناك وفاء ام لا 4 ني المواثي في هذه العبارة نظر لابه مع وفاء المال عنم من الرجوع 
في العين قلت لان التقدير ان من وجد من الغرماء عين ماله كان احق يها من غيره اذا كان هناك مال 
سواها سواءوفى لباقي الدبون ام لا لانهذا تعب بعد التعميم الحاصل بقوله وان لم يكن سواها لكنه 
على الشق الحذوف اي هو احق ان كان سواها وان لم يكن وعلى تقدير ان يكون سواها فهو احق 
سواء كان هناك وهاء لباقي لبون اولا وتتصوران يكون في المركة وفاء لبافي لديم الحجرعا 
7 ناه نا في :وجي هكلام الشيخ من تجدد ارث أوا كتسا بأو ارتفاع قيمة أو بأخراج دءنصاحب ' 
العين من بين الديون وعيئه من بين الاموال وحينئذ فكيف يبت له الخبار قلنا يبت له الخيار فياول 
الام عند أول الحجر فيستصحب -9 قوله:#ه- ل( و ينتقرالرجوع الى أركان ثلانة العوض والمعوض 
والمعاوضة ) قال في ( التذكرة ) حق الرجوع لا يثبت للبائع على الاطلاق بالاجماع بل مشروط بامور 
ولا مختص الرجوع بالبيع بل يبت في غيره من المعاوضات وأنما يظبر الفرض بامور ثلائة العوض 
المتعذر محصيله والمعوض المسبرجع والمعاوضة التي انتقل.ها الملك الى المنلس حر قوله :4 ( أما 
العوض فبهو الثمن وشرمله أمان له_در الاستمماء ٠‏ بالافلاس فلو وفى المال فلا رجوع) لا يعجبني 
جعل هذا شرطا هنا لأن هذا شرط للتحجيرلا للاختصاص بعد ثبوت الحجر الذي مر جماة 
أحكامه الار بعة الاختصاص واعله انما ذكره تمبيدا لما بعده أو للتنبيه على خلاف الشافعي أوهما أو 
للتنبيه على خلاف الشيخ فانه جعل امتناع الموسرءن دفم المثمن للبائع مسلطا له على النسخ كا بأني 
التنبيه عليه حؤ[ قوله ]ه- ( ولا قط الرجوع بدفع الغرماء لامنة ويجو بز ظهور غريم ) هذا ذ كره 
الثشيخ في المبسوم وفرض المسثلة فيه فيمااذا قالوا له بوفر عليك كسها بككاله وتسقط حقك م ن العين قال 
وتكون فائدمهم أن العين تساوي أ كثر من دينه الذي هو ثمنها فيوفروا عليه الثمن ليرتمقوا بقيمتها 
في ديونهم وهو الذي حكاء عنه في التذكرة بعبارة موجزة محررة و زاد في النحريرمااذا أرادوا دفم 
الثمن منهم ولا ريب أن فيالفرض الاول منة في ا+لوخوف طبور غر يم ,بزاحمه مع عموم الخبر وفي 
الثاني منة خاصة مع العموم وعبارة الكتاب ظاهرة في ٠منيين‏ وها دفعهم الييم من ماهم حيث لا' تكون 
في العين زيادة تقتضي الرغي في بذل ١١‏ ا هن مال المةقاس بدنى تقديمه في الدين والتعليلان 
جار يان في الثاني قلا والاول في الاول وربقى مااذ دفعوا من ماهم للمفاس على سبيل اللبة أولاعلى 
سبيلها مع ظلبور فائدة لهم و بدونها ومقتضى التعليلين وجوب القبول في الاول حيث يشترطون عليه في 
عقد الهبة ايغاء صاحب المين بناء على تار من جوازالشراء بشرط الاعتاق وتعينه اذ لااعتراض 
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[ ولو أمتنع المشتري المؤسر من الدفم فلا رجوع ولستوفيه القَامي الثاني الملول فلا رجوع 
| لوكانمؤجلا_(مأن) 
حمنئدذ الغر بم الظاهر ولا منة و بذاك صرح في التحر برحيث قالوا قال فلو دقموا الى المفلس نا فبذله || 
لبائع لم يكن له الفسخ بل هذا يشملل الصورة الثانية وهو ما اذا كان الدفم لاعلى سبل الحبة ولمل ||[ 
اطلاق ابر عنده لايتناوله فيجب الرجوع الى الاصل والجري على القواعد وان قلنا ان ششرط الايناء ظ 
غير صحبح دخل في ملك المفلس وتعلق به الحجر على القول بتعلقهبالمنجدد فيعود الحذور وهو مجويز |!أ 
مشاركة اغريم ومنه بعل حالما اذا كان الدفع لاعلى سبيل الحبة فصار الماصل أن الفرض الاول | 
وهو ما كان على سبيل اطبة اما غير داخلحت اطلاق النص و يكفى في هالشكمم الحافظة على القواعد 
الشرعية أو غير خارج عن الحذور وهو مشاركة الغر يم الظاهر ( وأما الفرض الثاني ) فالحذو رموجود |[ 
فيه و يبقى الكلام فيما اذا دفعوا اليه أني صاحب المين الثمن من مالم ليترك المين حيث يكون فيها 
مايقتضي الرغبة وصاحبها عالم بذلك وهنا لامنة ولا خوف ظبو رغريم وقضية كلام المصنف أنلا خبار 
له حينئذ (فلت) دو كذاك عنده لندرة وقوعه جدا وذلاك لانه من اليعيدان الغرماء يدفعوك قيمة كن ْ 
عينه محانا لمكان ظهور ز يادة فيها نساوي ذلك أو نز يد عليه على انه قد نبه عليه في التذكرة قال 
اذا كان في السلعة زيادة لغلاء السعر أو كثرة الراغبين اليها بحيث يرجى صعودسعرها يج على صاحبها 
أخذ دينه الذي بذله الغرماء ولمله استند الى الاصل وعدم الخروج عن القوانين الا في محل الوفاق 
واليقين وهو مااذا كانت قيمة العمين الآآن مساوية لدينه أو أتقص محافظة على الضوابط الشرعية ولا 
نل شمول الخبر بن لذاك فقوله في جامع المقاصد ان العدول عن النص ,عثل هذه الاوهام لايجوز لعله 
لامجو ز فتأمل فكان المتبادر من عبارة الكتاب ساما عن اعتراض الشبيد والحقق الثاني قال في(جامم | 
القاصد)تبعا للشبيد مع تهذيب لكلامه وزيادة وحسن تأدية لافرق في ذلك بين أن يكون دفم 
الغرماء لدين صاحب مين من ماهم أو هن ١الالمفلس‏ سواءدفموا الى المذاس ليوفي عن نفس هصاحب 
العين أو دفموا الى صاحب العين وسواء كان في العين مايقتضي رغبتهم في دفم القيمة أولا لان الخبار 
قد ثبت بالنص فلا يسقط يما ذ كر وتعليل المصنف بالاعرين أعني المنة وتهو يز غر يم آخرلا.أني على 
جميع الصور الى آخر ماقال وقد عرفت الخال -مجهز قوله )له (١‏ ولو امتنع المشتري المؤسر من الدفم 
فلا رجوع و إستوفيه القاضي » وكذا او مرب وزاد في التذ كرة أو ماتوهو ملي وامننم الوارث من 
دفم العّن هان البائم لا ينساط على الفسخ للاصل فلا يعدل عه الا بالنص ولا مالف منا الا الشيخ | 
حيث جوز لبائع الفسخ في كل موضع بتعذر فيه قبض الثمن سواء قيض المبيع المشغري أولا | 
وفي ( الدروس ) انه لامخلوا عن قوة وقد يرد على مازاده في التذكرة انه يجوز رجوع غريم ظ 
المت بعينه عم الوفاء كم سيجي* وقد يرد هذا على اطلاق الكتاب م قد برد عليهأيضا جوازرجوعه | 
في خيار التأخير مع عدم القبض أوالقبض بغير اذن البائع والتأو يل ممكن وقد تقدم الكلام في ذلك | 
مستوفى عند الكلام في خبار التأخير وهذا تفريم على تعذر الاستيناء بالافلاس لان التعذر هنا ليس أ 
من جهة الافلاس فذ كردغير مستدرك وفيه أيضا التنبيه على خلا الشاهي أيضا فتأمل -«[ قولدهم | 
( الثاني الملول 4 هذاهو الام الثاني من شمرط الموض أي الثمن -988[ قوله )كه لفلا رجوع لو ظ 
كان مو'جلا) كا نه ما لاخلاف فيدلانه لامطالبة له في الحال فكيف يفسخ البيع اللازم بغير موجب ولا | 
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[ | ولو حل الاجل قبل فك الخبو 0 اشكال وأما المعاوضة فلها شر طان كونب 
[ معاوضة محضه فلا ثبت الفسخ في التكاح وامخلم والعفو عن المساص على مال فلدس لازجة 
ظ فسخ النكاح ولا ازوح : فسخ الخلم ولا للعافي فسخ العفو بتعذر الاعو اض وبثبت في الاجارة 0 
ظ والسلل فيرجم الى رأس امال مع بقلله اويضرب بقيمة السلم مع تلفه او برأس المال على 
| اشل لعذر الوصول الى حقهفيتمكن من فسخ السلم ( مت ) 
و 0111 


| يحل الاجل بالفلس وقد تماق بالمين حق الغرماء ولا دليل على سقوطه <<( قوله كه (( ولوحل 
الاجل قبل فك الحجر في الرجوع اشكال 4 من عموم الخبر وتعلق حق الغرماء قبله كما في الايضاح 

من دون 'نرجبح و زاد في جامع المقاصد أن عموم النصوص دال على تعلق حةوق الغرماء بأعيان أمواله 
| وهو متي عدم اختصاص البائع بعد الماول لامتاع الاختصاص مع تعلق حقوق الغرماء ( قلت ) 
لبس في أخبار الياب وهي أر بعة 5 الا أنه بقسم ماله بين غرمائه وان كان له مال أعطي الغرماء وهذما 
الاطلاق قد يقال انه لابتناول ذلك فتأمل وقد بوجه الاشكال أيضا ٠ن‏ استحقاق المطالية ال نوانه 
يشارك قبل القسمة ومن عدمه سابًا فقكذا لاحقا وقد قرب في التذكرة انه لو حل الاجل قبلا ننكااء 
الحجر انه لايشارك صاحبه الغرماء و بنى عليه انه ليس لصاحب الدين الذي قد حل اارجوع في عين 
ماله سواء كان الما كم قد دفمبا في بعض الديون أم لا وقالفي( التحر بر)ان كان قسم الالو بيع تالمين 
فلا فلا رجوع وان ل نبع كان له الرجوع وهو جيد جدا بناء ٠على‏ الختار من أنه يشارك قبل القسمةوفي (جامع 
المقاصد) أن 0 عدم الرجوع من دون تفصيل -89ز قوله يه ( وأما المعاوضة فلها شرطان كونها 
معاوضة محضه فلا يثبت المح في الجاع والح زاون الاين على مال فليس الزوجة فسخ 
التكحاح ولالفزوج فسخ الخلم ولا للعافي فسخ العفو بتعذر الاعواض ) هذا الشرط اجاعي ك] في (جامع 
المقاصد ) وكأن كل ذلك ممم عليه عند الاصحاب 5 :م من التذ كرة ة كافي ممع البرهان وهو أيضا 
مقتغى الاصل والقواعد ال شرعية وحاصله انه أها شت الفسخ اذا كان سلب الاتقال معاوصة مخصه 
مثل الليع والاجارة واطية المموضة والداخ وغيرها لاغبرها ما فيه شائية المعاوضة كالتكاح والحلع والمفو 
عن القصاص على مال بعنى أن المرأة لاتفسخ التكاح تعذر استيفاء الصداق بالفلس وليس لاوج 
فسخ السكاح اذا لم : نسل المرأة نفسها وهكذا نم لوطةم! قبل الدخول فسقط نصنه وبي أصفه وعبن 
الصداق موجودة وقد أفلست فهو أحق بعين ماله وقد قال جماعة انه اذا أعسر زوج المرأة بتعقتها كان 
له ١(‏ ) وآخرون امها ترفم أمرها الى الخاكم ليجبره على طلاقها -<2 قوله ]كه ١‏ و يثبت في الاجارة 
وااسلم فإرجع الى رأس المال ٠‏ مع بقائه أو يضرب بقيءة اسل ١‏ ات 0 ران المال على 
اشكال لتمذر الوصول ا يتمكن من فسخ الل ) 1 افر بوت الاختصاص في الاجارة 
بدأ أولا بدكر يان حلم اسلم وقد تسالم الاصحاب على ان رأس المال اذا كان باقيا 
كان له الرجوع اليه والضرب وا تقدم واختلنوا فيما اذا كان رأس امال تالنا مطلقينالكلمة من دون 
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ل سي 1 وي 
بان المال فيه وأول من تعرض هذا الفرع من 
9 ط وقد فرض المسئلة فيه فيما اذا كان مال المذلس + مشتملا على جنس | 
فيه يب يكن وفاوذه منهقال وان لم يجد غير ماله فانه لضرب ٠‏ عع الغرماء بقدر ماله عليه من الحنلة 
وقيل أيضا انه ان أراد فسخ العقد والضرب مع الغرماء برأس آل كان له ذلك والاول أميم وكغية 
الضرب بالطعام أن يوم الطعام الذي ١‏ ستحقه بعقد ال] فاذا ذىت قيمته ضرب يها مم الغرماء بما 1 
مخصه منها فيه فان كان في مال المفلس طعام أعط منه بقدر ماخصه من الثمن وان يكن في السام 
اشترى له بالقدر الذي خصه من القيمة طماما مثل الطعام الذي يستحقه و يسإاليه ولا يجوز أن : أخذ 
بدل الطعام بالقيمة التي مخصه لانه لا يجوز صرف الم ل فيه الى غبره قبل قبضه انتري و فقد اشتملكلامه 
على أن الملل مشتمل على جذس الإ فيه وأنه يضرب بقيمة الل فيه وانه لاجو ز صرف الم فيه الى 
غيره قبل قبضه وقد واققه على الاول المصنف في صر ب التحر ير والذ كرةوكذا الختاف فيآخ ركلامه 
لاني أوله وهو ظاهر جامع المقاصد بل كاد يكون صر يحه عند التأمل ااصادق وخالفه المصنف في الختاف 
في أو لكلامه والشبيدان في المواشي والمسالاك والمقدس الارد بلي في ممم البرهان ففرضوا المسئلة فها | 
اذا 1 يكن مال افلس من جنس الل فيه يه أو يشتمل عليه حيث يمكن وفاوا منه كا صرح بذلك في 
المسالك ورتبوا على ذلاك الهدقم يلف ين :ماله شخير بي نالضرب بقيمة لمم فيه ورأس المال لانهمتى 
تعذر المسلم فيه في وقته وأو بير الاتقطاع تخير الملم بين الفسخ والصعر فيكون هناك (هناخل) كذاك 
الا أنه هنا مع الفسخ لصضرب بالمن ومع عدمه يضرب شيمة المسلم فيه فيه اذ لاصبرهنا لاحد من الغرماء 
فانكان المصصنف في الكتتاب يواقتهم على هذا الفرض ”ا هو الظاهر هن قوله لتعذر الوصول الى حقه 
فيتمكن من فسخ الس -ل أي ولا ينحصر أمره في الضرب بالقيمة فيكون هذا أحد وجبي الاشكال 
و يحكون الوجه الثاني أن ١‏ فيه قد تعدذر شضرب شمته يا هو الشأز"ف في غيره 
وانه عقد لازم والفسخ اما يكون عند انقطا عجنس المسل فيه لا عند تعذره بغير الجاحةاذ يمكن حصوله 
باستقراض ونحوه لا يتوجه على العبارة شي' مما ذ كره في جامع المقاصد قال فها نظر لاأن تمذر 
الوصول الى حقه صغرى قياس حذفت كيراه وتقديرها وكل من تعذر وصوله الى حقه فسخ المعاوضة 
المتضمنة له ومعلوم عدم صحهها كلية (قلت) صغراه على ما قلناه هذهصورهاهذا مس تعذر وصول حقه 
وكل مل تعذر وصوله الى حقه فسخ المعاوضة المنضمنة له وهي صادقة في باب الس مم عليها في 
صورة الاتقطاع بالمائحة وكذا بغيرها على الظاهس من أخبار ذلك الباب حتى لو كانت هذه الاخيرة 
5 كان ليكون فليس نظره في جامع المقاصد المها وقال أيضا انه لم يقيد التلف بكونه 
دل المبجزاو ينهو عي اتتررى ونبنا ناه اذا تلت الان قل الجر ببق بق للمسل الا المسل فيه 
002 ستحق الضرب ليس الا وأما اذا كان اتلف بعدالحجر فان الفسخ قد نت حال الم 
بوجدان عبن ماله فلا سقط بتلنبا استصحابا لما كان انهى (قلت)على ما عرفتمن أن ١‏ 
متى تعذر وصوله الى حقه فسخ لم ببق فرق بين التلف قبل الحجر أو بعده كا هو واض وان قا ان 
العبارة موافقة للبسوط وما وافقه من اشمال مال المفلس على جنس الم فيه حيث يمكن وفاوه منه 
يكون الوجه في الضرب بالقيمة وعدم الفسخ ان تاف رأس المال لايفسخ السلم مع وجود المس! فيه 
فضرب بدينه في كل غرم ددن هو الل ف يضرب بكرن حي وأعد يبي لكل اشكال 
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ولو افلس مستأجر الدابة أو الارض قبل المدة فللمؤجر فسيع الاجارة تازيلا للمنافع مزلة 
الاعيان (متن) 





المصنف ووجه الفسخ والضمرب برأس الملل أنه تعذر عليه الوصول الى نمام حقه لمكان مشاركة الغرماء 
فليمكن هن فسخه كلهم لو اتقطم أو فسخ البعض الذي يصل اليه يكون معنى قول المصنف اتمذر 
الوصول الى حقه عدم وصوله الى حقه ناما وهو الوجه الثاني ءن الاش.كال م نبه على ذلك كلامه في 
النذ كرةوحينئذ فالقائل بأنهيضرببالقيمةفيهذا الفرض لايفرق بين كن تلف الثم قبل القيض ام عدة 
وكذا القائل بالفسخ لانه مزل عدم الوصول الى تهام حقه >مزلة الاتقطاع فيتساط عنده على الفسخ مطلتا 
وهذا أطاقوا اولميغرقوا كم هو وأضح ومدنى الضرب بالقيمة في عبارة الكتاب وغيرهاالضرب باعتدارها 
لانه اما بعل مقدار المستحق لامسلم هن مال لفاس باعتبار قيمةالمسلم فيه فكأ نمضرب بها كا نبه على 
ذلك الشيخ في المبسوط في بيان الكينية يا سمعته 1 نفا وقد جعل الأشكال في الايضاح في ضر به في 
القيمة مع التاف نظرا الى أن بءض الفقهباء عنم من المعاوضة على مال الس قبل قيضه وفيه ان المانم الشيخ 
وقد عرفت كيف ذ » الكفية ثم انالمصنف لابرى المنم من هذهالمعاوضة فكيف يستشكل صحها 
(وكيف كان) فالقائل بالضرب بالقيمة الشيخفي المبسوط كا سمعت وقد قربه في النذ كوقفي ول كللامه 
والقائل بالتخبير يبن الضرب بالقيمة والضرب برأس المال على اختلافهم في تصو بر المسئلة وفرضها 
الحقق في الشرائم والمصنف في انختاف وصاحب المسالك والمقدس الاردبيل ونفى عنه البمد في 
النذ كرة في آخ ركلامه وفي ( المسالك ) نسبته الى الا كثر وحكى الشبيد عن ابن المنوج انه ان حل أ 
الأجل قبل قسمة ماله اختص بالعين وان حل بعده لم يكن له الا الضرب امس فيه أو النسخ وهو كم 
ترى وحقق هو أي اللشبيد اله يضرب بقيمة ‏ فيه ذان تعذر أي المسل فيه جاز له الفسخ اننبى 
فتامل (وليعلم ) ان عبارة الارشاد 0 ول و يتخير المشعري سإا في الضرب بالقيمة أوالثمن 
انهى فتاهلل حفر قوله يه لز ولو أفلس مستاجرالدابة أو الارض قبل المدة فللموتجر فس الاجارة 
تعر بلا للمناة منزلة الاعيان 4 هذا ذ كره الشيخ مخ البسوط بعبارة مطلقة قال واذا أفلس 
المكتري بالكرا نظر فان أهلس قبل مضي شي' من المدة رجع المكري في المنافع وفسخ الاجارة لانه 
قد وجد عين ماله لم يتلف منه شي وأشد منها في الاطلاق عبارة التمرائع قال ولو أفلس المستأجركان 
للمواجر فسخ الاجارة و بذلك عبر في اجارة المبسوط والخلاف والمبذب والفنية والسرائر والشرائع 
والكتاب ولعل الاطلاق لوضوح المراد والا فلاريب ان فسخ الاجارة من أصلبا اما يكون اذا 
كان المجر قبل مضي شي' من المدة كأ نبه عليه في المبسوط والمصنف هنا وفي التذ ة والحقق الثاني 
وبأني الكلام فما اذا مضى شي' من المدة ولا ريب أيضا ان ذلك اذا لم يكن قد دفم المستأجر 


' الاجرة 1 لبه عله قُ اتذ ؟١ة‏ وجامع المكتاصد والمسالك وترك في البسوط والكتاب لد_دة 


وضوحه ووجبه انه يدخل فيعوم الخبرلانه وجد عين ماله وان المنافع تنزل منزلة الاعيان في جملة من 
المواضع مضافا الى اتحاد الطريق وهو الاشمراك في الضرر والاحارة كالبيع معأوضة محضه لا يقصد مها 
الا العوضان ولا يفرق في هذا أي حيث بريد الفسخ بين أن نكون الاجارة على عين أو ذمة وقد أ 


| يقال ان الرجوع والنسخ على خلاف الاصل والمافع ليس لها وجود مستقر فبشك في دخولها نحت 


#ام-44- مس - مفتاح الكرامه » 
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]| ركوب المفلس وحصل الفسخ في اثناء المسافة فانه ينقل الى المأمن بأجرة مقدمة دفعا للضرر عن 


4س ٠‏ كتاب الحجر »م 


وله الضرب فيؤجر الخام الدابة أو الارض ويدف ال ىالغرماء ولو بذلوا له الاجرة لم يحب أ 


عليه الامضاء ولو حجر عليه وهو في باديه ففسيخ المؤجر نقلت المين الى مأمرن اجرة | 


المثل مقدمة على الغرماء ( من ) [ 





العموم اذ في الخبر فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال عليه السلام لاحاصه الغرماء فتأمل لانه قد يقال 
انه يتناوله اطلاقه لكنه هو والخمر الوارد في الميت عندهم من سلخ واحد على الظاهر وفيه رجل باع 
متاعا من رجل فقبض المشعري المتاع ول يقبض الثمن م ما تالمشعري والمتاع قام بعينه ققال اذاكان 
المتاع قائما بعينه رد الى صاحب المتاع وقد يناقش في انحاد الطرريق وتنقيح المناط لكنا | جد خالا ظ 
ولا متأملامنا في البابولا باب الاجارة رقو له]4ه- ( وله الضرب فيواجر الما ك الدابة أوالارض 
ويدفع الى الغرماء 4 كا في التدذ كرة وجامع المقاصد والمالك وقد ثرك ذكره في المبسوط 
والشرائم ولمله لوضوحه وحاصل العيارة ان المواجر ان اختار امضاء الاجارة ضرب مع الغرماء 
بالاجرة وأجر الحا 6 المين على المنلس كا و'اجرأعيان أمواله ل لا بمكن بيعبا وصرف الاجرة الى 
الغرماء اذا كانت الاجارة على عين أو في الذمة وحصل التعيين ولو لم يكن قد عين ول يفخ طالبه 
215 التعبين ثم يواجر المين حينئذ حط[ قوله ه- ١‏ ولو بذلوا له الاجرة لم جب عليه الامضاء ) 
للاصل وانه قد ثبت له الخيار فلا يزول بذلك وللمنة وخوف فارور غريم على نحو مام قتدبر وهذا 
كله اذا لم مض من المدة شي" فلو مضى شي' منها له قسط من الاجرة فان فسخ المواجر ضرب مم 
الغرماء بقسط المدة الماضية من الاجرة المسهاة كا لو باع عبدين فتلف أحدها فنسخ في ال خر وان 
اختار الامضاء ضرب بجميع الاجرة كا نبه على ذلك في المبسوط واتذ كرة وجامع المقاصد 
-«ف[ قوله]يد.. ل ولو حجرعليه وهو في بادية فنسخ الموجر نقلت العين الى مأمن باجرة المثل مقدمة 
على الغرماء المراد با لعين المتاع اللمحمول على الدابة التاجرة وقد صرح بذلك فى المبسوط والتحر بر 
والتذ كرة وجامم المقاصد والمسالك ومجمع البرهان قالوا لو أفلس مستاجر الدابه وحجر عليه فني خلال 
الطريق فنسخ المواجر لم يكن له طرح متاعه في البادية المبلكة ولا في موضع غير محرز بل جب عليه 
نقله الى مأمن باجرة المثل لذلك النقل من ذلك المكان و يقدم به على الغرماء لانه لصيانة المالوحفظه 
وايصاله الى الغرماء فأشبه أجرة الكيال واجمال وأجرة المكانالحنوظ فيه وفي (الارشاد) لو كانت 
الدابة فى بادية نقلت الى مأمن باجرة المشل مقدمة على الغرماء وظاهره ان الدابة من عين مال 
المخلس مخاف هلا كما تقلت الى المأمن بالاجرة وقد يكون أراد انه لو كانت السين المسستاجرة 
دابة عليها مل أو متاع وفسخ صاحبها الاجارة في بادية نقلت مع اها الى اللأمن بالاجرة كا عرفت 


فيوافق القوم وكيف كان لابسل ماله الا الى الحا كم ومع التعذر حنظه حتى يوصله اليه ويمكن السليمه 


الى العدل ليوصله اليه ولمل الاولى أن حفظه ويعامه به ثلا حصل النصرف واانقل منغير اذن إل في 


أ ( ممم البرهان ) احمال عدم جواز ذلك في كل مال له صاحب وقد كان يد المستعير أوالودعي فاخذه 


ليوصله الى صاحبه أو بعث به اليه الا أن يكون مأذونا بوجه فليتأمل ومشل ذلك مالو كانت الاجرة 





نفسه الذي هو أولى من حنظ ماله ولا فرق في هذه المواضع يبن كون مورد الاجارة المين أو الذمة 


ا ل لي 





١ 


ف( في بعض احكام الاختصاص )» يد 


ولوكان قد زرع الارض نرك زرعه بعد الفسخ اجرة مقدمة على الثرماء اذ فيه مصلحة أ 





الزرع الذي هو حقالغرماء ولو افلس الموجر لعد تعيين الدابة فلا فسخ بل ّدم المستأجر 
| بالتفعة كه يدم المرممن (متن) 


ؤ لتحقق النعيين و يبقى الكلام في الأمن فان كان في صوب المقصد وجب المضي اليه وهل للمواجر 
ظ تعجيل الفسخ أو بجي عليه الصبرالى المأمن الاقرب الاول وتظبر الفائدة فيا او كان الاجر في نقَله 
| مخالفا ما يقع له بعد التقسيط من المسمىلانه حينئذ ان فسخ كان له أجرة امثل سواء زادت عن القسط 

من المسمى أو نقصت او ساوت وان لم فسخ كان القسط من المسمى ولو كان التقل الى المأمن هو 
١‏ منعهبى مسافة الاجارة وجب النقل اليه وجي الاحمالان وها هل له الفسخ ألا وأو كان اللقل الى 





المأمن لاحصل الا باجرة مساو بةلامقصد أوأ كثر ذالاولى وجوب النقل وعدم مخيره وهو يقدم با لقسط 
للنقل أم لا اشكال ولو كان المأمن في صوب المقصد وصوب مبدأ المسافة على حد واحد أو تمددت 
مواضع الأمن وتساوت قربا و بمدا فالمدار على المصلحة فان نساوت كات له سلوك أمها شاء لكن 
الاولى ساوك مايلي المقصد لانه مستحق عليه في أصل العقد وان اختلفت الاجرة سلك أقلها أجرة 


| وان اختلفت مصلحة المفلس والغرماء فالاولى تقديم مصلحة المفل سك نبه على ذلك كله في التذ كرة 





أ 





)يي مم11 1 1 101010111111111[1[1[11 اياي سس سومار 


| -«ز قوله 4 ( ولو كان قد زرع الارض ترك زرعه بعد الفسخ باجرة مقدمة على الغرماء اذ 


فيه مصلحة الزرع الذي هوحق الغرماء 4 هذا ذ كره الشيخ في المبسوط والمصنف في التحرير 
والارشاد والنذ ل ( وحاصل الكلام) في المقام انه لو فسخ الموجر للارض لافلاس المستاجر 
فان كانت فارغة أخذها فان كان قد مضى من المدة شي' كان و تقدم وان كانت الارض مشغولة 
بأزرع فان كان قد استحصد طالب خصاده وهر يغ ارضة وان م لسسحدصدك فان كان له فممة ادا قطع 
واتفق المفلس والغرماء عل قطمه كان لم وان اتفقوا على التبقية وبداوا لصاحب الارض أجرة فليم 
ذلك بشرط ان يقدموا المجر باجرة الثل وفي (التحرير والارشاد) انه يجب علهالصبر والابقاء وفي 
ولو اختافوا اجيب من طلب القطم واحتمل اجابة من طلب الانفع وكذلك يكل ما كان من هذا 
القبيل يا في جامع المقاصد -29[ قوله :4ه ١‏ ولو افلس المرئجر بمد تعيين الدابة فلا فسخ بل 
يقدم المستأجر بالمنفعة كا يقدم المرمهن كا في المبسوط والتذكرة والارشاد وجامع المقاصد ومجم 
البرهان لان ذلك هو مقتضى الاصل والقواعد لابه عقد لازم عقده قبل الحجر والممافم المستحقة 
المستأجر متعلقة بعين ذلك المال فيقدم مها ما يقدم المرمهن ولا فرق في التعيين يبن ان يكون في اصل 
العقد أو بعد وروده على الذمة م الغرماء للم الخيار يبن الصبر حتى تنقضي مدة الاجارة ثم يبيعومباو بين 
البيع في امال لانه يجوز عندنا بيع الاعيان المستأجرة ولا مبالاة يما ينقص من الثمن “يسبب الاجارة 
اذ لا يجب على الغرماء الصبر الى أن بزيد مال المفلس وني ( جامع المقاصد ) انما تباع ان حصل 
راغب والااخر ببعها الى انقضاء الاجارة ولو اختلف الغرماءفيالصير والبيع اجيب من يطلب البيع وحيث 


مختارون الصبر هل ,ببق امج رمستمرا الى| تقضاء الاجارة وجبان ولعل الاقوى العدم -<2ز قوله يس | 
| 
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| ولو كانت الاجارة على الذمة فله الرجوع الى الاجرة ان كانت باقية أو الضمرب عيمة 


المنفعة الثاني سب وض ع المير ,اقرب عدم تعلقه لعين ماله لو باعه عليه لمد 
الاك ولو فاح المستأحر بالاعهدام ١‏ لعك ألدسمة احتمل مز احمة الغرماء بالباقي لاستناده 
الى عقد سابق على الحجر والمنع لابه دبن حدث بعد القسمه الم صد الرابم في الغمان6 (+تن) 


( ولو كانت الاجارة على الذمة فله الرجوع الى الاجرة ان كانت باقية ا والضرب بقيمة المنفعة 4 كي 
في التذكرة والارشاد وجامع المقاصد وجمم البرهان اما الاول فلا نه غريم لمر بعين ماله فله ازجوع 
ندب ارت مع الغرماء واما الثاني وهو انهيضرب بقيمة المنفعة حي ث تكو نالاجرة تالفة فلان المفروض 
عدم التعيين فيكون كاثر النرماء لايقدم عامهم في الاستيفاء وليس له الفستخ والضرب بالاجرة لانه 
ليس كال حو[ قوله ]يه ل الثاني سبق المعاوضة على الحجر م هذا هو الشرط الاني من شروط 
المعاوضة حوهز قوله 4ه لآ والاقرب عدم تعلقه بعين ماله أو باعه عليه بعد الحجر # قد سبقت له هذه 
المسئلة في بحث منم التصرف في موضعين احدهما حيث قالوليس للبائع الفسخ وان كان جاعلا والثاني 
حيث قال ومحتمل في الجاهل الضرب والاختصاص والصيبر وهنا قرب عدم الاختصاص وعدم تعلقه 
مها وقد استوفينا الكلام في الموضم الاول واحتمل الشبيد ان يكون تقرريب عدم رجوعه لعلمه وفيه 
العم رجوع اناا عو طليه الو جاع ني 2ه الاشكال من جماعة حنز قوله :8ه ( واو فسخ 
المستأجر بالامهدام بعدالقسمةاحتمل مزاححة الغرماء بالباق لاستناده الى عقد سابق على الحجر والمنم 
لانه دن حدث بعد القسمة 4 الاحهال الاول جزم به في التحر بر وقربه في التذكرة لانه دين استند 
الى عقد سابق على الحجر وهو الاجارة فصار كا لو امهدم قبل القسمة وضعف الثاني في التذكرة بان 
السبب متقدم فيكون مسببه كالمتقدم ورده في ( جامع المقاصد ) بعئوان الاحمال يانوجود السببوان 
كان كوجود المسبب لا يستازم ما ذ كره 111ص قطعأ ومن بعضها لا بيد 
وخصوص هذا الوجه لا دليل عليه قال والمئم قريب أننهى فأمل 
سمل سم الله الرحمن الرحيم وعليه أتوكل وبه استعين 57م 
الحد نكا هو اهله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقهاجممين ممد وآله الطاعرين المعصومين 
ورضي الله تمالى عن مشايخنا وعامائنا اجممين وعن رواتنا المحسنين وادرجنا ادراجهم وسلك بنا أ 
سبيلهم الهم بالأأمين 1 مينلا وبعد ‏ فبذا ما برز من اجزاء مفتاح الكرامة على قواعد العلامة زاد الله 
سبحانه ١‏ كرامه تصنيف العبذ الا قل الاذل ممد الجواد الحسينى الحسني العامل عامله الله تعالى بلطنه 
الخني والجلي هيز قوله]4»- لإ المقصد الر بع فيالضمان4 هو عندنا كا قاله المصنف في التذكرة والشبيدان 
وغيرهم مشتق من الضمن : لانه جعل ما كان في ذمته من المال في ضمن ذمة اخرى اولارن ذمة 
الضامن تتضمن الحق فالنون فيه اصلية بناء على انه ينقل المال من الذمة الى الذمة وعند ١‏ كثر العامة 
انه ا واعا شد اشتراك الذمتين فاشتقاقه م ن العم والنون فيه زائدة لانه ضم ذمة الى ذمة 
فيتخير المضمون له في المطالبة والمرجبح معنا من وجوه (ممما) وجود النون في جميع تصار يفه من ماض 


0 واعس وتئنية وجمع ودعوى اشتقاق ما فيه النون في جميم تصاريفه مما هو خال عنه كذلك 





+( في «منى الغمان » بس 


| غير ممقول ( ومنها ) ان ضبان النفس, يمكن توجبهه على مذهبنا ويحتاج على مذهبهم الى تكلفشديد 
| جدا واما ضهان المثلفات من نفس ومال فانه يناسب الحتاروان خرج عما نحن فيه ( ومنها ) قوله صلى 
الله عليه وس الزعيم غارم فقد قال الششبيد ان ظاهره اختصاصه بالغرم اذ هو خيرفي ممنى الانشاء وظاهره 
ان ذلك لكان الوصف وهو حجة وهل هذا النزاع نشأ من اختلافهم في الك ام للمكس وجبان 
وتظبر الفائدة في مسائل ( منها ) انه لو ابر الضامن برنا مما عندنا ولا يرأ المضمون عنه عندهم 
و ينمكس لحك مع انعكاس الفرض : أوابرا المضمون عنه يبرا عندهم ولا يبرا عندنا لانه أبراء 
من ليس له عليه شي' الى غير ذلكمما ذ كره ابو العباس مما يأنيفي تضاعيف البابوكي ف كان فالضمان 
مشترك الفغلي يبن معنيين اعم واخص فالاعم هو التعبد على وجه خاص بنف سأو مال من كان له في ذمته 
شي" ام | يكن فان كان ننسا فهو الكغالة وان كازمالا فان كان في ذمته شي" فهوالموالة والا فالضمان 
بالمعنى الاخص الا ان الضمان اذا اطلق بغير قيد يتبادر منه المعنى الاخص لكثره تداوله مع كونه 
فردا من العام واذا اريد منه القسمان الآ خران مخصوصهما احتيج الى التقبيد مثلان يقال ضمان نفس 
أو ضمان من في ذمته ثي' وهذا هو مراد الاصحاب مما طحت به عباراتهم من قوطم اف لقان 
الخاص هو المسمى بالضمان بقول مطلق وليس مادم أن الضمان مفهوم كلي حته فراد ثلثه منقسماليها 
انقسام الكلي الى جرئياته لكن عذا الفرد الخاص لابحتاج الى قيد وقر ينه مخلاف الفردين الآ خربن 
ظ ليرد عليه ان ذلك يقتضي كون اطلاق الضمان علمهما ليس على وجه المقيقة لان من علاماتها صحة 
| الاطلاق من غير قيد يا ان توقف فهم المعنى المراد من الافظ على قيد ينضم اليه دليل الجاز فكيف 
ظ جتمع كومهما من افراد الكلي بطريق المقيقة وافلقارهها مع ذلك في صحة الاطلاق الى التقسدكا 
صرح به في المسالك ونبه عليه في جامع المقاصد ( ويجاب) م في المسالك بان النقسم اللهما بحيث 
صارا فردين له بطر يق المقيقة هو مطلق الذماذلا الغمان المطلق وهنا أي مطلق الذمان لا ينافي 
كنهما مجاز بن بالنظر الى الضمان المطلق وحقيقتين بالنسبة اليه أي مطاقالضمان( والحاصل) انه فرق 
يبن الشي' المطلق ومطلقالشي' ومثل هذا البحث بِأَني في الماء فامهم قسموا مطلق الماء الى الماء المطلق 
ظ والمضاف مع ان اطلاق الماء على المضاف بطريق الهاز الا انه فرد حقيقة مر مطلق الماء ومنشاء 
| الاختلاف باختلاف الوجهين ولكن لا اشهر الممنى المطلق وخفي مطلقالممنى لو حظت الحقيقة واجاز 
باعتبار المشتهر خاصة ( وانت خبير) بان الابراد والحواب في غير محلهما 5 ستسمع على انالو قلنا ان 
الضهان سم بوم كلي ونحته أفراد ثلثة لكن هذا الفرد هو المتيادر مسبا شعناه انه مطلق صار حقيقة 
عرفيه في بعض افراده وهذامعنى قوم الاطلاق ينصرف الى الفرد الشايع فتصير بقية الافراد كالجازات 
نحتاج الى قرينة (لميرد) على الابراد انا لا نل ان اطلاق الكلي على كل فرد منه حقيقة بل هو مجاز 
قطما لكنه قد استعمل ني غير ما وضع له ومعنى قوللم انه يصح استهاله في الفرد من حيث كونهفردا 
حقيقة أنه يصح نعليق الحم بالكلي من حيث تعلقه برد منه باذلا يكون منمقصود المكلم وارادته 
ظ في الواقع الا ذلك الفرد مع استمال اللفظ في الكلي وتعليقه أي المتكل الي به الا انه اراده من 
ؤ الفظ واستعمله فيه يا حققه الحقق التمتازاني في باب البيان وله حقيق آخر وهو أن الكل اذا استعمل 
ظ في فرد باعتبار حصول الماهية فيه مم قطم النظر عن الخضوضنات والتكفهات واطلة اريدت اماه 
| المتحققه في ضمن فردفانه يكون حقيقة أيضا وهذا انكره جماعة واتغقوا على ان استعاله في فردهباعتبار 
! 


م 6( كتاب الهمان و« 


مرح بنفس أو مال ممن عليه أولا (متن) 
شخصه وخصو 1 نعبازا ( يرد)عل ارك انا لانسأنالمتقسم في كلامهم اق الضمانيلالغمان ظ 
المطلق لاجم يقولون الغمان كذا وكذا ولاشك انه مطلق ولايشترط في اللقسم عندهم أن يكون صادقا أ 
4 جنيع الافراد حقيقة ة ما هو الشانفي : تقسيم الطبارةوالماء المطلق والوضوء ونحو ذلك اصرح بهماعة 
نت اذا احطت خيرا بما حررناه في المقام ظبر لك عدم صحة تفسير الحقق الثاني لسارة الكتاب 
: يني واندفا , اعتواضه على الشبيد وعدم توجه اععراض الشهيد الثاني على الحقق قال في ( جامع 
المقاصد ) في شرح قوله ويسبى ضما شرل مطلقما نصه أي غير محتاج الى تقبيده بكونه 0 
من ليس عليه مثله فيكون الضمان واقعا على معنيين وهذا مخلاف الكفالة فانمها لا تطلق على ذمان المال 
الا بقيد فبقال كمالة بالمال وفي (حواشي الشبيد) ان الكفالة والحوالة لايطلق علبهما الا مضافا فيقال | 
في الكفالة ضمان النفس وف الحوالة ضمان المالمنعليه مثله يكون قوله بقوله مطلقمشيرا الىذلكوفيه | 
نظر فانه علىهذا لا يكون صدق الضمان عليهما بطريق المقيقة وتعريف المصنف يقتضي الحقيقة ومع 0 
ذلك:الموالة لامختص بن عليه مثله كا س.أني في كلام المصنف انشاء الله تعالى والصواب ما كرنا وهو ظ 
الذي ذكره في التذكرة اننهى والموجود في النذ كرة أن الضمان قد شرع للتعبد بعال أو نفس وسمى 
الاول ضمانا بقول مطلق و بخص الثاني باسم الكفالة وقد تطلق الكنالة على ضدان المال لكن بقيد 
فبقا كفالة بالمال ولدس بتلاك المكانة من الدلالة على ماأراد وأما المحقق فانه اختار اتقسيم على اوور 
حيث قال والتعبد بالمال قد يكون ممن ن عليه للمضمون ء:-ه مال وقد لايكون فهنا ثلائة أقسام " م بين 
مأعنده فى الى_ثلة من جر يان الحوالة فق بعض أقسام الضمان فلا يرد اعغراض الشبيد الثائي من أن 
الموالة لابعتير فيها شغل ذمة الحال عليه لل.حيل فيدخل هذا القسم في الضمان الاخص ولا يحتاج 
ال:خوابية أن التقسيم جار على ل الوفاق أو باعتدار القسم الآخر وهو تعبد مشغول الذمة للمحيل 
فيكون هو أحد الاقسام الثلاثة خاصة وكون القسم المشترك ذا جبتين بحيث بص حتسميته ضمانا خاصا | 
وحولة يبل مسهالخلب ب اننهى ثم يرد عليه أيضا أن الظاهر من القسمة التغرير وحصمر سكل قم قم أ 
فيما ذ كر له ح«زز قوله 4ه- لإ وهوعقد شرع للتعبد بنفس أو مال ممن عليه أولا 4 هذا تعريف | 
له بالمعنى الاعم الثامل للاخص واإوالة والكفالة وفي(جامع المقاصدواالك) انه يحجيء فيقوا 0 ظ 
ماسيق في الي عل الول بأنه النقد من أن الضمان هو نض تعد لا امد الدال على التعبد وانه هو أ 
التحقيق وان اطلاقه على العقد بطريق لجاز اقامة لاسبب مقام المسبب ( قلت ) هذا شي' أطال في بيانه ظ 
الحقق الثاني في باب الببع وقال انه النقل لاالعقد وواففه على ذلاك الاستاذ الشر يفقدس سره وقد | 
بنا في بابي لاسن بشي" وان الفقباء اما يعرفون مااصطلحوا عليه حيث يقولون كتاب البيم | 
وأقسام البييع وأحكا م البيع ونحو ذلك فامهم انما بر يدون بذلك المعاملة القائمة البائم والمشتري مءا وهو | 
المنى الحاصل «المقد وكذلك الخال في الضمان والاجارة والرهن والوكالة والقرض وغيرها.وليسالمراد أ 
البيع في كلامهم فمل البائع قط أي النقل ولا بالضمان فمل الضامن فقط ولا بالاجارة فل المواجر ظ 
ققط وهكذا و برشد الى ذلك انا ماوجدنا أحدا حدد البيع صر با بالتقل كا ببناه في محله وان عي أ 
الا غفلة والا فالامر أوضح من أن يشنبه وقال في (جامم المقاصد) و برد على هذا هناوفي البيع أن البيع اليم | 
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الاشارة الدالة على الرضا لامكان العث ( متن ) 
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والضمان وغيرهما قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا وثقل الماك لايكون الا صحيحا وكذا التعبد 
| (ويجاب) بأن التقل لايازم أن يترتبعليه الانتقال وكذا التعبد قد لا يترتب عليه أثره (قلت) لم يتضح 
وجه هذا الابراد لانه ان كان المراد بان أن المماملات أسماء للاعم من الصحيح والفاسد فلا ايراد 
لان الملوم أن شمرعية العقد المذكور للتعبد أعم من كون أثره حصل معه وعدمه فيشمل الصحيح 
والفاسى وأت كان المراد أن تعر يف البيع والضمان ليس جامعا للشرائط قفد عرفت فيما حر رناه في 
تعر يف الرهن أن غرضهم من التعار يف ييز العقود بعضها عن بعض و بعضها قد لابقسيز عن الاآخر 
الا بذكر بعض الشرائط لان بعضها بتميز بذكر شرط وآخر بذكر شرطين وآخرلا يحتاج الى ذ كر 
شي* من الشرائط وليس الغرض ببان ابيع الصحيح والضمان كذلك بل الغرض ان هذا العقد من 
شأنه أن يدل على نقل الملك وذاك على نقل المنفعة والصحة وهكذا ( ١‏ ) والفساد أمرآخر وراء ذلك 
والامر هين والتأويل تمكن لكن لابخلوعن مجشم أو يكون من باب بيان الواضحات فليتأمل جيدا 
والضمان جار وثابت «الكتاب والنة والاجماع كفي المبسوط والسرائر وال ذكرة وغيرها 
سج[ قوله 4ه ل( فبنا فصول ثلاثة الاولالضمان بالمال ممن ليس عليه شي' و يسمى ضمانا بقولمطلق) 
هذا تقدم الكلام فيه !نا حؤز قوله :4*- لإ وفيه مطلبان الاول فيأركانه وهي لخخسة الصيغة و 
ضمنت وتحملت وتكفلت وما أدى, معناه 4 من الالفاظ الدالة عليه صر يحا كتقلدته والعزمته وأنا بهذا 
المال ظبير أو كفيل أو ضامن أو زعيم أو حميل أو قبيل كا في المبسوط وغيره وكذا لو قال دن 
فلان علي كا في التذ كرة لان علي" 0 لاقنضاء ع| علي" الالتزام قلت ) ومثله في ذمتي اما ضمانه علي 
فكاف بانتفاء الاحمال مع تصمر بيحهبالمال وقيل انه لو قال مالك علي” أو دينمعي أو ماعليه علي" فلس 
بصر يح لحواز ارادته انه قادر على تخليصه اواق عليه السعي أو المساعدة ونحوه وكذالو قالمالك 
عنددي فانه ليس بصر بح لأ نه حجو ز انه لاغر يم حت بده مال ولا نضر ندرة بعضها كاميل والقبيل 
بعد ثبوته في اللغة وقبيل معنى كفيل من قبل كيل اذا كفل حؤز قوله ]4ه ل( ولو قال أوندي أو 
أحضر لم يكن ضامنا 4 لانه وعد وليس بالتزام كا في التذكرة مضاها الى الاصل والمولى الارد ييل على 
انه يكفي مايدل على انه يعطي و يشغرط فيه قبول المضمون له كا سينبه المصنف عليه لانه عقد اجماعا 
كم في جامع المقاصد فلايد فيه من القبول ومن رعاية مايشيرط في سائر العقود من التواصل المعبود 
ظ دن الايجاب والقبولوضابطه مالايخرج به القبول عن كو ندقبولالذاك الايجاب عرفا والمولى الاردبيل 
ظ 
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وشرطه التنجيز فلو علفه بمجيء الشهر او شرطالخيار في الغمان فسد والابراء كالضمان في | 
انفاء التعليق فيه ولو شرط تأجيل الال صح (متن ) ظ 
بذلك كله في التذ كرة وبه طفحت عباراتهم في باب البيع ووجه عدم كفاية الكتابة مع القددرة على 
النطق انه أي النطق ممتيرفي المقود اللازمة بالاجماع ولا فرق بين أنيكون اضرا أو غائبا ولا بين 
الضامن والمضمون له بناء على اعتبار قبوله لفظا ووجه كفابتها مم عدم القدرة مم الاشارة الدالة على 
الرضا انه حينف أخرس أو كالاخرس ولا رريب في صحة عةوده والتوكل لابد أن يكون بذلك أيضا 
أو بالاشارة وحدها اذا أفهمت والظاهر الا كتفاء بالاشارة اذا عجر عن النطق وان قدر على السكتابة 
ولو عجز عن النطق لا كراه فبل نكفي كتابته مم الاشارة الدالة أ لالم أجد للاصحاب نصا فيذلك 
في باب البيع والنكاح وغيره وقضية الاصل العدم -ث9ز قوله 6ه (١‏ وشرطه التنجيز فلو علقه يهجيء 
الشبر أو ششرط الخيار في الضمان فسد 4 أما اشتراط التنجيز فلانه عقّد من المقود فلا يقبل التءليق وفي 
(تمبيد !لقواعد) الاجماع على عدم صحة تعليق الءقود على الشرط وقد يلوحذاك ٠ن‏ اذ كرة وكشف 
لاثام وقد عال في قواعد الشريد ومهيد القواعد بأن الاتتقال مشر وط بالرضا ولارضا الا مع الجزم ولا 
جزم مع التعليق ولو كان وصفا وقد استوفينا الكلام فبه في باب البيم وكذ لك لايقبل التأقيت كاتقبله 
الاجارة فيصح أن يو'جره داره بعد سنة ولا يصح أن يضون بعد سنة ولا أن يقول أنا ضامن الى شهر 
فاذا مضى ول أغرم فأنا بري. وأما شرط الخيار في الضمان كان يشرط الضامن الخيار انفسه فانه يكون 
باطلا كا في التذكرة وظاهر بيع المبسوط و وجهه أنه ينافي مقتضى الضمان لان الضامن على يقين من 
الغرامة والغرر فتدير (وقال)ني بيعالنذ كرة والضمان يصحدخول خبار الشرط فيه لاعموم ونحوه ماني بيع 


| اتحرير وضمان جامع المقاصد واستظهر المقدس الارد ييلي من التذكرة الاججاع على دخول خبار الشرما 


في كل معاوضة قال وعموم أدلة المقود والوفاء مها و بالشروط دليل واضح على الكل حتى يوجد المانم 
من اجماع وتحوه ( قلت ) والامركما ذ كر ما ذ كر من العموم والاصل وانتفاء المانم الا مايتخيل من 
ان الضمان يتضمن ابراء ذمة المضمون عنه والابراء لايدخله خيارالشرط وجوابه أن الضمان حك من 
أحكام تقل المال ولا بتتضمن الابراء فاذا حةق النقل غير متزازل محققت البراءة والا فلا فليتأمل فيه 
لز قوله ه ( والابراء كالضمان في اثتفاء التعليق فيه 6 قد يلوح من النذكرة الاججاع عليه وانه 
يبطله والمهم تأصيل الاصل فيمكن أنيقالان المقود والايقاءات ألفاظ متلقاة والاصلعدم قبوها التعليق 
الاما خرج بالدليل كااظبار ان قلنابه والوصية والمّق على احتمال ويمكن أن يقال الاصل فيها قبول 
الشرط والتعليق الا ماخر ج بالدليل كالبيع والصلح والاجارة والرهن فليتأمل ولمله ترك ذ كر الخيار 
هنا لمكان ظبو ر عدم قبول الانراءله حول قوله ]4 2( ولو شرط تأجيل الخال صح ‏ اجماعا 'ك) في 
الشرائع والتنقبح و يضاح النافع والماللك وكذا جامع المقاصد والمناتيح وفي ( الكفاية ) لاأعرف فيه 
خلافا وويدل عليه بعدذلك الاصل والعمومات السالمة عن المعارض الا ماقد يتوه من أنه تعليق للضمان 


|| على الاجل وليس كذلك بل هو تأجيلللدين المال في عقد لازم فيلزم (وعساك تقول) ان الغماتف 


تقل المال على ماهو به وهذا ليس كذلك ولا أقل من أن مختلفوا فيهكما ا+تلفوا فيعكسه (لانا تقول) 


لانم هذه الكلية لانا تجوز ضمان المئجل حالا كما ستسمع سانا ولكن اشتراط تأجيل الحال شرط أ 


2 ع شروط الضيان 4 هم 
والاقرب جواز العكس (متن) 


يستقل به صاحب الدين في العسقد اللازم بخلاف اشتراط حلول الموجل فان الاجل هنا مشيرك بون 
المضمون له والمضمون عنه هل قوله #ه- (١‏ والاقرب جواز المكس 4 كأنيضمن المرعجل حالا وهو 
ظاهر المبسوط على نامل فيه وقد نسب الى صر محه في السرائر وغيرها قال في (المبسوط) اذا أطلق 
الضمان فله المطالبة أي وقت تاء وهو المحكي عن الموذب وصر يح السراثر والشرائم والنافم وكشف 
الرمو ز والتذكرة والارشاد والحتلف في أول كلامه واللمعة والتتقيح والمقتصر وايضاح الافم والمسالك 
والروضة ويم البرهان والمفائيح والر ياض وظاهر التذ كرة في موضمين منها الاجماع عليه حيث قال 
عند نا واستشكل في التحر بر في أول كلامه وكذا السكفاية للأصل والعمومات السالمة عن الممارض 
أ عدا هاستسمعه من أدلة المخالف وسيتصح فادها وان الاداء ممحلا جائر فحسكذا الضمان لانه 
كالاداء وقد نسب الملاف في الْختاف الى الشيخ في المبسوط وانه قال لا يصح لآن الفرع 
لا يكون أقوى من الاصل ول أجد ذلك فيه وقد سمعت مانب اليه في السراثر وغيرها ونسب 
الخلاف جماعة الى المثيد في المقنمة والشيخ في النهاية ولم أجد ذلك في المقنمة وليس في النهاية الا قوله 
ولا يصح ضهان مال ولا نفس الا .أجل والى ذلك أشارفي السرائر بقوله وقد يوجد في بءض الكتب 
لاصحابنا ولا يصح ذمان مال ولا نفس الا بأحل قال والمراد ذلك اذا اتمقا على التأخير والاجل فلا 
بد من ذلك ولا يصح الا بأجل محروس فاما اذا اتا على التعجيل فيصح الضمان ٠ندون‏ أجل وكذا 
اذا أطاقا العقد والى هذا القول ذهب شيخا في مبسوطه وهو حق اليقسين لانه لا يمنع منه ماد ومن 
ادعى خلافه يحتاج الى دليل ولم يجده اننهى وكلامه يعطي انه فهم من عبارة المسوط المتقدمة انه لو 
كان مواجلا وضمنه مطلا حل وجاز له المطالبة أي وقت شاء فليلحظ ذلاك كأ انه يعطى و<ود الخلاف 
وكأنه تعر يض عا يظبر من الوسيلة والفنية ففي ( الوسيلة) انما يصحح الغمان بتعيين أجل المال وعد 
في الغنية من شروط صحته أن يكون الى أجل معلوم وعد شرطين آخررين وادعى الاجماع وكلامب.ا 
لبس بنص في الحلاف وتأويل السرائر جار فيه ويشهد له مايظبر من موضمين من التذكرة من 
دعوى الاججاع م سمعت لكن الحقق صرح قِ النافم بوحود الهلاف وقد حكي أي الخلاف في 
(المسالاك) عن الشيخ وانباعه وحكاه بعضهم عن القاضي في الكامل ولءل كلامه كغيره نعم الخلاف 
صر يح فر الاسلام في الابضاح وششرح الارشاد والحقق الثاني في جامم اللاصد واسئندا الى أن 
الحلول زيادة في الحق ولهذا مختلف الاانمان به قلت و#صل هه الربوا وهذه الزيادة غير واجبة على 
المديون ولا ثابتة في ذمته فيكون ضهان مالم يجب واستحسنه في الختلف ورده الشهيد الثاني ومن تأخر 
عنه بأن المضمون انما هو امال لان مداول مافي قولهم ضبان مالم يجب هو المال وأما الاجل فلا 
يتعاق به الغمان وان كان من توابع المق وأوصافه الاأن دخوله حيث يدخل ليس بالذات بل بالتبعية 
وهو حق لامديون فاذا رضي الضامن باسقاطه أو تمجل الابفاء ققد ضمن مابهب وهو المال ورضي 





باسقاط الوصف ولا برد انه غير واأجب الاداء لساب الاجل لانه وأجب في الجلة غائه أنه موسم 
سما مع رضى المضمون عن ه ( قلت ) مرادهما انه مان مال : حب أداوءه لان الضمان عندها قل 
لممل على ماهو به وقد قصدا يقولا أن الحاول ز يادة في المق التوضيح فهذا القول لولا ماسيأني قري 


#م-140-مس- مفتاح الكرامه » 


صصص امعد 


0 كتاب الضمان » 





جداو يعضده اجداع الغنية و يعضد هذا الاجماع أن لا مالف قبل مدعيهوعبارة المبسوط القي ذ كرناها 

فى القول الاول ليست بتلك المكانة من الظبور فيه ولملعبارة المبذب مثلها وقد حنج عليه بأن الضمان 
ارفاق وتسهيل على المضمون عنه وضمان المواجل حالا يقتضي نسو يغ المطالبة الضامن فيتساط على 
مطالبة المضمون عنه في امال فتنتئي فائدة الضمان و بأن الفرع لا يكون أقوى من الاصل ولمل ذلك 
هو الذي جرى المأخرين على الخالئة أو التأمل لانه يجاب عن الاول أولا بعدم جر يانه في الضمان 
وما ا باه ان ضمن بسرئاله ونصر بيحه بالرجوع عليه حالا فهو الذي أدخل الضر على نفسه والا 
فليس له المطالبة با أداه بل يشترط حلوله على المضمون عنه وثلثا بأنا نمنع احصار فائدة الغمان في 
الارفاق اذ لادليل على ذلك من نص ولا اجماع و يحتمل كون الفائدة فيه هو تناوت الغرماء يجنس 
الاقنضاء و بذلك يظبر ضعف الثاني مع ان الغمان كالقضاء على اعغرافهم فكا انه يجوز للمضمون عنه 
دفم المال معجلا فَكذا يجوز الضمان معجلا هذا أقصى مابوجه به هذا القولولك أن تقول انعبارني 
الوسيلة والغنية يجري فيهما تأو يل السرائر ولدله ناظرا اليهما أيضا وقوله حق انيقين يجرىجرى الاجماع 
وزيادة فيكون مدعيا للاجماع مضافذا الى الاجماعين الظاهر ين من النذكرة فينحصر ال_لاف في 
الشارحين وما فيالنافم من وجود اعملاف فكأ نه مبني على الظاهر ولم يحكه في الشرائع ول يلتنت الى 
حكابته من غيره من الفحول فانهم غالبا لايرجعون الى الاصول بل يعولون على الفاضلين وكيف كان 
ققد عرفت ماقفى به التنبع ثم ان كلام بعض المانعين يقضي بشي' وتعليليم يقضي يا خر خلافهمع 
انهم م تفقوا على كلة واحدة نصا وتعليلا فااتغقوا عليه نصا واختلفوا فيه تعليلا مااذا كانالدين مجلا 
والشمان حالا قد نصوا واتفقوا على منعه واختلفوا في تعليله فالشارحانعالا بها سمءت والشيخ وأتساعه 
علاوا عا عرفت فتعليل الشارحين يقضي جواز الضمان <الا اذا كان الدين حالا لوجوب الحق فكان 
ذمان مايجب وتعليل الشيخ يقضي عنمه لعدم الارتفاق وأما الضمان تبرعا فمند الشارحين انه كغيره 
وستعرف حقيقة الحال فيه وعند الشيخ المعال الارفاق جائز مطلتا لا ثتناءالمانم من النسلط على المضمون 
عنه وأما مااختلف فيه النص والتعليل فهو كلام الشيخ وأتباعه اذقضيته نص النهاية والوسيلة والغنية وقد 
سمعت عبارامها انه متى كان الغمان مواجلا جاز سواء كان الدين حالا أو موئجلا والاجل مساو لاجل 


| الفمان أو أزيد منه أو أتقص وهو الذي يعطيه اطلاق اجماع الشرائم قال وااضمان الموجل جاثزاجماعا 


أ وفي( شرح الارشاد) لفخر الاسلام أن ضمانالموجل ,ثل أجله يصح اجماعاوفي (التتقيح وايضاحالنافم) 


تسويغ المطالية للضامن فيتساط على مطالبة المضمون عنه في الحال فتنتني فائدة الضمان انه لا يجوز 
الضمان في الاجل المساوي والقاصر وعند الشارحين يجوز في المساوي ولا يجو ز فيالقاصرفكان محل 
النزاع في كلامهم غير محرر وجاء المتاخر ون فنظر بعضهم كصاحب التنقيح والمالك الى التعليل قال 
الاول ان كان الاجل أنقص ففيه الخدلاف وقال الثاني الحق ان الخلاف واقع فيما عدى الضمان 
المؤجل للدال أو الزائد أجله عن أجل الاصل وقضيته ان المساوي أيضا محل خلاف ويقضي أيضا 
بان ذمان الحال حالا محل خلاف و بكونه محل خلاف صرح المقداد أأيضا وهذا يوافق التعليل والنص 
وقضية كلام المسالك أن التبرع محل خلاف لكن ظاهر ايضاح النافم أو صر يحه الاجاع على أن 


ضهان المواجل حالا والموءجل بدون أجله صحبح حيث قالصح قطعا وقد حرر فيحله أن هذهالكلمة 


« في شر وط الضمان 6 هوم 
بحل مع السؤال على اشكال ( متن ) 


في كلام الثقيه + ري بخرى 0 لكن كلامالشارحين ي#ضي بعدم الصحة فيالضءان تبرعا فيهاتين 
الصو رتين كا أشرنا اليه 7 ننا ولعله لم يفهم ذلك من فخر الاسلام والحةق الثاني معاصر له ( ونظر ) 
بعضهم كالمحةق وفخر الاسلام الى نص عبارامهم فادعيا ماسمعته من الاججاعين ولو هذا لا نالاجاعان 
لقانا بأن التعليل على الص و مخصصه عا عدى الماوي والقاصر قند تحصل انه يوز الضمان حالا 
ومر'جلا عن حال وموءجل تساوى المواجلان في الاجل أم تغاوتا بان كان الاجل الثاني أز ريد أوأنتقص 
هذ سور ديت وعذها آنا أن كرن الفوان قرعا أوبؤي وال ا اضهون هيه «المور اثننا عكرة وكيا 
جائزة على الاشبه باصول المذهب وعمومات الادلة «ضاها الى ماسمعته من الاجماعاتوما قضى به تلبع 
العبارات -«هز قوله :4- ل( دبحل مه السوئال على اشكال ‏ هذا فرع على مححة ضمان الموؤجل الا 
واعا يكون ذلك ٠‏ ع السو' ال لاه هم التبرع ونحر ير المسملة انا اذا قلما يجواز ضمان الموئجل حالا أو باجل 
دون الاجل 7 فاو أذن المضمون عنه للضامن كذلك أو مطلقا فهل تحل عليه فيما اذا من الا 
وينقص الاحل فيما اذا كان دون الاجل الاول على تقدير الضمان كذاك أم ؛ ببقى عله الاجل في 
الصورئين »ا كان فلا يرجم عليه الضاءن الى حلوله وان أدى قبله الاصحاب في هعلى انحاء ( أحدها) 
عدم الرجوع عليه الا بعد الاجل مالا سواء صرح الآذن عدالا او أطلق وه خيرة | اينتاف واأسالك 
والروضة وظاهر النحر ير ومع البرهان وهو الذي استقرحايه رأيه في التذكرة فانه قطم فيا بعدم الول 
5 الاطلاق واستششكل مم تصر يحه بالتعجيل ثم استقرب عدم الملول ( أما الاول ) فلان الاذن 
في الضمان وان كأن -الا انما يفتفي حلول مافي ذمة الضاءن ولا بدل على <لول مافي ذءة المضمون 
عنه باحدى الدلالات ولاصالة بةا- الاجل ولانهلايحل الا باسقاطه أو اشغر عراملهفي عقد لارم ودومتتف 
وهدا أن ا يصرح مع داك بالرجوع عله حالا فلو صرح بدلاك رجع كذات ومنه يعم حال ما<تقه 
في جام المقاصد من انه اذا كان الاذن في قضاء الماجل في الخال موجبا لثبوت الرجوع كذلك قوي 
حاول المواجل باذ كر لانا قد لاندعي الفرق لان الاذن في القضاء كالتصرع بالرجوع فليتأمل (وأما 
الثاني ) فلان الاطلاق انا اقتضى الاذن في الضمان وذلك لايقتضى -لول اق على المضمون عنه 
للاصل ولانه لايحل عليه الا باسقاطه أو اشتراطه في عمّد لا زم لى آخر ماتقدم ( الثاني ) انه .برجمعليه 
يا أدى في امالنين أما مع النصريح بالاذن حالا فلان الضمان في حي الاداء ومتى أذن المديون اغيره 
في قضاء دياه معجلا قتضاه استحق مطالبته ولان ااضمان بالسو'ال موجب لاستحقاق الرجوع على 
وفق الاذن وأما مم الاطلاق فلتناوله التعجيل فيكون ماذونا ذمنا لانه بعض ما يدل عليه اللفظوهوظاهر 
التتقيح بل صر بمحه ول أجد أحدا من الخاصة والعامة قال به غيره لان الناس في صورة الاطلاق ببن 
قاطم بعدم وو ومسنشكل فيه كما عرفت وستعرف ( الثااث ك ) التفصيل فير جع عليه حالا مم 
1 مع الاطلاق ( أما الأول ) لمأ تقدم في الوج-ه الشاني ( و أما 0 تقدم 
في الوجه ا وهو ظاه المناتيح ( الرابع ) أنه مع التصر ببح بالسوكال حالا برجع عليه كذ لك واما 
مع الاطلاق فحل ١‏ شكال وهو خيرة الايضاح 7 قطم بان اشكال الكتاب ايا هو مع الاطلاق 
لمم التصريح قل لاله لا يقدفي الحاول على المضمون ( الخامس )ضده وهوما في جامع المتفاصد 





م" ٠‏ كتاب الضمان » 


الثاني الضامن وشرطه البلوغ والرشد وجوازالتصرف والملائة حين الضمان أو ع الستحق 
بالاعسار (متن) 

من انه مم الاطلاق قد يقال انه لا اشكال ني عدم الحاول وان الاشكال انما هو مع التصر بح قلت 
على هذا شواهد من كلامهم وف (المسالك) ان الحق ان الاشكال واقم على التقدير بن -«ز قوله )هس 
) الثاني الضامن وشرطه البلوغ والرشد ‏ فلا يصح ضمان الصبي والجنون اجماعا كفي ظاهر الغنية 
أو صر بحب وصر بح المسالك لمكان الحجر عامهما ورفع الم عنبا ولا فرق في الصبي يبن أن يكون 
مميزا أم لا اذن له الولي أم لا لان كانت عبارانه مسلوية الاعتبار فلا واثر مها اذن الول وريصح 
الغمان عْهما بلا خلاف الا ما حكاه فى في الختاف عن الطبرسي من أن من لا يعقل كالصبي والجنون 
والمغمى عليه لا يصح ضمامهم ولا الذمان عنهم والاصل والعمومات ولخوى مادل على صحته عن الميت 
حجة عليه وريدخل نحت اشتراط الرشد عدم صحة ضهان المحجور عليه لسنه اذا لم يأذن له الولي وكذا 
المنمى عليه والسكران والنام والمبرسم الذي مبذي ويخلط في كلامه و يبقى الكلامفي الناغيوالنافل 
والهازي وقد مخرج هذهمء٠‏ شرا جواز التصرف ذليتأمل والاولى ان بأني لها يعنوان حر وهو 
القصد او انلا يكون مساوب العبارة ولعله يدخل فيه الاخرس الذي لا تنهم اشارنه ولا يكتب وعد 
في ( التحر بر ) من شروط الصحة الاختيار م قال فاو ضمن مكرها لم يصح اجماءا ولم اجد احدا عد 
العدالة -ؤز قوله 4ه ( وجوازالتصرف » هذا ايضأ من شروط الصحة وهذا يفني عما قبله لدخوله 
نحته فلا يصح من السفيه بلا خلاف ويأني في كلام المصنف التعرض لال مان المملوك والمفاس 
والمر بض والاخرس -9ز قوله *- ل والملالةحين الضهان أوعلم المستحق بالاعسار 4 كا في المهابة 
والوسيلة والغنية والسرائر والشرائع والنافع والنذكرة والتحر ير والأرشادوا للمعةوجامع المقاصد والمسالك 
والروضة وجمع البرهان والمفاتيح والرياض ( وفيه) انه لم جد خلافافيه وفي ظاهى الغنية الأجماع على 
ذلك ونسبه في السرائر الى اصحابنا وقال في ( الكهاية ) قالوا وفي جامع المقاصد ان ظاههم 
أن هذا الحم موضع وفاق واراد بالحسكم أن لمضمون له الفسخ اذا لم بعل باعسار الضامن وهذا 
الاجماع يتناول ما تحن فيه باللازم (قلت) وفيموثقةالمسن ابن ال+هم ما قد يظبر منه الدلالة على ذلك 
فان فمها (قلت)ماثقولني الصبيلا مه ان محال قال نم اذا كان لها 13 ترضيه أو نممليه (قلت)فان يكن 
لما قال فلا والشبرة تجير السند والدلالة والاجماع يعضده على ات الموثق في نفسه حجة مضافا الى 
الاصل وان عقد انضمان مبني على الارتفاق وان المتبادر ان المقصود من الضمان استيفاء الحق من 
الضامن وه يشعر ظاهى! اشتراط رضا المضمون له في بعض النصوص وانما يكون ذلك اذا امكن 
الاداء بيساره فلا ننصرف اطلاق النصوص الى غير اللي وغير العالم ياعساره مع ما في عدم اعتباره من 
زوم الضرر و به يجاب عن عموم الام بالوفاء الما م عد امن سال عن المعارض 
اذا عل باعساره لاندفاع الضرر بالاقدام عليه وفي خير عسى ابن عبد الله دلالة على ذلكقال احتضر 
عبد راتس سان وطا لبوه بدين لهم فقال لم لا مال عندي تاعطيم ولكن 
ارضوا يمن شكم من ابني عي علي ابن الحسين عليه السلام أوعبد الله ابن جعفر ققال الغرماء عبدالله 
ابن جعفر مل مطول وعلي ابن الحسين عليه السلام رجل لا مال له صدوق وهو احبهما الينافارسل اليه 





«في شروط الضامن » باوب 





فاخبره الخبر ققال اضمن لمأل الى غله وم نكن له غلة مجملا ققال القوم قدر ضينا وضمنه فلما ات 
الفلة اتاح له المال فاداه وقد يقال ان عبرد الملاثة مع حصول المطل كا تضمنه هذا الخير لاتفيد فائدة 
في ترتب الاثر علمها فاو جل الشرط هنا رضى المضمون له بالضامن وتبوله له مليا كان أو غير مل 
لكان اظبر فتسد بر فيندح من ذلك ان اشتراطهم رضا المضمون له كا هو المشهور كا بأتي بالضمان 
والضامن كاف عن هذا الشرط والمراد بالملاثة هنا ان يكون مالكا ا بئدي به الدين فاضلا عن 
المستثنيات وهذا الشرط شرط في المزوم لا في الصحة كا ستعرف ثم عد الى عبارة الكتاب قنوله 
حين الذمان اما قيد في اللجيع أوني الاخيرين أعني جواز النممرف والملائة أو فيالاخير ما في التحر بر 
والكل متجه وخصه في ( جامع المقاصد ) بالاخير وال لا مخنى ان الشروط السابقة انما تشعرط حين 
الذمان وايا خص هذه يعني الملاثة بالتقييد لينبه على ان طرو الاعسا رلا يشبت الفسخ وابما كان هذا 
موضع وهم ثبوت الفسخ دون غيره لان الذمان في معنى اداء الدين والمتصود الاصلي منه الارتناق 
بنقل الدين الى ذمة الضامن وانما يكون كذلك اذا كان الاداء منه ايسر فلا جرم اذا فات هذا 
المقصود الذي اءا بي الغمان عليه تخير المضمون له لنوات المقصود منه كا تخير المشتري اذا ظير في 
البيع عيب أو غين حيث كان المقصود هو الصحة والاخذ بالقيمة أوادون اذ الييم مبني على الما كمة 
وهذا بخلاف ما اذا بزع مجلا فظهر الاعسار اذ ليس مقصود البيع الاصلي بالنسبة الى اداء الثمن 
كا في الضهان أنمهى وهو جيد جدا ونشهد له عبارة التحربر حيث ذ كر اشتراط الملائة وحده وقيده 
بوقت الضان غير ان بوهم نبوت الفسخ بطرو الاعسار يدفعه التصر يح به بعده بلا فاصلة حيث قال 
ولا بشعرط استمرار الملاثة فلو تجدد لم يكن له فستم ثم انه بناء على ما قال كان الواجب ان يقول فلا 
بشعرم استمرار الملاثة بالفاء دون الواوئم ان هذا التنبيه جار في جواز التصرف فامله اراد ان ننه ان 
طرو الاعسار وطرو الفلس لا يثبتان الفسخ اذ التعليل الذي ذ كره جار فببم! فتأمل وقد يكون التبد 
نصر بحا بالمراد والواقم ونوضيحاً لمكا ن جر يانه في اجميع وه فيه على وتيرة واحدة أوردا عل الشافي 
حيث قال بصحة ذمان السكران أو على امد حيث قال تجواز ذمان الصبي المميز وهو كاف فى ذلك 
على انه قد خلت عن هذا القيد عبارات الاصحاب جميعها ما عدا عبارة التحرير والروضة ذلو كان 
يجدي ننعا غير التوضيح والتصر بح أو الرد على الشافعي وأحمد لذ كره الحققون المدققون كالحقق 
والشبيد وغيرها والغرض بان الحال في هذا القيد والا قاد'مس سبل -ؤز قوله ]4 ١‏ ولا يمرا 
استمرار الملائة 4 فلو تجدد اعساره لم يكن له فسخ الضمان طفحت به عبارامهم منطوقا ومتهوما 
لنحقق الششرط حين الضهان والاصل بقاء الصحة فلا يقدح مخلفه بمد ذلك كغيره من الشروط ويم 
لا يقدح تجدد اعساره المانع من الاستيفاء كذلك لا يقدح تعذر الاسنيفاء منه بوجه آآخر فلا يرجم 
على المضمون عنه متى رم الضهان -«ر قو #ه ( اما لولم يعلم كان له الفسخ 4 كا في المهاية والوسيلة 
والسسراثر وما تأخر عنها ولذا قال في ( جامع لقاصد ) ظاهرهم ان هذا اليم موضع وفاق ونسبه 
في السراثر الى اصحابنا مواذنا بدعوى الاجماع أيضاً وقضية ذ كره في النهاية ان يكونبه خبراواخبار 
أ معتمدة والا فا كان ابن ادريس ليحي بذلك مع ان قضية الاصل ان يكون فاسدا تقد الشرما | 
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روم كتاب الغمان 4« 


ويصحضمان الزوجة وفي صحة ضمان المملوك بدون إذن السيد اشكال من أنه إثبات مال 


في الذمة بعقد فاشبه النكاح واثتفاء الضرر على مولاه (متن ) 


وليس من قبيل ما اذا باع مراجلا فبان الاعسار كا حكينا آنْنا عن جامع المقاصد فالحظه / ادي 
حرره قبله وهل هو على الفور او التراخي وجهاناجودهما الثاني كا عليه الشبيد الثاني وشيخنا صاحب 
ارياض وني ( التحربر ) في الفورية اشكال واحتمل في ( تمع البرهان ) التورربة خصوضا نمع الغل 
بالمسئلة حطز قوله ]4ه- لز ويصح ذمان الزوجه 4 ولا حتاج الى اذن الزوج كا في سائر تصرفامها 
وه قال ١‏ كثر اهل العم من اأعامة والخاصة وقال مالاك لا بد من اذن الزوج كا في التذ كرة وقال 
في ( المبسوط ) يصح مان المرأة كا يصمح ذمان الرجل بلا خلاف فاطاق ولم يفصل وامل»ستندمالك 
في ذلك ما قيل هن ابه قد يفضي الى تعطيل عض حقوقه بحو استحقاق المبس( واجيب ) بان هذا 
لبس مس لوازمه وان كان قد يعرتب عليه عطل ونحوه ولو كان هذا مالعا لمنعت من جميع المعاوضات 
لتلرق الحذور اليه واما ضمان الحالية من بعل فلا نعل فيه خلانا كافي التذىة -<[ قرله 4ه 
١‏ وفي صحة فيان المملوك بدون اذن ااسيد اشكال من ابه اثنات مال في الذمة بعقد فاشيه االكاح»4 
هذا هو الوحه الاول من الاشكال ومعناه ان العيد ممنوع ٠ن‏ اللكاح لانه يتضمن اثباتمال فيذمته 
وهذه ااعلة قامة في الضان وهذا احد وجبي الشافعية(وفيه)مم كونه قياس باطلا منع 1-3 مانم من 
الكاح هو اثبات المال في الذءة بل المانم قبالتصرففي مال الغير بغير اذنه مع انهينتقض(عفبومهخ) 
عفوضة البضع وان المنع ون العقد ثأبت مع انتفاء امال وعا اذا بذله أجزبي فالمانم هوما اشرنا اليهمن 
كونه لا يقدر على شي * وتخصيصه بالمال كا في ( الحتاف) لا دليل عليه مضافا الىاستشبادهم صاوات 
الله علمهم بالآية في منعه في نحو الطلاق الذي ليس ,مال في كثير من النصوص وان ذمته مماوكة 
للمولى فلا بماك اثبات شي' فمها بدون اذنه وه! ثبت قبرا من عوض اتلاف وجناية أوغص لا يقدح 
لان ذلك مبني على القبر باانسبة الى كل جان لوقوعه بغير اذن مستحقة وليس ذلك بالالمزام ومن ثم 
زم ذلك الصي والجنون ع عدم صحة ضهانهما اجماعا فالاصمحم عدم الصحة كأ في المبسوط والشر اع 
والارشاد والتحر بر واللمعة وجامع المقاصد والروضة والمسالك وغيرها سف[ قوله ٠4:‏ ل( وانتفاء الضرر 
على مولاه 4 هذا هو الوجه الثاني من الاشكال وهو وجه الصحة وهي خيرة التذكرة وامحتاف و يانه 
ان المانع هو نضرر المولى بتعطله عن خدمته وهو منتف لان استحقاق المطالبة با يستقر في ذمته بعد 
النتق لاضرر فيه عليهكا لو استدان بغيراذن سيده مضافا الى الاصل وعمومات الضهان وعموم أوفوا 
بالعقود وقد عرفت أن المانم ليس هو التضرر واعا هو عدم قدربه على شي' والاصل لا اصل له بعد 
قطم النظر عن العموم بل مقتضاه الفساد ولا لعموءات الضمان بهد قد اللنظ الدال عليه في الاخة 
والعرف وما روي أن لزعيم غارم فعامي على أنه يخرج بالاخير والاطلاق ينصمرف لل ااغالى الميادر 
وأيس منه ما كن فيه وعهوم أوفوا بالمقود لا ينناول ما مبي عتهامنها لعدم استكال أركاما<تى يتحقق 
وجود المقد أو مخصوص بها أو تقول انه مخصوص باخاضر بن وجر يانه فيءن عداهم بالاجماع المنقود 
في حل الفرض لمكان النزاع :ل ذهاب الا كثر الى عدم الصحة بل قد تقول أن ذهابالمشبور الى 
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اجوزت م | نه يعد المتق تقطها ولو أذن له احتهل أملقه بكسبه وبذمته وانبع ' به تعد 
المتق أماالوشرطهفي الفمان (متن) 


المح لصي سيت لمشو خم خساية عا اللسس ممم ما مسيم | بمسسسسسمة 





عدم الصحة قرينة على أنه لا يسمى عفدا في زمن النبي صل الله عليه وسل -فل[ قوله 44- (١‏ فان 
عرراء لع مجه اتن قطما 4 كافي جامع المقاصد لان كسبه مملوك المولى ولا ملا التصرف 
في مال مولاه -89 قوله #»- <( وأو أذن له احتمل تماقه بكسبه و بذمته و يتبع به بعد العتق ‏ اذا 
ان سيده صح ضمانه قولا واحدا كا في التذكرة وبلا خلاف كا في المبسوط واجداعا قاله في 
المبسوط يم في اللختاف فاذا أذن له وأطلق ول يشترط له الاداء من الكسب ولا الصبر الى أن يق 
فبل يتعلق بكسبه أوذمته أقوال ( أحدها ) انه يتعاق بكسبه وهذا لم أجد به قاثلامنا وانما حك في 
المبسوط والمسالك وجعله في جامع المقاصد احتالا وقال في (التذكرة )انه أحد قولي الشافمية وانه الاظور 
عندهم ووجبه أن اطلاق الغمان انما يحمل على الغمان الذي يستعقب الاداء فانه المعبود والاداء من 
غير مال السيد ممتنع وكذا من ماله غير الكسب والا لكان هو الضامن لا العبد وهو خلاف التقدير 
ويكون فى كسبه قال في(جاءم المقاصد) هذا التوجيه ان تم اقنضى عدم القصر على الكسب بل وجوب 
الاداء على السيد وهو قريب من قول ابن الجنيد ولا يخلومن قرب وو ذلك ما في المسالك وقال 
لعله اقوى وني (الروضة) انه متجه قلت فهو قول 1 خر وقالفي(المختلف) هذا البحث ينىعل البحث في 
استدانة السد باذن مملاه فان قلنا انه لازم للمولى فكذا هنا وان قلنا انه لازم لذمة العد فحذا هنا 
وكان أبا على نظر الى ذلك فان الضمان نوع من الاستدانة في المقيقة ثم رجح أنه يتعلق بذمة البد 
لانه ذهب اليه هناك ( وانت خبعر ) بان محل 0 هناك اما هو فيا اذن له في الاس_تدانة المصالح 
سه أي العبد ثم ثم اعتقه والمشبور المعروف هناك اازام ام المولى والمخالف جهاعة قليلون منهم المصنف في 
الختاف ظاهرا وقلنا هناك ان لزومه للعبد مذالف للقواعد الشمرعية فان العبد المأذون 17 أو كلو كل 
على اختلاف رأ بين فاستدا نته وضمانه باذنه لامولى (له وعليه خ ل ) وعلى المولى ( الثاني ) انه يتعلق 
بذمته فيتبع به بعد العنق وهو خيرة الشرائع والنذ كرة والارشاد والْختلف واللمعة لان اطلاق الضمان 
اعم من كل هنما والعام لا يدل على الخاص ولم يقممن المولى ما يدل على التزامه في ملكه وكيه 
ملكه ولان الاذن في الكلي ليس اذنا في المزثي الممين وان كان لا يوجد الا في ضمنه هكذا ذ كروا 
في توجبه وهو لا يدل الاعلى عدم تعلقه مال المولى الا أن تقول انه يدل على تعلقه بذمة العبد 
باللازم لان المثروض أن الغمان صحبح وقد يوجه أيضا بانه بالاذن زال عنه الحجر بالنسبة الى 
الضمان فبصير كداثر الضمناء ٠‏ لقيام السبب به وان كان رفع 1 عع من المولى و رجح ف المبسوط 
والايضاح ( الثالث ) ماحكاه في المختلف عن أبي على من أنه اذا أذن له السيد في الضمان أدى 
المال ذان كان معدماً بيع العيد وأدى “ عنه في كذالته عن المعسر وان أعئق وأعسر الضمون عنه كان 
على السيد ما يجب نحق الكمالة وأعله بعود الى ٠١‏ استوجبهالشهيد الثاني وقد سمعءت ما فيجامم المتاصد 
من أنه غيره وقر يب منه الا أن تقول أن القارق نصه على بيع المبد مطلقا مع أنه لاباع في ادن 
( الرابع ) ما في التحر بر من أنه يتملق رقبته كا في نسختين منه واعله أرادذمته وهو على ظاهره قول 
لبعض الشافعية وانه يباع في الضمان حكاه في في النذكرة حجهز قوله :4»- ١‏ أما لو شرطه في الضمان 


0 


5ك و كتاب الغمان »* 
ياذن السيد صحكما لوشرط الاداء من ماله بعيئه والسفيهبمدالمج ركالمملوك وقبله كالح (مان) [ 


اذن السيد صيمكا لو شرط الاداء من مال بعينه 4 كي صرح بذاك كلدفيالمبسوط والشرائع والنذ كرة 
والتتحر بر ومعناه انه لو قال السيد لعبده اضمئه واقضه ثما دكدسبه صح الضمان ونعلق المال كيه 
ووجبه ان كسبه مال مخصوص من اءوال السيد فيكون عنزلة ما لوضمن في مال بعينه فان وفى كه 
عال الضمان ققدم المضمون لدحقه والااضاع عليه ما قصر و محتمل ان يكون المراد انه شرط الضمان 
في كسبه اوذمته ما صرح به في المبسوط و بالاول صر ح في التحر بير والمسالك واقتصر فيهما عليه وفي 
(اللمعة) الا ان يشغرط كونه من مالالمولى فيلزم وحينئذ فيدخل فيه ما اذا شرط كونه من كسبهلانهمن 
جلة مال المولى وكيف كان برد على الاول انه لواعتق العبد قبل تجدد شي' من الكدب ففي المسالاك 
ان الظاهر من كلامبم انه يبقى التعلق ولا يبطل الضمان لفوات الحل المين لاداء المال وعليه يشكل 
صحة اتتتراطهفي كسبه حال عبوديته لان السيدلاحق له فيه فلا مدخل لاذنه فيه لان مال العيد بعد 
ااعتق ليس من جملة أموال اليد بل ولا يسمى كسبا فلا يكون كا لو شرط الاداء من مال بعينه 
والعبد ل يكن حبن الضمان يقدر على شيء دل هو بالاذن يصير كااو كل واشتراطه في الكسب يمنزلة 
التعيين من الموكل في مال مخصوص وقد هات فلا يتمع به وان أطلق عليه الكسب بالمعنى الاعم وعساك 
“#ول ان عقد الضمان على كبه باذن المولى كعد الاجارة على منفعته كذالك فلو باعه حينئف أو أعتقه 
يت منافعه مملوكة للمستأحر ( قلت ) الضمان كالاستدانة وقد أطبقوا كما عى انه لو استدان لمصالم 
نفسه باذنه ثم ناعه لزم الددين المولى وكذا لو أعتقه على المشبور المعروف بينهم والمخالف نادر فكان 
فرق واضح بين الضمان والاجارة وان دق فالاولى رد ماني المسالك مما استظبره من كلامهم من بقاء 
التعلق وهذا كلامهم ين أيدينا والسير بيننا و يبنه وما سب ذلك الى القيل الذي لايع قائله بل 
وهم كك لو شرط الاداء من مال بعينه يقضي مخلافما قال كا ستسمم وعلى الثاني ان ذمة العبد مملوكة 
للسيد فَكيف يثبت فيه مال باختيار المبد والسيد ولا يكون المال على السيد مع كون العبد لابقدر على 
تيء ولا ينتقض بعوض الانلاف لانه مال قبري فليس هو أيضا كك لوشرط الاداء من مال بعينه 
إلا أن يقول انه بالاذن صار كداثر ااضمناء ما أشرنا اليه فنا يتفرع على الاول لومات العسد قبل 
امكان الاداء فهل يارم المولى الاداء لما بهي يحتمل الازوم لان اذنه له في الضمان في كسبه كاذنه له 
في الضمان في مال معين فاذا لف المال يعود الضمان الى ذمة صاحبالمال أعني الضامن على اللخلاف 
الآ ني في المطاب الثاني والاقوى ذلك أعني العود على الضامن وانه يتعلق به تعلق الدين بالرهن 
لاالارش «اجاني وان قلنا بعدم عوده اليه فلا اشكال ويحتمل ضعيفا عدم لزومه للمولى وان قانا .به 
ثمة لان الكسب ايس كحض مال ااسيد بل حق له وهذا قيل انه لو أعتق بي متعلقا بكسب المعتق 
فدل على انه لم يعاق بالمولى مخضا وقد عرفت المال في ذلك حؤفز قوله ]2ه ( والسفيه بعد الحجر 
كالمملوك وقبله كالحر 4 الذي جزم ببه في النذكرة والتحر بر انه لا يصمح ضمان الحجور عليه لسفه لانه 
ممنوع من التهمرفات المالية بل نفى بعضبم اعخلاف فيد وقضية قوله هنا انه بعد الحجر كالمملوك انه 
يمكن القول بالصحة و يبع به بمدفك الحجر وهو قول لبعض العامة واه يمكنالقول بالبطلان والصحيح 
انه لاوجه لاصحة لان الضمان اما اقراض له فيه الرجوع أو يتجرع وكلاهها ينع منهما كا يمنع من 


وس سس ست سرس سسا وسوس سس سم سس سس 
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| ركذا الفا س كالم لكنه للا بشارك ولا يصح من الصبي وان أذن 4 الول 0 
قدم فول الضّامن لاصالة براءة الذمة وعدم البلوع ولدس لدعي الاهلية أصل يستند اليه 
ولا ظاهس برجم آليه (متن) 


وسصم لمم سس ممم 


القرض واطبة والبيع وسائر التمسرفات امالية نم لو أذن له الولي في الضمان فهو كا لو أذن له في البيم 
وقضية كلامهم في المقام أن الاجر لايثبت عليه الابحم الما كم وقد تقدم انه المشهور وانه لم درف 
الخلاف فيه الا من الشبيد في اللمعة -ؤقز قوله © ( وكذا المخلس كالحر للكنه لا يشارك )4 أي 
لايشارك المضمون له الغرماء فاسم سكن وضمير ,يشارك بالبناء للفاعل راجعان الى المضممون له الذي 
دل عليه المقام فكأ نه قال المفلسكالحر يصح ضمانه اذا رضي المضمون كه الكنه لا يشارك الغرهاء كا 
يأني له في قوله فان اختلفا نعم قوله كذا مستدرك لا يكاد يتجه لهرجه والحم . 75 لاررب فيه اذ الاجرء 
عليه ١‏ ا هو في ماله لافي ذمته جز قوله 4م (ولا يصح + ن الصبي وان دن له الول # قد تقدم 
اكلام فه دو[ فوله )4 ( فان اختلما قدم قول الضامن لامياله براءة الذمة وعدم البلوغ وليس 
يي الاهلية أصل سئند اليهولا ظاهر برجم اليه أي فان اختلف الضامن والمضمونله فيوقوع الغمان 
ن الضامن حال الصبى أو حال الكيال قدم قول الضامن في أنه كان صبيا وقت الضمان لان الاسل 
براء اءة الذمة وكذا الاصل عد م البلوع ولدس مدعي أهلية الضمان حين وقوءه وهو المضمون له أصل 
يستند اليه ولا ظاهر برجم البه يكون ممارضا للاصلين 5 نبه على ذلك كله في التذكرة وجامع الم 
ونحود مافي المبسوط والتحر ير وحكى الشهيد عن القطب انه قال #مصنف ان «مه أصل صحة السنّد 
فقال يعارضه اصالة العبى فبقى اصالة البراءة سلما عن 'مارض فكأنه لأأصل انمبى فليتأمل فدوةل 
في (جامع المقاصد) فان قيل اا.ضمون اصالة الصحة في العقود وظ هر حال البالغ اللا ليرت طلا كلأ 
الاصل في المقود الصحة بعد اسشكال أركانها ليتحقق وجود العقد اما 5و4 فلا وجود المةد فلو اختلنا 
في كون المعقود عليه هو الهر أم المبد حلف مذكر وقوع العقد على العبد وكذا الظاهر انما يبت 
مع الاستكمال الل كور لا سل اننهبى وهوجيد جدا وفيه دقة لكن ينبغى فيما اذا اختلنا في كون 
المقود عاءه ال رأن شد فما ادا كن باعه يظنه' نه العيد أو نحو ذلك والافق اطللاقه لا .يتجهوالحاصل 
انه يقدم مدعي الفساد في أركان العقد حيث يكون أصل كلد اليه 1 ظاهر يعول عليه وقد صرح 
بذلك في باب الاجارة وغيرها لكنه في باب البيع فما لو قال بعنك وآنا صبي قال ان احمال تقديم 
0 لبائع يعني مدعي الصبا في غاية الضمف لان اصالة البقاء مندفعة بالاقرار بالبيم المحمول على 
البيع الصحبح شرعا فان صحته تقتضي عدم بقاء الصبوة فلا يعد معارضا 5 احّال الفساد 
معارضا لاصالة الصحة في مطلق الاقرار بوقوع عند البيع 3 قال ( فان قات ) أصلان قد تعارضا 
6 شوت وصف الصبوة سابقا ( قلت) قد انقطم بالاعئراف بصدور البيع المحدول على الصحيح 
الى آخر ماقال وقد أطنب في ترجبح ذلك وأطال ومثل ذاك قال في باب الرهر: فيا اذا قال 
الراهن أذنت لي في الببع فبعت قل رجوعك عن الاذن وقال ا اا بعت بعد الرجوع 
وقد بينا المال في ذلاك هناك ونقضناء عليه في المقامين ( هذا ) ولو انعكس الام كأن قال المضمون 
| له ضمنت وأنت صبي واد فى الصلين اللو قلع قول متخي المسما وهذا كله اذا 8 بحسل الم ظ 


- 
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2 « كتاب الغمان ) 





بخلاف مالو ادعى شرط فاسدا لان الظاهى ألبما لا تتصرفان باطلا وكذا البحث فيمن 
عىف له حالة جنون اماغيرهفلاوالمكات كالمبد والمربض عضي من الثلث (الثالث)المضمون 
عنه وهو الاصيل ولا يعتبر رضاه في صحة الهمان ( متن ) 


بصدق أحدههما كم اذا عينا لاضمانوقنا بعلم الحال فيه ولو حصل الاختلاف في وقوع العقد يوم الجعة 
وكاث فيه كاملا وفي يوم الخيس قبله وكان باتفاقهما فيه صبيا فالعقد حادث والاصل تأخره عن 
بوم اليس فيقضى بوقوعه بوم الجمة ودخول يوم اججعة حادث والاصل تأخره عن العقد فيقضى 
بوقوعه بوم اخخيس فناقطا واصل البراءة يعضد الاصل الثاني وأصل صحة العقد وظاهر حال اسل 
البالغ يعضدان الاول لكنه يجري فيهما ما تقدم فتأمل جز قوله ]4ه (( بخلاف مالو ادعى شرطا 
فاس_دا لان ااظاهر أمهما لا يتصرفان باطلا ‏ لان الاص-ل في العسقد الصحة مم اعتضاده بالظاهر 
سو قوله :#*- ل( وكذا البحث فيمن عرف له حالة جنون أما غيره فلا 4 يا في التذكرة والتحرير 
وممناه انه أو ادعى من يعتوره الجنون انه ضمن حال جنونه وادعى المضمون له أن ضمانه في حال 
اذاقته فان القول قول الضامن ل تقدم أما لو 5 منه جنون سابق فادعى انهحال الضمان كان محنونا 
فانه لانسمع دعواه وله اجلاف المضمون له ان ادعى علمه بالجنون وكذلك لوادعى انه كان ساهيا أو 
غافلا أو مكرها الا أن تع له هذه الحالات ني الغالب أو كثيرمن حالانه وهذه وان رجعت الاخرة 
للى شسرائط الاركان لكنها لايعتد بها مالم تعرف من حاله في كثير من أحواله فا لم تعرف من حاله يكون 
-الها حال الشروط الخارجة وفي (المبسوط)أنه اذا لم يعرفله حالجنون وادعى انه كان محنونا انالقول 
قو؛ لان الاصل براءة الامة والمصنف في باب الخلع قال ولو ادءت وقوعه حال جنونه وادعى وقوعه 
حال افاقنه و بالمكس فالاقرب تقديم قول »دعي الصحة (وفيه ) أن الاصل عدم الوقوعو بقاءالتكاح 
والبراءة من العوض مضافا الى مامر -96 قوله :#4 ( والمكاتب كالعبد 4 كفي المبسوط والتذكرة 
والتحر ير وتحرير المقام ان يقال المكا تب المشمروط وأم الولد والمدبر كالقن في الضمان لا يصح ضمانه 
الا ناذن سيده لا نهم محجور علييم في تصرفاتهم أو يقال انه يصح و يبع به بعدالعتق على الحلا ف 
الذى سبق ولو ضمن باذن سيده صح لان الحق للمكانب أو للسيد لا يعدوهها وقد اتمقا على الضمان 
و يكون في ذمته أو ني كسيه (وقال) في النذكرة الوجدعندي الصحة اناستعقب ضهانه الرجوع كا لوأذن 
له المضمون عنه فيالضمان وكان الضمان مصاحة لا مفسدة كما لوكان المضمون عنه معسرا فانه لاريصح 
وأما المكاتب المطلق فليس للسيد منعه من الضمان مطلقا كيف شاء لانقطاع تصرفات المولى عنه ولو" 
كان إعضه حرا و بعضه رقا ولا مبايات يبنه وبين اليد لم يكن له الضمان الا باذنه وكذا لو كان 
ينبم مهاياة وضمن في أيام السيد ولو ضمن في أيام فنسه فالاقرب المواركما في التذكرة سمل قوله#ه 
( والمريض عضي من الثاث 4 اذا كان مرض الموت عند قوم ومن الاصلعند آخرين كما تقدم بيانه 
مسبغا -منه[ قوله ]4س لإ الثالث المضمون عنه وهو الاصيل ولا يعتعررضاه فيصحة الضمان » اجماعا 
كما في التذ كرة وجامع المقاصد والمسااك والمفاتيح وفي ( الرياض) بلا خلاف أسجده حتى من القائلين 
بعدم الصحة مع الانكار ذان قوم بذلك غير مبني على اعتبار رضاه ابتداء بل على جملهم الانكار 
مائما انبى وهو كلام غير منقح ولامحر ر كما ستعرف ويدل عليه بعد الاجماع العمومات وظواهر 


اسُساسُسيسي سس ممصم ممسسص ست سسسمس سه سسسب سس سمو رسب ب سوس سس سسبو و 





' في شروط المضمون عنه » ناس 
ات ل لمتبرع ولو أنكر بسد الضمان عل رأي (متن) 


الآبات المعتبرة التي ١‏ كتنى فيه في: شرائط الصحة والحكم باللزوم عمجرد رضا المشمروط له اء: القدرة 
له كبا سمعبا في الكلام عل رضاه والابوي الدال على ضمان أمير المومنين عليه السلام مافي ذمة 
الميت ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وس مضاذا الى الاجماع الحكي في النذ كرة وغيرها على صحة 
الضمان عن الميت ومن الك_لوم انه لاخصو ررضاه وماذ كه المصنف بقولهلاانه كالاداء اذ المراد أن 
الضمان كأداء الدرين ولما لم يمتبر رضا المدبون ل يعتهر في الضمان رضاء أبضا حهيز قوله )2 (١‏ فيصح 
ضمان المتمرع ولوأنكر بعد الضمان على رأي ) موافق للسرائر والشرائع والنافم وكشف الرموز والنذكة 
والختاف والا.يضاح والتنقيح وجامع المقاصد والمسالك وغيرها وهو الذي حكاه المصنف عن والده وقد 
نسب الخلاف الى الشيخين في المقنمة والنباية والقاضي وابن هزة قال في(النهاية)ومت تبرع الضامن 

من غير مسكئلة المضموزعنه ذلك وقبل المضمون له ققد برأ المضمون عنه الا أن .شكر ذلك ويأباه 


[ فيبطل ضمان المتبرع فيكون الحق على أصله م يقل ء:-ه بالضهان انهى فظاهر الحقق في الشرائع 


والمصنف في الكتاب والتذ كرة أمهما فبما من هب*لاء ء الجاعة أن محرد الا ذكار ما م عندهم وبدفسر 
في المسالاك عبارة الشرائم قال أي أثكر المضمون عنهالضمان فانه لا يس © فانه اذا لم يست 

رضاه اتداء لاعرة بانكاره بعده وهو الذي فهمه شيخنا صاحب الرياض قال ما سمعته نا واقدي 

فهمه ابن ادر يس وكاشف الرموز والمصنف في التحر ير والمختلف وأبو العباس والمقداد والقطيغي وخر 


. الاسلام في بعض محقيقاته والمحقق الثاني أن المراد بالانكار في كلام الجباعة عدم الرضا بالضمان وقد 


يكون المحقق والمصنف في الكتابين فهما ذلك لمكان النفر يع وهو الذي أفصحت به عبارة الوسيلة 
حيث عبر بالاباء ول يعبر بالانكار واليه أشار في المهاية بقوله ويأباه وعلى هذا فالمسئلة أءني مسئلة عدم 
اعتبار الرضا خلا فيه كا في كشف الرموز والتنقيح فلا ممنى لنفي الخلاف فيها وأما دعوى الاجاع 
فمكنه مع وجود الخلاف لان المدار على القطع ووجه فهمهم الخلاف من كلام الشيخين انهما جملا 
عدم الرضا مانما فيكون وجوده شرطا كهدم الطبارة بالنسبة الى الصلوة فالماشكوك فيه يلحق بالعدم 
حرر في محله فيصير حاصلعبارة النهابة ققد برأ المضمون عنه اذا رضي والا لم بيرأ سواء عل عدم 
رضاه م سي ا بالضعف لعدم ايبط والحق أنالشيخين 
ومن واقةبماقد اسئندوا الى رواية آشار اليها فيالسرائر قالفي( السرائر )فاما رضى المضمون عنه فليس 
من شرط صحة انعقاده بل من شرط أستقراره ولزومه لان المضمون عنه اذا لمبرض بالضمان لم يصح 
على مارواه وأورده بعض أصحابنا والصحبيح اله يستقر ويام لان الضمان نقل المال منذمة المضمون 
عنه الى ذمة الضامن بلا خلاف ب نهم الى آخر ماقا ل وعلى هدا يكون الخلاف في اللزوم لاني الصحة 
فيكون كالفضولي وسبل الخطب في دعوى الاجاع ونفى الملاف في الجلة وهو خلاف الظاهرولا يكون 
كلام قدمائنا بتلك المكانة من الضعف ولا معنى لقوله في المسالك انه ضعيف جدا بل يكون قوياجدا 


المكان الرواية المرسلة المعمول مها عند هوءلاءالاجلاء وانما ردها ابن ادر يس على أصله وتخالفةالمحمق 


والمصنف وأتباعهم طم غير قاد<ة لأمهم ا يحرروا كلامبم و شنوا على د ليلهم ومرادمم الا أن حمل 
عبارة الكتاب والشمرائع على ما احتملناه فيهما؟ ننا وذلك كأنه بعيد عن عبارة التذكرة لانه ذ كره 


م «١‏ كتاب الضمان » 


ا 0 
0 :1 


امتيازه عن غير هعند الضامن عأ كن القصد معه ألى الضمان عنه (مكن) 





ؤ في تذنيب على حده من دون تفريع وان جريت بباعلى ذلك احصر عدم التهم في المسالك والر ياض 
لا.هما لايجري فيهما هذا التأويل وليس هذا منا مواتقة لحم وانما هو ببان الال وان كلامهم ليس بلك 
ظ المكانة من الطدمف والاخة_لال حفر قوله 4 ( و يصح الغمان عن الميت وانكان مفلسا 4 عند 
علدائنا أجم كما في التذكرة وبه طفحت عبارات أصحابنا كالخلاف والمبسوط والغنية وغيرها ا 
تأخر عنها و به قال الشافى ومالاك وأبو يوسف وجمد والمخالف أبو حنيفة وسفيان كا في الخلاف قالا 
لايصح الغه.ان عن الميت اذالم يخلف وفاء لان الموت مع عدم المطالبة يسقط الوفاء الاق و بطلانه 
ظاهر اذ لاب_قمط بذلك مافي الذمة م ان الاخبار من طرق الخاصة والعامة مخالف ماقالا وستس.-ها 
انذاء الله تعالى لز قوله يه (١‏ ولا بشارط معرفة المضمون عنه نعم لا بد من امتيازه عن غيره عند 
الضامن ,عا عكن القصد معه الى الضمان عنه 4 أما عدم اشتراط معرفته بالوصف والنسب فهو خيرة 
الخلاف وااغنية والشرائم والتذاكرة والتحر ير والمختلف واللمعة وجامع المقاصد والسالاك والروضة 
ظ والسكفاية والمفاتيح وفي (التذ كرة) لايشترط معرفة المضمون عنه فلو ضمن الضامن عمن لايمرفه صح 
ضمانه عند علمائنا لكن هوءلاء اختافوا ففي الشرائع والنحر ير والمختاف واللمعة كالكتاب انه لابد من 
معرفة المضمون عنه بوصف يميزءعند الضامن .ا يمكن القصمد ممه الى الضمان عنه وفي (التذكرة )ان 
الاقرب انه لا يشترط ذلك وهو خيرة الروضة والمالك والمماتيح والكفاية وظاهر اطلاق الباقين وكا نه 
مال اليه في جامع المقاممد لكنه حكى عن التذكرةمايغهم منهالتناقض بين كلاميهما لانمحكىعنها أولا أنهلا 
يشترط معرقته بها ميزه ثم حكى عنه| أنه قال نعم لا بد من معرفة المضمون عنه بوص ف عيزمعندالضاءن ما يمكن 


الم س سسسخ مومسم عر سي ماب عشي سمي مود ١‏ بسخصصيم باطح ص سودي سمس ممه ١‏ 


معه القصد الى الضهمان عنهوسكت معأن الموجودني الاذ كرة بعدذلك التقبيدما لوميةصدالضمانعن أي 
من كان و به برتقع التنافيي وما حدي في المسالك والكفاية عن الحتلف من انه اشترط فيهالل بالمضمون 
عنه لمله م بصاد ف نحله وكأ مهما اها لحظا أول كلامه وقد قال في آخ ركلامه انه لا يشيرط علمه بنسيه 
وحاله فانه يعني الميت الذي صلى عليه النبي صل الله عليه وسل امد ضمان أمير امئمنين عليه السلام ممين 
شخصه وحضوره عنده وهو ممعنى ما في الكتاب والاصل عدم معرفته بنسبه وحاله فتأمل والمحالف ظ 
الشيخ في المبسوط والمقداد في التنقيح حيث ذهبا الى ان من شرطه معرفته أي المضمون عنه وقال في 
(المبسوط)انه الاظر ووجبه بانه لينظر هل يستحق ذلك عليه أم لا ومعناههلهوتما يستحق عليه المال 
أو ليس مما يستحق عليه شي' وهذا قد يكون المراد به معرفته بنسبه وحاله وقد لا يكون مالم فيرجم 
بالآخرة الى ما في الكتا ب وقد استدل عليه في التنقيح بوجه للشافي غير صحيح وهو انه احسان ولا 
بد من معرفة محله والالماز وضعه في غير اهله فلا يستفيد الا جمد اللثام( وكيف كان) حجة المشهور 
على عدم اشتراط المعرفة بالوصف والنسب عموم قوله جل شأنه أوفوا بالمقودالمايد بالاصلو باطلاقات 
اخبار الباب وما رواه ابو سعيد الخدري في ضمان أمير المو'منين عليه السلام الدرهمين عنالميت الذي 
امتنع رسول الله صلى الله عليه وسيم من الصاوة عليه وما رواه جابر في ضمان الي قتاده الدينارين عن 
اميت كذلك وهما يدلان على الضمان مع عدم العم بالمضمون عنه وله حيث لم يسثلصلى الله عليه وس 


الع ب ب 
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في شروط االضمون كه » وسسر 
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ظ ( ارانع ) الضمون له وهو مه تحق الدبن ولا يشترط علمه عند الضامن بل وضاء( من ) ظ 





أمير المامئين ولا ابا قتادة عن الميت ولا صاحب الدين ( قلت ) وقد يكون ذلك مهما مهما لكن 
ؤ الاصل ينفيه وبان الضمان وفاء دين عنه وهو جائز عن كل مديون وبأنه لا يشترط رضاه فلا بشيرنا 
ظ معرفه (واحتج القائلون) منهم باشعراط امتياز المضمون عنه ليصح معه القصدالى الضمانعنه بان الضمان 
| يتوقف على العقد وهو متملق بالمضمون عنه والحق فلا بد من ميزه بوجه نزول عنه المالة ويمكن 
القصد اليه(واورد)عليه باله يشكل عنم 'وقف القصد على ذلك فان المعتبر القصد الى الضمان وهو العزام 
الملل الذي ذ كر المضمون له عنه وذلك غير متوقف على معرفة من عليه الدين فلو قال شخص اني 
استححق في ذمة آخر ماثة درمم مثلا ققال آخخر ضمننها نك كان قاصدا الى عقد الضمان عمن كان عليه 
الدين مطلقاً ولا دليل على اعتبار المل بخصوصيته ( قلت ) قد يكونون ارادوا ما في المبسوط من انهل 
هو ممن يستحق عليه حتى يتوجه القصد اليه فتأمل ورا قيل أن المستفاد من اخبار الباب اعتبارمعرفة 
لمشيو عنه ولو بوجه ما والمم؟ بالصحة فها ذ كروه كأنه يتوقف على الاليل ويشك في تناول 
الممومات له فلتأمل حال[ قولهه- ١‏ الرابعالمضمون له وهو مستحق الدين ولا يشرط علمه عندالضامن 
بل رضاه 4 اما عدم اشعراط معر فته والع به فهو خيرة الخلاف والغنية والشرائم والتحرير والارشاد 
والمتاف وجامع المقاصد والمسالك والروضة والكغاية والمفاتيح والر ا مع المقاصد) نسبتهالى 
الا كثر ا مم في الحجة على عدم اشتراط معرفة صبرت ةرين الواجب اداء 5 فلا حاجة الى 
ما سوى ذلك ودعوى حصول الغرر لتفاوت الناس شه الْقَضاء والاقتضاء شدة وسبولة واختالاف 
الاغراض في ذلك فلا بد من المعرفة لان الغمان مم هماها غرر وضرر من دون صرورة 5 دا رىلانه 
هو الذي ادخله على نفسه مم أنالاستناد الى الغرر وجب اشعراط المعرفة بسبولة القضاء من المضمون 

له وحن المعاملة وهو مني بالاجاع كا في الحتاف واحالف الشيخفي المبسوط والمقداد في التتقيح فالا 
اشعراط علم الضامن به وقد ننى عله البأس في التذكرة لحصول المعاملة يبن الضامن و بينه فافثقر الى 
معرفته للحاجة ( قلت ) ان اعتبنا قبوله لنظا كا عليه الاأكثر وأن لم يصرحوا به لكان تصرنحهم 
بانه عقد لازم اقتضى ذلك عييزه أ هو صر بح اللمعة وجامع المقاصد والمسالك( وقديقال) عكن القول 
بعدم اعتبار مبيزه ا هو ظاه اطلاق لمكي : حيث اعتهروا هنا رضاه وم يذكروا فيه قبولا مخصوصاً 
ولا امتازه هنا هنا مع اعتبار امتياز المضموزعنه وان كنا ناك شيراط قبوله لا مكان اشن لضافي امال 
الذي في ذمة المضمون عنه إن كنك الحق والحال ان المستحق حاضر فيقبل ولا بعلم به الضامن 
فاعتبار قبوله اعا وجب تمييزه غالبا فتامل واما اعتبار رضاه فهو خيرة الممسوط والوسيلة والفنية وسائر 
ما تأخر وقد نسب الى الا كثر في التذكرة والمناتيح وفي (الرياض) نسبته الى الا كثر وعامة من تأخر 
وهو كذلك وني (المالك) انهالمشهور وفي( التحر بر ) وكذا الفنية الاجماع عليه وفي(الخلاف) انهأولى 
حتجا بان أمير المو'منين عليه السلام واباقتاده ضمنا الدين عن الميت وم يسثل النبي صل الله عليه وس 

| عن رضا المضمون له (واجيب) بمد الفض عن السند بامها واقعة لا عموم فنها وبان ذلك انما يدل على 
عدم البطلان قبل علمه ورده وحن نقول اااي 1 ا يلزم الا برضا المضمون له كذا 
في الحتاف وغيره (وقد يقال ) ان النبي صلى الله عليه وس + يصل لطيو د ا 
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بقع صحيحا ثم ينفسخ وان كان فضوليا لم يكن فيه دلالة للشيخ فتأمل و باحمال وجود القريئة اللدالة 
عل رضاه لعدم ما بوفى به دينه من المركة على الظاهر مع كون الضامن مثل أمير الممنين عليه السلام 
أو أبي قتادة محضر من الي صل الله عليه وسلم و بذلك يحصل العلل برضا المضمون له ولو بالنحوى 
ولعله كاف في الصحة بل والازوم وان نوقف على القبول اللفغي على الاختلاف على انا قد تقول بانه 
قد يكون حصل رطضا المضمون له في الواقمتين وعدم النقل لا يدل على العدم والتمسك باصالة العدم 
مشروط بعدم النص على الاشتراط وقد يقال ان رضا رسول الله صل الله عليه وس كاف لانه أولى 
بالموامنين من انفسهم ( واستدل ) للشيخ في الكفاية مموثقة اسحق ابن عمار عن ابي عبد الله عليه 
السلام في الزجل يكون عليه دين لخحضره اموت فيقول وليه علي د.ينك قال بره ذلك وان لم .وفهوليه 
من بعده وقال ارجو ان لا يأنم وانما انمه على الذي يحبسه ( واستدل ) له في المدائق بموثقة الحسن 
بن الجهم قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن رجل مات وله علي دين وخلف ولدا رجالا وناء 
وصبيانا لخجاء رجل متهم فقال أنت في حل ما لاخوني واخواني واناضامن (رضاهم عنك قال تكون 
في سعة من ذلك وحل قلت وارفك لم يعطهم قل ذلك في عنقه ( قلت ) فان رجم الورئة علي” فقالوا 
اعلا حقنا فقال لهم ذلك في المسكم الظاهر فاما يينلك وبين الله تعالى فانت في حل منها اذا كان 
الزجل الذي ا<لك ,يضمن رضاهم و بصحيحة حبيب المثعمي عن الي عبد لله عليه السلام قال قات 
له الرجل يكون عنده المال وديعة بأخذ منه غير اذن صاحبه قال لا يأخد الا ان يكون له وفاء قال 
قلت ارأيت ان وجدت من يضمنه ول يكن له وقاء وأشبد على نفسه الذي يضمنه بأخذ منه قال ١‏ 

وانت خمير بان ما نضمنه هذا الصحيح مخالف للقواعد والاجماع خارج عن محل المزاع لانه مأ نضمن 
براءة ذمة المدبون من مال الغرينقله الى ذمة الضامن ومئله الموثق الثاني في الامربن معا لكونه 
صر بحا في حصول الإرائة مجرد ذمانه لرضاهم وبهذين حصلت الخالفة الاجماع والحروج عن محل 
النزاع ولهذا اطلق عليه السلام وقال ان لاورثة المطالية بال1.. الظاه وهو اعم من وجود اليينة على 
الضمان وعدمه والحاصل ان استدلال صاحب الحدائق مهن غئْلةوالاصحاب اغناو ماعلىر أي العين 
واما الموئق الاول فهو مطلق بالنسبة الى حصول رضا المضمون له وعدمه فليقيد بادلة المشهور القوبة 
الممتضدة المتعاضدة جما بين الادلة الاجماع على تقديم النص عل الظاهص والقوي عل الضعيف (وحجة ) 
للشهور بعد أجماعي التحر بر والفنية الاصل يممنى ان الاصل عدم شرعيته حتى يثبت وصحيحة عبد 
لله ابن سنان عن أي عبد الله عليه السلام قُ ازجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء ققّالاذا 
رضي به الغرماء ققد برت ذمت ايت ومفهومه نص في المطلوب وقد روى مثله في النقيه عن الحسن 
ان مامه الحسن ابن صالح الثوري عن ابي عبد الله عليه السلام ومثله في الثقه المنسوب الى 
مولانا الرضاعليه السلام وانكانلك على رجل مال وضمنه رجلعند مونه وقبلت ذمانه الميتقديراً وقد 
ازم الضامن رده عليك والضعف منجبر بها عرفت مع التأبيد خير احتضار عبد اله بن الحسن فلو لم 
يعتبر رضا المضمون له لم خيرهم ويبقى الكلام في حجية فعله لاندقد يكوناخذه عن باه علمهم السلام 
لهذا جعلناه ميدأ وقد جمله في الحلتف دليلا وعلى هذا القول فهل المعتبر جرد رضاه كيف اتفق 
ولو معالتراضي ام لا بد من كونه بصيغةالقبول اللنظلي قولا ناشار السهما المصنف؟ا سنسمع -لللز قوله )هه 
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- > في الق الضمون‎ <١ 


وفي اشتراط قبوله احتهالفاتف شرط اعتبر فيه التواصل الممبود بين الايحاب «لتولف | 
العقود ( الخامس ) الحق اللضمون وشرطهامالية والثبوت في الذمة وان كان متزازلا كالئمن | 
في مدة الميار والمهر قبل الدخول (متن) ظ 


( وني اشتراط قبوله احهال 4 اختاره في اللمعة وهو الاقرب م في التحربر والنذكرة والاصمكا في ظ 
جام المقاصد والاجود كا في المسالك والاقوى م في الروضة لان الضمان عقد اجماعا كما في جامع ظ 
المقاصد فلا بد فيه من القبول ولان المال للمضمون له فكيف يلاك شخص ققله الى ذمته بغير رضاه ظ 
وقد عرفت الحال في قضية أمير الموؤمنين عليه السلام ( وعم ) ان كل من قال انه عقد قال انه لازم 
والاحمّال الثاني العدم وني (الايضاح) انه الاولى لانه الْمَرَام واعانةالمضمون عنه وليس هو على قواعد ظ 
المعاملات ولقوله تعالى وأنا به زعم وقد وافقه على ذلك المول الاردبيل وليس بشي' بعد دعوى 
الاجماع على كونه عقدا لازما وانتقاض ما في الايضاح بالرهن كا في التذكرة والمسالك فان فائدته 
التوئق مع اشتراط القبول فيه فتأمل مضاذا الى الاصل والاقنصار فها خالفه من الازوم والانتقال على 
المتيقن من الاجماع والنص وليس فيه تصر يح بكفاية مطلق الرضا واطلاقه مسوق لبيان حم آخر 
فلاعبرة به لعدم وروده في بياحكه كاحرر في>له مضافا الىما في التق المنسوب الى مولانا الرضاعليه السلام ظ 
من قوله وقبلتضمانه وهناشي' وهوانهم في اولالباب قالوا أنه عقدواختلفوافي اشعراط القبول والقائلبه | 
به بالاصح والاقرب ونحو ذلك -«فزقوله]#»- ل فان شرط اعتبر فيه التواصل المعبود ين الايجاب 
والقبول في العقود 4 5 في التذكرة وجامع المقاصد والمسالك والروضة وكونه باللفظ الماضي والانظ 
العر بي كا في جامع المقاصد والمسالاك ووجبه ظاهر -ؤز قوله )4ه (١‏ الخامس المق المضم.ون 
وشرطهالمالية 4 اجهاعامعاوما ومحكيا في ظاهر الغنية وقد يظبر من غيرها وضابطه ما جازعقد الرهن علبه 
كا في ( اللمعة ) أو أن يكون مما يصح تملكه وبيعه ما في ( النذ كرة ) قال فلا يصح ضهان !١‏ ليس ءال 
وكالا يصح بيع المحرمات والربويات وغيرها مما تقدم فكذا لا يصح ضمانها -ؤف[ قوله ]4ه (إوالثبوت 
في الذمة ) اجماعا كما في الغنية وغيرها كما ستسمع فلو قال لخيره مهما أعطيت فلانا فهو علي" لم يصيح 
اجماعا كما في ( التذكرة ) وقد جوزوا ضمان أشياء كثيرة ليست ثابتة في الذمة كضمان الاعيان 
المضمونة والمبدة ونقصان الصنجة وغير ذلك كا ستسمع فبي اما مسئثناة أو الشرط أغلبي كا يأني بيان 
ذلك -<ز قوله 4ه لإوان كان متزلزلا كالتمن في مدة الخبار والمهر قبل الدخول ) كا طنحت به 
عبارامهم كالخلاف والغنية وغيرهاوني (المبوط )نفي الخلاف وظاهره بدن المسامينعن صحة ضبان لعن 
في الببع بعد نسليم المبيع والمبر بعد الدخول والاجرة بعد دخول المدة وعن صحة ضمان القن قبل 
النسلم والاجرة قبل انقضاء الاجارة واأبر قبل الدخول قال فبذه الحقوق لازمة غير مستقرة فيصح 
ذهانها أيضا بلا خلاف انمبى وقول المصنف وغيره كالقّن في مدة الخيار شامل باطلاقه ما اذا كانالخبار 
لما أو لاحدهما ولا اذا كان ضمانه أي العْن قبل القبض أو بعده عن المشتري أو عن البائع لنفسه أو 
لعبدته أما ضمانه قبل القبض ذانما يصح عن المشتري لاعن البائع أما صحته عن المشكري سواء كان 
الضمات لنفسه أم لعبدته فائما تكون اذا لم يكن معينا فيضمن عن المشتري للبائع الآن الذي في ذمته 
فينتقل الى ذمة الضامن هذا اذا كان لنفسه واذا كان اعبدثهفانه يضمن للبائع عبدة الْن لو ظهرمستحقا 


اهمس 
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اسه مسسس ته المسسم دمي ١‏ ممم 5-8 حب مستت سس نيه 


| اولو لم يكن لازما كن يؤول مهال الممالة قبل الفمل (متن) 





١‏ ذا كان غير مين أيضا أنه لابيطل اليم باستسقاه بل برجم الى يمن آخخر ولا كذلاك رن معينا 
وظبر متحقا فانه يبطل البيع بم ولو كان الذمانحينئذ لتجو بز كونه معيبا صتحسواء كان مدينا أوغيرمعين 
وأما عدم صحته ع,: ن الاثم قبل قبضه على تقدير ظبورالمبيم متحا فانه ضران مالم يجب لانه لم يدخل 
حت بد البائع حال الضمان لمن عبدنه فيكون 5] أو ضمن مابستدينه وهذا هو 5 | في اشر شرالع 
والتحر بر هن قولها ولو كان قبل القَبض لم يصمح ضمانه عن البائع وأما ضانه بد ال#.رض هقد يكون 
للبائم القاض له بأن يضمن له عبدته على تقديرظبو ره مستحقا على وجه لايستازم بالان 1 بع الوكان 
غير ٠ين‏ أو على تقدير ظبو ر عيب فيه ليرجم بارشه وقد يكون ضمانه للمشخري على دير طبور اميم 
متحقا ليرجم ؛ به وعلى التقدير ين فالضان انماهو لمهدته لاله ننه مكان الضمان في1 كثرالصور 0 
هده نولم كالثمن في مدةالخيار تشييه للحق الثابتالمزازل لاالمضمون اذ المضمون هو نفسه اما هو 
في صورة واحدة( ولبعل ) أن ضمانالمبدة يفارق ضءان الثمن نفسه من جبةالصيهة والممكم فصيفة الاول 
ضمت لك عرد نه 0 فلا سيد نقلا وصيغة الاي أعني ضمان الهس ضدنت لك الثون الذي في ذمة 
زيد فيغيد اثتقله الى ذمة الضامن فالْرق بينبهما في اللفظ والممنى -هلا توله 4 ( أو لم يكن لازما 
سكن بو" ول اليه كمال المعالة قبلالفمل ‏ عقد الحالة من العةود الجائزة .صمعح ككل من الحاعل والعامل 
فسخه قبل العمل و بعده وءن أحكامه أن الما مل لا يستحق المال المحمول الانهام العمل فلو بتي منه 
' وان قل فليس له دي لاف الاجارة حيث ان أجرتها ٠ورعة‏ على العمل بالنسية ففمان 
1 المالة ان كان عد عام العمل فلا خلاف في صحته لازومه للحاءل وقد نفغى عنه الر ريب وااشبهة جماعة 
وان كان قله فقي المبسوط وأا شرائع والتحرير ومع البرهان ' له صن انه وكذا ااختاف وأن <ااف 
في الدليل وفي( الخلاف وااغنية) يصح من مال الجعالة اذا فمل. 7 ل الجمالة به واعله ,بو'ول الى مافي 
لمبسوط ا فهمه الجاعة والا فاو أراد بعد تام العمل كا يظهر من الْمتلف لا احتاج الى الاستدلال عليه 


ما ستسمع ووافق في النذ كرة فيما اذا ضمن بعد 1 شروح في الء.ل (واحتج)ءايه في المإسوط والفلاف. 


والفنية بقوله تعالى ( ومن جاء به حمل سير وأنا به زعيم ) قالفي(الحلاف ف)وهذا نص وةوله صلى اللهعليه 
وسلم الزعيم غا.م وقد استدل م ٠‏ بالآابة الكريمة وكذا المدرث ك على مسائل دن الممالة والضمان 
هليكن هذا منها واستدل الشيخ أ يضا على «احكاه دنه في التذ كرة ول أجده في 2 واعملاف أن 
«ال الجعالة يدول الى الازوم اذا عمل كام العمل والذي لايازم انما هو العمل وأما المالفيلزم بهفاض.ان 
ليال لا ناعمل اننهى فتأمل واس_تدل عليه في الهتلف بأن الماجة ماسة اليه فجاز ذمانه كقوله ألق 
متاعك وعلي مانه ويتغاد من هذا أن الظالم اذا حدس رجلا وأراد منه ما لا غرامة هن غير حق 5 
هو عادة الحتكام وقال لاآخر اضمن عني هذا الال وخلصني من بد الظالم من المبس والعقوية أن 
الغمات صحيح وله الرجوع عليه بجا أدي عنه وقد نهنا على ذلا في باب الديات واستدل على ماذهب 
اأيه في التذ كرة بوجود سبب الوجوب و باننها-الاعى فيه الى الازوم كالءن فيمدة الخيار وصراده سبب 
الوجوب الشمروع في العمل المنتمبي الى اللز وم لاانه المقد كما فهمه في المالاك وقد ناقشه الحقق الثاني 
والشهيد الثاني بانتفاء الثبوت والازوم فيما بتهي من الجءل الذي لم .أت يقابله من العمل و بالفرق ببنه 


«(فى صحة ضمان مال الكتاءة ) قاسم 


ومال السبق والرمابة والاقرب صحة ضمان مال الكتابة وان كانت مشروطة (تن) | 





وبين الثمن في مدة الخيار( فلت ) هولم يقل انه يام فيما قي بل قال انه ينتبي الى الازوم يعني بام 
العمل كا صرح به في آخر كلامه في حجة الششيخ وهذا هو المراد من التشبيه فل بتتجه الاردانوالامر 
واضح وكلام المحقق الثاني قد يدل على انه لادليل في المسسئلة غير ماحكاه عن التذ كرة واختار أي 
المحقق الثاني عدم الصحة قبل الفعل والشبيد الثاني كأنه متردد كصاحب الكفاية ومثل ضمان مال 
الجعالة ضمان الدية قبل استقرار الجناية وقد حررناه في بابه وقول المصنف لم يكن لازما لكن يو'ول الى 
اللزوم أراد به الابماء للى وجه الصحة ولذلك وقعت هذه العبارة فى المبسوط والششرائع والتحر يروغيرها 
فلو قال لو يكن ثابتا لكنه بول اليه لفاتت هذه النائدة وخالف كلام الاصداب فاندفم مافي جاع 
المقام_د موز قوله 4 (١‏ ومالالسيق والرماية 4 كا في المبسوط واخلاف وجامع المقاصد وامسالاك 
لقوله صل الله عليه وس الزعيم غارم ولان الاصح انه عمد لازم كيف كان فيلزم المال فيه بالعقد فيصيح 
ضمانه وتردد فيه فيالشرائم وبنى الامى في التذ كرةعلى انه هل هو <مالة أو اجارة ذان كان اجارة صمحم 
الضمان وان كان جهالة فكذمان لمعل وقد عرفت مختاره فيه فيها وهذا كله اذا كان الضمان قبل العمل 
أو قبل مامه وأما اذا كان بعد تمام العمل فلا شببة في صحة ضمانه كا هو واضح وقد صرحوا به 
-<جز قوله 6ه ( والأقرب صحة ضمان ما ل الكتابة وان كانت مشر وطة) كا هو خيرة اذ كة 
والنحر بير والارشاد والمختلف وجامع المةاصد والمساللك وممم والبرهان وني (الشرائم) لو قيل به كان 
حنا احالف الشيخ في المبسوط حيث منم من ضمان مال السكتا به مطلةا للعبارةوم يفرق بين المطلقة 
والمشروطة قال لانه لايلزم العبد في الحال لان لامكاتب أسقاطه بفسخ الكتابة المج فلا يرم اليد 
في امال ولا يوئول الى الازوم لانه اذا أداه عتق واذا تق خرج عن أن يكون مكاتيا فلا بتتصور أن 
يلزم في ذمته مال الكتابة يحيث لالبكون له الامتناع من أدائه فهذا المال لا يصح ذمانه لان الغمان 
اثيات مال في الذمة والتزام لادائه وهو فرع ازومه المضمون عنه فلا يجوز أن يكون ذلك الال في 
الاصلغير لازم و.يكون في الترع لازما فلبذا منمنا من صحة ضمانه وهذا لاخلاف فيه اثممى وهوهبني 
منه على مايختاره من عدم لزوم مال السكتابة المشروطة من قبل العبد والمشبور المعروف بين المتأخر رين 
هو القول بالازوم فيصح ضمان ماها بل قالوا لو قلنا بالمواز فالصحة متجبةأيضًا لان المال ثابت فيذمة 
المكاتب بالمقد غايته انه غير مستقر كالثمن في مدة اللخيار فعلى هذا متى ضمنه ضاءن انمق كا في 
التحر بر وغيره وامتنع التعجيز كا لو أدى امال بنفسه و بهذا يحصل الفرق يبنه و بين الثمن في زمن 
الخيار فان أداء ان لايمنع الخيار وغاية الغمان اله قبض فلا يمنع بطر يق أولىومن هنا أشكل الجواز 
عل تقدبر الجواز لانه يو*دي الى اللز وم قهرا على المكاتب ناء على عدم اشغراط رضا المضمون ع:ه 
فينافي الفرض من بناء الكتابة على الجواز وموضع اعه_لاف كا في المسالك الكتابة المشروطة وقال 
لا خلاففي ازوم المطاقة( قلت)ظاهرعبارة الشرائع والنحريير والدذكرة والمختل ف أن حل العرا ع ببنهم و بين 
الشيخ مطلقة( مطلق خل ) الكتابة حيث تعرض فيهذه الار بمةالخلاف ولمله فهمه أي ني الخلاف 
من أن مذهيه في المبسوط ان الكتابة ان كانت مطلقة فهي لازمة هن الطرفين وان كانت مشر ولة أ 
فهي لازمة من جهة السيد دون المبد وان كان كلامه في الخلاف قد يعطي خلاف ذلك لكن الظاهر 
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ويصح نيان لنفقة امشيةوالماضر لاوج لا الستقبة. (متن ) 
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5 فق المختلف موافقة المسوط فكلامه فيالباب منزل على كلامه فيدذلك الياب فتأمل زتره ه | 
( ويصحضمان النفقةالماضيةوالحاضرة زوجلا المستقبلة 4 كما في المبس.وط والسرائر والشرائم والتحر بر [ 
والارشادوالمختلف وجامع المقاصد والمسالك وحم البر هان وكذا الخلاف وفي (مجم البرهان)لمله لاخلاف 
فيه فيه وهو كلك لان النفقة كالموض عن المكين فهي دن يصح صمان الماضيةوالهاضرةمنها أما الماضية 
فلاستقرارها في ذمة الزوج يمي الزمان وأما الماضرة فلامها جب بطلوع الفجر وتثبت في ذمته وأما 
المستقبلة فأسها غير واجبة في القامة فلا يصحضمام| لان النفقة عندنا انمانمجب بالمقد مع التمكين الكامل وهي 
أنتخل ببنه و يبن نمسهاقولا وفعلالا مجر المقدوعد م النشوز وفرق واضح بين التمكين الكامل وعدمالنشوز 
والتمكين الكامل ليس بحاصل في زمان ل بقع بعد وقد علل في الشمرائع صحة ضمانالحاضرة والماضية 
باسئقرارها في ذمة اوج فأورد عليه في المسالك ان النفقة الحاضرة لا شكال في وجويما وسومها 2 
التمكين أما اسئقرارها ففيه نظر مني على اا لو نشزت في اثناء ذقك النبار هل تسعرد أم لاوفه 
خلاف وأنت خيير بأن مراده بالاسئقرار الثبوت 5 برشد لاا بالمسلقيلة وعدم زه ف انام 
ين المونة والكسوة حيث يقولون بصحة ذمامها حاضرة وماضية يقضي بأنهما منسنخ واحد وامهما 
ملك والا فاو ل يكبا مدة كانت الكسوة كالاسكان لكين ديا علبه عل اقول بالامتا ع فلا 
بصح ضمانها وعلى القول بالتمليك تكون ديا يصحضانها ثم انصاحب المسالك أطلق الخلاف من دون 
0 بال.بة الى الكسوة والمرانة مع ان الناشز والميتة 7 زوجها بالنسبة الى الكسوة على القول 
بانها امتاع يسترد زوجها ما وجده 0 قولا واحدا من القاثليين بذلك ان كان عناك قائل بذلك وم 
جده لأحد من المنقدمين والاساطين 1 و لبعض متاخري المتاخر بن والمصنف في الارشاد وانكان 
ظاهره الامتاع لكن آخ ركلامه يمملي التمليك وأما الوالة قد اختلفوا في استردادها في ااناششزة في 
أثناء النهار وأما لو مانت أو مات في أثنائه أو طلتها فالظاهر أمهم لا يختلنون في 00 نفقة 
النهارلو بتي منْها شي" واختلنوا في نئقة الليل وكيف كان قد قال في التحربر في الفرق يبن 
امل قبل السل وين الفقة المستقبلة اشكال ( قلت ) قد يمكن يجشم الفرق وقال فيال . 
بعد أن قال بصحة ضمان الماضرة والماضية دون المستقبلة انما يصح ذما ن نفقة المعسر لامها ثابتة على 
كل حال وأما الزيادة علمها الى عام نفقة المواسر فبي غير ثابتة لأنها نسقط باعساره وتبعه على ذلك 
القاضي ورده في المحتاف بأن الاعتبار حينثذ بالزوج فانه ان كان مو'سرا وجبت نققة المواسر ِ- كان 
معسرا وجبت نفقة المعسر ولا سقط الزائد على نفقة المعسر باعسار المواسر يعدوجو نه واما ن 
عل مذهب الا ئلين بصحة ذجان النفقة المستقبلة وقول الي فيالمسوط كأيه مذهب المالف وتتريع | 
على انسويغ م طمان النفقة المستقبلة وتبعه ابن البراج نوما أن ذلك فتواه (قلت) كلام المبسوطفي لمقام أ 
ليس فيه تمرض لاهل الخلاف أصلا لكن الباعث له على حل كلامه على هذا الوجه البعيد جدا انه 
بالنسية الى النفقة الماضية لا يكاد يعقل و بالنسية الى الماضرة بعيد جدا لبعد احتهال الاعسارني ذلك 
النهار ووجه التفرريم المذكور على مذه بأهل الخلاف أن القائل بضمان المستقبلة شرط تقدر المدة وأن 
كون المضمون نفقة الممسر بنوان كان المضمون عنه مواسرا أو متوسطا لانه ريبما بسر لزائد عل | ظ 


خسم سميسسوج ريمحت 2ه 





+« في المال المضمون » ميخم 


ظ والحاضرة قرب دومهما ولو صمن ما يستلزمه يديع أو قرض بعده لم يصح ولا ضهان 
| الامانة كالوديمة والمضارية ويصح ضهان ارش المناية وان كان حيوانا ( متن) 
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ضمان الماضية والحاضرة دون المستقبلة قال في الموضع الذي يصح ضيامها لا يصح الا أن تكون معلومة 
لان ضماذ: امجهول على الصحيح من المذهب وعند الحصلينمن الاصحاب لايصح وقضيته انها لابصح 
ضمانها فيالحا لين الابمد ا نيحي بها الحا كو ياني انشاء اللهتمالى أنضمانالجهول الذي عكن استعلامه يصح 
وأن الذيلا يمكن استعلامه لا.يصح قولا واحداوالنئقه مما بمكن استعلامها حهل قوله #ه- ( والحاضرة 
للقر يبد ونهما) :أي يصحضما ن النئقة الحاضر دللابو الام وانعليا والولدوان مزل ولا يصعضمانالمستقبلة 
والماضية كا في التذكرة وجامع المقاصد والمسالك وكذا مجم البرهان لان الماضرة تجب بطلوع النجر 
والفرق ينها وبين نفقة الزوجة أن الغرض هنها البر والصلة والمواسات فتفوت بغوات الوقت و بضافة 
الغير ونحو ذالك ونفقة الزوجة معاوضة فسبيلها سبيل الدين فضمان الاضي من نفقة الاقارب ضمان 
مالا جب واما المستقبلمنها فأولى بمدم الصحة هه[ قولهه- ١‏ ولو ضمن ما يستلزمه يبيع او قرض 
بمده لم يصح 4 هذا تفريم على الثبوت في الذمة والمراد انه لوضمن دينا لم يجب بعد ولكنه جب بعد 
ذلك بقرض او بيع أوشههما لمبصح ولو قال لغيره مهما أعطيت فلانا فهو علي لم يصمح أيضا عند علمائنا 
اجمع كا فيالتذكرة وفاعل يستلزمه راجع الى المضمون عنهفيصير المدنى لو ضمن مايستازمه يبيع أوقرض 
-و[ قوله :4 ( ولا ضمان الامانة كالوديعة والمضارية غ4 م فيالشرا ثم والتحر بر والارشاد وجامع 
لمقاصد والمسالك وحم البرهان والكفابةوقال في (التذكرة) اذا ضمنعينا لمالكبا وهي في يدغيره فان 
كان تآأمانة لم يتعدفيها الامين لم .يصح الضمان كالوديعة والعار بةغير المضمونة وما لالشركة والمضار بة 
والمين التي بيدفعبا المالصائم وامال فييد الوكيل والوصي والخام وأمينهاذا لم بقع منهم تمد أو تغر بط 
عند علمائنا أجمع لامها غير مضموية العين ولا مضمونة الرد واما جب على الامين جرد التخلية فاذا لم 
نكن مضمونة على ذىياليد لاكون مضمونةعلى الضامن ولو ضمنها أن تمدى فبها لم يصح أيضا لانه 
| ضمان مالم جب ولم ثبت في الذمة فيكون باطلاكالو ضمن ما يدفعه اليه قرضا و يدل على عدم صحته 
| في الامرين أعني ضمان الاعيان أوع ىتقدير تلفها زيادة على ماسمعت أن الاصل عدءالضمان فيقتصر 
فيه على المتيقن والمتيقن هو الال الثابت في الذمة والاعيان في الصورة الاولى لا يمكن ذمامها لامها 
لاتنتقلمن ذمةالى أخرى وفي الصودة الثانية لم يثبت شي' في الذمة حين الذمان كا عرفته انْناوستعرف 
| الحال فها علل به عدم صحه الضمان في الشرائع من قوله لامها غيرمضمونة بالااصل -[ قوله ]هس 

( ويصح ضمان ارش المنابة وان كان حيوانا 4 أي وان كان الارش حيوانا قال ( في النذ كرة ) 
| يصح ضمان ارش الجنابة عند علمائنا سواء كان من النقدين أو الابل وغيرها من الميوانات لانه مال 
| ثابت في الذمة فصح ضمانه كغيره من المقوق الثابتة في الذمة وقال بعض أصحاب الشاضي لا مجو ز 

ضمان ابل الدية لامها مجبولة الصفة واللون وفيه انا تمنم بطلان ضمان هذا المجبول وان الابل الواجبة 
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في الذمة عن النفس والاعضاءوالجراحات معلومة العدد والسن وجهالة اللون وغيره من الصفات لاتضر 
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فانالاجماع والخير اعا ها فيغير الاعيان و يشبد اذك كلاميم فيضا ن العبد (و لبعم) انقولهفيالشر الع 


ببحم , كتاب الضمان » 





ول الس والاعيا الضموة السب وليه واامئة مج لشعدي على اشكال (شن) 


نز قرله 4 ( ومال الل 4 اجماعا كا في ظاهر الكو واغمالف أجد في احدى الروايتين 

لانه دي الى اسنيفاء المس امن غير المسل اليه وهو 5 , برى <<« قوله ]هس ( والاعيان الضمونة 
كالغص ب والعار نه والامانة مع التعدي على اشكال # صحة ضمان الاعيان المضمونة( المغصوبة خ ل( 
خيرة المبسوط والشرائع والتحر بر والارشاد وكذا المناتيح مطلقين هذه الكلمة مهذه العبارة ونحوها 
ولعلبم أرادوا اما وجوب الرد أو ذمان القسمة على ثقدير التلف كا نبه عليه في المبسوط في آآخر كلامه 
اذ لا ممنى لغمان العسين بدومهما ولذلك صور في التذكرة لضمامها صورتين ( الاولى ) أن يضمن رد 
أعاما وجوزه لانه مُمان مالمضمون على المضمون عنه ورده في يي (جامع المقاصد والمسالك) بانالثابت 
انما هو وجوب الردوليس بال وأن من خواص الغمان انتقال الحق الى ذمة الضامن و براءة 0 
عنه وهنا ليس كذلك لان الغاصب مخاطب بالرد ومكلف به اجماعا وأئما يفيد هذا الضمان ضم ذمة 

الى ذمة وليس من أصولنا ( اثانية ) أن يضمن قيمنها على تقدير التلف وقوى صحته لان ذلك ثابت 
في ذمة الغاصب فيصح الطمان و يأني له في باب السكفالة انه يصح ضمانها وأنه لا يضمن قيمتها على 
تقدير التلف ورد في الكتايين بانه ليس بواقم فبو ضمان مالم يجب وأن وجد سببه لان القيمة لا جب 

الاباتاف ول محضل وأيضا فان الثابت في ذمته هوكونها ححيث لو لنت بدت قيمتها فيذمة الغاصب 
وهذا حم شرعي تابع لوصف الغصب والاستعارة والتعدي في الامانة والح الشرعي لا يمكن تقله 

بالضمان وني الاول أعني جامع المقاصد ان عدم صحة الضمان قوي وفي الثاني انه أقوى وني الايضاح 
انه الاصح ولا ترجبح في شرح الار شاد لفخر الاسلام ولا الكناية ( قلت ) قد يقال ان ليس من 
لوازم الضمان اتعال ا لال اقا بتي الدنه أو شرائطه ولعل المرادأنالغالانه كذلك والا ذا كان أبخئى 
على أولئك الاجلا” ٠‏ العظام هذا الشيخ في المبسوط ذ كر الوجيين وعلل عدم صحة الضهان بأنها غير 
ثابتة في الأمة وقالاعا نصح ضمان الح الثابت في الأامة ويرش_د الى ذلك انه في التذكوة قال 
ضمان الال عندثا ناقل وفي ضمان الاعيان المضمونه والعبدة اشكال أقر به عندي جواز مطالبة كل 
من الضامن والمضمون عنه وقد جوز فيما حكيناه ضمان الاعيان المغصوبة وبحوها وجوز ضان العبدة 
في موضم آخر و برشد الىذلاك أيضا أطباقهم ا ستسمع على صحة ضهانعبدة الثمن للمشترىيعن البام 
اذا كان قد قيضه وهو فرد من أفراد ضان الاعيان المضمونة على تقدير كنه موجودا حالة الضهان 
وروا أ كا بصحة ضمان الثمن للبائع عن المشتري وان كان عبناي ستسمع فلولم يكن ذلك أغليا 
/ صح مهم ذلك مم تابيبهم على ماردوا به علمهم بل لا نستبعد "ا قال المقدس الاردبيلي صحة ضهان 
الاعياث ععنى جواز طلب المبن من الضامن أو مم هو في يده على سبيل التخيير عمنى أن المضمون له 
مخير في الطلب فق اها ذا: أو تقول يجب علمهيا معأ رد العين وعوضهها بعد التلف كا هو الشأن في 
الفاصبين المتعددين أونقول ان الضهان هنا ناقل يمعنى أنه جب رد العين على الضامن ععنى انه مختص 
بالمطالة فيأخذها من الناصب وبردها الى مالكها ان ثبت انه لابدمن النقل مطلتا والا فنقول ارف 
النقلمخصوص فيمايمكن من الاموال الني في الذمةوالحاصل أنا قد تقول انه لاد لي لعلى كنا لضان مطل ناقلا 


لس سي مسي سما لمي ييا 


- 


( في ذمان المبدة » ذف 


وضمان المبدة للبائع عن المشتري بأن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمهوضمان عبدنه 
إن ظبر عيب أو استحق وللمشتري عن البائع بان .يضمن عنه البائع الثم ن بعد قبصه متى 


لامها غير مضمونة بالاصل في توجيه عدم صحة ضمان الامانات يا اشرنا اليه اننا قد يعملي ان الامانة 
مع التعدي لا يصح ضمانها لامها ليست مضموية بالاصل كالمفصوب والمستام والمقبوض بالبيع الفاسد 
الا ان ثقول ان ماده بالاصل ما يم حالة الضمان معنى ان ليما ليس عضمون حين ارادة ذمانه 
لا يصح ضمانه والامانة مع التعدي مضموبة حالضماءها لو ضمها فتامل -ؤز[ قوله 6ه (١‏ وضانالعبدة 
لبايع عن المششتري بان ,يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه) قالني (المبسوط ) العبدةوان كانأسما 
للصك ققد صار في عرف الشرع عبارة عن الثمن حتى اذا اطلق لا يعرف الا ما قلناه ونحوه ما في 
التحرير وحواشي الشبيد وقد حكاه بعض عن التحرير و بعض عن الحواشي سا كتين عليه وقال في 
( التذكر ) سمي ضهان العبدة لالغزام الضاص ما في عهدة البايع رده أو لما ذ كره في الصحاحقال يقال 
في الامعبدة بالضم أي م حك بمدوني عقله عبدة أي ضعف فكأن الضامن ضمن ضعف المقد والتزام 
ما يحتاج اليه من عزم أو ان الضامن الَْرْم الرجعة عند الحاجة وهذا الاخير تفسير للعبدة ,ممنى الدرك 
لا ممنى الثمن وكلاههما معروف ومعنى العبارة انه يصح ضهان الثمن عن المشعري لاريم اذا كان دينا 
وهذا لا ريب فيه واما اذا كان عينا فهو مس جملة الاعيان المضمونة فنفي ( جامع المقاصد ) لعل تجو بز 
يانه لعموم البلوى ورعاية الحاجة واطباق الناس على ضمان العبدة أنهى ول اجد من صرح بذلك 
لكن الامس كذلك واطلاق التحرير يتناول ذلك ويأني عام الكلام -199 قوله يه لإ وضمان 
عبدته ان ظهر عيب أو استحق 4 أي يصح ضمان عبدة الثمن أي دركه على تقدير ظهور عيب فيه 
أو ظهور استحقاقه والمراد ضمان عبدنه عن المشتري للبايع لان الارش على تقدير ظهور عيب حقئابت 
حين الضمان وان كان معزازلا لحواز الفسح قبل التصرف والبدلواجب على تقدير الاستحقاق اذا لم 
جر العقد على عينه ولا يضر كوه غير معلوم الثبوت حين الضمانللضرورة وانكشاف ونه بعد عاص رح 
بذك كله في جامم المقاصد ونحودمافي التذ كرة في موضم ممهاوفي (التذكرة)في موضم آخر والنحر يروججم 
البرهان والمنا تييح الاقتصار على صحة ضمانه فيما اذاظور مستحقاوقالفي(التذكر ) انالاقوى عدم الواز 
فيما اذا خرج معيبا وعام الكلام وبحر ير المقامياني انشا٠‏ الله تمالى فز قوله كه لإ والمشترعيعن البايع 
بأنيضمن عنه البائع اللمن بعد قبضهمتى خرجالمبيع مستحقا 4 كاي المبسوط والحلاف والوسيلة والشرائم 
والنذ ,ا ةوالتحر بر والارشادوا نحتلف واللمعةوجامم المقاصد والمسالك والروضةوالكنا بةوالمناتيجلاطباق 
الناس على جوازه في جميم الأعصار كا فيالتد ا ممع البرهان وفي(المسالك) ان ظاههم الاتفاق 
عليه وقد قيد بكونه بعد القبض في ١‏ كثر الكتب المتقدمة ما عدى المبسوط والشرائع والارشادواللمعة 
لل في الوسيلة والتذّكرة والتحر ير النصر بح بانه ان كان قبض الثمن صم الضمان وان لم يكن قد قبض 
لم يصح وهو أيضا مراد في كلام من لم يقيد به لامهم لا مختلفون في ان الضمان لابد فيه من ثبوت 
حق في ذمة المضمون عنه في نفس الام وقت الضان بحيث يمكن تكليفغيره به والبايم ما لم يقبض 
م يتعلق بذمته حق وقد استدلوا عليه بعموم ادلة الضمان ومنها الموامنون عند شروطهم وبالاجاع 


ببحم | < كتاب الضمان » 
أورد عيب عل اشكال ( متن ) 


واستمرار الطريقة في الاعصار امريد بالضرورة فأنه لولم عجو مثله وان )١(‏ قدا ان ضبان الاعيان أ 
لا يصح ازم نعطيل كثيرءن المحاملات فانه كثيرا ما محتاج الانسان الى معاملة اشخاص لايعرفون | 
ولا بوئق بكلامبم ولا .علكينهم ولا بيده اذ كثيرا ما تكون عادية ويخاف عدم الظفر بهم أو خرج [ 
مستحقا وهذا وان كان يقغي باولوريةصحة ضمانه قبل قبضه كاهو ظاهر لكن تمارضهالقاعدة الاخرى 
الي عرفنها وهي عدم صحة ضمان مالم يجب كالابراء عما لم جب لكن قضية ذلك انلا يتأملوافيا 
اذا رد بعيب سابق وما اذا ضمن درك ما محدنة فليكن ذلك من هذا ااقبيل فتارك القيد قد يكون 
خالنا ولا سما أن اظت ما ذ كرناه اننا فليتأمل جيدا وهذا كله انل بز المالك البيع أو اجازه وم 
برض بقبض البايع ومثله ما لو بين خال في البيع اقتضى فساده كتخلف شرط فيه وبحو ذلك فان 
ضمان اكءن للمشتري يصح في جميع ذلك لا ثقدم من العلدكما نص على ذلك جماعة كثيرون وقديقال 
انه لا يصح الغمان لانه انما جوز لاحاجة واعا نظبر الماجة في الاستحقاق لارف التحرزعن ظبور 
الاستحاق لا يمكن والتحرز عن ساثر اسباب الفساد ممكن وعدم خلافهم في صحة هذا يشبد على 
ما قلناه آنا ويأقي هام الكلام فيه عند تعرض المصنف له -«ول قوله - (١‏ اورد بعيب على اشكال» 
ينشاء من ان الثمن اما وجب حينئدك بالفسخ فيكون ضمانه ضمان مالم جب ومن تقدم سبب الفسخ 
ودعاء الحاجة اليه 5 في الايضاح وجامع المقاصد واستشكل في التذكرة سبب تفريط البايم لان 
كان يمكنه الاعلام وما اعل بالثمن فصار كآن الاستحقاق ثابت فيستحق الطلب و يسبب انه فسخ 
متعقب كالتقايل(قلت)وهو قوي وعجرد تفر يطلا يستازم صحة ضمانه مضافا الى الاصل مم عدم نحققه 
حين ضبان العبدةوهوالاشبر كافي الكفاية وهو خيرة الشرائم والتحر بر والارشاد والمسالك والكتاب 
ايضأ في موضدين كا يأني وفي ( جامع المقامد ) انه قريب وذ كر الاحمالين في المبسوط من دون 
ترجبح وقال في (الايضاح) ان اق الصحقلان العذر الغالب أولى بالرخصة من النادر والقمتاعكني 
البحر وعلي ضمانه اقل وقوعا من صورة التزاع قيكون الجواز هنا أولى أننبى وهو قوي منين أيضًا بل 
قد يقال انه احد الفردين الثابتين حالة العقد على وجه التخبير لا نه مخير يبن الرد بالعيب والمطا لبةبا لثمن 
وبين الرذا به والمطالية بالارش فيوصف بالثبوت قبل اختياره كالفرد من الواجي احير فاه وصف 
الوجوب قبل اختياره كا بأني للم مثله في ضمان الارش أذمهى وعلى لقدير صحته جب تقبيده بعيب 
سابق كا فيااشرائع والا ققد يصح النسخ بعيب لا حق كا ل وقع قبل القبض أوفي الثلاثة وهذا ا 
لا يكون موجودا حالة الغمانالواقم عند البيع فيكون كا لتجدد من الاسباب لا يصحضمانه قولاواحدا ظ 
هذا وقدعرفت ان المصنف هنا استشكل في الرد بالعيب ويأتي له بعد اسطر ان الاقربانه لا يصح | 
و بأني له بعد صفحة المزم بعدم الصحة وقد حكي في جامع المقاصد ان بعض الناس حاول الفرق بان | 
الاشكال هنا في نناول اطلاق لفظ ضمان عبدة الثمن لهذا القسم واما تناوها ما اذا ظبر مستحمًً فلا | 
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ظ شك فيه واستشبد على ذلك بقول الشيخ في المبسوط انه اذا ضمنعبدة الثمن رج بعض البيع مستحقا | 
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[ ) كذا في النسخ والظاهر زيادة ان ( مصححة‎ )١( 


للا ]كا اس سس*سمة هو سوسيه سر روسو 


٠‏ في المال المضمون » وبا 


١‏ أو ارش اليب ( متن) 


فنسخ المثتري لتبعض الصفقة طالب الضامن بالثمن كله ورده في ( جا مع المقاصد ) بانعبارةامصنف 
تاى هذا الخل قال ومع ذلك قالاشكال في وجوب الثمن على الضامن 5 انما يتأنى على تقدير الازوم 
أو صرح يضما نه اذا خرج عيب ورد به والمصنف لا يول به به كأ سيأني وايضا فسني هنا في كلام 
المصنف نعد صفحه رد كلام الشيخ هذا ( قلت ) هو نوجيه لا بأس به في يدفم التناقض من دون تقادم 
عبد وقوله بعده والاقربقرينة عليه والعبارة لاتأباه عند التأمل وما ذ كه لا يدفعه وقداخذه هذا 
لمأول من مواضع من النذكرة والنحرير وقد فسر به في المسللك عبارة الشرائع في مواضع فنها ماله 
فيالشرائم ائم وكذا لو فسخ بعيب سابق قال في( المسالك) أي لا.يدخل ذلك فيضن العبدة الى انقال 
ورا 0 بدخول هذا الفرد في الاطلاق وصحة ضمانه الى آخره ومثله المقدس الاردبفيممم البرهان 
حيث فسر تردد الشرائع في ارش العيب "ا ستسمع على انه هو في جامع المقاصد سيعيرف يثل ذلك 
حيث قال يصح ضان العبدة للمشتري بالنسبة الى ارش المبيع الى انقال فيكون ضرانه مندرجا في ضمان 
عبدة الثمن وعبارة المبسوط نشبد بذلك وك له في اشكالات السكتاب مثل ذلك فتأمل جيدا ويأني 
ع ا تلف المبيع قبل قبضه وما اذا ظبر بعضه مستحا فان هذا من 
سنخع المسثلة سه قوله ]4ه ( أو ارش العيب) هذا معطوف على الثمن أي يصح ضهان المبدة للمشتري 
ار ارش عيب | ميم أ هو خيرة الارشاد وشرحه لولده وجامع المقاصد وكذا المسالك وتردد 
في المبسوط والشرائع والتذكرة وجزم بالعدم في التحرير وجه الصحة ان الارش جزء من الثم نابت 
وقت الضمان فيندرج في ضان العبدة لكنه مجهول القدر فيكون مبنيا على صحة ضمان اسببول الذي 
يمكن استعلامه أو يختص ضهان العبدة ة بحسم زائدم خرج من حج ضمان الاعيان و بذلك يفارق 
الثمن حيث لا يدخل على تقدير الفسخ لانه أي الثمن انما يجب بالفسخ اللاحق للضمان 5 تقدم 
( ووجه ) المدم ان الاستتحقاق له انما حصل بعد العلل بالعيب واختيار اذ الارش والموجود حالة 
المقد من العيب ما كان بازمه تعيين الارش بل التخيير ينه ويين الرد فل يتعمين الارش الا باختياره 
ولو قيل انه احد الفردين الثابتين على وجه التخبير فيكون كافراد الواجب الخير حيث بوصف بالوجوب 
قبل اختياره فيوصف هنا با لثبوت قبل اختياره لزم مثلهفيالثمن لانهقسيمدني ذلك كانهناعلى ذلك اتناقالفي 
(المسالك) والحقثبوت الفرق يسهمافانالثمن انماوجب بالفسخواما الارشفانه كاذو اجب بالاص للا نمعوض 
جنء فائتمن مال المعاوضة ويكني ني ' بوت بقاءالمشترىي على الشراءوانما ينتقل الى النس بارتفاق آخر 
حيث لم يسا له البيع ناما (قلت) قد يقال انالا ن نج ان الارش واجب بالاصل وانما الحاصل سببه 
ولا ميت الا باختياره فكان كلك نم أشار اليه هو في قوله وخصل الاشكال برجم الى أنالارشُ 
هل هو ثابت بالعقد وانمسا يزول بالفسخ والرجوع الى الثمن أو ان سبيه وان كان حاصلا لابثبت الا 
باختماره قال وتظبر الما ند لدة فيما أو م عل بالعييب أو عل و وم يطالب فل تبقى ذمة من انتقل عه المعيب 
مشغولة له بالارش أم لا ( ة قلت ) قد يقال انه اذالم | عل تبغى ذمة الآخر مشخوة على التقديرين لان 
كان عالما بالعيب كأ له والالزم ذهاب جزء من الثمن هن غير عوض وهو بعيد جدا نم يعري” مما زاد 





(1) لفظ في غير موجود في نسختين ( مصححه ) 
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[ دعم دان تضان الستجه في تمن ان وني السلة لمشاري ورداة ال في اشن | 
والمثمنوالاقرب أيه لا يصح مْمان عبده الثمن لوخرج البيع معيبا ورذه والصحة لوبان | 
فساده بغير الاستحقاق كفوات شرط ممتبر في البيع أو | قتران شرط فاسد به (متن) | 
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على ارش عيبه وتظهر الدائدة فيما اذا علم و يطالب فاه يحتمل براءة ذمته وان كان نا بتافيها حيث 
انه لم يمر المطالبة لانه انما ست له المطالية مع العم وعدم لرضًا بالعيب وعدم الفسخ فاذ! فعل أحدهيا 
سقطت ويحتمل عدم براءتها لثبوته بالمقذ طالب أملم يالب فلتأمل جيدا واحتمل حو 1 
يكون وحه الردد اله مرأنم 90 مان هبدة ١ه‏ ثمن لايشمله الا أن يكون مقصودا ومعلوما بسهما سوا 

ذ كر مايدل عليه مخصوصه أم لا حيث قال أي في الشرائم لان استحقاقه ثابت عند المقد وفيه تردد 
-<زز نرله 4ه (و يصح ضمان تقصان الصنجة في ادن توفي السلمة لا.شتري » كما فياتذ كرة 
بالنظر الى آخر كلامه والتحر ير وجامم المقاصد والمالك ذ كره في أثناء كلامله و بيان ضمان تقصانها 
في الاول انه اذا جاء المشمرعي ا ن فأهمه البائم فها فضمنها الضامن عن النقصان 
ذاذا كانت الصنجه ناقصة صح الضمان لانه ضمان المبدة فبطالب الضامن بالنقصان ومنه يسلم حال 
مان نقصانها في السلمة المشتري هدا اذا ضمن ذلك صر بحا وهل يندرج حت معطاق ضمان العبدة 
احيالان والصنجة بفتح الصاد و بالسين أفصح قاله في القاموس ( هذا ) وألماظ ضمان العهدة أن يقول 
الضامن للمشئري ضمنت فك عبدته أو تنه أو دركه أو خلصتك منه ولو قال ضمنت لك خلاص أ 
المبيع لم يصح لانه لم لك المبيع ولا خلاصه الا بابتياعه لو ظبر مستحقا كا صرح بذاك في المبسوط 
والنذكرة والتحر يروقال في ( محم البرهان) بعد أن تقل ذلك عن التذ كرة الظاهر أنالمرادالتمثيل والا 
فكل انظ يفهم منه مأبراد من ضمان المهدة يصح ذلاك به المشتري أو البائم ( قلت ) ما استظبره هو 
الظاهر وقال في (المبسوط )فت أنى واحدة من هده الالفاظ صح الضمان لامها موضوعة لهانمهى فلبتأمل 
فيه حل قوله 6ه ( ورداءة الجنس في الثمن والمثمن 6 يا في التذكرة وجامع المقاصدد والتحرير 
بعد تأمل فيه ومعناه انه وخرج المبيع رديا منغير الجنس الذي ستحقه ع ووددزعل الام طالب 
المشترعي الضامن الغرب المستحق له وكذاك الحال في اللمن و يبقى الكلام في أنه يندرج حك 
معطلق ضبان العبدة أءلا الظاهر الاول لانه يا اذا ظبر متحقا ححظ قوله #ه- ١‏ والاقرب انهلا يصح 
ضهان عبدة ول ع الي ساود ) ند دم لكا ب سنا ط ره بك واس 
أوو بان فساده شير الاستحقاق كفوات شرط ممتبر في البيع أو اقتران شرط فأسد به يعني 

الاقرب الصحة في هذا الفرض؟ هو خيرة التذ كرة والمسالك والروضة والكفاية وكذا جامع 5 
لان الثْن يجب رده على البائم فأشبه ما لو بان الفساد بالاستحقاق فكان الحق ثابتا وقت الضمان في 
الواقع وان لم يمل ثبوته ظاهرا فلا يكون ضان مالم يجب و يحتمل عدم الصبحة لان هذا المهان انما جوز 
للحاجة واءما تظبر الماجة في الاستحقاق لان التحرز عن ظبور الاستحقاق لا يمكن والتحرز عن سائر 
ظ أسباب الأساد ممكن وان المضمونليس ثابتافي الذمة لانه عين موجودة غايةما في الباب انهمضمون(انمها 
ظ مضمونة خل ) على تقدير التلف فيكون كضمان الاعيان المضمونة وقد عرفت الحال فيه بل هذا ا بعد 
ظ لانه وقت ل الضمان غير معلوم اه لانه انما يضمن على تقدير انكشاف الثبوت وحم ص قضاء 











+( في صحة ضمان الحبول » اباس 
سبيت ا 
والاقوى صحة ضمان الجبول ؟ في ذمته (متن ) 
الضرورة بذلك ومشاركته الاستحقاق في المعنى وانه كثيرا مايتعذر على المتعاقدين أو أحدهماالاطلاع 
على صحة العقد وفساده وقت العقد فيكون في ذلك مندوحة عن هذا الضرر وهذا اذا ضمن ذلك 
صر يحا ولمل الظاهر اندراجه تحت مطلق ضمان العبدة لمشاركته الاستحقاق في الممنى حجلق قوله 4ه 
( والاقوى صحة ضبان الول كا في ذمته 4 كا في المقنعة والنباية والكافي والكامل على ما حكى 
عنها والمراسم والفنية والشرائع والنافعوالتحر ير والارشاد والتبصرةواختلف والايضاواللمعة والمقتصر 
والتنقيح و 0 ح النافم وجامع المقاصد والمسالك والروضة ويحمالعرهان والمنائيح وهو الحي عن أبي 
علي وعن صاحب الرايع ( ١‏ ) وهو الاشهر يا في كشف الرمو ز والمسالك والرياض وعليه الا كثر 
3 في جامم المقاصد والمفاتيح وعليه الفتوى كم في ايضاح النافم وعليه اجما عالطائفة كا في الغنية وروى 
الاصحاب جواز ذلك ما حكاه كاشف الرمو ز عن المبسوط ول أجده في نسختينمنه وقال في( كشف 
الرموز) أو عملنا مبذا نكون عملنا بقول الصادق عليه السلام خد ما اشتهر بين أصحابك وقد تأمل 
في اذ كرة وكذا التحر يرفي فهم ذلك من عبارة النباية ولبس في محله كا اعترف به هو في الختاف 
وغيره واخحالف الشيخ ف الخلاف والمبسوط والقاضي والمهذب على ما حكي عنه وابن ادريس قال في 
(السرائر )انه الصحيحمن المذه ب وعنداللحصلين»ن الاصحاب وفي ( كشف الرموز ) انه أشبهوقد سمعت 
كلامه 1 ننا وكأ نه تأمل في التحر ير في ظبور عبارة المبسوط في الخلاف وقال ان عبارة النبابة مشمكلة 
و ول رجح صاحب الوسيلة والمصنف في التذ كرة( واحتجوا) عليه أن الاصلالصحة ولعلهم أرادوا عموم 
أوفوا بالعقود و بعموم قوله تعالى ( وأناءه زَ م ) وأشار الى حمل البعير واللاصل عدم تعييئه وقوله صيلى 
ا عليه وسل الزعيم غارم وما رواه عطا عن 56 عليه السلا قال قات له جعلت فداك ان علي 
ديئا اذا ذ ونه فسد علي | أنا فيه قال سبحان الله أو مابلنك أن رسول الله صلى لله عليه وس كان 
يقول في خطبته من 'نرك ضياعا فعلي ضياعه ومن نرك دينا فعلي دينه ومن ترك مالا فملي وكفالة رسول 
اله صلى الله عليه وسلم ميتا ككفالته حيا وكفالته حيا ككفالته ميتا فقال الرجل نفست عني جعاني الله 
فداك ولول يكن مهان الجبول صحيحا ل يكن لهذا الضمان حِ ولا اعشار اذ الباطل لا اعتبار به وامتنع 
من الامام عليه السلا م الحم بأن النبي صل الله عليه وس| كافل (قات )د نبغ أن يحتجوا عليه يمان 
0 7 بن الحسين عليه السلام دين عبد اللّه بن الممك وضمانه لدين محمد بن أسامة فامهما ظاهران 
بل صر بحان في عدم «علومية الدين وقدره وكيته وقت الضمان وأنت خبير بأن محل البحث انما هو 
بالنسبة الى الضمان الذي برج به صاحبه على المضمون عنه وظاهر الاخبار الثلاثة انه ليس كذلك فلا 
نكون هذه الاخبار الا صالحة لتأبيد وكذلك الكلام في الآ ية الشريفة فانه متى خص محل البحث 
عاذ وا نكن من ذلك في شي" ن الظاهر منها اما هو ضمان المعالة ذان كان محل البحث الضهان 
بقول مطلق تم الاستدلال ,الآ ية الشريفة والاخبار وان خص ,عاذ كرنا صلحت قتأبيد لا للاستدلال 
(وا حتج الشبخ) في الخلاف أن البي دل لله عليه وسلم : مبى عن الغرر وضمانالجبولغرر و بعدم الدليل 
على صحته (و أجاب) عنه في المختاف بأما هو في المماوضات الي تفضي الى التنازع اما مل الاقرار 


) وهوابن طاوس صاحب البشرى ( منه‎ )١( 


«وم-ه؛- مس - منتاح الكرامه » 








م/م « كتاب الغمان »4 
زمه ماتفوم البنية على ثبوته وقت الضمان لا ما ,تجددولامابوجد في دفر وكتاباويقر 
به الطضمون :4 5 بحاف عله المألك برد المين من المدون (متن) 


والضران فلا لان الحسكم فبها مين وهو الرجوع الى المقر في,الاقرار والى البينة في الضمان فلا غرر 
(واعترض) بأن العرر لايزول يقيام البينة لمواز قيامم! عال يمجزعنه الضامن فلو الزمناه لادى الى ضرره 
رردت) جاءة كالمتداد والاطيفي 3 الضامن أدخل الصرر تلى نفسه إعدم احتباطه فكان كا أوضمن 
علوم مع تجره 3 وامل كلا من السو*ال والجواب في غير مله 0 عل غرده بي ال مختلف ان ااضهان 
| كالح له والرى ونحوهيا يحتمل من العرر هالا محتميه 'لبيع والاجارة ومحوشما وليعلم انه انما ريصح في صورة 
يعكن العلم به بعد ذلك كتوله أنا ضامن للدبن 'لذي لك عليه أما مالم عكن فيه العلىكصمنت لك شيأ 
نما في 0 فلا يصح قولا واحدا كا في التذ كرة وح مع اللقاصد والمسالك و به جمع بين قولي الشيسخ 
ماحب ارا حكاه عنه كاشيف ارهوز لعدم 'مكان العم به صدى الدّي' على القليل والكثير واليسه 
212 الفيتق وله كا ى:ذيته أي ككانذالى دهت ووه »في الشرائع وغيرها وعساك ثقول الايصح 


| 





ونوجب هو خهول ووجوب في فراع صحته حمق قوله أ از فيازمه ما تقوم البينة على تبوته 

وفت أضمان 1 5 قي أمقئعة والمهايه والمراسم رو كر 5 تأخر عمما رشي (ااغنية) الاجماععليهوقيد بوفت 
- 1 

اإلصياك الي و لطعي عبر ارا جا ولاه كبرد ومو ةاعر رايع 

: وجا مع 7 اليه ب وهو قصصية قوم زمه ل نشوم ر4 أمدية وشت الصران أمدم د خوله في الضمان هو قوله هه 

1 





ثبوته في 'لذمة واه يدزم الثابت فيا خاصة -ني قوه 1 ل أو يقر به المضمون عنه ) بلا خلاف الا 
هن في معلاك- داق المكارم فيأرمة مايثر عله و دتى لدبي عله لاجاع و نوهضه مع كنه اقرارا 
ظ على ' عير تحص ر'لة نل نه فمهمأ نم استشكل في أ تايح والمه تبح عم 'نكان الاقرار سابتقا على الضمان 
| لزم ض ن ٠أوجب‏ الاقرار» في المختلف وغيره وعبارة الغنية لاتأبى التنر يل على ذلك وقد يكون مثله 
١‏ ف اد عر ف عمد أحيالن بذاك ا فوأ 1 (أويحاف عله الماك 7 اليمينمن المدبون 1 
| كافي 'شراثع وما "آخر علما وما استشك صاحب الماتيح وفي( المقنمة ) انه يلزمه ما يحاف عليه 
| المصموك له من سير تقبيد وقده ااشيخ في المرة إرذا اضاءن قال فارن حلف أي المضمون له 
عل 7 شه واختار هو داك وحب عايه الخروج هه4 وحود مأ حى عن القاضي فأو حلاف المدعي 
ظ سب الرد من غيررضا الطاس ازمه على مقتصى قول المفيد دون قول الثنيخ وفي ( الحتاف ) ان 
ؤ التحقيق ان تقول ان جعل' عين المدعي كالبينة كان له اترجوع على الضامن سواء رضي بيمينه 
5 أولا وأن جعلناها كلاقرار 'فتقر الى رضا الصامن ووافقه على ذلك صاحب التنقيح وني ( جامع 
المققصد ) أن 'لنحقيق أن الرضا لا اثرله اما الموائر وقوع الرد منه قال ولعلهم ارادوا بالرضا ذلك 
( قلت ) وامل المميد اراد بقوله الا أن بحلف على ما يدعيه أن المضمون له حاف برد الضامن قلتتم 
فانه متى كان الرد من الضام نأو منه ومن المضمون عنه ازم ما حلف عليم(واءترض في جامم المقاصد) 


0 











2 في عدم صحة انما هوم ه البيئة *# 7 
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على المحتلف بان كون اليمين المردودة كالبينة اعا هي في حق راد اليمينك انها اذا كانت كلاقرار 
تكون كأقراره فلا يازم الضامن على التقدير بن اذا ل برد إيضا قال في سيد كن دف 4ك نا 
البيئة لا فرق فا ب نين أن درن لماه 2 امون عا]ه أو الضامن ٠‏ لان ١‏ لق حك ها 500 حلاف 
الاقرا زاغ ايت الامل اقرن ١‏ يا نب )كلهم ف باب القضا- بمذه 00 
لمدحي شي من وكل ابا ١‏ ادعئى 5 جه إعرب 0 2 عيب ٠‏ واسة 0 
ن اليمين وردها عل الى ول 0 أ لويامه 6 لبينة بردها اي ي السلمة على | ب 35 وعل اذاي عل 
57 ل وقد حققنا فيباب ااقضا- 0 ر'سه واله جي أعت 3 بار الادلة في الفرود 0 ور عوها وان 


ما 
هم 


لتك الروك امي من وقد أسة ٠‏ لكا ١ه‏ في ذلك محرر' هذا وظاهر اا ه..رة وغمرها وصر بح 
التاقبح أن الخصومة بين أضمون عند وا مون له قلق بي ( التنقيت) لو 1 قم أبينة نشى من المال وانكر 
ا فتوجهت عليه اليمين فرده عيلا لصون له حلف قبل , بنزم ألضْ أمن ٠‏ 0 ا لاقال 
اأث يخ الى آخره وقال في( المسالك ) ولاه »ا تحلف عليه المضمون له برد اليمين من امنضمون عنه لان 
امصومة حي مع الشان والضوث عند فل يزب امت متارعنية غعرة لت مأ يشر به 
أو كان اللكبرد الضامن ن الث 0 حلف ' نمبى ونحود ماي اروضة والررباض قعل هر الأميد م] هوصر بح 
التتقيح أ ن الخصومة يبن المضمون له والمضمون عنه وقد يفلبر من المهابه ان الخصومة بس الثلانة كاهو 
صر بح جامع المقاصد وا سالك والروضة و يكن تعزيل ا علىها اذاكانت خصوهةالمضمون 
4 مسبما وريقى الكلام في امكان عرص هم فرض ابل من انض من وهو شمكنفي امتلة كثيرة(هنها) 
. أذااختلفوا في ند خيص ما في الدمة كآن بشنت أن له عنده 6ه فيتول المضمون عنه والضاءن الها 
مالة ا المصمون له أمها هاه دينار وعلى هز' الم الكامة و يرنمع لحلاف ثي المستلة بن 
ميد والشيخ اتعزيل المقدم و ينه ويس لمتبهور لانهم إشولون 0 أرد هن اأصامن مسفردا 
ب ب التاويل 2 حكابة لخلاف بعارضه شعاد وقوح الخلاف هن ا تيحين 
وااتقبيد برد الي.ين من المديون ن أيخرج ما أد حاف هن 00 ما أذ قءعت المنة 
-0 قوله يه - ل( واو ضمن ما تقوم به اأبينة 1 نصح 5 ام شونه حيننذ 4 5 في الشر "م والتحر 
والارشاد ا والسا روه > يعن المذيد وااتقي وقضية 0 
هذا ان العا كوت فت الغمان شرط في صحنه وهو ظاهم هو فى عير ذمان العبدة بل يع ن فيه على 
وع من التاويل ولا نم من ن أن بيكون ذلك شمرمنا عملا بالاصل لاني موطع البقس ولانه ذهان 
جب كم في الختلف أ أي مالم بعلم وجو به فيصير الحاصل من لج ين كلامب " انه أو ذونما في ذمته 
وهو بعلم امها مشغولة ب* شئ' أزءه ها قدت عليه البدد وانه أو ضون ٠‏ في ذمته هو لا يعم شغابا بشي 
ل يضح صمانه وأو قامت البينه يأمها مشذوله بشي ٠ه‏ م فعدم صحة ذمان هأ توم به البنة مبدذدالصيخة 
اما هو لعدم عله بانها مشغولة فلو ةل له ان ذمتي مشغولة ازيد عباخ كثير فقال له إنا ضاءن مانقوم 
البينة به له عليلك صح الذ مان وأزم وقال المحقق ااثاني أو قال بعد لدم دلا عقدالذان على ذمان ما في 


سمي مم ري و يه ليمي بار حي .عبن .بحطصي اللمسميييم كمه سيم مصمم 0-5 سيم ع اسم 





3 9 كتاب الفمان : 
الأذمة لكان أولى ومخرج العبارة على ان المراد لعدم الملل بثبوته من صيغة الضمان وتبعه 00 ذلك 
صاحب ال سالك وقال ان تعليل الشرائع وهو كتمليل الكتاب يا عرفت لا يخلو عن قصور لانه يدل 
عل 41و سين بيذم الفينة بد 0ران عاين ما كوم © البييةها عل ٠"‏ سوئه وقته أي الضمان يصح 
وأنه لولم يمبم وضمن كل ما ثبت في ذمته وقت ت الغمان لم يصح والامى بالمكس فالصحيح في التعليل 
ان يقال أن هذه الصبيغة اعم من أن تثبت في الذمة حين الضمان وها يتجدد بعده وانما يصح أو ثبت 
حينه والمام لا دلالة له على الخاص وفيه فظر من وجوه ( الاول ) ان كلام الحقق الثاني الذي هو 
الاصل في ذلك قابل لتغزيل على ما قلناه فيصير ممنى كلامه لمدم دلالة عقد الضمان على ضمانه ما عل 
بوته في الذمة وويكون معنى قوله وتخرج العبارة الى آخره ان المراد لعدم دلالة الصيغة على عامه بتبوت 
ما قامت به البينة في الذمة واما على ما فهمه منه في المسالك يصير المعنى لعدمعنا بدلالة الصيغة على 
أرادة بوت ما قامت به البنة في الذمةحين الطهان لا ما يتجدد وفيه من التكليف الشديد والتقدير 
اسكثير ما لا يخنى ( الثاني ) وهو وارد علمهما ان ظاهر التعليل ما تقدم للا تقدم مر'يدا بالمقل وكون 
م العكن هو ما ذ كره الاصحاب ولا باعث لصرف عبارامهم عن 
رها وتحميلها لما يتحدد ( الثالث ) انا | تقول ناء على ما تفول أن تم ان المطلق ينصسرفالىالصحيح 
لا 0 المنادر لا ما ,تحدد روا مم القر ينة تأمل جيدا هذا وقد نقل في المسوط عن قوم 
| أنه يصح ان يضمن ما تقوم به البينة ا ساب ثم قال ولك اقرف :به انما 
وجاء العحلى :مجلا فقال في السرائر اذا لم يعرف بصحة ضهان ما تقوم به البينة نصا من اب نأورده 
في نمهابته و'اطال في اكلام عليه في سوء ادب والظاهر ان ما في المبسوط غير ما في النباية لانه في 
المإسوط قسم ضبان الجهول الى غيرواجب كضمنت للك ما تعامل فلانا ثم قال والمجهول الذي هو 
| واجب مثل ان يقول انا ضامن ل يقضي به القاضي على فلان أو ماتشهد لك البيئة من المال عليه أو 
| ما يكون مثبتا في دفترك وهذا لا يصح لانه مجهول وان كان واجبا في الخال وقال قوم من اصحابنا 
اله يصح الى آخر ما سمعته آنا والظاهر ان مراده انه ضمن بهذه الصيغة وم بعل الضامنثبوته في الذمة 
وأنه كان ثابتا في الواقم فبطلانه عنده لمكان الجهالة الموجبة للغرر كا مر وكلامه في النبابة نص أوظاهر 
| فيما عليه المفيد والمشبور من انه اذا ضمن له ما في ذمته أنه بازمه ما تقوم اليينةعلى بوته وقت الضهان 
لانه الذي في ذمته حينئذ وهو الذي قبمه مئه الججاعة وحكوه عنه كي مر مفصلا وانما استشكل فيه قي 
التحر ير فتكون المسئلتان مُحْتائتين موضوعا وحكما قال في(النهابة)ولو قال أنا أضمن ما نبت لك عليه 
ان لمآت به في وقت كذا م م بحضره وجب عليه ما قامت به بيئة لون عنه الى آخره م لو 
كان في النباية يثبت مكان ثبت كما في نسختين منها ايه كلام | بن ادريس والعجب من المصنف 
في الختاف انه ل ينبه على ما ذ كنا وأجاب) بأنعد انس لا يقتلي عدم الدليل لعدم 8 الدليل 
في النص لمواز ان يكون شيثا م شا بن انس أو دللا علا وجاز انيف عله بد ذك الى آخر. 
وأنت خبير بأن النباية متون أخبار وان : تصنيف المبسوط بعدها كما نص على الامرين في خطبة 
| المبسموط فلا يصع الجوا بان الاخمران وكأ ن نستخته فيها ثبت مكان ثبت واذا كان كذلاك لا يصح 
منه اختيار مذهي النهاية أولا والاستدلال عليه وقوله بعد ذلك بثلاث مسائل انه لا يصح مان ما 
تقوم به البينة حيث لا يمل ثبوته وقت الضهان لانه ضهان ما لم يجب فتأمل جيدا 9ه[ قرله هم 





في صحة الابراء من الجبول > المع 


ظ ويِصم الابراء من الجبول ولو قال منت من واحد الى عشرة احتمل لزوم العشرة 
| ومانية ونسمة باعبار الطرفين (متن ) 

( ويصح الابراء من المجبول 4 عندنا كا فيالتذكرة قال لانه اسقاط عما في الذمة بل هو أولى من 
ذهان الجهول لان الصمان التزام والا براء اسقاط ( قلت ) غرضه انه مبي على الذمن والمساعحة اذهو 
اسقاط محض بلا ءوض وفي (جامع المقاصد) انه ليا بد من قصده الى الابراء من المجموع قلا كان 
أو كثيرا فلو ظن قلته فبان كثيرا لم بقم فعلى هذا لوعرف من عليه الحق قدره عرفه صاحبه فان لم يفمل 
وأبرأه منه كائنا ما كان فانه يبرا والا ففيه تردد و يرشد الى ذلك انه ذ كر في التذكرة في تذيب 
للسئلة انهلو اغتاب شخص غيره ثم جاء اليه وقال اني اغتبتك «اجعاي في حل فنمل وهو لا يدري 
عا اغتابه فلاثافمية وجهان أحدها انه ببرألان هذا اسقاط محض الو عرف ان عبدا قط عضوا من 
عبده وم يعرف عين العضو اللقطوع فعفى عن القصاص صح والثاني لا يصح لان المتصود حصول 
رضاه والرضا بالمجهول لا عكن والعفو عن القصاص مني على التذليب واسقاط المطالم غير ممني عليه و 
يرجح احد القولين في التذكرة ولمل تفنصيل التق الثاني المتقدم متجه ها ولمل المدى كلام في نحو 
لمقام وقضيته أنه لا بد من بيان الحقفي الجلة كان يقول اني اغتدلك في عرضك أو نحو ذلك وهل 
هو محض اسقاط أو ليك ظاهر التذكة اجماعنا على انه اسقاط لاتمليك واو كان له دين على اثمين 
ققال/أبرأت احد كا فى قولنابانهاسقاط بصحويطالب «البيان وعلى القول بانه تمليك لاايصح كا لوكان 
في يد كل وا<دمنهماثوب فقا ل ملكت احد كا الثوبالذيني يدهوصه بعل ما اذاقالأبرأت عض الدين الذي 
عليك وعلى التقدير بس لا محتاج الى القبول لانه وان كان لكا لكن المقصود ممه الاسقاط وقد اتفق 
الفقهاء على بطلان الاابراء عما ليس ثانا في الذمة وانما صح في المتطبب والمتبيطر للصر ورة وهم أشكال 
واختلاف فيما اذا عتى عن سراية الحناية وقد بينا ذلك كاه في باب القصاص وقد يما هناك ان العفو 
والابراء عمنى واحد وقد عير عن الابراء بالتصدق في الكنافت المحيد كتوله جلاسمه ( فن تصدق 
فبو خير له) وعمرعن العفو بالتصدق كقوله جل شأنه ( ومن تصدق فهو كمارة له) والابراء لا يقبل 
التعليق الا اذا كان مقوما له كا اذا قال اذا كان له عليك دين قد أبرأ تنك مه حجزز قوله ]4ه ١‏ واو 
قال ضمنت من واحد الى عشرة احتمل لزوم المشرة وهمانية ونسسعة ناعتبار الطرفين )4 أصل الصمان 
صحيح كافي النذ كرة والتحر وير لانا ان أطلا ضمان المحهول ذاما هو للعرر ومع بيان العاية يبتعي العرر 
فينتفي المقتضي للفساد فيبقى أصل الصحة »الما عن المعارض لانه حييت وطن هسه على تلك الماية م 
ببق غرر فتأمل وعلى القول بصحة ضمان المجهول فالوجه واضح وحيث قلا بالصحة وكان عليه عشرة 
أو أ كثر فيحتمل أن تلزمه المشمرة ادخالا للطرفين كا هو المنعارف يقال أعط من واحد الى عششرة 
وخد من وا<د الى عشرة وان تلزمه مانية اخراجا لاطرفين لان المشبور عند الاصوليين خروج الغاية 
وخروج الا بتداء اذا كان مدخولا لمن وان تازمه نسعة ادخالا لاطرف الاول لانه مبداً الالترام أو 
أخراجا له لانه مقرون ,عن وادخالا الطرف الثاني لان ااغاية في مثل, هذا ندخلعرفا أما لوقال ضمست 
لك مابين درهم وعشرة فان عرف أن دينه لابق صعن عشرة صح غمانهوكان ضامنا لثمانية وان عرف 
تقصانه ضمن الّانية فا دون وأما اذا قال مادون واحد الى عشرة ا قال عليه السلام في الح ما بين 
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يريس اك الغمان ٠‏ 








أ اأطا ب الثاني فالا <كام»> الضمان اقل وانروش المدون ذلو ابرأه المستحقلمده يرا 
١‏ الضامن ولو 1 رأ الضامن رثا 24 |ولوضمن الخال موحلا أعز واس لقان مطالبة المدون 
-- وادا مات حل ولو رثته معأ لمة المضمون عنة قبل الااجل ولو كان الأصل مؤجلا 
م يكن للم فى ولومات الاصيل حيتقذخاصة ححر الام م ن التركة بمَدر الدبن (متن) 


التلاثين الى 'لار بمين فلا محوز أن راد مين الوسط فقط لانه لابد من تقدير «ادل على انه لو أر بد 
به ذاك وقل"' 'ن الاطراف <ارجة كان الواحد خار<' قطها والطرف الثاتي ما فوق الواحد يكون خارجا 
لانه طرف ود'خلاهن حيث نه وسط وهوكا ترى فلابد هن أن راد بين الاطراف والوسط فيصير 
المراد ضمست ه فوق الواحد م.مهيا الى العشسرة وان دحات الذابة كان المص.ون تسمة والا فمانية فتامل 
/ المطلي التاني في الاك )4 حيط قوله به ل "صن ناقل وان1 .برض المدبون 4 بدليل اجاع 
عائة 6 ف الفية وعند عه "نا أججم 3 ف ااتد كرة و وامقناء ن العامة ابن 2 إلى وا بن شهرمه وداود 
ال ةفاك الشافمي والاقون هو 1 ري معاأنة 55 1" وهر ضهان امير م منين عليه السلام 
وخمز 00-5 كتَادة بدلا' على ذلاك وحهرعطء عن الاقّر عليه السلام صر ب فيذلاك وقد تقد ذاك 
كله يهة قوله 7ه ١‏ فلو أبرأه المستحق مده 1 مرا الضاءى. ن) لان الاق سقط عن ذمة الاصيل فلا 
إصادف الانراءاتحماقا قلا يكون صحيد 2 ق له 840 + ولو رأ الضامن برنا ممأ 1 عند عماننا 
> في التذكة لان الضءان عندنا ناكل لادين مى ذءة الاصيل الى ذمة الضاءن وليس لاضامن أن 
5 رحمعلى المذءو تعنهالا ع | أداه فاذاسةها الذين عنه ١‏ نو “دشاأذ برحم شي ” قيعر"انمعا -126 قوله ]ته 
١‏ ولوضوين لخال مجلا "أجل ) هذا ه', الموصع فق على جوازه ا في المسالك وقد هدم بيان ذاث 
وأعاده ايده على 5 المطاأءة -25 قوله أ ١‏ وءس لاضاهن ها ليه المدبون ذل الاداء 4 لانه اذا 
ضمن الا فايس له اأماالة الى أن بب'دي و أو - كنا دوله هه ١‏ واذا مات حل ولورثته مطااية 
امصموث عنه قبل الاجل ود ققدم أن اميت يحل ماعليه ون الدبون المواجلة ععوته وهذا من حملة 
أفرادها فاذا ضمن المال هاجلا ثم ءات قبل الأحل حل ماعليه من مال الغمانوأخذ ٠ن‏ تركته وجاز 
لام ءثة مطالية المصمون عه لان الدين عيه <ال لان .حل هو الددبن الذي فيذمة الضامن لاالذي 
في ذمته الا أن الضامن لاتحق الرجوت الا الاد'٠‏ و؛ كان مونه مقتضيا لماول دينه فاذا أخذ من 
تركته زال لمانه من معااية المضمونء: 0 تردق الضاهن الى المضون له المق قبل الأجل 
كا ره فاك لها ذه اقرع »تسمل الكل المدرطا والتحر بر والنذ كرة وصرح به كله 
في جاءم المقاصد والمالاك والوجه في المبع واضع ح*8 قوله :4 لإ ولو كان الاصل مواجلا لم يكن 
ذم ) أي لو كان الدين ٠و'جلا‏ على المضمون عنه فع.نه الضاءن كذلاك فانه بلول عليه ونه لاحل 
على المضمون نمه لان الول :ليه لا ستدعي لول على الا رك لاحل الموجل لوضمنه الضامن 


حالا ا اذنه ما سني و بذاك سرح في ا والند كا واه حر بر -10 قوله نه (١‏ ولو مات الاميل 


جنكاب عبر للا من المركة شّدر الدين 4 أو مات المضمون عنه فلا ععرة عوثههنا من حبة 
الحاول وعدمه واأطالة وعدمها اذا واد الضامن وان هناك حم أ آخر وهو التحجير عل الوارث ب#در 





وجي احكام عاد 14 عيرم 


ل يت م مسيم عد مام لومم صخصصيي صصص 


اه ا اف ن الوارث كا أن الهاء لهم ان الضامن ال تيع برجع على المدبون وان أذن 
|| له ني الاداء والا رجع بالا فل من الحق وما أداه وان أبرا ولوابرا م من اجميع لد 0 
وان لم يأَذن له في الاداء (متن) 


الدبن ومنعه عن د اوبرت فيه حذرا م ن أن 5-5 عل الضامن ماوئديه بعد الإلول قضمه الا 3 عل 


ثقة حتى يحل الأجل حمز قوله ]تيس ١‏ فان 0 ٠‏ الوا 5 أن انما لهؤلان المروض أن الدين 
لم يستوع با أتركة والا لكان النماءعلى حم ما ال الميت عند "وقد هدم الكلام في ذلاك مستوفى في باب 


اارهن -9ز قوله 4ه ( ثم الضامن ان تمرع ! برخم على الديون وان أذن له في لاد'٠‏ ) أحكاء 


رجوع الضاون وعدهه بالنسية الى كون الغين ٠الاداءمما‏ اذن المدون؟ و حدما 3 عدم الاذن فميما 








أر بعة وقد ذه المصنف عليها كلها وذ ك ها قوسن ما د بغير اذلف! داءئه غير اذنه وذمانه بشمر اذنه 
وأدارئه باذثه والحم أن لا, رجوع له عأيه 8 الفسمين عمد عاءأ | أجم كني ا االك والمة انعم وعءد 
علما م66 قُ التذكرة وكذا جامع المقاصد وآل يي ال َه( ولا م الضام.: ن على ا أضموك ع4 2 2 ضوئه 
أذا ضدن فيراذنه م ادع ى الا عا.ه و0 إعأللاقه اناو الفسمة 00 ىق ذلك الاحجاء الظاهر 
0 2 الملا , وغيرء 1 4 00 ادن با: , و . ا الى 2 ا أمير الموامنين عليه السلام وألي 
وتادة عن المي كن حبة صلونه دلى أيه عله و له وس وحصول الدعر ل وفك الزهان مصانا ل أصالة 
البراءة واستدل عليه في السرائر أيضا بأنه قد قضى دى غررء بخير اذنه فلا يرحع عليه وعلى الثاني بأنه 
التزم وضءن متبرء' واتقل المال الى ذمته فلا تأير لاذنه في القضاء عنه لان ماقضاه سد ااضيان اعا هو 
َخ نفْسه لاعن غيره لانه واجب عأيه ا قوله هم وال رحم الاقل م من اقم ودام وان 
ا ولرايراً من أ بع فلا جوع وان | ددن قي الادا. ١‏ ) أي وان1 , تمرع بالذمان بل هب ن سو" اله 
وأعزاة وحته قسمان نمك رحان قِ العا 37 كك ع.ك كوله وان ادن وله والا , رحع ) الاول ( أن دي 
باذنه (والثاني) أن بو'دي غير أذ نه وهمءأ ل جواعية 8 ع ْ 2 أقا ل الايد . وحن المضمود 
وما أداه أما رجوعه في القسمين فنى الغنية والتذكة والمالاك و الما يح الاجاع 500 الاجاع 
اطاور من الكفاية حيث 'سبه الىالاصحابوتي (':. باض) فى الخلاف عن القس.ين وفي (السرائر ) 
نئى اللخلاف عن القسم اللا ولغ دل علمه مأره هه م مام اأد_للا ره 8 احسن بت ٠‏ خالد 0 ل قلت لني 
الحسن عليه السلام ل اناس الضامن 8 رم قال وال دس ن عل الضامن عرم ام 3 0 كن ا .'كل المال 
وهو ظاهر في ويك عو ل على مااذا كان الشمن ؛ ذن المضموك عنه وما رواه الشيخ 5 عن عر 
إن اند قال سات أن عبد الله عليه السلام عن رحل صون ٠‏ ضمانا > 9 صاطاءاه قال أيس له الاالذي 
صا ورواه الككليني عن عمر اءن يزبد في ل ره ام 00 ادر 0 واتااء عر الرافق ٠‏ كتاب ظ 
عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله عايه السلام عن رجل ضمن ضما" نم الح على بض ما ضمن أ 
عه قال ليس له الا الذي صا عليه وهو ار رع ول على اللاذن فيااضمان, مضاما اللماأرسه | ظ 
في السرائر حيث قال وردت 4 الاخار عن الاعة الاطياء صل ا عامهم 1 نأء الا._آأ ل وأطراف الثهار أ 
وقد تأمل المولى الاردبيلي َال الاذن في ااضمان لا,بدل على قبول أداء الموض دشي' من الدلا لاات 


2 ل كتاب الضمان » 





ظ والاصل عدمه الا أن ندل قر ينة حال أو ممال على ذلك 5! في ازوم الاجرة على من أهس ششخصا بفمل 
له أجرة عادة ولهذا قال في التذ كرة و قال أعط فلانا ألا فظمل لم يرجع وكذا لو قال اعتق عبدك أو 
ألتى متاعنك في البحر عند خوف الغرق الا أن بيغم اليه مايدل على قبول العوض مثل قوله عني في 
الاولين وعلي” ضمانه فيالثالث ثم قال ولي في الازوم مع انضمام قوله عني أيضا تأمل وان قالوه الا أن 
بنضم البه قريئةو يعم من النذكرة الاجماع على الرجوع مع الاذن فيمجرد الضمان فتأمل انمبى وكلامه 
ناش عن عدم وقوفه الا على اجماع التذكرة وعدم وقوفه على الاخبار المذ كورة ( وليل ) انه لا فرق في 
ذلك يبن أن يقول المضمون عنه اضمن عني أو أتقد عني أو قال انقد أو اضمنك هو صر ع التحر بر 
وظاهر الباقين ورأني لحم في باب الجدالة فيمن استدعى الرد وم يبذل أجرة مايشهد للمولى الاردبيلي 
وأما انه يرجع بأفل الأعرين من الحق المضمون وما أداه فهو الذي صرح به في المبسوط والسرائر 
والشرائع والنحر ير والارشاد والنذكرة والمختلف واللمعة وجامع المقاصد والم الك والروضة ويم مالبرهان 
وغيرها وهو المشهور كا في المختلفوالمفاتيح وقال في (الكفاية) قالوا وبه وردت الاخبار عن الائمة 
الاطبار صلوات اله علييم أجمءين م في السرائر وعد من ذلك خبرعر بن بر بد وال ان المضمون عنه 
جعل الضامن كالوكيل في قضاء دينه فان لميكن وكيلا على المقيقة فب وكالوكيل فلا يرجع الو كيل على 
موكله الا يما غرمه وصالم عليه سب فأما ان كان زائدا على مقدار الدين فلا يلزمه بغير خلاف 
وان كات على مذهينا أن المال قد انتقل الى ذمة الضامن الى آخرماقال وفي ( المسالك ) الضابط 
اله برجم باقل الامىين في كل موضع له الرجوع ولا فرق عندنا في رجوعه بالبعض الذي اداه 

| بين كن الزائد سقط عنه بابراء المضمون له أو غيره خلافا لبعض العامة وظاه» الاجماع على 
ذلك ووجبه انه اذا كان الحق اقل فلانه هو الواجب اداه من غير زيادة فالزيادةتيرع واذا كان 
ما أداه اقل من الحق فلان الضامن أعا برجم بعد الاداء فلا برجع با لم بوده ( ويوءيده ) ارنف 
الغمان موضوع للارفاق والرجوع با كثر ما دفع مناف له والاصل في ذلك النصوص الناطقة بانه 
ليس له الا الذي صالح عليه وهي مبنية على انه اقل الامسين ”ا هو الغالب والظاه من المصالحة 
والا فلو كان ذلك قدر الحق كان اداء للدين ولا محتاج الى صلح والحالف انما هو ابو على فها 
حكي عنه من انه أن صالم قبل وجوب ال على الضامن يالمال الذي ضمنه لم يكن له الا قيمته أو 
قدر ما اعطاه وان كان بعد وجوب الحم كان له الجوع باصل اق والحم في كلامه عبارة عن 
المطالية والحم عليه بوجوب الدم وهو شاذ مخالف للا خبار والاعتبار والاأصول مع عدم الدلي ل على 
الزائد لاختصاص الفتاوى والاجماعات والاخبار 0 اداه خاصة ولا اجد خلافا في ابه لو صم نعشرة 
فادى خسة وأيرأه رب المال عن الباقي لم .رجع الا بالخسة ونسقط الخ الاخرى عن الاصيل 
وظاهر التذكرة والمدالك الاجماع عليه حيث قالا فبهما عندنا ولا في أنه لو أبرأه مر اجميع 
فلا رجوع له بثي' اصلا ولا في انه اذا ادى عرضا رجع باقل الامرين من قيمته ومن: الحق سواء 
رضي المضمون له بدعن الحق من غير عقد أو يصلح وقد قرب جماعة مهم المصنف في النذ كرة بانه 
لو ادى الضامن جميع الدين ثم وهبه الدين بعد الدفعاليه كانله الرجوع عليه ممعد الىعبارة الكتاب 
تقوله وأن أبرأً فهو بصيغة الهبول أي أبرأه المضمون له وقوله وان لم يأذن له في الاداء متصل وصلي 


ف فى صحةترامي الضمان ودوره )4 عدم 
الغمان شكال ومع عدمه يتملق به تمل لين بهن لا الارش بالجاني فيرجم ل الشامن 
وعلىالثاتي برجم على المضمون عنه (متن ) 


لقوله والا رجع بالاقل وما ييمهما من قوله ولو أبرأ من اجميع مسترض -*9[ قوله :4ه (١‏ وريصح ترامي 
الغمان 4 5 في المبسوط والشرائع والتذكرة والتحر ير والارشاد وجامع المقاصد والمسالك وامماتبح 
والكما به وثيمم البرهان وفي الاخير ان الظاهى عدم الخلاف فيه عند الاصحاب وفي(المسالك)لاشسبة 
في جوازه ما امكن لاطلاق النص وعدم المانع لتحقق الشرط وهو ثبوت المال في ذمة المضمون وهو 
هنا كذلك وبرجع كل ضامن بما اداه على مضمونه لا على الاصيل اذا ضمن باذنه الى آخر ما يعتبر 
ثم برجم الضامن الاول على الا صيل بالشرط ولا عبرة باذن الاصيل الثاني ومن بعده في الغمان فلا 
برجم عليه به اذ لاحتوعايه الا أن يقرلله اضمنعنه ولك الرجوع علي فتأمل حفط قوله]#ه- لإودوره ‏ 
كا في السرائر والتحر بر والمتلف والموائي وجامعالمقاصد والمالك ومع البرهانوالمناتيح والكفاية 
وظاهر السرائر وكذا محم البرهانالاجماع عليهلاذ كر كأن يضمن الاصيلضامنه أو ضامن ضامنهوآن 
تعددفيسقط بذاك الضمان و يرجم الاق يا كان اذا كان الفرع مأذونا اما لو كان الشرع متبرعا نم ضمنه 
الاصيل باذنه فانه اذا ادى الاصل رجع على ضامنه الذي تبرع بالضمان عنه والخالف الشيخ في الميسوط 
حتجا باستازامه صيرورة الفرع أصلا والاصل فرعا و بعدم الغائدة (ورد) با نالاختلاف بالاصليةوالفرعية 
لا يصلح المانعية والفائدة موجودة بان يضمن الال مرجلا وبالمكس وبانه لو وجد المضمون له 
الاصيل الذي صار ضامنا معسرا فان له الفسخ والرجوع الىالضامن السابق وقد عرفت الال فما اذا 
ضمن الفرع متبرعا -«[ قوله #»- ( واشعراط الاداء من مال بعينه فان تلف بغير تمر بط في بطلان 
الضمان اشكال ومع عدمه يتعلق به تعلق الدين بالرهن لا الارش بالماني فيرجم على الضامم: وعل 
الثاني برجم على المضمون عنه ‏ هذا الفرع من متفردات الكتاب والتذكرة اما صحة اشتراط الاداء 
من مال بعينه من الضامن والمضمون له فلعموم قوله صلى الله عليه وس المؤمنينعند شروطهم ولتناوت 
الاغراض في اعيان الاموال وبه صرح في التذكرة وجامع المقاصد ولا بد من ان يكون المال المشترط 
لاداء منه ملكا الضامن ليكون الشرط مقدورا (وقديقال) انه لا بد من ان يكون غير متبرع بالضان 
والالم يتوجه الاشكال وفيه نظر ومنشأ الاشكال في البطلان فيا اذا تاف بغير تفريط الضامن من 
ان الاداء اما جب من ذلك المال بالشرط وقد تعذر ولا سبيل الى سقوط الدين فيتعوين بطلان الضمان 
لاحصار الاقسام في ثلاثة وقد بعال الأ ولان ومن ان الضمان ناقل ولامنافاة بين ثبوته في الذمةواشراطا 
الاداء من مال بمينه كا ذ كر ذلك كله في جامع المقاصد وهو يرجم الى مافي الايضاح من انه ينشاأ 
من ان تملقه بالمال هل هو كتعلق الرهن لانه نقل المال من ذمة الى ذمة او كتماق المناية برقبة المبد 
لانه انما جب الاداء من هذا المالاصحة الشرط وقدفات وقد قويا عدم البطلانوستسمعكلام الشبيد 
وقرب في التذكرة البطلان وكي فكان ينبي أن يكون ذلك امال المشترط بقدر الدين فصاعدا فلو 
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تقص تطرق احتمال عدم لزوم مازاد عنه من الدين واحترز بتلفه يفير تفر يط عما اذا فرط فانه حينئق | 


بازمه الدين المتعلق به يتغرريطه ولما كان مبنى الاشكال على ماذ كره في الايضاح من ان وجه الصحة 
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تميس يم صمي" ممم عم ل مضي لومم ل جار 


ركذا لو ضمن مطلة| ومات معسرا غل اشكال ا 

ان نملقه كتماق الرهن ووجه البطلان انه كتعلق الارش كان الشق الاول هو المصحة و به نشعرعبارة 
الكتاب والشق الثاني اليطلان فقال المصنف ومع عدمه أي عدم البطلان وهو الصحة يتعاق به تعلق 
الدين بالرهن وممناه انا لو قلنا بالاول وهو عدم البطلان بمد فرض ثلفه يازْمئا أن تقول انه حين 
الاشتراط كان تعلقه به تعلق الدين بالرعن فيرجعالمضمون له على الضامن وليس كتملق الارش فكان 
ممنى العبارة متنظا احسن اننظام وقال أي المصنف وعلى الثاني أي على القول بالبطلان برجم على 
المضمون عنه لان الاداء انما جب من ذلك المال عملا بالشرط وقد تمذر وم سقط الدين فتعين 
بطلان الهمان و برجم الحق كا كان وعلى هذا التوجيه الظاهى من العبارة يندفع عنها جنيع ما أورده 
علمها من المناسد الحقق الثاني في جامع المقاصد قال في قوله ومع عدمه المتبادر عود الضمير في عدمه 
الى البللان لقربه لكن الحم بكون تملق اللدين به كتملقه بهن بعد فرض تلقه غير متنظم 

فهة _ادا آخر وهو انه على تقدبرعدم البعالان كيف تصور ا اير 4 
تعلق كتملق الارش (قات) ما كنا توثر أن يقع عله من مه لانلك قد عرفت اتام الى والمبارة 
وقد عرفت أن الزجوع على المضمون عنه اما هو على تقدير البطلان وهو الشق الثاني ثم قالأن اصح 
الأحمالين انه كتملق الدين لان الدين موضعه الذمة والارش ليس دينا وقال وعلل 0 لا يكون 
للاشكال وجه بل الوجه المزم بالعدم وانت خبيربان المصنف اعا استشككل من جهة الشرط الذي 
دل على صحته عموم الخبر وتفاوت اغراض الناس فقام احهال أن التعلق كتعلق الارش ولذلك قرب 
في التذكرة البطلان والشبيد في حواشيه قال ان منشأ الاشكال الك في تعلق الذمان بذلك الال 
في ذمته وكأنه بريد انه تقل ما في ذمة المصمون عنه بعوض ل يسل للمضمون له والمنروض أن الغمان 
يأذيه * 9 أنه فى يي جأمع المقاصد فسر قوله وعلى الثاني يرجع على المضمون عنه بانه على تقد بر الصحة وك 
التعلق كتماق الارش برقبة الحاني(واعترضه)بانه على هذا التقدير جب أن لا يبقى في ذمة المضمون 
عنه شي' فكيف يعود الى الذمة بالتلف (قلت) انت قد عرفتان المراد بالثاني الشق الثاني من الاشكال 
وهو البطلان فلا ببقى للاعتراض وجه -«نر قوله ( وكذا لو ضمن مطل ومات معسيرا على 
اشكال 4 ومثل ذلك قال في ( التذكرة ) وكذا ولده في الايضاح حيث لم يرجح ومعناه انه يرجم 
المضمون له على المضمون عنه لو ضمن الضامن الدين معلقاً أي لم يشترط الاداء من مال بعينه نممات 
معسرا وجعل منشاء الاشكال في جامع المقاصد من انه لو لا ذلك لجاع الاين ومن انثقال المال 
بالغمان الى ذمة الضامن و براءة المضمون عنه فلا يمود(ورده)باءا عنم من أن المال ضايع بذلك بل 
هوباق وان تمذر الاخذ في الدنيا ولوس] فلا : امتتاع ضياع المال اذ لو ما تالمدبون معسرا ضاع 
اللدين ثم قال والمق ان لا وجه لهذا الاشكال عندنا عم على القول أن الغمان ليس ناقلا فيرجم على 
المضمون عنه لكن لاجي' الاشكال على هذا اللقدير أيضًا (قلت) كلامه متجه فيا اذا ضمن تبرعا 
واما اذا ضمن باذنه فلا يكون احد وجهي الاشكال ازوم ضياع المال ل يكون منشاء الاشكال من 
ان مان الضامن مرزلة الاداء أو ععزلة التحمل عنه كا في حواشي الشبيد أو يكون منشاءءه من انثقال 
الملل الى ذمة الضامن ومن انه تمليك ما في ذمة المضمون عنه دعوض في ذمته ول م يسل ما في الايضاح 





فياحكام الضْمان * بيرم 


ولو بيع متعلق الضمان بأفل من قيمته لمدمالراغب رجع الضامن بام القيمة لانه يرجم بجا | 
|, أدى وحتمل بالثمن خاصة لأ نه الذى قضاء وللضامن مطالبة الاصيل ان طولب أنهبنرمه 

ظ ان غرم على اشكال وليس لهالمطالبة بالتخليص قبل المطالبة ومن أدى دبن غيره من غير 

ؤ ضهان ولا اذن لم يرجم ( متن) 





وكان الاولى التعبير بغير التمليك وان اراد الضامن <<( قوله ]4ه ١‏ ولو بيع متعلق الضمان باقل من 
قيمته لعدم الراغب رجم الضامن بام القيمة لأنهيرجم يما ادى و محتمل بالثمنخاصة لانه الذي قضاه) 
ا ذكر ذل ككله في التذكرة ( وتصوير المسثلة ) أن نفرض أن الحق ما'ة وقيمة المال المشروما في 
عقد الضمان الاداء منه باعتبار الزمان والمكان مائة ولكنهبيع ينسعين لعدم الراغب وقد صالمالضامن 
المضمون لهمبذه النسعينعن اماثةالمضمونةكانبه عليه الشبيد فهل يرج الضامن على المضموذعنهباماثةالنى هي 
قسمةالمتعلق أو النسعين لقي ببع بها خاصة وقد استتجودهالشبيد الثاني وقال احقق الثاني أن الحق بطلان الاول اصلا 
لكنه فرض المسثلة فها اذا لجيصالمعن النسمي نبا مائةورده من وجهين(الاول)انهاعايرجم بما ادى اذا كان 
قدر اللدين أواقل وليس كذلكهنا ( الثاني ) انما منعانهادىالمال أو قيمته وانما ادى مابيع بهأننبى فتأمل 
م قال وأو فرض ذلك فيا اذا كان اللدين بقدرالقيمة فصالح بالقدر الذي بيع به عن ذلك الدين 
لامكن مخيل هذا الاحمال تخيلا ضعيفا وأشار بذلك الى ما حكيباه عن الشهيد والنصحيح أولى من 
الابطال أصلا هذا وقد تقدم أن الزمان والمكان انما هها باعتبار الطالب ولا تففل عما تقدم من أنه لو 
نقص نطرق اهمال عدم زوم الزائد من الدين د« قوله 6ه ذإ ولاضامن مطالبة الاصيل ان طواب 
كا أنه يغرمه ان غرم على اشكال) يريد أن المضمون له اذا طالب الضامن فبل لاضامن مطالية المضمون 
عنه اذا ضمن باذنه اشكال عند المصنف هنا من أنه كا ثبت له استحقاق التفريم اذا غرم فله 
استحقاق المطالبة اذا طولب ومن أن المطالبة فرع استحقاق الال وهو انما يستحق بعد الاداء لان 
المال في ذمة الضامن ولا شي في ذءة المضمون عنه لكنه بالاداء محدث الاستحتاق وهو خيرة 
التذكرة والايضاح وجامم المقاصد والاول خيرة التحر ير وكذا المبسوط لانه جوز له المطالبة وان ل | 
يطالبه المضمون له فبالاولى أن يجوزها هنا هذا وقوله على اشكال متعلق ,عطالبة وقولهكا أنه يغرمه اذا 
فرم ممعرض يدنهما وهو دليل أحد طرفي الاشكال << قوله 4ه ( وليس له المطالبة بالتخليص قبل 
المطالبة 4 معناه أنه ليس لاضامن مطاابة المضمون عنه بالمال المضمون بأن يدفعه اليه ليدفمه الى المضمون 
له أو يدفعه الاصيل الى المضمون له وهو المراد بالتخليص وهو خيرة القاضي والحتاف وجاءع المقاصد 
؛ مصرحا في الاخير بافظ القطم الماري محرى الاجماع وخيرة المبدوط كا عرفت نما ان له ذلك ولم 
برجح في النذكرة ( قلت ) اذا قلا أن ليس له مصالبته فلا ريب أن له أن يقول للمضمون له اما أن 
[ نعطابني أو تبرأني وذكر التخليص في هذه دون تلك لا لأ ندمختص ببذه بل هو جار في تلك لاننك 
| قد عرفت ماه وقد عير به في المبسوط في المثتين دل قوله #- (١‏ ومن أدى دين غيره من 
:غير ضهان ولا اذن م برجع ) كا في النذ كرة وجامع المناصد والتحر بر وفي الاخير وان كان من نيته 
' الرجوع لانه متمرع بفمله وهذا يأخذونه في أبواب الفقه مسلما وهانسبوا الخلاف فيذلك الا لاللكفانه | 


وسوس سر رس سرس سمه سس ووس وى 
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رم « كتاب الغمان »ه 
وان اداه باذيه نشرط ارجوع رجع واو ). بشترط الرجوع اعتب عثاعة اذلس من ضرورة ؤ 
الاداء الرجوع وبوته للعادة ولو صا المأذون في الادابشر ط الرجوع على غي رجنس الدين 
ظ اخزملار جوع ان قال أد دني أوما عل خارف أ ما عل من الدرام ان علق بالاداء ظ 
وعدمه لانه أّذن له قُ الاداءلا ات ( من ) 
جوز الرجوع الا اذا أدى العدو دين عدوه حدرا من النساط عليه بالمطالبة وفي (اتذكة وجامع 
المقاصد) انه خلاف ما أو أجر طعامهالمضطر فانه مرجم عليه وان لم تأذن المضطر لانه ليس متبرعا بذك 
لان واجب عليه ( قات ) ببق عليهما سوئال الفرق بسن ما أذا القى متاع نفسه في البحر لتخليصغيره 
من الغرق وهو غبر خائف على ننسه كأن كان في سفيئة اخرق لاخوف عليها فامهم قالوا في باب 
الديات لارجوع له على احد واقصى مافرقوا به هناك ان المطعم مخلص لامحاله وملتقي عه غير دافم 
تخطرالغرق لانه يحتمل ان يغرق حينئذوا زلا يغرق وقداورد نا عليهم هناك مااذا قطم بنجاتهم وقلنا لعلهم 
يلتزمون او يرقون بالماشرة في المضطر وعدمها في اصحاب السفينة وتمام الكلام قد استوفيناه هناك 
سج قوله 8ه- (١‏ وان اداه باذنه بشرط الرجوع رجم 4 ما في التذكرة وقال في (التحرير )فان اداه 
بادنه مع نية ة الرجوع فانه يرجع قوله يه (ولوم يشترط ارجوع احتمل عدمه اذ لدس من 
ضر ورة الاداء “الخو ووه للعادة 4 ومثل ذلات قال في التذ وأيد الاول في جامع المقاصد 
أن الاذن في الاداء ٠‏ أعم من اشعراط |١‏ رجوع والعام. لايدل على الفردالمعين باحدى الدلالاتاالثلاث 
)2 قال) ان الحق ان العادة ان كانت مضبوطة في أن من أذن في الاداء بر بد به الرجوع ويكتفي 
بالاذن معطلا استحق الرجوع والا فلا (قلت) قد يفرق بينمااذا ابتدأه بالل و*الكأن قول لهأدعني 
دبي وبين أن سول له أحي أن أقمي عذك دينك ونحو ذلك ولعل العادة قاضية بالفرق ببن هذين 
وي( التحر بر انه اذا أداه باذنه والوجه انه يرجم مع عدم يةالرجوع وامل قضبته أنالاذن في ف الاداء 
بضني بالرجوع مالم ينو القاضي التمرع حؤيز قوله 8ه لإ ولو هه المأذون في الاداء بشرط الرجوع 
على غير جنس الدين احتهدل الرجوع الى أن قال أد” دن بي أو ما علي" لاف أ ماعل من الدراهم 
ان علق بالاداء وعدمه لانه أذن له في الاداء لا الصلح ) أي أو صالح المأذون له في أداء دين الا ذن 
المشروط له الرجوع رب الدين على غير جنسه فهناك ثلائةوجو: (أحدها) ان له الرجوع لان مقصوده 
براءة ذمته وقد حصل والخصوصيات لااعتبار بها وذلك اذا كان قد قال له أد” دبني أو ماعلي” وهذا لو 
حاف أن ب'دي دبنشخص برأ بتخايص ذمته المح عنه لانه هو الذي يقضي به العرف والحاصل 
ان هذا الملح قد تضمن شيئين احداه) أداء غير الحنس والثاتي براءة ذمته والاذن شامل لما أما 
الاول فلان دفم غير الجنس عن الدين يصدق عليه انه أداءوهذا يحاسب بقيمته وقت الدفم وان كان 





سيسي وي و حا ل 1 


مثليا من غير احتياج الى عقّد معاوضة فكان عرفياوشرعيا وأما اثاني فظاهر وقد استوجه هذا الوجه 

في التحر » وجامع المقاصد وقواه في الايضاح لكن في الاول والاخير انه يرجع أقل الامى بن ولمله 
0 الثاني والكتاب وغيره وقال في(الذ 1 0 ان الرجوع أ صح وجوهالشافعية وسانسمععبارةالتحر ير 
ٍ (ااثاني)الفرق بين أن يقنصر عل قوله أد” ديني أو ما علي فيرجم و بين أن يقولأد” ماعل من الدراهم 


لاا رورسو روي سوس وسريسمم 


أ 


0 فيأحكام االغيان )* ظ بيرم 


لمع مسمس 0 ا - 





وأو صو الضامنعن ماثة ما يساوي مين رجم بالنسعين وكذا لو صو نحط قدر 
أو تمص صنة ولو صا بالازيد رجم بالدين وبرجع على ضامن عبدة الثمن فيكل موضم 
بطل فيه الببع من راس لاما ستجدد له الفسيم بالتقايل او العيب السابق او ثلفه قبل قبضه 
بل. برجع على البائم ولو طالب بالارش فالاقرب مطالبة الضامن ( متن ) 

الاذن لم برجع بل هو متمرع وظاهر الكتاب وغيره المزم به والا فان علق بكائن أو ثابت ان جعات 
ماموصولة أو علق محذوف على انه مم مجروره حال أو وصف خا كان الحم ييه كالحم فيما لو قال 
أ" ما علي لان الاداء المأمو ر بهمطلق على هذه الوجوه الثلائة وقدجعله في الا.يضاح تحقيقا ولمله ليس 
من التحقيق في شي" كا ستسمم (الثالث) أن ليس له الرجوع اذا قال أذ ماعلي” لانه انها أذن له في الاداء 
دون المصاحة والاداء غير الصاءم وغير هستارْم له فلا يستلزم الاذن فيه ومعنى الا داء رد مثله جنسا 
وقدرا لامتناع الحقيقة لان الذي عليه أعس كلي فصارالىأقر بالمجازات (وفيه) أنا نم ان هذا أقرب 
المحازاة لان ارادة براءة الذمة بهذا اللنظ أشيع في الاستعال بل قد يدعى كونه حقيقة عرفية في ذلك 
في جامع المقاصد مضمافا الى مامر والمفروض انه مشروط له الرجوع فكان هذا الوجه ضعيمًا جدا 
ويرشد اليه الاجماع الذي في التذكر ة على الرجوع مع الاذن في مجرد الضمان الاأن تقول بالفرق بين 
الاذن في الضمان والاذن في الاداء وفيه تأمل واضح وقد ذكر في التذكرة الاحالات الثلاثة من 
دون “رجبح وقال في (التحر ير )ولو أذن اغيره في قضاء دينه فصا المأذونعل غير جنس المق فالوجه 
رجوعه بأقل الام بن فأطلق ولم يغرق بين ذينك اللنظين المذكر ررين في الاحمال الثاني وقد جملناء 
احهالا تبعا للتذ كرة النى هي الاصل في ذلك والا ادر المصنف وغيره لمزم بعدمالرجوع ان علق المار 
بالاداء وفيه على بعده وعدم تبادره من هذه اللفظة أنه لايفيد قاعدة وانما 6 به مع الع بالمراد ومع 
التنازع يرجع فيه الى امور 'خر -## قوله - لإ ولو صو الضامن عن ماثةعايساوي سعين رجع 
بالتسعين » 5 اذا صالحهالمضمون له مراعاة له عن مائة درهم بعبد يساوي تسمين فانه يرجم بالنسءين 
لانه يغرم سواها ولوئقة عمر ابن بز يد عن رجسل ضمن ذمانا 3 صالح عليه قال ليس له الا الذي 
صالح عليه وقد سمعت حال الخهر فيما غبر ومثله امير الآآخر والمستفاد منهما انه لايجحب على المضمون 


عه أن ,لوادي الى الضامنأ كثر مما دؤمه ال المضمون له وقد نى 4 الخللاف وتعصده الاأصل 
| وعدم دليل على الزائد لاختصاص الفتاوى والاجماءات التى هى العمدة في اللاب يما أداه خاصة 


وخلاف الاسكاني لايلتفت اليه ك تقدم يآن ذلك كله حم قوله #ه- (١‏ وكذا لوصول بحط قدر 
أو نقص صمة ولو صا لزيد رجع بالدين ) لا رين أن يدفم الاقل في القدر والوصف فلاو 
ضيق الذا وتخيد: فدفم ألا مكسرة ارفاقا به من المضمون له لم يكن له الرجوع بالمكسرةولا بالصحيحة 
وانما برجع بماغرم و بالاقل منه ومن المال ولو انمكس الفرض فضمن ألنا مكسرة فأدى ألنا صححة 
لم يكن له الرجوع بالصحيحة ولا خعى اانكتة في بناء الاولين المجرول والثالث للمعلوم قوله اهس 
لإ ويرجع على ضامن عبدة الثمن فى كل موضع بطل فيه البيع من رأس لامابتجدد له الفسخ بالتقايل 


ظ 


[ 


أوالعيب.السابق أو تلفه قبسل قبضه بل يرجع على البائع ولو طالب بالارش فالاقرب مطالبة الضامن) 
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سوس صصص م - لصي - ل مسو ل ل ب محم ا لس يم وي او ا لس سب و ل ع لس .لس 


80 
ل 1 


هذا 0 فها صرح فيه بأنه يرجم فيه المضمون |[ 
له على الباع المبسوط والشرائع والتحر ير والارشاد وجامع المقاصد والمالك والر وضة ومع البرهان 
ظ واسكاة 'في الاخير ان أشي ( قلت )ل نهد فيه عفان وال أشارالاشمر الى مافي التذ كرة من قوله 
ظ ولو تلف المبيع ة قبل القبض بعد قبض المُّن انفسخ المقد فيطالب الضامن ن باون أن قلنا ن الييع ينفسخ 
من أصله فبو كظبور الفساد بغير الامتحقاق وان قلا ينفسخ من حينه فكارد بالعيب وقد أراد بقوله |' 
غير الاستحقاق ظبور الفساد منأصله سبب ققد شرط من شروط صحته و بقوله فكارد بالعبي | 
“ارت فيه اشكالا لابه استشكل فيه من قبل هذا بلا فاصلة وفرع هذا عليه وهذا البناء 
مخالف لا عليه الاصحاب لامهم من غير خلاف ينبم على انه ينفسخ من <.” فيدر دخوله 
في ملك البائع قبل التلف 1 نا ما و يكون اتلف كاشفا عنه وعلى أن النماء في البين للمشتري وانما 
حكى احتمال الفسخ من أصله المصنف في التذ كرة وجها وعليه يكون النماء للبائع وقال في ( الماللك) 
واعل أن في التذ كرة ب حك تلف المبيع قبل القبض على أن التلف هل يبعلل المقد من حينه 
أومن أصله فعلى الاول لا يتناوله الضمان وعلى الثاني يتناوله فيطالهب ااضامن رتبعه علىهذه المكاية 
صاحب الكفابه وانت خبير بأنه في التذكرة ما قال يأنه لا ينناوله الضمان على تقدير البطلان من حينه 
وما استشكل كا عرفت الا أن 'قول انهما ارادا انه جوزه وأنه لبعيد ع نكلامبما أو انهما أرادا 
.ماقواه في أول البابوهذا أي لاوجه له مع تفريع مأ نحن فيه على العيب الذي استشكل فيه نم أنه 
في المسالك ناقش مافي التذ كرة قال انا وان حكنا بكونه مبطلا” من أصله لكن هذا حكم لاحق 
للضمان فان المبيع حالنه كان ملكا للمشتري ظاهس! وفي نفس الام فلا ينناول الضمان الثمن لانه 
م يكن لازما للبايم مطلقا واما التلف الطاري كان سببا في حم الله تعالى لعود الملك لصاحبه من 
أصله (فلت) هذا خلاف الاصحاب بناء على احمال الفسخ من أصله فاعتراض مولانا المقدس 
الاردييلي عليه في محله حيث قال الحم بالبطلان من أصله وكونه ملكا للمشئرى من حين العقد الى 
ده لايمجتمعان لان معنى كونه ملكا لهالى الآن ان ١‏ نار الملكية مترئية عليه وان النماء له 
ومعنى البطلان من أله عدم نرتب تلك الآ ثار عليه قال والذي نفهمه انه اذا قيل انه يبطل من 
أصله انما يكون ذلك بأن تكون صحة البيع غير معلومة بل نكون معلقة بالبقاء الىحينالقبض فكارن 
البقاء الى القبض شرطً من شروط الصحة وعدمهسانمًأو انذلك يكثف عن ذلك -<ل قوله 6ه 
ل( واو فسخ لاستحقاق عضه رجع على الضامن بما قابل المستحق وعلى البائع بالآخر) أما رجوعه 
,على الضامن با قابل المستحق فها لاخلاف فيه واما أنه يرجع على البائع خاصة بالآخر فد يظبر من 
اتذ كرة ة الاججاع عليه حيث قال عندنا وهو المشبور كا في الكفابة وهو خيرة الشرائع والتذكرة 
أوالتحر بر والارشاد والحتلف وجامسع المقاصد والمسالك لعدم تناول الغمان له واخحالف الشبخ 7 ظ 
البمسوط وز الرجوع على الضامن بالججيع لوجود سبب الاستحقاق حال العقدكالعيب ( قلت ) وهذا ؤ 
| باذم صاحب الايضاح لانه جوز الرجوععلى الضامن في الرد بعيب سابق وقد قربه في جامم المقاصد | 
هناك اه ين رس ابت اا در 32 كل السرم هناك | [ 








(٠‏ في أحكام الضيان بم ام 





ااا 0 اكد جيه تنم 0ه 





ؤ ولوأخذ الشفمة رجع على الشفيع دو زالضامن والبائم واو باع أو أقرض بشرط رهن عين 
ظ أو مطلفافضمن تسليم الرهن لم نصح لان الاصيل لا ,زمه ذلك ولو ضمن درك ما بحدئه 
| المشعري من بناءاو غرس ل نصح لاه ضمان مالم يحب وفي مان ١.اثم‏ ذلك اشكال(ءتن ) 


ذ ؟ الاحهالين من دون ترجيح وقال هنا أن الصحيح ان له الرجوع الا أن يفرقوا يبن الامرين 
والظاه انهما دن واد واحد لاتجد بينهما فث فان تبعض الصنقة الذي هو سيب الفسخ كارن 
«وجوداً وقت البيع والمصنفني الحتلف رد كلام!ا؛ ين أن سبب الاستحقاق هوالفسخ لا الا.تحقاق 
الذي كان في بمضه وفيه نظرق امل وينبغي ملاحظة ماتقدم في الردبالميب حؤؤز قوله )له 3( ولو أخذ 
بالشذمة رجع على الشفيع دون الضامن والبائم كا في المبسوط والتذكرة والتحرير وجامم المقاصد 
لان الكخ.م اما يأخذ من المشترعي فيرجع عليه لاعلى البائع لان الثمن الذى امه أخذه بحق ول بيبطل 
ابيع فيه ولا على الضامن لان الذي ضمن ع دنه هو الشمن المدفوع ( -«زقواء]#ه (١‏ ولو باع 
أو امرض بشرط رهن أو عين مطللتًا فذمن ل الزن يصح لان الاصيل اياده ذلك 4 أي 
لا امه أسليم الر هن بناء على ان الشرط في العقد اللازم لاجمب الوفاء به لانه بقلب اللازم جائزا 
(قلت )”د تقدم أنه بمزم وجب الوفاء ببه سلمنا لكن الدائز الثابت ريصح ضمانه كالثمن في زمن الخخار 
فالأ في التوجيه 5 في جامع المقاصد اه لايستحقالمين وانما يستحق الاستيثاق بهاوذلك ليس عال 
نيصح ضمانه حفر قوله ه- لإ ولو ضمن درك مابحدثء الث رتيمن بناء أوغرس لم يصح لانه ضمان 
مالم يجب 4ك في المبسوط على ما حكي وس" ممع ماوجدناه والشرائع والتحرير والمالك لانه حين 
الضمان لم يكن م تحقاً للارش على البائع وانما استحقه بعد القلم ولكن سببه كان موجوداً وقت 
الضمان وهو كون الارض مستح”” لاغير ومن ” 











م قال في اللمعة ان الاقوى جوازه وكأنه مال اله 
أوقال. به في الروضة واحتمله في التحريرعلى ضمف وهو غير بميد لا ذ كر ولسيس الحاجة اله وقضاء 
الغسرورة به مضاهًا الى ماسيأتي و برجحي النذ كرة والمراد بدرك ذلك تغاوت مابين ديممه ثاب 
ومةلوعأ لو ظبرت الارض مستحقه وقلع امالك غرسه وخرب بنيانه -98 قوله :8ه لآ وني ضمان 
البائم ذلك أشكال ‏ اذا قلع امالك غرس المشترى ورذ'٠ه‏ ني الصورة المذ كورة فلاريب أر: له 
ازجوع على البائع بالاارش ضمن أم م يضمن فعلى هذا لو ضمن البائم ذلك فهل يصح الضمان 
استشكل .أصنفهنا وجزم في المبسوط بعدم الصحة لانه مان تجهول وضمان مالم بيجب ونحوه «افي 
التحرير والايضاح والمسالك والروضه من أن الاقوى دم الصحة وقربفي النذ كة الصحة وال 
نع كون المضمون غيرواجب وف (الشرائم) ان الوجه المواز أي الصحة قال لانه لازم بنفس العةد 
وامله أراد أنه اذا كان لازم له وان لم يضمن كان ضمانه تأ كيدا (وفيه) أنه اذا صح ضمان ابام 
لاجماع شرائط الغ .اصح ضهان غيره وان لم يصح ضمانه لا يصح ضمان غيره فا الوجه في نجو يزه 
هذا ومنعه ذاك وضعفه في المسالك والروضة بانه لايلزم من ضمانه لكونه بايعاً ماما على الانتفاع 
يجان ضمانه بعقد الضمان مع عدم اجتماع ششرائطه البي من جملا كونه ثاب حال الضمان وهر 

| ممنى ماقلناه وتظبر القائدة فيا لو أستطا للشغري عن حق الرجوع بسبب اليسع فيقى له الرجوع 

ظ بسبب الضمان لو قلنا بصحته وقد بالغ في المبوط حيث قال فان شرطا ذلك في نفس البيع بطل 


وسوس و م سينك جع ل ل ا ا ا 00 
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ذه ٍْ اكاب الفبان 6 __ 


20-0 سدم ع تا تر و و 


ولو دمن اثنان طولب السابق ومع الاقتران شكال و 


١‏ ان 


ظ 
ْ 
البيع وام لكان المهالة قال وكذالو شرطاء في مدةالحيارة لابمد اتقفائه وهو نا'على قوله بمدم | 
انتقال الماك قبل الخبار وكيف كان فايس الخلاف في ثثبوت ذلك على الباء أم لا انه ثبت بغير 
أشكال كا في المسالك واما الاشكال في ” ثبونه إسبب الضمان وقدجمل منشأ الأمكل ف الايضاح 
وحواشي الشبيد عن دعاء الضرورة اليه كأ لق متاعك وعلي ضمانه ومن أنه ضمان مالم يجب ول بوجد 
سليه وأنت خمير يأنه لا:سرورة في المقام لكان الالتزام وانما يتصور ذلك في الاجنبي وف ( جامع 
المقاصد) ان الاشكال ان كان في ثبوت ذلك على الياء نع فلا وحه له لان ذلك واجب وان كال في 
اقتضاء هذا الضمان ثيوته أيصاً ليكون مره كدا ا له أيضا لانه ضمان مالم جب بعد(قلت) 
لكمهم يقولون قد وجد سببه وهو العقد ودعت الضرورة اليه ويمنمون كون المضمون غير واجب كأ 
مس عن النذ كر وقد عرفت مختارها ويختار الشرائع وما خالئهما فيه أتى فيه بلفظ الاقوى ما عدى 
المسوط وقد عرفت الثمرة هالاشكال اءله فيمحله و كيف كان فالمسثلة غير حررة ولمل مثله ما اذاضمن 
البائع درك العيب ( وابعم ) أن الشيخ في المبسوط اما تعرض لهذا القرع خاصة قال اذا ضمن البائع 
للمشتري قيمة ما يحدنه في الارض التي اشتراها من بناء وغرس بالغة مأ بلغت ل لهم ذلك لانه ضهان 
يحهول وضماث مالم يهب وكلاها باطلان ولمله أرا د بالقيمة الارش وامابم لمكان التلازم بين المسثلتين 
كا أشسرنا اليه ١‏ نا حكوا عنه عدم الصحة في الاولى أو ان فيالنسخة التي عندنا سقطا -ؤز قوله هس | 
( ولو ضمن اثنان طولب السادق ومم الاقعران اشكال ) ضمان الاثنين اها أذيقع على التعاقب أود فمة 
فان وقم على التعاقب شن رضي اللضمون له أولا غمانه اتتقل المال الى ذمته و بطل مان الآخر 
سواء كان هو ااسابق أو اللاحق كأن شول رضدت ذمان زد الساؤدون عمرو االلاحق أو بالمكى 
أو بقول رضدت بغمان زيد السابق ورضيث نضبان عمرو اللاحق أو بالمكس وأما اذا رضي بغمان 
كل واحد منهما دفمة كن شولرضيت ينمان كل واحد منكها انتقل المال الى ذمة الاول لانه 
اذا رضي مان كل واحد منهماأ ققد رضي اضان الاول فينتقل امال اليه فلا يصادف ض.انالثاني ولا [ 
الرضًا به حما على المضو.ون عله فيبطل وأما اذا وقم قم مان الاثزين دفمة فان وقم رضى المضمون له | 
بضمان كل واحد على التعاقب كأن يقول رضدت بضمان زريد ورضيبت ضهان عرو صحضان من رضي ظ 
بضمانه أو لا لاتقال المال الضمان ورضى المالاكالى ذمته فلا يصادف ااضهان الثاني دمة ة م.شغولة قبطل ) 
وان وقم الرضا منه دفعة فهناك ثلانة أقوال وأ شكال (الاول) قول أبي علي وهو صحة الضهان فيطالب 
كل واحد قسطه لا با ميم فان كانا اثنين طال ب كل واحدمب.ا بنصف الال ولو زاد واقيا لخصته يمد 
اعتيار العدد (وفيه) انه خلاف ما أراده الضامنان واقتضاءالمقدان فييطلان الا أن تقول الاصل صحة 
الضمان ولا أواوبة وانتقال المحموع الى كل من الذ.:ين تنم فوجب أن تقول انه انتقل الى كل واحد 
منهما مايقتضيه التحاص وهو كا نرى لابجمم بين مقتضى المقدين ( الثاني ) التخبير في مطالبة من شاء 
مهما ومطالبمهماهها و يسمى طوان الا شتراك والانفراد معا وقد جزموا به في باب الديات فيها اذا قال 
ألق متاعك وعلىكل واحد هنا ضمانهأوةال اني وكلا ءن الركبان ضامن وهو قول ابن حمزة في المقام 
قال في (الوسيلة) و ينقسم الغمان قسمين آخر بنضمان ا نفرادوضماناشتراك فضمانالانفراد ضمان ججاعة | 
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3 ١ 
لبي "يداد ) 1 ل‎ 
00 1 
لسن‎ 5-6 


كا > و 





البييد؟! عي لعل 9 . 
ار لام 


صاحبه نما كلست الاصالة وألدرعية فبا أن' أ بإزغيةة) 





4 
١‏ موضدة مهن اسووطيدموويه ايديا دك ممم ومهوجوح و نوهو مصصين هجوف ططههه اسع وجو جوموججضومهوير جوجمو مو وممع 6 


ا 


4 بغي 


0 


| 
0 


| الاشاراك بالذكب من ذلك وامل -سبجتهاأنبسلك يصممة العقدين فانها الاصل وتقل الفخر والشبيد عن‎ ١ 


كالناضب من الناصب ونظر فيه في جامع المقاصد بأن المقدين الخنافيين متنع التمسك يصحتهما | 
ووجه الننافي أن اثتقال المال الي ذمة أحدها يقتضي أن لا ينتقل الى ذمة الآخرشيء فيكون ضمانه أ 
باطلا لاثنفاء مقتضاء ولا نمي بالباطل الا مالا يترتب عليه أثره وهذا يصلح جوابا عا ذكره المصنف ؤ 
اذ في الفاصب من الفاصب لم نزت المال في ذم متعددة وانما وجب على من جرت يده على المخصوب | 
رده على مالكه عملا بعموم على اليدما أخذت حتى ردي فان تمذر وجب البدل للحياولة وهذالابتئاوت أ 
الحال فيه ببقاءالمين وثافها ومملوم أنه مع بقائها لانكون في ذمة أحد وائما الذي في الذمةوجوب الرد فظبر ظ 
أَنْ لبسهناك مال واحد في ذم متعددةولك أن تقول اذا تمذر البدل الحيلولة كان امال الواحدفيذم 
متعددة وهذا اقره عليه ولده والشبيد وظاهر الاول وصر ببح الثاني الرضا .به(وقد أوردا)عليه زوم اجماع 
العلل على معلول واد اذ العلةفيبراثة ذمة المضمونعنهضمان كل واحد (واجابا)بامهامعرفات أي امارات 
ليست بلسباب وبان براءةذمته معاولة لعدم علة الثبوت وهي الادانة مع عدمالغمان غيره واثتفاء عدم 
الكلي بوجوب جزئيات كثيرة جائز ومعناه أن عدم اثتفاء الانسان بوجود زيد وبكر وعمر وخالدجائز 
فتأملالا ان ثقولان هذا خرج عن الأأصل في خصوص هذا النرد النص وال جاع فيقنصر عليه من 


| دون تمد و بذاك جاب عن المال في السفينة لتطابق الثتاوى ممن تعرض لهوالضرورة (الثالث) البمللان 
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| الحصرفي الامو الثثثة وقد بطل اثنان فتمين الثالث وفي(الحتلف) انه اقوى وفي (جامع المقاصد) انداصح 
| وتماذ كر يعرف وجه الاشكال فيكون دائرا يبن الاقوالالثلائة فيكون منشاواه اصالة الصحةووقوعه من 
| اهله ومن امحاد الحق ومن عدم الأ ولوية <7 فوله 7-4 ولو ضمن كلمن المدونين ما على صاحبه 
| تماكست الاصالة والفرعية فهما أن اجازجما وينساقطان 4 اذا كان أرجل على اثنينعشرة دراه على 


كل واححد هسة وضمن كل مهما ما على صاحبه فلا شك في صحة الضمان يا في المسالكو به صر 

في المبسوط والشرائع والتحرير والتذّكرة وغيرها وانتقال ما في ذمة كل منهما الى الاخر اذا اجاز | 
المضمون له الضمان لكنه لم يفد شيثا عندا في باب المطا لبة لانه عنددا ناقل فكانا في الدين والمطاللة 
كا كانا قبل الضمان اذا وقع ذلك دفعة لكن يصي ر كل واحد بضمانه فرعا ويمضمويته اصلا فنعا كس 
الاصالة والئرعية فيصي ركل واحد منهما فرعا بالجهة الي يكون با الاخر اصلا فينساقطان سد اداء 
اللمينين اذا كان ضمامهما بسوال والمنروض امبما منساويان قدرا ووصنا ول يتغبر وصف الدين بالماول ظ 








1 والتأجيل فيقع النهاتر والتقاص وانما نظبر الفائدة في باب الاصالة والفرعية حيث تا كما كأ اشار اليه 


| 
المصلف بقوله ما كست الى آخره فانه اذا ابرأ المضمون له احدهما فانه ييرأ الأتخر وانه اذا ادى [ 


ْ بسضه وابرأه المضمونله من الباقي لم يكن له الرجوع على المضمون عنه الا بما اداه ونظبر الذائدة أيطيا‎ ١ 
"إنناخله الرهن الذي كلن على الدينين أوغلل احدهما لان الضمان عنزلة الاداء وأن اختاف وصلق ظ‎ 5 


0-7 


ْ 
| 
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ْ 


5م < كتاب الفمان « 


ميض مي لها مسيم سمطوص سي سس سمحي ل اجيم له د لحمدم م صمو يي باعقود سطع بسو سم صخبيصي اس لس يحاي ل سر ممصي صم ١‏ لس ما اه لبح لوطعصا بيه ب سد جص لبمس ا وي لم و ل ١‏ علي موس سح مسدسه متيس ع و لمحي مسحو ساي ص لج رسيم اسحموا .لعو اح ملح ع صاصم جا سيم 


فلو شرط أحدهها المان من مال بميئه وحجير عليه افلس قبل الاداة رجع ظ الاسم سرع 
أدى ويضرب المؤسر مع الثرماء والا طولب من أجيز ضمانه ابيع خاصة فان دفم ' 
النصف انصرف الى ما قصد وبل قوله ٠‏ مم البينوان أطلق فالوجه التقسيط (متن) 


ووعة وفوممومموووهمووون مور عمد وما ١‏ وضتفه فلم ممه هدو ه 551992920 5500 209و قمزوية و رودتو موود مهوت ووو و ويام ووه وعنسم ةد و نندت تن تا انضزن ظنان مشضو عت 


الدبنين بالقلة والمكارة والماول والتأجيل ووصف الضمان بالتبرع وعدمه غلبرت فوائد أخر مضافا الى | 
ماسبأني في كلام المصنف وقد نضمنجميم ذلك مجمرع كلامهم وقوله فيالشرائع وار أبرأ الغريم احدهما 
برأ مما ضمنه دون شر بكه اليس فيه مخالفة لما قلناه اذ معناه أن شر بكه لابيرأ مما ضمنه لكنه أ 
بر عم ع أن ذلك ايها هواذا كان الماك دفعة واجاز صاحب الدين فان وقع على ٍْ 
التعاقب كان الجميع على الأ خير ولو رد احدهما طولب من اجيز ضمانه بالجيع كا يأني في كلام المصنف | 
-_- قوله /- ( فاو رط احدها الهمان من مال بعينه وحجر عليه لفس قبل الاداء رجم على ظ 
المؤسر با ادى ويضرب المواسر معالغرما :)هذا الفرع من متفردات هذا الكتاب وهو مبني على 
صحة الضمان في مال بعينه وهو من متغردات المصنف أيضا (وحاصله) أن من فوائد ما اذاضمن كل 
من المد.ونين ما على صاحبه انه أو شرط احدهما فيعقد الضمان الاداء من مال بعينهوكان المال المشمروط 
الاداء منه ينهي بذلك الدين اذ لو قصر لكان الضامن بالزائد من جملة الغرماء م انه حجرعليه لذلس 
قبل اداء الدين المضمون فان المضمون له مقدم على الغرماء بدينه لتملقه بالعين المشروط الاداء مها 
كا في دين ارين قاذا 0 منالعين أ- أستحقه سل الؤمسر 00 به 0 اذا 
0 بشرب ممم بالمة و يقى 4 بسد التحاص غير ستحق الآن ريصح ال النساقط 
بزاحم الغرماء 0 ند لخر ؟ قدءلان الضامنلا يستحقشيع عل لمضضمون عنه الا بعد الاداء 
ولهذا لا ستحق الاخد قبله وايضا فلا بد من كونالافلاس طارثا بعد الهمان أو كون المضموث له 
عام عو اووس عي ا 0 نس على ذلك 
المضمون له ذمانهما بل الجاز ضهان احدهما كان الدبنان مما عليه وطولي يبنا ول ببق له معطالية الآنخر 
لكن الضامن بر جععل ال خر ان ضمن باذنه والا فلا د فلا ولوجه كم واضحد #سريي ادر 
ع لين ) أي أن دف من اجيز ضيه دون صاحب نصف الدين ثلا وباب با نه ذال | 
ا 0 ا 
عي 0 يونا به ١‏ 1 مه 5 0 00 
ل 0 كي ابوسوايادر ملكا ناما 00 


00 
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2# فيأحكام االضهان 4 ويام 


ظ وينصرف الابراء الى ما قصده المبرأ فاذا أطلق فالتقسيط ولو ادعى الاصيل قصده ففي 
| توجه المين عليه أو على انان اشكال من عدم توجه الهين لق الغير وخفاء القصد (ن) 


| أوعن احدهما بعينه أولا عن احدها أوعن احدهما لا بعينه والكل ياطل لاستحالة الترجيح وملك 
| المتفى به مع عدم زوال المنفى عن الذمة ولأأنه ان ل بزل عن ذمته شيء فيا ْم ا حال والا كان 

هو المقضي عنه ويختمل صرفه الآن الى منشاء لعدم القصد وامتناع وقوعه بدونه وهو خيرة الايضاح 
| في المقام والشبخ في مثله في باب الرهن (ورد) بان ملك القا بض للمقبوض يقضي بانه لا بد أنيقم على 
| ثي'( وقد يجاب) بان القابض لا علكه أو علكه عما في ذمته واليه التعيين ومثله ما اذا قال زوجي 
| طالق ول ينو واحدة ممهما فنستخرج أما بالقرعة او هونا اذا كان له مالانغانبي وحاضر ودفع 
الركوة من دون تعبينوما اذا اعتق عبدا عن كفارنه وكان عليه كفارتان الى غير ذلك من النظائر ول 
| يرجح المصنف في مثله في باب الرهن في الكتاب والتحر ير ولا ولده في الايضاح ولا الشبيد ولا 
| المصنف في النذ ثرة في مثله في المقام في الدروس )١(‏ -مفز قوله 6 ل( وينصرف الابراء الى ما 
قصده المبرأ فان اطلق فالتقسيط) أي اذا أبرأ المضمون له الضامن عن بعض الدينين فان عينه من 
واحد مهما أو من كل مهما فلا كلام وأن اطلق الابراء وعراه عن القصد الى شي' مخحصوص من 
واحد منهما أو م نكل منهما بالنسبة الحم عند المصنف النقسيط المذذكور في ما تقسدم لمين ما ثقدم 
| م1 قوله ص ( ولوادعى الاصيل قصده ففي توجه اليمين عليه أوعلى الضامن كلمن علام 
ؤ نوجه اليمين الزن الغير وخفاء القصد 4 هذه عين عبارة التذكرة وممناها انه أوادعى الاصيل أي 
المضمون عنه على الضامن أن المضمون له قصده في اعطللاق عقد الابراء وانه قد برأ بذك في لوجه 
لين على البرأ أ الضامن اشكال ينشأ في الاول من انه منكر والدعوى على قصده فيحاف ومن أن 
ؤ 


رومعسيوم 
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حصت ممم .2 


حلفه لاثيات مال الغيرلا غير لانه لوحلف دلم يدفم بها شين عن نفه ولا ينبت مهالا شيئ نم أن 
ائرت فائما وثر في رجوع الضامنعلى المضمون عنه بها بودي و ينشأ في الثاني من أن الغريفي الحقيقة 
انما هو الضامن لابه لو اعغترف ما ادعى المضمون عنه لم برجمءليه فيكلف باليمين فلمله خا ف فيعترف 
ومن انه حلف عل قصد الميرأ وهو امريخفى على غيره فلا حاف الضامن على قصده وهذا يضاحماني 
الايضاح لانه فرض المسئلة فما اذا اطلق الميرأوادى 0 أنه قصده فاحتّمل نوجه اليمين 
اريت سي سبي 0 حلف الضامن لخفاء قصد المرأ 
فصار الحاصل انه يحتمل حلف كل من المبرأ والضامن | و سيان كان ذيك 
كذلك صح له أن درل نقينا وسناء أنه لما لم يتوجه الخلف على المبرأ ولا على الضامن رجمنا الى 
| الاطلاق وحكة التقسيط فا ادعاه عليه الحقق الثاني من جملة الشق الثاني من شقي الاشكال غير |[ 
جيد وقال ان الاشكال ينئأ من أن اليبين من البرأ لاثبات حق الغير فيمتام اوجهبأ اليه ومن أن 
القصد أم في فلا بحلاف الضامن على قصد امبر بل:: تنحصر اليمين في جانبه فليلحظ اذ حاصل الوجه 
| الثاني اتحصار اليمين في جانب المبرأ كا صرح هو به وحاصل الأول على الظاهر منه انحصارها في 





)١(‏ كذافي ثلاث مح والفاعر ان قرة: في ادرو جد قو ولا الديد ( محسق) ظ 














حوس «كتاب الغمان » 


الوا ا يوي ويا نان اد يتات 


| ولوضمن اثالث المتبرع بسؤاله رجم عليه دون الاصيل واو أذن له الاصيل في الضمان | 


والاداء ولودفم الاصيل الى الضام نأو المستحق فمّد برا وان لل يأذن الضامن في الدفم (متن) | 


جانب الضامن وحاصابما قيام الاحتالين في كل منهما أي الضامن والمبرأ وهذا ما في الايضاح غير 
اله لا ترجح عنده عدم حل ف كل مهما قال بالتقسيط ثم انه قال والذي يقئضيه النظر أن المبرأ أن 
صرح في عقد الابراء بعين الدين الذي يبرا منه حيث عل الضامن بذلك جار حلفه على دم سقوط 
الحق عن ذمة المضمون عنه والا لم محافنعل البت بل على نقي الم (وفيه) أنالاولخارجع نيحل الفرض 
لان محله ما اذا اطلقواما الحلف على نفي الملم فلا جدي الضامن بل يضر « لابه يرجع جو ابوالى ايلااعل 
والمضمون عنه يدعي الم بان الابراء انما هوله فيحلف وبيرأ على قول أو سرأ من دون حلف 
على اختلاف الرأيين فا جمله الحتق الثاني مقتضى النظر غير صحيح ولا محرر سانا أنه لا يضره وما 
كان ليكون فاقصى ما هناك أن تقول كا قال هو أنه اذا حلف على في العم انق اسقط للدين الذي 
في ذمة المضمون عنه فيتمسك باصالة بقاء الدين فيستحق الرجوععليه اذا أدى ثم انه تأمل فيه من 
حيث أن عدم علمه بالمسقط لا يقتضي عدمه واصالة بقاء الددين قد زالت بالقطم بوجود سقط أحسد 
الدينين كا زال أصل الطبارة ما اشئبه فيه الطاهى بالنجس لان الابراء ثابت منه مشْتبه انتهى وهذا 
بِقَع بان المسثلة مفروضة فيا اذا قصد أحد الدبنين ْم اشئبه وأنت تمل أن المفر وض خلافه والذي 
يقتضيه النظر في المقام أن يقال انه لو قال المبرأ أرأت عن الاصل وقال المضمون عنه بل عن الغمان 
فالقول قول المبرأ من دون يمين وينظر بعد ذللك ني دعوى المضمون عنه على الضامن يحم ينهما 
عا تقتضيه القواعد وكذا لو أطلق المبرأ وقال قصدت بالاطلاق الابراء عن الاصل أو عن الدينين 
على النسبة والتقسيط فالقول قوله أيضا من دون مين وعلى هذا فلا مجال لاقرعة وان قال الحقق الثاني 
ولا أري هنا شبأ أوجه من القرعة حا قوله هس (١‏ ولو ضمن الثالث المتبرع بسوئاله رجع عليه دون 
الاصيل ولو أذن له الاصيل في الغمان والاداء» قال في (التذ كر ) لو تبرع بالذمان مسأل الا الضمان 
عنه فضمن رجم عليه دون الاصيل وان أذن له الاصيل فيالضمان والادا٠وممناه‏ انه لو ضمن زيد مافي 
ذمة عمرو تبرعا ثم سثل ز يد بكرا أن يضون ماضمنهفضمن وأدى فانه يرجم عل ز بد ولا برجع على بكر 
الذي هو الاصيل وان أذن أي الاصيل للضامن الثاني أعني بكرا في ضمان الضامن ال برع وفي أداء 
المال لان ذمة الاصيل قد برت يمان الضامن الاول فلا أثر لاذنه في الضمات ولا في الاداء 
-مز قوله 44 الولو دفم الاصيل الى الضامن أو المستدق فد برأ وان بأَذْن الضامن في الدفم ) 
كا صرح بذلك كلهني الشرائع والنذ كرة وجامع المقاصد والمسالك وغيرها وممناه انه اذا دفم 
المضمون عنه الدين الى الضامن أوالمستحق ققد برأتذمته لانه اذا دفم الى الضامن وكان الضامن قد 
أدى قام هذا المدفوع مقام مأأداه كما هو واضح وانكان ل يوئد قد تبرع بالاداء قبل وجو به فلا 
يستحقه وليس له التصرف فيه ننم له دفعه في الدين تبعا للاذن فان أدى منهفواضح وان أدى منغيره 
قام هذا مقام المدفوع وعدم-استحقاقهعليه 8 الا بمد الاداء لايمنع من دفمه اليه لجبة ذلك الدبنوان 
أأبرأ من الدين أو بعضه وجب عليه رده أورد بعض ما قابله ويبقى الكلام فيما اذا تلف في بده بغير 
تفريط واعل الظاهر انه كالمقبوض بالسومعلى تأمل ولا اشكال فيما اذا قال له اقض به ماضمنت عني 





ك0 لس ينه سم حي خم لح سي سجس م مت ٠.‏ طخ ست يت ل ص سج سج سس لي سد .ص ميخم .بستحت ستيب مومسم سجس سس سم اس صصص سس يس سي ص سب سس مم سب سس سس سم وب ب م م 1 
لس و و و و و ل 0 


1 


ممه 


ؤ وعلى الضامن البينة بالاذن لو أنكره الاصيل أو أنكر الدين ولو أنكر الضامن الضمان 


ظ 


ؤ 
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فاستوفى المق بالبينة م برججع على الاصيل ان أنكر الدين أو الاذن والا رجع اقتصاصا الا 
أن ينكر الاصيل الاذن ولا يئة (متن ) 


فانه حينئذ وكيل والمال أمانة وأما رما بدفمه الى ااستحق فلان الضامن لا يرج عليه حينئذ بشي 
لانه لم بوؤد عنه شيأ أقصى ماهناك أن الاصيل قد تبرع بأداء الدبنالذي زم الضامن «الضمان وهذا 
ابم من ,براءة ذمته دول قوله 4- (١‏ وعلى الضامن اليينة بالاذن لو أنكره الاصيل أو أنكر الدين ) 
كا في التذكرة وجامم المقاصد وممناه انه ضمن فأنكر الاصيل الاذن في الضهان فالقول قوله مع 
اليمين وعلى الضامن البينة بالاذن وكذا لو أنكر الاصيل الدين الذي ضمنه الضامن فان عليه البينة 
بالاذن أيضا في مان الدين وليس البينة بشبوت الدىن وازومه انه مدع على كل واحد من التقدير بن 
والاصل عدم الاذن في الاول والاصل براءة الذمة من الدين وعدم الاذن في الثأني وقد يعمطي كلام 
الحقق الثاني أن عليه البينة بثبوت الدين لانه قال لانه مدععلى كل واحد من التقدر ين واستحقاقه 
ارجوع مشروط بككل من الاهر.بن ومراده بالامرين الاذن والدين -09 قوله 4ه ( واوأنكر 
الضامن الغمان فاستوق الحق بالبينة لم .رجم على الاصيلان أنكر الدين أو الاذن والا رجع اقتصاصا 
الا أن يتكر الاصيل الاذن ولا بينة 4 هذه عين عبارة التذكرة وقد فهم منها في جامع المقاصد خلاف 
المراد فأورد ما أورد واحتمل ما احتمل وممئاها أن الضامن بزعم المستحق لو أنكر كوبه ضامنا فأقام 
المستحق لاد ين وهو المضمون له البينة بكونهضامنا واستوفى ما شهدت البينة بذمانه له لم برجم على الدبن 
الذي في ذمة الاصيل مقاصة الاستح قصاحب اللدين لانكان ظاما له انكان الضامن قد أنكر الددين 
أو أنكر الاذن في الضمان والاداء لانه اذا أنكر اللدين امتنع استحقاقه مقاصة صاحب الدين ما في 
ذمة الاصيل وكذا ان أنكر اذن الاصبل في الضمان أو الاداء لانه ليس له عليه حيأئذ وجه شرعى 
والا ينكر الدين والاذن كأن يقول اه أنت أذنت لي ني وفاء دينك وشسرطت لي الرجوع وهذا نوم 


ظ وأخذني بالضمان و يينته وهمت فشبدته بذلك فأنت يجب عليك لمكان اذنك وشرطك أن تعطبني 


وم دس مي سه سم 


ما في ذمتنك له اقتصاصا لانه عللمني وأخذني ِالضمان وقد حصل وفاء دينك على شرطه وها هو ذا قد 
أعرض عما في ذمتك لمكان ماأخذه مني بزعمه الي ضامن له فان أنكر الاصيل الاذن فيالاداء وقال 
انما ظلمك وسكت عما له في ذمتي اما اعراضا بالكلية أو الى مدة أو تحو ذلك ولا بينة للضامن عليه 
بذلك أي الاذن والشرط واستحلفه لخلف انه لا يتوجه له عليه الرجوع مقاصة بوجه من الوجوه ونراه 
المصنف ما اذا أنكر الاصيل الدرين لوضوح حاله وهذا معنى صحيح لاغبار عليه والحتق الثاني فرض 
المسئلة فيمااذ! أنكر الضامن في نفس كونه ضامنا ووجه عدم رجوعه على الاصيل بأنه بانكاره الضمان 
مقر بأنه لايستحق في ذمة المضمون عنه شيأ قال اذ وجه الاستحقاق على هذا التقدير انما هو الضمان 
وقد نفاه ولا تنفعه البينة لانه مكذب لها بنغي الضمان واقتضاء فنيه كونه مظلومافيالمطالبة والاألخذ قال 
ولا فرق في ذلك بين أن ينكر الضامن الدين أيضا أي مم انكاره الضمان أو يتكر الاذن فيه مرن 
المضمون عنه وعدمه ؟ هو ظاهر فلا يظبر الوجه في اشتراط المصنف لعدم الرجوع على الاصيل أحد 
الامىين وكذا قوله والارجع اقتصاصا الا أن بكر الاذن ولا يينة اذ الممنى وان لم يكر واحدا من 
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ولو أنكر المستحق دفم الضامن بسؤال قدم أنكارءفانشهد الاصيل ولا نهمة قبلت ( متن ) | 
الامر بن رجع على المضمون عننه اقتصاصا أي باطنا على ما فسره بعضهم ولا يسستقيم غيره على فرض ظ 
المسئلة في الغمان أي لافي الاذن في الاداء الا أن يشكر الاصيل الاذن في الضمان ولا بيئة هذا وجه 
| عدم ظبور وجهه لانه اذا كان رجوعه اقتصاصا وقع الغمان في نفس الامرهذا كلامه ثم انه احتمل 
| تعزيل العبارة على وجه بارد بعيدثم انه قال يمكن أن 2 اذا كان ضامنافي نفس الامر بسؤال | 
| لا.متنع رجوعهعلى المضمون عنه بمجرد انكار الذمان اذا أدىالدين الى المستحق باليينة لان لاستحقاق 
| ارجوع طريقين ( أحدهما ) الضهان بسرئال اذا أدى الضامن ( والثاني ) أداء الدين بالاذن وشرط 
ظ ارجوع اذا ات الاامتحقا قلا تكار أحدها لم يتف مطلنا اذ لا يِلزم س لني الاخص نني الاعمي 
١‏ عر عر تيرج هادا لق اعذ المي لقي مضه في تن لاض نشر و ( الأول ) ألا كر 
| الضامن أصل الدين فانه لو أنكره امتنع استحقاق الرحوع بالطر يق الثاني أيضا ( الثاني ) أن لا ينكر 
ْ 
ظ 
ظ 
| 
ظ 


6 6 4664 هه 6 0 دن ون عن ع ل ردن نازوس من 6ه نت نج نشت 00ج تج نج إن نج زم 0 6 جتن نتن 3 62ج 9 نه 905 0 3 نان ن من 86 55 06 5 5 594 4 56 6 56 5 5 5 5 5 8 565 زم 55 45 946 6206 6 56 4.566 6ه م كه ون رره 64 2-4 5 1 16 0 1ت 6 ورن 25 5 4ج 6.9 6.6 66 نجي ان > و 4 ه 4 4 0 ه نو ون م ن وه 4 3 6105 6 012.4 6 هي صب ق هيزن 5 5 0 550 04105 9 


| الاذن فان أتكره فكلاول (الثالث ) أن لا ينكر المضمون عنه الاذن أو تثبت بيحجة شسرعية فان 
اثتغت امتنم ارجوع أيضا وحينئذ فلا يكون المراد بالاهتصاص الرجوع باطنا م قيل بل يرجم على هذا 

| التقدبر ظاهرا وطر بق مطالبة الضامن انكر الضمان في الفرضالذكور أن يقول الاضمون عنه اني أديت 

ظ دينك على وجه يازْمك الاداء الي ويقم عليه البين بالاذن ان كانت وان كان وجه الاستحقاق هو 

| الفمان بالاذن لان التوصل الى الحق بطرريق لا يكون مشتملا على محذور جائز ثم قال فان قل هل 
سوغأن تشبد البينة بالاذنعلى ثقديرحصوله مع سر'الالغمان ووقوعه مع الم .أن طريق الاستحقاق 
انما هو الغمان بسوكال وقد امتنع بانكاره قلنا لا محذور اذا كان مطابق الواقم أما مع عدم المط بقة 

[ فبل تكفي شبادة البينة بالاستحقاق في اخلة من غير تقبيد بواحد من الطر يقين الظاهر نعم حتى لو 
طلب المضمون عنه التقييد بواحد مهما ل بارزم انعبى وأنت خبير بأنه اذاكان ضامنا في نفس الامى أ 

ظ وهان الواقع بعدتصو بر الشروط الثلانةوماذاعسى جديا نكار المضمودعنه الاذن في رفم الاقتصاص : 

ظ منه باطنا بعدعل الضامن بالدين والاذن في الضهان والاداء وشمر ط الرجوع ان هو الا مدبونجاحد الا ١‏ 

[ أن يفرض أسيانه وهذا جعل لطالبته ماسمعته من الطر يق وأنتاذا حملت العبارة على ماذكرناه خلصت ا 
من هذه التكلفات وما ذكرنا قد نبه عليه الشبيد فيحواشبه على قوله والا رجم بقوله لان المضمون له |2 
ظلمه فيرجم علىما له الموجود في ذمة الاصيل اقتصاصا انتبى هذا ولا يجوز نيل الضمير فيقوله ان 

أنكر الدين راجما لى الاصيل لوجوه لا تق -<ز قوله 6 ( ولو أنكر المستحق دفم الضامن || 
سذال قدم انكاره 4 كا فيالمبسوط وأ كثر ماتأخر عنه ووجبه واضح لانه منكر فالقول قوله مع يمينه | 
ومعناه أنه لو أذكر اللستحقوصول الحق اليه من الضامن الذي ضمن بسو'الالمضمون عنه قدم انكاره | 
وقيده بذلك أي السو'ال لاذه لوكان تعرعا لم يتطرق الى المضمون عنه نهمة لبراءة ذمته فهو كالتمبيد | 

لما قبله والا فلا فرق في تقديم قول المستحق دين ضهانه بسو" اله وعدمه حؤز قوله هه (١‏ فانشهدالاصيل | 

!| ولامبمةقبلت4 "ا في المبسوط والشر اع والتحر بروالتذكرةوالار شادوالحواثي والامعة وجامع المقاصدلانهان 
كان آمر | بالضمانفشبادندشهادةعلى نفسه باستحقاق الرجوع وشهادة لغيره قنسمع وأما اذا كان متبرعافوجبه | 

' واضح لانه أجنبي لعراء نه من الهدين أدى أم ليؤد والتبمة تنحقق ,أنتفيدهالشهادةفائدة زائدة علىماينرمه | ْ 


ا 
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ظ 


الاقلمن الثاني والاول والمق ( متن ) 





( ومنها ) أن يكون الصضامن قد صالم على اقل من الحق فيكون رجوعه انما هو بذلك المصالح به فيقل 


الزائد اقرار الضامن بذلك ولا حاجة الى الثبوت ظاهرا فتندفع المهمة قتقبل الشبادة( ومنها) أن يكون 
قد مجدد الحجر عليه لافلس والمضمون عنه احد غرمائه فانه بنُبوت الاداء تقل الغرماء فيزداد ما بضرب 
به وقال جماعة لا فرق في هذه الصورة والادئلى يبن كون الضامن متبرعا و بسر'ال لان فسخ الضمان 
بوجب المود على المدبون على الثقددير بن ومم الافلاس ظاهر (قلت) ليس فيه منالظبور شي' لان توفير 
مال المفلس شباديه وازدياد ما بضرب به انما صنق ونفعه اذا تبرع الضامن أما فيحال السو'القان 
شبادنه نضره كا اذا كان له على الضامن مائة وازيد ماثة والمال المضمون خمسون ومال المفلس حمسون 
فانه لو قبلت شبادنه صار مال المفلس مائة وايس للمضمون عنه الا الخسوذاليني ذ.ته واما اذا ردت 
شهادنه فانه يبقى للمضمون عنه مسة عشر لان اذا وزعنا مال المفلس وهو الخسون على ماثة المضمون 
عنه ومالة زيد والخسين المضمونة يصير لكل خسين عشرة فاذا لم تقبل شهاديه يكون له عشرون 
ظ 


سس سر رع سر سس سرج سوه سس رس سروس سس سوس سسب ار اراس سس عادر سلسو سس سس رس رس سس و ره ارو و وو سر 


والمضمون ه عشرة وازيد عشرون فاذا اسعرد زيد من المضمون عنه نصف ما أخذ المضمون له بني 
لمضمون له خهسة عشرواذا قبلت شهادنهم ببقله شي' وقد حكى الشبيدعنالنخر أن شهادة المضمون 
عنه بالضمان ترد اجماعا و بالاداء أن اثرت في البرائة فكالضمان على التأملعندهم أنمبى -وف[قوله#.. 
لإومعها يغرم نانيا ويرجع على الاصيل بالاول مع مساواة الحق أو قصوره © ا في التذكرة وجامم 
المقاصد والروضة والمسالك والكفاية ومعناه انه مع المهمة يغرم الضامن نانيأ لاثتفاء ثبوت الاداء وانما 
| يرجم على الاصيل بالاول بشرط أن لا بزيد على الدين لانه قد عل انه لا يستحق الرجوع بالزائد 
ووحهه انه هو الذي وقم به الاداء باعغرافه والثاني غلم وان كان بقدر الدينوهذا القيد مرادفي عبارة 
من ب ركه كالحقق والمصنف في غير الكتاب وغيرهما وكذلك اوردت شبادبه لعدم عدالته ومثله مالو 
صدقه ول يشبد حفف[قولهه- (١‏ واولم يشبد رجم بالاقل من الثاني والأأول والحق ) كا في التذكرة 
وجامم المقاصد والروضة والمسالك والكفاءة ومعناه انه لو انكر المستحق الدفماليه وم يشهد المضمون 
عنه وحاف المضمون له وغرم الضامن ثانيا انه برجم على المضمون عنه بالاقلمن الثلاثة المذ كورةلانه 
اذا كان ما دفمه أو لا اقل ققد اعثرف ااضامن بانه لا يستحق غيره لانه يزعم انه مظلوم في الاخذ 
| منه ثانا فالاداء الصحيح عنده هو الاول في 'اخذ به واما اذا كان الثاني اقل فلان الاداء الاول 
| اذي يدعيه لل ينبت والثابت ظاهرا هو الثاني واما اذ كان الحق اقل مهما فلانه اما يرجم بالاقل من 
| المدفوع والحق وفي (الشرائع) وغيرها انه لولم يشبد رجم الضامن با اداه اخيرا ولا بد من تقبيده با 
اذا لم يزد على ما ادى دفمه أولا ولاعلى المق والا رجم بالاقل من الثلاثة 5! في الكتاب وقول 


ف 


سي بم لوا ممما ص موصي سيم لجسم وس جع حي ل لماصو وي الي مسا جم ل و لومي 0ك 
٠.‏ اسمس سحصيم د سسعسي نا .ل ميم بص مه 


[ ومعبأ يغرم تانيا وبرجع على الاصيل بالاول مع مساوأة المق أو قصوره ولول إشهد رجع 


المصنف وغيره ولو لم يشبد الى آخره لا بد من بيده بعدم اعيرافه بالدفم الاول ولو جمل مناط | 


لولم ينبت الاداء فترد وقد ذ كروا أن من صور المهمة أن يكو نمعسرا وول بعل المضمورله باعساره ظ 
فان له فسخ الضمان حينئذ وبرجم على المضمون عنه فشبادة الاصيل تدفم عنه عود الحق الى ذمته ظ 


سس سيم لد د 


مأ واديه عن اصل الحق لو ثبت الاداء على هذا الوجه وقال جماعة في هذا نظراذ يكبي أعدم وجوب ٠‏ 


1 « كتاب الضمان )* 


ولو ادعى القضاء الْأذون له فيه فانكر المستحق فان كان في غيبة الآآذن فهو مقصر بتراك 
الاشباد اذ كان من حقه الاحتياط وتمبيد طريق الاثبات فلا برجم عليه ان كذيه وان 
صدقه احتمل ذلك حيث م ينتفع به الاصيل والرجوعلاعترافه ببراءة ذءته وفمل ما أذن | 
فبه فلا مخرج استحقاق الماذون بظل المستحق (متن) 
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الي عدم تصديقه كفي اللمعة لكان اجود اتناول عدم الشبادة وغيره -«ز قوله ]4 (١‏ ولوأدعى 
القضاء الأذون له فيه فانكر المستحق فأن كان في غيبة الااذن فهو مقصر بترك الاشباد اذ كان من 
حقه الاحتياط ومبيد طريق الاثبات فلا يرجع عليه أن كذبه وأن صدقه احتمل ذلك حيث ل ينتفع 
به الاصيل) ويمثل ذلكعبر في التحرير وفي (الايضاحوالمواشي وجامع المقاصد) في بابالرهن أنه لو 
ادعىالعدل دفم الثمن الى المرمبن قبل قوله في حق الراهن واولا ذلك لادى الى عدم قبول الوكالة 
فينَضى الى الضرر والمصنف هناك يستفاد منه الاشكال وقال في باب الوكالة لو كان وكلا في قضاء 
الدين فل يشهد بالقضاء ضمن على اشكال وفي (وكلةالمبسوط والتذكرة والايضاح وجامع المقاصد) أن 
الاصح الضمان الاأن برد حضرة الموكل وهو خيرة التذكرة في المقام في أو ل كلامه ثم عد الى عبارة 
الكتاب وممناها أنهو ادعى قضاء الاين الشخص الأذون له فيه فأنكر المستحق أي صاحب الد.ن 
ذانكان ذلك في غيبته فهو مقصر في نرك الاشباد اذ كان من الحق الواجب عليه الاحتياط للا ذن في 
اسقاط حق الغيرعنه ظاهس! وباطنا وعبيد طرريق الاثبات بالاشهاد ليقطع عنه الدعوى لحيث ترك 
الاشباد صار كأنه لم بض فلا يستحق رجوعا ان كذبه وان صدقه احتمل ذلك يعني عدم الرجوع 
لانه مقصر يمرك الاشهاد ولانه كن لم يقض حيث ل ينتفع به الاصيل أي المديون الاآذن عبازا اذ 
ليس هنا ضهان قيكون مضمون عنه أصيل وقال ني ( جامع المقاصد ) في توجبه المقام أن اطلاقالاذن 
للا حمل على القضاء الذي لا يبقى معه دعوى الدين نانيا بحسب الامكان وذلكبالاشهاد كان قضاواه 
بدونه غير مأذون فيه فل يستحق رجوعا قال وهذا التوجيه لا يقئرق فيه الحال بين تصديتق الآاذن 
في الدفم وتكذيبه فل ببق تقول المصنف أن كذبه وجه ولم بحسن قولهوانصدقه الى آخره لانهيدا فم 
التعليل المذكور وكان الاؤلى في العبارة أن يقول فانكر المستحق فان كذبه ولا طريق للاثبات لم 
يرجم قطما وأن صدقه فأن كان ني غببة الآآذن فني الرجوع احمالان ينشات من كرنه مقصرا يكرك 
الاشباد اذ كان حقه الاحتياط ومبيد طريق الاثبات ولانه كن لم يقض اذ لم ينتفع بهالاصيل وعدمه 
لان المأذون فيهالتضاءوقد حصل أثمبى ولملقده الشر يفسبى فائبتالرجوع مكانعدمه و بالمكس 
ا هو واضح ثم أن قضية التعليل أن لا يكون هناك الا احمال عدم الرجوع وأراه في بيان الاحمال 
الاول رجع الى التعليل الاول فل يكن حينئذ الاولى أولي فليتأمل و,أني في الوديعة ماله نفم نام في 
المقام حموز قوله :4ه ( والرجوع لاعيرافه يبراءة ذمته وفمل ما اذن فيه فلا مخرج استحقاقاللأذون 
( المستحق ) هذا هو الا<مال الثاني المعادل لقوله احتمل ذلك وقد قواه في او ل كلامه في التذكرة 
في المقام نم حكى عن الشافعية وجهين ( احدهما ) عدم الرجوع ونفى عنه البأس وني باب الوكلة جزم 
عدم الرجوع وقد وجه المصنف الرجوع هنا بانه قد اغترف وصدق بيراءة ذمته باطنا وانه قد فمل | 
ظ ما أذن له فيه فلا حرج استحقاق المأذون عن الثبوت 2 المستحق وطلبه ثانيا وفي ( جامع المقاصد) ظ 


وسو تم 


م 0ك 
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2 مويو و رسي وت يوم 
ع 1 


9 ني احكام الضمان 4 4٠١‏ 





وهل لهاحلاف الاصيل لو كذءه ان قانا بالرجوع مع التصديق حافه على نني الل بالاداء 
وان قلنا اعدمه فان قلنا المينالمردودة كالاقرارلمتحلفهلانغابتهالنكول فيحلف الضامن فيصير 
"لدت الاصيل وانقانا كالبينة حلف الاصيل فلعله ينكل فيحلف ولو جحد الاصما ل الدفم 
وصدقهالمستحق احتمل الرجوع لس ةوط المطالبة باقراره الذي هو الو ف البيئة وعدءه اذ 
قولالستحق ليس حجة على الاصيل ( متن ) 


0 اعتراقه أعا هوديراة ذممة احلا هقط فم ى "ونه قعل ادكه له فيه منع وقد سيق 
سنده حول قوله ا 0 وهل أه احللاف الاصرل و كذءه ان وك بالجوت 2 ل 0 ظ 
على فى أأء بالاداء ء وان قل ولا أ عدهه فان قلنا آأنه فو ردودت 5 كالاقرار ل انه 2000 ل ماف 
ااضاه قدي نويف الافية وان قلا كادة حاف الاصا صيل ذأءله بتكل فعاف 4 د هذا ذ كه في ظ 
التذكرة هن فروع ااعاهة فرعوه على اقول اذا نه ار اد ادل ال 000 
عم وعلى هذا َم ل لو كذيه الاصيا ل هل نحاف قل اعم مر انى على أندان صدقه هل 
رجع سايه أم لا ان قل د بالادا ٠‏ وان قلنا لا برجع 5 ى على أن ألكول ورد اليب 
كالاقرار أو كالينة ان قلا بالاول ل حافدلان ا 000 ينكل ان اذا وك رت © و صلقه 
وذاك لايفيد الرجوع وان قلنا بالثاني حافه طمعأ في أن يذكل 02 كيت كال ام البينه | 
وانت خمسير بان هذا اأتمرربع على خصو ص القول بااتصديق غير وا سح و 0 اللادا اذ عل 
القول بأن اليا: ياة ان ولا : امتح ق جوابا بانكار ولا اقرار نا عه درره وه ضشٍ ليحي 
اذا ادعى عليه وهبه وم | بذكر الاقاض م أن قال أد, ت بادنك واتبدت واات ثما ذلك واحاب 
1 
الاميا ل أي ال دن بالانكا, روعي ل أأممد حك 75 الع لان المدعى و 0 الغمر وسعى 
المأذون غاء نا عا 7 م6 ا دن اصيلا > أن ن المعروض فيكلا دا 0 الادا. دله ون 3 
وحلئد يكون مقصرا وفعل فعلا غير خرن د ارين 1 ل برجم حبامك سوا اقر المأذون أذ 











ابت ذلك بالسنة أ واليمين المردودة ون قلنا بانه غير «قصر وانه ستحق (١‏ (جوخ ذا الاداء كان 
لد الرجوع بتصديقه و باليمين المردودة سواء كانت كالبينة أو كالاقرار وان فرطت المستلة انه أدعى 
الاداء باشباد فلا شسهة في تبوت ذلك باليمين المردودة سواء كانت كابينة أو الاقرار فلا وحه آنا 
د نوكن الأول الصفت أن 5 وأن كازلا بأس بذكره في التذكرة يط قوله :هه ( ولو 
عه اال ارده رده اك حجن احبيل ازجوع ع لسقوط المعلالمة باقرار 5 الذي هو اقوىهن ان م 
لني يمكن ظبور فستها أو توهبا وهذا أظبر وجهى الشاضمية ا في التذكرة لان المطلوب بالقضاء 
عترط الال زد سه نعل انرق رسن و يجان قافن هن كن لطلارت اانا لاك 1 
براد به براءة الذمة ظاهى! وباطنا (قلت) لعل المراد بسقوط استحقاق المطالية ظاهم! و ناطنا و 
يدعون أنه باقراره واعيرافه وتسليطه المأذون عليه سقط حته عنه باطلنا © قوله #. ١‏ 00 
اذ قول المستحق ليس حجة على الاصيل 4 أي واح.لل عدم الرجوع ا ذ كر ونظر فيه صاح ب جامع 
المقاصد بان اثبات ذلك بقوله انما هومن جبة سقوط المطالبة لامنحيث كوه حجةعليه قال والاصح عدم 








١ 4.‏ 0ه سه 4 





ولو كان الدفع حضور الاصبيل فلا مان اذ لتقصير نسب اليه ولا تفريط لو أشهد رجلا أ 
وامرأتين أو مستورين وفي رجل واحد ليحاف ممه نظروو اتفقا على الاشهاد وموت | 


الشهود أيهم فلا ضمان ولو أدعاه (متن ) 





الرجوع لعدم تحقق ما يقتضي الرجوع وهو آلاء المأذون .واقرار المستحقلاحققه لامكان كذيه وجواز 
المواطاة بين المستحق والضامن بالصبرعليه الى مدة وأخذه من المد.ون ( قلت ) قد يكون صادتا 
ومنعه حينئد من الرجوع اضراربه وتكليفه حينثد الدفم للستحق مرة ثانية محضوره أو بشاهدين 
أشد ضر را فليصدق الضرر والضمرورة اذ لا يعرف ذلك الا من جهتهما كا هو الشأن في أمثال ذلك 
-<7 قوله كه ( واد كان الدفم حضور الاصيل فلا ضمان اذ التقصير ينسباليه)هذا قسم قوله أولا 
فان كان في غبية الآ ذن وعن بعض الشافعية انه يضمن 5 أو برك الاشباد في غيبته -8 قوله ]هس 
لإولا تفر بط لو أشهد رجلا وأع سأ تين أومستور بن 5 في التذ كرة وجامع المةاصد ولم رجحفي المبسوط 
في المستور ين الذين بان فتبما بعد ذلك والاقرب أنه ليس بمفرط لان البحشعن البواطن الى الحكام 
دون غيرهم والذي عليه اك شاهدين لابعرف فسقهماو كومهما عدلين في نظر الشرع حين الاشهباد 


وقد فعل فالشأن فبما كا لو فنا سد الاشباد والاداء ح«زز قوله 2 لإوني رجل واحد ايحلف معه أ 


نظر 4 أي في كونهمغرطً لوأشهد رجلا واحد عدلاليحاف معه عندالماجة الىاثبات الدفم الى المستحق 
نظر ينشأ من تمهيد طر بق الاثبات بذاك فان الدفم يثبت «الشاهد واليمين وهو الذي استوجهه في 
التذكرة ولاترجبح فيالمبسوط والايضاح ومن أنهلم يشهد اشهادامثبتاً لان الدفملايثبت بشاهدواحد 
ولانهماقد ينرافمان الى حنفي لا بقضي بالشاهد واليمين فكان ذلك ضر با من التقصير (قلت) لاخنى 
ما في هين الوجهين لان الواجب هو عبيد طر يق الاثبات: وهو حاصل بهذا ولا حاجة بالشييعي الى 
لحني ثم انالفرض من الاشهاد انما هو صحة الرجوع ودفم المطالبة قالفي(التذ كرة)كل موضم قل فيه 
أنالماذون له في الاداء أو الضامن برجم على الا ذن والمضمون عنه بما غرم فاما هو ممْر وض قيمأ 
اذا أشهد المكدي أو الضامن على الاداء شبادةيثبت بهذا الحم سواء اسنشهدرجلين أو رجلا وام سأ تين 
أو أشبد واحدا اعتمادا على أن حلف ممه (قات ) فاذا أتى شاهده الثقة وشهد له عند الحااكم وحاف 
مع يت له الرجوع واندفعت عن الاصيل المطالبة > الما كم وتسجبله فموله في جامع المقاصد برد 
عليه انه لو أمكنه الاثيات باليمين المردودة م 75 مقصرا ممدود بأن رد اليمين الى المستحق لاله 
فلا اختيار له في ذلاك الا أن تقول ليس المدار على ماذ كرءفي التذ كرة وانما المدارعلى الل باذن الاآآذن 
في قضاء الدين والاستقلال بائياته وعلى استقلال المضمون عنه بائبات الدفم الى المستحق ولا يتأتى 
ع الا بالمدنة اأعادلة اج في إستقل اله ذن وامضمون عنه بائنات الدفم بها ولا استقلال لا بالشأهد 
ويعين الدافم المأذون أو الضامن واحتمال غيبتها أو موما لا .يد فم ذلك لآنه اما خاطبي عق دو ره 
سويز قوله 6ه لإ ولو انذقا على الاشباد وموت الشهود أو غيبنهم فلا ضان 4 لعدم التفر يط لاعترافه 
أن الضامن أتى با عليه والموت والغيبة ليسا اليه وقد نص عليه في المبسوط والتذ كرة وجامم المقام 





فاو حلف المستحق بعدغيبتهم أو مومهم ورجع على الأذون رجععلى الآذن حجيز قوله )4 (١‏ وو ادعاه 


لسع كه ا له ا دست ملسم مسنسم د لصم ص مس سم و م م سن ب م 0د سم ص عم 


0 


وي مي الوك مل لي د 


الدافم فانكر الاصيل الاشباد تعارضا أصلاعدم ندم الاشباد وعدم التقصير لك تأ إلاه وعدم التقصير لكن 11 الى اليه ول | 
بادالة بر اءة ذمتهه« اللفصل الثاني في الحوالة * وهي عقد شرع لتحويل اأسال من ذمة الى 






أخرى وشروطبا ثلانةرضاء الثلائة (متن) 


اللدافم فأتكر الاصبل الاشهاد تعارضا أصلا عدم الاشهاد وعدم التقصير سكن تأيد الاول باصالة براءة 
ذمته 7 أي الاصيل عن حق الدافمفان شغل دنهم يكن ثانا وانما حدث بالقضاء المأذون فيهبالاشباد 
والاصل عدهه الى أن يثبت و يده أيضا أن الاصسل عدم موت الشهود أو غيبتهم أو نسيامهم أو 
انكارمم وتكذيهم فيكون القول قول الاصيل مم يعينه وأصل عدم التقصير كأ نه غير أصيل لانم إيخل 
يواجب يعاقب عليه وائما أخل بواجب يرفم|ا: غرأمةعنه وهوعدم استدواة الرجوع : نعم قد كن أن براديه 
أن الراجح اغالب من حال العاقل أن تحرز عن الغرامة نم قد يعضد هذا الاصل على تقدير اصالته 
ان في ذلك ذمررا عليه لو كان صادقا فيصدق 5م بيصدق الدري في دعوى الم لوغ اذلا يعرف ذلاك 
اليا من قله فتأمل حيدا 
متخ الفصل الثاني في الحوالة :م 

بنتحم الحاء كسيحابة بة وهي مشر وعة بالنص واجماع الامة 5] في المبسوط والسرائر وليست بيعا ولا 
ممولة عليه عند عامائنا أجع كي في التذاكة قوأه 4 ١‏ وهي ل شرع لتحويل الملل هن 
ذمة ة الى أ< حرق 4 كا في التذم رَة والتحر بروتحوه ما في الوسيلة والسرائر وفال الشبيد هذا باتقضص 
في طرده بالغمان ,الممنى الاخص والسبب في ذلك أن المصئف الم يشخرط في الموالة شغل ذءة الحال 
عليه حاول في النعر يف شموله هذا الآسم لثلا ينتقض في عكده قال في (المسااث) لسكنه وقم فيءا هو 
أصعب هن ذلك وهو انتقاضه في طرده ( قلت ) فيه نظر ءن وجهين ( الاول ) أن لان! انه أصعب 
بل هو اما مساو أو أسبل أما الاول فلان التعر يف عند المتأخر بن لا بد وأن يكون جامما ٠ا‏ نما مطردا 
منعكسا ولا تاوت يدنهما عندهم وأما الثاني فلان التعر يف بالاعم جائز عند المتقد.ين بحلاف الاخص 
فانه غير جا قولا واحدا فكان أسهل قطما (الثاني) أن المراد انالتحو يل والقلانماهو عن ذمة الحيل 
والمحول والمضمون عنه ليس محلا ولا محولا ولا دور أويقال التمبد ان كان بالنفسفالكغالة وان كان 
امال فان كان العاقد الموجب مشغول الذمة فاهوالة والافالضىان فند اتضح الفرق و بان الامس وامله 
الى ذلك أشار في جامع المقاصد بقوله و : يكن دفه بأن المراد 2د دوس شرع لكذا وعرفها في 
الشمرائم يميا عقد شرع لتحو بل امال من ذمة الى ذم ةمشدولة عدله ونحوه مافي اللمعة فخرجت الهو اله ا 
على الريء مع انه جو زها فيما بعد ولا ينفمه حكمه بكونها بالضمان أشبه فان رمصحان الشبه لامخرجها 
عن كومبا 7 وأجيبعنه بأنه لعله عرف الموالة المتفق على صححنها حده[ قوله ]4ه ل(وششروط اثلانة ) 
أي شروط صحتها ثلانة حغهز قوله 4ه ( رضاء الشلانة » أي الحبل والحتال والحال عليه أما 
أ اشمراط رضاء الاولين ققد حكى عليه الاجاع في اذ كرة والمسالاك والروضة والمنائيح والكناية ونغى 
عنه الخلاف في مم العرهان والر ياض وفي (الغنية) الاجماع على الاول ونفي الحلاف عن الثاني الا من 
داود وصراده بين المسلمين وأما شراط رضا الحال عليه فهو المشهور ا في الختلف والمهذب البارع 
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والمقتصر والنتقيح وجامع المقاصد والمسالك والروضة والسكفاية والمناتيج وظاهر النذ كرة الاجماع عليه | 
في موضمين منها حيثٍ نسبه تارة الى أصحابنا وقال أخرى عندنا ونسبه الى علماثنا في الختلف ونسب | 
الخلاف في كشف الرموز الى الثتتي واشتراط رضاه الى باهي الاصحات وفي (محعالبرهان) انءلم يظبر فيه | 
| خلاف ونقل حكاية الاجماع عليه في جامع المقاصد والمسالك وغيرهها عن الشيخ والموجود في الخلاف ظ 
| والمبسوط والغنية والسسرائر أنه يتبر رضاه لان الاجماع من الامة كفي الاول واجماعنا كا في الثلاثة 
الاخيرة على انه اذا رضي صحت المحوالة ول يدل على صحتّها مع عدم رضاه دليل اتنهى وهذا لبس 
اجماءا على اشتراطا رضاه كا حكوه قطما وليس فيها جميعها في البا ب كلام آخر صريم أو ظاهر في ذلك 
والظاهر ان ذلك مهم اشنباه وقد نسب عدم اشتراط رضا هكاشف الرموز والمقداد الى أني الصلاح 
واستشعره في الختلف هن كلام المفيد والشيخ في المقامة والهاية قالا اذا كان للانان على غسيره مال 
فأحال به على رجل ملي به ققبل الحوالة وأ.رأه منه لم يكن له رجوع ضمن ذلك المال الحال به أوم 
يضمن فانم يقيل الحوالة الا بعد ضهان المحال عليه ولم يس من أحيل عليه ذلك كان له مطالبة 
[ المديون ول تهرأ ذمته بالحوالة وكانهما أشارا بضمانالمال الى قبول الحوالة والتزامها وانتقال الحق الى ذمته 
وقد قال في المسرائر بمد أن حكى ذلك عن الشيخ لاأرى لقول الشيخوجها وأخذ في ببان فساده و,أني 
نام الكلام فيه وعبارة الوسيلة تواذن بوجود لحلاف حيث قال ورضا المحال عليه على الصحيحوكذ لك 
عدم حكاية الاجماع عليه في الغنية مم حكابته في الاولين ومافي المبسوط والغنية والسسراثر من التصريح 
وجود الخلاف فاا أرادوا به الخلاف من العامة وقد مال اليه في المختاف وهو خيرة المقتصر والتنقبح 
وأ بضاح النافم والمسالك والروضة ومال اليه أو قال به فيالرياض بل في التتفيح ان اعتهرنا شغل الذمة 
واحوالة مثل ماعليه فلا يشرط رضاه قطما وهذه الكلمة مجري مجرى الاجماع ممن يعمل بالظنيات وقال 
وان ل نشعرط الشغل أو كانت الموالة بالخالف فلابد مس رضاه قطماو حو هذا الاخير مافي ايضاح النافم ظ 
وجامع المقاصد والروضة وغيرها من أنا لو جوزنا الحوالة على البري* اعتعر رضاه قطما ونسب أبو اباس | 
في كتابيه الى ابن ادر يس الاقتصار على رضا المحيل والمحتال وهو خطأ قطما وامل مانسب الى أني 
الصلاح كذلك والحاصل ان الاجاع كاد يكون معلوما ممن تقدمعلى المختلف وخلاف هوثلاء مسبوق 
به فلا ويه به على انه في المختلف لم مخالف صر بحا قي[ وعلى تقدير أءتباررضاه ليس هو على حد 
رضاهها لان الموالة عد لازم لايم الا باحجاب وقبول فالا جاب من المحيل والقبول من المحتالو يعتير 
فيهما مايمتبر فيغيرهها من الافظ العر بي والمطابقة وغيرهها وأما رضا المحال عليه فيكفي كيف اتفق متقدها 
ومتأخرا وءقارنا (حجة المشبور )سعد ماعرفت أن الاصل بقاء المق في ذمة المحيل فستصحب و يقتصر 
على امثيقن وان نقل المال من ذمة المحيل الى ذمة المحال علبه تابع لرضاه وانه أحد من تنم به الموالة | 
فاشبه المحيل والمحتال وان الناس متفاونون في المعاملات والاقتضاء سبولة وصمو بة (وقد يجاب) بان 
الأصل معارض باصل عدم الاشتراط بعد وجود الدليل وهو عموم أوفوا بالمقود واطلاق ما سياتي من 
النصوص وانما بنع أن الحوالة تقتضي النقل بل هي ايفاء لىافي ذمة الفير فلا تقصر عن بيم 
ما في ذمة الغير ولابشترط فيه الرضا اجماعا ( ومنه يعم ) حال دليل التفاوت في الاقتضماء لانه جار فيه 
وقد قالوا في الجواب عنه أيضاً أن الحيل قد أقام الحتال مقام ننسه في القبض بالحوالة فلا وجه 
للاتقار الى رضًا من عليه المق ا لو وكله في القبض منه واختلاف الناس في الاتتضاء لامنم مرح | 
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| بناء على أنه أو صلح للاشتراط وائبات المانعية عن الحوالة بدون رضاه لصلح لاثيات المانعية عن الو كالة 


وعلمبم بالقدر وازوم الدبن وكونه صائرا اليه ( متن ) 9 


ابت اامحتال في ذمة الحيل لافي ذمة الال عله ولا فرق في الثابت يبن كونه مستقرا وغيره كالن أ 
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مطالبة المستحق أومن نصبه خصوصاً مع اتفاق الحقين جنس) ووصفاً ( وأورد ) عليه بأنه قياس الحوالة 
اللازمة المترتي عليها كثير من الاحكام الخخالفة للأصول القطعية على الوكلة المائزة ( واجيب ) بأن 












مع عدم رضاه لجريات ديل المنع عن الموالة فيما ومثله لا يسمى قياماً بل تنظيرا وهو جائد 
اجماعا حيث يحصل دليل آبخر لحك في المنظر غير نفس القياس كا فها حن فيه لان الدليل عو عموم 
أوفوا بالمقود والاطلاقات الاخر كا أشرنا اليه ] ننّ و يدفع ذلك كله بعد الاجماع المحصل السابق 
غلى الخخالف والمنقول فيظاهر كلام جماعة مانطقت به عر يفام وطفحت به عباراتهم من أن الموالة 
اقلة المال من ذمة الحيل الى ذمة الحال عليه وامها من أجل ذلك سميت حوالة قال في (التذكرة) 
الحوالة تقنضي نقل الحق من ذمة الحيل الى الحال عليه عند علهائنا أجمع انهى ونحوه مافي المبسوط 
والخلاف والسسرائر والغنية وغيرها كما ستسمع ذلك كله فكان الحال عليه كالضامن لابد من رضاه 
أوكالمستقرض من الحتال أن قلنا امها ايغاء والبيع دل عليه الدليل وهو الاجماع الذي حكيته وا-ااق 
الحوالة به قياس وصاحب جامع المقاصد الذي قال انا تمنم انها تقنضي النقل ستأني له أنه أي النقل 
هو المدهور وعليه الُتوى واعله لم يبق بعد اليوم في المسثلة أشكال ( وليعل) أنه اسئتنى في التذكرة 
من اعتبار رضا الحيل ما لو تبرع المحال عليه بالوفاء قال فانه لايمتير رضاء المحيل لانه وفاء دينه بغير 
اذنه والعبارة عنه حينئذ أن يقول المحال عليه للمحتال أحلنك بالدين الذي لك على فلان على ننسى 
فيقبل فيقومان بركني المقد وتبعه على ذلك جماعة منهمالشبيد الثاني فيالمسالك والروضة(وفيه) أنمثل 
هذا لايندرج في الموالة التي هي من المقود اللازمة لان المتبادر من اطلاقات أخبار الباب غير هذا 
القسم ولا عموم في العقود التي أعس نا بالوفاء مها الا بالنظر الى العقود المنداولة في زمن الصدور فللحظ 
هذا دوز قوله 4ه ( وعامهم بالقدر) هذا قد نبه عليه في المبسوط والخلان في أثناء كلام له فيما 
وبه صرح في الشرائع والنذ كرة والارشاد والتحربر بل قال في الاخبر يجب أن يكون امال مملوما ذلا 
تصي الموالة بالمجهول اجماءاً وني (مخع البرهان) لمله لاخلاف في الاشتراط هنا وفي ( جامع المقاصد 
والكفاية) أن المشهور اشتراط عامهم بالقدر قلتلم جد احالف واتما احتملت الصحة مم الجهل نغ 
التذكرة والمسالك وممع البرهان احتمالا الا أن تقول انالخلاف يغهم من الوسيلة والغنية وغيرها حيث 
م يذكر هذا الشرط فيها مع ذ كر غيره من الشروط فتأمل اذ امل تركهم له للككان ظهوره كالباوغ 
والرشد والوجه في هذا الشرط أنهلو أحاله با له من الدين ولا يعرف قدرهكان فيه من الغرر ما لامخضى 
لمدم العلل بالمأخوذ والمعطي فلا يصحوان الموالة ان كانت اعتياض) فلا يصح على المجهو ل كيا لا,يصح 
ببعه وان كانت استيفاء فانما يمكن استيفاء المعلوم ووجه احتمال الصحة امها كالضهان فيازم ماتقوم به 
الببنة وهو انما م على الاحتمال الثاني أعني الاستيقاء وحهله على الضمان لابتجه لانه مبني على الارفاق 
والمساححة والغرامة حطا قوله 4ه (١‏ ولزوم اللدرين وكونه صائرا اليه 4 بريد أنه يشترط أن يكون المال 
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وعل الحتال باعصار الحال عليه لو كان أو رضماه به شرط اللزوم وهسل يشترط شفل ذمة أ 1 
المحال عليه مثل الحق للمحيل الاقرب عدمه لكنه أشبه بالغمان (متن) 


في مدة الخبار وتكون الحوالة مراعاة بالبقاء على البيع فلو فسخ بالخبار في بطلان الحوالة وجهان يأني أ 
الكلام عايهما في نظيره ومبذا التقرير لايبقى وجه لقوله في جاءم المقاصد في اشتراط هذا الشرط مع 
القول بأن الحوالة على بريء الذمة جاث: ل قد لبه عليه 3 
المبسوط وصرح به في اشرائوالسوة والارشاد والمسالك ومجم البرهان والمناتيح والتحر بر بل فيه 
أن شرطا ثثبوت الحق في ذمة الحيل فلو أحاله با يقرضه لم يصح اجماعا وقد تقل عن بعضهم حكابة 
الاجماع على هذا الشرط في مم العرهان ولمله أراد مافي التحرير وفي(الحدائق)حكاية على البت وهو 
منه عجيب وي (الكفاية ) المشهور أنه شترط أن يكون 30 في الذمة ولعل نسبته الى الشهرة ة لدم 
تعرض جماعة كثيرين له وامل السر في ذاك ظبوره منكلامهم وتعر يغهم الموالة وفائدة هذا الشرط 
الاحتراز عها ليس بثابت سواء لم يوجد سببه كا في مثال التحرير أو وجد سببه كال الجعالة قبل العمل 
فانه لا يصح احالة الجاعل به للمجعول له لعدم ثبوته أما احالة الجدول ل به على الجاعل أن له عايه 
دين فانه <اثز بناء على جوارها على المريء -ةز ذو له 4ه زوع المحتال باعسا ر المحال عليه وكان 
اووقاء به شرط اللزوم 4 مللاءة المحال عله وق تالحوالة أو المحتال بأءع سارةة مرط فلو كان معسمرأ 
واحتال عليه م حهله بأعساره كان له سم + والة ومطالية المح يل لمر شرط اليسار أو أطاقءند 
عامائنا م في التذكرة ونسب في السرائر الى أصحابنااعتيار الملاءة وق تالموالة أو عل المحتال باعساره 
وفي (الخلاف) الاجماععلى الاول وفي (ااغنية) ني املا منهرقال فانرذي المدال يمك م ملاء أنه حاز 
وروى في الكافي عن منصصور ان حازم قال سألت 3 عد لل عليه 00 عن 0 سِ عل ارجل 
في الباب ومثله رواية الصدوق عر ن أني 5 الخزاز من دون تاوت والمراد بقوله عليه لام لا أن 
كن قد فلن عن قل اله كان ملسا ولم يمل بافلاسه و يهم من الخبرين انه لوكان وقتالموالة هلا 
ثم جدد له الاعسار فلا خيار و به نطق خبر عقبة بن جعفر عن أني الحسن عليه السلام قال سألته عن 
الرجل يحيل الرجل يمال على الصمرفي ” 3 تغير حال الصيرني أيرجم على صاحيه اذا احّال و رضي قال 
لاوتغير امال كنايةعن الافلاس و بأني الكلام فيما اذا انعكس الغرض الم كور عند تعرض المصنف 
له حجوز قله 4 (١‏ وهل يشترط شغل ذمة المحال عليه بمثل الحق للمحيل الاقرب عدمه لكنهأ شه 
والشرائع والتذاكة ا شاد والمختاف الهاو - ح النافم والمسالاك زالزوخة رف 
البرهان وفي(السر ار )نفىالخلاف فه بين أصحابنا وحكى في الرياض عن السراثر الاجماع عليه 
واحماعبا الصر بح كاجماع المدسوط اندلافاما بدلان باطلاقهما (وحجتهم) عل ذلك أصل الجواز وأصل 
عدم الاشتراط واطلاقات أخبار الاب وي الثلاثة القيسمءتها 1 نما ومافي المساللك نيما الجامع المقاصد 
نبعا للشبيد في حواشيه من أن مبنى الةولين على أن الحوالة هل هي اسئيفاءأو اعتياض فهلى الاول نصح 
دون الثاني لانه ليس على المحال عليه شيء يجعل عوضا عن حق المحتال فبو من مخر جات الشافعية 
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| ولا يجب قبولها وانكانت على ملي فاقبل أزموليس له الرجوع وان افتقر ( متن) 

في المسثلة وانما هي أصل برأسهوعقد مفردكا هو صر يالمبسوط والخلاف والسرائر والمختلف وحواشي 
الكتاب وغيرها وقالفي( الخلاف) ان الذي يقتضيه مذهبنا أن تقول الهاعقد قائم بنفسه انتهى(فلت) 
اما انها ليست ببعافلاطباق أصحابنا على ذلك كا تقدم الا مايلوح من المبسوط في أثناء كلام له وهو 
مأول لانه صرح في عدة مواضم بأنها ليست ببعا ولانها لو كانت بيما لازت بلفظ البيع ولجازت الزيادة 
والنتقصان فيها ولا جازت في النقود الا مع التقابض في المجلس وأما انها ليس تاستيفاء ذلامها لو كانت 
استيفاء لقدر أن المحتال استوفى ما كان له على المحيل وأقرضه المحال عليه وليس فمها استيفاء ولا 
اقراض محقق فلا يقدران ثم انها لو كانت استيفاء لوجب قبوها اذا أحاله على ملي والاجماع على خلافه 
كا يني فلا رريب اها ليست استيفاء وان قواه في التذكرة ونسبه الشبيد الى ظاه كلام الاصحاب 
على انه قال في التدكرة في آخر مسئلة الاختلاف في أنها استيفاء أو بيع كل هذه الخلافات لافائدة 
حب ولا دليل عليها والمخالف فيما تمدن فيه الشيخ في المبسوطفي آخر الباب وحكاه في الايضاح عن 
القاضي وابن حمزة ولم جد ذلك في الوسيلة ولم يحكه والده في المختاف عن أحدغير الشيخ في المبوما 
في آخ ركلامه وكأ نه في جامع المقاصد متأمل ولبس في محله وفي (المفاتيح) ان الاظهر انه ضبان (قلت) 
قد قال المحقق والمصنف وغيرها انه أشبه بالغمان لاقتضائه تقل المال من ذمة مشغولة الى ذمة ,بر يئة 
وكآن المحال عليه لقبوله ضاء نلدين المحتال على المحيل قال في (المسالاك) ولكنه بهذا الشبه لا خرج عن 
الحوالة قطما فتلحقه أحكامها وهذه الكلمة عجري مجرى الاجداع ممن يعمل بالظنون وقوله تاحقهأحكامها 
فيه اله ينبغي على ماسلف له انه لايمتهرفيها رضا المحيل نعم له الرجوعمم الاذن كا في الغمان فاتأمل 
وليلحظ مالقدم و يستبر رضا المحال عليه قطما ما تقدم حؤهل قوله :ه- «( ولا يجب قبوها وانكاننتعلى 
مل 4 بلا خلاف الامن داودوهد سمعت الاجاعات المحكية على اشتراط رضاه أي المحتال مضافا 
الى الاصل وفقد الماع والدليل لان الواجب قبوله أداء الدبن وليست أداء وأماهي تقل وأوجبداود 
القبول لقولهصلى الله عليه وا لدوسل فيماحكي اذا أحيل أحد »عل ملي فليحّل وقصور السند ينع من هله 
على الوجوب فليحمل على الآر شاد بل على الاستحراب لا فيه من قضاءحاجة أخيه واجابته الىمابتغيه 
وهذا يرشد الى امها ليست استيفاء والا أوجب الق.ول الا أن تقول ان وجوب القبول اا هو في 
الاموال الموجودة في الخارج لا في الماهية الككلية فتأمل -« قوله 6ه (١‏ فان قبل ازم ) بالنص 
والاجماع م تقدم وانتقل الحق الى ذمة النحال عليه وبه قال جميم التتهاء الازفر ابن الهذيل كا في 
الخلاف و بلا خلاف الا من زفركا في الغنية واجماعا الا من زفر كا في المبسوط والسرائر والتذكة 
والمسالك وحم البرهان -*#ز قوله ]4ه لإ وليس له الرجوع وأن افتقر» بلا خلاف بيننا وبه نطق 
خبرعقبه الملقدم ذ كر وهو المروي عن علي أمير المرأمنين عليه السلامك في الخلاف والحالف ابو 
حنيفة قال له الرجوع عليه اذا جحده الحال عليه أو مات مفلسا وحكوا عن عمر انه برجم عليه اذا 
افلس وحجر عليه الحا م و به قال ابو بوسف وحمد بن الحسن ولا فرق عندنا ين اخذ الحتال شيءًا 
من المال وعدمه عملا باطلاق النص والفتوى والاجماع مضانا الى اصالة لزوم العقد وعدم اشتراط 
الاخذ بل ظاهم الحتلف الاجماع صرحا وخالف سلار ققال الموالة يين ضر بين احدهما ان يكون 
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ولو ظبر له ففره حالة الحوالة مخير في الفسيع وهل .تخير لو مجدد اليسار والمل سبق الفقر | 
اشكال وهي ناقلة فييراً ا حيل عن دين الحتال وان لم برأ الحتال على رأي (متن) 2 | 
قل اخذ الحال له بعضًا والاخر أن يكون ل ١‏ أخذ فأن أخذ لا يجوز له الجوع وأن ا بأخذ يجوز له ظ 
لرجوع وهو شاذ نادر مرغوب عنه ؟ في السسرائر ولا حجة له الا أن القبول ينم ذلك وهي واهية ؤ 
-26 قوله ]م ( ولو ظبر له فقره حالة الحوالة تخير في النسخ ) قد تقدم الكلام فيه وبهخير | 
منصور واني ابوب حظ[ قوله 6ه (١‏ وهل تخيرلوتجدد اليسار والمم بسبق القتر اشكال ) بريد أ 
انه لو كان معس.را ثم تجدد له اليسار قبل أن يفسخ فهل بزول الخيار اشكال ,ينشاء من زوال الضرر 
ومن بوت الرجوع قبله فيستصحب وهذا هوا الأظبر من اطلاق النص والفتوى وهو خيرة جامع 
المقاصد والمسالك والروضة والكفاية والررياض لان المو جب لارجوع لبس هو الاعسار على الاطلاق 
ليزول بزواله بل هو الاعسار وقت العقد وهذا لم ينتف وم يزل فيلبت حكه وفيه نظر ظاهر لارف 
الاعسار وقت العقد قد انتفى لانتفاء الضرر لانه هو السبب في ذلك قطماً ولدس الاعسار وقت المقد 
موجبا للخيار من حيث هو اعسار كذلك حنى يكون حكة بل هو ممال ومنه بعل قوة ما حققه في 
الايضاح قال والتحقيق انه يبنى على أن علل الشرع عل عي معرفات أو عال حقيقة وعلى الثاني عل 
البافي مستغن عن الموابر 53 محتاج ومراذه أنه اذا استفنى الباقي عن المواثر أو قلنا العلل معرفات ثبت 
الخيار وان قلنا أنه حامج الى المواثر زال الخيار ازوال العلة وقد عرفت الحال و برجح قِ التذاكرة ولا 
في الحواشي وفي الاخير اذا قلنا بالخيار كان على الور قلت فيه نظر كا في نظائره -«8[ قوله أيه 
ل( وهي ناقلة فييرأ الحيل عن دين الحتال وأن لم ييرأ لمحتال على رأي ) اما انها ناقلة فد سمعت أن 
الاجماع محكي على ذلك صر بحا في خمسة مواضع وظاه| في موضعين و بذلك طنحت عباراتهم من 
غير خلاف بهم ولا يستازمه ما ستسمعه وان نوهه صاحب التنقيح كم ستسمع وأما انه بيبرأ ال جيل 
من دين الحتال وان ل يراه فبو الذي نقتضيه عبارة المبسوط والخلاف والفنية بل كاد يكون صر بحا 
بل نسب ذلك صاحب السرائر الى الخلاف وعبارة المبسوط والغنية كمبارة الخلاف من دون تاوت 
قال في ( الخلاف) اذا احال رج ل على رجلبالحق وقبل الحوالة وصحت نحول الحق من ذمة الحيل الى 
ذمة الحال عليه (دليلنا) ان الحواله مشلقة من التحو يل فينبغي أن يعطن اللنظ حقه من الاشئقاق وبه 
قال جميم العقباء الازفر ابن الحذيل فانه قال لا تحول الحق عن ذمته وقال ايشا اذا اتفل الحق 
محوالة صحيحة فانه لا يعود عليه سواء بتي الحال عليه على غناه الى آخره ها في المحتلف من انه ظ 
يتعرض في الخلاف والمبسوط لذلك مله لم يصادف زه و كيف كان فا نحن فيه صريح السرائر 
والشرائع والنافم وكشف الرموز والتذكرة والتحر ير والارشاد والتبصرة والحتاف والايضاح وحواشي 
الشبيد والمقنصر وايضاح النافم وجامع المقاصد والمسالك والروضة ومحم البرهان والكفاية والمفاتيح 
والرياض وف (التذكرة وجامع المقاصد والروضة والالك ) انه المشبور وزاد الكرَي أن عليه الئتوى : 
وفي (الكفاية) انه الاشبر وقضية ما في التذكرة انه مشهور بين المثقدمين فلا تغذل عن هذا والحالف 
البح في البابه وابن حمزه في الوسيلة وهو الظاهر من المقنعة والمحكي عن ن أني على والقاضي والتتي ظ 
وكأنه قال به أو مال اليه صاحب التتقببح ( حجة المشبور ) الاجماعات المنقدمة الحكية على انثقال الحق ) 
سلسلسطببببيبيييري 52لل2325 ل سس اا 
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ئ ورتحول حقه الى ذمة محال عليه وبيرأ الحال عليه عن دين الحيل وتصح على من ليس عليه أ 
| حق أو عليه مخالف على رأي (متن) 


ظ يعجرد الحوالة مضاةاً الى اطلاق النصوص الثلاثة اللي سمعتها آما وبعضبا صر ربح في عدم ازجوع ١‏ 
بد الرضا وهو خير عقبه وعموم الادلة بلزوم الوفاء بالمقود كنايا وسنة بناء على أن معنى الموالة الاتتقال 
من تحنها نفل ال مرا اشثقاقها فاذا نحققت وجب تحقق المبدأ مم أن الابراء أن كان قبل الاتتقال 

١‏ استازم بطلان الموالة اذ ليس له حينئذ ي' في ذمة الحيل وان كان عدها زم نحصيل الحاصل لان 
ذمته برأت بالحوالة فلا حاجة الى ابراء آخر و بصارة اخرى أن الحوالة ثقتضي البراءه والابراء يقتضي 
البقاء واسقاط الحىّ فتكون الحوالة من قبيل الوكلة هذا خلف وهزا كله مبني على الاجماعات الحكة 
على الانتقال بل الاجماع معلوم فكان جميم ما في التنقيح غير صحيح لان الشيخ في النهارية ومن وافقه 
ما اسئندوا الى عدم الاتقال ولا نازعوافيه ولا قالوا أن سقوط الحق عن الحيل لا تقتضيه الموالة 
الاعلى القول بانها عقد معاوضه وانما استندوا الى حسنة زراره عن الياقر عليه السلام بابراحيم وهي 
مس وربة أيضأ باسنادرين آخررين ضعيفين في الرجل تحتل الرجل ,عال كان له على رجل فيقول له الذي 
احتال برأتمن مالي عليك قال اذا ابرأه فليس له أن يرجم عليه وان لم ييرأهفله أن برجم على الذي 
احاله وقد حملت دارة على التقية من الحسن البصري واخرى على السللب الكبي والاجاب المزثي 
فيكون المراد في الامجاب أن له أن برجع اليه في بعض الاحيان وهو ما اذا ظبر اعسار الحيل حال 
الموالة مع جهل الحتال بحاله وفيه نظر ظاهر واخرى على أن الابراء كناية عن قبول الحتال الموالة 
منى قوله برأت من مالي علبك اني رضيت بالموالة اموجبة التحويل فبرأت انت فكنى عن المزو, 
باللازم وهكذا القول في قوله ولو لم بيرأه فله ان يرجملا ن العقد بدونرضاهغيرلازم فلدان يرجم وحمات 
في التذكرةعلىما اذا شرط انيل البراءة قالذانه يستفيد بذ للعدم الرجوع لوظبر افلاس الحالعليهو: 
ما قال المقدس الار د بلي وغيره.ا كانت غير صحيحية وخا لنة للاجما ع على أمها ناقلةوخحا لئة للاخبار الاخر 
الصريحة في عدم الرجوع بعد الرضا كبرعقبه فلا بد من تأويلبا وان بمد سج قوله )4ه (١‏ ويتضول 
حقه الى ذمةامحال عليه وبييرأ الحال عليه عن دين الحيل ) هذا ثما يتفرع على قوله ناقلة فهو من ثقة 
التفريع ووجهه انه منى انتقل المق من ذمة انحل عليه صار في ذمته حق الحتال فامتنع بقاواه على ملك 
ا جيل فييراً الحال عليه من دين المحيل جز قوله 4ه ل ونصح على من ليس عليه حق أو عليه مخال 
على رأي ) قد نقدم الكلام في الاول وأما الثاني وهو الموالة على من عليه مخالف الحق فانه بتصور 
على وجمين ( الأول ) أن يكون على لحيل لز يد مثلا درام فيحيله على عمرو يدنار والحال أنه له عل 
عمر دنانير( والثاني ) أن محيله على عمرو الذي لبس لهعليه الا الدنازير بدراهم وهذا هو الذي فرضوا 

| التزاع فيه وصحة الموالة في الخال وتحره خيرة المبسوط في موضم منه والتذكرة والتحرير والحواشي 

واللمعة والتنقيح واايضاح النافع وجامع المقاصد والمسالك والروضة ومجم البرهان والماتيح عملا باصالة 
اواز لناشئة من العموم والاطلاق ومهوى ما دل على جوازها على البرني' فل من عليه بالحالف أوى 
وضرر النسلط مدفوع باعتبارنا رضا الحال عليه مطل أوفي خصوص ما تحن فيه كا في الحتاف ذاذا 
| رضي أن يدفع من غير الجنس الذعي عليه فلا مانم اصلا والحالف الششيخ في المبسوط في اول الباب 


9م-7ه- مس ل مفتاح الكرامه م 








» كتا ب المواله‎ ( 4٠ 


ولصح ثرامي الحوالات ودورها (متن) 


عمسن سيم السسسخصص ماي ل 


وابن زه والسيد حمزه ابن زهره والقاضي فما حكيعنه فاعتيروا اتفاق الحقين في الجنس والنوع والصفة 
وهو ظاهر النافم ونحوه ما عرفت فيه الحوالة بتحويل الملل من ذمة الى ذمة مشغولة ,مثله اذ احالف 
ليس مثلا وقال في( التذكرة) من مشاهير التقباء وجوب النساوي في الدينين الى آخره وتردد فيالشرائم 
وكذا الكفابة( حجة الشيخ ) ومن واققه أن حقيقة الموالة تحويل ما في ذمة المحيل الى ذمة الحال 
عليه ذاذا كان على الحيل دراهم ولهعلى المحال عليه دناني ركف يصيرحق الحال على الحال عليه دراهم 
ول بقعم عفد بوجب ذلك فان الحوالة أن كانت استيفاء كان ,نزلة من استوفى دينه واقرضه الخال 
عله وحقه الدراهم لا الددانير وان كانت معاوضة فلست على حقيقة المعاوضات الى يقصد بها محصيل 
ما ليس محاصل هن جنس مال أو زيادة قدر أوصفه وانما هى معاوضة ارفاق ومساحة الحاجة فاشترط 
| فا التعجانس والآساوي والقدر والصفة اثلا ينساط على الحال با ليس في ذمتمك ذكر ذلك في التذكرة 
وغيرها والظاهر أن هذا القول مبني على عدم اعتبار رضا المحال عليه ومنع الحوالة على البربي" فاذا اعتير 
أو جوز لم يشخرط قطما لمكن الحالفينني المقام يستبرون الرضا ويجوزون الموالة على البري' ثم ان ذلك 
لا ربعم هم قاب حق الحتال الى جنس المال الحال به كا في الوجه الاول من وجهي المسئلة فاعهما لو 
تراضيا على هذا الوجه لم يستوف مدن انال عليه غير ما في ذمته فلا محذور ه_ذا وي الوجه الثاني بيرأ 
ال حيل قطما هن مال امحال في المال قاله الشبيد وقال في براءة امحال عليه من مال الحيل بي المال أو 
بد الاداء احمالا نا ابرأةلانهلو بتي لهحق لكان لهالمطا لب به وهوخروسعن معنى الموالة وعدمها لعدممنافات 
اداء دنه عنه و بقاءدينه عليهلانهفي المثال انما زم ا حال عليه للمحال دراه لكان رضاه و بقيت الدنانيرفي 
ذمته للمحيل وصار لهفي ذمته أي الحيل دراهم خينئذ مع الاداءتحتمل المقاصة لانمباض ممنى الحوالة 
وحمل اعتيار التراضى لان لكل «نهما على صاحبه حةا حالما والمعبود في مثله اعتبار النراضى ولكنك 
قد عرفت أن المفروض ان التراضى حصلسابقًاً يبن الثلاثة على تحول المق الذيفي ذمة الحال عليه الى 
جنس مافي ذمة الحيل فلا حاجة الى راض جديدعند الاداء والتقابض ويبق الكلام فيما اذا أطلق 
و يعين أحد الوجوين فيحت.ل البطلان لاختلاف الفرض من كل هن الصورتين وعدم لنظيدل على 
التعيين والصحة و ينضرف الاطلاق الى وجوب دف المق الحال به ما في الحواثي -<ز قوله ]4ه 
( ويصح نامي الموالات ودورها 4 أها صحة 'تراميها ققد صرح به في المبسوط والشرائع والتحرير 
والكفاية والتذ كرة والارشاد واللممة وجامع المقاصد والمسالك وااروضة ومجم البرهان وأها دورها قد 
سرح به في السبعة الاخيرة وهي التذكرة وما ذ كر بءدها عملا فييما بالاصل المستفاد من عموم أوفوا 
واطلاقات أخبار الباب ولانه كا نصح الحوالة الاولى لاجتّاع شرائط الصحة تصحالثانية كذاك ومتى 
أحال الحال عليه برأ كالاول وهكذا لو تسد وهو المراد بالترامي كأن أحال المديون زياً على 
عمرو ثم أحال عمرو ز يدا على رمم أحال بكر زيدا على خالد وهكذا ودورها بأن يحيل المحال عليه 
في بعض المراتب على لمحيل الاول بأن نكون ذمته .شغوله لمن احالعليه أوبريئة على الختار وفي 
الصورتين الحتال متتحد وائما نعدد الحول وامحال عليه وفي (جامع المقاصد) أن الترامي وقوع الحوالة من 
ا حال عليه على آآخر من غير تقييد بناية مخصوصة وفي (مج البرهان) أن الترامي الغاية فتأمل (وليع) 
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١ فيصحةالحوالة عا لا مثل له»‎ (٠ 


والموالة بالا مثل له وبالثمن فيمدة الخيار وال الكتاية بعد حلول النجم وقبله على شكال 
ولو أحال المكانب سيده بثمن ماباعه جاز ( من ) 





أنه يصح ترامي الكفالة دون دورها لان حضور المكفول بطل ما تأخر منها يل[ قوله:#- (١‏ والموالة 
ما لامثل له 4 يشير بذاك الى خلاف ااشيخ في المبسوط وابن حمزة في الوسيلة ولا ثالت فيا فيما 
أجد فنسبته الى الشيخ وجماعة من جماعة لم تصادف مرّها قال في (المبسوط) انما نصح سية الاموال 
ذوات الامثال واسئند في عدم جواز الحوالة بالقيمي الى كونه مجهولا (وفيه) أنه مضبوط بالوصف 
والواجب فيه القيمة وي مضبوطة أيضا تبعا لضبطه بالوصف الذي بوص الل فصار الخاصل أنه 
ان حوله بنفس القيمي كأن يكون قد أسلفه على مس مر الابل وقد أساف هو آخر على خمس 
كذلك فحوله عليها أو بنفسه أيضاأ بأن يراد الحوالة بقيمته فالحوالة بهما صحيحة فالمائع متقود وعموم 
الادلة تشمله والصحة خيرة المبسوط بعد ذلك بأوراق أذا كان معلوماً والخلاف والشرائع والتذكرة 
والنحر بر والحتاف والتنقيح وجامع المقاصد والمالك وممع البرهان والرياض وهو المحكي عن أبي علي 
| ( ويقى الكلام ) فيما لا يصح الس فبسه فبل تجوز الموالة به احمالاناقر هما كا في التذكرة الجواز 
لان الواجب في الذمة حينئذ القيمة فالمين غير ثابتة في الذمة فالحوالة بها حوالة بقيمتها وقد فهم في 
جا.م المقاصد هن عيارة الكتاب اما مبيئة على أن الواجب في القيمي ماله ثم ينتقل الى القيمة للتعذر 
حيث انه لامثل له وان المصن ف أرادثبوت صحةاوالة فيه وان قلنا ان الواجب فيههو المثل ثم ينتقل 
الى القيمة لان الوصول الى الحق ممكن بالممل وبالقيءة فيما لامثل له وعتى أمكن الوصول الى لمق 
فلا مائع من صحة الموالة انتبى وقد عرفت أن الغرض التنبيسه على خلاف الشيخ فنجثم مأ عمء 

فأمل -«ز قوله ]ه- ( وبالئمن في »دة الخيار 4 كا في التذكرة والتحريبر وجاءع المفاصد لانه حق 
ايك انل الى الازرم ونزازله لابنافي قله الى ذءة آخر ى ولا استيفارؤه والخالف بض الشافمية وكلام 
المبسوط في العبد يعطي المنع وهل يسققط بذلك الخيار وجهان أقواها السقوط وقوى في التذكرة البقاء 
واذا انفسخ البيع لفسخ صاحب الخيار فقي بطلان الحوالة وجهان أظبرها البطلان في بءعض الصور 
كا يفي ح<ز قوله ]4ه ١‏ و هال الكتاية بعد حلول النجم 4 ك في الشرائع والتحر ير والندذ كرة 
والارشاد والمختاف وجامع المقاصد والمسالك وم البرهان لانه مال ثابت في ذمة المكانب فصحة 
الموالة به على العبد وفي (المسالك) لااشكال فيه وخصوص خلاف الشيخ في المبسوط بما قبل الماول 
ومحو ذلك ما في الشرائم والشيخ منعمن الموالة به على العبد واطاقلجواز تمجيز نفسه فلا يمكن الزامه 
بالاداء فيكون عخالنا فيما تحن فيه فتأمل -6ز قوله ]4ه ( وقبله على اشكال 4 ونحوه «افي الشرائم 
والايضاح من عدم الترجبح والجواز خيرة التذكرة والتحر بر والارشاد وجامع المقاصد والمالك وم 
البرهان لانه مال ثابت بعقد لازم وعنع انه جوز له حيز نفسه واو سم فلا ينتقص حاله عن الثمن في 
هنة الخار:وقك متتغت أن الشيخ أطلق المنع وتبعه على ذلك القاضي فيما حكي ووجه الاشكال مما 
ذ كر وما اسئند اليه الشيخ من أن مالالكتابة ليس بدينثابت لانالمكاتب اسقاطه بالتعجيز وز رد 
له امكان موته قبل حلول النجم فيظهر عدم استحقاقه فليتأمل في الوجه الثاني فانه لايناسب على مختار 
المصنف حح قوله #- ١‏ ولو أحال المكانب سيده بثمن ماباعه جاز 4 معناه كا في جامع المقاصد 
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ول كان له عل أ: جني دن احا لبه ال الكابة مع لان يجب تله ولو قضى اميل ؤ 


غيل ما قبضبه الحتال فادى شغل ذمتهقدم قول المنكر مع البين (من) 

انه اذا أحال المكاتب سيده على انسان يمال الكتابة صحت الحوالة و به صرح في المبسوط وحكى عليه 
الاجاع في التحر بر وظاهر التذكرة حبث قال عندنا وعند كثير من العامة ( فلت ) فيتحرر و يكون 
ذلك ,عنزلة الاداء سواء أدى المحال عليه أولا حتى لو أفلس به لانه أحاله على مال مستقر وقد قيل 
فيبرأ كا في النذكرة وغيرها و يحتمل أن يكون ممنى العبارة أن المكاتب أ<ال سسيده بثمن الثوب 
مثلا الذي باعه السيد للمكاتب ا في الشرائم قال فيها ولو باعه السيد سلمة له فأحالهبثممها جاز وخص 
ابيع وم به يه وار المعنى تنبمها على خلاف الشيخ في البسوط في مسئلة 
الببع حيث كن فسخ الكتابة بناء على أصله من جوازها من جهته فيوج ب استحقاق السيد شيا على 
ده مخلاف 0 باعه أجنبي وأحاله على المكاتب يثمنه فانه لاسبيل له الى اسقاطه ولو فسحختث الكتابة 
فانه ثبت في ذمته و به يرتفع النكرار الذي نبه عليه في جامع المتاصد حر قوله ]ه- ( ولوكان له على 
أجنبي دين فاحاله عليه هال الكتابة صح لانه يجب تسليمه ‏ هذا صرح به في المبسوط وغيره وقال 
في (جامع المقاصد) قد كان هذا مغشا عما قله لان الدرين شامل لاثمن وغيره ومعنى قوله يجب تسليمه 
أنه يجب على المدريون تتسليم ماللنكاتب عليه أو الى من يرتضيه والشهيد فهم من العبارة أن المولى أحال 
الاجنبي المدبون المكاتب على المكانب بمال الكتابة وشرط في الصحة اجازة المبد -5[ قوله 6ه 
(١‏ ولو قضى المحيل الدين بمسئلة محال عليه رجع عليه وان تبرع لم يرجم و يبر المحال عليه » كا 
في المبسوط والشرائم واتذكة والتحر بر والمسالك والكفاية ووجبه ظاهر لان الموالة لما كانت 
ناقلة صار المحيل بالنسبة الى دين المحتال عنزاة الاجنبي لمراءة ذمته فاذا أداه بعد الخوالة كان كن أدى 
دين غيره بغير اذنه فيشترط في جواز رجوعه عليه مثلته والا كان متعرعا وو برأ المحال عليه من الددين 
ونهوا بذلك على خلاف أي حنيفة وأصحابه حيث قالوا لايكون متهرعا و يكونله الرجوع به لان الدين 
باق في ذمة المحيل من طريق الحم وان برا في الظاهر وهو غلط لانه لو كان المق باقيا في ذمته 
حا لماك مطالبته الى غير ذلك من المفاسد المخاافة لقواعد الباب حدف قوله يه ( ولو طالبالمحال 
عليه المجيل يما قبضه المحتال فادعى شغل ذءته قدم قول المنكر مع اليمين 4 كك في الششرائم والتذدكرة 
والتحر ير والارشاد والامعة وجامع المقاصد ومخم البرهان والكفاية لان الموالة جائزة على البري" ذ 
تقتضي باطلاقها بوت دين كذلك فالقول قوله مع ينه عملا بأصل البراءة ولا معارض له الا الظاهر 
اذ الظاهى أنه لو اشتغال ذمته لما أحيل عليه والاصل مقدم على الظاهر وا يتخلف في مواضم نادرة 
وأو اشعرطنا في الحوالة اشتغال ذمة المحالعليه تعارض أصل صحة العقد وأصلالبرا 8 ة وفي(جامع المقاصد 
والمسالك ومع البرهان ) امهما ينساقطان ويبقى مع المحال أداء ٠‏ دين المحيل باذنه فيرجم عليه ولا ينم 
دقوع الاذن في ضمن الموالة الباطلة المقنضي إطلامها لبطلان تابعبا لاتفاقهما على الاذن واما خاي 
أمس آخر فاذا ل شبت ما اختلنا بقى مااتمما عليه من الاذن في الوفاء المنتضي ارجوع ( فلت ) أمل | 
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«فيشروط الموالة » لك 


| ولو احتال البائع ثم ودت السلمة بميب سابق فان فلن المالةاستيفاء بطلتلانه نوع ارقاق | 


فاذا بطل الامبل بطلت هيئة الارفاق كا لو اشترى بدراعمكسرة فاعطاه صحاحا ثم فسخ 
فانه برجم بالصحاح وان قلنا أمها اعتياض لم تبطل كا ا واستبدل عن الثمن ثويائم رد بالييب 


صحة المقد قد ورد على أصل البراءة فينقطم به اذ المفروض من اتفاقهما على وقوع المقد الجامع للاركان 
كا هو الشأن فيما لو اختلنا في صحة البيع وفساده كا لو ادعى قند شرط كجبالة الثمن ونحوها فان القول 
قول مدعي الصحة وان كان الاصل بقاء الملك على مالكه والاصل براءة ذمة كل واحد منهما من 
وجوب النلم فالقول قول المحيل حينثذ كا هو خيرة النذ كرة واحمال اطلاق الحوالة هنا مجازا على 
غير ذات الشغل لامكن الاستناد اليه لما فيهمن الفساذ في سار الابو اب و بالغ في جامم المقاصد فقّال 
سيأني بيان عدم الاعتداد بأصل الصحة عن قريب يعني في مقابلة أصل البراءة وقد لظنا ما يأني 
| له ف جد له ما بين منه عدم الاعتداد ببذا الاصل الا ما ذ كره في شرح قوله ولو صدقهما الحتال 
وادعى أن الحوالة بشيرالئمن صدق مم الهينوذلك في مقام آخر لا يشه ما نحن فيه بل كلامه هناك 
برديد هذا الاصل ويشيده في مثل ما نحن فيه فلياحظ ذلك ننم تقدم له في باب الذمان ويأني له في 
الاجارة أن أصل الصحة في العقود انما يت.سك به بعد استكال أركامها ما تقدم بيانه مفصلا وما 
نحن فيه في غير الاركان ثم اننا تقول كا سيأني أن الحوالة اذا بطلت لم يبق الاذن لان بناء البقاء على 
أن الخاص اذا ارتقع يبقى العام (وفيه) أن الاذن العام ابماكان فيضمن الاذن امخاص والاذ نالضمني لابقوم 
بنفسه فيرتفع بارتفاع ماتضمنه ولا كل الوكلة والشركة 5 سيأني بان ذلك كله عند تعرض المصنف 
له وليعل أن الحال عليه اذا كان بري' الذمة لابرجم على الحيل الا بمد الاداء لان الحوالة حينئذ في 
معنى الضمان ولهذ! عبر في الشرائع وغيرها بالاداء تقول لز ولو احتال البائع ثم ردت السلمة 
بعيب سابق فان قلنا الحوالة استيفاء بطلت لانه نوع أرفاق فاذا بطل الاصل بطلت هيئة الارفاق كا 
و اشترى بدراهم مكسرة فأعماه صحاحا م فسخ فانه برجع بالصحاحوان قلنا امها اعتياض لم بطل 
كا لو استبدل عن القن ثوبا ثم رد" بالعيب فانه برجم بالثمن لاالثوب » لا فرق بين الفسخ مخيار 
العيب وغيره من أنواع الخيار والاقالة والفسخ بالتحالف ونحو ذلك مما لايبطل البيع من أصله بل 
من حينه لكن الحقق والمصنف مثلوا بالعيب تبعأ للشيخ في المبسوط والعامة ومعنى العبارة أن زيدا 
باع عبداً مثلا عائة درهم لعمرو ثم أن عبرا أحال زيدً! الماثة على بكر ثم أن عمراً وجد في السد 
| عينا سابثًاً على المقد أو لاحقاً على وجه جوز الفسخ كالعيب قبل القبض وقبل انقضاء الثلاثة فيالحيوان 
فردده أي رد المشيري العبد بالعيب وفسخ البيعفالشيخ في المبسوط قال بطلت الموالة لامها تابمة 
لصحة البيع فاذا بطل بطلت الحوالة وفي (محمالير هان) أنه أي البطلان أقوى واليهبرجم كلام الايضاح 
| وجامع المقاصد وكل من قال أنالموالة استيفاء كا ستعرف والحقق في الشرائع والمصنف في الارشاد 
ترددا وكذإك لحر ير والنذ كرة وغابة المراد والمسالك حيث لاترجيح فيها ( وقال لخر الاسلام ) في 
شرح الارشاد أن البلان أولى (حجة الششبخ) ماحكيناه عنه من أنها تابعة للبيع ومترتبة على شغل ذمة 
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فللمشتري الرجوع على البائم خاصة أن قبض ولا يتعين القبوض وان لم يقبضه فله قبضه ظ 
ظ 





| وهل للمشتري الرجوع على البائم قبل قوضه اشكال ينثا من أن الموالة كالفبض ولمذا | 
لا ببس البائع بسدها السلمة ومن أن التغريمالمتبوض وم تحصل حقيقته (ءتن). | 
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| 
الحيل فاذا بطل الاصل وحصلت البراءة بطلت الحوالة (وحجة عدم البطلان) انها عقدبرأسه ناقلة للمال أ 
الى ذمة الحال عليه في حال كون الحتال مستحتاً للدين في ذمة المشتري فلا بزيله النسخ المتعقب لانه 
ابطال العقد من حينه لامن أصله ومنه يع وجه التردد والاشكال وأصحاب الشافي والمصنف هنا 
بنوا الوجيين على أنث الموالة هل هي استيفاء ماعلى الحيل أواعتياض فيل الاول تبطل لانها نوع | 
ارفاق واذا بطل الاصل بطلت هيئة الارفاق كا لو أشترى شيا بدراهم مكسرة فأعطاه صحاحا | 
تطوعاً فانه برجم بالصحاح ولا يقال برجم عثل ا مكسرة لبقاء التجرع بصفةالصحة وان كاناولا الفسخ 
لكان هذا الدفم لازما وعلى الثانيلايبطل كا لو اعتاض البائمعن الثمن ويا بأن باع أحدهما بالآخر 
ثم فسخ بالعيب فانه برجم بمثل الثمن لابالثوب لانه مملوك بمعاوضة مستقلة ولا فرق في ذلك بين 
كون الردبالعيب بعد قبض المبيع وقبله ولا يبن أن يكون الرد بعد قبض الحتال مال الحوالة وقبله وقد 
جعل في التحربر النظر والاشكال فيما اذا رد قبل قبض الحتال مال الموالة وهو لبعض العامة و بعضهم 
فرق بين كون الرد قبل قبض المبيع فتبطل وكونه بعده فلا تبطل -80قوله]#»- ١‏ فللمشتري الرجوع 
على البائع خاصة ان قبض ولا يتعين المقبوض والت لم يقبضه فله قبضه وهل للمشكري الرجوع على 
البائم قبل قبضه أشكال ينشأ من أن الحوالة كالقبض ولهذا لابحبس البائع بمدها السلعة ومن أن 
النغريم للمقبوض ولم محصل -قيقته 4 هذا تفريع على عدم بطلانالموالةوقد ذ كر ذلك كله في النذكرة 
قال لو أحال المشتري البائع بالمن ثم فسخ بالعيب فان قلنا لاتبطل الحوالة برأ ا حال عليه ولم يكن 
المشري مطالبة الحال عليه بشي' بحال لانه بض منه باذنه بل برجع الى البائع فيطالبه ان كان قد 
قبض مال الموالة ولا يتعين حق المشئري فيما أخذه البائع من الحال عليه بل للبائع أن يدفم اليه 
عوضه لبقاء الحوالة صحيحة وان لم يكن البائع قد قبض فله أن يقبضه وهل للمشتري الرجوع عليه قبل 
قضه وجهان للشافعية أحدم| نعم لان الموالة كالمقبوضة ألا ترى أن المشكري اذا أحال البائم بالثمن 
سقط حق الحبس والزوج اذا أحال المرأة سقط حق حبسبا وأصحبهما عنده انه لا يرجم لانه لم بوجد 
حقيقة القيض وان كان للحوالة حّ القيض وااغرامة اما تنكون بحيث يكون القيض انهى وهذا الاخير 
هو مءنى قوله هنا ومن أن التغرم لامقبوض اذ همناه ان أَخذ العوض من البائع انما هو عن المقبوض 
والى الآن لم حصل الآبض حقيقة وان حصل مايقوم مقامه وه_ذا الصحيح عندهم فاسد عندنا لان 
البائع حيث ملك الممحال به بالحوالة القي هي بيع عندهم خرج ذلك عن كونه ملكا للمشتري فلابد أن 
يثبت عوضه في ذمة البائم حيث حص_ل الفسخ ويثبت التراد في الموضين ولا آبر لض وعدمه في 
ذلك فتوجمهم الشق الأول بكون الموالة كالتبض ضعيف وتنحوه توجبه المصنف الشق الثاني لان 
ااتغريم ليس للمقبوض بل لا ثثبت في ذءة البائع بدلا عن الددين الذيكان ملكا المشري وكيفكان 
فالاصي أن له الرجوع فيهذه الخالة ان قلناان الموالة اعتياض كا في المبسوط والتحر ير وجامع الماصد ْ 
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فان منمنا الرجوع فبل لامشتري مطالبته بتحصل الحوالة اشكال وى تقدير البسللان لا برد | 
البائم على المحال عليه بل برد على المشتري ورتعين حةه فوا قبضه فان تلف فمليه بدله وان | 
به فلا بقبنه (متن) ظ 
والمسالك -«هرٌ قوله |# ؤ فان ٠:منا‏ الرجوع فل امشعري «طالبته بتحصيل اوالة اشكال »4 
أي فان منعنا رجوع المشيري على البائم حتى يقبض اذا حصل فسخ الببع ولم يكنقبض فهل للمشتري 
مطالبته بتحصيل الأوالة أي بقبض الال المحال به ليرجمليه يحتمل ذلك لانهاذا بطل ملك المشعري 
للمبيع وعاد الى البائع فاما أن ستحق عليه العوض الذي ملكه في «قابلته أولا والثابي باطل لاستحالة 
أن يلك العوض والمعوض فتعين الاول فلامشتري مطالبة اليائم بأصرن أما التحصيل ايغرمأو ااغرم في 
الحال فيقول له خذه اتغرم وان رضيت ذءته فشا للك فاغرءلانهان توقف استحةاق مطاالبته على وض 
البائع له والقبض غير واجبحلى البائع جاز تأخيره داعاهلا يستق عليه المطالبة شيء دائما فلايستحق 
ش ع بتأخير 
قبض حتهوان وجب اةبض استحق اأطاابة وهو المطلوب (وقد يقال)عليه أنابحابقبض مال الانان 
عليه ليترتب عليه حق للغير لم يكن ذلك قور والشغترو لا يؤال ادرو الآ ان شرل أن القيوة 
الا كثر يزال بالادل فأ.لو يحلل اامدم لان استحقاق المطالة بأيثي' فرض بفس المالأو ب#بضه 
من المحال عليه موقوف على اسّحةاق ااتفر يم ووجو به واستحةقى التعريم ووجو به موقوف على القبض 
لانا نبحث على هذا القدير فلو استحق المداللة قبل القبض لزم الذور وهو على تقدير مطالبته بس 
لمال واضح وأما على تقدير «طالبته بأن يطالب فتوجههه أن ول له اما أن تطالب أوتغرم فتخيره بين 
الامىيين ومن ألءلوم أن المخير فيه يكون له تسلط ليه فيه وقد ع انلاتمر مالا بعد ابض (وقديةال) 
ان هذا التغريم غير ذاك التغريم لان هذا داش دن المطالبة بالمطالبة وذلك ( وذاك خل ) غيره فتأمل 
وقرره فيجاءم المقاصد بأن وجوب التغر بم متوقف على القبض واستحتاق المطالبة موقوف على وجوب 
التغريم فلو توقف وجوب ابض على استحقاق ااطابة زم الدور وحادله انه لايستحق المطالبة الا اذا 
قبض ولا يجب القبض الا اذا استحق المطاابة فايتأمل فيه وليلحظ ما حررناه واس_تدل على العدم بأنه 
ليس للانسان قهر غيره على قبض حقه والهوالة حق لابائم وقد عرفت أن البائع ملك الجحال يه بالموالة 
ولابد أن يثبت عوضه في ذمته للمشتري و يجب اأمراد فكان له الرجوع وان لم ,بض البائم والاسكال 
ضعيف وقد قال في التذ كرة ولاشافعية وجه بعيد وهو انه لاعاك اأطالية بالتحصيل سؤؤز قوله )ا 
( وعلى تةدبرالإطلان لابرد الباثم على ال حال عليه بل يرد على المذهري و بمين حقهفيما قيضه فان تاف 
فعليه بدله وام يقبضه فلا يقرضه 4 ل! فرغ من التفر بع على الصحة وامها 'عتياض شرع فى التفر بع 
على البطلان وامها اسئيغاء قال في(التذ كر )وان قلما تبطل الموالة فان كان قد قبض الال من الحالعليه 
فليس له رده عليه لانه قبضه باذن المشتري ولو رده ل سقط مداالبة المشعري عنه بل حقه الرد على 
المشيري ويتعين حقه فيما قبضه وان تلف فعليه بدله وانلم يكن قبضه فليس عليه قبيضبه لانه عاد الى 
للك المشتري 5 كان و به كله صرح في المسالك اننمهى ( قلت ) أما انه يتعين حقه فيما قبضدفلاً ندمال 
[| المشتري قد تمين بالقبض عن الدين الذي كان عليه والا لامتنع وقوعهعن دينه فلا يزول ذلك بزوال ظ 
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| فان قبضه فبل بع عن الشتري يحتمل ذلك والوكالة عند عغالف لاحوالة مخلاف مالو | 
فسدت الشركة والوكلة فان الاذن الضمني ببق ويصم التصرف لان الحتال يقبض لنفسه | 
بالاستحقا قلا للمحيل بالاذن وهها مختافان وبطلان أحدها لا يفيد حصول الآ خر وفي 

الشركة يتصرف بالاذن فاذا بطل خصوص الاذن بتي مومه ( متن ) 


الدين وقال الندس الاردبيلي يمكن أن لايكون لمحيل استحقاق الاخدذ من البائم لبطلان الموالة 
فيكوت المطألب هو الخال عليه وهو غير بعيد على تقدير الاخذ بهد البطلان واما انه عليه بدله ان 
تلف فلانهقضه بدلا عن دينه الذي هو الثمن فكان قادما على ضمانه -ؤ«قز قوله #- (١‏ فان قبضه 
فبل بقع عن المشتري يحتمل ذلك » لانه كان ماذونا في القبض بجبة فاذا بطلت بقي أص-ل الاذن 
والاصح العدم لان الاذن الذي كان ضمنا لايقوم بنفسه كا ذكر ذلك كاه في التذكرة وجامم المقاصد 
والمسالك وحاصل ما ذ كر وه جميعا أن البائم اذا خالف وقبض مال الموالة الذي قلنا انه ليس له قبضمه 
ذانه لابقع له قطما لانه لااستحةاق له وهل بقع عن المشعرعي بحيث بتعين له بهذا القبض فيه احْهالان 
( أحدها ) انه يع لانه كان ماذونا في القبض لمقه بالدوالة فاذا بطلت يقي أصل الاذن لان الخاص 
اذا ارتغم يبقى العام ( والثاني ) المدم لان الاذن ااعام انما كان في ضمن الاذن الخاص والاذن الضمني 
لايقوم بنفسه فيرتقم بارئفا ع ماتضمنه حؤؤز قوله 6ه (١‏ والوكالة عقد عخااف لاحوالة 4 ومثله قال في 
النذكرة و يريد أنالو قلنا بوقوع القبض وجوازه بالاذن فانما يكون عن المشتري بوكالة منه لانه يكون 
قد اسئنابه في القبض ع:ه وليس لهذه الوكالة ما يقتضيبا الا الخوالة وهي لا تقدضي الوكالة 
لامبما عقد ان متغابر ان وقد يقال لا حاجة الى هذا بعد فرض اثتناء الاذن الضمني -«9[ قوله ]دس 
( بمخلاف ما لو فسدت الشركة والوكلة فان الاذن الضمني يبقى ويصح التصرف لان الحتال يقبض 
لنفسه بالاستحقاق لا للمحيل بالأذن وهما مختلذان و بطلاناحدهما لا ينيد حصول الا خر وني الشركة 
يتصرف بالاذن فاذا بطل خصوص الاذن بي عمومه 4 هذا ذ كره في التذكرة في فرع فرعه على 
المسئلة وقد اوضحه الشبيد في حواشيه والحقق الثاني في جامع المقاصد وكذلك صاحب المسالك بانه 
جواب سو'ال.مقدر صورته انه كيف اتتفى الأأذن في قبض الال امال بطروّ بطلان الحوالة مع ان: 
اللأذن في التصرف ببقى في الوكلة والشركة الفاسدتين كا لو وكله في التصرف اذا حاء رأس الشبر 
وشاركه على الاستواء في الريم واختصاص احدهما بالخسر ان فيعتير الاذن المي فمهماو حم ببقائه 
( والجواب ) بالاختلاف بدنهما ويين الموالة لان المحتال يقبض ننفسه بالاستحقاق ولمحيل بالأذن 
وهما أي قبضه لنفسه بالاستحقاق وقبضه للمحيل بالاذن مختلئان لان احدهما حوالة والآخر وكاله 
فبطلان احد.ها لا يفيد حصول الآ خرى قطماً اذ من المملوم اليين أن الحوالة ل تتضمن التوككل كا 
أن البيع لا يتضمنه فاذا بطلت الحوالة توقف ثبوت الوكالة على مقئضى له اما في الشركة والوكالة فلا 
واقتصر المصنف على ذ كر الشركة ايثارا للاختصار واعهادا على حصول المراد يلها فانه يتصرف 
بالاذن حيث استنابه في التصرف فاذا بطل خصوص الاذن لفساد المقد بتي عمومه (ثم قال في جامم | 
المقاصد) والمق ان الذي تحصل مما ذ كره هو ان بقاء عموم الاذن فيالتصرففي الوكلةوالشركة اذا | 
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| ولوأال لاثم رجلا على الشتري فالاقرب عدم طلان الموالة تجدد د الفسخ لتعاق 


| الحوالة بغير المتعافدن سوا ٠قبض‏ أم لا (متن) 


فسدنًا اقرب من 'ثبوت الوكالة بفساد الحوالة لشدة البعد يدهما اما صحة بقاء الاذن الضمنى فبهما 
بحيث يحم يجواز ااتصرف عجرد ادعائه بقاء عموم الاذن فلس بظاهر لامتناع بقاء الضني بعد 
ارتفاع المطابقي الا بدليل يدل عليه غير كونه ضمينا ونحو ذلك ما في المسالك (قلت) هما قولارنف 
شبوران في باب الوكالة منشأ البقاء كون الفاسد انما هو العقد اما الاذن الذي هو مجرد اباحة تصرف 
| ذلا لو شرط في الوكالة عوضا علا قل ع كذا على ان لك المشر من . منه فتفسد الوكالة دون 
الا ذن وان الوكالة اخص من مطلق الاذن وعدم الاخص اع من عدم الاعم ومنشأ العدم أنالوكالة 
ببست اما زائدا على الاذن وما يزيد عنه مثل الجعل امس زائد على الو كالة لصحبها بدونه فلا يعقل 
فسادها مع صحنه أي الزن لكن المصنف هنا وفي التذكة ه ف موضعين معها وانحتلف وغيره ذهي 
الى صحة التصرف ال ذنالضمني وهذا حديث اجمالي والتفصيلفي بانه انشاءالله تعا للى -مهه[ قوله ]ته 
( ولو احال الماد مرا على الخارتي فالاقوب عدم بطلات الحوالة ' تجدد الفسخ لتعلق الحوالة بغير 
المتعاقدين سواء و قبض أم لا) عدم بطلان الحوالة هنا خيرة المبسوط والشرائع والنذكرة والارشاد ' 
وشرحه أولد المنف وجامع المقاصد والايضاح والمسالك وقد حكى فيالتحر ير والاخيرين عن الشيخ 
دعوى الاتفاق عليه والموجود في المبسوط لم تبطل الحوالة بلا خلاف والظاهر ان مراده بلا خلاف 
يبن العامة لانه كر خلافهى في المكس أ أوان مراده بلاخلاف بينه ويين العامة والا فبذا الفرع 
ما ال يه حدما قله نم الاجماع عمكي عبرا في شرخ الارشاد لنخر الأسلام ولا فرق في ذلك 
بين أن يكون قد قبض اولا لانثقال الملك بدون القبص واحتمل في التحربر بطلان الحوالة أن كان 
الرد قبل القبض لسقوط الثمن " 9 احتمل الصحة والوجهتي المسئلة بعد ما سمعته عن الميسوط انهلا يشيرط 
شغل ذمة المحال عليه ما مس فاذا بطل البيع م تبطل الحوالة لامها من حينالبيع الى حين بطلانه حوالة 
عل مشغول الذمة ومن حين البطلان صارت على بري' فلا حتاج الى بقاء شغل الذمة وقد وجهه في 
البسوط والشرائع والكتاب وغيره بانها تملقت بغير المتعاقدين وقد اشاروا به الى الفرق بين حوالة 
المشتري البائم وحوالة البائم الاجنبي على المشترري ذان الحق في الاول كان مختصا بامتعاقدين بسبب 
المبيع فاذا بطل السبب بطل التابع لان الحوالة انما كانت طر يقا لاستيفاء البائم الثمن فل يتعلق بذلك 
حق ثالث مخلاف حوالة الاجنبي فامها لا تبطل وان حكم بالبطلان يمة لتعلق الحوالة بغير المتعا قدين 
حيث أن الثمن صار مملوكا للاجنبي قبل فسخ المقد يا لو باع البائع النمن لشخص آخْر( قلت ) هذا 
يتوجه ( جه ل ) حيث يسبق القبض الرد وصاحب الايضاح لم يقول الاعلى اجماع الشيخ قال لان 
الأجماع النقول مخبر الواحد حجة وقد عرفت حال هذا الاجماع وخلاف الاقرب احمال البطلان 
لان استحقاق المحال فرع على استحماق المحيل وقد بطل ولان الاحالة انما هي با لثمن( ورد في جامع 
المقاصد والمسالك) بانه فرع وقت الحوالة لا مطلقاً أي لا بعد الحوالة, لأفادمها املك حين وقعت بغير 
معارض وقد سمعت ما في التحربر وانت خبير بانه على القول باشتراط شل ذمة الحال عليه مي" 
الاشكال ويقوى احمال البطلان بل قد يقال على القول بعدم الاشتراط ان المشغري ما قبل | 
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ولو فسد الييم من أسله بطلتالموالة في الصورتين ويرجم على من شاء من الحتال والبائم [ 


وبرد الحتال ما أخذه منالمشتري وبق حقه على البائم وان كذي.هما الحتال وأقام العبد ييئة | 
أو قامت بنيته الحسية قكذلك (متن) ؤ 
ا ا ب و 
في هذه الصورة فايس ذلك الاحمال ظاهى الضعف كا في جامع المقاصد ولا بتلك المكانة «نه كم [ 
في المسالك ولذلك عبر المصنف هنا وفي التذكرة بالاقرب وتوقف في التحربر -+ز قوله #ه ١‏ واو أ 
فسد البيع من اصله بطلت الحوالة في الصورتين 4 كفي الشرائع والتذكرة والتحر ير والارشاد وجامع ظ 
المقاصد والمالك وحم البرهان وشرح الارشاد لفخر الاسلام وفيه الاجماع على بطلان الموالة فيا 


| 


| اذا احال البائع اجنبيا وظبر فساد البيع وراد بالصورتين والموضعين فما عير فيه بذلك ما اذا احال 


المشتري البائم وما اذا أحال البائع أجنبياوقدوجهوه بأنصحة الوالةفرع ثبوتاللم نللبائم على التقدير بن 
فاذا تين بطلان ابيع من أصله ظبرعدم استحقاق البائم ااثمن في نفس الام في ذمة المشتري (قلت) 
اذا جازت الحوالة على المريء ل بتجه هذا التوجيه في الصو رة الثاني-4 نعم مجه في الاولى لان ٠ن‏ 
را أن يكون اليل مثذول الذمة قالوجه فيه بعد الاجماع المنقول انه انما أحاله على الثمن الذي في 
ذمة المشتري باعنقاد ذلك مع انه لاشغل في نفس الاعى والواقع فل تقع الموالة موقمبا بمخلاف صورة 
طر يان الفسخ فان الشغل ثابت حين العقد والدوام غير شرط قنأءل ولا تغفل عما ذكرناه في وجه 
احهال عدم القرب في الثلةالسابقةولا يخفى أن اإوالة وقمت في نفسبا باطلة لاانها بطلت نظهور بطلان 
البيع هو ظاهر العبارات وهذا قال فيجامع المقاصد قدكان الا حسن أنيقول ولو فسد البيعفالحوالة 
باطلة والامى فيذلل سبل -<ؤزز قوا ]5 ( وبرجمءلى هن شاء هن لمحتال والبائم ) يا في التذ كرة 
وجامع لمقاصد والمالك أما رجوعه على الحتال فلا نه قد وضع يده على المال وأما رجوعه على البائم 
لو كان الفابض محتاله فلانه أوفاه لام<تال عما في ذمته فتبضه ٠٠وب‏ اليه بل قيل انه أقوى وهذا ينم 
من حبس المبيع بعد الحوالة باون وليس لامشتري الرجوع على المحال عايه بعد القبض حينئذ اصدوره 
باذنه إفروء هذه فروع أر بعة مايالاب وز :, له لهس ( الاول لو أحال يشمن المبدعلى المشري 
وصدق الجبيع العبد على المرية بطلت الموالة 4 كا في المبسوط والتحرير والتذكرة ومعناه انه باعه 
عبدا وأحال الباثع غر عه بالثمن على المشتري ثم ادعى الءبد المررية وصدقه الحيل والمحتال والمحال 
عليه ولا ريب أن الموالة حينئذ تنكون باطلة لاتفاقهم على إعطلان البيع واذا بطلمن أصله لم يكن على 
المشتري تمن ويجيء فيه ماتقدم من الموالة على البريء وكذاك الخال لو تصادقوا علي الحرية وان لم | 
يدعبا العبد حهه[ قوله ]#- ( و يرد المحتال ماأخذه هن المثتتري ويبقى حقه على البائع ) لاريب انه 
اذا بطلت الحوالة رد الحتال على المشعري ماأخذه منه و بتي حقه على البائع كا كان كا في النذ كرة 
-ن9ز قوله :4 ١‏ وا نكذبهما الحتال وأقام المبد يينة أو قامت ببنتهالحسية فكذلك 4 كا في النذكرة 
وجامع لمقاصد وكذلك المبسوط والتحرير وممناه أن المحتالاذا كذب البائع والمشغري في كون العبد 
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وليس للمتبايمين اقامتها آتكذييا بالبايمة الا مع امكان المع كادعاء البائع عتق وكيلهوادعاء أ 


امشتري عتق البائع مع جبله ولو فتّدت الييئة فلب.! احلافه فيأخذ المال منالمشتري ( متن ) 


لمحتال على المشئري وهو معنى قوله فكذاك وهذه البينة تتصور ,أن يقيمها المبد لان العتق حقه وان 
يندا مبا الشبود على سبيل الكسيه أي اقامة للمعروف ودفعا للمنكر فلشبد عند الحام 4ن غير دعوى مدع 


]| فانذلكجائزحافظةعلى دفمالمنكر و بأنيما اذا فقدت البينةسجفز قوله#ه- (وليس للمتبايعين اقامسها لتكذيمبا 


بالمأيعة 1 كافي المسوط والتحر شر والتذ 31 وجامع المفاأصد ومعئأه أنه لدس للمتمابءين اقامها باحر بة 


]| ولا تسمع منبما لامهما قد كذباها بالتبايع اذبيع أحدهها وشراء الآخر قاضيان بالاععراف بالرقية 


وقد أجمعوا على أن كل هن كذب ببته بقول أو فعل لا تسمع منه اقامتها لكنه ينتفع مها العبد اذا 
أقاماها أ وأقامها أحدهها -ؤفز قوله ]يه (الامع امكان المع كادعاالبائم عق وكله وادعاء المشتري عتق 
البائع مع جبله )4 هذا جدله في التذ كرة احهالا قالو>تمل أن يقماها اذا أظهرا عذرا بأن يكون البائم 


|| قد وكل بالعتق وصادف البيع العبد معتوقا فان للبائع هنا اقامة البينة حيث لم يكنفي اقامتها تكذيب 


وكذا لوادعى المشتري عتقالبائع وجبله أي ثم عبد العلم_بعد البيع وبه جزم هنا وفي جام المقاصدوم 
يذكرفي المبسوط والتحر برولمل الا ولىذ كره اذلو كان الام كذ لا لا سبيل الى ذلك الاذلك -ونهز قوله :يه 


(١ |]‏ ولو ققدت الييئة فلهما احلافه فيأخذ المال من المشئري 4 قالفي (التذكرة) وان لم ,يكن بينة لم يلننت 


الى تصادقها في حق الحتال 6 لو باع المشتري المبد ثم اعترف هو وبائمه انه كان حرا لم يقبل قوله 


'| على المشتري لكن لها تحليف الحنال على نني عل العتق فان حلف بقيت الحوالة فيحقهومبيكن تصادقهم) 


حجة عليه الى ان قال وان نكل حلف المشتري ثم ان جعلنا اليمين المر وده كالاقرار بطلت الحوالة وان 


ظ جعلناها كالبيئة فلحي كا لوم بحلف لانه ليس للمشتري اقامة اليينة وقال في (جامع المتاصد ) بمد ان 


+ + توك ديناسم بر لاك سير ون مرو وه اله 





فسرعيارة الكتاب هل يشعرط في صحة دعواهما عليه الم وطلب حلفه على نفيه اظبار مابه يندفم 
التنافي ويعكن الهم أم لاعبارة المصنف هنا محتملة وان كانت أظهر في اشتراط ذلك حيث انه بنامعل 
فقند البينة ووجود البينة انما يعتدبه بالنسبة اليهما بعد اظهار مايندفع به التناني وفي (التذكرة ) صرح بانه 
لوتكل المحتال حلف المشتري قال م انجعانا اليمين المردودة الى آخر ماحكيناهعنها قال وفها كلامان 
هزا احدهها أعني محليف المحتال ومع نكوله فالمشيري وان لم يظبر المذر الرافم للتنافي الثاني انه حم 
بحافه على كل حال و بكون وجود اليمين كمدمها على تقدير انالمردوده كالبينةفلا يكونطهذهاليمين فائدة 
اصلاعلى هذا التقدير والمعروف ان من كذب أقراره دعواهلانسمع دعواه أصلا فينبني نحقيق ذلك 
اثمبى ( قلت ) عبارة التذكزة كسارة الكتاب في بناء التحليف على ققد البينة بل امله أظبر لمكان 
الاستدراك من النفي ولمل نوسيط التمثيللايضر بالتفر .يعو الاستدراك ولعلقولهوالمعروف الى آخر «راجع 
الى الكلام الاول الذي او رده على التذكرة وهو ان التبايع قضنى باقرارهما واععرافهها بالرقية فلالسمع 
دعواها العم على المحتال وان لم يظبر العذر وحن نقول ان دعوى العم نسمع لامها دعوى أخرى ثم 
انه على ماييناه من ان العبارتين منساو يتان يسقط ذلك ولا يكاد نجه رجوعه الى غير ذلك ول ؛ 

في التذكرة بالحلف عليه على كل حال واعا قال حلف المشيري ومعناه ان له الحلف وله البرك ؟ا هو 


المعروف قد يبن ان له ان محلف اذا شاء وكان قاضيدممن برى ان اليمين المردودة كالاقرار وان 


عو سح سس م 
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1 ل كتاب الحواله » 


مم ل ا المسبص تخ صم المح عب ل م سس وي سا صخ الس لمهت سس لصتم ا ل سل سي وسمي كمه سكيم 2 دن ملستت نح سه لت بترن 
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فضى دنه بأذنه ولو صدقبما الحتالوادى أن الحوالة بمير الثمن صدق مع المي نلا نالاصل | 
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الحاك حنى لاينفل كا هو الشأن في غيرهما كا هو واضح وليس غرضه النسجيل عليه أي المثتري | 
بالحلف على كل حال ثم أن اللأمس للقاضي لا له فالامس أوضح من ان يمتاج الى بيان وهذا تحقيق | 
ما أحب نحقيقه نهم قد تبه عليه في الت كرة ما ثقدم منا غير مرة من ان اليمين المردودة أصل برأسه ظ 
على انها لو كانت هنا كالبينة كانت مقبولة لامها تقبل لواقامها على أنه يمل عتقه وقد قلنا انه اذا ادعى | 
ذلك سمع منه لامها دعوى أخرى كا اعترف به في التذكرة والالما صح لها تحلينه ح<2 قوله ]هس | 
( وني رجوع للشعري على البائع أشكال ينشأ من أن المظلوم برجع على من ظللمه ومن أنه قضى دينه | 
باذنه 42 اذا حلف ااحتال ع ني العم بالعتق اخد الال المحتال به من المشعري وهل برجعبه المشري ظ 
على البائع استشكل المصنف هنا وجزم في التذكرة وجامع المقاصد بالرجوع اذا دفع المحتال لاندقضى | 
دينه باذن شرعي والدفم واجب عليه ور با اجيره الحام عليه وقرب في الا وعدم الرجوع قبل الدفم | 
وهو ظاهر وكان ينبني الحزم به -<ز قوله )هه ل( ولو صدقهها المحتال وادعى ان الحوالة بغير الثمن [ 
صدق مع اليمين لان الاصل صحة الحوالة ) كا في المبسوط والتحربر وحاصل ماذكروه ان المحتال | 
صدق البائع والمشعري على ان العبد"حر وادعى ان الحوالة بغير الثمن ققد حصل الاختلاف في صحة | 
الحوالة وفسادها والاصل الصحة فيقدم قوله بيمينه لان دعواه موافقة للأصل وهو كلام جيد متين | 
جار في جميع شقوقالمسئلة(وعساك تقول) أنه تقدم غير مسة ان اصل الصحة لايتمسك به الا بعد عام ؤ 
أركان المقد والمشغري يدعي فساده لعدم عامية الاركان (لانا تقول) انهذا جاء بالاخرة والا فهو | 
معترف بانه كان صحيحا ظاهرا ثم انكشف فماده فليتأمل في ذلك جيدا اذ قد لايكون ذلك مبنيا 
على ذلك (واعترضه في جامع المقاصد) بعا حاصلهانهذا م فها اذا ادعى المحتالالحوالة بدينآخر على 
المشري والمشترى مقر باصل الدين ولكنه ينكر الحوالة به وادعى المحتال وقوعبا على المشترى مع 
خاو الذمة ( اما الاول)فلا نهليسفي طرف المشتري اصل ولا ظاهر ومعالمحتا ل أصل الصحةواما أصل 
براءةذمة المحال عليه مندينالمحتال ققد قطعه أصل صحة الحوالة الثي اعترف ,ما و بتي الاختلافني | 
الفساد موجبا لليمين على من ينكره ومنه بعلم حال الثاني قال وأما اذا ادعى الحوالة بدين آخر وانكره 
الخال عليه ققد قيل انه قد تعارض أصل الصحه واصل البراءة ومكن ان يقال عنم تعارض الاصلين 
اذ لا يلزم من كون الحوالة خبردى في الئاه قبادها بلاغو اعم من الفساد لما عرفت من ان صحه 
الحوالة لا تستازم شغل الذمة فيبقى أصل البراءة بغير معارض فيقدم قول المحال عليه بيمينه وهذا متجه 
وهو خيرة التذكرة انتبى ومعناه على ما اقنضاه تنسيمه ان المحال اما ,يدعى الحوالة هذا الدين الخاص 
والمحال عليه ينكر ذلك فالاصل براءة ذمته من هذا الدين الخاص والحواله به ولا يتكر الحواله” 
المطلقه" و يقول انها فاسدةلانصحه الحواله' لانستلزم شغل الذمهفلامعارضلاصل البراءةفكانت الحوالة | 

صحيحه' والدين غير ثابت فلا تعارض وفيه بعد الفض عا فيه ان مساد القائل بأصل البراءة اصل أ 





لسسع ل اي او لصيس لمات لاص لل 


« فيٍشروط الموالة » فد 
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| فان أقاما ينة ان الموالة باشمن ان قبلت لانهما لم يكذباها الثاني لو جري لفظ الموالة | 
| واختلفا بد التبض فادماها الحتال وادعى لحيل قصد الوكلة فالاقرب تفديم تول اميل | 
ظ لانه اعرف بلفظه وقصده واعتضاده بالاصل من بقاء حق اليل على الال عليه وحق ظ 
لمحتال على الحيل وبحتمل تصديق المستحق سملا بشبادة اللفظ ( متن) 


البراءة من وجوب الاعطاءوالدفم الى المحتا للا" نه هوجحل نظره وغاية قصده وهذا يعارضه اعترافه بالسبب 
المقتضي ذلك وهو الحوالة سواء كانت واردة على شغل ذمة أولا فان الاصل فيها الصحة فيقطم 
أصل البراءة لو روده عليه قطما فالمدار على وجوب الاعطاء وعدمه لانه هو حل البحث ثم انماحكاه 
عن التذكرة انما هو فيا اذا ادعى البائع ان الحوالة على المشعري بدين آخرلا المدال عليه الا ان تقول 
ان أراد في جامم القاصد ذلك لكنه يمنم منه تقسيمه فتأمل جيدا - قوله م ( دان أقاما ببنْةَان 
الحوالة بالثءن قبلت لامهها لم يكذباها 4 كا في المبسوط والتحر بر والتذكرة وجامع المقاصد ومعناه انه 
لوأقام البائم أوالمشتري أو أحد هما ببئة يكون الحوالة اما هي بالثمن الذي تضمنه البيع حيث ادعى 
المحتالان الحوالة بفيره فامها تقبل كا تسمع دعواهما بذلك لامهمالم يكذباها فان كون المبيم حرا 
لايقتضي عدم وقوع الحوالة با سمي نا في مقابله غاية ما هناك امهها يدعيان فسادالحوالة فثثبت بالبينة 
مز قوله #ه ١‏ الثاني لو جرى لنظ الحوالة واختلفا بعد القبض فادعاها الحتال وادعى المحيل 
قصد الوكالة فالاقرب تقديم قول المحيل لانه أعرف بلفظه وقصده واعتضاده بالاصل من بقاء حق 
المحيل على المحال عليه وحق المحتال على المحيل ويحتمل تصديق المستحق عملا بشبادة الانظ ) 
لو جرى يبن اثنين لفظ الحوالة مع العقد فان كان قال له أحلتك باما'نه التي لك علي على زيد فهذا 
لا حمتل الا حقيقة الحوالة فالقول قول مدعبها قطما كا في النذكرة والتحر بر وان كان قال له احلتك 
بالدين الذي لي قبل زيداواحلتك عائئة على زيد فادعى الحتال ان اللفظ الذي صدر ينها من لنظ 
الحوالة أريد به الحوالة وادعى الحيل قصد الوكالة بلفظ الحوالة فالذي في المبسوط تقديم قول المحيل 
وقد قربه المصنف هنا وقد نسبه في ال مالك الى الشيح وجماعة ولم نعرفهم ولا وجددا ناقلا عنهم وفي 
(الشرائع والكفابة) الغرددو كذا التذكرةحيث لاترجيح فبهاوفي(النحر ير وجامع المقاصد ) اختيار ترجبح 
قول الحتال وهو الاحال المذكور في الكتاب (حجة الشيخ) ماذكره المصنفمن انهاعرف بلفظه باعتبار 
استماله في المعنى الحقيقي وغيره و كذا هو اعرف يما قصده اذ لابعلم قصده الا من قبله وان قوله 
معتضد بأصل بقاء حق المحيل على المحال عليه واصل بقاء حق المحتال على المحول (واعترضه فيجامع 
المقاصد) ءا نبه عليه في التذكرة من أن الانظ الواقع جردا عن القرائن يجب حمله على حقيقئه لان 
الواجب على التكر نصب القرينة اذا أراد المجاز فالتجرد دليل ارادة الحقيقة والا لزم الاغراء يبل 
المقصود والاصل خلافه فدعواه بمد ذلك مخالفة للاصل على ان هذا لوقدح لقدح في جميع الابواب 
من بيع وصلح واقرار ونكاح وغيرها وان الاصلين قد زالا بالحوالة الصادرة يينهما النى هي الاصل فيها 
الحقيقة والصحةولو قدح هنا في البيع وغيره اذا وقع الخلاف بعدصدورهانهى وقد اجهد نفسهصاحب | 
المسالكواطال في رده واصلاح كلام الشيخ والمصنف فجوز ان تكون الحوالة لنظا مشتركا بهاو بين 
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ولولم يقبض قدم قولاتحيل طاول المكس الفرض قدم قولالحتال ( متن ) 


الوكالة أما لان الوكالة تتحقق فيضمن كل انظ يدلعلى الاذن بطريق الحقيقةوالموالة مواد ةلذلكلان أ 
معنى احلتك كا محتمل نحو يل المال من ذمة الى ذمة نحتمل ارادة تحو يل المطا لبةمن ا لحيل الى الحتال أو ظ 
لاندلالنها على الاذن للمحتال حاصلة على النقديرين وائما الكلام في الممنى الزائد على الاذن وهو 

ويل : م استشعر بان امتبادر من معنى لفظ الحوالة عند اطلاقه هو الممنى المتعارف لها ولا | 
نهم منه 7 الوكاله” الا بانضام قرا بن ا فيدل على كونها حقيقه في معناها دون 
الوكاله ( وأجاب ) بان هذه العلامه” لانم في المشعرك (قلت) وهو كذلك لانه مع وجود قرينة 
تعيين احد ممانيه ينبادر الذهن الى ارادته مع عدم حكوهه في الآخر لكن الشأن في اثبات 
الاشتراك وما ذكره في اثباته لا يجدي ثم اسآشعر بان الموالة حقيقة #شرعية في المقد الحصوص 
وأطلاقبا على الوكلة انما هو بطر بق اللغة والشرعية مقدمة و يمض_دها دلالة العرف والقرينة مقدمة 
(واجاب) بان دلالنها على الوكلة ايضاً بطريق الشرع لان الوكالة شرعا حقيقة في الاذن في 
التصرف كف افق وباي لفظ دل عليه وان واهتها 2 ذاك اللغة ونرجيح ع والعرف لامعنى 
المنعارف من الموالة يقتضي ترجيح احد معنبي المشغرك وهو لا يخرج الفرد الأخراء عن الحقيقة ثم 
استشعر ان ذلك يستلزم كون الحوالة مشتركة والمجاز خير من الاشتراك ( ثم 'جاب) بانذلكغير جم 
عليه على ان ذلك اذا ا شت الاشتراك وقد انيئناه فيكون دعوى الما خلاف الظاهر ودعوى 
الحتال الحوالة موافقة اظاهر لكن ه_ذا لا يندفم به الاصلان المقدمان فيرجع الامى الى تعارض 
الاصل والظاهر والاصل مقدم أنمهبى كلامه مع اختصار فبه (وفيه) نظر من وجوه (منها) أن المقيقة 
الشرعية ليست ثابة في الحوالة ولاالوكالة كا اوضسناء وكاب |0 ارهن وقد حرر في فنه ( ومنها ) أن 
الحقيقة الشرعية اما تقدم على العرفية فيكلام الشار علا في كلا مالمتما قدين كم لوعرفا اصطلاحالشارع 
واوقما العقد عليه كان المرجع اصطلاح الشارع تك لاسن جة 0 اصطلاحهما بل من جهة 
تعييئه كا لو اوقعاه باصطلاج طائقة اخرى ( ومنها ) ان ظاهر اللنظ يقطم الاصل اصل براءة كان أو 
غيرها كظاهر الشرع واذا أدعى أنه اقام قرينة وانه نهم منها ماده وني فالا صول تنتئي ذلك كله نه 
ظاهر المال لا يقطم الاصل 83 كان فتقدرم قول الحتال اشبه بالاصول المقرره والضوابط المحررة 
-[فوله]#ه- ل ولولم يقبضقدم قولالمحيل قطءا كاف الشرائم وقالفي(جامع المقاصد) أن هذا في غاية 
البعد وما قطع به غبرظاهر لان اختلافهما قبل اا فيه ذرقا لان عقد الحوالة من 

المقود اللازمة فاذا صح وحمل على الحقيقة تين فيه الاداء الى المحتال لانه صار ملكه وقال في 
( المسالك ) يمكن أن يكون قطم المحقق من جهة بر جح الاصل لانه الغالب ممتضدا باصاله عدم مك 

المحتالله مخلاف ما في بده وهوكا رى ( ووجه ) الذرق في يي حجأ هم المقاصد بان الهو اله اسليفاء والاستيفاء 

ف] انما يشمر الملك بالقبض ققبله لا يتحقق الماك فيكون الاختلاف قبل القبض في استحقاق ما هو مماوك 
للمحيل حين الاختلاف(ورده) بان نفس الموالة استيفاء ومثمرة للملك وانلم يحصل القبض حتى لو اراد 
| ا لحيل بعد اي الحوالة دفم البدل توقف على رضا المحثال ولبس هو كالايغاء بغير الحوالة فان الملك أ 
|| فيه متوقف على القبض ومن ثم يجوز لهالا بدال قبل حهوز قوله 4ه لإولو ا نمكس الفرض قدمقول الحتال 6 ) 


لصي يه 





المويمايه 


مس سم 





جوشروط ا ل ف 


لمصس وس ولس صبصم لصم العام ل مس وو سح لبد لو ل مسد ب يي م ا لي اا 


ولول فقا على جريان الافظا برقال الستحق أحلاني وقال المدون وكلتك في استيفاء متيفاء أ 
| ديني صدق المدون فان لم يكن قبض قليس له ذلك لانعزاله بانكاره الوكالة وله مطالبة أ 


المدون بالمال لعلا يضيع حقه ويحتمل الصدم لاعترافه ببراءنه بدعوى اللوالة أما لو قال 
المستحق وكلتي فقال لا بلأحلتاك صدق منكر الموالة بلمين (متن ) 
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وا في الشرائع وقال في ( التذكة ) ولو انمكس الفرض بعد اتفاقهما على جريان انظ الحوالة 
ققال المدريون لزيد احلنك على عمرو وقال القابض بل وكتني بقبض ما عليه وحقي باق عليك ونظير 
النائدة عند افلاس عمرو فالوجهان في الم ثلة الاولى على المكس فكل من قال في المسئلة الاولى القول 
قول مدعي الوكالة قال هنا القول قول مدعي الوالة و بالعكس ووه ما في التحر ير والمحّق والمصنف 
هنا قالا بتقديم قول المحتال بيمينه عملاباصالة يقاء القين والمديون ,يدعي خلافهما وانتقالا فكان عليه 
البينة( ورده في جامعالمقاصد) بان الاصل في اللنظ الحقيقة وال على الجاز خلاف الاصل والمحيل 
اعرف بلفظه وقصده والاصل الذي ادعاه باانسية الى الحةين زال بااسبب الواقم يسْهما ومن هذا عل 
ان ما اختاره هنا ايضاً في غاية البعد مع مخالئته لا سبق من بحي" الوجهين في المسئلة الاولى فلا اقل 
من محيئهما ( فلت ) يكن مل عبارة الكتاب والشرائع علىما اذا اتفقاعلىجر يان لفظ الوكالة اوادعاها 
المحتال وادعى المحيل قصد الوكالة وحينئذ فلا اشكال لكنه يدفءه التصر يح في التذكرة في بيان 
النكس بما عرفت وكذ! التحر بر تأمل -ؤز قوله ه- ( وأولم يتنقا على جريان الانظ بل قال 
المستحق احلني وقال المدبون وكلتك في استيفاء ديني صدق المديون 6 م في النذكرة والتحرير 


والمسوط وافيه انه لا خللاف فيه لان الاصل عدم ام وآلة واستمرار حق القابض على المد.ون واستمرار 


حقالمدبون على الثالث ولا يعارض اصل عدهالمواة اصل عدم الوكالة ونظبر فائدة هذا فيا اذا كان 
الثمن باقيا واراد الا بدال أو اراد التأخير للدفع الى بلد الديناذا كانا فيغيره ولم يشترط الاداء فيغيره 
حو قوله ]4- لإفان يكن قبض فليس له ذلك لا نعزاله بانكاره الوكالة وله مطالبة المديون بالمال لثلا 
يضيع حقه 4 اماانعزاله بانكاره الوكالة قدد واققه عليه في جامع المقاصد وفيهتأمل مع أصرار المديون على 
دعواها بل احتمل في الاخير في باب ااوكالة انه لو عزل نفسه في حضرة الموكل ولم يرضى الموكل لم ينعزل 


فتأملواما أن له مطالبة المديون با مال الذي له عليه فلثلا يضيم حقه ولان الخوالة ان كانت هي الواقمة في || 


لواقم فقد ظلمه يدفمه عن ماله وماكه واخذه منه وان كانت الوكالة هى الواقمة فلا رفي بقاء حقه 
عليه <<«ؤز قوله ]4- ( ويحتمل العدم لاعترافه ببرائته بدعرى الموالة 4 لان الموالة تتضمن براءة 
المحيل فبدعواه اياها يكون قد اعترف ببراءة ذمة المحيل فكيف يطالبه وها الاحهال ضعيف لانه 
يزعم انه ظلمه باخذ ماله ما عرفت قال في ( جامع المخاصد ) بعد ان اختار ان له مطاليته هذا حك 
في الظاهر وفها ببنه و بين الله يعتمد ما يع انه ات في الظاهر واا واقملانه انكان 
الذي جرى بينهما عد الوكالة فدعواه الحوالة لا ندقط حقه في الواقم لامها عقد يحتاج في الاسقاط 
الى ايجانب وقبولورضا من الطرفين وانكان الذي جرى عقدالحوالة فوجههظاهر مماتقدم -«لز قوله)ه- 


(اما لوقال المستحق وكلتى ققال لا بل احلتكصدق متكر الموالة باليمين 4ك في المبسوط والتحر بر أ 
لان الاصل عدم الحوالة والاصل بقاء الحقوق ومنكر الحوالة هنا المستحق وفما قابله المديون فلو قال |[ 





ة 9 كتاب الحوالة * 


ولد س للمستحق اقيض لا زانكار الو كالة يضمن العزل فأن كآن قيض فالاقر بانه, تماكه ظ 
لابه جنس حمه وصاحبه بزع أنه ملكه فلا أقلمن أن يكون ذلك اذافي القلك وان تاف 

احتمل عدم الشمان لان الو كيل أمين وثبونه لان الال مان مال النير في بد آخر | 
ولا لازم من نصديمه في ني الموالة نصديقه في اثبات الوكلة ليسقط ء: 





صدق المستحق ايكون الاختلاف بينها وبين ما سبق في تصديق المدبوت وعدمه السكان احسن 
-25 قوله يه (١‏ ولبس المستحق القبض لان انكار الوكالة يتضمن العزل 4 أو,او كان وكيلا لكن 
الهف في باب الوكالة تأمل في كون انكارها عزلا وقال في ( جامم المقاصد ) هساك انه ليس عزلا 
على الااصح حجور قوله )يه ١‏ فان كان قبض (الاقرب انه علكه 0 جنس حةه وصاحيه بزعم أنه 
ملكه فلا اقل من ان يكون ذاك اذنا فى التملك قال الشبيد في حواشيه قوله تقلكه >تمل معنيين 
ادص الاك القوري زعم صاحيه دلك وهو من جنس الله ق فهوفي قوة التعيين جبة مخصوصة من 
هات القضاء فعلى هذا لا بحتاج الى امص ا الثاني جواز املك ويتوقف حقيقة الاك على اح_د 
اعسبن أما انشاء المديون تعيينا كقوله خذ ما في يدك واما مما طلنه بدفم غيره فيختار اح ذه قصاصا 
كن على الاول يدخل في ملكه قبرا وعلى الثاني يتوقف على الاختيار وله رده والمطالية باللدلالا 
ان يشاء المديون تعبينها وقال في ( جامع المقاصد ) عندي أن الاي بعيد اذ المتبادر من كلام المصنف 
كه هن غير توقف على شي ف آخر فاما ان يجعل زعم المديون عمرلة التعيين انل يكن اقوى فيملكه 
القن على طر بق القبر 0 ادعاء الحوالة المتضمنة ليراءة ذمته محسث لا ستحق عليه المطالة 
سد ماطلة حيث انها اقوى اذ كادي ما طل وز يادة فيسوغ له الاخذ مقاصة ثم قال وعلى كل 
حال ما قر به المصنف هوالحتار هذا في المسوط صرف اله في 76 18 قوله 4ه (وان 
تلف احتمل عدم الهمان لان الوكل امين وتبوته لان الاصل ذمان مال الغير في بد آخر ولا يلزم 
دن تصديقه ف 0 ى الحوالة لصديقهفي امات الوكالة لسقط عنهالضمان »4 يريد أن الدكةه ىَ الذى و فض 
الملل وحلف على فى الحوالة ثم ان المال تلف في يده قانه يحتمل عدم ضمانه له لانه وكيل بت وكالنه 
بحافه على ني حوالته لان المال دار باعتراههما بين الموالة والوكالة فاذا بطلت احداهما تعينت الاخرى 
واذا بت انه وكل وهي الصغرى ثبنت الكبرى وعي كل وكل امين فلا يضمن وهو خيرة المبسوط 
و محتملشسوت الذيان لان الاصل ذمان مال الغير ولا يلم من لصديق المستحق في ني الحوالة عمينه 
تصديقدفي اثبات الوكالة لانه قد تقرر عندمم ان اليمين لنفي شي' لا نكون لائبات شيء آخر كا اواقر 
ااوكل البيع وقبض القن بمءا وانكر الموكل القض فان الو كي ليحاف لاس انه فلو خرجالمبيع مستتحقاورجم 
المشتري على الوكيل بالثمن امدم نبوت وكالتهبه عنده لم يرجم الوكيل على الموكل لان اليمين كانت 
لدفم الغرم لا لاثدات المال على الموكل ذالقول الآآن قول الموكل بمينه وقد قوىالمحققالتاني الاحممال 
الثاني وضعف الاول وفصل الشهيد فقال يضمن أن كان المقنوض من جنس المق -«ق قوله هم 
( الثالك لو شرط في الخوالة القبض بعد شبر فالاقرب الصحة وان كان حالا ) أي وان كان الحق 





1 ِ) فها تفرع على الحوالة # ع 


حم لصحيه لسري ل بصي حوس بطوصسصصح ع ين لحي لس صصخي لماص سوم م جد م شخي صم لح حا ا 0ك 


| جرع»ر أحالالبري: على مشغول الذمة فهي وكالة تثبت فيها أحكامبا وجازت بلفظ المو ع ظ 


| لاشترا كبما و في اللقعبود وهو استحماق المطالية ولو المكس الفرض فان شرطنا الشغل فبو 
١‏ | اقتراض (من) ١‏ 








ظ المشروط قبضه حالا ما في التحر م والإشاء وجامع المتاصد والتذكوة , وظاهر الاخير الاججاع علب 
| قال لو كان الدينان حالين فشرط في الخحوالة ان المدتال يقبض حقه أو بعضه بعد شبر صح م 
ظ خلافا لاحمد اعموم قوهم عابهم السلام المرؤمنون عند شروطهم ولان مبنى الموالة على الارفاق وهذا 
[ مناس ب لضي المقد وتوجيه|اصحة في الأبضا بكرن الشرطاسا يار يدبه أنه غيرهناف نتضى المقد فليس 
في مع المصادرة ووجهغيرالاقرب أن١‏ + والةانماهي اعليه وهوحال (وفيه)ان حلوله لاينافي اشكراط الاجل 
واقسام المسثلة بالنسبة الى الحلول والتأجيل ار بعة وعليها اما أن يتتجانس الحقان أولا وعلى النجا نس 
اما أن يكون ر بو بسن أولا ومضروب اثلاثة في الار بعة اثنا عشر والخاصل انه مع التأجيل فيهماوتوافق 
الاجلين نصح الحوالة قطما ك في التذكرة ( قلت ) ولابحث فيها عندمن 0 اعتياضا وأما "عند من 
جعلبا استيفاء فلم محصل -قيقتههنا الا أن يقول نصدقه هجرد الا تقال وان تأخر القبض وان اختلنافي 
الأجيل صحث عندنا أيضا ؟! في التذكرة ( قات ) ان كان المق الحال به الا والمحال عليه مواحلا 
مع انفاق الجنس فملى الاعتياض يحتمل البطلان ومع اختلافه يصصح وكذلك المال في المكس ولو كان 
حالين متفقي الحنس فشرطا الاجل فعلى المعاوضة تمل البطلان وعل الاستيفاء ٠‏ ماتقدم وان كانا غير 
رويين فملى المعاوضة يصح وعلى الاستيفاء ٠‏ ماتقدموهناك أقسام أخر , بالنسة الى نساوي أجلي الاقين 
واختلافهما والبحث فيهما ما تقدم (١‏ فرع) كثير الوة قوع وهو انه لو شرط الحتال الرجوع على الحيل 
مع تعذر الاستيفاء فالوجه بطلان الشرط وفي بطلان الحوالةحينئذ اشكال كا فيالتحر بر وكذا التذكرة 
0 الخ بطلان الشرط والمقد -96ز قوله ليس ) و أحال المريء على مشغول الذمة فبي وكالة 
تنبت فيها أحكامبا 4 ؟ في التذكرة والتحر بر وجامم المقاصد ومعناه انه لو قال صاحب الدين لمن 
لادين لدعليه قد أحلتك بالدرين الذي لي على فلان كان ذلك وكالة عبر عمهابلذظط الموالةفلو مات الخحيل 
بطلت وكان لورثته المطالبة بالمال وكذا لوجنكان للحا ك المطالبة بالمال حدق قوله 6ه ل( وجازت بانظ 
الحوالة لاشتراكهما في المقصود وهو استحقاق المطالبة 4 أي جازت الوكلة بلفظ الموالة لاشترا كبما 
في المقصود من الوكلة فيكون حينئذ السقد بالمجاز ولا متنع ذلك خصوصا في المقد الجائزولا ريب 
امهما لايشتركان في المقصود من الحوالة حي[ قوله :4ه ل( وو انمكس الفرض فان شرطنا الشغل فهو 
اقتراض » أي أحال مشغول الذمة على البريء بلنظ الحوالة فان شرطنا شفل ذمةالحال عليه في الموالة 
| ول يكن الحال عليه مشغول الذمة يا هو المفروض كان ذلك اقتراضا ولا يكون حوالة لنقد شرملها ولا 
ؤ ضمانا لعدم لفظه ولانه لو جمل ضمانا لم يكن الشغل شرطا و برجم الفرع على أصله بالابطال فعلى هذا 
| يكون الصادر من اليل استدعاء ٠‏ الافراض اذ لاأقرب الى الحوالة حينئل من معنى الافعراض و يكون 





سوسوم ووس سروم 
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| الصادر من الحال عليه قبوله ولا يازم القبول اذ لا يجب الوفاء بالوعد وان لم نشمرط الشغل كان حوالة [ 


| على البر يي 1 تقدم وف بصعي افك ره ضِ أن و بلفظط 4 3 كا رى لاحاصل | 








أل سلس سس بم عم ماسم معي بعت متيو سو عبد استعسييا اط .ا 
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منه نم وهبه اياه رجع ا محال عليه على المح للانه غرم عنه فز الفصل الثاني في الكفالة » أ 
وهي عمد شرع للتعبد بالنفس ويعتبر فها رضا الكفيل والمكفول له ( متن ) 


سوووووهوووووهم الى ااا لله 0ه هم اموه قوم ماه هوقه ام موعوومه مه ه.ا د ووووءموه نه م وومهو نور مون وهو وون موووموه اث © 5 هن مانن روععا جا ممصي شويج وين 9 :61 جح © 6 من زجع يج لان بوه وو وخ وه ٍ 


ضهان وجاز بلنظ الحوالة لاشترا كهما في المقصود منه فليغهم وقوله فهواقنراض يجو زات يحمل على | 
استدعاء القرض وعلى المال المدفوع الى الحتال -«ز قوله  -4‏ فان قبض الحتال رجمعلى اليل ) | 
أي رجم الحال عليه وهو المقرض على الحبل وهو المقغرض وبه صرح في التحرير وجامع ا أتأصد ظ 
لانه قرض -«#ز قوله م4 ١‏ وان أءراه لم يصح لانه ابراء من لادين له عليه 4 كا في التحربر ظ 
وجامع المقاصد ووجههظاهلانه لادين له عليهاذ المطلوب منهالاقراض فكان الابراء نوا سمه[ قوله ]هم | 
( وان قبض منه ثم وهبه اياه رجم المحال عليه علي المحيل لانه غرم عنه ‏ وأماعاد ال #ال اليه بعقد [ 
مستأنف م في النذ كرة والتحر بر 1 
سميج الفصل الثاني في الكفالة دم ظ 
الكفالة بالتتح عقد صحيحعند عامة أهل الم افي التذكرة وهي ثابتة بالكتاب والسنة أيضا قالالله 
تعالى ( قاللن أرسلهمعم حتىنواثوتي موثقاً من الله لتأتنني؛ه) فطلب يعقوبمن بن هكفيلايدنيوسف | 
عليه السلاموقال تمالى ( لذ أحدنا مكانه ) وذلك كفالةبالبدن قتأمل وهي مكروهة كراهية شديدة 6 | 
هو المستفادمن الاخبار الكثيرة -«إقوله 4 (١‏ وهي عفد شرع للتعبد بالنفس ) قد طنحت بذلك 

عباراتهمأعي النزام احضار المكولمتى طلبهالمكنول له وريصح دخو الخيار فيه مد ةمعينةخلاذا تتح ربر 

بلكل شرط لاينافها ونصح فيه المماطاة ولعلها تلزم في بعض الفروض و يشترط فيهالايجاب ككنلت | 
لك بدن فلان ونحوه كضمنت للك احضاره أوالتزمث باحضاره وأنا كفيل والقبول على الفور وكومهما | 
العر ببة من كاماين يا صرح به جماعة لانه عقد لا زم وفي ( جامع المقاصد ) انه سيأني أنه يصح | 
التكفيل بالاعيان المضمونة فلا يثناوها هذا التعريف ( قلت ) انما يني له صحة ضمانمها لا كفالتهالكن | 
قال في التحر برهي التعبد بالنفس غالبا ولمله أشار الى ماسنذكره عند قول المصنف بصحة كذالة بدن | 
الصبي والمجنون من أنه تصح الكفالة بيدن الدابة اذا جنت على ادي أو أتلنت مالا بتفر يط صاحها 
لاقامة الشبادة على صو رتها بل قلنا بصحة كفالة الكتاب ونحوه لاقامة الشهادة على صو رته وقد يكون 
أشار الى ماسنذكره في كفالة ابد الآ بق (وقال لخر الاسلام)الكفالة في مذهبنا انما نصعح بشرط أن 
يكون على المكفول للمكغول له حق شرعي والحق أعم م نأن يكون دينا أو عينا وقي لكل من يستحق 
احضاره الى مجلس الشرع فانه نصح كذالته فملى الاخير وهو الصحيح تصح الكفالة بمجرد الدعوى | 
دون الاول حهيز قوله 6 (١‏ و يمتبرفما رضا الكفيل والمكفول له) بلا خلاف كا في المتاتيح | 
والرياض ولا نعل خلافا في اشكراط رضا الكفيل وكذا بعتبر رضا المكفول له كافي الاذكرة وقد [ 
حك الاجماع عنمها عليهما جماعة ولمله لانهم فهموا منها نفي الحلاف بينالمسلمين كا هو الظاهر (قلت) [ 








أما اشتراط رضى الكفيل فظأهر كا في ممم البرهان لان أنيات حق له من دون رضاه على شخص 
آخر باطل وأما اشئراط رضى المكفول له فلان اثبات حق على شخص لا على وجه يثبت كونه قهريا 
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دون اللكفول وتعيين المكفول فلو قال كفلت أحدها أو زبدا فانلم آت به فعمروا أو أ 
بزيد أو مرو لطات وننجيزالكفالة (متن) ظ 
يتوقف على رضاه حدق قوله ه- لإ دون المكفول » عند عللائنا كا في التذكرة وهو المشبور بين ظ 
علماثنا وغيرهم كا في ( المسالك ) والمشبور كا في محم البرهان والكناية والمناتيح ونسسبه الى باقي 
علمائنا في الختاف بمد أن نسب الخلاف الى الشيخ في المبسوط والقاضي وابن حمزة وابن ادريس 
والحاصل أنه لاخلاف الا من هوئلاء نمم قواه في التحرير( حجة المشبور) بعد ما سمعت مضافا الى 
الاصل والعموم ان غاية الكفالة هي احضار ال م.كفول حيث يطلب ومن المعلوم انه يجب الحضور عليه 
متى طلبه المكفول له بنفسه أو وكله والكفيل ينزلة الوكيل ولا يشغرط اذن الموكل عليه في التوكيل 
وما قالوا انه بمنزلة الوكيل لاه لايجب عليه الاحضار ولا جب على المكذول الحضور مالم يطلبه 
المكفول 4 كا ستعرف الحل في ذلك كله( وحيجة الشبخ ) وموافقيه انه اذا لم يأذن بم أولم برض لم 
يازمه الحضور مع الكفيل قل يتمكن من احضاره فلا نصح كنالته لانها كفالةبنير المقدور وهذاضلاف 
الضهان لامكان وفاء دينه من مال غيره بغير اذنه ولا يمكن أن ينوب عنه في المضور مضافا الى الاصل 
(ورد) بأن مداره على عدم وجوب الحضور معه بدون رضاه وهو ممنوع لان المستحق متى طلبه وجب 
عليه الحضور وان لم يكن مكنولا احماعا كا في المسالك وفائدة الكفالة راجمة الى التزام الكفيل 
بالاحضار حيث يطلبه المكفول له فان طلبه منه لإيقصر عن وكلهوانلم يطلبه منه لابجب عليه الحضور 
وان كان ,برضاه وسبأني في كلام المصنف أنه لايجب عله الحضور مع التبرع وعدم طلب المكفول له 
ومعنى التبرع أن يكفله من دون اذن منه واحتمل المحقق الثاني أنه يجب عليه الحضور مع التبرع لان 
التكفيل يقتضي التسليط على الاحضار وفيه نظر ظاهر لكن قد يويده انه قد بر بد السغر البعيد ميث 
لايتمكنان منه أو مع المشقة الشديدة فاذا لم يز الكفيل منمه ولا يجب عليه الحضور اذا لم يطلبه منه [ 
بازم منه الضر رالمظليم على الكفيل فاذا لم يجوزوا هذا الضرر فالد_ليط غير بعيد بل يذبغي القول ظ 
باشتراط رضاه كم هو واضح الا أن تقول انه هو الذي أوقم ننسه في هذا الضرر على اهم لا يجوزون أ 
لصاحب الدين منع المدبون من السفر البعيد اذا كان دينه مو'جلا ولو حل بعد ذلاك بزمن قليل جدا ظ 
فتأمل جيدا هذا وعلى تقدير اعتبار رضاه ليس على حد رضى الاخيرين من وجوب المقارنة بليكفي | 
كيف اتفق كا مى نظيره وبه صرح جماعة ح«ز قوله ه- ( وثميين المكفول 4 كفي الشمرائم | 
والتذكرة والتحر ير والارشاد وجامم المقاصد والمسالك بل فيه انه لاخلاف فيه وقد يظبر من الباقين | 
عدم اعتباره خصوصا ابن حهزة في الوسيلة لذ كه لها شر وطا خمسة غيره ولمل تركه لظبوره كالكال | 
وفي ( ممم البرهان) ان دليله غير واضح وان اي يظبر له جوازالترديد اذا كان المردد فيهم كام غرماء ظ 
للمكفول له ( قلت ) امل دليله انها على خلاف الاصل فيقتصر فيه على موضع اليقين ولا نف انه كان | 
متدأولا في زمن الصدور لمافيهمن الضرر والابهام وال الغرر المتعاقدين بالاعتبارات فتدبر -«[ قره م | 
(١‏ فلو قال كفل تأحدهما أو زيدا فانم آتءه فعمروا أو بزيدأو مرو بطلت 4 وتحو ذلك مافي الشرائم | 
وماذ " معها ١‏ ننا لاشتراه الثلاثة في أنه لايمل المكفول بعينه ويد الثاني بالتعليق وشرطها اللتجيز أ 


.وستسمع امال في التنجيز حدلل قوله 6ه ( وتنجيز الكفالة) فلو قالان جئت به فأنا كفيل لميصح 
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| ولو قال أنا أحضره أوأؤدي ما عليهلم يكن كفالة ونصح حالة ومؤجلة (متن) 


+ 


١ 
| على اشكال ل برجح أحد وجهيه في الايضاح والحواشي والمولى الاردييلي لم يعتبره اذا حصل الشرط‎ 
| وفي( المبسوط والنحر .بر وجامع المقاصد) وكذا التذكرة اعتبار هذا الشرط قال في( المبسوط )لايجوز تمليق‎ 
' الكفالة بشرط( قلت ) لعدم جواز مله في مثلبا لان التعليق يقتضي عدم الجزم بالكنالة ولان أثر أ‎ 
السبب يجب أن يترتب على وقوعه والا لم يكن صحيحا ومم التعليق يمتنع ذاك ولان المعلق عليه يمتنع‎ 
أن يكون جزء السبب والا لوجب كونه معسه مع أن تراخخي القبول ممنوع فكيف بتي الاجزاء فاذا‎ 
امتنع ذلك امتنع اعتباره في العقد فيحب تأثيره يدون المعلق عله والتعليق ينافيه لكونه متصودا ذ‎ 
ببق الا بطلان العقد كذا حرره في جامع المقاصد ونحوه مافي الايضاح لكن عموم أوفوا بالعقود يبدم ظ‎ 
ذلك كله نعم انكانت شبرة على اعتبار هذا الشرط كانت شاهدة على عدم نداوطها في زمن الصدور أ‎ 
) بدونه فالاشكال في ححله -ؤي قوله 4ه ( واوقال أنا أحضره أوأؤدي ما عليهلم يكن كفالة‎ 
لانه وعد وليس ,اْلزام مضافا الى الاصل وقد تقدم مثله في الضمان -«ز قوله 6ه لإ ونصح حالةومئجلة)‎ 
اما صحنها مو'جلة فوضم وفاق كا في الروضة وكأ نه لاخلاف فيه يا في ممم البرهان والتأجيل كأن‎ 
يقول كفلته الى شهر مثلا فيازمه احضاره بعد انقضاء الشبر ول يكن له مطالبته به قبله اما لو قال كفلته‎ 
شبرا عمنى اني آنيك به في ضمن الشهر فيكو نالشبر ظرفا لاحضاره فانه يصمحاذا كانالمراد انهمحضره‎ 
متى شاء المكفول له في مدة الشهركا في النحر ير (قلت) كا هو الشأن بعد حلول الاجل فانه يجب عليه‎ 
احضاره متى شاء المكنولله وقد سماها في التحرير موقته والاولى مواجلة وأما اذا كنله كذيك أي‎ 
شهرا على ان حضره متى شاء الكفيل فامها لا نصح لكان الحبالة والغرر فالشأن فيه كالشأرت قِ‎ 
تأجيله بغير الوقت المنضبط وقد قالوا بمثله في السل ( وأما ) صحها حالة يممنى انهلايشعرط الاجل فهو‎ 
خيرة المبسوط والسسرائر والشرائم والدحرير والتذكرة والارشاد والمحتلف واللمقدوجا م المقاصد وأ يضاح‎ 
كثر علمائنا كا في التذكرة‎ ١ النافع والمسالك والروضه ومع البرهان وكذا الكفايه" وهو مذهب‎ 
والمشبور كا في ممم البرهان والكنايه وهو حق اليقين كا في السرائر وهذه ممن لا يعمل الابالقطعيات‎ 
جري مجرى الاجماع وظاعر داتع في المهايه وبي جعفرني الوسيلة وسلار في المراسم انما‎ 
لانصح حاله وهو الحكي عن القاضي في احد قوليه وبه جزم كاشف الرموز وحكاه عن اللي وهذه‎ 
عبارة الشيخين لايصح ضمان مالولا نفس الا بأجل وظاهرالنا فم والتبصرةوالمناتيحالعردد حيث اقنصر‎ 
| فمها على ذكر القولين وفي (السرائر والتحر ير والتذكرة) انه اذا كفل مطلقًا كانت صحيحه" وكانت‎ 
| حاله وفي (السرائر ) انه حق اليقين ( حجه المشهور) العمومات واصل عدم الاشتراط مضافا الى‎ 
[ مافي السراثر وفي ( الر ياض) انحجه الشيخ والججاعه” غير واضحة ولا مذ كورة في كتب الجاعه” عدى‎ 
القياس على الغمان (قلت) يمكنان بحتج لم بان الكفاله' لابد لا من فائدة فلو شرعت حاله لكانت ؤ‎ 
| خاليه: من فائدة اذ للمكفول له ان يطالب المكفول من الكافل وقت وقوعالكفاله من غير تربص‎ 
| وذلك يكون عبئا كا في كشف الرموز قلت لكنه لايكون عبثا في بعض الموارد سامنا لكن اقصاه ان‎ 
| لاتكون لازمه” تكون صحيحه" غير لازمه" فاذا رضي باللأخيرازمت كا يأني مثله في كفالهه المدعى‎ 
| عليه حقا اذا رضي بالتأخر وفي كفالة بدن الحبوس اذ لافائدة فيهفليلحظ ذلك معتأمل ور وبة(وليمط)‎ 
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0 1 ش م 
| على كل من يجب عليه الحضور مجلس المكممن زوجة يدي الغريم زوجينها أوكفيل يدعي | 
| عليه الكفالة أو صبي أو جنون اذ قد يجب احضارهم لشبادة لهم إلاتلاف ويدن المحبوس | 
| لامكان نسليمه بأعى من حيسهثم يميده الى المدس أو عبد آبق (متن) 


ظ انه على المشهو رمن امها نصح حالة ومراجلة لافرق بين كون المق حالا أو مرجلا لكنه في الثاني ؤ 
| يشترط رضا الككفول طق ]ه- لع ىكل من يجب عليه الحضور مجلس الك من زوج ةيدعي أ 
الفريم زوجيها 4 أي فيجب بالكنالة السعي في احضارها فاوم حضرها حبس لاغير كا سأني في 
3 بدن الميعث والصبي والجنون ولبعض العامة من الشافعية قولبالمنم بناء على ان الكفيل نرم 
ماعلى المكفول لولم يرد وهو متمذر هنا وهذا ضابط ذكره في التذكرة قال والضابط في ذاك ان نمول 
حاصل كذالة البدناليزام احضار المكفول ببدنه فكل من ,ارمه حضور مجلس الأ 3 عند الاستعداد 
يستحق احضاره صحق الكفالة ببدنه وعليه نبه في المسوط -<2ز قوله 4ه ( أوكفيل يدعى عليه 
الكفالة 4 م في التذ كرة أي وان لم لتم البينة ءابه بالكفالةكا سيأتي مثله لان المتكر يجب عليه 
فصل الخصومه فاذا رضي بتأخرها صحت الكفالة وان كانت الكفالة في نفسها ليست لارمة اذا 
طلب الفصل في امال وكذا الحال في غريم يدعى عليه المال كا سيأني التنبيه عليه وامله أولى بالذكر 
هنا ولعله أراد التنببه على الحفي وهو صحة كمالة اككنيل أي المدعي عليه ال>ذالة مه[ قوله )سم 
( أرصي أو جنون اذ قد جب احضارها للشهادة عليهما بالاتلاف » أي لاقامة الشبادة على 
صو رهما في الاثلاف وغيره لابه رعا لم يكن التاهدان بحيث عكنهما عييزهم| نون الاحضان :ذفان 
كان كفل باذن وليهما فله مطالبة وليهرا باحذارها عد الحاجه وان كثل غير اذه فهي كالكمالة 
ببدن العاقل بغير اذنه وقد تقدم جواره وم حصرمم| حبس لاغير على الطاهى لعدم ثبوت الحق حيرئذ 
وينقدح من هذا انه يصح كفالة الدابة اذا اتلفت شيئا أو جنت على آدمي بتعر يط صاحبا لاقامة 
الشهادة على صورتها بل نصح كفالة الكتاب اذا وقمت الحصومة على صو رته لاقامة الاسهادة عليها 
ويكون هذا من كفالة الاعيان فليلحظ ذلك ح«قز قوله :4ه (١‏ وبدن الحبوس لامكان تاسمه 
أمى من حبسه ثم يعيده الى المبس 6 أي تجوز الكمالة به لان تسليمه ممكن بامى من حسه ثم يميده 
الى الحبس ان اراد فهو معطوف على كل من يجب لاعلى ز وجه وظاهره ان لاهرق في ذلك يس كون 
الحبس ظلما أو حق وبه جزم في جامع المقاصد وقال السسهيد يمكن تسليمه بعي رأمره اذ لاضرر على من 
حبسه قلت يبقى الكلام في تصوير فائدة الكفالة وفي(النذكرة )نصح الكفالة ببدنالعائب والحبوس 
وان تعذر محصيل الغرض في امال كا بمو ز من المعسر ضمان المال وهو لعله غيرما في الكتاب ماهو 
الظاهر والمائم من صحة كفالة الحموس والغائب أبو حنيفه ولعله لعدم ظظهور العائدة بباء على مافي 
الكتاب أو لمدم النائدة في المال بناء على مافي التذكرة وتجمعهرا عدم امكان اليم أو النسليم المنيد 
دز قوله جه ( أوعبدابق) أي لو تكذل ببدن عبد بق مالكه صح ويلزمهالسعي في ردهويأني 
فيه ماقيل في كفالة الزوجه كذا قال فيالتذكرة وفسر العبارة في الحواشي با اذ كان العبد معتاد الاباق 
| فيكنله شخص ولاه فانه يصح وهو معنى صحيح ولمل هذا من كنالة الاموال -:8[ قوله )هس | 
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ظ بالبدن لابه ولا نصح على حد الله تعالى والاقرب صحة كفالة المكاف ومن في بده مال ئ 


( أومن عليه حق لآآدمي من مال أو عقو بة قصاص ») اذا كان عليه عقوبة فان كانت من حقوق الله 
تعالى كد الزنا والسرقة والشرب لم قصح الكفالة بيدنه عليهها عند علماثنا أجهم كافيالتذ كرةلا نالكفالة 
للتوثيق وحقوق الله سبحانه مبنيه على الاسقاط و ينبغى السعي في دفعها ما أمكن كا عرض رسول اله 
صل الّهعليه لاوس ماعز بالرجوع والانكار وماستسمع وا ن كانت العقو بهم نحقوق الآ دميين كالتصاص 
والقذف قندقرب في التذ كرة ثبوحها في القصاص والاولى لمزم به كالكتاب لان المق للمقتص وله تمجيله 
وتأخيره وجزم بان المد لاتصمالكذاله” بدونسبه الى أكثر العلماء واستدل با روي من طر يق الخاصه 
والعامه من ان الكفاله" في حد قلت ولانه لاتأخير ني حد وهذا غيرمن يدعى عليه الحد في حقوق 
الناس فانه تصح الكفاله ببدنه اوجوب حضوره عند الا م ليثبت المدعي حقه عليه بالبينه والاقرار 
جز قوله 8ه ( ولا يشترط العل بقدرالمالفان الكناله بالبدن لابه 4 والبدن مملوم فلا تتبطل 
الكفاله: لاحتال عارض يعرض كعدم احضاره المكفول بل لوغرمناه لوم محضر المكفول فوجو به 
ذلك لا بالكفاله وقد جوزوا ضمان الجبول مم انه التزام بالمال ابتداء فالكفالة التي لانماق لها بالمال 
اولى وعن بعض الشافمية عدم صحة كفالة من عليه حق تجهول لانه قد يتعذر احضار المكفول فيازمه 
الددين ولا يمكن طلبه منه لجهله و بنوه على انه لو ماتغرمالكفيل ماعليهوهذا عندنا غير صحي وأ 
المذكور مصرح به في النذكرة وجامع المقاصد وكذا التحر ير -<إ قوله 6 (١‏ ولا تصح على حد 
الله تعالى 4 كاعرفته ذما سلف -9 قوله #ه- والاقرب صحةكنالة المكاتب » كا في التذكرة 
والتحر ير والايضاح وجامع المقاصد والمسالك بل ظاهر التذكرة الاجماع عليه وتردد في الشرائع ومنع 
ذلك الشيخ فيالمبسوط والقاضي فما حكي عنه بناء على ان له تمجيز نفسه(حجةالاولين) انه اما عبد أو 
مديونث والاول أدخل في استحقاق الاحضار والثاني ظاهر وأنه يصح ضمانه نصحة كناته اولى وقد 
تقدم غير مرة ان ليسله نعجيز نفسه ويحل النزاع المكاتب المشر وطوأن أطلقوا الكلمة ما فيالمسالك | 
-حف قوله :> لإ ومن في يده مال مضمون كالغصب والمتام 6 قال في (التذكرة) ومن في يده مال | 
مضمون كالغصب والمستام والعارية بشرط الذمان تصح كنالته فيكون في غير الاقرب هنا وقضيته ظ 
اطلاقهها أي الكتاب والتذكرة انه لافرق في صحة كفالته بين قولنا بصحة ضمان الاعيان المضمونة أ 
وعدمه اما على الاول فلا حث فيصحة الكفالة واماعلى الثاني فلان عليه حا وهو الرد فيدخل محمت أ 
الضابط ووجه غير الاقرب وهو عدم صحة كفالته ان الذي عليه ليس هو الاعيان لتواخذ منه عند 
عدم الاحضار لو قلنا يغرم اذ المثر وض عدم صحة ذمانها وهو كا ترى ضعيف جدا اذ لايلزم من | 
عدم صحة ضامها عدم كفالة من هي بيده فيجب عليه احضاره ليردها فكانت ككفالة الزوجة أ 
دز قوله]#ه (١‏ وضمان عين المخصوب والمستاء ليردها على مالكها ) أي الاقرب صحة ضمامها ليردها | 
وبه جزم في التذكرة هنا وقد ثقدم الكلام فيه يما لا ميد عليه في باب الضمان واحمال ان يراد من | 
العبارة صحةكفالة عين المنصوب والمستام بعيد جدا لان شرطها التعبد «النفس وعلى ماصو رناه؟ تنا أ 
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| فانر 75 د الغمان وان نلف فني الزامه بالفيمة وجبان الاقرب المدم دون الوديمة 
| والامانة ويصم كغالة من أدعى عليه وان ب مر البينة بالدن وان جحدلاستحفاق الأضور 
عليه والكفالة ببدن الميت اذ قد يتحق احضارهلاداء الشهادةعلى صورنهوالاطلاق متي 


| التعجيل فان شرط أجلا وجب ضبطهواكت_ليم الكاملفي بلد المقد (متن) 


لاه اتخصيصما بالذ كرفت مل وقد يكون من ياب كفالة العبدالا بقح« قوله#ه ( فانرد برأ من الضمان 
وان تلفت ففي الزامه بالقيمة وجبان الاقرب المدم )كوت الكنول كا ذك ذلك كلدفياتذكرة 
ولمله انما أعاده في الكتايين ليبين ماقر به هنا والا ققد تقدم أن معنى ضمامها ردها مع البقاء والقيمة 
مع التلاف وهنا قرب عدم الزامه القيمة مع التلف لان الواجب الرد لان الضمان ابما كان له فاذا تعذر 
الثلف ل جب شي آآخر كا لومات المكفول هذا ولو قلنا بالصحه كفاله" اتجه الثاني لكن القول به 
بعيد كا في جامع القاصد سد« قوله 4ه ل دون الوديعه والامانة ) يمني لا يصح ضمان الوديمه” 
والأمانة كا نقدم بيانهفيبابالضمانبخاهذاوفي (التذكرة) نصح كفاله" المستود عوالامينأوجوب رد 
الود يمه عليه وهو مقام آخر ححا قوله:4- إويصح كنالة من ادعي عليه وان لم يقم البينة بالدينوان 
جحدلاستحفاق الحضورعليه) ؟ ذكر ذلك كلدي التذ كرةقال والاصل فيهانالمنكر مجبعليه فصل الحصومه 
مادأ رضي بتأخيرها صحتث الكمالة وان كادت الكفالة في نفسها غير لا زمة اذا طلب الفصل في الحال 
وهو الذي نقله قطب الدين عن املاء المصنف حكاه عنه الشبيد والائيان بأن الوصلية لابه أخنى من 
السكوت ولولم محضره لاايغرم لعدم بوت الحق حينئد -8# قوله 6 ( والكثالة بدن المت اذ 
قد يستحق احضاره لأداء الشبادة على صورته 4 في التذكرة فى أثما “كلام له والمواني وجامع 
المقاصد وذلك حيث يكون الشاهد نمل الشهادة على صو رنه فيستوفي من ماله ماأتلفه نفسا أو مالا داو 
مات معسسرا فبل لا حب احطذاره لدم الغائدة أو يجب استظهر الشبيد الوحوب ايعطى من الر كوة 
أو ببت امال مانجب عليه وظاهرثم انه لافرق بين أن يكون دفن أم لا الم تتعير صو رنه دامله مسنئنى 
من تحر النبش ولم يبينوا لنا مااذا لم يحضره ولعلهم يقولون سدم غرامتهلعدم ثبوت الحق بعدما ثقدم 
مثله <<( قوله )4- ) والاطلاق بنته ي التعجيل) 5 في المسوط والسرائر والشراثم والارشاد 
والتحر بر وغيرها وق ( جمم ابرهان) كا نه لانزاع فيه وقل سمعث مافي السمرا بر انه حق اليقين ووحبه 
انه ينصرف الى انه كفيل اله ن لان ذلك هو المتنادر منه لان كان «قتصى الاطلاق عرفا 1 هوالشأن 
في سائر المقود ويبقى الكلام في صحبها حاله وقد تقدم الكلام فيه موز قوله )ه- ( وان شرط 
أجلا وجب ضبطه 6 اجماعا م في المساللك ويمع البرهان والمماتيح و به صرح في الوسيلة والشرائم 

والنافم والتحر ير والارشاد وغيرها لاستازام الجهل به الغرر المبي عنه في الشر بعة في المجهول 39 
وغيرالمضبوط بحيث يقبل الزيادة والنقيصة كادراك الغلات ويجيء القوافل وا كتفى عض العامة 
بالاجل الجهول لاشتمالها على التبرع فينساممح فيه كالعارية وهو قياس مع الفارق لانها غير لا زمة فلا 
يدح فيها الاجل المجبول وار المطالبة بالمستعار في الاجل وان كان معلوم ولا يشبههذا ضهان المجبول 

ادر معدم - قوله #6 «( والنسليم الكامل في بلد المقد ) أي والنسليم الكامل 








روفو و كتاب الكفالة 0 


| بارسدفي وللمكفول له مطالبة الكفيل بالُكفول في امال مع اليل والاطلاق 1 


وعند الاجل في الؤجلة ويخرج الكفيل عن العبدة بتسليمه ثامافي اللكان الذي شرطه أو | 


في بلد الكفالة لو أطلق أراده الستحق أو كرهه (متنْ ) 


لايكون الا في بلد إلعتقد وسيأفي ما يل منه اسيم اباد أن .يكون ممطوفا على الفاعل حتى 
إصير التقدبر وجب التسلم الكامل والاحسن أن يكون ممطوفا على التمسجيل كم قبل مثله في الل 





والقرض وخيرعها وهو 0 واذا أطلق الكفالة وم يبن موضع النسلم وجب يمه ْ 


قي فى لد العقد كا في المبس وط والنذ وة والتحر بر وجأ»م المقفاصد لانهمراف الاطلاق الهولو شرط كان 
١‏ كد -<2ز قرله #- ١‏ ا في التحريروجاهم المقاصد لازوم الوفاء بالشرط 


لمخم ممم ل ند صصص ءا ل لها مسيم امد 


-9ز قوله 4 ( ولامكفول له مطالية || كفل بالكفول في حل مع اسجيل وماق الوجه أ 


فيه ظاهر و به صرح في الم سوط والشرائع والتحر بر وكذا التذكرة ولمل أو أولى من الواو حجز قوله به 
( وعند الاجل في المواجلة » أي سد الااجل كا فيالشرائم وهو قضية ماف المسوط والسمراثر والتذ ثوة 

والتحر بر -9ه[ قوله يس لأومخرج الكفيل عن العبدة بتسليمه ناما في المكان الذي شرطه أو في بلد 
الكمالة لو أطاق ارادة المستحق أو ره أما خروجه عن المردة بن ليمه تاما فقد صرح بهفيالشرائم 

والتذكرة والارثاد واللمعة وغيرها مما تأخر وهو المعاوم من كلام ه من تعدم والمراد بالسليم 9 هرو 
خضل ماقي التذوة والمسالك والروضة 00 أن يكون قِ الوفت والمكان المعيئين ان عيناها فيالعقد 
أو في بلد المقد مم الاطلاق وف أي وقت شا مم الحلول مطلقا ولا يكون للمكغول له ما نم ه من تسلمه 


بأن لاإيكرن فيد ظالم وكات إكلعه > يلاف حبس ولافموف السك 000 أ 


٠‏ ّم 
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5-5 ان سات 1 اعت 


انه يجبعليهقبوله ؟) هوصر م المسوط والتذ كرة وظاهر المكتاب حيث قال أراده أرق 0 ظ 


فبه في التحرير واختلفوا فيما اذالم ينسلمه في المبسوط وااسرائر اذا لم يقبل أشبد عليه رجلين انهسلده أ 


اليه وامتنع وفي (التذكرة والمسالك والروضة) انه ان أمتنع سامه الى الحام و برأ فان | يمكن أشبد عد ليبن 


باحضاره له وامتناءه من قبضهلكن في الاولين أعني النذكرة والمسالك ان الاقوى 6 كتفاء بالاشباد | 
وان قدر على الها كم لانه مم وجود صاحب الحق لابلزمه دفمه الى ه هن سوب عنه من حا م وغيره ظ 


ا 
ظ 
ِْ 
ٍ 
ظ 


واستوجهه في جامع المقاصد وفي ( التحرير ) انه ان امتنع من تسليمه برأ الكفيل على اشكال ولا أ 


يفتقر الى اشباد ولا اذن الا كم اتنهى ( قلت ) أما وجوب النسلم الى الما كم فلا دليل عليه لانله [ 


تأخير الغشارة الى أن ءا جوادضه الحا كم ووجوب قبر عيغو اوافق لاسول اذهب | 


وقد قالوا في باب الدبن والسل والنسيثة انه ان امتنع قبضه الحا م صرح بذلك في المبسوط والتذ كرة 


ا 
أ 


والتحر ير والدروس واللممةوني (الشرائم) وغيرها قبضهاا ص انسئله وي (المختاف) وغيره النصر يم ظ 
وجوب دفصه أي الدين إلى الحا كم ومنع في السراثر وغيرها من اجبار الما ك المستحق على قبطه | 
أي الدرين لكن جماعة هناك كالمنيد والديلي وابنمزة والحقق فيالنافع لم يتعرضوا الحا م أصلا قالوا | 
بل يكون من ضهان صاحب الدين اذا عينه 4 ومكنه منه ول يقبضه ووافهم عليه جماعة ا ذكره هافي ' 





كدر اس جارف 2ه جم مارت به الماك جلي ينه وين وآخرون انه ظ 


ظ وبموت المكفول في غير الشبادة على ة على مين أوقها ‏ لعد الدفن ان 2 اببش لاخذ امال 
ظ وشليمه نفسه تسلما تأماوبابراء المستحق لاحدها (متن) 








حنظه له في بدت المال وحيث يقبضه هنا الذي ينبغي أن يقال انه يحضره و يقول له هذا غريمك ذا. 
أن تطالبه يحتك من ما ل ونحوه والا خليت سبيله وأما الاشباد فكذاك أي لا يجي ان كان المراد 
شرطيته وان كان المراد اسقاط مطالبته صية ثانية حتى لابوئخذ به في ظاهر الشرع أو ظلما في نفس 
-9[ قوله #ه- ل( ووت المكفول 4 أي مخرج عن العبدة يموت المكفولفانه اذا مات بطلت الكفالة 
و زم الكفيل * شي" عند علائنا كا في ااتذكة وعليه الاجماع في ااغنية وبالحم 4 في المبسوط 
وغيره وق (التنقيح) أنه المشبور ونفى ع4 الخللاف قُ اآر باض لانه تكفل بده عل أن حضره وقد 
فات بالموت ولانه ول 1 6 المكفول فير أ الكفيل ولان المتيادر من الكفالة اغا هو 
الاجل فطايه ا 08 ف 0 هيه حى مات حههز قوله 7 7 عير الشهادة على عينه 
اس د أن 0 1 و اعا هوني غير الشباده 0 صورنه وعمنة إدلاااة ذلك على ع ّ 
هزا د فان دفن 0 اانبشلاخذ الملل ١‏ اس 34 أضا 0 عن المهذة بدفئه وق اف 
المقاصد ) انه يشككل بأن نبش المت للشهادة علىعينه من الامور المسئثناة بالا._تقلال غير متغرعة على 
جوار الكن لاخد امال فلا يام عن تحر> النبش ثم تحريعه هنا وقد سبق في أحكام المنائز جواز 
النبش لكل منهما فلا يبرا بدونه نعم أو عل تغيرصورته تحيث لايعرف برأ الكفيل حينئذ -مه قوله #ه 
( و بتسليمه نفه تسليما تاماه كا في التحر ير لان المقصود رده الى المكذول فلا فرق بين حصوله في 
بده بالكغيل أ وللمسه وهو جهيرة م المرهان وانذ كة هق أول كلامه وقمدذه فيالمبسوط وجأمع المماصد 
وموضم من التذ كرة بما اذا ساهه نفسه عن جهة الكفيل كأ نيقول سلدت اليك نفسي عن جهة الكفيل 
قال ف(البسوطالان يكون أ 5 ما عن الكفيل مهدا ألفب أيم والشيابة صححة وقي (التذ وةوجاه مم المقاصد) 
انه لول م نفسه عن جبة الكفيل لم قر الكغيل لانهلم يسله اليه ولا أحد من جيته 0 الاول 
قال | وحده ماقاناه أولا (وكف كان) فظاحيم أنه ين . عليه القمول لو سه س المكفول لفسي4 وأمله أوحوب 
النسليم على كل منهما فاشتركا في ذلك فتى أداه أحدها ,برأ الآخر ولا بضر كون الوجوب على 
المكفول في | كفالة تبعا لاوجوب لى الكفيل ولا مءنى لاوجوب عليهما الا وجوبااقبول عليه تمل 
وفي (التذكرة وجاءم القاصد) انه لوساده أجنبي لاعن السكفيللم يبرأ السكفيل وان سامه عنجهةالكفيل 
وان كان باذنه فو الو سلمة باسك 4 اد إيا لشمرط المماأشرة وان كان بغر اذه اك ب على المكفول أه 
اقول لانه لامجوب عايه قدص الحق اللا من عأيه لحن لوقيل بر أ الكفيل ولا اليعك كاق 8 في مع البرهان 
اله لو سامه الاجنى لاعنه أي الكفيل انه يبرا حؤهز قوله :4ه ( وبابراء المستحق لاحدعا ) اذا 
أبرأ المكفول له الكفيل من الكفالة كأن يقول أبرأته برأ و يبتى الكلام في تعلق الابراء يمثل ذلك 
وااظاهر تعاقه بذلك ونحوه من المقوق كا س.نثير اليه في باب الصلح وكذا اذا اعترف باليراءة كآن 
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ظ ولا يرأ بالتسليم ودوته. يدغالبة مائمة ولا بتسليمه قبل الاجل أو في غير الكان المشترط ظ 


وان انتنى الضرر على رأي ولا بتسليمه في حبس الظالم مخلاف الماك ويلزم الكفيل اتباعه 
في غييته ان عرف مكانه ومنظر في احضاره در ما عكنه الذهاب اليه والمود به وكذا| ١‏ 
ان كانت مؤجلة آخر لمد بعد الحاول در ذلك ولو امتنع الكفيل من احضاره حبس حتى , 
حضرء أو يؤدي ماعليه (متن) 





ول أبرأته أو و الي أو بالرد 3 بول رد الى المكقول به واذا أيرأً المكفول به من الحق الذي 
كنه الكنيل عليه رأ الكفيل أيضا ؟ في المبسوط والتذكرة لسقوما الحق المقتضي لبطلان الكفالة 


١-7‏ قوله هه (ولا و بالتدلم دوه بدغالبة مانمه ) كم فيالشراثم وغيرها ووحبه ظاهر وقد 


تقدم حجر قوله ]4ه (١‏ ولا بنسليمه قبل الاجل أو في غير المكان المشترط وان انتفى الضررعل رأ ي) 
هو خيرة الشرائم والنذ كدة والحتلف والايضاح والحواشي وجامع المقاصد وخيرة التحر بر في الاجل 
لانه تمرض فيه له لانه غير التسليم الواحدي اذ / جب لد 3 يعتد به ولا جب قبولهواا ف قمهما 
الشيخ في المبسوط والقاضي قال في المبسوط اذا ل يكن ضرر لزمه نامه قبل الاجل وفي غير المكان وهو 
قول لبعض العامة حكاه في التذ كة وقد تقدم هم فيباب القرض ماله نع تام فيالمقام و يشبد لكلام 
الشبخ -«زا قوله ]#ه- ( ولا ب:ايمه في حبس الظالم بخلاف الما كم 4 م في المبسوط والشرائم 
والتذكرة والتحر ير والارشاد وجامع المقاصد والمسالك للفرق بين الحسين لاف الا ىلا كنعه من 
احضاره وءطالبتديحقه يمخلاف ااظالم فاذاطلبا ي المكفولله الام باحضاره أحضرهيحجاسه و 3 5 
فاذافرغت المكومةرده الى اموس الأو 00 
تخليصه منهما كما في التذكرة وغمرهاولوكان المكفول له قادرا على نسلمهتاما في حبس الظالم فقد يجر ونه 
محرى الحبوس وقد لا يجرونه كا تدم مثله فما اذا سم نفهأو تله وعلى الاول يكون اطلاق كلاموم 
بنذ عل الا لبي تدر ينانا 6ذلك سو قر له د ( ويلزم الكفيل اتباعه في غيبته أن 
عرف مكانه وينظر في احضاره بقدر ما بمكنه الذهاب اليه والمود به وكذا أن كانت موئجلة آخر 
بعد الملول بقدر ذاك 4 6 ذ ذكر جيم ذلك في المبسوط والتذكرة والمسالك ويجع البرهان والشرائع 
والتحرير والارشاد لكن 1 | كر فيااثلاثة الاخيرة التقييد ,عهرفة مكانها_كنه صراد قبا قطعا و بذك 
كله قال عامة اهل رك في التذكرة وقال انما يهب عليه احضار الغائي عند امكان ذلاك فان كان 
انا غ.ة منقامة كأن لا يعرف موضمه و ينقطع خبره لم كاف السكفيل احضاره هدم الامكان أي 
لانه تكليف ءالا بطاق ولا ني * عليه لآنه م , يكفل المال ويحو ذلك ما في المالاك وتجمع البرهان وهو 
ظاهر الباقين ولا فرق في الذائئب المعلوم محله بين التجاوز 1سافة القصر وغيره كفي التذكرة والمسالك 
والتحااف بعض الثافمية 8[ قوله 40 ( ولو امتنع الكفيل من احضاره حبس حتى يحضره أو 
يودي ما عليه 4 ؟ في المهاية والسراثر والشمرائع والنافم والتحر بر والارشاد واللاعة والروضة وظاهر 
هذه الكتب انه اذا ادى ما عليه وجب على الكفول له القبول ويبرأ الكفيل بذاك وفي (التذكرة 
وجامع المكاصد) أيه اذالم رض بدفم امال وطلي احضارهاازمه الحا ّ بأحضاره وفي(المسالك والمخاتيح ظ 
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00 


والرياض ) انه اوى وف (الروضة) انه قوي وفي ( مم البرهان)! نه لس لتعيك والظاهر انه لا خلاف بيهم 


| في جواز الأكتناء عن ن الاحضار باداء ما عليه اذا رضي به المكفول له واما الخلاف فبا اذا لم رض 


| (حجة الاولين) أن الغرض حاصل فكان يا لو ادى دين الفريم اجنبي ننم أن قبل هناك بمدم 


ئ وجوب القبول امكن هنا بل اعله أي احهال الوجوب هنا اقوى لانه بريد 5 ٠.الكذالة‏ والظاهر 
ظ ان المكفول لدقد أنمقد صميره عل ذلك نْ دن الكذالة لان الظاهر ان متتضاها أزوم الملل أن م 


يحضمره فالزامه بالاحضار تكليف واضرار وقد يكون لا غرض له الا اللجاج الااان تقول انه اذا 

منه ذلك لم جب تأمل مضافا الى انه قد يتعذر ذلك عليه فلتأمل (وحجة ) ما فيااتذكرة انه قد يكون 
له غرض لا بتعاق بالاداء أو بالاداء من الغريم مخصوصه فان الاغراض قد تتذاوت اذ قد يكون ماله 
لا خاو عن شبهة أو يخاف انه ان ظبر مستحةا لا يقدر على اخذ بدله منه ولانه مقتضى الشرط وهذا 
اقوى وينقدح من ذلك انه لا يجب قبول المق عن غير من هوعايه(و بويد)هذا القول أو يدل عليه 
ما رواه في الكافي في الموثق عن الي عبد الله عليه ااسلام قال الي أمير الوؤمنين عليه السلام ترجل 
تكفل بنمس رجل شّسه وال اطلى صاح.ك وردوى الشيخ مله وكذا الصدوق 5 الفقيه عن سعد 


| ابن ظر يف ونحو ذللك مافي الفقه المأسوب الى مولانا الرذا عليه السلام وهذه الاخبار على كثرمها 


واعثبار سئد عضا واتجبار ضعف ما فيها سمل الءلهاء ليس فيها تخيير اكفيل بين الاحضار واداء 
الملل بل اما مهأ الأمر بالاول خاصة وقد يقال باحمال ورود الامر والاازام بالاحضار مورد الغالل 
عر عدم بذل الكفيل امال فلا دلااة فا على أزوم الاحضار على الاطلاق والظاهر أن الم س لاا م 
فبديسه الى أن يحصل ٠‏ مأ شتضيه مذهيه 0 لم ) ان مختار الشيخ دمن وافقه على تعدير امه اما يصح 
فها يكن اخذه ١.‏ ن الكفيل كالمال ولو يكحن كالقصاص وزوجمةاار 3 والدعوى عقو به وجب حدا 
او تدرأ فلا بد من الزامه باحضاره هم الامكان أن لم يكن له بدل اما ماله بدل كالدية في التتلوان 
كان عمدا ومبر مثل الزوجة فانه يجب عليه البدل كا نبه عليه المصنف في التذكرة وجداعة ممعلى تقدير 
كن الحق مالا واداه الكفيل برضى المكفول له أو مطلدا فان كان قد طاليه بالاحضار وادىباذن 
المكفول .4 جع عايه وان كان ول كغل اعير أذ نه وكذا ان ادى لعور اذنه مع كفالته بأد نه وتعدر 
احضاره والمراجمة اليه لان ذلك هن لوازم الكفالة فالاذن فيها اذن في رد أويكون من باب أ 
الاسياب بناء على ف مر في النذ ثرة ولا جوع له اليا قٍُ ها تبن الصورتين امأ اذا انتقى الام رانوطاايه ١‏ 
وامكنه احطارتوم مره ا مرجع عليه وكذا اذا كفل باذنه وأدى بعهر أذنه مع مكاه من مرأجءته ظ 
ومثله م ادا تعذر عليها حضاره مما فيالكفالة اطالةالكتول له امأ 0 طالبهوضيق عليه قأنه 
رج عليه ها في قُ التذكرة والكتاب في ان ال رجام المقاصد لانه ادى دنه أذ ُشرعي ستحدق 
الرجوع خليه ونسبه في المسالك الى ظاهرثم وفيه تأمل والفرق بين الكفالة والغمانفي رجوع منادى | 
بالاذن هنا وان تكفل بغير الاذن بخلاف الضمان عدم تعلق الكفالة بالمال اولا و بالذات وان وان حكم 
السكفيل بالنسبة اليه حم الاجنبي فاذا اداه باذن 5 فله الرجوع بحلاف الغمان لانتقال المال 
به الى ذمته فلا ينفعه الاذن قُ الاداء هده لانه كأذن الاجنبي البري' للمدبون في اداء دينه ما نه ظ 
على ذلك في التذكرة وغيرها ويأني في آخر الباب الاشارة الى بعض ذلك و ينبني ملاحظة جميم ماذ كر ظ 





صعسيسهة 





ظ بالنسبة الى ما في التذكرة وغيرها من المذهبين لان ١‏ في التذ كرةيقضي بانه لبس من مقتضى الكفالة | 


0 لماوامتسمعت يي 


1 وكاب لكا » 
ولوقال ان ل أحضرمكان عل كذا لرمه الاحضار ولو قال عل" كذا ان ل أحضره وب+ وجب ظ 
| عليه ماشرط من المال (متن) ظ 
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المال حدر قوله 44- (١‏ ولو قال أن لم احضره كان علي" كذا امه الاحضار ولو قال علي" كذا 5 
احضره وجب عليه ماشرط من امال يمني أن لم يحضره 5 في النهاية والسراثر والنافم وكش ف الرموز | 
والنحر بر والنذكرة وحواشي الكتاب والممة والمبذب البارع والتتقيح والشرائع والارشاد وجامع أ 

المتاصد الا ازالثلاية الاخيرة خلت كالكتاب عن القيدالذي قيدناه وهو مراد فباماعدى الاخير ظ 
وستسيع كلامه وهو الحكي عن القطب والى ما في النباية يرجع كلام القاضي وابن حمزة بتقريب أ 
قر يب(قال القاضي) أن قال أن لم احضره في وقت كذا فلي كذاهخدم ذ كر الوقت واخر ذكر المال | 
لم يجسعليه اذا حضرالاجل الا احضارهدونال مال وآذّ قالعلي كذا أ نا احضرهدفيوقت كذا تقدم ظ 


ا 
ا 


ذ كرالمال واخر الوقت وجبعليه اذا حضر الاجل ولم حضره امال الذيذ كره وقالفي (الوسيلة) أن | 
قدم ضمان المال على اسكفالة وعجز عن النسلم ازمه المال فان قدم السكفالة على ضمان المال لزمه ؤ 
0 ه دون المال وفي (الهذ بالبارع) في شرح عبارة النافم أن المسئلة اجماعيةوفي (جامع المقاصد) في 
شرح عبارة الكتاب هذا مروي من طرق الاصحاب وقد اطبقوا على العمل به وني (حواشي الارشاد 
وجامع لمقاصد) ايضاً ان الفارق بين المسئلتين الاجماع والنص ونحوه ما في غاية المرام فيا ها ظ 
وظاهر كشف الرموز والتتقبح وايضاح النافع الاجماع على ذلك حيث نسبب فيها الى الاصحاب وفي ظ 
(الغنية) دعوى الا جماع في المسئلة أواحد شقيها لكن العبارة غير نقية عنالغلط في ننقلبا افمد هذا كله أ 
يصح لصراحب المسالك أن ينم الاجماع وقول ان احدا من الاصحاب 00 بدعه وانما ادعاه ابن فبد 
وشعه الشبخ علي - 2 إشعجب مئهمأ وول أن الموجود كلاه م قِ المسكلة جماعة سيره والباقون لا نعرف 
حكمهم فيها مع أنه نسبه 3 الروضة الى المشهور واسنند في منع الاجماع في المسالك الى خلاف ابيعلي 
الذيلا 3 مخالفا وقال أن الحقق له في المثلة قولان لانه ترك القيد الذي قيدنابه عبارة الكتاب 
| في الشرائع وابته في اناق وقال ان لاملامة اربعة اقوال باعتبار القيد المذكور وعدمه فانه ذكره في 
التذكرة والتحر ير واهمله في الارشاد والكتاب فكان له بذلك قولان ولانه استنسس مذهب .م 
الجنيد وهو قول يحتاج تقر يره الى تطويل سنسمع حا صله عن قر بيب ولانه حكى عن ولده انه مل 
الرواية على انه التزم في الصورة الاولى بما لبس عليه كا لو كان عليهدينار قال ان لم أحضره فلي عشرة 
دنانير مثلا فهنا لابازمه المال اجماعا لانه الترم عا لبس عليه وأما الثانية فلانه التزم :ا عليه وهو الدينار 
مثلافكأ نه قال علي الدينار الذي عليه ان أحذر ٠‏ فجمل هذا الاحمال في الرواية قولا له رابما كا 
جعل استنسابه مذهب أني على قولا وقطم بذلك الطر يق على المتأخررين عنه وأنت قد عرفت الال 
في ذلك وان غاية ذلك الاختلاف في الاطلاق والتقييدوهو لابوجب الخالفة فيصل الحم مع احجهال 
عدم الخالفة والاتفاق كا هو الظاهر على اعتبار ذلك القبد وتركه في تاك الكتب لتقدم الشرطية فيها” 
حيث قيل فما ان م أحضره قبل قبل الحم مضافا الى استدلالهم على ذلك بالموئة تين اذكو رفيا ايد 
والامى في ذلك واضح ثم ان لنا في كلامه في المسالك مناقشات يطول بذكرها الكلام وهي لا تخفى ' 
على المتأمل فقد تطايئّت النتوى والاجماعات من صر مح وظاهر عل مورد واحد هو امع ايد 


ماسم سس عسوا 1 سي ساي يي يي ااا فاع ا سي مجم سسا اا سما مسابو وي سم سس ساسم سه سو سوه سس سه سويب سس سه سمو سويه وسور وس مسيم هو 


سس سه م و لسو ا 
الو جا سجس ساسج سر اه طاامواا سس سوس سسوو ل سسسو سس سسس ا اا 


كك كس سس سم ساس ساد ددا اماد الا الممسكاكااة تاكتك تاك 
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١‏ ظ كاهو واضح وان أبيت قلناعلى أصل الحم لاوصفه من أحد الاعرين ثم ان اجماع الششيخ علي انما 


| حكاه على العمل بالمروي كا سممته فكان واقما على الل مع القيد ثم قال ولا يكاد يظير فرق بين أ 


| الصينتينباعتبار انظ ومثل هذا انما يصار اليه من غير نظر الى حال اللفظ مصيرا للى النص والاججاع 


| ثم حكى عن ابن الجنيد انه اذا بدأ بالضمان قيال ثم عقبه الكنالة آنه يصح ضمانا وكفالة واذا بدأ | 
| بالكفالة ثم علق الضمان أن الكفالة تصح و يبطل الضمان وحكي عن الختاف انه قال ا نكلامه أنسب أ 


[ ثم أورد على الاول انه اذا صح الضمان ,برأ المضمون عنه فأي ممنى للكفالة ثم قال ويمكن أن يقال 
| ان السسر في ازوم المال اذا قدمه براءة ذمة المضمون عنه فتمتنم الكفالة واذا قدم الكفالة كان الضمان 
| المتعقب ا لحسكونه معلقا على شرط باطلا ولنافاة الضهان صحة الكفالة وكيف كان فالمذهي ما عليه 
ظ الاصحاب! لنهى فاجماعه حيث حكاه على المروي في حل وما استنبطه من السر لم إصادف محله على انه قد 
| يكون ذلك منه في بيان حال كلام أني علي كا يرشد اليه قوله وكيف كان فالمذهب ماعليه الاصحاب 
ظ وان احتاج ذلك الى شم شديد وكيف كان فهذا لا يقدح في اجماعه ولا يتاسب صاحب 
المسالك أطالة الكلام عليه في ذلك وان قدح في اججاعه وما كان ليكون فلا يقدح في الاجاعات 
الاخر (وأما الاخبار )فهبي مارواه الششيخ عن أحمدعن البزنطيعنداود ابن الحصين عن البقباقعن الي 
عبد الله عليه السلامقال سألته عن الرجل يتكفل بنفس الرجل الىأجلفان لم ,أت به فعليه كذا وكذا 
درهما قال ان جاء به الى أجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه ابدا الا أن يبدأ بالدراهم فان بدأ 
بالدراهم فبو له ضامن ان لم يأت به الى الاجل الذي أجله ورواه في الفقيه عن داود ابن الحصينوليس 
في سند النهذيب من يتأمل فيه غيرداود ابن الحصين وقد قال (جش ) انه ثقة والشيخ انه واتني 
| فهو نقه واقفي فيكون الخبر موثقا وهو حجة بل الظاهر انه صحيح لأن ( جش ) أضبط من الشيخ 
مصنافا الى انه بروي عنه من لابروي الا عن ثقة كصفوان وجعفر ابن بشير والبزنطي ولمل حك ْ 
الشيخ مأخوذ من ابن عقده وليس في طريق الصدوق الى داود ابن الحصين من ,تأمل فيه سوى 
الحم ابن مسكين وهو كثير الروانة ومقبوها وصاحب كتب متعددة وقد قال الشهيد لم كان كثير 
الرواية وم برد فيه طعن فانا أعمل على روايته وقال أيضا ان الكشي ذكره ول يطمن فيه فذ كره 
غير قادح ولا موجب لاضعف وقال الاستاذ قدس سره في تعليقه أن روابة ابن ابي عميرعنه أشعارا 
يتوثيقه وو'يده روابة ابن محبوب وابن فضال وابن ابي الحطاب عنه فكان الخبر في المقيه حسئا 
فقوله في المسالك أن في سند الر وايتين ضعفا وجبالة في بعض رجالا غير صحبح لان سندهذهلاجبالة 
فيه ولااضمف وستسمع حال سند الاخرى وهي ماروآه الشيخ ونقة الاسلامعن مد عن( كا) حميدابن 
زياد عن ابن سماعه عن الميئمي عن أبان عن البقباق قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل تكفل 
لرجل بنفس رجل ققال ان جثت به والا فعلي' خسمانة درجم كفي المهذيب وفي (الكاني) ان جئت به 
والا فعليك مس مائة درجم وفيهما معا قال عليه نفسه ولا شي' عليه من الدراهم فان قالعلي خم سمابة 
درم ان لم أدفمه قال يازمه الدرام أن لم يدفمه وميد ابن زياد ثنة أو موئق وكذلك أحمد بن الحسن 
الميثمى والحسن بن مد بن مماعة واقتي نقه وابان ابن عمان ممن اجمعت له العصابة وحاله أشبر من 
أن يذكر فالخبر موئق بل قال المقدس الاردبيلي ان في نسخة اآكشي التي عنده انه كان قادسيا أي 
من القادسية فلا يكون ناو وسيا فبذان الخبران مشهوران روابة وفتوى ظاعران فيا فهم منهىا الملماء 


ماما اا سوسوي سي يدهم 


ام م اه 
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للنواعد الشرعية والعربية فك من نص خرجنا ,به عنهما وليس كندين في أعلا سانب القوة من جبة | 
فنوى الطائفة وأجماعاتهم مع اعتبار السند ولا حاجة بنا الى التكلفات الصادرة عن جاعة في تطبيقهما | 
| على القواعد مم تضمن بعضها اخراجبما عن ظاهرهها كا ستسمع ( وما يقال ) ارس منهوم الشرط في 


الرواية الأولى انه ان لم يجبى' به لزمه الملل قد دل عفهومه على خلاف ما ذكره الماعة وأبدوه من 


| الفرق (فنيه) ان قوله عليه السلام وهو كفيل بنفسه أبدا الا أن يبدأ بالدرام فبو له ضامن يدفم هذا ئ 
| المنهوم مكان المراد مهذا الغائه وت كبر الضمير في له بتأويل الدراهم بلمال وثقييد الضمان بعد أ 
الانيان به في الأجل مع ثبونه من حين اامقد من باب المساهلة في المبارة ولا نظر فيه الى اعتبار | 


سيد م مه .ل ممم لوممعي مسستيية صم جيه سيم ند مو ماحم مم وم ب سيا لم لواصم - 


مامه حو 6 نه 


عرو س2 


0 
او سوس ا 0 سر سس سس لل 


المفهوم ومحتمل ان برجم ضميرله الى المدون وكذلك الضمير المسثر في لم يأت أو برجع الأول ظ 


الى المال والثاني الى المدبون وريكون المقصود ان الرجل ضامن للمديون أو المال بممنى انه جب عليه 
الأتيان بالمال ان لم يتبرع المدبون بالاتيان بلمال في الاجل الذي أجله الضامن والتقييد بالشرط مبني 
على تبرع المدبونين باداء المال حيث كان المال علمهم والذمان في كثير من الاحوال الى مصلحتهم 
وهذان الاحمالان يفوتان القيد الذي بنى عليه الاصحاب ( وأما الرواءة ) الثانية فليس الكاني 
مخالنا فنها للبذيب في الصيغه الثانية الني حي محل النظر بالنسبة المهما وأما الأولى فلا بحث 
فيها باللسبة الى الكافي وصاحب الوافي قلب الامور مع مافيه من اافساد الواضح من اعتباره 
في الذرق عدم القبول قال ومخطر بالبال ان مناط فرق ليس تقد الشرط على الجزاء وتأخيره 
عنه كا فهموه بل مناطه ابتداء الكفيل بذمان الدراهم من قبل نفسه مرة والزام المكفول له بذلك 
من دون قبوله مرة أخرى كا هو ظاهر الحديث الثاني على روابة الكاني والحدريث الاول وان كان 
ظاهره خلاف ذلك الا انه جوز حمله عليه فان قول السائل فان لم يأتفعليه كذا ليسصر عا في انه 
قول الكفيل وعلى ثقدير أباله عن هذا الخل يحمل على وثم الراوي وسوء ثقريره فان مصدرالخيرين 
واحد والسائل فهما واحد وأماعلى نسخة الهذيب التى ندأت منها تكلفاتالاصحاب فلا تأ هذا 
التوجيه والظاهر انه منغلط النساخ ( وليعل ) ان ابن ادريسقال في آخ ركلامههذانالخيراناوردهها 
الشيخ في الهذيب وفي مايته أورد عبارة ملتبسه في هذا المعنى وفقهذلكماذ كر ناه وق دكان ذكر فيأول 
كلامه الفرق بين الصيغتين عا نصه انه بدأ في الاولة بضمان النفس قبل المال وفي الثانية بضمان المال 
أولافقال علي" كذا قال فافيرقا كذاالامر ان وغرضه بان الفرق يب نالصيغتين وتصو بره وأن مناطه ثقديم 
الشرط وتأخيره لان ذلك محل اشتباه لان الشرط لافرق فيه بين ان يثقدم أو يتأخر وليس غرضه 
بيان الوجه في الفرق بين المسئلتين فا انصغوه حيث قالوا انه فرق بنفس الدعوى لابتحصل له فائدة 
وأول من طعن عليه الحقق وتلميذه غير ملاحظين آخ ركلامه والانفثل ذلك لا مخفى على أصاغرالطلبه 
وقال أيضا في ( السرائر ) لابد من أن تكون الدراعم البي ازمته في الموضع المذّكور ضمانا عا وجب له 
في ذمة المضمون عنه ثابتة في ذمته حتى يصح ضمانها لانا قد ينا ان ضهان مالم يجب ولا يثبتفيالذمة 


لاجوز قلت وهو صر ببح غيره ومن لم يصرح به فهو مراد له ا ذ كر وفرق في التتقيح بْرق قال انه | 


حسن ول يذَكره أحد من الاصحاب وملخصه ان المراد من الاولى الاتيان بصيغة الكفالة وتمة 
بالزامه بالمال ان لم يأتبه وذلك يقتضي 





صحة الكفلة اتصر محه بها وما بسدهامن امال أمر لازم الكنالة 


ْ 
1 
١ 


ظ 


| ولومات الكنول 1 الاقرب التقال الحق الى ورته (متن) 
١‏ 5 ال 21111111 
| لا تقدم من أن مقتضاها لزوم امال للكفيل ان لم يأت به وأما الثاني فامها نشتمل على ذمان معلق 
غلى شرط وألشرط متأخر فهبي أما مبنية علىجواز الغمان المعلق على شرط اوانالضمان تم بقوله علي كذا 
والشرط مده مناق ل فلا قذت اليه فاه كعقيب الاقرار ,الثاني ول فى م في هذا الفرق لانه أ 
م لايم في الرواية الثانية لان قوله ققال من بابتوضاً ففسل وجبه ويديه وقال في(المسالك) الذي يقاضيه | 
| ظاهر الرواية ان الكفالة وقمت بصيغة تامة في الموضعين وتعقيها ماذكر في الاشتراط بدليل قوله رجل | 
]| تكفل بننس رجل ثم قسمبها الى القسمين فان التكفل اذا أطلق يحسلعلى معنا الشرعي واتها ينم بذك | 
لفقل بوجبه الى آخر ماذ كره وآطال فيه فن أراد الوقوف عليه فليرجع اليه ( و يرد ) عليه 0 د على | 
التتقيح وزبادة ستسيع في كلام المولى المقدس الاردييلي فانه ذهب الى عكس ماني المسالكوان ئ 
ذلك ليس كفالة بوجه قال ان القول يمقتضي القوانين ن أن يقال ان كان التعليق مالقا مبطلا للكفالة | 
والضيان فالمسئتان باطلتان لذلك الا ان أوقم صيفتهها بمثل هذه الشرطية فيعمل مها و ببطلان [ 
الشرطين وان جوز مطلقا أو مخصوصهما لكون الشرط من مقتضى الكذالة والغمان فينبنيانيكون | 
الم في الصو رتين بالزام الحق المضمون وضمانه ارت لم محضره ه في الاجل ونا يكلف بالاحضار [ 
ولا يكن كفلة وجه ولسكنه ان أحضره قبل منه وسقط عنه المطالبة الال للشرط ولا ييمد جل | 
الروابه الاولىعلى هذا بان حمل قوله وهو كفيل بنفسه ابدا قأنه (يأ: تي اتوي [ 
يم الدراهم الا احضاره وكذا الثانية بان يكون المراد بقوله ولا عليه شي' من الدراهم ان يجي" 
والظاهر ان المراد لنوافق الاولى وانه برجم حاصل الروايتين فيه.ا أي الصو رتين الى أمر واحد 
وانتخالف في الحم في ظاهر الروايتين انما هو حسب الظاهر لابحسب ننس الامر لوجود تغيير مافي 
لفظ,ا لابه ليس,عنقول عنه عليه السلام لفظا بل معنى ثم احتمل ان يكون المراد سبق ذكرالكفالة في 
الاولى بان قال علي" نفسه ثم قال فان لم أحضره فعلِي” كذا وفي الصورة الثانية سبق ذكر الضمان بقوله 
علي" المال ثلا ولا حك للشر ماية و يكون مافهم منسقوط المطالبة بالنفس بدفع امال فيالاولىلحصول | 
الغرض وهو استيناء الى ؟ اله مقنضي الكالة وأن منى قرله عليه اسلام وله ضامن ان م ات 
به الى الاجل الذى أجله انه ان سل المال في الاجل نمه ( ونسامه خل ) والا فبوضامن ولابدمن 
امثروج عن المبدة وكذا في الرواب اثانية تال وعكن ان تكون الدرامم غير الحق الذي في ذمة 
المضمون عنه الى آخر ماقال(وقالصاحب الكفاية )ني بيان الرواية الثانية ان الكفالة تقتضي اعضار 
النفس وليس على الكفيل شيء سواه وحيث اشترط فيضمنالعقد ان عليه خسالة درمان م محشمره 
كان عليه الس مائة بشرط عدم الاحضار فكان كا لو نذر الحج ني هذه السنه ثم نذران يتصدقبااف ض 
دينار انل يحج في هذه السنة الى آخر ما قال وكلها تكلذات لاحاجة بنا المها مضافا الى مايرد عليها 
حمؤزقوله ]4ه ( ولو مات المكفول لدفالاقرب اتقال الحق الى ورثته) كا في التحر ير وجامع المقاصد | 
]| وفي( التذكرة) انه الصحبح عندنا لانه حق للميت فينتقل الى ورثته كغيره من الحقوق لعموم ابة الارث | 
| وقال بعض الشافعية ان الكفالة تنقطم لامها ضعيفة فلا بحم بشموتها ولاقتضاءها الل وقد أ 
ظ تمذر وليس بشيء لان نع ضعنها سلدنا لكن تنثقل الى الوارث ولو كانت ضميفة ولا سقط أ 


لمهم امم صصص م وه مسيم مسا م سساح سمي عد سا ل مام مصيما 
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ولو أطلق فريما من بد صاحب الحنقهرا مضمن بالعقار: أو أذانها طئة وار كان د 
| زمه احضاره أو الدبة(متن ) 


لمح وجي جونز جااإنهي 1175 96 يج 9 1 4 344 نج 8 دج جالؤجزج1:]70:0:91ج8 +1 زب اوج وج 5ع + 4 4 و هوه لوضصن كه موومة ومهوع يد 4 28 وه ف را شة و مشوس جهوودة مج جواة 0 ججججيهمن مو ججن و يبيضا مكسوه 


الحق بتعذر ايصاله الى مستحقه الاول ول يرجح في الايضاح في هنا شي' وهو ات المستحق || 


لو باع الددين أو أحال به غيره فان الكغيل يبرأ لان الكفالة لا تنتقل الى من اقل اليه الدين لدم 
| المتتضي لانه ل ينتقل الى مشغري الدين سواه لاسائر الحقوق المتملقة به مضافا الى أن الكغالة لبت 
حا قابلا لانقل بالاختيار مخلاف الارث ففرق واضح بين اثتقال الحق من الموروثالى الوارث وبين 
تقال الاق من المستحق يديع أو غيره فان الكفالة هنا لا تنتقل ما سينبه عليه المضنف في آخر الباب 


فبل للمكذول له مطالبة ورثته بالاحضار اذا مات عن تركة وافية بالدين الذي «لى المكفول الظاهر انه 
في التحر بر في مسئلة 'نرامي الكفالات -#ز قوه 4ه ١‏ واو أمئلق غر يا من بد صاحب الحق قبرا 


وسجامع المقاصد والمسالاك والروضة وممع البرهان والكفاية والرياض وفي الاخير انهلاخلاف فيه وعلله 
في التذ كرة وتبعه عليه الجاعة بانه غصب اليد المستولية المستحقة من صاحبها فكان عليه اعادمها أو 
أو أداء المق الذي بسيبه تثبت اليد عليه وينبغي أن يكون الحكم يا ساف في السكفيل الممتتم +ن 
لم المكفول يطالب بالسليم مع الامكازلاانه يفوض التخبير اليه هن أول الامر على ماهو لختارمن 

الغرتب بين الاحضار والاداء 0 هنا أعله مبني على المثهور من أنه مخير من أول الاء هر أو على صورة 
التمذركا سنمم تحوه وحيث يوثخذ منه المال هنا فلا رجوع له على الغر يم اذا لم يامره بدفعه اذ ام 
| حصل من الاطلاق مايقتضي الرجووع 5 صرح بذاك في المالك والروضة وفي (التذّكرة) ما يخالف 
جمبع ذلاك قال واو تمذر عليه استيفاء الحق من قصاص أو مال وأخذنا المال أو الدية من الكفيل كان 
الكفيل الرحوععلى الغريم الذي خلصه قصاصا اثتبى فليتاملفيه جيدا ح«ز قوله 6 ( ولوكان قاتلا 
لزه احظاره أذ الدية ) ك! صرح بذلك في جميع الكتتب ينا ننا و طحت غبارامهم فيباب 
اقداص وقد روى ثقة الاسلام عن حر يز في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الل م قال 
سالته عن رجل قل رحلا عدا فده فم الى الوامي فدفعه اولي | الى أولناء المكتول ليقتاوه فوب علييم 


8 م سيد وي ل لك 


قوم فخلوا القاتل » من أبدي الأرلياء ال أرى أن ن حبس الذي خاصوا القاتل ءن أبدي الاولياء حتى أ 


يأتوا بالقائتل قيل فان مات وهم في السجن قال فان مات فليهم الدية ببئدونها جميما الى أولياء المقتول 


والظاهر فيما اذا باعه غلته نفسه بقاواها و بقي شي' آآخر وهو انهم جميما لم يتعرضوا لما اذا مات الكفيل | 


من احضاره أو أداء ماعليه 4 ا في الوسيلة والشرائع والنافم والنذكرة والتحر بر والارشاد والامعة | 


ابس له ذلك لان ذلك حق ٠تملق‏ بنفسه لاجاله وائما عاد في بعض المصور بالآآخرة الى ماله وعليه نيه أ 


:اتويت ب يلوس يي شه سوسس ماقتس لبد ساعد 


مشي عد ا ل حي لصي اك 


ع عع ا تا ااا ااا 0 


وهو ظاهر في خلاف ماذ كوه دن التخبير إن احضاره وبإن دقع الدية وظاهر في أنه مع حيوة الال ْ 


ليس الحكم اليا احضاره وسلمة كاهو مقتهى الكفالة وم. 4 عم حكم الى #4 الاول فان رم 
الحان الى مو وأحد وهو من أطاق من عليه حق هن بد غر عه قبرا فانويضمنه ويجب 0 


وتسليمه لمن أخذه من د أاك الحا كي أن هبس كابس نكنل حنى عضر لكل بدك [ 


كله ان الحكم مخصورص بصوره 5 التعذد ” 8 ان الخير يدل على انه أدمس كئالة لامها بطل الموت مع ان 
ظاهر جاعة وصر م آخر بن كصاحب الوسيلة وصاحب اللممة وكذا الروضة 0 7 العرهان 


يس و ب ا ص .ا 1 
ص سيم لص لا صصص ا ا سي 





0ك اس 0 


و 


في فروع الكفالة » 14 


اليه م ل حصي ل لي ع ل سسسصاي اسبحس بسي سم حي م لا لصب سما حيس ب لا حا مدطصي مس معاي ل لس مسي صا 


[ فان دفعبا ثم حضرالغريم نسلط الوارث على قتله فيدفع ما أخذه وجوبا وان لم شتل ولا | 
١‏ بتساط لكفيل لو 2 هو يد بو اموس وي 0 لام | 
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ظ بل التذكرة أيضا والكتاب لانه سماه كفيلا فيهما اها كفالة واحتملالشبيد نسحاب الغريم الى الحال 
عليه فاحتمهل ادخال هذا القسم في الحوالة لانه أو مات م تبعال فليلحظ والاولى أن شال ان هذه 
الكفالة القبر ية لاتبطل بالموت ا انه هو الذي يوافق الاعتبار وكلام الاصحاب( هذا ) ولا فرق بين 
كون القاتل عامدا أو مخمانا فلا يقنص منه في العمد لانه لابجب على غير المباشر وفي ( التذكرة وجامع 
القاصد والمسالك )في بيان الوجه انه لما تعذر استيفاء القصاص وجبت الدبة كا لو هرب القاتل عمدا أو 
مات ( قلت ) وحن قد اخترناه(1) في با بالقصاصفي باب العفو انه اذا ماتان الاصح سقوط الدية 
وانهاذا هرب وفر انها جب فى ماله ان كان له مال والا أخذت من الاقرب فالاقرب 6 في موثقة 
أني بصهر وقد أوضحنا ذلك وييناه هناك با لامز بد عليه ثم ان استمر هار با ذهب امال على المخاص 
9[ قوله 4ه (( فان دفهبا ثم حضر الغر يم نسلط الوارث على قتله فيدفع ما أخذءوجو با وانلم يقئل) 
اذا تمكن الولي منه في العمد وجب عليه رد الدية الى الغارم وانلم يقتت ص من القاتللامها وجبت لمكان 
المدلولة وقد زالت وعدم القتل الآن مستند الى اختيار المسستحق كك صرح ,ذلك في التذكرةوالمساللك 
والروضة واستشكل في التحر بر قالواذا حضرالقاتل هل يقتل ويستعيد الدافع من الاولياء فيه اشكال 
ثم قال وهل له الزامه عا أدى على تقد بر انتقاء غرار طايه نظر اننهى ولو كان تخليص الغر م من ربد 
كفيله وقد تعذر اسئيفاء المق من قصاص أو مال وأخذ الحق من الكفيل كان له الرجوع على الذي 
خلصه كتخليصه من بد المستحق -«ز قوله 4 ( ولا يتسلط الكفغيل أو رضي هو والوارث بالمدفوع 
على المكفول بدية ولا ا بذلك كله في التذ كرة ةلانهم يكفله بقوله ولمم يدفم برضاه 
ول يكن المدفوع واجبا بالاصالة وابما وجب بعارض وهي الحيلولةوان زالت وأما عدم تسلطله بالقصاص 
فظاهر وسمى المصنف المطلق قبرا مكفولا مجازا لكنه سمى الحاص كيلا والخير يعطي انه يبس بكفيل 
كا عرفت وقد سمعت ماحكيناه 1 نفا عن النذكرة من انه لو تعذر عليه استيفاء الحق من قصاص أو 
مال وأَخذنا المال أو الدية من الكفيل كان للكفيل الرجوع على الفريم الذي خلصه قصاصا ولا تنفل 
عما فيالتحر ير من النظر -«9[ قوله #ه- ل فروع) قد ذ كراحد عشر فرعا بها بم الباب حدر قوله هه 
( الاول لو قال الكفيل لاحق لك على المكفول قدم قول الكفول له لاستدعاءالكفالة ثبوت حق) 
قد صرح بتقديم قول المكفول له في الفرض المذ كور في المبسو ط وادسراثر والشرائم والنذكرة والتحر بر 
والار شاد والمعة وجامع المقاصد والمسالك والروضة والكماية لان الكغالة لاتصح الا مع ثبوت الحق 

والاصل في العقد الصحة لان الانكار راجع الى دعوى فساد الكفالة بعد صدورها لبسقط عن نفسه 
وجوب الاحضار والمكفول له يدعي الحق المصحح ل-كفالة فالدعوى راجعة الى صحة الكفالة الصادرة 
وفسادها والاصل في العقد الصحة (وعساك تقول) هو لم يتكر الدعوى وصحبها وات أنكر الدين وذلك 
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)١(‏ كذافي النسخ والظاهر اخيرنا بغير هاء (مصححه) 


“«م-5ه- مس - متاح الكرامه » 
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| 
| 





ْ 
ران ا ٠.‏ 
| 


بن < لس فحص ٠‏ 


ؤ |[ ذن أذ مه الال تسذر للكنول ل يكن له الرجوع لامتران لطر ( الثاني ) 0 
|| انان برجل فسلمه أحدهما تالاقرب براءة ال خر ( متن) 
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 هراكثا‎ ) لاقتغي بطلان الكفالة فلا تكون الدعوى راجمة الى صحة الكفالة وفسادها ( لان تقول‎ | ١ 
 هطرغ الددين مع اعترافه بالدعوى عبث لاممنى له لانه لابوثير في سقوط حق الاحضار فيأبئي أن يكون‎ [ 
في قوله لاحق لك عليه ابطال الكفالة ليسقط عنه وجوب الاحضار فلابد أن يكون منكرا حمًا بصحح‎ | 

الكفالة وهو اما صحة الدعوى أو المال والحقفيعبارته نكرة يفيد العموم شامل للاصرين هذا (وءساك أ 

تقول) قد تقدم في باب الييع والرهن والضمان انالنمسلك باصالةالصحة في العقود انما يكون بمداستل 

أركانها ليتحقق وجود العقد أما قبله فلا وجودللمقد وثبوت الحق من أركان الكثالة فليقدم قول الكفيل 

(لانا تقول )ا نذلك انما يكون حيث يكون لمدعي الفساد أصل يسئند اليه أو ظاهص يرجع اليه غير أصل 

البراءة كن ادعى انه باع أو ضمن أورهن حال الصبوة فان معه اصالة الصبا واصالة براءة الذمة 

وكن ادعى أن المقد وقع على المر لظن الرقية لعدم الل بعتقه من الوكيل ونحوه فان أصل الصحة 

لاعارض ذلك لان مسجعه الى صحة فمل المسلى يمعنى انه لااتصرف باطلا لانه يقال له ما نصرفت 

ياطلا حامدا وما تحن فيه ليس للكفيل الا أصل البراءة وهو غير ممتضد يأصل ولاظاهر فكان مقطوعا 
| قطما باصالة صحة العقد المعتضد بالظاهر كا حررناه في أول باب الذمان على أن المق ان هذه القاعدة 
ظ غير مخررة ولم تعرف من أحد غير الحقق الثاني كا حررناه وأوضحناه في باب الاجارة وهل ينتقر الى 
| اليمين فني (مجعالبرهان) اندلايحتاج الى اليمين لان الكفيلمعترف بالكفالة وهي من دون بوت حق 

قٍ ذمة المكفول غير ممقول فلا ١‏ لسامع دعواهولا محلف له لا ندعواه الف قوله وهو قوي وني ( المسوط 
| والسرائر واللمعة وجامعالمقاصد والمالكوالروضة والكفاية) أنالقول فولهمع ,ينه ( قلت ) لمليم آر ادوا 
أن مريدعيه مكن وفي ( النحر ير ) انه الاقرب وفي ( المسالك ) ان 0 تقديم قول الكفول مع 
مينه ولو نكل ففي التحر ير أن الوجه احلاف الكتيل مع اخدال عيدو لت ) ير يد أنه يجوز أن يع 
الكفيل أن لاحق له على المكفول من قول المكفول أومن قرائن أخر حؤز قوله ]2 (١‏ فان أخذمنه 
المال لتعذر المكفولم يكنله الرجو علاععرافه بالظم )4 كافي التذكرةوجامع المقاصد والماالك والروضة أ 
ولمل المراد في عبارة الكتاب ان ذلك عند قيام البينة واثباته عند الحا كم أو لعله بناه ع الاحمال | 
المرجوح وفي(التذكرة) انه لو تمذراحضاره فبل يجب عليه أداء الملل من غير يينة اشكال أقر به عدم أ 
الوجوب وهو خيرة جامع المقاصد والمالك والروضة لان اق لم يثبت بحلفه السابق لانه لاثبات حق | 
في الجلة يصححالكنالة و يكني فيه نوجه الدعوى ووجوب الاحضار عليه لا ال مال نعم لو أقام بينة به 
وأثته عند الخ أ ألزم به ولم يرجع به على المكفول لاعغرافه يبراءة ذمته وانه مظلوم كذاقالوه ولي فيه | 
تأمل اذ الحاف السابق صيره كفيلا واقعا فيجب عليه أداء المال اذا تعذر الاحضار كا هو ظاهر كلام 
المبسوط والسرائر والشرائع وغيرها مما لايذكر فيه مافي النذكرة ة في موضع منها وظاهرها في موضم آخر 
كظاهرا لب وطبل هوأ ظهرمنه ولاسما اذا حاف على انه يتح عليهالمذدا رالذي ادعى نفيهأوتحوءثم انهاذا كان 
قدكفل باذنه قانه يرجع عليه سواء اعترف المكنول بأم لا جز قوله 4 الثاني لو تكفل اثنان | 
بيجل له احدها تاتوب براءة الآخرم كا في التحرير والنتذكرة والحتلف لك وللممة ظ 





في فروع الكفالة » ينه 








| ولو تكفل لاثنين فسلمه له لدعا بيدأ من الآآخر ( الثالث) لو ادعى ابراء اللكفول ذرد أ 
الكفول له اليين حاف ور من الكفاله دون اللكفول من الال ( متن) 


55 المتاصد والمسالك والروضة والكفاية واستحسنه في الشمرائم ائْع لان المقصود تسليمه وقد حصل 1١‏ 
حتى أو سل نفسه أو سمه اجنبي برأ الكفيل د احد الكفيلين اولى 1 
وهل يشرط مع ذلك نسليمه عنه وعن شر بكه | م يكني الاطلاق بل تسليمه عن نفسهوجهان وظاهر 
اطلاق القائلين مبذا القول هو الاجغزاء به مطل وهو متجه كا في المسالك وقد تقدم مثله وهو ما اذا | 
المكفول نفسه ومثله أي في وجوب قبول المكفول له وقبضه عمن لم سل اذلايجب عليه قبول أ ظ 
الحق من ليس عليه أو بدله وقد تقدم مثله وهو ما اذا سلمه اجنبي بدون اذن الكفيل والقول بعدم 1 
البراءة الشبخ في المبسوط وابن حمزة في الوسيلة ل والقاضي فيا حكي دنه لانه لا دليلعليه وقد رماه جماعة ؤ 
كاحقق الثاني والشبيد الثاني بالضعف ( قلت ) هذه الكفالة اما ان تكون وقممتعل ار يب أودضة ؤ 
لان الاصدل وظاهر اطلافاهم جواز الاين وعلمهما يكون الشأن فيه كا لو كان بالدي. 
احدهما قانه لم ينه ننك الخركا قدم في ارهن على بعض الوجوه فقول الشيخ واتباعه ل 














| المكانة من الضعف خصوصا في صورة الترتيب فتأمل وهذا ما اقدم الحقق على الخالفة بل 0 ظ 
ظ بالبراءة كان حينا والمصنف وغيره الى بالاقرب ونظبر النائدة فما اذا عرب بمد تلم الاول فعلى 


| المكبوريين التأخرين لاحق للمكفول له وعلى قول الشيخ له الرجوع على الكفيل الثاني لبقاء حقه || 


عليه حمر قوله #ه ( ولو تكفل لاثنين فسلمه لاحدهما ل يبأ مرن الآخر كافي المبسوط أ 
والشرائع والتذكرة والتحر ير والارشاد واللمعة والمسالك والروضة وم البرهان والمناتيح والحاصل ابه 
لا خلاف فيه لاحد من الخاصة والمامة قالوا لانه »مزلة عقدين نبو كا لو كفل لكل واحد منهما 


| بانفراده وكا لو ضمن دينينلشخصين فادى احدهما لم ييرأ مند. بن الآخر ( قلت ) الاظهر في التنظير 


| انه كللال المشترك بن ين اثنين في ذمة آخر فانه لا ييرأ بالدفع لاحد الشر يكين الا ان يكون وكيلا عن 
ظ الآخرفي النبض -<!( قوله ه- ١‏ الثالث لو ادعى ابراء المكفول فرد المكفول له اليمين حلاف وير 


| من الكفالة دون المكفول من المال 4ك في المبسوط والشرائوالتحر بر والتذكرة والارشاد واللمعة 
| وجامم المقاصد والم الك والروضة والكفاية وهو مبني على 0 قول المكفول له مع : عينه كا 
| هو واضح وبه صرحفي المبسوط والسرائر والتحر ير والتذ كرة وهو قضية كلامالباقين وحاصلمسادهم 
| ان الكفيل اذا ادعى أن المكفول له أبراً المكفول وانكر الكفول له فالقول قوله مع بعينه فامأ 
آ أن يحلف على بقاء ٠‏ الوق أو برد ابن 12 الكهز نان خلك برأ من دغر للك دل رقت الكزالة 


ثم اذا جاء المكفول فادعى البراءة ايضا لم يكتف باليمين البي حلنها المكفول له للكفيل بل عليه 
١‏ دين اخرى لان هذه دعوى مسلقلة مغابرة لتلك فان دعوى الكنيل انا كانت لبراءة نفسه وان 


| لزمبا بال خرةدعوى را 5 المكفول وان لم حاف ورد اليمين على الكفيل وهو الذي ذ كره المصنف 


والا كثر فاذا حلف أي الكفيل برأ من الكفالة ولا يبرأ المكفول من المال لاختلاف الدعويين 
ا عرفت ولانه لا ا بيمين غيره وهذا مما يشبد على أن اليمين المردودة أصل برأسه كا حررناه في ظ 


|| باب القضاء وليست كالاقرار ولا كالبيئة ولو كانت كاحدهها برأ المكفول نم لو حاف المكفول ظ 


ا سيم ل 








«<١ 444‏ كتابالكفالة)» 
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مسي - 


[ ( الرابع ) لوترامت الكفالات صبح فان أبرأ الاصيل برا أجم لو قال أنا كفيل بفلان أو | 


ؤ 


د 
١‏ 
| 
ْ 


ا يي 


إ 


١ 
| ا ا ير ا ا‎ 


ظ | ْ 
اليمين المردودة على الكفيل على البراءة برئا مما لسقوط السكفالة بسقوط الحق كا لو اداه وتصو يرذلك | 


مكن وكذا لو نكل المكفول له عن يعين المكفول لخلف برا مما وان كان قد حلف المستحق اولا | 
الكفيل على عدم الابراء لسقوط الم يدبن المكفول تسقط الكفاة وهذا ممنى مافي الذكرة ظ 
جز قوله - (١‏ الرابع لو ترامت الكفالات صح فان أبرأ الاصيل بردًا اجمم ) قد صرح بصحة | 
ترامي الكفالات في المبسوط والتذ كرة وجامع المقاصد والمسالك والشرائع والارشاد ومجم البرهان | 
وفي الار بمة الاول انه أن أبرأ الاصيل برردًا جميماً وممناه أن المكفول له او أبرأ الكفيل الاصيل | 
اعني الاول برذا جميما لزوال السكفالة بسقوط المق وييرئن جميما لو احضر الاصيل مكفوله لانهم أ 
فروّعه وكذا لو مات من عليه المق اعني المكفول الاول وتختلف احكامهم في امور أخر ستسسعها | 
(وبيان ) الغرامي انهلا كان ضابط جواز الكفالة ثبوت حق على المكفول وان لل يكن مالا صحت 

فالة الكفيل من كفيل ثاني لان الكفيل الاول عليه حق لمكفول له وهو احضارالكفول 

الاول وهكذا القول في كفالة كفيل الكفيل وهكذا وهو الممني” بالعرامي وقد ثقدمفي الضمان وا-موالة ؤ 
ورود الترامي والدور فهما ولا كذلك الكفالة فانه لا 0-3 دورها لان حضور المكفول الاول | 
بوجب براءة من كفله وان تعد فلا معنى لمطالبته باحضار من كفله ( وليعل) انه مختلف حي الاحضار 

فهم كاختلاف حك الابراء والموث فتى احضر الكفيل الاخير مكفوله برأ من الكفالةخاصةو بقي | 
عل مكفوله احضار من كفله وهكذا وأو أحضر الكغيل الثاني الكفيل الاول وأ هز وين فددين [ 
الكفلاء وهكذا وقد عرفت انه لو أحضر الكفيل الاول مكفوله برأ اجميع وأما الابراء قفد عرفت ظ 
انه لو ابرء المكفول له الكفيل الاول برا جميما ولو ابرأ غيره من كفالته أي اسقظ عنهحقالكذالة | 
وأ فن تعد يدون دن له :وآما المرث فتىعات واحد منهم برأ من كان فرعا له فبموت منعليهالحق أ 
يعرؤن جميعا كا عرفت وعوت الكفيل الاول يرأ من بعده وهل لمكنول 4 مطالبة ورئته باحضار [ 
المكفول أو اداء ماعليه احا لان والظاهم العدم كا ثقدم ويموت الثاني يرأ الثالث ومن بمدهدونمن | 
قبلدو يموت اثالك ييرأ من بمده ولا يبأ الاولان حهلز قوله 4ه ١‏ لوقال انا كفيل بفلا نأو بنفسه 
أو ببدنه أوبوجهه أو برأسه صح اذ قد يعبر به عن الججلة » كا في المبسوط والششرائم والتذ كرةوالنحر بر 
والارشاد واللمعة وجامم المقاصد ومجم البرهان بل لاجد في ذلك مخالنا قبل الشبيد الثاني وظاعس 
بعضبمكا هو صر آخربن انه لافرق بين ان يقول كفلته بوجهه وبرأسه أو كقلت وجهه أو رأسه 
لانه يعبر بدلك عن الإملة بلعن الذاتعرفا و يراد منهالذات لعدمامكان احضار العضو بدومها فيصدق 
عليه عقد الكفالة ويندرج نح تأدتتها اذ المستفاد منها صحة الكفالة على سبيل الاجمال لا خصوص 
صيغة بمينبا فكل لفظ دل عليها أما بقرينه عرف أوعدم امكان احضار العضو وحده يلهاو يكون 
المقصود الكل للأأصل واطلاق الادلة كا عرفت مع حمل كلام العاق لعل الوجهالصحيح دون اللغو ولاسها | 
اذا صرح الكفيل بذلك أو عرف منحالهفكان الظاهر الصحة كاهويختاراساطينالمذه بولا أقل من أ 
التفصيل بالقصد وعدمه ولا فرق في ذلك بين المنعارف وغيره ولابين الاطلاق و وجودالقر ينةلانكستمرف | 
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ظ الصحة نظر ينشأ من عدم السسريانكالبيع ومن عدم امكان احضار الجزء الا باللجلة فيسري | 
ش [ وكذا لو كان جزأ يمكن اليوة مع انفصاله كيده ورجله (مان) 


7 


[ ان الاعطلاق لانننك عنها ولا نصغ الىمماذكرء اليد لاني تم ما احتله الحقق الثاني في القسم الثاني 
| كا سنسمع قال في(المساللك والروضة) ان اطلاق الرأس والوجه على انفسبها خاصة أشبر من اطلاقبها 
[ على الملة وحمل انظ الحتمل للمعنيين على الوجه المصحح مع الششك في حصول الشرط وأصالة المراءة 
من أوازم العقد غير واضح نم لوصرح بارادة الجلة من الزأين تبت الصحة فالكلام عند الاطلاق 
وعدم قريئة تدل على احدها فمند ذلك لا يصلح تعليل الصحة بأنه قد يعبر بذلك عن الجلة قلت 
الجل على الوجه المصحح وهو ارادة الجلة من الجزء بوجبه أنه عاقل فيصان كلامه عن اهذر واللغو 
وانه عقد فيجب الوفاء به ولا بمكن احضار المضو وحده فكان الاطلاقغير منفكعنالقرينة وحينئذ 
فلاشك في حصول شرط الصحة وهو ارادة الجلة من الجزء فالتعليل صحيح والاطلاق برادبه الخلة 
و بمد ثبوت كونه عقدا جامعا لشرط الصحة لايمكن الفسك بأصل البراءة ( وما ذكر ) يمل المال في 
القسم الثاني وهو الاجزاء الني لابميش بدونها وما في حكبا كا ستسمع ححا قوله#ه- ( أما لو قال 
كفل تكده أوغيره مما لا تمكن الحيوة بدونه أو ثلثه أو ماشابهه من المشاعة ففي الصحة نظر ينثأ 
من عدم السر يان كالبيع ومن عدم امكان احضار الجزء الا بالجلة فيسري ) الاقرب الصحه كا في 
التحر ير وهو الوجه كا في التذكرة ومجم البرهان وهو قضيه كلام الشرائع ا عرفته آنا من ان كنالة 
المزء الذي لا يمكن الحيوة بدونه ثفضي الى كفالة المجموع لان احضاره لايعكن الا باحضار الجموع 
وقال في (جامع المقاصد) ولقائل ان يقولان احضاره وان كان غيرممكن بدون احضار المجوعلايقنضي 
الصحة لان الاحضار فرع الكفالة والمطلوب اما هو صحة الكفالة واحضار ذلك العضو وحيث ان 
صحتها ما تكون بكفالة الجموع وم يصح هاهنا اذ المتكفل به ليسهو الجموع ولا ما يستازمه وان 
كان حك الكفالة وهو احضار ذلك العضو غير ممكن الا باحضار المجموع والعقود أسباب متلقات 
من الشرع فلا بد في صحتها من النص مع ان التميير بذلك عن املة غير متعارف اتبى وهذا 
ما اشمرنا اليه آنا وتبعه على جميع ذلك صاحب المسالك واستوجه البطلان في كتابيه ومثله الشبيد 
في حواشيه وقدعرفت الحالفي ذلك با لامز يدعليه(١‏ )من |نالمراد كفالةالمجمو علانه كتابةعنه أو يستازمه 
لانه عاقل ولانهذا عقدوان! طلاق نصوص اباب تشمله فالحظاجميم ماد ناه أننا حول قوله#ه ( وكذا 
أو كان جِرأ كن الحيوة مم اننصاله كيده ورجله) ايهذا كالاول فيه وجبانناشئان من عدم السر بان 
وامكان الانفصالمع بقاء الحيوةومن احضار ذلك على صفته لايكون الا بأحضار البدنوعدم الصحة هنا ظ 
خيرة المبسوط والشرائع والارشاد واللدعه والحواشي وجامع المقاصد والمسالك والروضة واستحسنه في | 
التحرير ول يرجح في التذكرة قلت لوقيل بالصحة لم يكن بعيد ا ونم ماقال في المسالك لايبعد القول | 

| 


)من ان المستفاد من ادلةالكفالة صحتباعل سبيل الاجمال لاخصوص صيفة بعينبا وان كل لنظ دل | 
عليها ولو بقرينة عدم امكان احضار العضو وحده يصلح لها و يكون المقصود الكل ( منه قدس مره ) أ 
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04 كباب الكنلاتيه 


| فلا ان كان متبرعا والا فكالاول ( متن) 








| .لسن إن شرل ييا فاق انرى وأنا اذا عل من قصده بيده ارادة الجلة فالاشبه باصول المذحب 
| بل الا قوى الصحةخلافالار وضةحيثقال فهها لا.يصح وا نقصدها با مجازا -«9ز قوله 4 ( أوهرب 
| المكفول أوغاب غيبة منقطمة فالاقرب الزام الكفيل بالمال أو احضاره مع احمال براءته ويحتمل أ 
| الصبر) ماقر به المصنف هو الذي صححهصاحب جامع المقاصد لان ذلك مقتضى الكفالة فالها ثتنضي 
« أحضار الغريم 3 اداء ماعليه من المال والاصل بقاء ذلك الى أن محصل المبراً وهو المسقط لالحق أ 
| أوموت المكفول وأن الكفيل وثيقه على الحق كالرهن فاذا تمذر استيفاء المق من جبة من عليه 
| استوفي من الوثيقة ولمله لاينافي ما سبق له والتذكرة مما يقضي بان مقنضى الكفالة اما هو الاحضار أ 


وتجوز الأكتفاء عنه باداء المال لانه له ان يقول اذا رضي بالاداء وجب فأمل ( وأما ) الاحتيال 


| ل هرب للكفول أو غاب غيبة متقطمةةالاقرب الرام الكفيل اال أو إحضاردمع اال 
| براءنه وتحتمل الصبر حب على المكفول المضور مع الكغيل ان طلبه المكفول له منه والا 


الثالي فبو خيرة التذكرة وكذا التحرير على أشكال له فيه لانالاحضار واجبمع الامكان واذا غاب | 
غيبة انقطع خبره مها كان احضاره ممتنما فكان يمئزلة ما لو مات ولان وجوب الاحضار اذا سقط لم أ 
يجب المال لانه لم يتعبد به ووجو به مع وجوب الاحضار حين امكانه اذالم بأت به ورضي بلمال | 
لايقنضي وجوبه بدونه وهذا أشبه بأصولالباب واخباره اذ ليس فهها تخخير وانما فبها الام بالاحضار أ 
وظاهرها أنه مع الامكان العرفي 5 ثقدم يبان ذلك كله وقد نسبناه الى الاصحاب من صريح وظاهى أ 
وهذا عين الثااث على الظاهر كا ستعرف وضعف ينع كون احضاره مع الثية المنقطمة ممتتما بل هو أ 
أعى ممكن فيجب على الك فيل تنبعه في البلاد أو اداء ماعليه ولا مخنى مافيه من الضرر المظيم | 
أو تكليف ما لايطاق مع فرضه التعذر فيالاستدلال لاوجه لذكر الاحضار حينئذ فيالكتاب ( وأما) | 


اثالث فبو خيرة الايضاح مستندا الى اصالة بقاء الكفالة ولا تتناول المال فيتوقع المكنه والا ازم | 


تكليف مالايطاق والفرق بين الهرب والغيبة المنقطعة ان الهارب لم موضعه لكنه متى توجه اليه 
هرب الى موضع آخر وهكذا فكان بذلك كالفيبة المنقطمة هذا وقد ذَكر في التذكرة فروعا (منها ) 


انه لو فرط الكفيل في احضاره بان طالبه المكفول له باحضاره وكان متمكنا منه فهر به أو ماطل | 


باحضاره حى غاب غسة منقطعة فان أوجينا امال وجب ه والِا فاشكال ونحوه مافي جأمع المفاصد ظ 


(وهنها) انه لو كان غَائا حين مل الك في احصاره تالو غاب بعدا!كفالةونحوه مافي جامع المقاصد 


| وفي الاخيرانه لو وقع في بلاد الك فر بحيث لايقدر عليه أوفي حبس ظالم بحي ثلابمكن لخليصه وجب أ 
| الصهر الى زمان امكان احضاره ولو رجى مخليصه بوجه وجب عليه السعي فيه ولو احتاج الى بذلمال | 
| فاشكال وهذا منه كرعلى مذهب الايضاح -«ز قوله #- ( يجب على المكفول الحضور مم | 


عد حب 221 سام بم ممم مم 


الكفيل ان طلبه المكفول له منهوالا فلا ان كان متبرعا والا فكالاول 4 بجي عل المكفول الحضور أ 
اذا طلبه منه المكفول له حيث يجو زله طلبه كأن كانت حالة أو بمد حلول الاجل سواء كان كفل | 
باذن المكفول اوابتدا أي تبرعا كا في التذّكرة والتحرير وجامع المتاصد أما الاول فواضح وأما الثاني | 
فلان المكفول له أمره باحضاره فهو عمزلة وكله يعطالبته بالحضور فلا يجو زله الامتناع وليس | 





__ <( في فروع الكثناة )» 1 
لو أسم الكفيل على الخر برأ من الكفالة (متن) 


ذللك من جبة الكفالة ما وجه ذلك بذاك في النذ كرةٌ وجامع المقاصد وعلى الثاني أي حيث أكون 
ظ قد كنله تعرعا اذا طالب احضاره دن الكفيلوليقلله أخرج من حقي ولاأخرجمن كنا نك ولكن 
| اراه الكفيل المجبرع احضاره لا يجب عليه الحضور لابه متجرع باكنالة فلا حق 4 على المكنول 


| ولا توكيل كا في التحر ير وجامع المقاصد واليه اشار المصنف بقوله والا فلا ان كان متبرعا وممناء ان أ 


لم يطلبه منه لا يجب عليه الحضور سكن يدخل فيه ما اذا ل يطلبه بان لم يقل له احضره لكن ال | 


4ه اخرج من حقي اذ قضية كلام المصنف اله لا يجب عليه الحضور وهو خيرة النحر ير وظاه ركلام 
ابن المتوج فها حكاه الشبيد عنه لان ذلك ليس نوكيلا في الاحضار اذ هو طاب المق ذلا نجي 


المتابعة وفي موضم من النذكرة ان الاقرب انه يجب عليه الحضور لان ذلك يتضمن الاذزفي احضاره أ 


ظ 

[ 

ؤ ونفى عنه البعد في جامم المقاصد وفي موضع آخر من التذكرة لا ترجيح ( وعلى الاول) أي حي ثيكون 
| قد كفله باذنه فانه تجب عليه الممابعة حيث يطلبه الكفيل سواء طلبه منه المكفول أولا كأن لم يطلبه 
ظ اصلا ولا قال له اخرج حقي أو قال له اخرج حقي ولم يقل له احضره كافي التذكرة والتحر ير وجامع 
[ لمقاصد وهو لحي عن ابن المنوج لانه سلطه على نفسه بالاذن في الكفالة بل في جامع المقاصد آنه 
| قطمي والبه اشار المصنف بقوله والا فكالاول أذ معناه انه ان لم يكن متبرعا بل كانت الكهالة 
| بالاذن فكالاول يعني ما اذا طلب المكفول له من الكغفيل احضار ال كفول فانه جب عليه المتابعة 
[ ] عرفت وعلى كل حال حيث يجب عليه الاحضار فوته أي الاحضار عليه أي الكفيلك نصعليه 
| في التذكرة ( قلت ) ان كان كفل باذنه فالظاهر انه يرجم عليه مها في بعض الوجوه والا فلا ولوادى 
| مع تمذر احضاره ومطالبةاللكفول له وتضبيقه عليه فله الرجوع عليه قطماً معاذنهفي الكفالةوالظاعر 


ظ منهم ذلك ايضا مع التبرع ما هو صر بح الكتاب فيا يأني والتذكرة وجامع المقاصد لانه ادى دينه | 


| باذن شرعي فيستحق الرجوع ولا يخاو عن تأمل وقد نسبه في المسالك الى ظاهرمم واذا تمكن مرك 


الاحضار وادى المال فالاقرب انه لا يرجع لان الواجب الاحضار مع الامكان وقد امكن فيكون | 


يان ذلك كله منصلا حؤؤ قوله )#ه- (١‏ لو اسل الكفيل على افر برأ منالكدلة 4 كا في التدكرة 
والتحرير و«مناه انه اذا كان لذمي على ذمي حمر وكفله ذمي آخر ثم اسل الكفيل ذنه يبرأ من 
السكفالة لامتناع كون المسلم كفيلا بالحر فتبطل الكفالة وبيقى اللق بين الذمبين يا كان وظاهر 
| التذكرة انه لا مخالف فيه أيضا من اامامة وقد استضعفه جدا في جامع المناصد لان الكنالة ليست 
[ بالخر بل يمن عليه اخثر وهو حق بالنسبة الى الذميين وهذا بمنع المسل هن التعرض اليه وويضمن قيمته 
ظ و اتلفه مم عدم التظاهر قال بل قد بالغ السيد الفاضل عميد الدين لجوز كفالة الم الذمي اذا كان في 
ؤ ذمته خخر أو خئزير لذمي آآخر محتجا بأن الكفالة إيستامال بل بالنفسمع ثثبوت الحق للمكفول له في 
| ذمة الكفيل وهو هنا كذلك ولا شمهة في وجوب اضور على المديون هنا الى يجلس الحم لوطلبه 


متبرعا في اداء المال سواء حبس مع ذلك ام لايم فق التذكرة والمسالك و كذا جام المقاصد وقد نقدم 
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ظ 
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| المستحق فلا مانع من صحة الكفالة اصلا قال وما ذكره حسن وجمل الاشكال في كلام اللمصنف | 
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١ +4‏ كتاب الكفالة ش17 

ولو أسل أحد الغر مين ر الكفيل والمكفول على اشكال (متن ) 

متناولا للمسئلة وانت خبير بان مقتضى الكفالة الاحضار فان امتنع من احضاره حبس حي نحضره 
أو بو'دي ما عليه وكذا لو امتنع عليه احضارهعلىرأي فانه يلزم بالمالومن المعلومأن اخ رمثليه فالزام المسلم 
مباهوان يأني عثلبالا بقيتباومن المعلوم ان الخرلا جب عل المسل ولا على الكافر انه نع في شرع الاسلاماالحكم 
باستحقاق لخر فماد الامر بالآخرة الى كون المسلم كفيلا ١‏ لخر كاقالوه فلا وجه لقوله أنالكثالة لسسدت 
باآر وما استضعفه قوي جدا انلم يكن متمينا وما استحسنه غير س ديد وانذهب الي هالفاضل|اسيدالمييد 
مضافا الى عخالنة الاعتبار مع النظاهر في الامر وهو حبس المسلى لاجل كأ س لذمي من خ رلا هم متى تظاهروا 
باخخر زال احترامها (فان قلت) لا يازم من الحم باستحقاقها اظبارها ( قلنا) الحم باستحقاقها ينجر الى 
الاطبار لابديحبس حتى بدي وذلك مناف للاسئتار ؟) ذكر ذاك كله في غصب جامعالمقاصد فها اذا 
انلف الكافر له حرا فانه قال جبعايهالقيمةدون المثلمتندا الى ما ذ كرنا و بذاك تغارق الكثالة 
الاتلاف الذي اسئتدا اليه فانه يضمن قيمتها سرا وليس #لكافر المطالبة بها وانما يطالبه الخاكم ولا 
بتأى مثل ذلك في الكفالة هذا أن نا بضمان المل لها اذا اثلنها من غير المتجاهر وان قلنا بالعدم 
فالامر واضح -29 قوله 4ه ( ولو اسل احد الغرئين برأ الكفيل وال -كفول على اشكال 6بر يد 
اله لو اسل احد الذميين المكفول له أو المكفول به في الفرض المذّكور انا برأ الكفيل والمكفول 
كا جزم بذلك في التحر بر والتذكرة لان الخر لا يجب على المل اذا كان هو المكفول ويمتنع استحقاقه 
اياها اذا كان السكفول فييرون جميءا ( قلت ) م لو اقترض ذمي من مثله مرا ثم اسلم احدهيا فانه 
سقط القرض ا جزم بذلك ايضا المصنف من دون اشكال في الأرع الماشر من باب القرض من 
الكتاب وفي (التذكر ة والتحر ير والدروس وجامم المقاصد) مستندين الى انه لا يجب على المسل اداء 
الخر ولا قيمته لانه من ذوات الامثال وقالوا في باب السل فيما اذا اسل كافر الى كافر في خمر فاسلم 
احدها قبل القبض انه حتمل بطلان السلم وهو خيرة الكتاب وجامع المقاصد هناك والسقوط لا الى 
بدل والمصنف هنا استشكل ومثله ولده في الايضاح حيث لم يرجح مما ذ كر ومن أن الواجب بالنسبة 
الى المسلم القيمة عند مستحليه والاصل بقاء الكفالة لكنهم قالوا فيما اذا عقد الذميان على اخر ثم 
اسلما أو اسلم احدهها أن المهر ينتقل الى القيمة واستندوا الى أن التعذرالشر عي كالتءذر الحسبى وجماعة 
قالوا بالفساد وانه ينتقل الى هبر المثل وقال الأأكثر على ماقيل لو كاتب الذمي عبده على خخر وم 
يقبضه انه ينتقل الى قيمة الخمر وانه لا يازمه قيمة نفسهولا تبطل وجماعة قالوا بالبطلان ( وقد يجاب ) 
عن السكتابة بأنها من قبيل العلق المبني على التغليب والمساعحة فيه وكذا التكاح لان فيه شهها بالمبادة 
واعل أن الكلام اما هو في الخر وأما الخعزير في هذه الابواب فانه ينتقل الى قيمته لانه قيمي ومدار 
الام في نحو الثلة ان تمذر المثلي هل بتعذره في ذلك القطر أو بتعذره ولو يحي الشرع والظاهر ان 
تعذر القيمي كالطنز ير شرعا يقوم عندهم مقام التعذر الحسي وبوجيه الفرق ممكن الا على القول بأن 
اتقبمي جب مثله أولا ثم ينتقل الى قيمته وحقق فيجامع المقاصد تحقيقا نسبه في التذكرة الى أني حنيفة 
وقال المصنف فيها أي التذكرة انه غلط وهو انه ان كان الم هو مستحق الخر سنطت اخر وقيمتها 


لامتناع ملكا له والاصبل براءة ذمة الذمي من وجوب قيمتم! وحيث كان المانع منه انتفى استحقاقه | 


ظ 
ٍ 
[ 
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«(فيفروعالكفالة» 4 


سي نخسي ميا سير ا ل ممصي لجا صا حص ب طحي قن حي ب عمسم عصسيه ه مسيي لصيامم و سوك موي ل ل ان 





لو خيف على السفيئة الفرق فألتي لعض الركبان متاعه لنخف ل برجع بدعلى أحدوانقصد 
ارجوع به أو قال له بمضبم القه فألفاه (متن) 


القيمة وانكان المسل هو من عليه اخر كان عليه القيمة لانه باسلامه منع اخخر الم.تحقة في ذمته لذمي | 
مسثثر فيجب الاتتقال لأقيمة وهلا فصل هذا التتفصيل في القرض واللم مع انه لافرق كا نص عليه 
ااشبيد في حواشيه وقد قال في (جامع المقاصد) في با بالساف ان تخيلانه باسلامه منع اخ السستحقة 
فكان بمزلة اتلافها ليس بشي" لانه لم يتلف شيأ ولا تسبب في الاتلاف فاحققه هنا قال هناك انه لبس 
بشي' وقد نببنا في ياب القرض على اختلاف ريه في الابواب الثلائة وعلى تقدير صحة ما قاله فيجامع 
المقاصد من الانتقال الى القيمة هل يرأ الكفيل أولا محتمل الاول لانه انما كفل على حق حا ضر 
وقد زال ووجب غبره ولا كفالة على المتجدد والثاني لان الكفالة على الاحضار وهو هنا أقوى لان 
احجاب القيمة أقوى هن وجوب اثر سؤهز قوله كه (١‏ اوخيف على السفينة الفرق فأاق بءضالركيان 
متاعه تف لم يرجم به على أحد وان قصد الرجوع به أو قال له بعضهم النه فألقاه )4 هذه المسئلة قد 
تذكر في باب الضمان وفي باب الكفالة وفي باب اللديات وقد استوفينا الكلام فيها وفي أطرافه! في باب 
الديات وكيف كان فالمستفاد من كلامهم في المسئلة في الابواب الثلاثة أن السفينة اذا أشرفت على 
الغرق جاز القاء بعض أمتعتها فيالبحر وقديج سب رجاء جاة الرا كين اذاخيفعليهم فيج القاء مالا روح 
له وان علت قيمته انجاة ذي الروح ولا يجب القاء الميوان اذا حصل الغرض بغيرهواذا مست الحاجة 
الى القاء ااموان قدمت الدواب ليقاء بي آدم ولا فرق بن العبيد والاحرار هلا يقدم العبد على المر 
وأعاهم بر يدون بيني آدم ما كان معصوم اللدم كالمل والذمي والمماهد لا المرتد والزاني احص نوالكر بي 
واللائط فهذه تقدم على الدواب الا الكاب العقور والحنز ير والفواسق امس فانه يتحيريا مهوا على 
ذلك في باب التيمم والاطعمة وقال الحةق الثاني اذا قطم نرق السفينة وهلاك بعض أهابا و بسلامتها 
و ألتى المال فيالبحر في وجوب الالقاء لانقاذ الفير من اللاك اشكال انمهبى وو ذلك مافي الملاف 
والسراثر في مثله من انه لو اضطار الى طعام الغير يعني لحفظ نفسه م بحب على الغير اعطاوءه لان الاصل أ 
براءة الذمة واجاب ذلك يحتاج الى دليل وفي (التحر ير والسكتاب) فيما يأني لو امتن المالك من بذله 
بالا كثر منتمنه حل للمضطر قتاله وكان دم امالك هدرا ودم المصطر مضمونا ونحو ذلك مافي المبسوط 
من أن المضطر أولى من المالك بطعامه وحكى ذلك عن غير المبوط وظاهرهم في باب اللقطة الاطباق 
على ذلك ولا دليللهم الا قوله صل اللهعليهوا له وس من أعان على قتلم- لواو شطر كلةجاء يوم القيامة 
مكتو با بين عينيه 1 يس من رحمة ال ثمالى فانظر الى هذا الاختلاف ولء ل التفصيل ,الطلب وعدمه أولى 





ص سنسمم واذا قدمر من ازمه الالقاء فعليه الاثم دون الضمان 5 لوم يطمم صاحب الطعام المضطر<تى 


هلك اذا لم يطلب المضطر منه وكذا كل من رأى اننا في مبلكة فل نجه مها مع قدرته على ذلك 
لم يازمه ضمانه نم لو اضعار الى طعام غيره أو شرابه فطلبه منه فنعه ياه مع غنائه في تلك الحال ات 
ضمن المطلوب هذه لانه باضطراره اليه صار احق من امالك ولو اخذه قهرا قتع اياه عند طليه سسبب 
لملا كه ما نص عليه في التحر ير (وقديقال) ان الطالب نوءان طالب بلسان حاله وخر طالب بقاله وقد 
قالوا في باب الز كوة والخمس ان الفقراء طالبون بلسان الخال فاذا ألقى متاع نفسه أو متاع غيره باذنه 


لوح دالا دين د مفتاح الكرامه » 


ؤ 
[ 
ظ 


أما لوقال اله و يق 59 الال القائلالضمان الحاجة (مأن) 
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وخا رجاء السلامة فلاضيان على أحد واو أتتى متاع غيره بغير اذنه وجب عليه الضمان لانه أتامه بغير اذيه أ 
من دون أن يلجأه الى الاتلاف فكان كا اذا أ كل المضطر طعام النير وليس ك اذا صال عليه البعير أ 
الك كه اذنا عن حت لأعرها لياه الى الآلاف ( وبنى) سوال الفرق بين ما اذا ألقى متاع | 
نفسه لتخليص غيره من الغرق فانه حيئثذ لاضمان على أحد و بون طمام المضطر واتجار الطعام في حلقه | 
انه يرجع عليه بقيمته اذا كان ذا مال (وجوابه) أن اللفيلناع نفسه أن شله الخوف فهو ساع في تأدية | 
واجب وهو مخليص نفسه وان حصل بذلك مخليص غيره فلا يرجم على غبره ولا كذلك صاحب ئ 
الطعام ممع المضطر للاذن من الشارع حيث أوجبه وهو مقتض لارجوع وان إبشمله الخوف فالئرق أن | ظ 
المطعم مخلص لامحالة وملقي نع غير دافع لخطرالفرق لانه يحتم ل أن يغرق وأن لايغرق فكان الاول أ 
كشرب الخمر لدفم فم المعلش واثاني كشر بها اتداوي وأما حيث يقطم بعدم الغرق اذا ألتى ققد [ 
يغرق بالمباشرة و في الشطر وعدمها في أصحاب السفينة أو يقال أنهم يلتزمون ذلك فيذلك فليتأمل جيدا [ 
(اذا ثقرر) ذلك فمد الى عيارة الكتاب أما الاول فظاهر وأما الثاني وهو الح بمدم الضمان فيما اذا أ 
قال له بعضهم القه فألقاه من دوت أن يقول وعلي” ضمانه فد صرح به في ديات المبسوط والشرائم أ ظ 
والتحرير والمسالك وكشف الثام وكفالة التذكرة وجامم المقاصد للاصل وهو ؟ لو قال اعتق عبدك | ظ 
فأعتقه أو طلق زوجتك فطلقها والفرق بينه و بين قوله أد” ديني فأداه أو اضمن عني فضمن عنه حيث ظ 
يرجم عليه ان أدى أو ضمن وأدى انهلما أدى أو ضمن وأدى فقد وصل اليه انفع ولا كذلك القاء | ئ 
المتزع فانه قد ينضي الىالنجاة وقد لايفضي فلا يضمن الا مم التصر بح ولعل الاصل فيه أن الضيان ظ 
على خلاف الاصل وهذا النوع منه على خلاف الأصل في الضهان لانه ضمان ما لم يجب فيقتصر على | 
المتيقن وقوله أ عني وأضمن عني قد فضمن وكلة في الاستفراض والاداء ولا كذلك ما بحن فيه | [ 
-جنز قله ]4ه ( أما لو قالله القدوعلي ضيانه فألقاه مراك تلالغمان للحاجة ) 1 صرح به فيالشرائم 
وغيرها بل في الخلاف دكا الامة وخلاف أني ور شاذلا يعتد به وهو معنى قوله يال ْ 
أن لاخلاف فيه الامن أي ثور فكان ا لو قال اطلق هذا الاابسر وللكعلي” كذا واعتق عبدك عني | 
على كذا وعن (الخلاف)ان عليه اججاع الامة وقد يلوح من ضمان التحر ير اتأمل في ذلك لانه خارج | 
عن الاصل لانه ذمان مالم يجب وفي (ضمان التذ كرة وكفالةحا معالمقاصد) أو قلنا انه جعالة خلصنا من [ 
الالزام ( وليمم ) أن الغمان انما يجب على الملتمس ا يكون الالقاس عند خوف أ 
الغرق كا ستعرف ( الثاني ) أن لانختص فائدة الالقاء بصاحب لماع كا سنسمع أيضا فلو اختئصت به ظ 
بطل ول بحل له أخذه لانه فمل ماهو واجب لمصلحته كا لو قال المضطر كل طمامك وأنا ضامن فأكل | 
فانه لايرجع على امس ومن هنا بعل أن فائدة التخلص بالقاء المتاع تفرض على وجوه خمسة | 
2 يصاحب الماع ( الثاني ) أن مختص باللنس فيجب الضمان (الثالك) أن مص 
بعيرما فيجب الضمان لانه غرض صحبح في محل الحاجة (الرابع) أن تعم صاحب الماع وغيره فيجب 
الضهان مع احهال سيط ال على مالك وساثر من في فيط قط امالك ويم بان ف كان ظ 
معه واحد وجب نصف الضمان ( الخامس ) أن يكون في الالقاء تخليص اللتمس وغيره يجي الال ؤ 
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, في فروع الكنل > لل 


ول الما” وع وكا السفينة ضماهانتو افانقال ار دت النساوي زمه قدر نصبه ولو قال ٠‏ | 
ص ضمأنه وعل الركبان قد أذنوا لي فأذكر وا لعد الابقاءضمن انيم لعد المين على (من) 


في قوم حصة المالك هذا وقيمة المقى اما تمتعر دين الالقاء لانه وقت الضمان ويحتمل اعشبارها قبل 
«يجان الامواج اذ المال لاقيمة له في نلك المال ح«هز قوله 46 ( ولو قال علي" وعلى ركان السفينة 
ذمانه فامتنعوا فان قال أردت الأساوي زمه قدر نصيبه 4 وقال في باب الديات من الكتاب ولو قال 
حالة الحوف الق متاعك وعلي' ضمانه مع ركان السفينة فامتنعوا فان قال أردت النساوي قبل وازمه 
بمحصته وأما الركان فان رضوا ضمنوا والا فلا وقالوا فيباب الديات الضيان على ضر ببن ذمان اشتراك 
وذمان انفراد واشعراك معا فضمان الاشيراك كن يكون لرجل على رجل أانف فقال عشرة أشخاص 
! ضمئا لك الالف اا في على فلان فيكون جميعهم ضمنا وك وأحدممهم صَامن عشر ال" لف فله 0 
| جميما بالا لف وأن يطال سكل واحد يدشر الالف كا أو وكبم في بيع عبد أ وا وصى المهم في بيع بر ركتهوضهان 
ظ الاشعراك والا نفراد مثل أن شول ضمنا للكشوكل واحد الا" لف التي لك على فلان فيكون الميع ضامنين 
| لكلها وكل واحد ضامن لكلها فان قال واحد من ا شرة ضمنت الك أثا وأصحاني مالك عل فلان 
| وسكت ول يكونوا قد وكلوا بذلك ضمن عشر الأ لف لانه لم يضمن الكل وأنما ضمن بالحصة هذافان 
| كان ضمان الالقاء في البحر ذمان الاشتراك ضمن كل واحد ماتخصه وان كان ذمان اشمراك 7 
أ ضمن كل واحد منهم كل المخاع وان كان قد قال القه على أني وركيان ااسفيئة ضامنون فسكتوا ضمن 
| بالحصة وان قال على الي وكل واحد مهم ضاء نضمن الكل نص على ذلك كله في المبسوط وهو دعل 
ؤ مذهب ابن حهزة في باب الضران<يث قسمهالىدمان انفراد وذمان اشتراك والمتأخر ونعلل خلافه يا 
[ حررناه في داب الضهان ولمانا مجيزه في المقام ونخالف القواءد.لمكان الضرورة كا خا لفناهافي ,صل الى ثلةوممن 
نص على جوازه في المقام غرالشبخ في المبسوط المصنف في النحر ير والتذ كرة معد الىعبارة الكتاب ققوله 
ولو قال الى آخره يريد بهانهقال ذلاتحالة االكوف وقولهفامتنعوا بر يدبه انهم امتنعوا من الضهان قبل الالقاء 
أو بعده بان ردوا صر حأ وقوله اردت النساوي يراد به ضهان الاشعراك على ان يكون هو كاحدمم فها 
يصيبهمن المال بعد التوزيم(وقديقال) ان هذا اللفظ ظاهرنيالاشتراك ما صرح به فيالمبسوط فلومات 
و يقل اردت النساوي ملناء عليهالا ان ثقول ان هذا اللفظ مطلقعرفا كما هوظاهرالحقق والمصنف 
وغيرها أو صر بحهم أعني ما اذا قال وعلي” ضمانه مع .ركان السفينة أو أنا ورككان السفينة ضامئون 
والص ري في اللقسيط أن يردفه بقوله كل واحد بالحصة كأن شول ول ضمانه مع ركان السفينة كل 
واحد بالحصة م ان ص ريح الاشمراك والانفراد ان يقول ابي وكلا من 7 ضامنون وأما فوله في ظ 
باب الديات اذا رضوا ضمئنوا فعناه | نهم اذا أجازوا ذلك العقد الفضولي بالقول كان لازما وأماقوله 
والا فلا فللأصل بمنبيه وانه لايازم بالفضولي شي" اذا تمقبه الرد الصريح 0 وكذا 
ؤ التذكة انه يكفي في ارد السكرت فان السكوت ب من الرضا ( قلت ) وفيه تأمل وككيف كان فا في 
ؤ أ الكتاب خيرةالمبسوط والشرا؛ لي كابينا ذلك كله في باب الديات حهقز قوله 4س 
ظ ادس ناهول الركان قد ذا لي كوا بد الا : ضمن انيع بعد اليمين على ظ 
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40 9 كتاب الكفالة 0# 
اشكال ينشا من استناد التفريط الى المالك ولو لم يكن خوف فالاقرب بطلان الفمان | 
وكذامزق ويك وعلى الغما ناو اجرح نفسأت وعلي” ضمانه خلاف طلق زوجتنك وعلي كذا(مكن) [ 
أشكال ينشأ من اسئناد التفريط الى الملك ) وقال في باب الديات فان قال قد اذنوا لي نكرو 
بمد الالقاء حلنوا وضمن هو اجميع من دون أشكال وهو خيرة الشرائع والتحرير وهو بم بغير أشكال | 
مع ارادة ضهان كل واحد الجيع وعلى ثقدبر ضمان الاشتراك وهو التحاص يكون الوجه فيه انه غ" أ 
لمللك يكذبه (وفيه) انا نمنع الفرور هنا اذ لمله صادق فها أخبر به عنهم والخيانة من قبلهم في الانكار 
ويرك الاشهاد والسواال منهم مسآئد الى تقصير المالك مضافا الى أصل البراءة فلا يضمن الا حصته كا 
هو خيرة كفالة الايضاح وجامم المقاصد وكذلك المسالك وكشف الثام وقد استشكل المصنف هنا 
وي كفالة التذكرة مما ذكر من انه مغر ور فيرجم على من غره ومن استناد التفريط الى الماك حيث | 
لقى متاعه قبل الاسنيثاق وفي (المبسوط )انه يضمن دبومهم وهو حتمل الأأمسين ضهان اميم والضمان ظ 
بالحصة وتقبيد الاتكار بكونه بعد الالقاء لانه لايضمن لو كان قبله سوى حصته لان التفريط حينئذ أ 
من الماك حيث لم يستوئق ولو ثبت انهم لم يأذنوا له بالبينة وان عسر ذلك لانها شبادة على النني أ 
أو باقراره فالظاهر انه يضمن لانه قد غر المالك و بقي هنا شي' وهو ان المتاع الملقى لا مخرج عن ؤ 
ملك مالكه فلو لفظه البحر على الساحل واتفق الظفر به فهو مالكه ويسترد الضامن المبذول ان ل | 
تنقص قيمة المزع ولو نقصت ازمه من المبدول بنسبة النقص وهل لماك ان يمسلكما أخذ و برد بدله 
فيه وجهان نقدم مثلهما في المخصوب اذا رد الفاصب بدله لتعذرالمين ثم وجدت وأولى بازوم المعاوضة 
هنا -« قوله 6ه (( ولولم يكن خوف فالاقرب بطلا الضمان 4 كا في ديات الشرائع والتحرير أ 
والكتاب وكهالة النذ كرة والادضاح وجامع المقاصد و به جزم في ديات المبسوط والاايضاحوهوالحكي 
عن المهذب وني (المبسوط) لاخلاف في عدم الغمان وقد بينا الحال في عبارة المبسوط في باب الدرات 
ووجبه ان هذا الضمان على خلاف الاصل والاصل براءة الذمة ولا فائدة فيه تركنا العمل بالاصلين 
مم الخوف للغائدة والمصلحه فيبقى الباقي فكان هو المقرط في اتلاف ماله لان المثر وضكا له بالبلوغ | 
والعقل لكنه قال في الايضاح ان المراد انه خلاعن الخوف ولم يخل عن الفائدة بل ذكر فيه فالدة 
وهي ان نخف الفينة أو غير ذلك من الفوائد لانه لو خلِي عن الفائدة بالكلية لم يصح قطما ونحوه 
ما في جامع المقاصد ( قلت ) ولا يده مع موافمته للاعتبار في الملة انه في المبسوط نفى الخلاف عن 
عدم الضمان فبا اذا قال مزرق و بك وعلي” ضمانه بوما ذاك الا لخلوه عن الفائدة بالكلية لكنه ذكر 
هذا المثال بمده في المبسوط والشرائع والتحرير والكتاب قد يرشد الى انه مثله في الخلو عن الغائدة 
بالكلية وبه صرح في المسالك وليس ذلك كله بشي" و وجه احمال الضمان عموم الام بالوفاء بالمقود 
والموامنون عند شر وطهم ولا مخحصص هنا على انه قد غره بذلكولا نه قد ححصل الانتفا ع خف ةالسفيئة 
في جامع المقاصد ثم قال وليس بثي٠‏ فقول (١‏ وكذا مزق 'ثوبك ويلي' الضمان أو اجرح 
نفسك ول" ضمانه 4 قد سمعت مافي المبسوط من نفي الخلاف عن عدم الضمان ومثل هذين أهدم 
دارك وعلي” ضمامها سف قوله :هه ل مخلاف طلق زوجتك وعلى” كذا )فانه يصح ذلك جمالة اذا 
أنى بالمجعول عليه ودليل الصحة انه عمل مقصود محلل ور با كان عالما بالتحريم يدمهما فطلب التغرقة 





. 
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9 في فروع الكنالة )» 1 


الاقرب اتتقال حق الدكفالةالى الوارث ولواتقل الحق عن المستحق بيع أواسالة وغيرها بدا | 
الكفيل و كذا لو أحال المكفول المستحق لانه كالقضاء لو أدى الكفيل لتمذر احضار [ 
المكفول كان له مطالبة المكفول ا أداه عنه سواء كفل باذنه أولا ولو ظبر بعد الاداء أ 
سبق موت المكفول رجم الكفيل على المكفول له ظ المقصد الخامس في الصاح » وفيه 
فصولثلاثة (الاول) (مكن) 


بالعوض ولا كذلك لو بذل له تبرعا مالا من ماله ليخلمها لان المقصود من البذل جمل الواقم خلم 
لتغرتب عليه أحكامه الخصوصة لاميرد بذل المال في مقابلة الفمل مخلاف الجمالة فان غرضه وقوع | 
المللاق بان يقول طلقها وعلى الف ولا مانم من صحته ولا يشرط في اجابته القوربة والمقارنة لسوئاله 
بخلاف الخام ومثل ما نحن فيه ما اذا قال اعتق عبدك وعِي” كذا اذ لملهطلب الثواب في لمتق لواب 
العتق خ ل ) أو عل كونالمبدحرا ولو خلى فيهذين عن الفائدة لم يكنمقصودا لامقلاء حجتز قولدهه 
(١‏ الاقرب انتقال حق الكفالة الى الوارث وأو انتقل الحق عن المستحق يديع أو احالة وغئرها برأ 
الكفيل وكذا لوأحال المكفول المستحق لانه كالقضاء 4 قد قدم الكلام في ذلك كله وأعاده 
للفرق بين انثقال الحق من الموروث الى الوارث وبين انثقال الحق من المستحق الى غيره بليع ونحوه 
فان الكفالة لاتنئقل حينثذ بمخلاف الارث فانه يقنضي نقل كل حق للموروث فينتقل الدين وما 
يتعلق به(والحاصل)ان مورد الارث عام في المال وحقوقه ومورد المعاوضة ماوقم عليه العقد وقد نص 
عليه في التذكرة والحواشي وجامع المقاصد -<[ قوله :4ه ١‏ لو أدى الكفيل تعذر احضار المكفول 
كان له مطالبة المكفول بما أداه عندسواء كفل بأذنه أولا4 كاني التذكرة وجامم المقاصد وفي(المسالك) 
نسبته الى ظلاهرمم وذلك اذا طالبه المكفول وضيق عليه بحيث يكون واجبا عليه وقد تقدم الكلام 
في ذلك في موضعين ولنا فيه نظر حجهز قوله 6 (( ولو طبر بعد الاداء سبق موت المكنول رجع 
الكفيل على المكنول له 4 كا في التذكرة و وجبهظاهر ( فروع ) الاول لو مات الحال عليه الموسر وم 


يرك شيثا برأ الكفيل وسقط دين الحتال ( الثاني ) لو قال اعط. فلانا كذا لم يكن كفيلا ولا بلزمه 
شي" وان كان خليطا نص عليه في التحر ير ( الثالث ) لو قال رجل لاخر أعط فلانا عني كذا كان 
كفيلا صرح به في التحرير أيضاً وهذا فرع نمس الماجه اليه كثيرا ما اذا غضب الظالم على رجل 
وأراد منه مالا لييّكه من حبسه واسره وظه أو نحو ذلك فقال لخر أدعني أو أضمنعني فانه يكون 
كفيلا لأ نه أو قعه في بد غر مه أو ظالمه بالماسه وله نظائر فَكان هذا ومن خلص غر ا من ,يدصاحبه 
قسمين من أ سا الكذالة(الرابع)عقدا لكفالة يصحدخول الخيارفيه مدة معينة لقولهجل شأ نه أوفوا بالعقودوقوله 
٠‏ صلى الله عليه وآ لدوسل ا مو منون عند شروطهم نص عليهفي التذ كرة وحكىعن الثشافسي بطلا نالمقد وعن ابي حنيفه 
بطلانالشرط ققط (الخامس) اذا قال رجل ارجل ان فلانا قد لازم فلانا وضيق عليه فاذهب فتكفل 
به شكفل 5 أمسه غير مكره كانت الكذالة على من باشر العقد دون الم نص عليه في المبسوط 
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ووم سس وني دي وان بوص بحسن تيت سلس ت هي ارسي سه حساك سب 


مج المقصد الخامس في الصلح وفيه فصول ثلاثة الاول 26م 

| -جنز توه (الصلحعقد جا ئز سات شرع لقطم التجاذب) أجممت الامةعلى جواز الصلسني اجلة ول 
| يقعيينالملماء خلاف فيه كا في التذكرة والمجذب البارع وعليهاجما عالمسلمين كافي البسوط والسرائر واجماع 
العلماء كافةما في التحر ير وقد تقل عليه اماعنافي عدة ة مواضع ونفىعنه الخلاف بيننا كذاك وقد طئحت 
مهذا التعريف كتمهم كالوسيلة والشرائع والنافع والتحر ير والتنتقيح وغيرهاوقضية اشتراطه بسبق الخصومة 
ظ لان القاطم للتجاذب مسيوق به وقد أطقوا ع أنه لايشترط في صحتهسبقها أي الخصومة ؟] صرحت 
| بذلك عباراتهم بلظاهر التذكرة والمسالك والمناتيح الاجماع عليه وفي (الكفابة) انه لايعرف فيمخلانا 
أ رف( ممع البرهان ) ان دليله الاجماع المغهوم من التذكة وقبل ذلك أدى هوأي الاردبيل الاجاع | 
مهم على ذلك وطريق الجع أن يقال ان أصل شرعيته لذلك أي قطم الفزاع والتعريف مبني 07 
ذلك ولا ل بن ذلك ثبونه في كل فرد من أفراده اذ القواعد الحسكية لاجب اطرادها م قبل في 
قوله جل شأنه أعدت للمثقين واعدت للكافر بن فانه لا ينافي دخول غير الملقين اإنة والعاصي غير 
الكافر النار ويا هو الشأن في مشر وعية المدة فانها عللت باستبراء الرحم وأطردت فيمن طلق زوجته 
المدخول مها أو مات عنها بعد مغارقته لها سنين عديدة وما في غسل الججعة وا في الفسخ بالعيب لانه 
مظنة تقصان القيمة وكا في القصر لمشقه فيالسفر( وعساك ثقول)ا نالسفر امحصوص مظنةاشقة والفصر 
ا ابع له مخلاف الصلح فان الحم لا يتعلق يما هو ملنة التجاذب بل أجريتموه فما لاتملق له بالمنازعة 
أصلا ( لأنا تقول ) انها مناقشة في نظير واحد ثم ان الادلة الدالة على ثبونه على نحوربن ( احدهما) 
نادل عل الاموضوع بل دارم من دون ان يدل على اتحصاره فيه كقول جل شأنه (وان امرأة 
خافت من سلبا نشورًا اواعراضا فلا جنا عليهما أن ينصاها) فانه يدلعلى رفع المنازعة المتوقمة وكذلك 
بعض الاخبار وقوله تعاللى واصلحوا بسسبما ومحو ذلك فانه يدل على رفم السابقة ( دالثاني ) ما دل 
باطلاقه على جوازه مطلقا كالاجماعات والنبوي وحسنة البختري أو صحيحته اذ فههما أي الخير بن 


الصلح حجان ب يمن المسامين فيجور أن يكون أصل شرعيته لقطم التتازع مم عدم امحصاره فيه : 


كا دلت عليه بقية الادلة سانا انها لا نساعد لمكان لنظ الصلح المشعر أر الام في الخصومة 
لكنا قول حيث شت مرعيته قل املك مع الخصومة شت ت مطقئًاً اذ الاصل عدم كون الخصوهة 
شرطا له مع عدم القائل منا بالفصل على انه تعر يف غير متلق من الشارع فليس بحقيقة شرعيةفبجوز 
أن يكون تعر يفا للمتفق عليه بين المسلمين و يظبر من لخر الاسلام ما هو صر يح الفاضل المتداد 
والقطيغي الجواب بامهم اشاروا مهذا النعر يف الى ان الغرض الاقصى منه غالبا رفم الخصومة سوا 
تقدمت ام لاحيث يقدر انه لولاه لحصلت ا المين المجهولة لامتصالحين فان النزاع محصل 


غالبا لولا عقد الصاح وسأسمع ما في التحر ير والمواشي وكيف كان فهنا فوائد (الاولى) قال المصنف | 


في التحر بر والشبيد في الحواة 0-06 على انواع 7 يبن المسلمين واهل الحرب وصلح يبن اهل | 
العدل والبغي وصلح بن الزوجين اذا خيف الشقاق وسيأئي 0-7 بين الخصمين ل الاموال وم وهذا | 
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وفيأمامع» ل 1 


| الاما أحل حراما أو حرم حلالا (متن) 


وه © 60 هن وجوج هت ث6 5 505 66 4660 مه 2 9 عه وو فشو جهو 5 كه هو ون م سشهع قي 050 تج م وه مهوي و ها من وه 0 505520558266 6هوؤن 66 ممت 02666606 وممويىونه وجدون 


| اناب سترد 4 أتبى كلامهما وقضيته انه لا يصح الاستدلال عليه في المقام با بية الشقاق ونموها كا 


| في التذكرة وغيرها فتأمل ( الثانية) قال في الهذب البارع يثبت فيه خيار الشرط اجماعا ( قلت ) أ 


ظ قد نفاه عنه الشبيخ في المبسوط لكن المشبور ثبوته فيهكا تقدم في البيع وفي (التحر ير وجامع المناصد) ظ 
ظ انه لا يجري في الصلح الذي يفيد الابراء وقال في ( المهذب البارع ) انه لا يثبت فيه خيار الغين ولا ؤ 
| المجاس وقد يظهر ذلك أي عدم ثبوت يار الغين فيه من الوسيلة والتحررير وغيرهها واما عدم جريان | 


| خبار الجلس فيه فهالا ربيب فيه واستشكل في المتتصر في ثبوت خبار الغبن فيه ثم استظبر العدم وقال 
| ( لخر الاسلام والشبيد في الدروس ) والمقداد والقطيغي والصيمري انه ثبت فيه خيار الذبن ك) ساف 
| ني باب البيع ولمل الاولى ان يقال أن وقع على معاوضة دخخله خيار الشرط وان وقع على استاط 
| الدعوى قبل ثبونها لم يثبت فيه خيار الشرط لانه شرع لقطع المنازعة واشتراط التأخير يعود بالخصومة 
| فكان منافيا لمشروعيته فتأمل جيدا بل قد يقال بعدم دخوله اذا وق على ابراء ماني الذمم مع جهالته 

وكذلك الخال في خيار المذامرة واما خيار الغبن فان وق الصلح على معاوضة ثبت فيه خيار الفدن بل 

أوشرط سقوطه بطل العق دأو الشرط على احهال كا قال بكل جماعة في 3 وقم على اسقاط الدعوى 
| قبل ثبونها ثم ظبر حقيقة ما يدعيه وكان مغبونا فيا صالح عنه فلا خيار وكذا ان وقع على ما في الذمم 
| وكان حجهولا ثم عل بعد عقد الصلح وظهر غبن احدها على تأمل وان فصل هذا التفصيل ابو امباس 
ؤ والصيمرني لان مداره على الضرر وعدمه والعموم قضية اطلاق الدروس ( اثثلثة ) الظاهر انه اذاوقع 
| على معاوضة يثبت فيه خيار الردية والعيب وخبار التأخير وما يفسده الم تلمكان الضرر الا ان تقول 
| ان خيار التأخير خاص بالبائع والبيع لمكان الخبر الخاص ا قال جماعة وذلكلا يقضي بنفيه فيايفسده 
| المببت وان كان من سنخه لان المدار فيه وفي العييب والرؤ'يةعلى الضرر (واماصل)اناخبار الصلح انما 
تدل على جوازه ومشروعيته وموم اوفوا بالعقود وان قضى بالزوم لكنه مخصوص بخبر الضرر المجمع 
عليه فسكان المدار على الضرر بل قد يقال كا قيل في البيع انه لو شرط سقوط خيار الرو'ية بطل العقد 
وحيث يجوز الفسخ لاميب ولا )١(‏ ارش هنا مم احتماله كا في الدروس ( الرابعة ) قال لخر الاسلام 
الصلح صالح لنقل الاعيان وثقل المنافع وابراء الذمة ولجرد قطم المنازعة وهذا من خصايصه ولبس 
في امقود ما بجع ذلك كه قلت ) ومن خصايصه ان يح مع جالة عخصوصة كا سأي ويأني 


اليم سيم يننا يسسس مسيم 


| الكلام في افادته مجرد قطم الممازعة ( الخامسة ) الذي مختاره جر يان المماطاة فيه كا تقدمبيانه فيباب |آ 


| البيع حور قوله ]ه- ١‏ الا ما احل حراما أو حرم حلالا ‏ هذا هو الحديث النبوي المروي في 
ظ النقيه مسلا وقد رونه العامة أيضا (قال في التقيه) قال رسول النّصل اللهعليه وآله وسل الصلح جائز 
| بين المسامين الا صلحا احل حراما وحرم حلالا وقد قل على هذا اجماع الممين في المبسوط والسراثر 
| واجماع العلماء كافة في التحرير واجماعنا في الغنية وبه طفحت عبارامهم وهذا الاستثناء مءتبرفي جواز 
| جميع العقود بل يعتبرفي جميع الامو الجائزة عسدم اشتاها على حرام وللهم انما يذكرونه في الصلح 





ظ (1) كذا في النسخ والظاهر فلا اولا ( مصححه ) 
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اف 6« كتاب الصليح» 


ل مسي وب لصوم بلسسسسص ص صا ل تخيدياء 


ان نا شم ب اح صحه لسبسخسصسسس صب اه قد 2 2 سسا لس ل حجن سي سيا 


كالصلح على استرقاق حر أو استباحة بضم أو صالحه يمر أو خئزير او صالمه مع انكاره 
ظاهى! على بعض ما عليه سواء عمرف امالك قدر حمّه أولا فان الصلح في مثل ذلك لا 
يثمر ملكا ولا ابراء الا ان يعرف المالك ماعليه ويرضى باطنا وكذا لوكان المدعي كاذب 
فصالحه المنكر فانه غير مباح الامع رضا الباطن وهو أصل في نفسه ليس فرعا على غيره 
وان افاد فاثدته (متن) 


وخيار الاشتراط لوجوده في الاخبار فيهما وستسيخ معنى ذلك قز قوله هس ( كالصلح على استرقاق 
حر اواستاحة نضم أو صالحه مخمر أو حفر بر أو صالمه مع أنكاره ظاهىاعلى بض ما عليه سواء 
عرف امالك قدر حئّه اولا فأن الصلح في مثل ذلك لا يثمر ملكا ولا ابراء الا ان يعرف المالاك ما 
دليه ويرضى باطنا وكذا لو كان المدعي كاذنا فصالحه المكر فانه غير مباح الا مع رضا الباطن 4 هذم 
الاقسام يمكن ان صجمل من الحالةالحرام واخحر مة الحلال باعتبار الموضين وفي (التنقيح والمسالاك والروضة) 
انه قد هسمر فيه تحليل اكرام بالصلح على استرقاق حر أو استباحة نض ع لاس لا باحتدغيره أو ليشر با 
أو احدها الحمر وتحوذلك وتحر م الملال بانلا يلأ احدهها حلياته اولا ينتفع ماله وتحوذلاك والاستئناء 
على هذا متصل لان الصلح على مثل هذه ناطل ظاهرا وباطا وقسسر نصاح المنكرعلى عض المدعى 
أو منفمته أودله مع كون احدهيا عا ببعطلان الدعوى والاستثناء عليه يكون منقعاما حك بصحته ظاهرا 
وانما هو داسد في نفس الامى والحكم بالصحة والبطلان انما يطلق على ما هو الظاهر ويمكن كونه 
متصلا نظرا الى دطلانه في ننس الاءر ولعل هذا التفسهر اجود مما قبله لابه موءثر ظاهرا وهو الذي 
يناسب ظاهر حال الشارع مخلاف السابق لمدم التأثير فيه اصلا بل اطلاق الحال والحرم عليه انما هو 
بحسب ارادة المصطلحين خاصة وزاد في ااتنقيح في تفسيره بان يصطلحا على مماءلة تو'دي الى الربا 
أوعلى جاربة بأخذها احدها شرط أن لا بملأها انهى وهذان حكاها كاشف الرموز عن صاحب 
الواسطة وهذا يمعلي انه يدخله الريا ويأني الكلام فيه وقد بشعر امطلاق كلام التنقيح في امثالالثاني 
بان المراد بالخلال والحرام ما كان كذاك باصل الشرع أو به وبتوسط المقد وقد تقدم الكلام في 
مثل ذلك في داب الشرط في البيععند بيان معنى قوله صل اله عله وآله وسلم المنون عند شروطهم أ 
اليا شرطا حلل حراما أو حرم حلال وقد قلا هناك ان مرادمم الاول اليا ان يدلدليل على ارادة مأء ظ 
الثاني وقد يبنا الحال هناك وممنى قوله في الكتاب أو دالحه معانكاره ظاهرا الى آتخره انهاذا انكر 
المدعى عليه المدعى به ظاهرا وصولم على قدر بعض ما عليه في الواقم سواء كان من -جنسه آم لا فان 
هذا الصلح باطل بحسب الواقع ولا بشمر ملكا ان كان المدعى به عينا ولا ابراء ان كان دينا سواء 
عرف المالك قدر حقه ام لا وسواء ابتدأ هو بطلب الصلح عن حقه ام لا لان صاحه ريما كان توصلا ظ 
الى اخذ بعض حقه الا ان سل ان المالك قد رضي اطنا مع علمه بقدر الحمق ووجه البطلان فيا لو كان 

المدعي كاذيا فصالحهالمتكر ان الظاهر انه .بريد التخلص من عبدة دعواه الكاذية وانه مععدم التراضي | 
أكل مال باباطل هذا بحسب نفس الامر ام بحسب الظاهر فانه صلح صحيح وقام الكلام ,أي | 
في ذلك كله ح«يز قوله 6ه (١‏ وهو أصل في نفسه ليس فرعا على غيره وان أفاد فائدنه 4 قال في ظ 
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وني احكام الصلح > ب 


8 (التذكرة ) الصلح عند علماثنا أجع عقد قام بنفسهليس فرعا على غيره بل أصل في نفسهمنفردفي حكه أ 
ا ولا قبع غيره وجمله في السراثر مذهب أهل البيث عليهم السلام والاجماع ظاهره أي السسرائر في أ 
| موضعين مها أيضا وهو أي الاجماع ظاهر شرح الارشاد لنخر الاسلام والمفاتيح وفي محم- البرهان | 
| كأن ما نسب الىالمبسوط نقله عن العامة لا مذهبا له والالما ادعى في التذّكرة الاجماع من دون تقل أ 
|| خلاف وقدحكيت الشبرة عليه في التنقبح وجامع المقاصد والكناية ولا يمجبنيما في الختلف والروضة 

| من أنه الاشبر مضافا الى ما ذ كره بمده في الحتلف كا ستسمع وما صرح فيه بذلك أي باصالنهوعدم || 

| فرعيته الشرائع والتحر بير والْختلف واللدءة والمقتصر والتتقبح وجامع المخاصد وايضاح النافم والروضة 
والمسالك وحم البرهان والكفاية وهو ظاهر الباقين من وجوه أحدها ان الاصل في العقود الاصالة 
وا في التذكرة وقد نسب في السرائر وكشف الرموز الخلاف الى الخلاف لقوله فيه اذا أتلفرجل على أ 
غيره وبا يساوي دينارا فأقر له به فصالحه على دينارين لم يصح الى ان قال فلو أجزئا ان يصالحه على 
اأكثر من دنار كان بيما للدينار بأكثر منه وذلك ربا لا يجوز( قلت ) قد ذكر هذا الفرض ينه في 
المبسوط وحكى عن ابي حنيفة انه جوزه وقال انه قوي لاما بينا أن الصلح ليس بيع وانه عقد فانم 
بنفسه وسب الخلاف في المختلف الى الشيخ في المبسوط ثم قال ان الشيخ في المبسوطا قال انه لبس 
فرعا للبيع وانما هو عقد قاتم بنفسه وتبعه جماعة من التأخرين على نسبة الخلاف الى المبسوط جازمين 
به وزاد ابو العباس نسبته الى القاضي ولو كان كذلك لنبه عليه في السراثر بل قال أي في السسرائر انه 
أي الشبخ فيه أي المبسوط موافق له قال قال في( المبسوط )بعد ان ذكر مقالة الشافمي و يقوى في نضسي 
أن يكون هذا الصلح أصلا قاما في نفسه ولا يكون فرع البيع ولا يحتاج الى شرائط البيع واعتبار 
اختيار المجلس على ما بيناه فها عض انتهى (قلت) وهو كذلك غير أنه لم يصرح بانه لاحد من العامة 
واحهال أن تكون الاشارة الى خصوص الثال الذي ذكره بعيد جدا نم يمكن أن تكون الاشارة الى 
خصوص عدم اجرائه مجرى البيع و يكون قائلا باجرائه مجرى غيره من الاجارة وغيرها و يدفمه أنه 
لا قال بالمصل قال في (المبسوط) بعد أن تقل اجماع الملمينعلى جوازه مانصه فالصلح ليس بأصل في 
نفسه وانما هو فرع لغيره وهو على خمسة اضرب ( أحدها ) فرع البيع ( ثانيها ) فرع الابراء ( ثالئها) 
فرع الاجارة ( رابعبا ) فرع العارية ( خامسها) فرع الحبة وسنذ كر هذه الاقسام اذا ورث رجلان هن 
مورهما مالا فصالح احدهيماصاحبهعلى نصيبه من الميراث بشي" فانهذا الصلحفرعالبيع و يعتبرفيه شرائط 
الببع فاجاز في البيع جازفيه وما لم حب فيه يجزفيه وه نشسرائط صحة البيعانيكونالمبيع معلوما فيج ب أنيملما 
قدر نصيب البائم من التركة و يشاهداهاجميعاً الىان قالو يقوى في نفسي الى آخرمانيالسراثر وقد سمعت 
ماحكيناه عنه 1 ننا في من أتلف ثوب غيره والذي يينه فيما مضى في ياب البيع هوقوله فيه أي المبسوط 
ان كان الصلح مماوضة فليس له الرجوع فيه يمني في المجاس لان النبي صلى الله عليه وآله سل قال 
الصلح جائز بين الملمين ولا دليل على اجرائه محرى البيع ابى لكن كلامه فيما اذا ادعى عليه 
أنهذه الدار داره فأقر له مها ثم صالحهعلى سكناها سنه صر يح فيما نبوه اليه وتحوه غيره كا ستعرف 
وعلى تقدبر أن يكون ذلك مذهبا الشيخ فالفرق ينه و بين الشافمي انه لا بد عند ااشاففي من سبق 
دعوى ومنازعة بخلاف الشيخ والفرق بين الشيخ والاصحاب ان حكبه عنده حم ما جعل فرعا له في | 
| الاحكلم ليث يكون فرع البيع يحتاج الى شرائطه وتجري فيه جميع أحكامهوحيث يكون فرع العارية أ 
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مسيم و م ا 2 سي مما 


| ويصح على الاقرار والانكار اجاعا ( متن) 


سس مستا سوه امسج ب سه هي ا ل و و ...الم مامه سو ور اس 1 


أو دين لان هذا كله أ كلمال بالباطل وائما صال الحق المبطل دفما لدعواه الكاذبة وقد يكوناستدفم 
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واطبة على يعض الوجوه أو السكنى كذلك كا اذا تقيد بوقت يكون جائزا و بالجلة حكبه عنده حكم | 


ما أفاد فائدته وعندم لا يكون الا لازءا مع استكال شرائطه .وحر ير مذهب الشافى انه فرع 


الع حبث يك في بده عن وذ دين دعي اسان فر !نم اله م يتان ع و | 


فرع على البيع بل هو بيع عئده وفرع الابراء حيث يكون له فيذمته دين فيقر له به ثم يصالحه على أن 
إسقط بعضه و يدفم اليه بعضه وفرع الاجارة حيث يكون له عنده دين أوعين فيصالحه من ذلك 
بخدمة عبد أو سكنى دارمدة وفرع الهبة حث يدعي عليه دار ين أو عبدين وشببههما فيقر له بهما 
و يصالحه من ذلاك على أحدهها فيكون هبة للاخرى وفرع العارية حيث يكون في يده دار فيقر له بها 
فيصالحه على سكناها شهرا فيكون ذلك عارية ولا يخنى قسور دليله اذ قد يفيد فائدمها وليس هوهي 
كا أن الوصية ,مافعة الدار تفيد فائدة الاجارة وليست هى وكذلاك السكنى والرقى والعمرى وكذلك 
القسمة والهبة المشروطة بالعوض تفيدان فائدة البيع وليستا ببعا حطز قوله 4ه (٠‏ ويصح على الاقرار 
والانكار احماعا 1 كا في المسالك وظاهر جامع المقاصد والروضة والكفاية سواء كان المدعي به دينا 
أو عينا عند علمائنا أججم كا في التذ كرة وهو من خواصنا ومتفردات الامامية لان الحنفي لا يجيزه الا 
مع الانكار والشافني لا يجيزه الا مع الأقرا رك في كشف الرموز وايضاح النافع والتتقيح والاجماع 
على جوازه عم الانكار صر بح الغنية وظاهر الخلاف وااراد بصحته مع الانكار صحته بحسب الظاهر 
ودليل ذاك سد ذلك عمومات الكتاب والسئة وانه سبب لاسقاط الخصومةخجاز مم الانكار كالابراء 
وانه لوم يصح مم الانكار امتنمت أ كثر فوائد الصلح لانه شرع لقطع النتازع وهوانما يتحقق مم 
احالفة بين المتداعيين وهو أن ينكر أحدهها ماادعاه الآآخر وقول الشافعي انه عاوض على ما لم ثبت 
4ف يصح كا لو باع مال غيره (فيه)انا نمنم بطلان المعاضة بالصلح علي مالم يثبت فانه عبن الممنازع 
فيه وحمله على البيع قياس و يان الال في الام ان صحة الصلح مم الاقرار والاعتراف بالمدمى مما 
لريب فيها لمعاوميته عند صاحبه ولا فرق بين أن يصالم عنه بأقل منه أو بأ كير لمكان الملل وحصول 


التراضي وأما في صورة الانكار فانه باعتبار اختلا ف الخصمين نيا واثيانا يحتمل أن يكون المدعي محقا | 


اذا ادعى على المنكر دينا أو عيئا فالصلح وان أفاد قطم النزاع حسب الظاهر وعدم صحة الدعوى بعد 
ذلك لصحته بحسب الظاهرالا انه لايفيد براءة ذمةالمدعى عايه ثما ريز يد على مال الصلح فيما او فرض 
انه صالحه على أقل هما فيذمته في الواقم أو على بعضالءين بل يبقى مشغول الذمة بالباقي وانما برأ ذمته 
بقدر مادفمدخاصة لمكان ايصال بعض المقلا للصلح ؟ أفصحت بذلك صحيحة عمر ابن يزيد عن 
أبي عبد الله عليه السلام قال اذا كان للرجل-ق فطله حتىمات صاحبه ثم صالم ورثته على شي* فالذي 
أخذ الورثة لم وما بقى فهوللميت يستوفيهمنه في الآ خرةوانهو لم يصالحهمعلىشي* حتىمات ول يض 
عنه فهو للديت يأخذه به وفي هذا الحديث حمس فوائد ونحوه الموئق وفي معناه أخبار آخر ولو كان قد 
صالم منكر لمق على العين بمالآخر فبي بأججعبا في يده مغصو بة ولايسئثنىله مقدار مادفع لعدم صحة 
المعاوضة في نفس الامى وكذا لو انعكس وكان المدعي مبطلا في ننس الاملم يسابح ماصولم به من عين 
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| من غير سبق خصومة ومع سيم بأسواء علا شدر ما تنازعا عليداً وجبلاءدينا كان أوعينإمئن) 





بالصلح ضر را عن نفسهأو ماله وقد عد ذلكمنصور الا كرادعلى الصلح كا يأني ومثل هذا لايمدتراضيا 
لبح أكل مال الغهر ما نبه على ذا في المسالك والروضة والكفاية والمناتيح والرياض وقالفي(المالك 
والروضة ) نعم لو كانت الدعوىمستندة الى شم ةأو كر بنة مخرج مبا عن الكزب الحض ]ا أو وجدالمدعي 
مخط مورثه انله على فلانهالا أو شبد له من لا يثبت الحق بشبادته شرعا ولم يكن ن المدعيعالمأو انماادعى 
بناء على هذا الفرض وتوجبت لهاليمين على المدعى عليه فصالحهعلى اسقاط اليمين عال أو قطم المنازعة 
فاأتحه بذ المح في نفس الام لان اليمبن حق لصح الصلاحم على اسقاطبا ونحو ذلاك مافي المما تبح 
ولايخلوا من تأمل كا في السكذاية ومث له مالو توجبت الدعوى بالنهمة حيث تتوجه اليمين على المتكر 
ولا عكن ردها -88ز[ قوله 8 ( من عبر سبق خصومة ومع سبقرا 1 هذا قد تقدم الكلام فيه 
سمه قوله 4ه (سواء علما بقدرماتنازعا عله أو كبالاه دينا كان أو عينا 4 التقييد بكون المصالح 
عليه متنازعا فيه ا وقم في كثير من العبارات كالشرائع وغيرها غيد لازم بل مرفي على الغالب اذ الحم 
أت في مطاق المصالم عليه وان لم يكن يمنازعة مم عامهما بما بتصالمان عليه وجهلهما 00 أمذر علمه 
عقدار حصته وشمر يك ازج ماله مال آخر بحيث لايتميزان ولا يعلمان قدر ما لكل منهما ونحو ذلاك 
وكف كان فقد قال في التذ 2 لا شمرط العم بما يق الصلح عنه لاقدرا ولاجنسا بل يصح الصلحسواء 
عاما قدر ما تنازعا عليه وجنسه أو جهلاه دينا كان أوعينا وسواء كان ( ارثئاخ ل ) ارشا أو غيره عند 
عامائنا أجمع وفي(الر ياض) انه لاخلاف فيه فيال وظاهر السالك الاجها |اععلى الصحة معجهابماعقداره 
حيث تعذر عليهما عامه ( قات ) فهنا أر بع صور( الاولى) أن بعاما ماوقعت فيه ا 
يجهلاهو يكون تمايتعذر معرتهما له مطلقا ( الثالثة ) أن بجهلاه وريمكن معرفته في امال (الرابمة) أنلايمكن 
معرفته في المال كلدم المكيالأو الميزان أو كون النصيبهن الميراث بتعذر العم به في الخال مم امكان 
الزجوع بعد ذلك الى م بعد مسيس الأاجة الى أخزة أو كون العوضين غاثيين أو أحدهها ولذر 
الاحضار أو تحوذلاك(أما الاولى )ذالم فبها بالصحة واضح من غير ريب 5 في الكفاية ية لارتفاع المهالة 


ظ و يي * في المبطل بممازعته ماتقدم ولا فرق بين كون الدعى دينا أو عينا وكون الصلح عقداره أ وأقل 


أو أصكثر مم حصول الرضا لصدة المعاملة ظاهرا و باطنا (وأما الثانية ) فكذاك اتطابق النصوص 
والاجماعات والقتاوى عليها مم مواقة االمكمة والاعتار أما النصوص فبالعموم والخصوص أما الاول 
فعموم السنة مم موافقة عموم الكتاب وأما الثاني في صحيح ممد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام 

وفي صحيحه الآآخر عن أحدهما عليهما السلام وصحبح منصو ربن حازم وموثته عن أني عبد الله عليه 
السلام أنه قال في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا .يدري كل واحد منهما كم له 
عند صاحبه قفا ل كل واحد منهما لك ماعندك ولي ما عندي قالا لا بأس اذا تراضيا وطابت أنفسهما 
ونحوها غيرها وقد يقال أمها ليس فيها صراحة بالصلح فليتأمل فقد استدلوا مها على ذلك من دون تأمل 
وأعلهم يريدون انه اذا صح بالمعاطاة فبالاولى أن يصح بعقد الصاح وقد سمعت مافي النذكرة والمسالك 
من الاجماع وعليه المدار ( وأما الاتبار ) فان من عليه حق يمجهل هو ومالكه قدره ويريد ابراء ذمته 


جب أن يكون له طريق الى ذلك ولا طريق الا الصلح فوجب أن يكون سائفاوالا زم المرج والضيق 


لح عي ا ا ا ا ما م سس سس يهجيبيببس ددس ابيب يه 


4536 < كتاب الملم » 


| وانه اذاصح الصلح مع السل فالاولى أن يصح مع الجهل لائه في الاول له طريق الى التخلص ومع 
| الجهل لا طريق له ولولم يبز الصلح أفضى الى ضياع المال فتأمل ( وأما الثاثشة ) ققد منع من صحة 








ظ الصلح فيها في التحر ير والتذ كرة والمدروس والمهذب البارع والتتقيح وظاهر الكتاب فيما يأني وجامع || 
| المقاصد والمسالك وقد تواذن عبارة التذكرة بالاجماع عله ولمله لكان الجهل والغرر فهما الموجيين | 


| 


ؤ 14 أدلة الصلح لاعتضاد نلك بالاعتبار وظهور كومها قاعدة كلية لكثرة دو رائها في كلاميم وتقفديما 


ظ عدم قٍِ أ كثر أبواب المعاملات على أدلة الصحة فيكون موم أدلةالصلج مخصوصا عا لاضر رفيه ولا ظ 
جهالة وقد يكوثون يقولون انهما تمارضا قنساقطا فرجمنا الى حك الاصل الاصيل وهوعدم الصحة وقد | 
ترجح عموم أدلة الصلح يكثرتها وظبورها فيما يشمل هذه الصورة و بأن الصلح أوسع من البيع وتحوه | 





لانه قد شرع على المسامحة والماهلة وهذا يجوز عند تعذر العم وذك لا يجوز في البيع الا أن تقول ان 





| بلا عوض كا ,أني فع جهالته أولى فتأمل و باطلاقات كثير من العبارات لكن الاو لأشيه بأصولالمذهب 
وعليه أي على الاول فلوصالمه على صهرة من طمام من غير كيل ولا وزن لم يصحوكذلك الصلح على 


ظ نصيب شخص من ميراث مع امكان العم بقدره في الال لكن في الارشاد ومجع البرهان انه يكفي | 
| فيا وقع عليه الصلح الم في الجلة وقالا انه بكفي المشاهدة فيالموزون و .أني هام الكلام (وأما الرابعة) | 
فالصحة فيباخيرة اللدروس والموذب البارعوالتتقيح والمسالك لتناول الادلة كلباهامع انهقدتمضى الحاجةبه | 


ون الضرورة اليه لانمحصار الطر بق فيه وحصول الغمرر بالتاخير ولبسمن ذلك مااذا كانا معد ومين 


كأن يصالمهبما ستحمل بددابته على ماستتحمل به دابتهو بالدارالتيسيبنيها على الدار القي سيبنها أو أحدهما | 
موجودا والآآخر معدوما لعدم تناول الادلة له وان قلنا بالتتاول قلنا انها مخصوصة بغير ذلك ا فيه | 


من الجبل والغرر الموجبين للضر ر والسفه واذا عل أحدهها دون الآآخر وجب اعلامه كا في الدروس 
وجامم المقاصد والمسالك وفي (التذكرة والكتاب) في آآخرالباب وجامم المقاصد انه لا ل بالصحة 
بدون الاعلام ومرادهها انه لاايصح الصلح في نفس الامى بدون الاعلام اذا كان المصالم به بدون 
قدر الحق كا نبه عليه في الدروس والتتقيح والمسالك وغيرها كانقدم (وتنقيح) البح شان يقالاذا كان 
العالم هو الغريم قط فاما ان يكون الحق عينا أو دينا فان كان الأول فاما ان يمكن ايصاها أولا فان 
كان الأول أي بمكن ايصاها ققد تقدم ان الصلح لايصح ني نفس الأعى وان كان ما صالح عليه 
أكثر من قيمنها و يمكن القول بالصحة ظاهر! بالنسبة الى المستحق خاصة فيالمقدار الذي أخده بجمله 
مقاصة أو لمكان المبلولة وان كان لابمكن ايصالها فالاصح الصحة بالا كثر والمساوي لا بالاقل وان 


عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه الثي' فيصالم عليه ققال اذا كان بطيب نفس من 


ذلك أيضاجائز في الببع كبيع اس الحائط وأخشاب السوق وطي البئر ولك أن تقول ان الصلح موز | 


كان دينا فانه يصح مع المساواة والزيادة ولمله مما لانزاع فيه وأما مع القصان فلا يصح ولا برأ | 
الا فيا قابله لايصال بعض المق لا للصلح ا رواه المشاي الثلاثة في الموثق عن على بن ابي مزه قال | 
قلت لابي الحسن عليه السلام رجل مهودي أو نصراني كانت له عنديأر بعة الافدرم فا تأيموز | 
لي ان أصالم ورثته ولا أعلمهم م كان قال لامجو حتى تخبرهم ولصحيحة عمر بن زيد الملقدمة وفي | 
(الدروس) ان الاولى نص في الباب قلت وعلمها يعزل اطلاق أدلة الصحة وصحيحة الحلبي وغير واحد أ 


| للضرر بالزيادة أو النقيصة مع امكان التحرز عنهما فيكونون قد رجحوا عموم أدلة النبي عن الغرر على أ 
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#7 في أحكام الملح » ١ك‏ 


ظ وهو لازم من الطرفين لا بطل الا باتفاتهها على فسخه ولا بد من متعاقدين كاملين وما 
| متصالهانءه وعليه ويشترط فبما القلك («كن) 


| صاحبه فلاياس واطلاقه أي الموثق وان شمل ما اذا وقم الصلح بقدر الحق وما اذا وقع بدونه الا انه 
ئ لمكانغلية الثاني مقيد به فيرجم في المساوي والزائد الىعموم أدلة الصلح و يقتصر في مخصيصها بالخبر 
| على ما اذا كان بالاقل لأ نه الغالب المنيقن هذا كله اذالم يكن منله المق قدرضي باطنا بالصلح بالاقل 


ٍ 
| 
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فلو رضي به باطنا كان الصلح صحيسًأظاه| وباطنا كا فيالتذكرة وجامع المقاصد والمسالك ومجمالبرهان 
والكفاية والمناتيح وقد يستدل عليه بصحيحة الحلبي المثقدمة فلا جوز لمستحق حينئذ أخذ مازاد 
عن مال الصلح وان عل الزيادة ولا كذيك وم برض باطنا فانه لول بعد ذلك مقدار الحق و زبادته 
عا صالم عليه با لبيئة أو الاقرار وكان له اخذ مازاد وكان الصلح باطلا باطن) وظاهس! وان كان قبل 


| ذلك صحيحا ظاهر! لعدم الم يكونه خادعا مبطلا في صلحه اذ يكني اشتباه حاله في صحة صلحه 


ظاهرا وان كان العالم صاحب الحق قنط دون الغريم ورضي بالصلح الواقم فان كانبقدر الحق أواقل 
فالصلح صحيح في نفس الأأمس عينا كان الحق أو دينا وامله اجاعي وكذا اذا كان زائدا عليه مع رضا 
غيم باطناوأما مع عدمه فيص حظاهر ا لاباطا كا قاله جاعة وقد ثقدم أيضا التنبيه عليه فلتلحظ هذه 
المباحث كبا فان للبحث فهها عجالا حؤل[ قوله )4ه ( وهولازم من الطرفين ) كا في الشرائم 
والنافع والتحر ير والارشاد والنبصرة والدروس والمعة والمسالك والروضة ومع البرهان والمناتبح 
وهو معنى ما في الوسيلة والسرائر والنذكرة من انه اذا مم يكن لاحدهها رجوع على الآاخر ولاخيار 
بعد انمقاده وفي (الكفاءة) انه لازم على المشهور من كونه أصلا في نفسه وهو كذ لك والوجه فيه انهعقد 
والأصل فيه اللزوم للعموم قتفرريع المعة اللزوم على كونه صلحا جائزا جيد جدا واععراض الروضة 
بان الصلح أعم من اللازم كأنه في غير محله ومراد الشبيد بالجائر الصحيح لأ نه لايتصف عندهبالجواز 
وان وقع بذيرعوض كا يأني في مسئلة السكنى وبجي' على قول التبيخ ان صح مانسب اليه انه جائر 
في بعض موارده اذا كان فرع العارية والهبة على بعض الوجوه كا ثقدم حؤز قوله :4ه ذا لايبطل 
الا باتفاقهما على فسخه 4 كا صرح به في أ كثر ماثقدم وهو قصية كلام الباقين وفي (الرياض )ننى 
الخلاف عر فسخه بالقايل (قلت) ولأ نه تجارة عن نراض و كل مال بطيب نفس مضافا الى ادلة 
استحباها وعن (محم البرهان) الاجماع عليه و يبطل أيضا بظبور استحقاق احد الموضين كا صرح به 


| جماعة وسيأتي حل قوله ]هه ( ولا بد من متعاقدين كاملين ) اجماعا كافي التذكرة ا ستسمعه 


ظ 


سمي ب ا ا م لاط . 


ا 


ولا بد من صيغة ومن الاتجاب والقبول كا فيالتذكرة وجامع المقاصدواللدعة والروضةولا بدمن المقارنة 
وا في التذكرة ونسب ذل ككله فيمحم البرهان الى ظا هرالاصحاب و بالجلةحالهحالسائر المقود اللازمة 
ونصح وظيف ةكل من الاتجاب والقبولمن كل منهما بلفظ صا حت وقبلت ىا فيالروضة -28ز قوله م 
ل( وما يتصالحان به وعليه و يشترط فيهما اتلك 4 أي لابدمنالعل بها يتصالحان بدوعليهما في الحواشي 
والا ظبر ان المراد أنه لابد من وجود مصالم به ومصالح عليه واشتراط العلم شي' آآخر ما ستسمع قال 
في (التذكرة) أركانه أر بعة المصطلحان ويشعرط كونهما جائزي التصرف 5 في سائر العقود ورضاهما 
اجماعا والمصا م عليه والمصالم عنه وويشعرط فههما التملك فلو كان غير مملوك مثل حمر او استرقاق خر 


00 
سيم الويسصص ص ص سي حو سح سي مسحي سا لط سح اعم لط ا مجيوياه لمح .اج لعي اح اح ري ا ا و د ل 


جه م يش مب سه الست ست لكوت 
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د ( كتاب الصلح * , 


الم ا ممم ممم ال ل ااا 0 





حص سحْحَسَك ‏ ب سني ويس ل صف تي مهت تن ستسين يك 


ظ أواستباحة بضم محرم لل بقع ول يند المقد شيئا بل يقع باللا بلا خلاف وكذا يطل على مال غيره أ 


| لمدم الملكية بالنسبة اليهما وامله أراد بالتماك مايشملالحق كالشنمة والتحجير واسقاط الدعوى ونحوها | 


ن بي سس سس نا لموصيصم العم ممصم ص سا ل لت الوم لمم ممم 


من ااقوق التي ,يصح الصاح علمها ووجبه انه من عقود المعاوضات فلا بد من عوضين وقد قيل عليه | 
ان الصلح اذا وقع موقم الابراء كا لو صالحه من الحق على بعضه فاله صحيح لعموم شرعية | 
الصلح وليس فيه عوضان(واجيب)بانه يكني فيحصول المفايرة الجزئية والكلية كذا في جام المقاصد | 
لكن في المبسوط والشرائم والتذكرة والتحر بر والارشاد واللدعة والدر وس وأيضاح النافم والمسالك | 
والر وضة انه لو ادعى عليه دارا فاقر له مها ثم صالحه المقر على سكناه فمها سنه صب الصلح وقد صرح | 
( فهاخ ل ) فهها عدى المبسوط بالازوم وعدم جواز الرجوع مع انه ليس هناك عوض والمينالخارجة | 
من يد المقر ليست عوضا عن المنفعة الراجعة اليه لثبومها للدقر له بالاقرار قبل ان يقم الصليح فلا يكون 
في مقابلة المنفعة عوض نم لو انكر فصالح المنكر المدعي على سكناها سنه صوازم لان السكنىيعوض 
عن دعواه وكذا لو كان السا كن المدكر لانه عوض عن جحوده وقد سبى في ذلك القل في المسالك 
وحكى الشبيد عن شيخيه النخر والعميد انه يصح بدون الموض ويكون فرع التمليك كا لو قال مالك 
لمتاع صالحتك على هذا المتاع ققال المصالم قبلت فانه يصح ويكون كأنه قال ملكتك هذا الكتاب 
اتمبى فأمل والظاهر انه لائزاع كا في مجم البرهان في انه لابد من معلومية مايقع عليه الصلح اذا لم 
يكن هو مما يصالح عليه مثل ما في صحيحة تمد بن ملم ومعناه اله يستلى منهما اذالم يدر كلواحد 
ك له عند صاحبه فأله يصح مع الحهالة حينئذ كا تضمنه الجبر ثم استظهر انه يكفي المل في اججلة(قلت) 
قد أوجب في التحر بر والنذ كرة ان يكون العوض معلوما ان كان مما محتاج الى تسليمه لافها اذا كان 
لاحتاج الى تسليمه ولا سبيل الى معرفنه كالمتنازعين في موارريث مجهوله لكن عبارة التحر بر أظبر في 
المراد من عبارة التذ كرة وان كان قد يظبر منها الاجماع وفي (الدروس ) ان اللاصح انه يشعرط الم 
بالعوضين اذا أمكن وهو الظاهر منه في موضعين اخرين وقد سمعت ماني الحواشي وقد تقدم قل 
مافي الكتاب وحواشيه والتنقيح والمهذب البارع والمسالك وفي (الارشاد) لابدمن الم باوقمعايهالصلح 
وانه تكفي المشاهدة في الموزون وقد أطال المقدس الاردبيل في الاستدلال ما لا نبض ديلا 
وان صح ماحكي عن المبسوط من الفرعية كان الشييخ فيه موادا لموئلاء في بعض مخالنا لمم في آخر 
هذا ولا يشغرط في مو رد الصلح ان يكون مالا فيصح عن القصاص وعن عيب المبيع سواء قل العوض 
أو كثر ولا سقاط الدعوى واسقاط الخيار والتحجير وح الشدمة والاولو بة في موضع مباح من الخان 
والسوق والمسجد والمدرسه كا صرح به في التذكرة وغيرها وهو معنى قوله فبها أيضا ولاتجوز الصلح 

ظ 

[ 

ْ 


اباك ناسين ستيه 6 ا لصي امسصم سممم مسسص مم 


على ماليس عال مما لايح أخذ العوض عنه والماصل في المقام هو ماقالهفنها أيضامن انه يصح الصلح 
ع نكل مايصح أخذ العوض عنه وان لم جز ببعه ولا خلاف يدهم على الظاهر في ذلك ( فلى هذا ) 
لا يصح الصلح عن اسقاط الدعوى بحلف المنكر للمدعي على انه ييرأ ما يدعيه لان صحة ذلك فرع 
جواز مقابلة حلف المنكر مال حتى يكون حقا ماليا بصح فيه الصلح وفرع كون هذا الصلح يغيدالمدعي | 
فائدة لاتمود عليه بنقص مراده أو كزمعلى أعظل ما فر منه أما الأول فلا ريب ان المدعي اذا 
كات قاطما بكذب الممكر وانه ظالم عالم غير غافل كانت بمينه حراما لا جوز المصالحة | 


رق احكام الصلم» واد 


ومس م ل م 
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علمها (١)ولا‏ برد مثل ذلك فيا اذاصالالمنكر المدعي الكاذ ب على اسقاط دعوآه عمال ايه مضطار الى ذلك ظ < 


| وبر يددفمظلبعله وشررفغنه كا هو واضح وقد تقدميانه والمدعي فها نحن فيمختار وقدأوجبطل الككر | 


| 
١ 


ظ 


مقدالصلح الكذبالصري ان صح الصلح كا يقوله الخصم ولابردايضًا مثل ذلك ما اذاحلنهالماكلان [ 
الحا كل يازمه بذلك في عقد ولا غيرهواما مخيره بي نالحلف والرد واداء المالفاذاخالف وحاف ققدظ نفسه | 
وصاحبهباختياره والمدعي حاجة في تحصيل ماله فلا اعانة منه على الائم ولا معاوضةلدعليهتلزمه بذلك فل | 
يكن الحلف هنا سام فضلاعن كونهما يقابل بعال فلايصجالصلح بمعن اسقاط الدعوى وأما الثاني وهو انه 
لافائدة فيه لان قصى ما يتخي ل أن للمد أن يقول ا نالخصومةعند الماك مكروهةوانااصالحكحتىلااحضر 
وهذا أرهنشي' لانه يكو نقد فرمن المكروه الى الحر امتمانالممكر اذاحلفرراً 5أتقولون وعادالنفم عليه بسقوط 
الدعوىعنه ول حصل المدعى شي" يفيده(فانقلت) لعله ينكل فيو'ديما ادعاهعليه (قلت)هذا نكولعندغير 
القاضي فلايازم به باحق قولا واحدا على انه لو انتفع بترك الحلف ازم اذاف لان المقد كان على الحاف 
فماد ا ى نركه وقد قلنا ان النكوللا يازمه بالحق فعادت الدعوى باقية على اها والمقصود اسقاطها ومثله ما 
اذا كانغرضه من تحلينه كاذبا هلاكه لينشفى به فانه صلح على حرام لفرض حرام وقد عرفت حال 
اللكول على ان هذا ليس من مباحث الملياء واما اذا كان المدعي عام بان المنكر ناس قاطم بعدم شغل 
ذمتهوانه يحاف على البت واليةينكان بذله له ما لا على ذلك من السفهالمظي قالمصالةعليه باسقاط الدعوى 
كذلك واحههال وجود ٠صلحة‏ ني ذلك مع ظهور ذلك تعويل على اليا واتكال على المنى على انه 
يكون قد صالح على الكذب عل المذهب المشهور من أنه عخالفة الواقع لاما يقوله الجاحظ والنطام وأما 
اذا كان انا كان كان ولي لينم أو مدعيا عليه بسرقة أوغصب أو قنل فان دعوى الظان تمع في 
هذه ذاذكان الاول فلا يصحأن يقابل حلف المكر يمال ليرفع عنه كراهية الحضور عند الحالم أو حصل 
له الاطمئنان لانه يجي عليه الحضور عندالها 5 لانه مال لم واطمئنانه لا يججدى جدوىفي اسقاطه 
دعوى الينم عنه اذا بلغ قطعا و يغرم ما دفعه في مقابلة الحلف من ماله لا من مال الينم لاانه يقول له 
كنت تحضره عند الا 5 فلمله كان يقر ولاضرر عليك لانه لاردعليك فكانت مصا لهتكعيئا محضا 
وأما اذا ادعى على أحد هذين انه سرق أو غصب أو قنسل وهو قاطم بان أحدهها سارق أو غاصب 
ظان بكل واحد منهما فالصلح على عين كل واحد منهما بانفراده كالصلح على ٠‏ يحتمل انه خمر وهو أ 
ياطل ثم ان أحد الصلحين وقع على ما هو حر قطما وأما اذا قال اني أظن أن لي عندك مائة مشلا 
فصالخني على حلنك يخمسين أدفعها لك مثلا حتى أطمئن فان كان المدعى عليه عالما بأنه مشغول الذمة 
له لايصح له أن يصالحه لانه يكون قد صالم على حرام هذا ان سامنا جواز التحليف لاظن وان كان ظ 
المدعى عليه عالما بالعدم مع الصلح ان كان يصح على غير حق لان الدعوى المظنونة ليست حقا ولا ظ 
يلنفت اليها وهذا ( وعلى هذا نل ) أيضا ان سلمنا مشر وعية اليمين و بذها في مثل ذلك حيث | 


مم مس ل ١‏ سم سس سم بم حسم ل سحي مم مد لد 


|| لاباعث عليبا ولاضرورة البها ولا سيما اذا كان المقابل لهامال يسير جدا فان صح هذان صح الصلح 
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)١( |]‏ سواءكان المتكرا اذا اعلقدا مدعي أولا اذ الشأن فيه كا لوعل زيد ان ماني يد عرجر وععر يمتقد | 


]| انه خل فانه لاجو ز از بد شراوه (منه قدس سسره ) 
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و يطلب لاجلها اليمين كان مصالحة المدعى على حلفه مصالحة على مايظن انه خرلانهظان بكذبهو يكني ظ 
في البطلان اجمال كذبه وكون مافي يده خمرا فضلا عن غلنه وقد سمعت مافي الكفاية عند شرح قوله : 


ويصح على الاقرار والانكار في آخير المسئلة وستسمع ما في النذ كرة والتحر ير عند شرح قوله ولو | 


صالح الاجنبي المدعي لنفسه الى آخره قال في (التذكرة) مانصه انّجواز الدعوى من المصا ل مشروطة ظ 


بم صدق مدعي المصالح فانم يع ل يبز له دعوى شيلام لبوثه ونحوه مافيالتحرير و بعض مشانا 


المعاصر بن جرى ذلك في كل رطب ويابس ثم انه اذا حلف بدون طلب الحا كم لااي_قط اللدعوى | 
وهي معاطاة الصلحلانه حينئذ برضاها فاذالم نصح الما طاة فيهلا يصح المقد عليه ثم ان مرةالمسئلة سقوط ظ 
البيئة اوأقيمت بعد الدعوى ( وفيه ) ان مادل على سقوط البينة باليمين عختص حك التبادر وغيره | 
بالسمينالمبودة ومماذ كر يمل اندلا يصحالصلح على استحقاق ولا على استحقاق الاتكار أ 
وس.أنى للمحقق الثاني عند شرح قوله ولو صالم الاجنبي الميل الى صحة الاول هذا وقد تأمل مولانا أ 


الاردييل في نحو المسجد وامله لانه متأمل في جواز أخذالعوضعنه وفي (الدروس) لا يصحعن الحد 
والتمز برات والقسم بين الزوجات يعني على ركه (قات) وكذا ترك الاستمتاع مهن وظاهر تكاح 


التحر بر التوقف في الاعتياض عن القسم أو تمر يضه وفي(الروضة) ان له وجبا وتمام الكلام في التكاام | 
حطزقولهه- إولر مال على عين بأخرى في الربويات ففي الحاقه بالبيع نظر )5 في التذكرة ومنشأ | 
النظر في الكتابين من امكان اختصاص الربا بالبيع لانه المتبادر من الاطلاق وكذا القرض وق | 
غيرهها على أصل الاباحة موءيدا بظواهى الا يات والاخبار الدالة على حصول الاباحة بالنراضي وعلى أ 


حممر الحرمات وليس هذا منها وأن الناس مسلطون على أمواهم خرج البيع والقرضو بقي البائي وقد 
قال في (مجع الييان) في تفسير قوله جل شأبه ( انما البيع مثلالربا ) ان البيع اعخايي عن الربا مثل البيع 
المشتمل عليه وهذا قد برشد الى التخصيص وانه يازمه عدم جواز الزيادة فيالهبة المعوضة لان الزيادة 
مطلقا عند الهم حرام في الربويين الا أن ثقول انه خرج بالاجماع فتأمل ومن أن ظاهر ةوله تمالى 
(وحرم الر:ا) يفتضي محري الزيادة في النمائلين ف يكل المعاوضات وقول الصادق عليه السلام لمبدالرحن 
ابن الججاج لا ساله اجوز قمر هن حنطة بقفيزين من شعير لا يجوز الا مثلا بمثل وترك الاستفصال 


دليل العموم والصعف ماحبر بالشبرةكما ستعرف وقوله أيضا عليه السلام فيصحيحة الحلي الفضةبالقضة | 
مثلا مل ليس فيها زيادة ولا تقنصان الزائد والمستز يد في ااثاروأيضا فانه حرام ومملوم كونه يممتى | 


الزيادة وليس علوم نقله فيجب حمله على معناه اللفوي ويمخرج منه ماهو حلال بالاجماع ودبي الباقي | 
بحت التحر بم كا برشداليه عدم تخصيصهم له بالبيع بل جروه فيالقرض مضافا الى ماورد فى علة محر يمه | 
من ذهاب المعروف وتعطيل المعاش وقد يقول الحصصون بانا لانقول بنقله بل يقولون الزيادة الحرمة أ 


انما هي في البيع والقرض لمكان التبادر والاجماع وليست نلك علةشرعية وانما هي لبيان الحمكية والا 
لبطلت الحيل القي ذ كرها الفقباء ودلت عليها الاخبار ( وكيف كان ) فالقائل بالاول المصنف في ربا 
الارشاد والكتاب وصاح الختاف وظاهر دين الششرائع وصلح التحر بر في مواضم وجامع المتاصد وهو 


0ك لدان 


ظاهر كل من فسره ( عرفه خ ل ) بانه شمرعا بيع أحد المماثلين بالآخر مع شرائط أخرحيث أخلبوا 


في نعر ينه البيع دون المعاملة وقد وقع هذا التعريف في السرائر والتحرير والتذكرة وشرح الارشاد | 
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| افخر الاسلام وتعليقه للكركي والمسالك وغيرها ولكن الام في هذا سبل نعم لهم في الباب عبارات | 
| ظاهرة في ذلك كقولهم لو صالم على الموئجل باسقاطا بعضه حالا صح وقد نسبه في الدروس الى اطلاق | 
| الاصحاب وقوهم لو أتلف عليه ثو ا قيمته عشرة فصالمه بازيد أو أتقص صح وهذا هو المشبور مع 


| لله برؤدي الى الربا وهذا منعه في المبسوط واعخلاف كا ستعرف قيكون عفتصا بالبيع الا أن تقول ان | 


ظ 
الصلح في المثسال الاول ليس معاوضة أو أن النقيصة في مقابلة الملول وان الصلح في الثاني ليس على 
القيمة بل على المثل وهذا مبني على أن القبعي يضمن بمثله وهو غير المشبور المعروف و ياني نمام الكلام ظ 
في هاتين المسئلتين وقد قلنا في باب الربا ان ذلاك قد يظبر هن البسوط والخلاف والمراسم والوسيلة 
ومع البيان واطراد ظهو ره من المبسوط وا لحلاف في غير الصلح وكا نه ظاهر الانتصارفي الباب ( وأما [ 
القول الثاني) وهو انه ثابت في كل معاوضة من صلح وغيره فبو خيرةالا كير كا في آيات الاردييلي 
المسماة أمجمع البرهان في فقنه الفرآن وهو الحكي عن السيد والشيخ والقاضي واين المنوج وصر يح 
الايضاحوالدروس والمهذب البارع والمقتصر وايضاح النافع والروضة والمسالك والشرائع فيباب النصب 
وظاهرها في المقام ( وفي جامم المقاصد ) ان فبه قوة وتمسكا هانب الاحتياط وجزم به في باب الربا 
وأما الشبخ والقاضي فان صح ماحكي عنهمامن جعله ببعا أو فرعا له فلا اشكال فيبحر .م الزيادةعندهها 
( هذا ) وقد قال في الا.يضاحفي شرح العبارة الحقه الشيخ بالر بويات وهو اختيار ابن البراج وهومبني على 
احدى قاعد تين (الاولى) هل الصلحفرع الميع أم لا ( الثانية ) هل الر بايشمل جميعالمعاوضا تأم بخنص 
بالبيع وف ( جامع المقاصد ) ان هذا كلام فأسد لانه لامعنى لالاقه بالر بويات عا دالشيخ واب نالبراج 
اذ هو ببع على قولها ثم بناء ذلك على قاعدتين أعجب وات كان المبني كلام المصنف فأغرب لان 
المصنف قد حم سابقا بأنه أصل برأسه لافرع على غيره فكيف يكون تردده لاحمال كونه فرعا وائما 
تردده لاحمال عدم اختصاص الربا بالبيع اننهى(قلت)أنت قد عرفت أن الشيخ في المبسوط بعد أن 
ذكر انه فرع الببع قوى" انه أصل برأسه فعنى قوله في الايضاح ألخقه الشيخ بالر بويات الى آخره انه 
جعله مما مجري فيه الر با من بيع وقرض اذا صالح في الربويات وان هذا منه أي من الشبخ مبني على 
احدى قاعدتين وهي أن الصلح فرع البيع ان استقر رأي الشيخ عليه لانه لم يجزم به في المبسوط وان 


مايا0 ااا او ووو يميم م اساساسممم مح ب جر 1 


| كان مذهبه انه أصل برأسه كا قواه أخيرا كان مبنيا على القاعدة الاخرى وهو واضح لاغبار عليه وليس | 
| ممنى قوله في الايضاح ألقه الششيخ بالربويات اله ألحقه بالبيع خاصة حتى يتعجب منه على أن الصنف | 


2 ار و ب 


| بين الاولى والثانية فيكون ماده أن المصنف رجع عن الجزم الى التردد وك له مثل ذلك ويكون بيان 
| مذهب الشيخ توطثةلاحهال تردد المصنف بعد جزمه فيكون المراد لا نتعظلمالتردد بعد الحزم لانالشيخ 
| والقاضي قاثلان بأنه فرع البيع ثم انمسبأني للمصنف قر يبافيما اذاصالجعن (منخل)أ لف حاله بمخمممالة 
| موئجلةانه ابراء على اشكال وقد أقره في جامع المقاصد ولم يستغر به منه حيث تقدم له انه أصل برأسه | 


عبر بالالحاق أيضا في العمكتاب والتذ كرة فيكون أر اد في الايضاح بيان الوجه في الحاق الشبخ له 
بالر بوبات ليم منه وجه النظر في كلام المصنف باعتبار القاعدة الثانية ويحتمل أن يكون أراد أن 
النظلر في كلام المصنف مني على احدى قاعدتين فاما أن تكون هي الاولى وقد عرفت أن ممتاره انه 
أصل برأسه فتعين أن نكون هي الثانية التي جزم بها فيجامع المقاصد وقديكون أراد في الايضاالتردد 
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| وكذا في الدين مثلهفان أَلْمَناه فسد لو صالم من ألف مؤجل مخسماثة اله (مكن) 
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| والغرض تصحب كلام الفحول الكبار وتنز بله على وجه ظاهم قريب جدا ورفم الاستعجاب عنه 
| والاستغراب منه والافلا ذاندة مهمة في حررير ذلك وجمل وجه النظر فيالحواشي من انه وسيلة الى 
| الر با ومن انه أصل برأسه حطلل قوله :#ه (( وكذا في الدين بعثله 4ك ذ كر ذلك في النذ كرةقالفي 
| (الايضاح)ذ كر هنا فرعين على كون الصلح بيما أملا(الاول) انهلوصاح على دين عثله فى كونالصلح بيعا 
[ لا يصح وعلى كونه ليس ببيع يصح (الثاني ) لو صالم على الف مخسمائة الى آخره ولا يمجبني جعله 
ترما كالثاني وننم ما قال في جامع المقاصد قال أي وكذا يجي' النظر في الصلح عن الدين بمثله أي 
بدين آتخر فانه تمل عدم صحتهنظرا الى مشاركته لابيع في علة المنم فبشتركان في الح والاصح ) 
العدم ( قلت ) عبارة الكتايين(١)‏ ذات وجيين(الاول)ان يكون هذا قسما من المسئلة الاولى في | 
لحوق الربا لانه لما تأمل في الصلح على المين بالعين عطف عليه الصلح على الدين باللدين ولا كانت | 
الاولى في الربويات فلتكن اثانية كذلك ولكنه كان ينني عن ذلك كله ان يقول ولو صالم في | 
الربوي فني الماقه بالبيع نظر لانه يشمل الصلح على العين بالعين والدين بالدين سكن ما ذ كره ظ 
أوضع أويكون افاد بذلك امس! آخر وهو ان الاقسام الْممكنة هنا ثلائة وان النظر مختص باثنين | 
منها واما انثالث وهو الصلح على الدين بالعين فانه جائز جزما أو غير جائز جزما لكن برد ؤ 
عليه انه ايضأ حل اشكال ولا جزم فيه عنده باحد الامين(اثاني)ما اشار اليه في الاريضاح وجامع [ 
المقاصد وهو الصلح على الدين في ذمة زيد بالدين الذيفي ذمة عمر ووجه النظر حينئذ انه هل يلحق ظ 
بالبيع في المنع على القول باصالة الصلح في نفسه بحتمل ذلك لوجود المعنى الحرم لبيع الدين بالللذين في ظ 
الصلح اذ هو التغررير في المالين ( بامالين خل) و تمل المنع اقتصارا على النص وحمل بعموم شرعية | 
الصاح واما الصلح على الدين بالعين هذا التفسير يعني غير الربري فانه جائز قطما كالصلح فيه على اامين | 
بالمين وقد قسمنا بيع اللدين في يابه الى مانية اقسام وي مجري في الصلح ( الاول ) بيع الدينالمؤجل | 
الذي لم حل بعقد آخر بدين كذلك ( الثاني ) ان يكونا مو'جلين هذا العقد كن يبيع متاعه مرجلا | 
شمن كذلك ( الثالث ) بيع الدين المؤجل الذي لم حل بحاضر مشخص مشار اليه (الرابع ) بيعدين | 
حال بحاضر مشار اليه ( الخامس ) بيع دين مواجل حال بدين كذلك ( السادس ) بيع دين موجل [ 
ظ 
[ 


0 
الاسم 


حال يحضمون في الذمة حال ( السابع ) بيع دين موجل حالبثمن مواجل كأن يبيعه نسيئة (الثامن ) 

| ما اذا كان لكل مهما دين على الاخر فينبا يمان بالدينين حهلز قوله ]4ه (١‏ فانالمقناه فسد لوصالم 

ؤ من الف مر'جل خمسمائة حالة4 أي أن المقنا الصلح بالبيع في تحريم الريا فسد هذا الصلح المذكور ؤ 

| كا ذكر ذلك في التذكرة وجامع المقاصد أي فيكون كا لو باع الا مواجلة مخمسمالة حالة وهو فاسد | 

| لوجود الربا فيه من وجبين وقد نص على صحة هذا الصلح في التحر ير وهو قضية كلام تتاف وابي |[ 
ظ عل وستسمع ما في الدروس من نسبته الى اطلاق الاصحاب وجزم في المبسوط بفساد المعاملة على ا 
| الدراهم يبعضها مطلفا وقال في ( الدروس ) اذا صالم على المواجل باسقاطا مضه حالا صح اذا كان بير | 


سوم 


0 ل مم مم شت همل م ا مم00 


ْ )أي التذكرة والكتاب ( منه قدس سره ) ا 


توفي احكام الصلح» __ د 
ولد صا من ألف بفساتمؤج فو ابراء على اشكال ويازم التأجيل (ض) 2 


جنسه واطلق الاصحاب الجواز اما لان الصلح ليس معاوضة أو لان الربا مختص بالبيع أو لان النقيصة 
في مقا بلة الحلول ( قلت ) الاحمال الا خير ضعيف واضعف منه الاحمال الاول ولمله نظر في نسبتهالى 
اطلاق الاصحاب الى قوم قُ بأب اللدين بصح لمجيل المواجل بأسقاط بعضه مع العراضي لانهذه 


| العبارة وقعتفي الانتصار والسرائر والشرائع والتحر ير والتبصرة وغيرها وفيالاول الاجماع عليه ومن 


طرق الاسقاط الابراء والمفو والصلح والظاهر الثاني 1 فهمه الشبيد لا مطلق الرضا لاصالة يقاء الملك 


| الى ان صفق المزيل شرعا والا فالمنعرض لصبحته في المةأم قليل جدا كا عرفت وقد استداوا عليههناك 
| يمرسل ابان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال سئلته عن الرجل يكون له على الرجل دين فيقول له 
ظ قبل أن بحل الاجل عجل النصف من حفي على أن اضع عنك النصف ابمل ذلك لواحد منه قال نم 


' ووه حساه ة الحلبي أو صديحته وقال في ( الدروس ) ابيضّا لو صالح عن الربوي بنقيصة من جلسة 
| روعي احكام الربا لاما عامة في المعاوضات على الاقوى الا ان تقول الصلح هنا ليس معاوضة بل 
| هو ني ممنى الاراء وهو الاصح لان النيصلى الله عليه وآله وس قال لكمب بن مالك لما تقاضى ابن 
| ابي حديد دينا كان له في المسجد فارتفعت اصواتمهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وآله و 


د موا 6 ابد 


لخرج البهما فنادى ا كعب قال لبيك قال فشار اليه أن ضع الشمر ط من دينك واتبعه بالباقي قال قد 


ْ فملت اترك الشرط وانبعه ببقيته وروي ذلك 6 ن الصادق عليه السلام و يلبغي ان رتكون صورنه 


صالحتك على الف 00 فلو قال بمهذه الخسمائة ظبرت المعاوضة والاقوى جوازه ايضأ نأ لاشيرا كما 


| في الغاية ( العلة خل ) أنمهى ( قلت ) قد اختار في اللدروس أن الصلح اصل برأسه فكيف يقول انه 


لبس معاوضة بل في ممنى الاابراء ثم ان الرواية التي اسئند البها ليست بصحيحة ولا صريحة لامها لم 
نشتمل على لنظ الصلح وانما اشتملت على العرك الصر بح في الابراء وحن تقول مموجبه وكلامنا في 


ظ المقد الواقع بانظ الصلح ححلز قوله :4ه ( واوصالحه ن الف مخمماثة مواجلة فهو ابراء على اشكال 


ويازم التأجيل ‏ كذا قال في التذكرة وفي (جاءم المقاصد) أن الذي يقتضيه النظر البطلان لازوم الربا 
حرم وفي (التدر بر) أن الوجهااصحة وهو قضية يكلام المختلف وفي(الا يضاح)الاصح انهمعاوضةلمخالقة 
الحال والمواجل والزا ند وااناقص ومعناه ان المغايرة ببنالعوطين ثابة واناحدها وقم في مهأ بلة الي خر | 


]| فتكون معاوضة وجي" فمما احمال الرنا وعدمه واحتمل أي في الاريضاح الابراء وبه جزم في الدروس 
| لانه ليس الا اسقاط فلن عاق القع وتأحل الباقي والرواية النبوية ان كانت مما يستدل به فليستدل 
ئ بها هنا ومنه يعم وجه الاشكال وجمل منشاززه في المواشي من انه ابراء محض ومن عدم لنظ الابراء 
ظ وظاهره أن لا معاوضة فيه وثما ذ كر يعرف فرق المصنف بين هذه والقي قبلبا انه في التي قبلها جمل 
ظ الحاول في مقا بلة النسماثة فامتنع الابراء فمها لان الابراء اسقاط محض مخلاف الاخيرة فان الخسمالة 
| امسقطه ليست في مقابلة شي' والاجل المششروط نقصان آخر وهو ابي الفرق ليس بشي 'وفي(جامعالمقاسد) || 
ظ أن ضعنه ظاهر وما لزوم الأجيل أن قذا لصحة فواض والمخالف الشافي 053 
| بأنه ابراء من خمس ماثة قال لا يلزم الاجل بل يستحب الوفاء به وفي(الدروس) انه لوصالحه ع نالف 


مو جلة بالف حالة حمل اله معنزى اسقاط ا ووه مط بأسقاطه 00 أو دفعه البه | 


ع ع م و ا 
5 


000 221101111111 


يه وسو م 


4 وحداحح» 
[ ويس طلب الملح اقرار مخلاف بمني أو ملكني ولو اصطلح الشريكان على أن لاحدها 
, رأس ماله ولا خرالر عم والمسران صح (متن) 
ونراضيا جاز وكذا لو صالح عن المال بالمفجل بطل زاد في العوض أولا اذ لا جوز تأجيل يدأ 
قال والناضل حكم بسقوما الاج في الاولى وبوته في اثانة عملا بالصلح اللازم ( قلت ) لا ريب انه ظ 
لا يجوز بيع درم حالا بدرمم مرجلا ولو بوما أو اقل حيث يقدر فيازم القاثلين بجر يان الر با فى الصلح ظ 

منم المثالين وما له في جام امقاصد لم يستغرب من المصنف قو انه ابراه على شكال مم انه سلف ظ 
0 برأسهكا استغرب نحو ذلك من ولده آننا ح«هز قوله 44 (( وليس طلب الصلح اقرار ؤ 
لاف بمني أو ملكي )4 5 صرح بذلك فى التحريير والدروس وجامع المقاصد واللمعة والروضة وفي | 
(الذكرة) أن طلبالصلح ليس باقرار وانه ظاهر عند نالان الصلح يصح مع الانكار والاقرار فقد براد 
به قطم الخصومة وقد براد به المعاوضة واذا احتملبما لا يحمل على الاقرار ديم ذلك في العارف الحم 
ونسب الخلاف الى الشافي حيث ذهب عدم متحاع الالكر فرع علبنه أن طلبه اكرار لان 
اطلاقه بنصرف الى الصحيح وأنما تصح مم الاقرار فيكون مستازما له وينم هذا في في العارف ايضا 
وظاهرها اي التذكرة الاجماع على أن بمني اقرار وان المخالف بعض الشافمية وانه لا خلاف بين 
المذاء و في أن ملكني اقرار وقال في موضم آآخر لو قال بعنيها أوهبنيها فالمشهور انه اقرار وي معناء 
اجرني واعرني وزوجني الارية لو كان التنازع فمها ومعنى كونه اقرارا انه اقرار لخصده بانه ملكه 
لكان نزاعه معه وكونه حت بده مثلا من غير ممارض غير المقر والااصل عدم مالك آآخر ولو خلٍ 
عن هذه القرائن لم يفد الاآكونه ملكا اخير المقر في املة وامأ كونه ملكا لمن طلب منه البيع ونحوه 
فيه نظر لكونه اعم مر كونه ملكه اذ قد يكون وككلا فبرجع الى كونه مالكا للبيع لا للمبيع 
سج قوله 4 ( ولو اصطلح الشر يكان على ان لاحدهها رأس ماله وللاخر الر والخسران صح ) 
كا عبر بذك ومثله من دون تنفاوت اصلا في الشرائع والنافع والارشاد والتبصرة والكناية وقديفهم 
من هذه الكتب عموم الحسك بالصحة لما اذا اشترط ذلك في عقد الشركة أو بعد العقد في اثناء الشركة 
وان ل بريد القسمة وليس كذلك كا ستعرف وقال الشيخفي الهاية والشريكان اذا تقامما واصطلحا 
على ان بيكون الر يح والنسران على واحد مهما ويرد على الاآآخر رأس ماله على الكال كان ذلك جا زا 
وهذا عضي ان ذلك انما هوعند انقضاء الشركة وارادة فسخباكا صرح بذلك في السرائر والتحرير 
والدروس واللاعة وحواثي الكتاب وا يضاح النافم وجامع المقاصد ولمليقي الارشاد والناهم والمسالك 
والروضة والانيح وكذا ل التذكرة بل في الاولين زيادة رق بأن صاحب رأس امال صالح الآخر 
على الريج والخسران والنقد والنسيئة والعر وض وس اليه وعليه نمزل العسارات المتقدمة لا" نا لولم تيزها 
على ذلك وقلنا بأن الشرط المذكور كان في عقد الشركة أو بمده لما صح نسيمته صلحا لانه يكون 
شرطا في عفد الشركة لا صلحا على الأول لأنه ان أنى بانظ الشرط فظاهر كأن يول شاركتك | 
بشرط أن يكون الريح لك فيقول قبلتوان أنى بلفظ الصلح كأن فول شلركلك نسل في هذا لفل | 
وصالمتك على أن يكون الربح لك فيقول قبلت فلا صلح أيضا لان الصلح من أركانه الموضان ولا | 
عوض هنا وعلى الثاني وهو ما اذا كان بعد المقد نان أنى لظ الشرط فلفو وان أنى انظ الملح | 





ا ا ا ا ل ا ل اال ل ارك 12771 0 ع 
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| قبل ارج أو بسدهل يظير ربياه الفروض فلا ملح اذ لاعوض خصوصا اذا كانت 


م قي في احكام لص 4 45 





ظ المين قائمة ل مزج 'س واذا كان شرطاً في عقدها كان اننا لمتلضىعتدها لان مقنضاه ان الريوالخسارة ظ 
ظ تبمان رأس 1 د و ويس هذا اك ليار فيعداليم | ظ 


أ الحداء وذقك لان متلضى عق اليع أ هر الاثال خامه وزو من صفانه 0 الخارحة 
| فاشئراط الخيارليس منافيا لمقتضاه بخلاف الشركة اذ ليس مقئضاها سوى ماعرفت فلو شرط فببها 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ؤ 
ؤ 
ؤ 


لووسيسرسسسسر وو سوسوهم 


| اشتراطه في عقدها يقضي ببطلانه وصرفه الى عقد آآخر وهو القرض وهو يميد جدا كا .أني وان 3 


خلافه عاد علها بالنقض كاشتراط عدم الائنقال في البيع لكنا قد حققنا فيبابالشركة انهذا الشرط 
غير مناف لا والالما ساغ اشتراطه حيث يكون العمل من أحدهرا مع أنه يجوز اجماعا (وقد يقال) ان 


انه بعد العقد فقد عرفت انه لغو غيرلازم اذ ليس بصلح فاشتراطه فيا ثناءالشركة بعد العقدوالاستمر 
به على الشركة لاوجه له في الاخبار 5 الاصحا ب لانه غير لازم نم يازم بالصلح بعد ثقلمه 0 
اليج أواشتراطه في عقد آآخر لازم واملهحينئذ يازم منهارادةالفسخ والقسمة كا قالوا أو المدول عن عقد 
| الشركة الى عقد القرض فقد اتفقت الكلمة وظهر المراد من العبارات المثقدمة مضافا الى ماسيأتي في | 
باب الشركة لمن أطلق كامحقق في الشرائع والنافع مما بوافق من قيد هنا لانه يذهب في باب الشركة 
الى عدم صحة اشتراط از يادة لاحدهها وهو أيضأ من الشواهدعلى تعزيلعبارتيالكتا ين على ماد كاه 
ولا كذلك عبارة الارشاد والتبصرة والكفاية فانه قد اختير فيها جواز اشتراعا كون الريم لاحدهما في 
| اب الشركة وفاقا للمرتضى وغيره وقد نسب ذلك في الروضة الى الششيخ وجماعة ولا رريب ان البيئة 
لم تصادف محلها لانا لم تجده في كتب الشيخ في البايين ولاغيره ولا حكاه حاك غيره سوى شيخنا 
صاحب الرياض فانه حكى نقله معولا على الروضة كا هو عاديه نم قال في اللمعة ولو شرطا بقاواها | 
عل ذلك ففيه نظر ولفخر الاسلام قُ شرح الارشاد و المندس الاردبيلي كلام يعطلي ذلك ستسمعها دشاء 
اف تمالمى والاصل في الباب صحيحة الحلبي أو حسنة بابراهيم عن ابي عبد الله عليه السلام في رجلين 
اشيركا في مال فر بها فيه ربحا وكان من المال دين وعامبهما دين فال أحدمما لصاحيه اعطي راض 
الوك الريج وعليك النوي ققاللا بأساذا اشعرطافاذا كان شرطا مخالف كتاب اللفهو رد" الى كتاب 
اللّدورواهفي الهذيب عن الكناني وفي(النهابة)عنحاد عن الحلبي الا انه قال وكانمن امال دين وعين 
وإيقلوعليهما دين ورواه في المبذيبأيضا عن الحلبي الا انه قال وكانالمال دينا ول الس رن 
1 دين ورواه أيضاً عن داود الابزاري الا انه قال وكان المال دينا وعينا وليسفي الاخبار عموم 
بصورة اشتراط ذلك في عقد الشركة أو بعدهوانل بريدا القسمة بلالاخبارمكان ذكر الشركة 
5 وتمقبها بالقول بان الر والحسران لاحدها و بقوله فرحا رنحا وقوله وكان من المال دب نظاهرة 
في القيد ادي قلنا ان الكلمة متفقة عليه ولمل السر في قوله عليه السلام اذا اشعرطا خاو السوؤال عن | 
بيان رضى الخر واما اشتمل على صدو رالقول من احدهها أو يكون المراد اذا تراضيا رضى بحصل ظ 
به اللزوم كوقوعه في عقد صلح ونحوه وهذا هو الذي فبيه الاصحاب فذكروا ذلك في الاب وليس أ 
المراد انه اذا اشترطا في عقد الشركة لاعرفته عندبيان كلام الاصحاب ل نه على هذا ييكون د الابعفبوم [ 
| ارماعلق ' بوت اليأس اذا وقم في غير عقد الشركة (ومنه) ما اذا وق بعقد الصلح عندارادة القسمة ا 


عي سح ل ع سصصسي مم سصميم سمسسمم مسب لبر سصييم لمم للم لوممويم مسي ومست سم مس سس سس سمس يه مسسس بس لجووج ةب + جا 


توق م سس جوع سو تسوه ٠‏ بيع م بح 1 


لامليسيسيسيسمسدا 


34 « كتاب السلم)*: 


| وهو خلا ف كلام الاصحاب وفيه مالا مخنى لانه يدعي انه ليس النظر بالمفهوم الى ذلك وتحريرالمقام 

| في باب الشركة هذا وقال لخر الاسلام الروابة على خلاف الاصل لان الاصل ان يكون الربم ابا | 
| لاصل المال ويمكن تأويلها بحمل الصلح على تليك أحد الشريكين نصيبه الآخر قرضا قال كن | 
| يلزم من هذا التأوويل انثناء الشركة وان يكون نصيب منله رأس ماله ثابتا في الذمة لافي ننس عين أ 
الملل ثم قال والاولى ان يقال انه يعمل مها في مورد النص ولا يتعدى الى غيرها وانما يكون ذلك اذا | 
كان المال قرضا لان الانان لايملك ريم مال غيره كله فلا بد ان يكونعل جبة النرض لان الاصحباب 
ذكروا ذلك اعمادا على ر وابة ثقريره ماؤك أأه انهى وهو يعطي ان الشرط كان في نفس عقدااشركة 
ونحوه ماني مجع البرهان من انغابة منافات هذا الشرطلمقتضى المقد بطلان الشركة وهو غير لازم لبعللان أ 
الشرط ققد يكون ذ كره في عقدها كناية عن أرادة الاقراض دون الشركة وهو مقلضى عموم أدلة أ 
الصلح وكونه بعد المعاملة و بعد ظبور الريج وكون بعض امال دينا و بعضه عينا ليس بشرما اتفاقا على 
الظاهر انهى حاصله وانت خبير بانه يرد علمهما بان ذلك بعيد عن الاخبار وعن كلام الاصحاب 
الذين مجعلون من أركانه العوضين وعن قصد المتماقدين المفر وضين فمها اذ لاباعث لماعل انظ صالحتك 
ظ وهلا قال له اقرضك ان هذا لتجشم شديد مضافا الى القرض لا يجوز فيه الرجوع المين وان كانت أ 
ظ قائمة باقية لم تمزج ومقلضى الشركة لان كانت غير لازمة جواز الرجوع فالقائلون مهذا الشرط قائلون 


0 
0 
١ 


| مجواز الرجوع فكي يصرف الى غيره ولا ريصح الاستناد في ذلك الى قوله في الدروس ولو جملا 


| الرواية تدل على المنع لاعلى الجعل وفيه تأمل ولا بد من مساجمة باب الشركة فانا قد استوفنا فيه أ 
اللكلام محرا يفي ثقييد النكم بما اذا عل بالريج أو جملا به بعد تقلبه في الاعراض واو جب لأ حدها 


0 ممم ا ا 1 1 لحي لماي سم 


ا- مسسسس م سم سم هه 


مستي سمي نا يس لت 





| به دعل به الا خر وأَحفاه عنه فلا يصح كا تقدم وقال في (المسالاك والروضة) في توجيه كلام الاصحاب | 


ان ذلك عند انقضاء الشركة وارادة فسنها لتكون الزيادة مع منهي معه بمئزلة المبة والخسران على ظ 
من هو عليه يزلة الابراء قات هذا يسملي المع درا لبور الربجح اوالخسران اما اذا ظهر 
ظ أحدما فالصلح عمزلة المبة ا لان المصالح الذي 2 راس امال عمزلة الواهب عند ظبور ااريج 
| واما عندظبو ر الخسران فالا خر ايضا عمزلة الواهب وأمافيصورة الجبل فن المعلوم اهما لاجتمعان 
ظ ولا يعرف الواهب ممهمأ ظاهر| لجرل بار والخسران فيكون مورد اهبة والابراء مأ كان متدرا ظ 
محتملاً ويد الثاني بوروده على المين ولمله اراد ان المصالم يمني صاحب رأس امال على دير 





« الز يادة يكون عمزلة الواهب للمصالج له لكن المصالح له فبلالصلح سواء رح الال أو خب قات ظ 





مطا لبته ا تقص من حصته عا في بيد المصالم على ثقدير الخس ران فكانءزلةالابراءلانهلا بمكن ان الذمة 
| يكون هبته لانه لم يصدر من الموجب المصالم قبول يا هو المفروض ( فان قلت ) ولا يمكن ان يكون 
]| ابراء لان متعلقه الزّمة والمذر وض بقاء المين في يد المصالم ( قلت ) قد قال الشبيد في قواعيه ان 
| معنى مقدر في المكلف قابل للالتزام والالزام الى ان قال اما حي نسبة مخصوصة يقدرها صاجب 
[ الشرع عند وجود سببها اننهى وحاصيله ان الابراء مله اللدين وغيره مالي وغيره ولهذا صح ابراء 

الكفيل من احضار المكفول فسبب ثقدير الذمة هنا الشركة وهي ثنلضي المطا لبة بكهال الح ة واحمال | 
الابراء انما هو من حب المطالبة بكجال الحصة.والصبلح من شأ نه ان بم على المعلوم وعلى المقدر الجبول | 


مسي .لسعم ل م 222 الب الس 
عسي جم سر بي د ب وه و يك ب ا ا ا 0 





7 0 : 2 0 
اسمس 00 


٠ 
0 


ْ 
ْ 


1 
0 


سي ل سمي سس سم سس ا سمي سس سم سس سس 22 22 _سس سس 2-2 22س سلس 2 


ولو صال عن الدنائير بدراع أو بالمكسن مح ول ١‏ ضسرفا ويصح الصلح على كل من أ 
| العين والمنفعة مجنسه او عخائفه ولو صالعل ثوب أتثفه يدرم على درهمين ارم ( متن) 
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| وما احتمل تقدير الزيادة هنا ورد مورد الحبة ولا احتمل ثقدير الخسران ورد مورد الابراء فُكان 
| المراد بالذمة هنا امكان الاستحقاق في الواقم و بالابراء اسقاط حق المطالة الذي هو له في الظاهر 
| كاسقاط اللدعاوي والابمان وان كان المدعى به عينا لمدم لبور كونها للمدعي فليلحظ هذا كله وليتأمل فيه 
| جيدا وقد عرفت أن الصلج أصل برأسه فلا حاجة الى هذه التعز يلات والتكلنات الساقطة ونحر ير 


ا 
| 
إٍ 
١‏ 
| 


| كلام الاصحاب في المسئلة منمتغردات هذا الكتاب ح#ز قوله ]4ه ١‏ ولو صالم عن الدنانير بدراهم | 
ظ أو بالفكس صح وم يكن صرفا 4 كافي الشرائع والدذ كرة والتحر ير والارشاد والحتلف والدروس 
[ واللمعة وجامع المفاصد وام الك والروضة ومع البرهان وظاهر التذ كرة الاجماع عليه وفي موضع آخر 
| مها لايشترطفي الصلح عن الاثمان مايشترط في بيع الاثمان عندنا والحالف الششيخ في المبسوط وأبوعلي 
ظ فيما حك عنه قال في (المبوط) اذا صالحه من دراهم على دنازير ومن دنانير على دراه صحالصلجوهو 
| فرع الصرف فا صح فيه صح في الصلح وما بطل فيه بطل فيه الى أن قال أن قبضها قبل أن يغارقه 

جاز واذا فض البعض وفارقه ققد بطل الصرف فيما لم يقبض لم يبطل فيما قبض -8ز قوله ]هس 
| ( ويصح الصلح على كلم ناا مين والمنفمةسجن»أوعخالفه4 ؟ في الشرائع والتذ كرة والنحر ير والارشاد 
| والدروس واللمعة وجامع المقاصد والمسالك والروضة ومجع البرهانلانه بأفادته فائدة البيعوصح على المين 
ؤ و بافانه فائدة الاجارة صح على اأنفعة و الحم في المجانس والمخالف فر عذلك والاصل في ذلك الاصل || 
| وتموم أدلة الصلح بريصح بذلك ( ١‏ ) ماهو أعم من ذلك كالصلح على الخقوق كق الشنمة والميازة 
!| 


| وأولوية التحجير والسوق والمسجد 5 تقدم و به صرح في أ كثر ماتقدم بعين أو منفعة أوحق |[ 
| آخر مالمي والضابط فيما يصالم به وعنه أمف يكون عينا أو منفعة أو حقا ماليا كا تقدم عند شرح 

| قوله وما يتصالان به الى آخره والمراد بالجنس كل ما يدخل نحت اللفظ الخاصمع الاختلاف |[ 
ظ ف الوصف كانواع الحنطة وااشعير و به يغرق بين الجنس والمئل الذي زاده في لبن ومح | 
ظ الصلح على الثمرة والزرع قبل بدو الصلاح والحاصل انه يصح الصاح عن كل ما جوز أخذ ا 
| العوض عنه سواء جاز بيعه أم لا ما في التحر بر وغيره ح«هز قوله إ#ه- ولو صالم على 'وب أ تلفهبدرهم 

ظ على درهمين ازم )4 وصعم الصلح بغير خلاف 5 في السرائر وعندنا 5 في النذ كرة وهو المشبور كا في [ 

| الحواشي واللمعة والدروسقال في الاخيرلان مورد الصليح الثوب وهو الذي قواه في المبسوط واستقر أ 

| رأبه عليه وهو خيرةالشراثع والتذ كرة والارشادوالْحتاف وظاهر اللممة والحواثي والروضة ومع البرهان 
ض والكفاية التردد ما انه استشكل في الدر وس ومنع من صحته في الخلاف وجامع المقاصد والمسالك 
| وهو الحكي عن القاضي و به حك في المبسوط في أول كلامه ثم قوى الاول كا عرفت فيا حكى عنه 
| في الدروس وغيره لم يصادف محله (وقالفيالتحر ير )ان صالمه عن الثوب بأ كثر من قيمته جاز وان 
| صالحه عن القيمةلايص(فلت)صر بح الجو ز والمانم أن الصلحعن الثوب وقد سممت ما في الدروس 
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ظ ١١)أي‏ الاصل والعموم ( منه قدس سره ) 


مي و 0 


ف الولنبا 61 


ظ 9 الفصل الثاني في 7 راي » مجوز اخراج لرواغن والجاح و ووصم م اباط أ 
ْ | واستحداد الاواب ونلصب الميازب في الطرق النافذة مع الثفاء ضررالمارة وان عارض | 





نمم الممكى من عبارة القاضي صر بح في أن الصلح عن القيمة وعبارة الخلا والمعة يحتمل لامين | 
| لزني( اعلوف) اذا أتلف رجل على غيره “وبا يساوي دينارا فأقر له به فصالحه على دينار ين ولم يقل 
ظ | صالمه عن اثثوب ولا عن القيمة وتحوه اللمعة لكن تمليل الخلاف يقضي بالقيمة إل شزن) 
ظ الامسل وعموم أدلة الصلح وان الثوب والميوان يثبت في الذمة مثلبما في الاتلاف فكان الصلح على 
ؤ | مثلبما صرح بذاك في التذكرة وامله أراد مافي الخختاف من أن املع وقم عل الرب لني( قتاف) أ 
ظ سامنا انه وق على القيمة ولا رباهنا لانه اما يتحق في البيع خاصة ( وحجة الخلاف ) أن الواجب آ 
| قيمته بدلالة ان له مطالبته مها ويجبر صاحب الوب على أخذها والقيمة هنا دينار واحد ولو أجزنا أن | 
| يصالحه على أ كثركان بيما للدرهم بأ كثر وذلك ر با لايجوز وفي (النذ كرة و 0 
ظ في مجم البرعان مان القيمي يمثله ( قلت ) المشهور المعر وف أن القيعي يضمن بقيمته وما جاء ضهانه 
ظ بثله كخبر القصعة فعاعي كا تقدم فيما أطن و يبقى الكلام في أن الر با ب م الصلح أم لتاقي 
أن بعض اللْجو زين هنا يقولون ان الربا يعم الصلح وغيره 


ظ :2 الفصل الثاني في ترزاحم الحقوق 24م [ 








ححزز قوله )0 ( يجو زاخراج الرواشن ن والجناح ووضع الساياط واستجداد الابوابونصب المازيب | ظ 

في الطرق النافذة مع انتفاء ضر ر المارة وان عارض مس ) يا صرح بذلك في السرائر والشرائم | 
ا | والتذكرة والتحر ير والارشاد والدروس وجامع المقاصدوالمسالك والكفاية وهذامنا بناء سل أنه لافرق | 
ظ يبن هذه الخخسة والا فليس في السرائر أولا الا ذ كر الرواشن ثم انه ذكر بمد ذلك السقائف وليس | [ 
ظ في الشرائع الا در الرواشن والججاح وأضاف اليهما في الدر وس الساداط ( وفي السرائر ) ان المسلمين [ 
من عبد 0 لله صلى الله عليه وأ رالهوسل الى بومنا هذا وهوسنةسيع ومانين وحمسوالة ل يننا كروا يا | 
ينهم ذلك هذا كلامهم في الصلح واحياء الموات وأما كلامهم في الدديات في ( المبسوط والنافعوالتتقبح) أ 
الاجاع على جوار لصب المياز بمب الى الطرق المسكوكة وي ( السسرائر) نفى الخلاف فيه بين المسامين 
وائه ل نكر ذلك أحد يحال وعليه مل الناس م فيالشرائع قدا وحديثا من غير مالف ا في المسالك 
وكشف الثام وظاهر الاصحاب وغيرهم الاتفاق على ذلك 5ك في المسالك أيضا ( قلت ) ولا خلاف 
الا منظاهر الشبخ في النباية وصر يم ابن حمزة في الوسيلة ويمكن حمل كلامهما على ما اذا كان مضرا 
كا يبنا ذلك ني باب الديات وقال في ديات (الخلاف) ان مخرج الجناح والساباط ليس لاحد معارضته 
ظ ولا مبعه واستدل عليه بالاصلو بالسعرة و عيزاب العباس وسقيقة بنيساعدة و بالاجماع و بذلك صرح ظ 
ظ المحققى والمصنف وغيرها وحكي ء ن القاضي والحالف الشيخ في صلح الخلاف والمبسوط وابن زهرة فيى | 

صلح اأغنية فنعا كل وان ١‏ يضر اذا أعغرضه 0 وقوآه قُ ديات المبسوط وحكاه فق صلح الحتاف [ 
ِ عن القاضي (واحتتج) عليدفي لح الحا لحلاف والقية أن الطريق حق سي قن أنكر واج نم از ظ 


وس ا واي راي يرو اوه سوا 





» ف ير المتوق م بيذ 








لي سي ب ل ل ل سم 


ظ أن ينب عل حته وانه لاخلاف انلا جوز أن علك شيأ . هن القرار والهوى الع للقرار وائه لوستط ظ 


| قتل أو أتاف نزمه الغمان بلا خلاف ولو كان ذلك جائزا ل يازمه ضمان واستدل عليه أبو حنيفة بأ» 
]| كا لو نى دكة في المسكوك وكل ذلك لبس شي *أما أولا فان لا أن تقول ليس لاحد في هذه الطرق 
| ملك ولا حق عام بل الناس شرع فيبا في الانتماع بها في جميع ضروب الاتتفاع .الم يمن هن الاتتفاع 
الموضوعة له وان كان غير المر ور أو المرور في بعض الاوقات ذانه ينم ءن مور آخر ولو كان ذلك 
كدائر الحقوق للزم عدء , جواز التصرف بغير المرور بل المر ور الا باذن اج م لان المفروض انه حق 
ظ طم مشترك ينهم وقد أ كدوا وشددوا عدم جواز نصرف الشمر يك بدون شر كه < فى بالقليل 
ظ من ترابه ثم ان للكافر أيضا حق المرور صرح به في التذ كرة دلا وجه لتقصر على المسل سلما ان هم <ق 
ظ المرور لكن اأفر وض عدم نضر ر أحد به عن المارة فلمالم معاند وأما قوله لاخلاف ا 
عاك شيأ من القرار والهوى تابع للقرار فانه بالمانى الأراد هنا ممنوع في الامل وفرع ودايله الاجماع 
واستمرار الطر بقة وقد جوزوا 5 سيأني >-لل سرداب في الطر يق اذا أحم أزجه ولم يمثر الطر بق 
| من وجهبا فيكون اأراد هن معمقد نفي الحلاف انه سلمناه أنه لا عاك الة 0 والطوى فلا يجو ز له رمه 
[ والصلمحم عليه ولا منع غيره هلمه ان بنى روشنا محته أوفوته لاءه انما ملاك الروشّن لاقراره وهواه لانه 
| مأذون في الانتفاع وليس ماز وما لاملاك وابا<.ة ااسبب لانسقط الغمان كالتأديب والطباءة والببطرة 
ظ و بل العلين في الطر يق لخاجته وطرح القهامة والغراب فيه وقشور البطبخ ونحوها كول داته انه بباح 
ذاك كله بششرط السلامة واْخالفون في المسئلة قائلون بالضمان فيهذه المذ كورات والحاصل أنالاصل 
في اافعل الس سامخ الذي برهم الضمان ما خل عن جميع المفاسد ووحوه الف القرسبة الخحصول تأمل حيدا 
( وأما) قياس أبي حنيفة 3 فهو مم المارق بوجود الضررفي الدكة للاعم عبى ونحوه وعدمه فيما من فيه هذا 
وتقيودهم بالمارة يشمي أنه لو حصل ضرر على الجار بالاشراف على عياله لارمنم من ذلك الاصل وعموم 
مابدل على التصرف فيما خاته الله تعالى خرج مااذا أضر بال #ارة و بو“ بده أن الممنوع منه التطلم على 
عورات الناس لا التمكن منه وانه يجوز له .ثل ذلك في ملك نفسه لكنه قال في التذكرة لو نضرر 
حاره بالاه شراف فالاقرب ان له المنع 9 قد حصيل به الضرر لاف هالو كان الوضم في ملكه فانه 
لا منع وان حصل الضرر الى أن قال ولست أعرف في هذه المسثلة خصوصبا نصامن الخاصة ولا من 
العامة واتما صرت الى ماقلت عن اجنهاد ولعل غيري يقف عليه أو جنهد فيو'دي احماده الى خلاف 
ذلك وهذا كال انصاف منه وقدشنمع بذاك الاسترابادي وغيره من متحذلقة الاخبار يبن على الجنهدين 
وصراده بالاحتهاد هنا الاستنباط من الادلة العامة كخبر الضرر لانه انما نفى عثوره على الحبر الحاص 
وقد عرفت أن المنوع عدم الاضرار بأهل الطر يق لانه موضوع للاستطراق أما اعتبار عدم الاضرار 
بغيرهم فلا دليل على المنع منه بل الوا انه لا يمنع مما يضر بغير من ع بعتاد سلوكه خاصة فض-_لا عن غير 
المار والجار خارج عن ذلك كله وحد عدم الاضرار أن يكون على صفة لاتناله الاحمال الثقال الجافية 
والكنائس والهار يات على امال ما في المبسوط حكاه عن قوم وقال انه الاصح و زاد كاشف الثام 
أن لا يظلل علييم الطريق وحكى في المبسوط عن قوم مجديد ذا بأن لايناله رمح الفارس اذا كان 
منصو با قلت هذا اعتبره في النذكرة قال امرجم في النضرر وعدمه العرف ومختلف بحال الطرريق فان 
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ظ كان ضما 0 ا وااقوافل وجب رفمه حيث عر المار مت متتصيا والهمل مع الكنيسة المنصوية | 
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4 ( كتاب الملح » 


عمسم السسمم عد اسم سيا امسا لم 0-7 سو كسس نشت امح كيم بصنت 0 5-4 
عيبس شم مسح م صصص لص 2 سس و سسا سح يله خسم متم ا اجيم ميس سيم لس حمر مخ عي سي لصي .لصي لصي ل 


أما لوكانت مضرة أو أظل بها على الاقوى اوكانت في المرفوعةفانه لايحوز (من) 


على رأسه على البعبرلانه يتفق ذاك وان كان نادرا وان كان منسما تمر فيه الجبوش والاجمال وج ب أن 

لايضر بالعماريات والكنائس وأن يتمكن الفارسمن المر حته ورسحه منتص ب لاببلغه لانه قد تززدحم 

الفرسان فتحتاج الى أن تنصب الرماح قال وقال بعض الشافمية لا يقدر بذلك لانه يمكنه وضع الرمح 

على عنقه بحيت لايئال رمحه أحدا وليسبجيد لان فيذلك تسسرا ونفى الشهيد في الدروس مافي |لتذ كرة 

للندرة وسبولة الميل وقواه في المسالك واستجوده في الكفاية وأنت خبير بأن الطر ريق اذا كان ممرا أ 
للجيوش والفرسان الكثيرة لايبعد اعتباره ولا يندفم بالندرة ولا بامكان امالتععلى وجه لايبلنهم اذقد أ 
لاممكن الامالة لازدحام الفرسان و كثرمهم فان أمالهحينئذ أضر بالفرس أو الفارس ولا ر يب انهأحوط 

وهم الاءتياد يجب 5 في محم البرهان والحاصل انه فرق بين أن يكون لحم حق المرور وتندر الحاجة الى أ 
نصب الرماح و بين أن لا يكون لم حق ويندر المرور وحد عدم الاضرار بالميزاب أن يكون غالبا لا | 
يضر بالمارة والرواذن جمع روشن وهو الكوة يا في(الصحاحوالقاموس)والكوة بالقتح والشم والنشديد [ 
الثقبة في الحائط غير نافذة والروشن والجناح يشتركان في اخراج خشبمن حائط المالك بحي ثلايصل ظ 
الى الجدار الابل ويبني عليهما ولووصل فهو الساباط ور با فرق ونهما بأن الجناح يضم فيه الوماذكر | 
أن يوضع له أعمسدة من الطر بق وفي(القاموس) الساباط سقيفة بون دارين تحتها طريق وفسر الجناح | 
بالروشن وعن الازهري أن الروشن اارف وقد يبناذلك كله في باب الديات حؤز قوله ]تس ( أمالو | 
ركانت مضرة أو أظم بها على الاقوى أوكانت في المرفوعة فانه لا عجوز) أما عدم الجواز في المضرة أ 
المارة فها لا ريب فيه عن دهم ما عرفت وفي (موات النحر ير)اوكانت مضرة وجب ازالتها اجماعا | 
ولعله يدخل فيه ما اذا ظل بها الطر يق واما اذا ظلم مها الطر بق فالاقوى ع:_د المصنف عدم اجواز | 
ول مراده الظلمة الغير المزيلة للضياء بالحكلية وهو خيرة التحرير واتحتلف والايضاح 

والدر وس وجامعالمقاصد والمسالك واقنصر في الشرائم على قوله قيل لانجب ازاائها (وقال فيالمبسوط) 

فان ادى الى ان يظلِ الطرريق م يكن ذلك اضرارا ولا منع من المي وقد حكى ذلك عن موضع من | 
الخلاف فكان مخالفا ولعل اطلاقه همزل على الظلمه الغير المزيله للضياء بالكلية لانه قد حكى الاجماع | 
في التذكرة وجامع المقاصد والمسالك وظاهر الكفاية على انه اذا ذهب الضياء بالكلية منع ولا تنفل | 
عن اجماع التحر ير وقد لايكون الشيخ مخالا عند التأمل ولعل المراد بذهاب الضياء أو بعضه ماهو ؤ 
أعم من ان يكون في بعض أوقات المرور أ وكلبا ليلا أو نبارا لكل أحد أو ابعض الناس كضعيف ظ 
العض ووالشن ز أعم من أن يكون لخوف المتاد أو اتلاف شي' من المار ولا يندفم بوضم السراج | 
اذ قد لاتذهب الظلمة به وقد ينطني وقد يموت واضعه ولا يقمله وارنه وتبطل العبادة فيه ان قلنا | 
انه غاصب وان قانا ا نالأعس بالشي' يقنضي النبي عن ضده الخاص وانهذا اللمبي منسداعبادة بطلت | 
صلوة واضعه في غيره وصاوة القادر على ازالته فانه جب عليه من باب الأع بالمعر وف الا ان تقول أ 
ايها تجب ازالته على الواضع والسلطان كا تشير اليه عبارنا التذكرة والمسالك لمكان المثقة والعسر نم ا 
جب على غيره| أمره واعانته وأماعدم جوازها لو كانت في الطرق المرفوعةفواضح لانهاتماوكةلارباب | 
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و | ول أذزار با بالدرباأر فوع أو فتتح روزن هأو شاكا جازواذ نهم اعارةجوزالر ع0 | 
( ولوأذن أرباب الدرب | ارفوع أو فتح روذنه أوشباكاجاز) لابحث في الجوازسع الاذن ا ظ 
واضح وأما الجواز لو أراد فنح روزنه أو شباك مكذلك وقد نص عليه في الشرائم والتحر بر والتذكة 
والدروس وجامع المقاصد مع التصريم في الآخرين بالجواز وان لم يأذنوا أو مهوا لانه انما يتصرف في 
حداره ولا ضرر علمهم -1390 قوله هس ( واذهم اعارة جوز الرجوع فيها 4 5 في الغنيةوالتذ كرة 
والدروس والمسالك وني الثاني نفى الع بالخلاف ففجوز له ارجوع فيهدلكل واحد منهم متى شاء ونبطل 
رع ع أو جنون وهل نجب عليه الأرش لانه سبب في اتلاف مال الغير 
لا وجبان وهل جوز أجراء الماء عن سطحه الى الدرب المرفوع اذا لم يكن منأر يابه لمل الظاهر 
لجواز لان لكر أحد التصرففي ماله بما شاء وانكان سببًاً لضرر غيره فله جعل سعلحه حي ث لا يبقى 

| فه الماء ٠‏ وله ان محدره حيث أمكن ولكن للم أي منمه فليم ذلك بكل مامنكهم وييقى الكلام 
| في ببان الدرب المرفوع والطاعر اله الذي لاينتبي الى ار أو موضم 0 جوز استطراقه كان 
| نكون منتهيا الى ملك الغير أو المباح لغير الاستطراق سواء كان مسدودا محائط ونحوه أولا بل منتبياً 
الى مالا يجوز المثعي فيه ولمل المراد من أر بابه من له اليه اب نافذ على وجه شرعى لامن كان حائمله 
| فيه (وقد يقال) انا بمنع ان الطريق المرفوع ملك لاريابه اذا كانمستندالمك مهرد كونه مسدودا وان 
ابوامهم شارعة اليه وانه محل ترددهم قال في ( التذكرة ) يجوز لكل أحد الاستطراق في الطرق النافنة 
ظ على أي حال شاء ين سر دعق وركوب وترجل ولا فرق يبن ين المسل والكافر وأما الطرق المقطاوعة 
ظ فكذلك مع اذن أر بامها وأو منع وأحد منهم أو منعوأ بأسرهم فالاقرب عد م المتعلان لكل أحددخول 
| هذه الزقاق كدخول الدرب النافذ وهذا صري في امها ليست ملكا لكنه قال وفيه أشّكال الاقرب 
| ان جواز دخوها من قبيل الآ دان المستندة الى قرائن الاحوال فاذا عارضه نص المنم عل به أما 
| اللوس وادخال الدواب اليها فالاقوى المنع الا مع اذن الميم وانت خبير بان اعماد جميع الناس على 
| هذه الآنات مشكل لان كل أحد وال اا ردي ]قن لس رينت بد ستل اا 
| احماله ودوابه ويديع فيه ابن والحشيش ولولم يكن سايذا لورد المنع منه ولوعن بعض العلماء ولو كان 
| ذلك لتقل الينا بالعاده بل لو كان ملكا لماجاز لبعض أهابا ذلكالا برضا الجيع لا شددوه فيالتصرف 
ظ في الملل المشترك من دون اذن الشر بيك وأو توقف على اذمهم لازم احرج العم بل لو كان موقوفا 
| على اذنه والذهاب اليه فيه لدار بل قد يصرح بعضهم بالمنع ولا يرد ذلك وكان مملوكا طم بوجه 
ظ يا (التذكرة) أيضاأ وهل يشعرك جميعهم في جميع السكة فيكون الاستحقاق في جميعها 
( جيعهم أم شر ركة كل واحد مختص با بين رأس السكة وباب داره لان محل تردده هو ذلك المكان ظ 
أ ومروره فيه دون باقي السكة ف ماعدا ذلك حم غير أهل السكة وهو أظور وجبي الشافعيةوالوجه 

| الثاني لهم ان الاستحقاق في جميعها لميعهم لامهم ربعا احتاجوا الى التردد والارتفاق مجميع الصحن 
1 لطرح الاائقال وود ضع الاحمال عند الاخراج والادخال ولمل الأظير عندهم هو الاير لانه أ يالدرب 
[ مأخوذ ا وليس الا الى بابه والأأصل عدم شركته في الباقي وهذا صريم أو 
١‏ ع د ماصع اسه ارد وسرت ولكن سيأني فأ اذا صالح واضم |[ ا 


ا 0ك 
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| وعنع من استتجداد باب في امرفوعة لنير الاستطزاق دفما للشبهة ويحوزالصلح يبنه وين 


| ارراب المرفوع على احداث روشن وشببه على رأي (من) 


د م هه وجوج وبجت ع باعووط د وججهن مون و #جمسجين موجج 0 





[ الر وشن أر باب الدور على وضعه امهم جيم مالكون جميم ذلك الدرب المرفوع وقالان قسمةالصحن 


م م وج شيعي ؟ ب هدع م ج90 2 9ه 


في تحاذانه وخليا هما دربا وشي' مها ليس يمملك لصاحب الحائط وان سد آآخره وبجرد السد معلوم 
انه ليس يمملك وقال في ( التذكرة) الطريق محدود بسبع أو خمس هذا لمن نشاح عليه أهل الدور 
المتقابلة ولا عبرة بغيرهم ولو اتمقوا على الوضع أضيق في الابتداء جاز وليس لاحد الاعتراض عليهم 
وطلب التوسعة فيه وامهم اذا وضعوه على حد السبع لم يكن لمم بعد ذلك تضييقه وكلامه هذا يشمل 
ما اذا كان م فوعاً ولو كان ملكا لجاز لم كل ما يتفقون عليه بعد البناء وقال المقدس الاردبيل كل 
ما ثبت بالاجاع او النص من عدم التصرف في هذه الزقاقات مثل ما اذا كان مضرا فهو ممنوع 
وأما غيره فلا حتى رشبت من غير فرق بين المرفوعة والمسكوكة ( قلت ) لكن المعروف مرند مذهب 
الاصحاب من دون خلاف كا ينصح عنه كلامهم في الشفعة وغيرها أن الطرق المرفوعة ملك لار يابها 
وهو الذي نص عليه الا كثر في باب احياء الموات ويظهر من جماعة هناك أنه غير تملوك وعلى القول 
بانه مملوك فلكه ليس كدائر المملوكات لان اكثر لوازم الملك فيه منتفية فلكه كلك حريم القرية 
ملك علىحده كا أو ضحناه في بابه سه[ قوله 4- (( ونم من استجداد ياب في المرفوعة لغير 
الاستطراق دفما للشببة 4 5 في المبسوط والشرائع والتذكرة والنحر ير والايضاح والارشاد وشرحه 
لولده والدروس وجامع المقاصد والمسالك وهو الذي يقئضيه أطلاق الغنية وقد نفى عنه الخلاف وقال 
في (الكفاية)قالوا ومادهم بالشببة ماقاله في المبسوط من ان فتحه في املةدلالة على الاستطراق ونبوت 
الحق في ذلك الزقاق أي وخصوصا اذا مضى عليه مدة ومانت الدمهود فكان فيه مفسده ولك ان 
ثقول انه استدلال ا هو محل النزاعوالمراد بفتحه لغير الاستطراق فتحه للاستضائة قال في (التذكرة) 
ويحتمل ان كن من ذلك لانه لو رفع جيع الجدارلم يكن لأحد منمه فلآن يمكن من رفع 
بعضه أولى ( قلت ) فرق بين رفم المدار وأحداث الباب لمكان الثبية في الثاني نم لنا ان نقول ان 
في منع الانسان من تصرفه في ملكه لشبهة لعلبا محدث نظرا ظاهرا لكن الحقق الثاني والثشهيد الثاني 
رمياه بالضعف وهو عندنا قوي خصوصاً اذا قال يا في التذكرة انا اسمره حيث لابنفتح ولا فرق في 
هذا الحم يبن الذي لاحق له في الطر يق المذكور كالبار الملاصق له يحائطه و بين من له باب فبها 


لس صو اميس سس سو صم وو سو و ب ا ا د و 1170 


اذا اراد احداث باب آخر أدخل من بابه لاشتراكهما في عدم استحقاق المرور في امحل الذي فنح | 


فيه اباب -: قوله #ه ( وبجوز الصلح يينه.ويين أرباب المرفوع على احداث روشن وشبهه 


على رأي 4 موافق للسرائر فها حكي لاني لم أجده والنحربر والتذكرة والايضاحوالمواشي والدروس | 
وجامع المقاصد والمسالك وفي (التذكرة) أنه أظبر عندنا وشرط في اللدروس تميينالمدةوجعله فيالتذكرة | 


ع و ا و و يب الا ا قي ا و ا سي ال اح عست سس عد وو وو سوسم عينم 


ظ كلهم يستحقون الطروق اليه وكذا أو جعل بعضهم داره رباطا ومدرسة أو مستراحا لم يكن لاحد أ 
منعه ولا منع من له الممر فيه وهذا اصرح وقال في ( التذكرة ) ان سبب الشارع امور ثلانة مثل أن | 
يسبل أحد ملكه لذلك أو تبنى قربة أو بلده في مباح لخلوا ينهم شارعا أو ببى واحد حائطا وآخر | 
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3 في رام لقوق م بفذ 


ظ ل تيرم لاد الامتراض ولكل من له الاستطر أق فيه ازلة ما أده ب شير اذنه | 


ولذي الدارن المتلاصةتين في دربين مرفوعين فنج باب يينهما (متن) 


264644 موجه ه5666 664 65660 ونه صضوه 66556806664866696 0مس 0 ووووه2 ودومه وموم وجو هونو وممويمومويممهه و 6968626456 6 6566 ا وم وموس سوسم م3566 مت 4 6م شهوةه جاه وموه وودووووج مه هوه 


أولى ولا جد له وجا الاجمله فرع الاجارة فليتأمل فيه وشرط فيالتحربر كونه معلوم القدر في روح أ 
والملو والخالف الشيخ في المبسوط والقاضي فبا حكي عنه وابن زهرة تايا اام الملاف قلوالا أ 
عبوز لان فيه افراد الموى بالبيع وهو مبني على أن الصلح فرع البيع وممناه أن الموى تابع فلا بفرد [ 
بالمال صلحا "ا لا يغرد به ببعا وما زاد في الشرائع على قوله قيل لا جوز لابه لا يصح افراد الحواء | 
بالبيم وفيهتردد(قلت)وليس في محله لانه حق مالي متعين امالك لجاز الصلح عليه واخذ الموض عنه أ 
ونع مانعية التبعية من الانفراد بالصلح مخلاف البيع لانه لا ينناول الا الاعيان والصلح هنا و قم عوضاً ؤ 
عن الوضع مدة اودام ( وكين 5 قند نسالمت الخصوم على خلاف مافي المسالك من جا يع ؤ 
الطواء منفردا لكن هنا اشكالة وهوا مهم قالوا اذا كان في المرفوعة بابان احدها ادخل ععنى انه آخر 
بالنسة الى اول المرفوعة فصاحيه شر لكاي الام بن اول ١‏ المرفوعة الى بابه وانه شر يك معه في 
الفاضل في 1 المرفوعة الى الموضع الذي يكون بعد الباب الآخر الذي هو باب الادخل وهومختصس 
يما يبن البايين (والحاصل) ان م ما بين البايين وها شر يكان في الطرفين وقالوا آنه جوز 
لكل من الادخل والا قدم اخراج بابه له مع سل الاول وعدمه لا الادخال بل احتمل في الندكرة 
والكتا ب جواز الادخال وقضية كلامب ال ولان هذا الروشن الحدث ان كانخار جاعن جميع الا بو اب 
وق م أجمم وان كان داخلا عن بعضها لم يتوقفعلى اذن الخارجلان ما بين الباون مختص بالداخل 
فاعا يتوقف على اذنه فقط وقضية كلامبم الثاني أنه جوز لاحدمم اخراج الروشن ونحوم من دون اذن 
ويأى هام اكلام مز قوله #- لآ وليس أغيرمم مع رضاهم الاععراض ولكل من له الاستطراق 
فيه ازالة ما احدثه بغير اذنه 4 لانه تصرف في حقه بغير اذنه فكان له ازالته ولا فرق بين أن يأذن 
الباقون ام لا و يبقى الكلام فما اذا جعل بعضبم داره مسحدا أو مدرسة أو رباطا هان المسلمين 
كلهم يستحقون التردد الى هذه وهم غير اهل السكة فهل لم الاعخراض مع رضا اهل السكة وهل لم 
ازالة ما احدث بغيراذنهم اذا لم يكن مضرا ني المسثلتيناحهالان ح«[ قوله 4 ( ولذي الدادرين 
المتلاصقتينفي در بين مرفوعين فتح باب دينهما ‏ 5 فيالمبسوط وانشر ام والتذكرة والتحرير والارشاد 
والمساللك وممم البرهان لانه يستحق المرور في كل واحدة منالسكتين ورف الجدار اججائل بي بين الدار بن 
وجعلبما دارا واحدة جائر بلا خلاف م فق البسوط واجماعا 5 في النذ كرة وجامع زقاق ‏ راف 
المقاصد فح باب من احدههما الى الأخرى بطريق اولى اذ هو عبارة عن رفم بعض 
الجدار فليس لاحد ٠ر‏ أهل واحدة مرد السكتين منمه وتصويره هكذا 
ول يعرف المنع الا من الشافعية في احد قوامهم لان ذلك يثبت له حق الاستطراق 
من الدرب الذي لا سند الى دا را يكن لها طر دق منه وذلك رعا ادى الى اشبات زقاقغيرنافة_ 
الشئعة في قول من انها بالطر يق لكل واحدة من الدارين في زقاق الاخر ى ( قلت) وينبغي أن 








[ زيدوا ( .يدوا خل ) أن ذلك على تقدير القول البوما امع الكثرة قل في ( السذكرة ) وهو غلط | 


7 3 الماجز بالكلبة فرفع + مضه أولى والحذور لازم فها اذا رقم لالط مع انهلا يطل حق عق | ظ 
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| الشنعة أتتبى والذي ينبنى أن يقال ان كل دار على ما كانت عليه في استحقاق الشفمة 0 
]| الطريق ولا يتعدى الى الاخرى ومتى صار فيها استحق المرور في طر يقها نبعا للكون الثاني والدارالقي | 


الموسسسحة + 


ا سس سسسم سس 


ووو ا سس 
مر وم أن سمسسيصم سويصم سمه ممست 
سس ع سر ابر 


اك 


هو فبا لا للاول -<9ز قوله - (وفيٍ ا نظر) لعل بريد انداذا باع احدى | 
الدارين بشرط بقاء مجازه فيها ثم بيعت دار في در بها فهل يستحق ستحق الشفعة فمها حينثذ أن اثبتناها مم 
الكثرة نظر أو بريد انه لو بيعت دار في احدى الدر يبنفبل يشغم فهها بسبمينلان له دارين ويكون 
وجه النظر في الاول من حيث انه يستحق الجاز ممها الى الدرب ولا نعني بالمجاز الا ذلك ومن حيث 
اله لا باب لها فيه والاستحقاق اعا هو للدار الاخرى لا لها وهذا هو الذي صححه في الايضاح قال 
ولا وجه عدي للاول ومنه بعل وحه النظر في الثاني ممع زيادة العردد في توز يمها على السهام واحتمل 
بعض ااناس ان يكون اراد في استحقاق الشر يك الشفمة لو باع ذو الدارين احدها نظر من نخيل 
تكثر الشر كاء باعتبار تكثر النصيب وهن تخيل عدم التكثر بذلاك ومنهم من احتمل ان اراد أن في 
حدوث استحقاق الشفعة لكل من ااشر يكين في الدر بين المرفوعمن بالنسية الى الدار الاخرى اذا 
اعها هو أي صاحب الدارين نظرا بنشاء من المردد في كون ذلك موجبا للاشتراه رديه زلات) 
لعله لا بد في هذا من التةييد ا وقال في 
( جامع المقاصد ) ان هذا لا سيم الا على القول بلبوت ااشفعة مع الكارة وقال ان المراد أن في 
بقاء استحقاق الشفمة بسبب الاشتراك في الطرريق حينئذ نظرا ينشأ من النردد في كون ذلك موجبا 
للاشتراك في الطريق من المانبين و للسكثرة وعدمه وامل ( ولمله خ ) اراد بالوجه الاول 
أن ذلك موجب للاشتراك الموجب للكثرة فلاشتمة بناء على المنع منها مع الككرة 0 
أرت ذلك لا يوجب الاشتراك الموجب للكثرة لان الكثرة نما هيهنا باعتبار دارين فلم تنزد 
الشركاء باعتبار كل واحدة عن اثنين والمانع انما هو هذا وفيه مالا يخفى واحتمل في جامع المقاصد 


| أن يكون معنى امبارة وفي بقاء استحةاق صاحب الدارين المقتوح هما باعتبار كل ممهما الكنمة على 
ظ شر بكه في كل من الدر بين المرفوءءن وباع داره وقلنا باستحقاق الشفعة عجرد الاشغراك في 
| الطريق أو كانت الداران مشتركتين تم تميزتا بالقسمة و بقي الطر يق أظر ينشاء م نأن مجاز تلك الدار 
أ في درب يشاركه فيه آخر غير الشر يك في هذه الدرب فتكثر الشركاء فينتفي استحقاق الشفمةحينئذ 
ش بناء على أن المنع منه مع الكثرة ومن أن شر كته مع ازيد من واحد اا هي ااردارين فر برد 
| الششركاء باعتبار كل واحدة على اثنين ( قلت ) قد عرفت أن الشفعة على ما كانت عليه قبل قتح الباب 
ئ وان فده لا لودب سوت الاستحقاق بواحدة من الذارين في طراق الاخرى ولا بك فم اذا كاننت 
1 الداران مشعركتين ثم ميزنا ٠ن‏ ان تعرضص الاشتراك فيالطر ةين لكل من الدارين قبل القسمة فلما 


ظ 


وجوج سما مم م م ااي روي 
المي ل ملل للم سما 


ظ 


' حصلت القسمة سد ما بينهه| ثم طرء فتح الباب والا فلو كان الاشتراك حادثا بعد القسمة لا يبد به ظ 


| في الشضمة ثم انه لا يستقيه الا على القول بثبونها مع الكثرة لان الشريك على هذا الفرض متكثر أ 
[ على أن المفروض ان هنا دار ين لاح قلاحدهها في درب الاخرى وقد فرضت سبق اشعراك الدار ين 


في العطر يقبن حطوز قوله 4ه لإوينفرد الأأدخل بما بين البابين و ينشاركان فيالطرفين ) بريد لنه | 


ع« في راح الحفوق ١#‏ 0 هد 


فلا033 
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ؤ أو كان في زقاق با بان ارجلين احدهها ادخل من الااخر انفرد الا دخل بما بين البابين ونشاركا في ظ 


| الطرفين وه ذا مشثاله ش باب الداخل باب الخارج 

| واماان الاول ينفرد بما ببن أ داد| ا 

الباين فهو المشبور كا في التذ كرة والمساكوجاءم المفأصد مع زيادة في الاخير وهي أن عليهالتتوى وفي 
| ( اللدروس ) عليه متأخروا الاصحاب وهو ا فيالكفاية لان المتتضي لاستحقاق الخارج هو أ 
استطراقه ونهايته بابه فلا يشارك الداخل فيالداخل لانحكه بالنس.ةالىهذا الزائدعلى بابه حم الاجنبي ظ 
وقد عرفت حال هذا الد ايل فها سلف وقوى في الدروس مشا ركته للادخلفيا دخل عن بابه لاحتياجه 
الى ذاك عند زدحام الاجمال ووضم الاثقالوفي ( مم البرهان) انه الظاهر ونظر فيهفي جامم المقاصد بانه 
لايازم من الاحتياج الشركةوائما المقتضي لمك هو الاحياء فاذا وضعالباب على وجهمعين م يكن لاستحقاقه 
فها دخل عنه وجهأ تنبى فتأمل ثم انه قديقال انه لو كان ما استدلوا بدمن الاستطراقد ليل اللك لكان أ 
الفاضل في آآخر المرفوءة ملكا للا خر فكيف شولون بانه مشترك ”ا أي 9 أن ما بين البابين قد يكون ظ 
واسعاجدا ولا يمر الأدخل الا بيعضه وقد يكون في مقابلة باب فشكل اختصاصكلمنهما با بحاذي | 
للدم الامتياز وعدم الدليل المذكور واما اهما ينشاركان في الطرفين ففي التذّكرةا نهالمشبور وحكاها ظ 
أي الشهرة في المسالك على مشاركتهما في المجاز ول حكها في الصدر و بنشار كما في الطرفين مرح | 
في الشرائع والتحر ير والارشار والدروس وجامع المقاصد والمالك لاشترا كهما في الارتقاق فلا أولوية | 
لواحد على غيره بخلاف ما بين اليابين لان ادخلية الباب تقتضي الاستطراق وهو مةتص بالمستطرق أ 
فيتحقق الترجيح واسنشكل فيه في المسالك على القول باختصاص الداخل ما بين البابينلتوقف الانتفاع ظ 
حينثذ بالفضلة على استحقاق السلوك اليها فاذالم يكن للخارج حق اسلوك لا يترتب على نصرفه الفاسد 


سسا 


ممم صمت ممصت ص 


بوت يد على الداخل ودفمه بان ثبوت ملك شي لا يتوقف على مساك له ومع ذلك فيمكن دخول 
امارج الى النصلة ١‏ شاهد الما ل كلوك غيره ممن لا حق له في تلك العاريق به فاذا انضم الى ذلك 
شرا كهم جميما في التصرف وفي الفضلة حك باشتراكما ينما ولا برد مثله في المسلك بين البابين 
حيث يجوز للخارج دخوله بذلك لان الداخل له عليه يد بالسلوك المستمر عليه الذي لا ينم الانتقاع 
بداره الا به يخلاف الفضلة ان يدهم فيها سواء اذ لا تصرف هم فيها الا بالارتقاق وهو مشخركا نتبى 

| وللمناقشة فيه مجال ولكن الخروج عما عليه الاصحاب مشكل جدا ويمكن التخلصعن جميم ماذ كرنا 
| بها لمله به ينتنفي الاشكال ده[ قوله #- (١‏ ولككل منهما الخروج يبابه كم 0 والشرائم 
| والتحر ير والارشاد وغيرها وفي (التذكرة) انه المشبور لان كل ما خرج عن بابه فله فيه حق وله حق 
| تضرف في جداره برفمه اجمع فبعضه أولى -<ت قوله 44- 2 مع سد الاول ) قطما ؟ في التذكرة 
| حدلز قوله 4 ( وعدمه» عندنا كفي التدذكرة ولا عنم تكثر الابواب لدم تفاوت الال 
| خط قرله ]4 ا اليه 4 5 في التحر بر والتذكرة وجامعالمقاصد لانحقه الثابث [ 
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| ودس لاحدهها الدخول وبحتملءاةتمدكانله ذلك فيابتداء الرشع يرق المائما اجم ولبس أ 


| للمحاذي في النافذمنع مفاله من وضع الروشن وان استوعب الدرب (مئن) 
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5 سقط بداللاب ولا بالاسقاط -90ز قوله )4- ( وليسلاحدها الدخول 4 أي بابه عن موصعه | 


ئ 3 ف المبسوط والشرائم والتذكوة والتحر بر والارشاد وجامع المفاصد والمسالك لان لا حى لاحدها | 


ح----2_ ا 7 ممم آي أ تأ أ أذ ب 0 
ل 0ك 
-7395 هاما سمس - 


فما دخل عنه ( قلت ) اما الخارج فالاعى فيه واضح لانه لما لم يكن له حق فيا جاوز مجازه الى داخل | 
م يكن له الدخول الا باذن الداخل واما الداخل فاقمى ما يمكن أن يقال في توجيبه بان تملك المباح | 
ابما يم على الوجه الذي اتمق فانه كان له فتسم بابه ابتداء الى أي الجمات شاء فاما احبي ما حوله منع | ظ 
منه فتأمل هذا ولمل الحال في الميزاب كالخال في الباب حموز قوله )هس (ويتمله اذقد كان | 
له ذلك في ابنداء الوضع ورفع الحائط اجمع ) أي حنمل جواز الدخول لكل منبما وقد احتمله في [ 
التذكرة والتحر ير وظاهرهها أو صر تحهما يقر ؛ بنة ما قبله وما بعده ان المراد جواز الدخول مع الاستطراق | 
وفي (جامع القاصد) أنهذا بعيد جدا قال العيارة تحتملأن بريدجوازالدخول باليابمن غير استطراق ظ 
وان بريد مع ذلك جواز الاستطراق وهو بعيد جدا والوجه الاول من الوجبين أو ” 9 لال على الثاني [ 
لاف الوجه الثاني وستمرف أن الثاني بدل 0 الاول باللازم والوجبان قد استدل بهما ابض في | 

التذكة الاول انه قد كان له ذلك في ابتداء الوضم عخيرا بين وضع الباب داخلا وخارجا والاصليقاء | [ 
ذلك وضمف في جامع المقاصد والمسالك بان تملك المباحانما يقع على الوجه الذي ا تذق فاندقدكازله فنح ظ 
الباب من أي 5 شاء وقد امتنع عليه الا , نأسبق من حوله بالاحياء على فتحهوهذاجيد با لنسية الى [ 
الخارج لا نه يقدمنأبه الى #وضع لا استطراق لهفيهلا نه مختتص بالداخل وغير واضح بالنسبةالى الداخلثمانه [ 
قد لا د دسم على مافهمه ف حاف العامدين العبارة من جوازهه منغيراستطراق ثم اندقديقضي باختصاصمن | ظ 
حوله به وانه لا شركة له معهفتأمل (الثاني) انجمل الا بأدخل عبارة عن رفع بعض الجدار ورفع جميه | 
جائز فبعضه أولى وضعفه في جأمع المقاصد بأن رفم الججيع لا. :طرق البهشببة استحقاق الاستطراق مخلاف ظ 
جعل الباب أدخلقال وعليه رفم الجميع قد يتطرق اليه شيبة ة كونالطرف الادخل كله أو بعطضبه داخلا في [ 
ملكه قلنا ليس الرفم هوالحصل هذه الشبية نعمغيرما نع مخلاف الباب فاندهو السبب في الشبية ثم قال ولا | 
خذاء في ضعف هذا الاحتمال(قلت) اذا كان الفاضل مشخ ركاوقدجوزوا اخراج الاب في المشهرك فليجو زوا | 
ادخال الباب للادخل لانه في المشمرك الا أن تقول انه قد يفضي الى الاختصاص على تطاول الزمن | 
لانه قد تقرر عندهم أن الداخل مختص با بين البايين ثم على هدير أسلم الفرق يبن فتح الباب ورفع ظ 
الحائط كله ان كان المراد هو جواز الفح من دون استطراق 5 فهمه هو كانا سواء في كومهما غير ظ 
ما نمين وانمهما ابسا عصلين لشبية فتأملثم أن منع املك مزالتصرففي ملكه لشية قد عرض في ظ 
مال مشترك مما يستبعد جدأ وخصوصا على مافهمه من فتح باب اغير الاستطراق فتدبر هذا وفي(الايضاح) | 
ان هذا الاحهال ذكره المصنف على سبيل البحث لانه محتمل عنده هكذا قال المصنف في درسه | 
وقال هو لاوجه لهذا الاحمال عندي << قوله /- إ وليس للمحاذي في النافذ منع مقابله من وضع ظ 
الروشن وان استوءب الدرب )م هو حاصل كلام المبسوط والارشاد وصر مح الشراثم والتحر ير ظ 
وا ذكرة والدروس يك اغام المقاصد د والسالك ويجع لبرهان ربكن 7 لان حق الطر يق بق النافذ غير أ 








:ف في فروع الصلح » 2 


| نان عرب از تابه المادرة ولدس للاول مثعه وتجوز حجعل الدار ائنتن ويفتح في | 
| الرفوع آخر فيموضع له استطراقه وفتم باب في النافذ لْذات المرفوع دون المكس اليه 
أعل احْيال (من) 


مختص بأصحاب اللدور فل يكن للجار المقا لى ولا لغيره الاعتراض عل وام ضم الروشن أو فائح الياب فيبما 
وان استوعيا عرض الدرب يحيث صار يمكانه لم ببق للجار موضع فيه وضع روشن ولافتم باب اذالم 
يضر بامارة و يضم ش شيأ .نه على جدار المقايل -#نز قوله 4ه (١‏ وانخرب جاز لمتا بله الميادرة ولس 
للاول منعه سرح بذالك في المبسوط وما ذ كر بعده 7 ننا لان الاول لم يكلك الموضم بوضع الر وششن 
فيه فاما خرب بناوه زالت الاولوية وعاد الامس كا كان وشبه ذلك في التذ كرة وغيرها برجل جلس 
في مكان باح كسجد أو درب نافذ ثم قام عنه أو أ قم قهرا وقالوا ان الاول يزول حقه من الملوس 
و يكون لغيره اوس في “كانه ولس للارل أزعاحه وان ن أرعج الاورل فكذا هنا بل في التذ كرة 
والمسالك لو فرض ان الثاني أخرب روشن الاول ووضم روشنه ل يكن للاول أن ير يبل الثاني وانكان 
الثاني ضمن ارش الاول وا كنسب الاثم وحكى في الذكرة عن دض الشافمية انه انما يز ول نه 
بالاعراض لابالم_دم والامهدام كالجالس في المباح للاولو ية(قلت)قول بعض الشافمية قوي” جدا فيما 
اذا أقامه من مكانه قبرا أو هدم ر وشنه كذلك وهو جار في كل أولوية بل قد تقول ببطلان صلوته 
في ذلك المكان وهذا هو الذي استوجهه في جامع المقاصد في باب احياء الموات وقال لم أجد بهذا 


ارم تمبريها وكأ طمن 0 مزالي فيااروضة والوى 00 قوكاقول بعش 


التحجير لاتقما بتغليب غيره 0 ان 0 مثله لانه أفاده أوأو به 5 0 4 0 
الدار انين و شنح في المرفوع ١‏ اخر في مومع استطراقه 4 كا في الدزة والتحرير لانه ول تقدم| 
ان له أن يمتح لداره قِ الدرب ١‏ رفوع بايا ا الى صدر الدرب قِ الموضع الذي له استطراقه وادا 
جعل الدار الواحدة تين ثم فتح | اا للاخرى في موضع استطراقه م ييه - قوله م 
( وقتحباب في النافذ لذات المرفوع دون المكس ) كفي التذ كرة ونصو بره أنه لو كان له دار لها 
ياب فق زقاق غير تأفد وذا حا'ط ه في شارع أو زقاق نَأل فأراد ان يمتح نابا 2 دا نطه الى الشارع 
أجاز له لانه بريد أن يرطق بعالم يتءين ملك أحدد علي(وءساك تقول) انفي ذلك اضر ارا يأحل الدرب 
المرفوع للانه كان منقطما و ا يصير الدرب ناهذا مستطارةا أأيه من الشارع (لانائقو ل( انه بفتح 
الياب دير داره نافدلة و 5 الدرب وانه عل حاله غعر افك اد لدس لاحد غيره استطراق داره وأو 
انمكس الخال وكانت بابه في الشارع وله حائط في المندطم فأراد فتح باب للاستعاراق فقد تقدم انه 
د س له ذلاك اذ لاحق له في درب قد تمين مال ه وفي ( الدروس ) بجو ز العكس على الاقرى 
وهل جور أن داره و أي ددر المرفوع أن برقع جداره ( جدراءه خأ ل ) وجعءل المرفوع نافذا كا داز 
له أن يجمل داره 0 احمالان وقد يغرق ببنذالك وال جد -«وز قوله 4 ( الا على الاحئمال»4 
| أي لاجو المضش اليا على الاحهمال السابق ٠‏ 'ن جواز ادخال الباب في أ رفوع نظرأ الى أن دا لكان 
| ه في ابتداء الوضم وان له رفع الجداز لإفرعان الاول ‏ في النذ ةو والدروس يجوز عمل سرداب ف 
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مستويت مص مساج ص يمل 


ؤ | والمدار لت ليس لجار التصرف فه تيف بسكن وغير ذلك ولانبى 
/ عليه الاعارة بل تستحب ولو أذن جاز الرجوع قبل الوضع وبمده على الاقوى لكن مع 


| الارش ( مان) 
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ظ الطر يق النافذ ادا أحكم أزجه و م يمحذر الطرريق من وجهها ولوكان في المرفوع ل يجز وان أحج اللا 
| باذسهم ( الثاني) 0 نحت روشن مقابله أو فوقه فهل لاسابق منعه قال في (الدروس) 
ؤ م أقف فيه على كلام وقضية الاصل عدم المنع الا أن يقال لما ملك الروشن ملك قراره وهواه وهو 
| بعيد لانه مأذون في الانتفاع وليس مازوما الماك -2ز قوله :4 (( والجدار المختص ليس للجار 
6 فيه بنسقيف وطرح خشب وغير ذلك 4 اجماعا كا في النذكرة وعليه دل المقل لانه قاض | 
قبح التصرف في مال الغير بغير اذيه -«هز قوله ]6 ( ولا يجب عليه الاعارة بل نستحب 4 هذا | 
3 موضع وفاق كا في المسالك وحكى في التذكرة عن بعض الشافعية ان للجار ان يطيع جذعه على | 
جدار جاره وان امتنع أجبر فيجب عليه القبول لما رواه أبو هس برة عن النبي صل الله عليه آله وسل | ظ 
أنه قال لارعنم أحدم حاره أن يضم خشبه على جداره وهو مخول على الاستحباب ان سامنا صحته والا | 
| فالمقل والنقل قاضيان يرده أما الاول فلما تقدم من قبحالتهسرف في مال الفير وأما الثاني ظقوهم | 
عليهم ال لام الناسماطون على أموالهم ولا بحل مال امي* الا بطيب نفس منه (وأما ) دايل الاستحباب | ظ 
فهو مادل على قضاء حوائحٌ المسلامين وما جاء من الوصية في حق الجار حتى كاد يظن أن 0 
ذلك -</ز قوله 4ه وو أذن جاز الرجوع قبل الوضم ‏ مجانا قطما كم في التذ كرة واجماعا كي في 
التحرير والمسالك و بغير خلاف عندنا ؟ في ممع البرهان ح«زز قوله )- ( بابي 
لكن مع الارش ) ا في الشرائع والتحر ير والتذ كرة والارشاد والمختلف وجامع الكاصد والمسالك ظ 
وعاربة الكتاب والايضاح وجامع المقاصد لانه عارية ولان الاصل جواز نصرف ملك في ملكه ؤ 
كيف شاء وا حاقه بالدفن قياس مع الفارق لتحريم نبشه دون اخراب البناء (وأما الارش ) فلا نه بناء ظ 
حارم صدر بالاذن فلا جوز قلعه الا بعد ضهان تمضه ولان فيه جمعا بين الحقينولانه سبب الانلاف ظ 
لاذنه والمياشر ضعيف لانه بالامى الشرعي والشبيدثي الدروس كا نه معردد قال قبل جاز له الجوع | ؤ 
فنقضه لانه أعاره ا ادي الى خراب ملك المستمير نعم | 
تكون له الاجرة فيها بعد الرجوع قلت قالفي(النذ كرة) انه يثبت ثبت له الخيار بين القلم مم الارش ويين | ظ 
التبقية بالاجرة ان رضي صاحبه ومثل ذلك مااذا أعاره خشبة و بنى عليبا وتحو ذلك وقالفي(المبسوط) | ظ 
لم يكن له الرجوع مادامت تلاك الجذوع باقية لان المقصود بوضمبا التأبيد والبقاء دون القلم فان بلييت [ 
وانكسرت بعال اذن المعير وقد حكى ذلك عن الناضي وهذا قول لبعض الشافمية الوا لا سستهيد به ئ 
القلع ولا طلب الاجرة في المستقبل وهذا القول لمله قوي مين والا لزم الضرر المظيم الذي لا ينجبر ظ 
بالارش لانه بخرب ملكه وقد لا جد من يني له وقد يكون و بعره جداره أو خشبته كان يسبل عليه ظ 
حصيل غيرهها ولا يعارضه أن المنع أيضا ضر علي المالك لانه أدخله على نفسه اذ المادة قاضية بأن | 
| مثل هذه المارية دائمة ولا عاقل ,برتكما بدون الدوام فكأ نه قال له أعرة في مادام خشبي بانيا ولس |( 
اك الرجوع قبله وقد أعاره والتزم بذلك 70 للدفن ولا يدي الفرق أن البش حزم || 
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<فيرابمالسقوق» ين 


ا ا ا ا ا 000 
ا ا ا ا ا 








وانه قياس اتتقيح الدلة المشتركة وظبو رها ولا فارق أذ على تقدير جواز الرجوع لا يكون النبش حراما ظ 


بل يكون مستئنى كغيره من المستثنيات الكثيرة على أنا قد تقول الاصل في المقود ا#زوم خرجت .مها 8 
العاربة في غير سحل النزاع بالاجماع و بتي الباقي ثم انا اذاسامنا جواز الرجوع متى شاء فلاممنى لوجوب أ 
الارش لان المستعير قد أدخل الغسرر على نفسه ,اقدامه على العاررية القاضية بالرجوع القاضي بالتيديم | 


| والتخريب في أي وقت شاء فكان هو المدم والسبب مع ان الاصل براءة ذمة المالكءن ثبوت مال | 


أغيره على مخليصءلكه ٠نه‏ بل اصالة البراءة معللقا فليتأمل في ذلك كله جيدا وتمام الكلام في باب | 
العار ية وهذا كله اذا لم باد الى خراب لك 6 اذا استمار الجدار ايضم طرف خشبه عليه والطرف | 
الآ خر على ملكه فان المصنف فيا بأني في العارية والحقق وغيرهها ترددوا وجماعة جزموا بعدم جواز | 
الرحوع وآخرون جزموا بحوازه حؤز قوله 6ه (١‏ على اشكال ) أي يرجم مع الارش على اشكال | 
ولم يرجح هزا كراد. في الايضاح والشبيد في المواثي ومنشواه ما تقدم من اه بناء محترم الى آخره ظ 
ومن انه اما اذن له عار بية ومن خواصبا اارجوع متى أراد مع اصالة براءة ذمة المالك من ثبوت 
مال لغيره كا تقدم 1 نفا وقد أطبقوا في باب العار بة على كلة واحدة على لزوم الارش من دون تردد 
ولا اشكال وعلى لقدير ثبوت الارش فهل له عوض مانقص من آلات الواضع بالهدم أو تفاوتمايين 
العامى والخراب وجبان منشوئهما ان البناء اذا كان محرما فهو مبيئته حق لبانيه فيكون جبره بتغاوت 
مايين كونه عاعى | وخرابا لان ذلك هو تنص الالية و به جزم في تمليق الارشادوقالفي(جامع المقاصد) ظ 
انه لامخلو عن قوة وني (المسالك) أنه اقوى لان جميعه مال للواضع غايته كونهموضوعا على ملكالمير | 
وذلك الملك انما آثر جوازالنقض لا المشاركة في الماليه ومن ان تقص هذه الالية مستند الى مك | 
صاحب الجدار فلا يضمنه واما يضمن نقصان مال الغير الذي كان سبب اتلافه وفواته ولم يرجح أ 
اثشبيد في الدروس والحواشي واحتمل المقدس الاردبيلى الث وهو عوض جميع ما اخرجه امالك في 
البدوم بسبب أخذ خشبه بعد وضع قيمة الا لات الموجودة فيدخل فيه اجرة الأكار وغيرها قال 
وهو الأظبر وهو كذلك -ؤز قوله 4ه (١‏ ولوانهدم افتقرالى نديد الاذن) ان كان المراد 
امهدام الحشب وال لات كان المكم المذكور صر المبسوط والخلاف والتذّكرة ككن الظاهر ان | 
المرادامبدامالجدار وعليه الحم المذ كور ص ريح الممسوط أيضا والشرائع والتذكوة والارشاد والتحر بر ظ 
والْحتاف والدروس والمسالك ومجع البرهان والكفابة وظاهر التذكره الاجماع عليه وستسمع عبارتها | 
وفي( المسالك) أن كثيرا من الاصحاب لميذكر فيه خلافا (قلت) وبه جزموا في باب العارة ودليهأن | 
الاذن انما كانت بالوضع على هذا الجدار الخاص ومن المملوم أنه بعد عوده غيره فلا تشملهالاذن ولا | 
فرق في ذلك يبن أن يكون البناء الثاني بالآآت ليدم أولاً أم لا ما صرح به جماعة في الباب وباب | 
العارية قال في (التذكرة) لو انهدم الجدار فبناه بتلك الآّلة افنقر الى اذن جديد والشافمية وجبان ولو | 
بناه بغيرها لم يعد الوضع الا بأذن جديد عندنا وعند الشافعية قولاً واحدً! وظاعرها ان لاخلاف أ 
عندنا في ذلك وان الحلاف في القسم الأول فقط اشافمية ققط وانهم بوافقونا في الثاني لكنه فال في 

الشرائم فيه قول آخر وفي (الختلف والمسالك)أانه للشيخ في النسوط وهوانه أو اسنهدمالجداركان الممير أ 
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| نقضه وانه أن أعاده بآلنه الاولى لم يكن له منعه من رد الخشب والسقف وان أعاده بفيرها كان له أ 


[ منعه وقال في( اختلف ) أيضا مع ان الشيخ قال أولاً لو امهدم المائط أو هدمهالمستعي لم يكنله الاعادة | 


الا باذن مستأنفه وأي فارق بين الموضعين سوى مباشرة الهدم في الثاني دون الاول وتلك لا وجب 
دوام الاعادة بل تقول أبلغ من ذلك وهو أن المللك لو هدم الحائط من غير حاجة لم يكن المستمير | 
الأعادة وان وجب عليه الارش ان قلنا به اننهى (قلت) الشيخ تعرض للمسئلة في ثلانة مواضم من | 
اللبسوط في الصلح فرض في موضعين منها تاف النششب وآتكسارها وانهدام السقف أو تعمد المستمير 
قلمه وفرض في الموضع الثاني كونه شر يكا في الجدار وأذن له الشر .يك وقال في الموضمين انه ليس 
له اعادة الخشب الا بأذن جديد وفرض الموضمع الثااث وهو الذي دده في الحتلف فيا اذا ملككا 
الدار ورأيا الخشب على الحائط ولا يعلمان على أي وجه ثم امهدم السقف قال فانه ليس لصادب 
الحائط أن عنعه من رده لأنه جوز ان يكون قد وضع بعوض فلا جوز الرجوع فيه حال بلا خلاف 
فان أراد صاحب المائط نقض الخائط فانه بنظر فان كان المائط صحيحا منع من تقضه لانه بريد 
اسقاط حق المستعير وان كان الحائط مسسهدما كان له نقضه وينظر فان أعاده بتلك الآله لم يكن له 
منمه من رد النشب والسقف عليه وان أعاده بغير تلك الآله كان له منعه وقيل ليس له منعه والاول 
أقوى اذهى واعله أراد انه من الحتملات ان يكون باعه لات الجدار وشرط عليه ان يضع خشبه 
عليها مائة سنة أو مادامت باقية ان جو زناه أو صالحه او نحو ذلك فلا يكون مخالنا ولا برد عليه ماني 
الختلف فليتأمل ثم انا قد وجدناه وقد تعرض لا ايضأ في العارية وفرض فبها انكار الجذع وقال انه 
ليس له اعادة الأ خر -ؤ[ قوله ]8ه لإ ويجوز الصلحعلى الوضمابتداءبشرط تدد الخشبو وزنه 
ووقته 4 اما جواز المبلح عل وضع الخشب مع عده ووزنه قد صرح بهي المبسوط والتذك ةوالارشاد ؤ 
والدر وس وحم البرهان والشرائع والتحرير وجامع المفاصد والمسالك غير ان في الار بعة الاخيرة 
التقييد بالابتداء كالكتاب ليحترزعما لو وقم عليه الصلح بعد البناء فانه لا يعتبر حينئذ الا نعيين المدة 
لصير ورة الباتقي معلوما مخلاف ما اذا لم يون لتفاوت الضر رولا ضابط يرجم اليه عندالاطلاق واقتصر 
في المبسوط على اشعراط عدد الخشب ووزنه وزيد طوله في الشرائع والتحرير والارشاد .وتمليق 
الارشاد والمسالك ومجم البرهان ولمله لاختلاف ضرر الحائط باختلافه في الطول وان اتفق وزنه 
قلت المدار على رفم الجهالة .وقد ثرك فها كلها ذكر المدة والوقت ولا بد مم ذلك من ذكرها وضبلها أ 
يا في الكتاب والدروس وغيرها ودلبل المسثلة مع الشرائط المتبرة في المماملات الني ترفع بها الهالة | 
والغرر عموم ادلة الصلح بل لايبعد كا في مجع البرهان اشتراط تعيين الحل الذعييوضععليه طولا وعرض) أ 
وعمقا وهذا اذا كانت الآ“لات غائبة ولو كانت مشاهدة كفت المشاهدة عع ىكل وصفكا فيالمبسوط أ 
والدروس وجامع المقاصد والمسالك وكذا ممع البرهان ولكن لابد من تعيين المدة وهذا في الحشب [ 


حو عه معطب تيس انتج مسي سيمش ص م وبتكت مف طوس مهجم يس نيو جب اي تس توس شي سي مسي ير ست ع وو عب اع اسع سي ل ل ل ا ل ل 0 














اما في الجر واللبن فكي فييما المادة يا صرح به في التذكرة وغيرها ولو كان الصلح على البناء على | 


حائطه زيادة عليه افثقر الى ذ كر الطول وسمك البناء صرح به في المبسوط وغيره ولا ختلاف ضر ره .| 
باختلافهما وان كان الجدار جدار مسجد ونحوه لم يبز لأحد البناء عليه ولا الوضع بدون اذن الماك" | 


اموي سج سي سه سور سه سم 





وندنواع؛ع.ر 0 نا 





الم ل ان لمسص سم سما لمي م عو 


| ولو كان مشتركا لم يكن لاحدها التصرف فيب بتسقيف وغيره الا بن شريكه ولا يجيي أ 
ظ أحدهها على الشركة في مارته لو أعهدم ولو هدمه فالاقوى الارش ولا يجير على عمارة | 


ا رسيا اسسم سس سس موسو 


ل اي لحك متا رسج سس سبو سس سه ووو وسور 


الس اي سا سر واس ا ا سس ا ا سا ا ا ا لس و بس و ني موسر سي سس سه همسر 
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اميق سه 


| والدروس وجامع المقاصد والمسالك ومجم البرهان وغيرها وهو واضح بل في التذكة وغيرها انه ليس 


الدولاب والبثر وغيرهها ( مكن ) ظ 
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تملا أ في الدروس وني جواز اذنه بموض حيث لاضرر على الموقف وجباناقواها العدم ما فيالدر وس [ 
وهو قضية اطلاق كلام التحرير -«[ قوله :4 لا واو كان مشاركا لم يكن لاحدهها التصرف فيه 
بنسقيف وغيره الا بأذن شر بكه ) ا في المبسوط والحلاف والشرائع والتحرير والتذكرة والارشاد 


لاحد الشركاء التصرف فيه بشي' من وجوه الاتتفاعات حتى ضرب الوتد وقتح الكوه بل ليس 
له أخذ أقل مأيكونمن ترابه ليعرب به الكتاب بدوناذن جميمالشركاء وفي (الدروس) انه ليس له حك 
شو" منآلاته حجرا كان أ وجرا ولا الكتابة عليه وقالوا انه له الانتذاع به بالاستناد اليه أو اسناد 
المناع مم انلفاء الضرر وفي (التذكرة وجامع المقاصد والمسالك ) انه لو منع امالك حرم لانه نوع تصرف 
بام د الاعماد لانه خلاف الاستظلال وفي (الدروس) ان الاؤرب ان ليس له المنع اذا كان المجلس 
مباحا كا هو المفروض حؤلز قوله :هه ١‏ ولا بير أحدها على الشركة في عمارته لو امهدم 6 ؟ا في 
المبسوط والخلاف وسائر ماذكرناه بمدهها آنا مع زيادة الكفابة وظاهر التذّكرة الاجماع عليه حيث 
نسبه الى علمائنا وفي (المسالك) لا كلام فيه ودايلهم الاصل السالم عن الح رجعنه مضافا اللىمافيالتذكرة 
مخلاف الحيوان ذي الحرمة لتعاق غرض الشارع بالانتفاع به واناجباره على عارته أما لمق ننسهوهو 
باطل لاه لاجير قطمًا لو انفرد به أو لمق غيره قكذلك لانه لايجير الانسان على عارة ملك الغير كأ 
لو ارد به الغير والحاصل ان احالف الشافي في القولالقدم -قز قوله :4ه ( ولو هدمه فالاقوى 
الأرش 4 كا في التذكرة والايضاح وجامعالمقاصد وتعليق الارشاد والمسالك وفي (التحرير ) لو قيل به 
كانوجبا وفي (المبسوط والشرائم والارشاد) ازعليه اعادته وحكادفيالمسالك عنالتذكرةوليس كذلك 
اذ الموجود في نسختين مها 4 ناه وفي(الدروس وااواثي) انعليه اعادته لو أمكنت المائلة ما في 
جدر بعض البساتين والمزارع والا فالأ رش ( وجه الاول ) ان ضمان المثل اما يكون في امثلي والجدار ظ 
قيعي على ان العين موجوده والزائل اعا هو الصفةفعليه ارش مابينقيمتهمنهدما ومعمورا كا في الحواشى | 
وغيرها (وفيه) انه قد يكون قيمته بعدالهدم قليلة جدا وقيمة الجدار الصحبح كثيرة جدا فتأمل فلمل 
الاولى على القول بالأرش ان يكونمايصرف في بنائه يمثل البناء الاول 5 نبه عليه فيمجم البرهارن 
فالمدار وان كان قيميا باصطلاحهم الا ان العرف قد يقضي بالماثلة في بعض الجدران اذ المطلوب منه 
كونه حائلا ومانما ولا بر.يدون في مثل ذلك الا الماثلة في الملة مو'يدا با عرفته من حال الارش أ 
فتفصيل الدروس لابأس به ولكن جماعة في باب الفصب لم يذكروا يف مثل ذلك الا الارش 
ححز قوله هس ل ولا بجبرعلى عارة الدولاب والببروغيرم ) كا في المبسوط والخلاف والشرائم 
,والتذكرة والتحر ير والدروس وجامع المقاصد والمسالك والكذاية ولا فرق يبن كون المشعرك ذاغلة | 
تمي غلنة ببهارته وغيره عند الاصحاب كا في المسالك والمالف بعض العامة 3 باجبار الشر.يك على | 
الماعدة في هذه المذكورات دون الحائط فارقا يبنهها بان الشر يلك لا يتمكن من المقاسمة فيضر به | 
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| ولو اتفرد به احدهالم ينم (مّن) ْ ظ 








على اختلاف النسيخ كا فيالمبسوط والتحرير وهو قضية كلام النذكره لانه نفع واحسان في ح قالشر يك 
حيث يعمر له حائطه ولا يغرمه في نفقته ولا ضرر عليه بوجه وفي (جامعالمقاصدوالمساللك) ان الاصصح 
والاقوى توقفه على اذنه واحتمل ذلك قو يا في الدروس ان بناه بالا لةالمشتركة مم اشتئراك الاساس 
لانه مال مشغرك فيمتنم النصرف بدون 0 الشر يك وقوى من دون وتفالتوقف عل اذيه انبناه 
آلة من عنده ففرق يبن الامرين والاقوى التوقف مطتنا فاذا امتنع حيث لاضرر عليه بل يكون في 


وقيده في التذكرة با اذا كان له رسم خشب عليه لانه لا يجوز للباني انطال رسوم بنيانه ولمله ماد 


سس سس سس رس سم صا الو مسا ا ا اا 0 
سس ا ا 7 
مم ا ل ل ممما 
يي د م ل 0 
لخت ستيب صمي ميم | الس4سمصي ‏ اسمسسي لمم ل لشوصي ل ب ع لس ل ا 


. مغلاف المائما فانه بمكنه قسمته مع شر كه وقسمة عرصته وردبان قسمة العرصة والخائط قد تكون ' 
|اكثر ضررا فكانا سواء -«ا قوله 4ه ( ولو انفرد به أحدهيا لم نع 4 أي انفرد بالبناء أو المارة . 


ذلك نفع واحسان اليه رفم أممهالى الحاك ليجبره على الاذن أو المساعدةفان امتنم أذن له الحا بدون ظ 
ار لانه ذالم حبره على العارة لابحييرعل الانفاق وفي (المبسوط والتحر بر والتذ كرة)حيث اختيرفيها انه لانم 
انه له نناوئه نانقاضه و نالات من عنده فان بناه باتقاضاضه فالحائط على الشركة وان ناه ,]لات من أ 
عنده فالخائط للباني (وفيه) ان الاالات اذا كانت مشتركة كيف جوز له التصرف فب بالعمارةمن دون | 
اذن امالك وي الثلاثة أيضًاً آنه لو بناه باتقاضه لم يكن لاشر بيك نقضه ولا للباني(وقديقال) انه لوطالبه أ 
الشريك بهدمه امكن وجوب الاحاءة لان تصرفه في الآ لات كان بدون اذن ورا تماق غرضه | 
مها وطلب قسمتها كذلك وفي الثلاثة أيضًا انه أن بناه بآلات من عنده فللباني تنضه وليس لاشر يك أ 
ذلاك ولا له وضع خشة ورسومه عليه (قيل) اذا كان الاساس مشتركا كيف لا يكوزله تنضه وهو خيرة | 
الدروس وجامع القاصد ( فلت ) اذا حصل لاشريك ضرر عظيم إعدم عمارته فله دفعالضرر عن نفسه | 
ببنائه من أله من عنده فاذا بناه على وجه شرعي كان مستحق اابقاء ماوكا له فليس لاشر بك نقضه | 
ولا وضع خشبة ورسومه عليه فكان كلام الشبخ والمصنف اوفق باصول المذهب وفي الثلانة ايضا | 
لو اراد الاني الةض حيث يكون اللات هن عنده فقال انا ادفع نصف قيمة البناء ولا ننقضه لم يجبر أ 
وفي (النحر ير ) انهلو قال اما أن تأخذ نصف قيمته لاننغم بوضم خشبي أو تقلمه لنميد البناء لزمه الاجابة | 


التحر ير وهو خيرة الشبخ في المبسوط وقد حكى عنه في اللدروس والمسالك انه خير الشريك الفير أ 
الباني دين مطالبته مهدمه واعطائه نصف قيمة الحائط قالا والتخيير في ذلك البانيلا للشر يك ( قلت ) أ 
الموجود في المبسوط فان قال الثس نك الباني انا لا اتقضه وامنعك من الانتفاع به فقال شريكه انا | 
اعطيك نصف قيمته واعيد رسمي من الخشب كان له ذلك ويقال الباني انث بالخيار بين أن تأخذ أ 
منه نصف قيمة الحائط وبين أن تنقضه حتى تميدا جميعا حائطا يبتكا لان قراره مشترك يبتكا وله حق أ 
امل عليه ولا يجوز لك الانفراد به أنتبى وهو صريح فيا حكيناه مخالف لا حكياه وكيف كان فملى | 


انول باعتبار اذنه لو خالف الشمريك وعمر فبل لشر بكه تنضه الظاهر أن له ذلك سواء كان بثاهبا لته | 


أو شيرها اما الثاني فلاله عدوان محض ونصرف في ارض الغير الا ان يضطر الى ذاك وا تقدم واما ظ 
الاول فع انه تصرف في الارض والاتقاض وتفبير يثتهووضمه الذي كان عليه مبيثة اخرى مغصو بة | 
أو “المنصو بة انه ر با تعلق غرضه با لاه ولا يلنفت الى ان عدمه له تصرف في ءال شر يكه الذي | 


ع ا 
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ولا يجير صاحب السفل ولا الملو على عمارة المدار امامل للعلو ولو طلبا قسمته طولا أو 
عرضاجاز (مثن) ظ 
باه لانه يزيد الوصول الى حقه ولا احترام لا وضمه عدوانا فتأمل وفي( جامم المقاصد) لو اراد احد أ 
الشر يكين الاضرار بصاحبه في الجدار والقنا والدولاب ونحوها فان امتنع من المارة وغيرها من الوجوه 
التي يمتنع الانتفاع بدون جميعها فليس ببعيد أن يرفم امره الى الحا ليخير الشريك بين عدة امور 
من بيع واجارة وموافقة على المارة وغير ذلك من الامور الممكنة فوذلك عملا بقوله ملى الله عليه وآله | 
و لاضرر ولا ضراو ولان فينرك جميع هذه الامور اضاعة للمال وقد نمبى عنها قال ول اظفر هنا |1 
تتصريح فينبغي أن يلمح أذهى ( قلت ) من الوجوه الممكنة انفراد الشريك بامارة وقد صرح به أ 
أ من عرفت من دون. اذن الحا ححقز قوله :4 ١‏ ولا يجير صاحب السفل ولا العلو على عمارة 
| الحدار الحامل للعلو 4 قال في (التذكة) لو كان علو الجدار لواحد وسعلبا لفيره فامهدم لم يكن لصاحب 
| السفل اجبار صاحب العلوعلى مساعدةه في اعادة السفل لاصالة البرائة وكداك ليس لصاحب الماو 
| احبار صاحب السفل على اعادة السفل أينفي عليه عند علمانا وني (المسوط) نفى الحلاففي الاول وفي 
| (الدر وس) لا يحبر صاحب السفل ولا الماوعلى بناء الجدار الحاءل لاملو ولا على جدار البيث الا أنيكون 
ظ ذلك لازما بعقد و بهذا القيد جزم في جامع المقاصد وعليه نبه في مثله في المسوط لكن في التذوة 
ظ زوكان له ساباط استحق وضعه على حائط غيره فالهدم م جر احدها على العارة وللشافمية قولان 
| وقصيته عدم اعتبار القيد فيا نحن فيه وفي (النحر ير ) لوطلب صاحب العلو البناء لم يكن لصاحب السمل 
]| منمه وهذا يوافق ما سلف له في الجدار من انه اذا اثفرد احدها بالمارة لم ينم ما تقدم وريمكن حهله ظ 





بببباسسسص سس سس سس سلسم لمسسسم 


| على ما اذا كان حمل جدران العلو واجبا والا اشكل فيا اذا كان الاساس ملكا لصاحب السمل 
| أو مشتركا كا تقدم بدانه حجز قوله :4ه (١‏ ولو طلبا قسمته طولا أوعوضا جاز) أي او طلب كل 
ئ من الشر يكين في الجدار قمته طولا أو عرضا جاز و به صرح في المبسوط والتذكرة والدروس وجامم 
| المقاصد وظاهر الاخير الاجماع عليه حيث قال جاز قطما وتأمل في قسمته عرضا في التحرير والقسمة 
ظ محصل بنشر الخائط و بالعلامة ووحه الحواز فيهما بالنحو ين أن لها هدمه كله اذا تراضيا عليه فاذا 
| تراضيا على قسمته على وجه مخصوص حاز لما ذلك بالاولى ولا انر لمصول النقص ,النشر لو اختاراه 
| ووجه ما في التحر ير ما قاله فبه قال لو اتفقا على قسمته عرضا احتمل جواز لاتحصار المق فبهماوعدمه 
ظ لمدم ميز نصيب احدهها من الآآخر بحيثيمكنه الاتتفاع بنصيه دون صاحبه فانه لو وضم خشة على 
[ احد جانبيه كان نهله على الحائط اجمع ومعناه ان وضع خشبه على نصيمه موجب لنعدىالثقل والتحامل 
| الى الآخر وفيه انهما اذا تراضيا على ذلك فلا ماهم م ذلك بدي فما اذا طلب احدها القسمة كذاك | 
وامتنم الآخر فاله لا يجبر لذلاك كا يأني والمراد بلول المائط امتداده من زاوية من البيت الى الزاورية ؤ 
]| الاخرى أو من حد” من ارض الببت الى حد آخر من ارضه وليس المراد ارتفاعه عن لالارض فان أ 
| ذاك عمقه وبعرضه هو سطحه الذي بوضع عليه الجذوع والمراد «القسمه طول هي القسمة في كل ظ 

ظ 
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| الطول ونصف العرض وهذء صور لس ]و بقسمته عرضا هي القسمة في نفس العلول وكل أأء 
: العرض وهذه صورما للآا فاو كانطوله عشرا وعرضه ذراعين واقنسمافي كل الطول ونصف 


جيه ودبامل » 


سس 7بببووووووك ا 
| ولا يجير احدهها لو متم عن القسمة في كل الطول ونصف المرض وكذافي صف العلول أ 
و اس العرض (من) 





[ 
ظ 
ظ 000 
| العرض ليمير الكل واحد ذراع في طول عشر جاز وكذا لاقت في كل المرض ونصف الطول ظ 
لبصير لكل واحد مهما طول هة في عرض ذراعين و يأني الكلام في القرعة وهذا الذي حكيناه | 
في القسمتين هو المذكور و في التذكرة والدروس وجامع المقاصد و يأني عن المسوط عكس ذلك فسمى [ 
قدمة الطول قسءة العرض و بالعكس وكلام التحر ير في قسمة عرصة الخائط يوافق اصطلاح المبسوط 
سمو قرله م ( ولا يجير احدها أو أمتنم عن القسمة في كل الطول ونصفالعرض وكذا قي نصف 
الطول وكل العرض كا في التحر ير وجزم في التذكرة بعدم الاجبار فى الاول وقال فيالثانىأن انتغى | 
الضرر عنهما أو عن الممتنم اجبر عليهما وان تضسرر الممتنع لم ري د الدروس الاجبار ايضا | 
على الآسمة مع ائتفاء الضرر في الثاني وقد نغى عنه ال..د في جامع المقاصد وفصله في عيارة الكتاب 
يقوله وكذا لعله يشعر بانه اضعف في الح من الاول ولا رجح في المسوط لانه قال في الناس 
من قال لا يجوز الاجبار على قسمة المائط طولا وعرضا وفي الناس من قال يقسم طول الخائط ولابقسم 
عرضه على حاللان قسمته لا تنصور ووجه عدم الاجبار في الاول انه لو أوجبناها على هذا النحولكان ) 
لا محييص عن القرعة في التخصيص لان المروض عدم 'نراضيهما معا والاخ_لى غير قرعة ولا تراضي 



























مناف للقسمة ولا نظير له في الشرع والقرءة ربا وقع تلاحدها على الشق الدي يلي الآ خر فلا بمكن 
من الانتفاع ا وقم له ولمدم امكان فصل كل سهم عن الآ خر لانه ان ١‏ كتنى بالعلامة اعني خط يون 
السبمين كان بناء احدهها على نصيبه موجبا لتعدي الثقل والتحامل الى الا خر وان كان بالنشر ضف 
الجدار وتناقصت قوته ووجه العدم في الثاني انه أو فصل باأملامة زم تعدى الثقل الى اله . خر وان كان 
النشر زم انلاف * شي" *ن . الحدار ولا اجبار مع الاضرار لمكن هذا الاتلاف هيبن لانه عمزلة قسمة 
الثوب الصفيق والقرعة التي هي معرار القسءة مكنة هنا مخلاف الأول ووجه ما حكاه في المبسوط من 
انه لانتصور قسءته أنا وجد ناه اصطلح فيه على تسمية قسمة العرض بقسمة الطول و بالمكس كاسةهم 
وحيائذ يتصور ما حكاه ءن انه لا يتصورقسمته ( اذا تقررهذا ) فعد الى عبارة الكتاب ومعناها هم 
| قملما مهما أو طليا القسمة طولا أوترضياً ونراضيا عليها فلاكلام في المواز ولوطلب احدها القسمة وامتنع 
الآخر فان طلبها الطالب في كل الطول ونصف العرض أو بالمكس وامتتع اله. خر فلا اجبارولا خلل 
في العيارة ولا تكرار وان كان فهو اظبار مكان اشارة أو اضمار ولعله قصد بذللك ما اشرنا اليه آنْنا من 
الاشمار وقد حكى في جامع المقاصد عن الشهيد انه اورد في بعض حواشيه أن الفسمة طلولا وعرضاهي 
القسمة في كل الطول ونصف العرض وفي نصف الطول وكل العرض و يازم التكرار وانه اجاب 
باختلاف الكمين فان الاول بعلي الجواز الثاني بعطي عدم الاجبار فالارق بينهما فرق ما ينالمام 
والخاص وقال في ( جامع المقاصد ) أن السركال والجواب ليسا بشي' والموجود فيا عندنا .ن الحواشي 
المنسو بة اليه حكابة ذلاك عن الفخر قال انه قال لا فرق بين قولنا طولا وبين كل ااطول ونصف 
العرض وكذا الآخر ثم حكى عن أبن بوران أنه أظبر يينهما فرقا هندسيا لم ننهمه وقال يمكن أن براد 
بالاول قسمة رأس الخائئط طولا وعرضا مع بقاء باقبه مشتركا فامهما يصدتان عليه مع عدم صدق كل 


في ريع المح » كن 


اسلؤكاه ,نغ تنيت ل ل يمس عمجي ساي تس ب تس شي ا ا ا ا 1 


ظ ولصح القرمة في الثانية دو نالاولى بل يختض كل وجه لصاحبه ولوتماوناعل امادة الدترأه 
أو اماده أحدها بالآلة المشتركه فبو على الشركة (مْن) 


| العاول وكل العرض فامهما لاايصدقان الا مع الانتباء الى الارض وقدنبه في المبسوطعل قريب من هذا 
| في قوله بق.مةعرصة الخائط و يمكن مله على هذ المرصة التي د كرهافي المبسوط وجعلب|مقدمةعل قسمه المائما 
| وصرح في النحر بر بقسمة العرصة أتبى (قلت) الموجود في المبسوط لايناسب شيشا مما ذكره قال في 
ظ (المبسو 5 اذا ادم الحائط المشترك واراد احدها أن يما صاحبه عرصة الحائط فان اتْمًا على ذاك 
ظ جاز ليا أن .قتسماها كنشا 1 انأر ا دأحده,اوامتنع لاخر ار فانأر ادقسمة الطول ار الى تنعمنبماعل 
| ذلك وقسمة العلولان تقدر اأعرصة وحط في عرصتها خيطا يفصل بين اللقين فاذا فمل ذلك أفرع بدنبمأ 
| فأيعهما خرجبتعليه القرعة أخذه و نى عليه بناءيختص به فأءا اذا اختارأحدهياقمةعرضه قيل فيه قولان 
| (أحدها) لايجبر عليه لا نالقرعةلاندخلها (والثالي)وهو الصحيح انه جر عليهلامها قسمة لبس فيها اممرارالى 
| أذقال ومثال قسمة العرض أن بخط خطا في طول العرصة فاذا كان مقدار العرض مثلا ذراعا جمل نما 
ظ بلي عاك كل واحد هلهما نصف ذر اع انموى هد فرضها في المسوط في انيدم ولا ينى عليك ان 
| امطلاحه في الطول والمرض عكس مايداه وعلييه يحمل ماحكيناه فيقسمة الخائط وقالفي(التحر بر )لو 
| كن شبن عرصةجدار فاتهقا على قسسمها جاز طولا وعرضا ولو اختاما فطلب أحدها التسمة طولاوالة خر 
| عرضا أجير الممتنع على مالا ضر ر فيه ولو كان فيهما ضعرر ل نحن القسمة ولو طالب أحدها القسمة عرضا 
[ ولايفي العرض بحائطين لم يحبر المتنووان وفى بهما احتمل الاجبار لاتماء الضرر وعدءه اثتناءازءة 
[ 
ظ 
ظ 
ظ 





اذ معبار بها حصل لكل منهما مايلي ملك حاره هلا ينتفع بدولو أجبرناه لاجعرناه على مابايه .ن غير ترعة 
ولا مثل له في الشرع وهذا يوافق مافي المسوط من الاصطلاح في النسمية ولا ينفم الشبيد فيما ذ كره | 
في بوجيه السارة حو[ ره 4 (( وتصح الذرعة في الثانية دون الاولى لى مص كل وجه بصاحبه) 
قد غلبر الوجه في ذلك مما تقدم -20ز قرله 4 7 ولو تعاونا على اعادةالمشترك أو أعاده أحدها بالآلة | 
|| المشتركة فبو على الشركة 4 كا صرح بالامرين في النذ كرة من غير تقل خلاف حتى من المامقوقال | 
| لو شرطا مع التعاون على الاعادة والشركة فيناثه زياد ةلاحدعا فالاقوى عدي المواز عملا بالشرل أ 
ظ و به حزم في التحر ير قال لوكان المائط نصدين فاتفقا على بنائه على الثلث حاز ( قلت ) ولمله لا بد في أ 
| ذلك من مشاهدة الآآلات أو وصنبا ومشاهدة الارض بناء على أ نالصلحأصل وان كان بغير عوض أ 
| اذالمراد من الشرط في النذ كرة والاتفاق في التحر بير اهما اصطلحا غلى ذاك و وجه المدم انه شرط أ 
| عوض منغير معوض لامبماءئساو يان عملا وحدارا وعرصة وانقاضا فيكون قد استوهب سدس حصة | 
ظ شر يكه وهبة مالم بوجد لاتجوز وهو خيرة الشرخ في المسوط وهو بناء على انه فرع المبة وقد همال 
ؤ المانم عدم وجود الترب الذي هو جزء صوري من الخا'ط وعدم امكان ضبطه وفيه ضعف والا لما 
ظ جار الاستشجارعلى البناء المقدر بالعمل وهذا لا ينافي ماسلف انا من أنه لا جو زالصلح على ما سيبيته أ 
| با سيبينه الآآخر ويمكن أن نقول في تصحيح مانمن فيه بالصلح بأن الشارط على نفسه قد تبرع مما أ 
| مخص شر بكه من عمل والشارط لنفسه غير متبرع فيشترط له في مقابله قدرا من الماك وانه اشترمط | 
| سدس النقض له في الخال لا من الجدار بعد البناء لانه تعلبق ملك في عين وهو ممتنع لامتناع الاجل 


كل“ بج بطو ب العم رون نويه 


4 حبس سي صيحمت ا اسه مسوم سوسوم مصعم و ل ل يرو يري رو وسسوضييووسرسم 


4 و كتاب الماع » _ 


ا 0 


[ ولو طلب صاحب الملو ممارة السفل ننقض عباحبه كأ انع وو ماده بل من هندج 1 
| فله ذلك ولا بمنم صاحب السفل من الانتفاع إسفله لكن بنع من الانتفاع شتح كوة أو 0 
ظ اضرب وند لو أنفرد أحد الشريكين بالاغاق على البثرو القناة لم .يكن له منم الآآخر من ْ 
الاستفاع بالماء ولا يجب على مسد مستحق اجراء الماء في ملك غيره مثا مشاركة المالك في جمارة ظ 


ظ 


| سقف الجرى وان خرب من الماء ولا على المالك اصلاح القناة لو خربت غير سيبه أ 
ظ ونحوز لساحس العلو الجلوس على السقف الخائل يبئه وبين السفل وان كان مشتركا مح 


م عه 6 معي 9 





رمن الآ مت ب داه بذ الجا 990 
من الدقيق وعلى الارتضاع عبزء من الرقيق وعلى هذا بلك الا كثر من الحائط مبنيا ولو انفردأحدهما 
بالعمل والآ لة بشرط أن يكون له الثلثان من الحدار فقد جمم يبن البيم والاجارة لانه قد قابل ثلث 
الآ لة المماوكة ونصف عمله بسدس العرصة المماوكة و يشترط في صحة ذلك المل بالآ لات و بصنات 
الجدار دهز قوله #ه- ( واو طلب صاحب ااملو عمارة السفل بنقض صاحبه كاذله النع 4 وجبه واضح 
وبه صرح في النذكرة وفي ( النحر ير ) انه ليس له منعه فان بنام بالاقاض فهو كا كان وان بناه بالة أ 

ا يكن لصاحب لسغل انتم وي ورسم الوتد و السكنى فيالسفل اذنهى 


عاديا او اي البناء الا أن يكون ذلك لازما قد 
والنقض بااكسر المنقوض وهو آللات البناء هقز قوله ه- (١‏ ولو اعاده بآ لة من عنده فله ذلك 94 
في التذ كرة وقد سمعت ما في التحر ير وقال في (جامع المقاصد) انه لبس عل اطلاقه بل هو مقيديعا اذا 
لم يكن الاساس للا خر ولامشتركا يبنهما والا اده الاذن (فلت) قد تقدم بيان وجه الاطلاق 
في مثل ذلك حو قوله #ه- ( ولا ينع صاحب السفل من الاثتفاع بسغله لكن يمنع من الاتتفاع 
اتح كرة : أو ضرب وئد ) ونحوذلك من التصرف المضعف الجدار لانه اضرار بصاحب العو في أ 

مستحق لها نبه عايه في النحر بر وغيره -زز قوله ]4ه ( أو انفرد أحد الد 
والقناةم يكن له منع الاآخر من الاتتفاع الماء )كا قي المبسوط ولتذكرة والتحر. برلان الماء 0 
ملكيما المشترك 0 لامنفق عبن مال وانما له أثر تقل الطين عنه الا أن يكون الحبل والدلو والبكرة 
له قيكون اه منمه من الاستقاء هذه الآ“لات فاذا استأنف الشر يك لنفسهآلةلم يكن له منعه من 
الاستقاء ومنه يعل الخال فما لو بناه با آألة من عنده حم؛هز قوله :#ه- 7 ولا جب على مستتحق اجراء الماء 
في ملك غيره مشاركة امالك ني عمارة سقف الجرى وان خرب من الماء ولاعلى المالك اصلام النناة 


راسمس سم سس سو سه سس ا ا م و 


لوخربت بغير سببه 4 كا في التذكرة وجامع المقاصد في الامرين ولم ينص في الدروس الاعلى الاول | 
لانه لاحجب عليه أن يسقف المجرى فلا يجب عليه عمارته لو خرب سبب الماء لانهحصل اسبب مستحق. أ 


ظ 


ظ 
ٍ 
|| 
ظ 
ظ 
8 
ؤ 
ظ 
ؤ 


ظ 















ولان استحقاق الاجراء لايقتضي استحقاق عمارة الجرى في الثاني -<9ز قوله 6 (( و جوز لصاحب' أ 
العلو الجاوس على السقف الحائل يينهو دوين السئل وانكان مشتركا وو ع ماجرت العادة اوطعه [أضرورة ؤ 


بيه سم تمصن عه وحمت نه مسوه ميم سمس وصسسسصوت خصست حصي يم مسيم ع ممعي مسحي سا سم بهي ب يجيه تميس لمحم ل 
57 





م م ا ا ا 


اليه 
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١‏ سس سس ا م واوا ع سس سس اس اسم اواك ساس لاسو سسا سا اج سه سا ان ا سا وا ان سسا اس اا ا ا ا اس سارها ا ا اس سس اش سس سا ساق اس ها سيا ا رسيي بي سس سر سمي سس م ساس سس 
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, فيفروع لمان 4 اق 


اد سه هيبي مسي ا ل 


ولصاحب السمل الاستكان وتمليق ما لا أ ب القف شرك كنوب أم ضرب الود 
في التتقف فلا «إفروع» اذا استحق ستتحق وضم خشبة على حاط سقط تأو وقم الحائط استحق 

شد عوده الوضع مخلاف الامارة ولو خيف على الخائط السقوط فني جواز الانقاء نظر 
( الثائي ) لو وجد بناءه أو خشبته أو تجرى ماثه في ملك غيره ول يسم سببه فالاقرب 
تقدم قولمالك الارض والجدار في عدم الاستحقاق (مأن) 


ولصاحب السفل الاسشكان وتعليق مالا يتأئربه السقف المشترك كالثوب أما ضرب الوتد في السقف 
قلا 12 السقف المشترك جور أصاحب الماو الحلوس عليه ووضع الاثقال عليه على المتاد وأصاحب السبل 
الاستظلال والاستكان به لانا لوم جو ز ذلك ازم الضرر المظيم وتمطيل اأنافع وقد قرب في التذكرة 
اله ليس لصاحب السفل تعليق الامتعة فيه سواء كان له ثقل يتأثر به السقف أولا كالثوب ونحوه 
وعكتاره هنا خيرة ة الدر وس ( وقي جامع المقاصد ) انه قريب لكر بان اامادة بذلك نعم لا يو ز رب 
الوتد قطماً ولو اخخص به فله التتممرف في ملكه كيف شاء حدز قوله #- ( فروع اذا استحق وضع 
خشبة على حائط فسةقطت أو وقم الحائط استحق بعد عوده الوضم ! لاف الاعارة) كا فيالتذكر توجامم 
المقاصد وكذا التحر بر والفرق ان الاعارة اذن في!! وضم فلا تقنضي التكرارمام بممرح به و بعد امّضاء 
المأذون فيه لابق استحقاق أما اذا كان الوضم يما بعقد لازم الى أمد معين هانه يقتي استحقاق 
الاعادةلاقطم ببقاء الاتحقاق بعد السقوط بليجبر على بناءالجدار ا ملحوظة سد قوله )6ه 
( واوخيف على الهائط القوط ففيجوار الابقاء نظر »وبحوه مافي الايضاحوالحواشي من عدم الترحيح 
وفي(اتذكرة) انالاقوى تحر .م الايقاء ذا فيه من الضر ر العظبم وفي (جامع المقاصد ) ان الاصح جواره 
لأن الازالة ضر ر والضمرر لا يرال بالضرر مضافاً الى أن له حق اليقاء تحب (وقدال) ان الضرر 
العظليم يزالبالضرر الاقل وفي البقاء ضر عليهما فيكون مضارا أي قاصداً للضرر وقد #مررانه ينم ولا 
فرق في ذلك بين استحفاق الو ضعو الاعارة ام يذل الارشفي الاعارة فتجب الارالة حينئذ سجقز قوله ]كه 
( الثاني أو وجد ناء وأوشفتة أو مجرى ماه في ملك غيره ول وم يع#لم سبه فالاقوب تقدم قول ما يك 
الارض والدار في عدم الاستحفاق) كان المسئلة غعر ممررة فيالكتاب والنذ كرة ة بل في جام المقاصد 
لامهما اما أن لايعاما على أي" وجه وضع ذلك أو يدعي صاحب البناء والحشة اا 7 
و يدعي اله سر العار : ةأو يبدعي الاول انه مق والاخر ابه عدواذفانكان الاول ففي (المبسوط 

اذا ملكا دارين و رأيا الخشب على المائط ولا يعلمان على أي وجه وضع ثم اعبدم السقف فاله 8 
لصاحب الخا نط أن عامة من رده لايه جوز أن يكون قد وضع بعوض فلا يجوز الرجوع به محال بلا 
خلاف وهو خيرة الدروس وفي (النحر بر) في استحقاق الاستمرار نظر واتخالف الحقق الثاني فيجامع 
المقاصد وقدرمى قول الشيخ بالضعفمع انه نثى الحلاف فيه وظاهره يبنا سين وإمله لا نالاستحقاق 
يتوقف على أمو ركثيرة والاصل عدمه وعدمها الا أن يقال ان الظاهر ظاهر يد فتنقطم الاصول وان 
| كان الثاني وعليه تغزل عبارة الكتاب والتذكرة لامهما في الفرض سواء والا فمن لايم سب بكرن بنائه 


في ملك لتر مادام لا بمل الاستحفاق لايدميه فلا يتصور منه ولا من الأآخر الذي هو مش اليبين 


له سو ممصمو يعد مدن سواه رمسو سود وسدووبد مججييود ‏ 








سح عي عطسي لصي لصم عن ل لصحم سي م ون مي سوم 
و 0 
0ك 
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ا 20000 


اللي عد اتسيف ممم ل ليسم اللشصصصي ل تخي كم السيصية ده سصيكة 





5- .وكاب امام» 
| لايجوز يعت الرادرلا ميل للناء ولا الاستطراق والنسل ١‏ اثالث في التازيع م ظ 
| لو صا التنشيث المصدق لاحد المدعيين يسبب بوجب التشريك كالارث علىيثي' شاركه |[ 
الآ خرانكان باذنه والاصح في الردم ولا شر شرك (عان ) 








عليه ققد قرب المصنف هنا و ولده في الابضاح وجامع المقاصد وكذا الشبيد في المواشي تقديم قول 
مالك الارض لاصالة عدم الاستحقاق في ملك الغير ولان اليد تتتضي الاختصاص بالانتفاع و الوضع ظ 
أعم من الاستحقاق وأقصاه أن يكون بحق وهو أعم من العار بة القي مجوز الإجوع فيا وظاهر الشيخ | 
ان على مدعي العار يةالبية واليمين على الآخر وامله لمكان الظاهر 6 عرفت 7 اننا ولاترجيح فيالتحر بر ظ 
والنذكرة والدروس وفسسر المبارة في جامع المقاصد بالممنى الاول ثم اعغرض ليها على المعنى الثاني وامله | 
وم بم سببهوقد يقرا يعم بالبناء للمجبول وان كان الثالث فالقول قول صاحب البناء الاصلفي فمل | [ 
معتضد بالظاهر ومثل البناء والخشبةوالجرىالميزاب.يقذففي ملك غيره والمجاز فيه دوز قله هدس | 
١‏ لا يجوز ببع حق الهواء ولا مسيل الماء ولا الاستطراق» ؟ في التذ كرةوالتحرير والدروس وجامع [ 
المقاصد وظاهر الاول الاجما ععليه لان موضع البيع الاعيانواغهالف الشافميةحي ثألقوا الحقوق المتملقة 
بالاعيان (بالاعيانش) ١(‏ ) و يصحالصلحعلى الحقوق المذكورة بشرط التعيينكاصرحبدهوءلاءوكذا الشبخ | 
في المبسوط والشبيدان في اللمعة وائروضةفيالصلحعل اجراء الماء والتعيين فيهيحصل بتقدير المجرى لولا | 
وعرضا أي الممر يمر فيه الماء ليرتفع الجبالة ولا يعتبر تعيين العمق لان من ماك شيئا ملك قرار الوم | 
الارض كاصرح بذلك كله جماعة و ينبغي مشاهدة الماء لاختلاف اخال بقلته وكثرنه ولو كان ماء مطلر أ 
اختلفيكبر ما يقع عليه وصغره فعرفته تعرف يمعرفة محله ويأني مام الكلام في محله هلإ الفصلالثالث 
فيالتنارع 24 جز قوله | أو صا المنسشبث المصدق لاح_د المدعيين بسبب بوجب النشر يك ظ 
كالارث على شي * ششاركه ال" خر ان كان باذنه والا صحفيالر بع ولاشركة » كا في المبسوط والشرائع ظ 
والتذكرة والتحر ير والارتماد وشرحه لولده وجامع المقاصد المسالكويمعالبرهان وألكذاية وفي الاخهر ؤ 
انه المشبور وكأنه أشار بذلك الى ماسئسمعه عن السك والا فلا خلاففيذلك ولا فرقيين 0 ظ 
ورثناها وقبضناعا ثم غصبهبأ منا وعدمه 5 قر به في التذ كرة ه وجرم به في أول كلامه في جامم المقا 
لان سبب النشر يك موجود وحكى في الأول عن بعض العامة انه لايشاركه لان التركة اذا 0 
في يد الورئة صار كل سهما قابضا لمقه وانقطم حقه عا في يد الااخروهذا جوز ان يطرأ الغصب | 
على نصيب أحدهها خاصة بان نزال يده فالمفصوب لأيكون مشتركا يينهما وحاصل ما اراد السف | 
والجاعة ان المدعيين اتفقا على كون سبب ملكبما مقنصيا الشركة فاقرار المنشبث لاحدها مقلشض [ 
لنشا ركبما فها أقر به وان لم يصدقهما على السيب الذي ادعيا به لامهما متفقان على ان البعض كالتكل | 
يستوي ملكبمافيه فيمشع استحقاقالمقر لهالنصفدون الا"خركا ان الات يكون ذ اهباعليه .ا فاشتر كما | 
في المقر به ثبت من جبة اعثرافهما عا يوجب الشركة لامن جبةالاقرار فلا بوثر فيه مخصيص المقر | 
أحدهابالملك وحيدئذ فادا صالح امقر له المنشبث على النصف 6 كان الصلح باذن شري | ظ 
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أرابازه ده مع فجي مع الدوش ولا يديع قر 4 بنصف ما موم عله ويل في | 
| ديع شبك ويأني اكلام في أشتراكبما في امقر به وتردد من تردد في ذلك أو مثله وفي(السالك)ما أ 
١‏ حباسله أن هذا لاثم الاعلى القول بتعزيل البيع والصلح على الاشاعة كالاقرار وعملا.يقولون به بل يشواور [ 
١‏ بأنه صوص بتصف البائم والمصاح بل انما يعزل على ذلك الاقرار فاو أقر بالنصف للغير يكون اقرار ظ 
| بر بعه وريم شر بكه ووجبهانالبائعانمريبيع مال نفسهولاريصح بيع مالالغيرالافضولا أو وكلة وكل منهما 
١‏ تير المتبادر المتعارف فينصرف الى ماله لاف الاقرار فانه كالشبادة بانه لفلان وهو قد يكونفي ماله 
| وقد يكون في خير ماله فبنبئي ان يكون المصالم عليه ما هو نصف امقر له فيكون الموض كل له هذا 
ظ اذا قال لههمالحتك على النصف ممطلقا لانظ أو على نصفي وأما اذا قال له صالحتك على النصف الذي [ 
ظ | أقررت به كان معزلا على الاشاعة لانه تابم للاقرار المزل على ذلك فيكون قول المصنف والجاعة. [ 
ظ مها يكن تزيه عل ذلك ثلا بي ما كرو من الاعدة ال ذا جيه حمن نب عليه اد 
| نعم قال الشبيد في بعض نحقيقاته تمل انصراف الصلح الى حصة المقر له ويكون العوض كلهلهوتبعه 
| الشبخ علي رحمه الله واطلتوا اننهى حاصل كلامه وفيه نظر من وجوه (الاول) ان هذه القاعدة في 
ؤ الببع والاقرار ليست مسامة عند الكل أما البيع ققدتقدمفيبابه أنه لو باع مالكالنصفالنص ف أنه حتمل 
ؤ امل على الاشاعة كافي مهابة الاحكام والكتاب والايضاح وغيرها ووجبوه بأن البيم صالم لملكه 
ؤ | وملك غيره ولههذا يقبل اللقييد بكل مهما ولنظ النصف اذا أطلق حمل على الاشاعة ولم يجمل 
[ | اللنارع صحة التصرف قرينه في المجازات والمشتركات مضافا الى ما حكاه هو عن الشبيد والشيح 
ظ على رحههما الله ثعالمى ( وأما الاقرار) في التحر, ران الاقرب انه أو قال بعت نصمه أو أقر بنصعه 
ظ التخصيص بنصبه نم لاه يبع الكتاب ونهاية الاحكام والايضاح الاجماع على التغزيل على الاش عة 
[ (وعساك تقول) كيف يدعى الجاع عل ذلك وقدأطيقواني بابالاقرار والميراث انه اذا اقر بمشارك 
في الارث و يصدقه باقي الورية أنه يدفم اليه ما فضل في بده عن ميرانه وانه لا ينزل على الاشاعة 
(لانا نقول) الاشاعة اشاعتان اشاعة بالنسية الى النصيبين واشاعة للاجزاء في الاجزاء فالا ولى يقا بل مها 
تغزيل الاقرار عل نصيبه فقطكا اذا باع مالك النصف النصف انه ينزل في المشهور على نصيبه قنط 
ظ والثائية ثابتة في كل مال مشترك وملاحظنها تقضي أن انكار الممكر يمنزلة الاتلاف كا سيتضح اريك 
| فها بأني فالمنية في الاقرار والميراث الاشاعة الثانية قالوا لو أقرت بولد للروج المتوفى وكذيها الاخوة 
[ دفعت اليه ما بيدها زائدا عن نصييها وهو الثمن ولا تدفم اليها سبعة أمان ما في يدها تمزيلا للاقرار 
[ على الاشاعة فيستحق في كل شي' سبعة أ.:#اله والمراد بالاشاعةني الاقرار هنا وفي باب اليم الاشاعة 
| بالنسبة الى النصيبين بل دفعها ما في يدها زائدا عن نصيبما في المثال من باب نعزيل الاقرار على ظ 
[ الاشاعة بالنسية الى النصديين فايلحظ ذلك فانه نافع دقيق ورا خفني على الاجلاء وعام الكلام في | 
ظ | باب الاقرار فائا قد اسبغناه هناك ( الثاني ) ان الحقق الثاني قد نبه على ذلك فائه بعد ان فسن 5م 
| المسنف وفرق ين السب الواحدالموج ب للنشر يكوالسبب المتغابر إن الصلح يصح في حصةالمصاحأجمم 
لك شركة للآآخر معه كا سبأتي في الثاني وان الآخر يشأركه في الأول كا عرفت قال ولقائل ان يشول ظ 
1 لافرق بين نابر السببب وكونه مقئضيا لانشريك في عدم الشركة لأن الصلح انما عو على استحقاق 
القروهو أس كي بتكن نقنه عن مالك الى آخر وهذا لو باع أحد لورئة حسته من الأرث صح ول 
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يتوقف على رضا الباقين وفي ذلك كال التتببه على ما اعقرض به في المساللك مضافا الى ماذكره في تعام | 
كلامه يا ستسمعه انشاء الله تعلمى وفي هذا بلاغ أقصاه انه ماوجه التوجيه الذي نزل هو عليه كلام | 
الاصحاب ثم ا ن كلام الثشبيدين والحقق الثاني غير جيد قعلمأ لان كلام الاصحاب في المقام صريم | 
في ان الصلح على ذلك النصف الذي اقرله ييا هو نص كلام البسوط وفي(الشرائع) أنه صالمه على / 
ذلك النصف ونحوها الارشاد وفي (التحر ير )صالحه عا أقر له به وفي (شرحالارشاد) صالمسعل مجوع | 
هذا النصف فلا تجال لاحهال الشبيد في كلام القوم ولا لكلام المفق الثاني ولا لتفصيله في المسالك [ 
بالالناظ الثلانة وبوجبه كلام القوم بذلك لانه نص صر بح لاحتاج الى .وجيه على اندما ثبت له في ظاهر ظ 
الشرع وعند المقر الاذلك ولا صالحه الاعليه فينصرف الصاح اليه وانكان مطلقاً أومقيدا بنصنيلانه | 
هو الذي له والا لما رضي المقر بالصلح والا فلو صرح له بانه أما يصالحه على نصنه الذي له في نفس | 
الأهس والواقع من غير أشاعة متعلقة بربع صاحبه ورضي المقر به لزمه الاقرار بثلاثة ارباعالدارنصف 

للمصالح وريع لشريكه كا هو واضح والمال انه منكر للنصف الآخر فالحكم في عباراسهم يا قلوه | 
سواء قال صامتك على النصف المقر بها هو صريم من عرفت أو نصفي او اطلق والاخيران ينصرفان | 
الى الاول والا لما صح الصلح لعدم رضى المقر فلو قال انمبا قصدت مالي من غير اشاعة لا يسمع | 
قوله لان للدقر ان يقول ما اشريت الا مااقررت به وهذا موجه مسموع على انهم رضي الله عنهم 

كفونا مو'نة ذلك وعبارة الكتاب حمل على ذلك على ان اعتراض المسالك على عبارة الشرائم وقد | 
سممها حجز قوله 4 رز ولو تفاير ال.بب صح الصلح في حصته اجمع ولا شركة 4 كا صرح بهفي 

المبسوط وجميع ماذكر بعده فما اذا أتحد السبب والمراد بتغاير السبب ان يكون سبب ملك كل منهما 

غير سبب ملك الأاخر كأن يكوناحدها مستحمًاً للنصف بالأأرثوالا خر بالشراء فلا يكون مقلضيا 

للنشر يك وا نبي الشركة من الششبوع ولا فرق في ذلك بين ان ,يصرحا بذلك ام لا والحإصل | 
امهما لم يصرحا با يقلضي الشركة المشاعة لعدم الدليل وثبوت ملك احدهها لا يستازم ثبوت ذلك 
الاخرنم ان ادعى احدهها ذلك على الاآخر كانت دعوى كداثر الدعاوي وهل يكون شراؤها مما 
وأمهابهما وقبضهما معا اذا اقربه المصدق من المدعيين كالارث ام يلحق بالسببين المتغابر بن صرح 
في المبسوط والتحربر ومع البرهان والكفابة بالالماق في الاول أعني الشراء وقرب في النذكرة 
وجامع الفاصد الالماق في الامبن أعني الشراء والامهاب واحتمل ضعبفا المدم لان البيع لاثنين | 
عنزلة صتقتين ولم برجح في امالك هذا وفي (جامع المقاصد) أنلقائلأن يقول لافرق يبن تناير السبب [ 
وكرنه مقلضيا للنشريك في عدم الشركة لان الصلح اما هو استحفاق امقر وهو أس كلي يمكن تله | 
عن مالكه الى آخر "كا ثقدم نقله ورده وقال قد سبق فيالبيع فيا اذأ قالالنصف لكوالنصف ال : [ 
لي ولشر بكي ما ينافي اطلاقه ماهنا حيث اله حم بالنشريك ينمهما في الحاصل والتالف وفي أحكام | 
التتازع في الرهن تردد في النشر يكوعدمه (قلت)لمله أراد كا هو صريح كلامه انهثقدملدني ذلك | 
ان الريع الثالف بسبب تكذيب الشر بيك يكون من المقرر والمقرله والماصل لما من دون فرق بين ) 
انحاد السبب وتنايره حيث لم يتعرض له و بيانه انه لما أقرله بالنصف الذي هوستة من اثتى عشر ظ 
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وان النعبف الأآخرله ولشرريكه وكذبه الشر يك كان متعلق الاقرار أمس | كليا في بد كل واحد [ ظ 
| من الشر يكين فلا رد الشريك أقراره كان الرد نافدًا في الربع الذي هو نصف مافي يده فصارهذا | 
| الربع تالفا ولا شسهة في الث العين المشتركة اذا تلف بعضها أنما يتلف من الشريكين على قدر أ 
| استحقافهما وقد انحصرت الشركة بين المقر والمقر له لأنالا ولرد وانكر فلا شركة معه مكان النالف 
ؤ من المتر والمقر له موزعا على نسبة استحقاقهيا فكان المقرائئان وااتالف منه واحد والمقر له أربمة 
| والثالف منه اثنان ول يطرق في العين بين كون سبب الشركة فهها متحدا أو متنايرا وقضية كلامه 
ظ هنا التفصيل بانه ان كان سبي الملك موجبا للنشر يك كلكون المقربه مستحقا لهم بالارث كانانكار 
| الشرريكعمزلة نلف الرريع ووجب كونه مهما لانه ما أقرلهبنصف كان متعلق الاقرار أمس "كلا في يد 
ؤ كل واحد من الشر يكين فادا ردالشر يك أقراره كان الرد نافذا في الربع فصارنا لا ومتنم تلف الام الكلي 
اذ الثلف انما يتحقق في ننس الام والواقع بحيث يترتب عليه مقتضاه للأمر المنمين المشخص وان 
كان سبب الملك لا يقتنضي النثمر يك لم يكن رد المنكر منزلة التلف فيكون للثااث مقتضى الاقرار 
ظ نصف مافي يد المقر لاغيرلان له مقتضى الاقرار ر بم مافي يد كل من الشر يكين كا لو صرح فقال 
اك نصف مافي يدي ونصف ماني يد شر بكي والحاصل ان الانكار لايلحق بالتاف الا فيما اذا كان 
سبب املك متحداً موجباً للنشر يك وأما ماعداه فلا دليل عليه فيكون كلام المصنف هناك مزلا على 
ماهنا لكن كلامبى في باب الاقرار والميراث يقضي بأن الانكار من الوارث وغيره احد السبب أو 
تناير لا يلحق بالتلف كا سمعته نما فيمثال اقرار الزوجة بولد الا أن يحم ل كلامهم في البايين علىمااذا 
كان بعد قبض الوارث واستقرار الملك كا بأني المحقق الثاني فيما حققه بقوله والذي يقنضيه الىآخره 
كا سمعته و باجلة كلامهم غير محرر فندبر وأما ماأشار اليه من اسئشكاله في باب الرهن فهو قوله ولو 


ادعيا على واحد رهن عبده عندهيا فصدق أحدهاخاصة فنصفه مرهون عند المصدق فاو شهد للااخر 
فاشكال ينشأ من نشارك الشر يكبن المدعيين حدًا فيما يصدق الغريم أحدهما عليه أولا فا قلنا 
بالنشر بيك ل تقبل والا قبلت وقد اختار هناك ولده النشريك وعدم قبول الشهادة لانه يدفم بشبادنه 
مرا حمته وفصل في (التذكرة والحواشي)التفصيل المذ كور هنا وهو انه ان كاتف سبب الملك موجبا 
للنئر يك ككون الدين المرهون به العبد مستحمًا لما بالارث أو نحوه شارك و تقبل شبادثه والافلا 
وقال في (جامع المقاصد) فيما تحن فيه والذي يقتضيه النظرأنالسكم في مسثلة الارشقبل قبضالوارئين | 
صحيح لان الماصل من النركة قبل القبض هو الحسوب تركة بالنسبة الى الوارث ( الورثة خل ) 
والتالف لايحنسب عليهم وكانه لميكن وامتناع الوصول اليه كتلفه في هذا الحكم والظاهر انهلاخلاف 
في ذلك اما بعد القبض واستقرار الماك هم فلا دليل على الحاق تعذرالوصول الىحق بعضهم بالانكار 
مم عدم البينة وحوها بتلف البعض في هذا الحكم فالاصل ع_دمه فيابني التوقف فيه فليلحظ الحكم | 
المذكور في البيع (قلت ) قد لحظناه وتحر يره مااقتضاه نظرهولمله به يحصل المع يب نكلامهم في الابواب 
الار يمة وانكان طاهرهم في باب البيع والاقرار عدم الفرق بين ما كان قبل القبض و بعده وقضيتهفي 
ابيع ان التلف منبما مطلقا وفي الااقرار ان التلف منالمقر له مطلقا وقداو رد على هذا الفرق فيالمسالك | 
| إبرادا لاوجهله مبنيا على ماساف له من ان الصلح انما وقع على حقه فبختص به سواء كان قبلالقبض أ 
ظ أو بمده و ينقدح مما ذ كرناه في القام اشسكال فيما اذا كان الددين على الميت ألنا وكان التركة الزين | 


إل سوسم 





ال اسه ال سم عتمي عمو وعاعم بع بدن يم صصص سصصصييت تسصصصو -. 
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وبععلي مدعي الدرهمين أحدها ونصف الآخر ومدسي أحدهم لباقي (من) 2 ' 


| وعصى أحد الولدين مثلا بالالف التي في يده فبل بتحصر الدين فيما في بدالمطيع ألا احمالان ا شببيما أ 
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المدم تأمل ولو كان المشترك دينا فأفر لبعض وأنكر بمضا ففي الشركة قبل القبض لانحث وسد أ 
القعض وغير التركة م نأقسام الشركة فيه الخلاف المشبور م ن أن الحاصللماوائتالف علييماوعدمه وييتي | 
عليه ما او صالم عليه بعد قبضه -ف8[ قوله 4 ( ويمملى مدعي الدرهيين أحدهما ونصف الآخر ظ 


| ومدي أحدها الاقي 6 كما في النبابة والشرائع والنافع والتحر بر والارشاد والدروس والحواشي واللمعة ‏ 


واقببح والنذ كرة وأيضاح النافع وجامع المقاصد والمسالك والروضة والكفاية وجع البرهان وفي الاخير | 
اله محم عليه وني الستة الاخيرة كما هو الحكي عن ابن المنوجانه لا بد من اليمين قال في (التذكرة) 
الاقرب انه لا ند من اليمين فيحلف كل منبماءلى استحقاق دصف الأآخر الذي تصادمث دهواهها 
فيه همن نكل منهما قضى ده للآخر وأو تكلا أوحلما مماقسم بينهما الى آخره وفي ( ممم البرهان) كأن 
الاولين ممم علييما والطاهر ان الحلفٍ انما هو مع طلب صاحبه وعلى عدم استحقاق صاحبه في المدعى 
لاعلى استحقاقه كم هو ظاهر والظاهر أن اطلاقات النص ا ستسمعه والئتوى مقيدة بذلك وبعدم 
الببة أوعا اذا كادت هما سة من غير رححان والاطلاق فيهما مني” على الظاهر المعلوم والقواعد 
المذررة فالاولى لشيخا في الرياض أن لا يتامل في ذلك وقوله في الدروسلم يذ كر الاصحاب في هذه 
ميا فلمله أراد الا كثر أو أنه غفل عن التدد كرة أولم يظفر مها هيبا والاصل في ذلك الرواية المشبورة 
كا في(الدروس والتنقبح)وهي مرسلة محد بن أني حمزة عن الصادق عليه السلام فيرجلين كان ينهما 
درهان ققال أحدهاالدرههمان لي وقال الأخر بيني و سنك ققال عليه السلام قد أقر ان أحدالدرهين 
لبس له فيه ثوي* وأنه لصاحمه وأما الآخر فبينهما ومثله مرسلة عد الله بن المخيرة عن عير واحد وهذا 
يدل على استعاضته عندهم وفيها التصر يح بأنه يقسم الدرهم الثاني بينهما صنينولا يضر الارسال لايه أ 
مع عليه كا في مجع العرهان وهو كذلك سانا لكن في حير الشبرة أ كل بلاغ على انه عند جماعة 
ان تقدم صاحب الاجماع كاف في الصحة وهو غير صحيح وها مقيدان «القيود المتقدمة تحدم وفي | 
( الدروس ) انه يشكل ذلك اذا ادعى الثاني النصف مشاعا هانه يقوى القسمة نصفين ويحلف الثاني | 
للاول وكذا كل مشاع انتهى وقواه صاحب التنقيح وقالفي (ايضاح النافم) لاأرىلهوجهاحسناوتأمل | 
يهني قصاء الروضة في آخر كلامه وفي (قضاءالكتاب والنحر بر والدروس واللمعة) انه لوكانت فيأ يديهما أ 
عبن فادعاها أحدما وادعى الآخر منبا نصنها ولا بنة بي ينهما بالسوبة ولكن على مدعي التصف | 
اليمين لصاحبه ولا بمين على صاحبه وصرحوا في آخ ركلامبم ان ذلك اذا كان النصف مثاعا وقد أ 
اننهض في الروضة للفرق بين اممشاع وغيره بأن كل جزء من المين على تقدير الاشاعة يدعي كل ملهما | 
تملق حقه به ولا ترجبح فكانت نسبته الى الميع على السواء (وفيه) ان كل جزء فرض يكون نصافه أ 
بالاسماعة متعلقا مدعي الكل بلا كلام والنزاع في نصمه الآخر أي نصف فرض فليس نسبهما الى | 
الكل على السواء حتى يقسم الكل بل الى النصف فلا وجه لاختصاص أحدها بالحلف لان الفرض | 
اشاعة التصرف فالنظر يقتضي في هذا التقدير أيضا التحالف وقسمة النصف ا في مانحن فيه أعني ظ 
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صورة النعيين وكلامهم في رد قول أني علي ير'يد ذلك ا أوضحنا ذلك في قضاء الكتاب فليرجم اليه | 


ممه اله سويد ل سعايت لمسيي مدسم ووم سويص هد 
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وكذا لو استودع عن اننين ثلانة ثم تلف واحصد من غير شريط واشتبه بخلاف مزج 
الاجزاء (متن) 
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من أراده * 9 ان ماذكر في توجيه الحاف ان تم فانما يصححح القسمة لا الحلف من الثاني خادة وتوجيهه 
أن بدهما على العين سواء فبيد كل منبما نصفه مشاعا والثاني أقر سفت المشاع هن امي فرج نصف 
اجميع بذلك عن الاشاءع_ة والمغروض أن 557 اللاول على النصف كذاك بدو فارع والنصف الي خر 
في بد الثاني .بدعيه الاول وينكره الثاني فاليمين عليه وهو يقتضي القسمة انصافا بمد حاف الثاني للاول 
كا في كل موضع وجد الداخل والخارج ففارقت الاولى لان الثاني في الاولى بدعواه الواحد المفروز 
اعترف للثاني بالا خر من دون “زعو بتي فييديب.! درهم واحد ولا ترجيلاحدهما فيه فيقسم نصفين 
(وفيه) ان الاشاعة لا لقني انصراف الاصف ال مقر به الى النصف الذي في بد الاول أعدم |اتعيين في 
الشيوع بل اللازم منه عدمه فقولا ان الثاني في النصف المنازع فيه داخل والاول خارج ممنوع بل 
كل مهما فيه داخل وخارج ويد الثاني كيد الاول على الممنازع فيه وغيره سواء فحل القسمة النصف 
بعد اا ةحالف كالاول وكأن كلام شيخنا صاحب الرياض غير محرر (والحاصل) انْاطلاق الاصحاب ف 
المقام والاخبار يشمل صو رني دعوى الثاني للدرهم على الاشاعة أو على النميين وال مصرح بالفرق فيباب 
القضّاء هو من عرفته وهو المصنف والشهيد لتوجيه / يتضح وجبه فلا ينغي العدول عن ذلك الى هذا 
ثم ان ذل ككله اذا كان الدرههان بيدهما مما ما عرفت دون مااذا كان بيد أحدهها أو ثالث لخروجهما 
عن النص وفتوى الجاعة و يرجم فييءا الى القاعدة 5 ببن في محله وذ كرهذه وما بعدها في باب الصلح 
أما لان ذلاك لازم من غيرعين ا قاله بعضهم واما لمناسبة له حيث ان الصاح لا يكون الا كذلاك 
لانه ادل فيرغبان في الصلح حذرا من الايان ح«هز قوله #- ل وكذا لو استودع من اثنين 
نلاثة ثم تلف واحد من غير تقر بط واشتبه 5 متزْج الاجزاء 4 أي وكذا الحكم و استودع 
انسان من رجل دينارين مثلا ومن آخر دينارا ثم امتزجا اما بخير تغر يط منهأو باذن لمالكين ثمتلف 
واحد بغير تغر يط فانا ندفم الى صاحي الدينارين دينارا لان الا : خر معترف له به والدينار الا خر 
يقسم بينهما نصفين وهذا هو المشهور كا في الدروس والتنةبيح وايضاح النافم والسالك والروضة 
والكفاية والرياض وفي ( جامع المقاصد) نسبته الى الا كثر نارة والى الاضحات 4 وقد نسب 
الى الاصحاب في الدروس والمسالاك والروضة و أجل فيه خلاقاً الامن المصنف ال ر بر فانهقال 
الاولل ع_دي قسمة التالف على راط المالين فيعطى صاب الدينارين ديئارا ونا وصاحب الدينار 
ثلا دءنار وقد مال الشبيدان والحقق الثاني الى القرعة لالها مقتنضى القواعد لكتهم م يجسروا على | 
الحالفة ودليل المشهور خبر السكوني عن الصادق عليه السلام عن اباثه عليهم السلام في رجل استودع 
رجلا دينار بن واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منْهما ققال عطى صاحب الدينار بن ديناراو يقنسيان 
الدينار الباقي سنهما نصفين والشبرة المعلومة والمستفيض نقلها جير ماهنالك من ضعءف وقد قال الشبيد ظ 
الثاني وصاحب الررياض يشكل هنا مع ضعف انه ان التااف غير محتمل كونه هما بل من أحدهما 
خاصة لامتناع الاشاعة هنافئيف يقسم الدرهم ييتبمامع انه مختص بأحدهما قطما وقالاانالقول فياليمين 
م عدم تعر ض الاصحابلهوقال في ( الدروس ) أن الاصحاب لم يذكروا بعينا هنا وفي التي قبابا 
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ب 1 لبح ص ع موحد لسع ليه مسد ممصي وميس ليه سوبي ص لوي لد د صصص لب سستص سر لع ا 


ظ وباع الثوبان مع الاشتبا مما لمكن الانفراد قط النمن على القيمتين مع التعاسس | 
ؤ فان عا مئفر دين فان نساويا في الثمن فلكل مثل صاحبه وان نغاوتا فالااقل لصاحبه ( مان ) 
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أ وكروها في باب البح خازأنيكون الكل ور وحاز أن يكون ذلك اختيار يا فانامتثما فاليمين وف 

ظ (جأممالمقاصد) أنظاهرالروايةوكلام الاصحابأن ذلك قبري وانه بغير كين بل ريا امثنعت المين اذا 
صرح كل واحد بعدم العم بمين حقه (قلت) لءلماذ ره الاصحاب اا هو عند التتخاضم والتداعي م ف 
المسثلة الاولى الك فبهما حينئذ سواء فيجي' انه لابد من البمين وتصعح قسمة الدره يدنهما لانهما اتنا 
على أن احدها بعينه لصاحب الاثنين واختلنا في الباقي المعين اذ كل «مهما بدعيهانه درهمه فيقسم يينمهما 
واما اذاطلباحم الله سبحانه وتعامى عند الاشئباه علمهما وتصر بح كل واحد بعدم امم بين حقدفا 
القرعةوعلى هذا فلا اشكال وليس لا ع لجال على ان تقول قد اتفقت كلهم في باب الشركة على الحم 
بالاشاعة شرعا فها اذا مزجا الدراهم ا وااثياب أو الصوف أو الشهر ونحو ذلك مما هو قبي وان كان 
غير مشاع واقعا ولذلك عرفوها بامها اجتماع اموال الملاك على سبيل الاشاءة هم أن اظهر أفرادهامزج 
الدرامم والاشئراك مها واحترز بقوله من غير تمر بط عما لو فرط في الحفظ أو ل فان الودعي يضمن 
التالف كما صرح به جماعة كالمصنف في التذكرة والمقداد والحقق الثاني والشهيد الثاني وغيرمم فيضم 
اليهما ويقئمان هن غير نقص وقد يقم 0 ااتعاسر على الءين فتتجه القرعة لاانه يكون على در 
الغمان اسكل واحد مهما نصف الدرهم الواح فيكون النزاع والتءاسر في الاخدذ ىََ الضامن واخد 
الباقي وها واما متزج الاجاء كالدهن والحنطة والشعير فاذا كان لاحدها قَفْيرَان مثلا وللا. خر قمير وتلف 
قنيز بعد امتزاجبما بغير تفر يط فالتالف على نسبة المالين وكذا الباقي فيكون لصاحب القفيزين كَمْيرْ 
وللش دولا عر نكا قنيز ] صرح به في التدكر والدروس والتتقيح 8 بحلاف الدرمم لاانه مختص بأحدها 
ومحتمل أن يكون الح فيه ما تقدم حم[ قوله ]نه ( ويباع الثوبان مم الاشتباه مم أن ل يكن 
الانفراد و يقسط القن على القيمتين معالتعاسرفان بيما منفردين فان تساويا في القن فلككل مثل صاحبه 
وأن تغاوًا فالاقل لصاحبه م ونحوه ما ذ كره في التذ 4 يقيد فيها بيعهما مما بندم امكارت 
الانفراد ويظبر ما في الكتاب انه متى امكن بيعهما منفردين | متمم الاجماع (وحاصله) مهما أن دعأ 
محتمءين حيث لا يمكن الانفراد بان يباع كل واحد وحده لعدم الراغب وتعاسرا اعمنى ] مخير احدها 
صاحبه صارا كمال المشترك شركة اجبار ية 5! لو امتزجالطمامان فية يقسم الغْن على رأساال وعليه:نزل 
الرواية وأن امكن ببعبما منفردين وجبفان تساويا ا وب وان اختلنا فالا كثر لصاحب 
الاكثر والاقل لصاحبه ناء على الغالب من عدم الغبن وان امكن خلافه الا انه تادر لا اثر لا شرعا 
ويلزم على ماذكره في التذّكرة ماذكره من رجبح أحد الاصرين من بيعهمامعا أو منفردين اذ الم 
مختلف فتتحد العبارتان قال في (الدروس) لكن الروايةمطلقةفيالبيعويئ يدها أن الاشتباه مظنةنساوي 
القيمتين فاحتهال تملك كل منهما لكل منهما قائم فكانا عثابة ااشر يكين وقال في (جامع المقاصد) فم 
هذا يكون مورد الرواية ما اذا نساوت القيمتان فيبقى ما اذا تعاوا خاليا عن النص فيجب العمل فيه 

ظ بها ذكره المصنف اذ لا راد له وقول ابن ادر يس بالقرعة وان كان له وجه الا ان عالفة النص وكلام 
الاصحاب مشكل ( قلت ) الرواية هي مارواه الما بخ الثلاثة عن اسحاق ابن جمارعن الصادق عليه 
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السلام انه قال في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درها في ثوب وآخر عشرين درهها في ثوب فييمث الثو بين | 
فلم يعرف هذا ثو به وهذا نو بدقال باع التو بان ويمطى صاحب اثلاث نثلاثة اماس المن والا خ رخسي 

النمن قال (قلت) فان صاحب العشر.بن قال لصاحب الثلائين اختر أمهما شئت قال قد انصفه و يمكن 

عدها في الحسان اذالوحظ السند نناء على الظنون الاجتباديه ويمكن عدها في الصمحاح اذا اوحظ ظ 
طر يق الشيخ في الفبرس تالى الحسين بن ابي العلا لان الشيخرواه معلقاعن المسين بن أي الءلا وقد 

عمل مها الشيتخ في النهانة والقاضى فيا حكي عنه والحقق في كتابيه والمصنف في التحر بر والارشاد 

والتبصرة والحتلف وني (الدروس) أزعليها المعظم وني (المسالك ومع البرهان)ع لبها المشوور وفي (ايضاح 

النافع وجامع المقاصد) نسبته الى اكثر الاصحاب وفي(الدقيح) الى الشيخ واتباعهوقد :ب العمل بها الى 

الاصحاب في ٠طاوي‏ جامع المقاصد مرتين وفي مضار بة جامع المقاصد انه محل وفاقلان الظاهرانهما | 
اشتريا بها بساويان و بيما كذلك لان الظاهر عدم التغابن قيل ويكون الصلح قهر يا ولا يتمدى الى 
غير موردها هن الثياب المتعددة والائمان والامتعة وحتمل التدية لتساوي الطر بق 5 ذ كرها جماعة 
واستقرب الشبيد وغيره القرعة في غير مورد النص اعموم ادلمأ وسلاءمها مما يصلح الممارضة وعلى 
ماذ كرناه في نوجيه كلام القوم لا بتجه ما نبه عليه الشهيد وذكره الحقق الثاني من أن ٠ورد‏ الرواية 
ما تساوت فيه القيوتان الى آخر ماحكيناه عن جامع المقاصد لانه اذا كان موردها كذ اك عند الابتياع 
والبيع الثاني كيف يصح القسمة اخاسا بل يجب أن تكون بالسوية وقوله في حاءم المقاصد يبقى ما اذا 
تفاونا خاليا عن النص فيجب العمل فيه با 3 كر ه المصنف اذ لاراد له فيه اذلا وجه لوجوب البيع 
مجتمعين اذا تقاوتا ول يمكن الا نفراد مندون رضاها خصوصا مم تعلقغرضهما الا نتفاع بهما لاسكسوة 
أوالقنية والمفروض انه لا نص حتى تعمل به تعبدا ما عمل به المشبور كا انه لا وجه لبيعهها منفردين 
اذا امكن تساويا أو تقاوًا اذ عند النساوي يعطى لكل و نا فان تعاسرا اقرع وعند التذاوت فالذي 
َتضِيه عقد الماش غاله! أن الاجود يكون لصاحب الثلاثين وال خراصاحب المششر ين (والحاصل)أن 
اجيارها على البيع محتمهين أو بيعبما منقردين اذا خرجنا عن الخبر فيه أعظم ضرر مني بالخير ولا .رد 
ذلك على الخبر لمكان اعتياره وعمل الا كثر به فنخرج به عنالقواعد وتقتصر به على مورده ولا نصغ 
الى ما في التنقيح وا,يضاح النافع من الاشكالات التي أوردت على الخبر حتى اختارا حمله على امتزاج 
المال قبل الشراء أو على الاستحباب ولا لقوله في السرائر بناء على اصله أن استع.اتالقرعة فى ذلا 
كان أولى لامها حجه ودايل عدم اللص)وقد وجد قويا أو <سنا مشهورا رواية وفتوى وقد وقع 
في الختاف في رد كلامابن ادريس اهما اذا كانا شر يكين كان لكل منهما بنسبة رأس امال كا في 
الطعامين لو ا.ترحا وهذا - اذا كانت الشركة في المن اما اذا كانت في السلعة .نوع والالزم انه 
لو اشترى رجل كرا من طدام باه وآخر كرا مائتين مع نساويهما فى الصفة ثم امترجاباختيار أو بدونه 
0 يقسم لعن اثلاثاعلى نسبة المالين وفي (التنقيح) أن ذلك قول باطل لم يقل به قائل ووقع في الرراض 
في رد كلام المصنف انه اجهاد في مقابلة النص المعتبر مع تطرق الاشكال اليه بعدم دليل على اعتبار 
الغلية اليغابمها ابراث ا أظنة خاصة في حو المسثلة الفي هي من قبيل الموضوعات دون الاحكامالشرعية 
فلا يكتفى فيه بالمظنة الا اذا قامت عليها الادلة (وفيه) انه يقول انيءامل بالنص فيصورة مورده وهو 
يعبما مجتمعين ولا يصح ننزيله على خلاف ذلك لعدم الفائدة فيه وعلى ما تقدم ع نالشهيد والكركي 
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الماء سال اا ل سل أوسا لذي يجري 
المبد اشكال ينشأً من أكف اعتاقه لم يصادف لمك سوى الرقبة فلا بوثثر الا فيه 6الر 
اوصى ارجل (مين) 
يقول اني عامل به فيصورة ما ,يظهر أو يلوح منه وهو النساوي فليس هناك اجمماد في مقا بلنه والموضوعات 
في غبر الفاظ العبادات يكتفى بها بالمظندة مطلقا جا حرر في محله حؤهل قوله ]:- ( ولو كان عوض 
الصلح سي رمن أو الشحر يكائة فالاقرب الجواز مع الضبط م في بيع الماء 65 يف التذكة 
والايصاح والدروس واللمعة وجامع المقاط_د والمسالاك والروذة والكهاية وجمله في الشرائع وعدا 
مأخذه جواز ببع ماء العريوم بقيده في اللهمة بالضط ١‏ كه 4 راد له والمراد ضبطه عدة معاومة ولو 
تعلق بسكي شي ' مضيوط دايعا 3 ب أسى بالماء ل دايا وان جهل السعي ل لبعك الصحة لان <هاله 
مثل ذلك ينساءعم فا في الباب ويصح انصا جعله أي الستقي موردا الم وعوضه اه وخر من عبن 
أو منفعة عكس ما في الكتاب وكذا لو كان احد السيين عوضا والا. خر موردا واخالف الشيخ في 
المبسوط قال اذا أقر له يحى ادعاه عليه ثم صالحه نه على أن يسقي ارضه من نهر القر أو قناتهفي وقت 
مءين ل يج دلك لان المعقود عليه الماء وهو هو غير معأو م المقدار مع أنه قد جور 3 ذلك بلا واصلة 5 
جزاء مشاع مله وحمله عوضا للصلح وجور ايصا 2-5 مأء المس والبئر ومن احتمل نخصيص ممعة هزاأ 
شير المضبوط 5 في الروضة فلعله لم يلحظ 000 «هين وهذه المسكلة لبست من مسال التتازع 
وبيقى الكلاء في المشبه به فان الماء ٠الخاري‏ م من 0 وعين جوز بيعه عل الدوام والا الاشهر ديعة 
لجبالته ولانه يز يد تَيث فشيئًا وان كان راكدا جاز يعه جزافا وكيلا ووزنا فالتشبيه بيع الماء لايجدي 
فها تحن فيه فتأمل ولمله لذلك ترك في اللمعة وغيرها -*8[ قوله :4 (١‏ وكذا لو صالحه على 7 
الماء على سطحه أو ساحته صح بعد العم بالموضع الذي يجري الماء مله # كا في المبسوط وااشر شالع 
والتذكرة والدروس واللمعة والروطة والمسالاك والكفاءة ولا فرق إن حهله له عوضاأ وموردأ و#صل 
الم بالموضم الذي يجري الماء منه تقدير مجراه طولا وعرضا لبرتفع الجهالة عن الل الصاح عليه ولا 
بعتير لعيين العمق لان عن ملك م شيا هلماك قراره مطلما باي عرص وطول اتش ق(والحاصل) أن 0 
في هذا الفرض اعا يقع 000 غيره في «لكه اما على سطحه اذا كان الماء عاليا على داره أو 
ساحته فلا بد هن شدير الممر ءن السطح والساحة طولا وعرضا ولا يحتاج إلى هدير السمك لدم 
التعاوت فيه الا بكترة الماء وقلته ولمله لهذا اطلق المصنف وغيره حّ الماتءرل دون أن يشترطوا 
مشاهدته ولكن نغى مشاهدة الماء أو وصعه لاختلاف الحال بقاته وكثرته ولو كان ماء مطر اختلف | 
أيضا كرما ؛ ش و ع لويم اناك ررم الم .2 بعد أ 
--1 قوله 4 ل( ويصح جمل الخدمة لمضبوطة بالعمل أو الزمان عوضا فان أعتقه صح وفي رجوع 
العسد اشكال ينشأ من أن اعتاقه لم يصادف الملك سوق الرقبة فلا بوثثر الا فيه 5 أو أوصى رجل 
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| برقبته ولأآخر مخدمته فأءنق ق الاول ومن أقتضاء العتق زوال الملك عن الرقبة والمنفعة وقد 
[ حال بين العبد والمنفمة حيث لم ححصل المنفعة للعبد واارا كب أولى من قابض الاجام على 
رأي ( مين) 
برقبته ولآخر خدمته تأعتق الاول ومن اقتضاء ٠‏ التق زوال لمك عن الرقية والمنئعة وقد حال بين 
المبد والمتفعة حيث لم محصل امنفعة للمبد ) قد جزم ني النذكرة والتحربر بعدم رجوعالعبد علىالسيد 
وف (جامم المقاصد) ابه الااصح لأن المتق لم يصادففي ملك السيد سوى الرقة فلا وبر الا في ملكبا 
فيز بله ود ع ار وري 0 برجع بثي' ومثله ما لو أوصى 
مالاك العيد لشخص برقبة العبد ولا خر بخدمته فاعلقه علقه الموصى له بالرقبة فانه لابرجع على تركة الموصي 
بموض الخدمة قطما لمثل ماذكر ومثل ما لو أعتق مقطوع اليدين والامة المزوجة بحرفانهها لابرجعان 
عليه بشيء وقال الشافعي يرجم على سيده مستندا بارا ب ٠‏ زوالالسقا للك 
عن المنفعة انما يكون لو كانت المنفعة مملوكة أما اذا كانت مملوكة لاغير فلا اذ اعتاقه لايتلضى زوال 
ما ليس يموجود وضبط الخدمة بالعمل كناء ٠‏ بستمعين وبالزمان كنة مثلا - .28 0 
أولى من قابض اللجام على رأي 4 موافق للمبسوط والشرائم والتذكاة والتحر ير والارشادوالايصاح 
واللمعة وقد حك بذلك اكثر هروثلا “والمصنف في باب القضاءأيضًاً من دون تردد لأن الراكيبكا في 
اللمسوط اقواهها . بدا وأ كثرها تدمرفا وفي (الخلافٍ والسراثر )اها يدسهها نصفين وفي ( المبسوط) انه 
أحوط وفي (حامخ المقاصد) أنه اصح وفي(المسالك) أقوى وني (الروضة) قوي وقال في(جامعالمقادد) | 
لكن لا بد أن حاف كل ممهمأ لصاحبه ولا برجيح ني الدروس رع ا ةا كلا | 
0 مدع بتفسيرات الدء بي ومنكر أيضا مها ولكل يد الا أن بد الرا ىب نضاف الى نصرفه فَانَ 
- بت ان التصرف له مدخل في الرجحان رجح به وأا الخرجيح بقوة 5 اليد فلا آثر له لان قوة سللان 
الها وبر في توب نك أخد المدعنين | كثره وتبعه الحقق الثاني والشبيد الثاني (قات ت)قد استدلوا في 
السقف لكونه للاعلى بأن تصرفه فيه أغلب من تصرف صاحب السفل ذكر ذلك في المسالك وأوضح 
من ذلك كلامهم في الغرفه 5 ستسمعه قر يبا على انه (قديقال) ان كونقبض اللجام تصرفا مم الركوب 
غير معلوم وكثير مايقبض أحد لام دابة ركتها صاحبها والمكس قليل ولمل 0 00 
الثوب المدكورك بأني على أنه قال في ( جامع المقاصد ) في السقف ان الأعلى متصرف دون الاسفل 
ولاريب أن صاحب الاسفل لشدة احتياجه الى القف أ كثر تصرفا من قاءض اللجام فها من 
فيه ولاسها اذا انضم الى ذلك بعض القرائن كالسرج المناسب الراكب ونحوه ولا يدفعه ماقاله في 
الدروس من انه لاعبرة هنا بكون الراكب غير معتاد قنية الدواب والمنشبث معتادا ان سلمناه له والا 
فالمانم منه مع ترجيحهم في أمثال هذه المقامات بالعرف والعادات بل يمكن اعتبار مثل كون هذه 
الدابة بعل عادة كونها لراك لا للقابض وبالمكس وذلك كله مععدمظهور تقدم تصرف دن أحده) 
وف (جامع المقاصد والمسالك والروضة) أن مر من طش وف بده واللسرج آر اكه (وؤيه) أنالحم غير 
واضح لانه بعد أن تكون الدابة لرجل واللجام لاخ وحورنا اذا كان الأقبوض حبلا مشدودا على 
رأس اللجام و وكذلك الحال في السرج والرحل فأمل وتمام الكلام في باب القضاء -796 قوله ]م 
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١‏ كثره وفي المبد وان كان لاحدهها عليه نياب والاأسفلأولىمن مدصي الثرفة يسبب فتح 
الباب اليه ومع التصرف اشكال (مكن) 


وعقه ع مومووفةوموميه مممجرووممممة ةدملو جد مه مهو ءو ممه وه هج مب نه ناوه ممه هه موه هم وم ووس دمج صم هن تممه صتمت 00ص مد متهن وم وموم هوم مده ووه مدهو دوه تسوه مهمو دو هود دهده هوهو مور مويه ترد ووه و و متو وو هاف مت مووز 6 


( وذو امل على الدابة أولى من غيره 4 بلا خلاف كا في المبسوط و مبذه العبارة ومثلبا من دوف 
تعرض لكون الأآخر قابضا ازمامها ولا لكونه غير قابض صرح فيالباب و باب القضاء الحقق والمصنف 
والشبيدان والكركي وغيرم وستسمع ما في الروضة لان وضع امل على الدابة يستدعي كال الاستيلاء 


| فيترجح صاحبه ولمل المراد أن لكل واحد منهما مع ذلك يدا بأن كانا قابضين بزمامه ونحو ذلك 


ليحصل الترجيح وبذلك قيد فيالروضة عبارة اللمعة أو يكون المردأن لاحدهها حملا ولا بد للآخر 
وهذا يناسب ني الخلاف عنه في المبسوط والمناسب من جبة الممادلة للمسئلة الأأولى أن يكون المراد 
أن أحدها قابض بزمامه وللااخر عليه حمل وهو الظاهم من الدروس لانه يظبر منه المساواة في الح 
في باب القضاء بينه وبين راكب الدابة مع القابض باللجام ولابس الثوب مع ما سكه وهذا الاحمال 
هو الذي فب.ه في جامع المقاصد من العبارة وجزم به وقال ان كلام الدروس لسو بشي' ولعل وجبه 
ان الركوب أسبل تعلقا من امل وأنت خبير بأن هذا التفاوت اليسير ان كان لا يجدي في الترجيح 
فيجي' فيه لحلاف كا بيناه في باب القضاء وفي قضاء الكتاب ان الرأكب أولى بالحل من صاحب 
الدابة ول بتضح وجبه ول تجد فيه نصا لاحد من أصحابنا -*9[ قوله :4 (١‏ وينساو يان في الثوب 
في ا .يدمب.ا وان كان في بد أحدها أ كثره ) بان كان في بيد أحدهها نسعة أعشار وفي با الآخر عشر 
فانه جمل بننهما نصفين بلا خلاف كا في المبسوط والبتة كافي الدروس و بمصرح في الشرائع والتذكرة 
والتحر بر والاعة وجامع المقاصدوالمسالكوالروضةوغيرها لاشترا كهما فياليدولا ترجبح لقومبا والتصرف 
هنا وان اختلف كثرة وقلة لكنه من واد واحد لاف الركوب وقبض اللجام قيل نم لو كان سكا 
وال خر لابا فكسئلة الراكب والقابض ازيادة تصرف اللابس على اليد المشتركة وربا قيل بتقديم 
الملابس لان الظاهر انه لم يتمكن من لبسه الا وهوغالب مسئقل باليد وهو قوي جد! وفي(التذكرة) 
ان كل ذلك مع عدم البينة واليمين -9[ قوله :4ه ١‏ وفي العبدوان كانلاحدهاعليهثبات ) بلاخلاف 
كا في المبسوط و به صرح في الشرائع والتذكرة وجامع المقاصد والمسالك وقضاء الكتاب وكنشف 
اللثام لانه قديلبس الثياب بغير اذن و بمجرد القول أو عار ية ولان نفع الثياب يعود الى المبد لا الى 
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صاحبه بخلاف امل على امل فان صاحبه المنتغم به ولان الخل لاجو زان له على ابل الا محق | 


و جوز ان يجبر العبد على لبس قيص غير مالكه اذا كان عريانا و بذله وز قوله #ه- ( والاسفل 
أولى من مد عي الغرفة بسبب فنح الباب اليه ومع التصرف اشكال ) أطلق الم بأمها للاسفل في 
البسوط والشرائع والتذكرة والتحر ير والارشاد واللدروس واللمعة مندون تعرض لما اذا كان من اليه 
الباب متصرفا أو غير متصرف بل في المبسوط نني الخلاف عر الم بها لمن هي في داره وانه 


لا اعتبار بالجار رزجبوه أنه كزا موضوعة ىُ ملكه وهو هواءه لاه ملكه لانهنايع للقرآر ومجرد فنحم ْ 
اباب الى الغيرلا يفيد اليد والمصنف استشكل فما اذا كان من اليه الباب متصرفا فها بسكنى 
وغيرها لان بده عليها بالذات لاقتضاء التصرف له ويد مالك الواء بالشعية والذاتية أقوى والبعية | 
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اذا صالل أجني عن المنكر صح فان كان عن دبن باذته كان توكيلا والا تبرعا في القضاء 

وان كان عن عين باذنه فكالاول وبغير اذنه افتداء للمنكر وأبراء من الدعوى ويرجم عا 
أدى ان 0 باذنه ولو صا الاجني المدممي لنفسه لتكون المطالبة له صح دينا كانت 
الدعوى أو عينا (مّن) 


-27>3ؤ22 ل ل ل ب ب لي اا 2 222222222222222 22 11000 1 فعسة اه م لوصوم همون 


لضعفها انما ثبت مع عدم ثبوت أخرى ونصرف بالفعل وفي(المسالك والروضة) انه أقوى وني (جامم 
المقاصد) أنه لاخاو عن : قوة ومن بوت اليد من الحانيين في الججلة وعدم تأثعر قوةٌ اليد سو 00 
( اذا صالح أجنبي عن المنكر صمح فان كان عن دين باذنه كان توكلا والا تبرعا في القضاء وان 
كأن عن عين باذنه فكالاول ويشير اذيه اقتداء للمنكر وابراء من الذعوى وبرجم . ع أدى ان صالج 
باذنه 4 قصد بكلامه الاخير التعريض بكلام الشيخ في المبسوط حيث قال انه يرجم ان أدى الال 
بالاذن سواء صا باد نه أ م لا(وفيه)انهاذا صا اذك صار المال في ذمة ة المصالح وبر من عليه 
المق فكيف يرجم عليه بشي' اذا ادى باذنه وقال في (الدر وس)الاان ثقول ان الصلح موقوف على 
رضى المدعى عليه 00 انه ان صا ليوادي هو فلاعيرة بالاذن و كذا لو دالح مدللتا على احّال 
وان صالم ايودي اللدعى عليه توقف على اجازته واستشكر في التحر ير وكذا لايرجم عليه ان كان 
اذن له في الصلح و أذْنْ له في وزن امال ودفعه فدفم لذن الاذن في الصلح ليس اذا في دفم المال 
والافتداء للمنكر والابراء له من الدعوى بمنى لان افتداءه بالصلح من الخصومة ابراء له من الدعوى 
- قوله #ه- ( ولو صا الاجنبي المدعي نه لكون المطالبة له صح دينا كانت الدعرى 
أوعينا )ولا فرق ين اعتراف المدعى عليه بالحق قبل الصلح أولا ولا بين ان يكون الاجنبي المصالم 
عالا بوت الحق في ذمة المدعى عليه أولا م هو قضية ة اطلاق المبسوط والدر وس وخاات لاخر 
في التذكوة والتحر بر قال في الاخير فان لم لعغرف أي الاجني بصحة دعوأهفالوجه عد مالجواز وصرح 
في التذكرة بان جواز الدعوى من المصالح مشر وطة بع صدق مدعىالمصا 1 فان 1 زا وى 
2 شي' لام بونه وقال عليءفي(جامع | المقاصد) ولقائل ان يقول اشتراط الدعوى 5 الاستحقاق غير 
واضح فان الوارث يدعي خط مو رنه والوكيل يدعي عن مو كله وقدلا يعامان الاستحقاق وكذا المو كل 
قد يدعي مخط وكله ونحو ذلك فيدعي عليه ان مالزيد عنده صار مستحتا له بالصلح ويطلب منه 
اليمين مع الانكار وعدم البينة ولا يضر عدم امكان الرد أو القضاء باتكول كا في الوارث والقيم على 
ااطفل وكذا لقائل( ان.شول) إلاحبوز الصلح على استحقاق الدعوى فان ذلك حق وبجوز الصاح 
على كل حق لكن يرد عليه انه لو نبت المق امتنع أخذه لعدم جربان الصلح علءه(ويجاب) انامح 
لو جرى على أصل الاستحقاق فان ثبت الحق أخذة والا كان له استحقاق الدعوى وطلب اليمين 
و باخخلة فيقوم مقام المدعي ولا بعد في ذلك و يغتفر في الصلح مالا يختفر في غيره اثمبى (فلت)و جاب 
بان القائل بانه لابد من لمزم في الدعوى لا يستثنى منها الا مااذا كانت له بينة عادلة ان المدعى ظ 
عليه ثم انكر فانه حينئد نصح له الدعوى من دون 1١‏ زم لان كان هذا علميين شرعيين أ والشارع 
قواعد شرعه علمهماواسئثنى جماعة السماع في القثل والسرقة لخجوزوها بافظ الظن ونقول بأنه لا يجوز 
للوارث والو كيل والموكل الدعوى الا اذا عاموا والا فهو كذب وتدايس من دون ضرء رة ولا توررية 


سس 
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2 ولوخرج تأغصانالار اليه فله قطمبا هن حد ملكهانلم يكن المطفو انل أذنالا (مان) 


ظ وداليل المنع قراروة الندا' ٠‏ بالذكول وائيين فلا بد من العلم لعن تصني نعم لأو كيل أن يدعي 
عن موكاه كأن يقول ان موكلي يقول ان له عند فلان كذا ولا سم انه يصح على استحقاق الدعوى | 
لانه يحتمل صدقبا وسكدبما ولا يجوز الصلح على ما يحتمل اله حمر بل على ما بيظن انه حمر وهنا 
كدلك والكيرى ممنوعة بل تقول ان كلحق معلوم ؛ بجح الم عه ومنه يتطرق المع الى الصغرى 
3 تقول الدعوى ان كانت صدقا كانت حدًا وقضية كلامه أنه يصح الصلح على الانكار ولس 
كذلك بل وقد تقدم لنا عند شرح قوله وما يتصالحان به وعله و يشرط فيهما التملك ماله نقم نام 
3 واما اذا كأن المدء ى عليه مقرأ فلا خلاف في دحة صلح الاجنبي نمْسه على كل حال 
وه عن يتا مأ صالح عليه فلاحث وان ا تمكن قفي( المبس وط)ان كانت عينا وااغر 2 
ممترف وعدن عن ١‏ تزاعا نخير بين فسخ الصلح والاقاءة وحكاه ءنه في التحرربر ساكةا عليه وأطلق 
في الدروس ارث_ له الفسخ ه ن دون فرق بين العين والدين واحتمل في جامع المكفاأصد عدم بوت 
الفسخ في واحد ءن الءوضين لان الصلح عقد مستقل بنفسه وليس مبنيا على لكاي والمغابنة وهذا 
بصح مم الموالة وعلى مالا .د مالا فيجب التمسك بعموم أوفوا بالعقود الا أن ,يدل دليل على 
خلافه وهو الاتيه ف[ قوله :4 ل ولو خرجت أغصان الجار اليه فله قطمها منحد ملكه ان ليمكن 
المطف وان لم أذن الا كم بر, بد أن له قطعا ولا يتوقف جواز ذلك على مطالبة المالك وامتناعه كا 
هو خيرة التحر ير والارشاد وجامع المقاصد وجمع البرهان ونفى عنه البعد في الكغاية وكأ نهميل اليه في 
المسالك لان ا'الة العدوان عليه 1 ”بت له ونوقفه على اذن الغير ضرر ولو توقف على اذن المالاك كان 
اذا امت: متام بدو قف على اذن الا : اد لارسوغ له التصرف في مال الغير بير اذنهأو اذن هن يقوم مقامه 
مع القكر . فكان كاخراج دابة الفيرعن ملكه لايتوقف على اذن مالاك ولا حا ؟ ه مع ان الدابة يحتمل 
تنا مضاذا الى أن الاصل عدم وجوب ابقاء مال الغير في ملكه بلاسبب شرعي والاصلبراءة الذمة 
ن وجوب مراجعةا الك وازوم التصرف فيمالالغير بغير ضر ورة يعارضهان للالك التصرف فيملكه 
ىن شاء وان حصل الضرر على الخار وقد(فال عليه السلام) ليس لعرق ظالم <ق فلا فرق حينئذ بين 
مااذا أمكى اعلام المالك بسبولة أم لاولا بين كن الموطع مشكركا يينهما أم لا وقضية كلام المبسوط 
والشرائع والتذكرة والدروس والحواشى والمسالك والكفاية انه يتوقف جواز الازالة على ان لاك 
وامتناعه بل هو صر يح عضها ان ل ١‏ يكن صر بح الجيع وقد ذ كروا مثل ذلك في باب الديات ما تقدم 
وفيه ماعرفت وع ل على الار الازالة لو طالبه ذواطواء ها أ ملا( الاول) صر بح المبسوط والتحر بر 
وجامع المقاصد والمسالك والكفاية وهو ظاهر الششرائع فيجبر مع الامتناع ولا دليل لمم يعول عليه الا 
الا نئناس له بعا اذ! مالحائطه الى الشارع أو ملك الغير فانهم أوجوا عليه الازالة مع التمكن وقالوا انم 
يفعل ضمن ول يشعرطوا فيذاك المطالبة الا الشيخ فانه اشترط في الضمان المطالبة والاشهاد واملهلاحهال 
امهل يدوم امع الاصل والظاهر وجود الفرق ولذلك بوجبون عليه هدمه وان م بطاليه أحد ول حختلفوا 
هناك في وجوب الازالة واختلفوا هنا فليتأمل(والثاني) خيرة النذ كرة حيث قاللا يجبر لانهمن غير ف#له 
وهو يدل على عدم الوجوب و يشهد له الاصل والمسثلة سيالة وهي هل يجب على الانسان تفريغ أرض 
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فان صالحه على الابقاء على المدار صصح مم تقدير الزيادة اوانتها شهاوالمدة وك ذا عل الاياء أ 


في البواء علىا لا قوى وكذا البحث في العروق الممتدة والخائط المائل الى هواءغيرهوالكشية 
الواقعة على ملك غيره واصح الصامم عن الجبول دبنا كان او عينا اذا لم عكن معر ضّه ما لو 
طحن قؤيز حنطة وشعير ميزجين ولو عل أحدهما م نصح الاآن الم صاحيه ولصح 
الصلح عن كل ما يصح أخذ العوض عنه وان لم جز بع كدم العمد وسكتى الدار ( مكن ) 


الغمر من اله اذالم يكن ذلك بفعله أولانجب عليه ولا حاطب به وابما يكون المكم تملا بصا حي الارض 
فقد صرح به فى المبسوط والشرائموالتذكر ة وغيرها ووجبه مد معرفة ماتقدم ظاهر وهل يضين الاك 
أعور ة هواء ااذير لومضت مدة طويلة في جامع المقاصد انه لاشبرة في الضمان هم تفر يطه ولو قطعبامع 
امكان المطاف من بلا خلاف اجده(وقالالشبيد) ان ليس له ايقاد الثار لتحترق وامله لاله يجي 
عليه هملاحظة الاسول وما لا ضر ر فيه ثم الضرر البسيرفهما أ مكن العطف لا يقطم واذا لم يمكن ,ة 


يقطلمع 
يكون الى داره الخامة 


به أو المشتركة يينهما أو الى جداره كذلاك أو الى هوائه كذاك ح«هز قوله 4ه ل ذان صالمه على 
الابقاء على الجدار صح ٠م‏ تقدير الزيادة أو اننهائها والمدة مي في الشرائم والدذ كرة والتحر ير 
والدروس وغيرها وقد يظهر من التذكرة أن الاعخالف فيه من الخادة والعاءة وفي ( المبسوط ) جوازه 
على ابقائه على ال_دار اذا كان الفصن بابسا وقال ان كان رطيا يزيد فالصلح باطل لانه مجهول فانه 
بيد في كل حال ولا يعرف قدره واللياعة قالوا ان ز يادته وانتهاوئهاتعرفان.ظن أهل الميرة فلا جالة 
(وقد يقال) ان الهالة في المعاوض عنه لاتمنع الصحة لسكومها لاتمنع النسليم بمخلاف الءوض والاجة تدعو 
الى الصلح لكغرته في الاملاك المثقار بة وفي القطم ا لاف وضرر (وكف كان )ذاو رض ز بادة تأحكم 
بانتهائه على خلاف المادة كان حكم الزائد حكم الاصل لا تمدى الى المالك قبل الصلح و يمكن أن 
يعفى عن هذه الزبادة المنجددة كالاولاد الحادثة لامستأجرللغرفة والمن الحادث لتأجر الدابةوقالوا 
لابد مع ذلك من :دير مدة الابقاء فلا يجوز مو' بدا ( قات ) لانه هنا يفيد فائدة الاجارة وكأ نه في 
المسالك متأمل في ذلك حيث قال على ماذكره المماعة حطز قوله ]يه لإ وكذا على الابنا. في 
الهواء على الاقوى م كا هو خيرة الدروس والحواشي وجامع المقاصد والمسالك وجمع البرهان وظاهر 
التذ كرة الاجماع عليه حيث قالعندنا خلافاً انشافعيةوفي(الشرائع)لا يصح على تردد وقالفي(المبسوط) 
اذالم يكن الغصن معتمدا على بناء صاحب الدارلم يجز لانه ببع الهواء منفردا بناء على أصله السا بق 
-م9ز قوله :- 8١‏ وكذا البحث في العروق الممتدة والخحائط الال الى هواء غيره والخشية الواقهة 
على ملك غيره 4 الوجه في ذاك كله يعرف ثما هر - قوله هس (ويصح الصلح عن المجهولدينا 
كان أو غينا اذا لم يمكن معرفته 5 لو طحن قفيز حنطة وشعير متزجين واو عل أحدهما لم يصح الا أن 
عم صاحبه و يصح الصلح عن كل مايصح أخذ العوض عنه وأن لم يز بيعه كدم العمدوسكتى الدار 


م-74- مس - مفتاح الكرامه » 


ولا توقد النار ته للانه أشد در را وخروج اها شحرة امار اليه |م,ا أ 


و سس يوري وت موري وي ا 
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ولو صالل عن القصاص لبد فظبر مستحما أو حرا فالاقرب الرجوع الىالقصاص واوصاط ِ 


ووجوب الانقالالى الدبة نظر ولا نصح الصلح على ما لا يحوز أخذ العوضعنه كالصاح 


سس ان ف سس سس دورو موت اسمس موس ا 1 


قد تقدم الكلام في هذه المساثل كابا مسبغا في أول الباب سه قوله 6»- (١‏ ولو صالم عن القصاص 
سد فظبر مستحةا أو حرا فالاقرب الرجوع الى القصاص ) ا في الدروس وجامع المقاصد وهوالاصح 
لانه عد باطل فلا يترتب عليه سقوط القصاص لان سقوطه حينئذ أثثر العقد الصحيح والباطل لا يترتب 
عليه أثثره وفى ( الذكرة ) انه ينتقل الى القيمة ولعله بريد الى قيمة العبد لو ظهر متحتا وقيمة الحر لوكان 
عبدا لتضمن الصلح اسقاط القصاص على مال فلا يعود القصاص بتعذره بل ينتقل الى قيمته وعن خط 
المصافث وني حنيفة انه ان ظبر العسد مستحا انتقل الى قيمة العبد وان هر حرا رجم الى 'لدية 
واحتمل الرجوع الىالدية فيهما لان المقدر بالراضي قد فات فيرجم الى المقدر الشرعي -9ز قوله]ه- 
( ولو صالح عن التصاص بحر يعلمانحر بته أو بعبد يملمان الاستحقاق فى بطلان استحقاق القصاص 
ووجوب الاثتقال الى الدية نظر وكذاك الاريضاح لاترجيح فيه وفي (التذ كرة والمواشي)أنالاقرب 
بقاء القصاص ون ( الدروس وجامع المقاصد ) انه الاصح لان الصلح باطل فلا يترتب عليه أثره 
وجزم في المحر بر بالانتقال الى الدية اتضمنه الرضا باسقاط القصاص على عوض فاذا فات انتقل الى 
المقدرالشرعي دون القيمة لدم ارادتها لعمممابامتناع كون المذ كور عوضا فكيف تراد قيمته واحتمل 
في جامم الماصد السوط لا الى بدل لان العراضي على ما يمتنع كونه عوضا ,منزلة التراضي على السقوط 
بغير عوض فيكون ابراو'هها ضعيفان لان الباطل لابوثثر ماتضمنه من الرضاوارادة المجاز غير معاومة هذا 
وفي (الاريضاح) انه ان وقع الانفاق على انه لو وكل في الصلح مخمر فصا الوك لسةط القصاص محا نا 
ورأني لهم في باب الوكلة انه لو قال له صالم عن الدم الذي استحقه مر ففمل حصل المنو وقد صرح 
بذلك جداعة ووجبوه بأنه يصح التو كيل في العقد الفاسد مع امهم قدمنموه وقد أسبغنا الكلام في ذلك 
في باب الوكلة هط قوله 4- ١‏ ولا يصح الصلح على مالا مجو أخذ العوضعنه كالصلح مع امرأة 
لتقر له بالزوجية أوءم شاه د لهتنع من اقامة الشبادة) ؟ في التذكرة والنحر بر والدروس لانه من باب 
تحر الحلال وحايل الهرام أما الزوجةفانكانت زوجته في الواقع لم يبز لها اخذ العوض عل ذلك فلا 
يصح الصلح والا فارت كانت عمحرمة عليه فالامر ظاهر والا فان ارادت بذل نفسبا ل,يصح بذير عقد 
النكاح ومثله مالو صالمته ليق رطا بالزوجية ولو صالمته عن دعوى الزوجبة لكف عنما فضي (الدل كرة) أن 
الاقرب الجواز وأما الشاهد فلان المشبود به ان كان حةا لآ دمي كالدين أو هه سبحانه وتعالى كالزكوة 
والشاهد يعرف ذلكلم جز له أخذ العوض على نركه كا لامجوز أخذ العوض علىترك الصلاة وانكان 
كذبا م جزله أخذ العوض أيضاعلى ركه الاجوز له أخذ الموض على ثرك شرب اخر وكذ لك 
و صالمه ليشبد له ومالو صالمه على أن لايشهد عليه زورا لان “رك ذلك واجبعليه ؟ لامجوز أنيصالمه 
على أنلابقتله ولا يفصبه ماله جلا قوله 6ه (أوعنحد القذف) أي لا يصح الصلحكاني التحريروالتذكرة 
وجامع المقاصد لانه ليس من الحقوق الماليه ولا من نوابعها واما شرع لننزيه العرض فلا جوز أف 
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ل اتذافر اج راون ملكيها قو فى أخينا ا نمم أذي ابيئة فان قفدت فلمن اتصبل ابه أ 
سناو ه مع مين أو لمن حدعه علمه على رأي أو بناؤه أو ده أو قمته أو 0 
3 متصملا هما أو محلولا مهما ولا ما ر حم لاحدهها ولا غيره فن حلف فبو( ( مان ) 


500 المقاصد ) ارم 2 ينا اولان الباطل لا اثر له قال وهو 
قراب التذكة والموجود 5 من نسخبا ان الاقرب سقوءا المد ولمله لانه في حلم العفو فتأمل 
سويز قوله #ه- ١‏ لو تداعيا جدارا ببن ملكيهما فهوفي ايديهما فبحك لذي البينة 4 اذا تداعيا 
جدارا مطلقا يممنى انه غير مقيد بوجه وجب كونه لاحده) شرعا كاتصاله ييناء أحدها ومافي حكه 
مما سيأني فهو في ايدمهما «ستوابة ذسبته المهما حك به لذى البينة منب.! فان قندت فن حلف عله 
كال ماع در لك ف وطن أ كل ساب واب كار - ح بذاك كل فى اللبسوما وأمكثرما عر 
عله وهو واضح ويبقى الكلام في المدار في عبارة الكتاب ذفان كان المراد به المتفصل الحاول عنهما 
فكان الا ولى ان نل كر معه عام احكامه ولا ٠نى‏ لذ كوه عد ذلك بقواه او محاولا مهما وكذلك ان 
9 به التصل 57 فعا لاد أد به المتفصل عنمهما والمتصل اعفه حاف 5 يشداه قوله فاك فقدت 
ن اتصل به بناوه فلا معبى لقوله فوشي انديبيا لان ااببد في الاخير لامتصل بهبناواه خاصة و في 
هذا ايض أ ان الس ابينته عم هع أنه داخل والمشهو ران البينة اما تمتير من الخارج ون اراد جميع هذه 
اوور عو با حي كو هديك درن أتصل به بناؤه مم اليمين4 
3 طفحت به عبارامهم والمراد بالاتصال انيكون اتصال توصيف وهو ندال الاحجار وتحوها على 
وجه يبعد كونه محدنًا بعد ذلك كما صرح به جماعة والوجه فيه وفي ال-؟ واضح -73 قوله ]4ه 
(أون جذعه عليهعل ر ري ) مخالف الخلاف والمبسوط حيث حك فيهما بأ لا يم بالحائط من 
الجذوع له ل كن بنهما نصفين موافق للسرائر والشر ام والتذكرة والتحر ير والدروس وجامع 
المفاصد والمسالاك والروضةلان وضع الجدع شد البد للواضع فيبثقى الآخر خالا فأشه الا ل على الدايه 
والزرع في الارض(وحاصل)ما استدل نه في الحلا ف والمسوط ما ذ كره في الدروس هن أن في كون 
الحدار سورا لادارءن دلالة ظاهمه على ني أيديه.ا ووذ دعالجدع اختصاص . 7 بداتتفاع كاختصاص 
أحد السأكتين بزيادة الامتعة وفيه ما عرفت ولا فرق بين الحذ عالواحد وما زاد عليه عند عامة أهل 
الع#لمى في الدلالة على الاختصاص والمنع كفي 0 ة وفرق الكوقي ب ين الجذع والمذعين وظن في 
الايضاح ان الراي اشارة الى قول الشيخ في المسوط أن القول بالقرعة في هده الما لى قوي 7 
(جامع المقاصد) وليسيجيد لان من جملة المسائل الني قال الشيخ فها بالقرعة ما اذا اتصل بهبناؤه أو 
عقده أو قبته والمصنف جمل الرأي في الجذع فنط خيث قدمه على البواقي لا يكون اشارة ل 
الشيخ هذا ( قلت ) الشيخ في المبسوط والخسلاف لم يتعرض في مسئلة الدع لقرعة أصلافا في 
الابضاح ح وجامع المقاصد عنه غير صحيح عق قوله 4ه ( أو باه أوعقده أوقبته أوسترته » 
أي حم ان كان له عليه بناء أوعقد أو قبته هم اليمين اصيرورته جع درف افيه بدن فخ 
قفد المينة ولو كان لاحدها واحدة من الرجحات ومع الآخر الباقية نساوءا اذ لا اثر إزيادة اليد 
جز قوله ]4ه ل( ولوكان متصلاً مهما أو محاولة عنبما ولا طرح لاحدهها ولاغيره فن حلف فهو 


0 « كتاب الملح » 
له مع كول صاحبه فان حلا أونكلا قضي لما به ولاترجيح بالدواخل كالطاقات والحاريب 
ولا بالموارج كالصور والكتابات ولا بالروازن والشبابيك وفي روابة برجم في الحص 
بماقد قطه (مئن) 
له مع تكو ل صاحبه فان حلفا او تكلا قض يلما به كا صرحت بذ اللعبارامهم وقد تقدم -ؤهز قوله )هس 
لإولا ترجيح بالدواخل كالطاقات وا حار يب ولابالخوارج كالصور والكتايات ولابالر وازن والشبابيك ) 
كا صرحوا به بدون خلاف اصلا لامكان احدائها من جبة واضعها مره غير شعور الآآخر والمراد 
بالخوارج ماخرج عن وجه الحائط من نة نقكن لمن والا راو ويد اورف او نحو ذلك ح«قر قوله #هس 
١‏ وفي رواءة برجم في الخص عماقد قطه )م هو ما روآه المذايم الثلابة عن منصور بن حازم صحيحا عن 
أي عيد الله عليه السلام قال سألته عن خص بين دار بن فذى أن عليا عليه السلام قفى به لصاحب 
الدار التى هن قبله «عاقد ااقمط و بدل الخص بالخطيرة في الكافي والفقيه وفي (المهديب والكاني) مكان 
تذكر انظ فزعم وما رواه في الثقيه عن عمر بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام عن علي عليه 
ؤ السلام اله قفى في رجلين اختصها في خص ققال ان الخص للذي اليه القمط و يدل عليه ايضا رواية 
| عامية صر حة بذاك مر ويةفي الخلاف والغنية والتذكرة بل في الأول ان الخبر ممم عليهلا يدفعه احد 
سلبنا لكن الشبرة تجيره وتجير الخبر الثاني قند حكي عليه الشبرة الشبيدان في اللدروس في موضمين 
ظ والمسالك والروضة و لمنداد ولمحقق الثاني في تعليق النافع والمقدس الاردبيلى بظاهس التذ كرة والمسالك 
5 | الاجماع عليه وهو صر مهااغنية وااسراثر وفي(الميسوط )نسبته الىرواية اصحابنا والحااف والمتأمل 
الشيخ في ا والحةق في قضاء النافم ور الاسلوم والصيمري وابو العباس في المهذب البارع 
والمتنصر وقد نسب الاخير فبءا الخلاف الى التأخرن كافه وهو غر ب لاناساطينهم كأ بن ادر س 
والفتق فى لكر والمنت والشبيد ممن تقدم عله عاملون بالخبرين نم لاترجيح في التقيح وقد 
سمعت حكاية الشبرة في 1 - فلا وجه للهناقشة في الخبرين من جبة السند ولا 
الدلالة حيث قيل في قضاء 0-0 ى ع ر ضعما وامهما قضية في واقعة فلا يتعدى الى غيرها 
(وفيه) ان الصحيح تضمن السو الو يبعد ان 7 ما اشتمل عليه من قضايا الاعيان الا ان يدعى انه 
عليه ااسلام عرفها واجرى الحم مقتضى ما عل لكن ظاهى السو'ال لمولانا الصادقعليها!_لام وجوابه 
بعده بتقل قضاء امير الموئهنين عليه السلام في الواقعة يقضيان بالعموم لكل واقعة والا لكان السوكال 
ماضن حرا يشوقة ت ين اناك عن رودت الحاجة نم لا ريب انهما مخالنان لاصول المذهب وممكن 
مخصيصها مهما لمكان التكافو' وقد يعمل بهما فها اذا اقتضت العادة كون وقوع وجه التهاط الى جانب 
قريئة على ملكية الخص لكن النص والنتوى مطلقان وقد بوافقان الاعتبار والصحيح من الانظار بأن 
الظاهر ان من كانت اليه المماقد وقف في ملكه وعقد نعم قد نقول تخصيص الم لم عورد الرواية من 
الحص دون غيره وان حصلت فيه نحو معاقد القمط وشبدت العادة بكون ذلك قرينة على الملكية اذ 
أقصى ذلك ااظبور ولا تخصص به الاصول بل نرجح هي عليه حيث لا يقوم على ذلك دليل 5 قام 
فما نحن فيه أعني الخص وقال في اأنهاية قالوا القمط هو الحبل والخص الطن اأذي يكن في السواذ ظ 












+( في فروع السلح » 6 
ولو شبدتاليينة لاحسدها الملشصار صاحب بد في الاس ونح لصاحب السفل تجدران 
الييت مع المين ولصاحب العلو تحدران الثرفه أما الدقف فان لم يمكن احدانه بعد بناء 
الملو كالازج الذي لا عكرنل عقده على وسط المدار بعد أمتداده فيو لصاحب السفل 
لا تصاله ببنائه على الترصيف وانكان بحيث يمكن احدائه كذع شق له في وسط المدار 
ويجء ل ألبيت بدتين فبمامشتر كان فيه فيحتمل التسوية لانه ارض لصاح ب العلو ومماءلصادب 
ااسفل واختصاص الاو والثاني ( متن 
ين الدور و يستفاد من الققيه أيضا أن الخص هو المائط مر القصب بين الدارين وهو الاوفق 
!نص والفتوى وفي (المهاية الاثير ية) تقلا عن الحروي ومع البحر ين ان الخص اابيت الذي يعمل من 
اتصب وهو الموافق للعرف وقد نص انه بالضم والقمط بالكسر دز قوله ]4ه ١‏ ولو شبدت البينة 
لاحدها بالك صار صاحب بد في الاأس 4 كا في الدر وس وامراد بالاس مكان الاساس ا في 
ا.واشي وجامم المقاصد ومعناه اهما اذا اختلنا ِثُ الاس والجدار فاقام ا<_دها بينته في الجدار 
( بالجدارخ ل ) فبوذو يد في الاس وكذا الشجرة مع المفرس لان كون الجدار حائلا بين الملكين 
امارة على اشعراك اليد ولا دلالة على اشتراك اليد في الاسوالمغرس ناذا ثب تالحدار لاحدها اختصت 
ده وان كان المراد به اي الاس الاساس المستغر من المائط كان داخلا فيشهادة البينة بكون الحدار 
ل كفي المبسوط وجامع المقاصد فلا معنى لحصول اليد فيه بالبينة وقال الشبيد يكن ذلك بان تشبد 
البدة تلك ماظبر لاما استير انبى فتدبر -ؤهز قوله :4ه- ل( ويحك لصاحب السفل بجدران البيت 
مم المين ولصاحب العلو جدران الغرفه ) "ا في المبسوط والشرائع والتحر ير والارشاد وجامع المقاصد 
والمسالك والروضة وممع البرهانوفي(المسالك) الهالمشهور وفي (الروضة) انه الاشبر لا نجدرانالبيت 
جر ءاه وجدران الغرفة جز وها فبحكم مهما لصاحب الخنلة وان الظاهر ان وضع اليد على البيت وضععلى 
جدرانه وكذلك الغرفه وعن الي على ان جدران البيت نينهما لان حاجتهما اليهواحدة مخلاف جدران 
| الفرفة اذلا تعلق اصاحبالبت بها الاكونه موضوعا على ملكه وفي (الحتاف) لاباس بدوفي(المسالك) 

انه قول جيد والاول أجود وا ستشكل في التذكرة ولعله ليس في محله وكذلك الحال في سقف الغرفة 
حك به لصاحهها كا في التحر بر والامعة والروضة حطز قوله :8:- (١‏ أما السقف فان لم عكن احداته | 
بعد بناء العلو كالازج الذي لايمكنعقدمعلى وسط الجدار بعدامتدادهفهو لصاحب السفل لاتصاله بينائه | 
على التوصيف ) كا فيالتذكرة واللدروس وجامعالمقاصدوالماللك وازودةاوظا هن الاح رن أله لني | 
محل خلاف لان الازج بناء يعقد فوق الجدران بالجص والآآجر ولا ريب أن هذا النوع من البناء أ 
انما يفعل قبل امتداد الجدار في العلو لانه لابد من اخراج بعض الاجزاء ونحوه عن سمة وجه الجدار | 
عن قرب محل العقد ليكون حاملا للعقد فيحصل الترصيف بين السقف والحدران وهو دخول لات | 
البناء من كل منهما في الآآخر وذلك دليل على انه لصاحب الأأسفل فاناتصالهيينائهاقلضى كوناليدله أ 
حموقز قوله 6ه لزوان كان نحيث يمكن احدأ له كذ عيثقب دفي وسط الدار وجل ليت ينين فهمامث بركان 
فيه فبحتمل النسوية لانه ارض لصا حب العلو وسماء لصاح السفل واختصاصالا ولوالثاني4 أي محتمل 


| و مس مومسم مول وس سوسس سور سمه 
م جم مم صويسمدوهن 1 
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0 عل كتاب الصلح بم 


| ولو ننازع صاحب البيوت السفلى وصاحب المليا في المرصة فا نكان المرق في صدر اللان | 
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ظ 
ناوا فيالسلك واختص الاسفل لباق (مأن) ظ 


اختصاص الارل به وهو صاحب العلو و نحتمل اختصاص ثانييدوهوصاحبالسنلوتتر يع الاحمالات 
الثلانة على اشترا كهما غير صحيح قطعا و كيف كانفالاحمال الاول خبيرة المبسوط وقواه في الدروسقال في 
( المدسوط ( ان م يكن لاحدهيا بده حلاف كل واحدمتهما على دعوى صاحبه فان حلفا كان يدمهمأ تصكين | 
والاحوط أن يقرع برنهما ن خرج سهمه حاف وحم له به وقال في (الخلاف) يقرع يدمهما فن خرج ظ 
اسمه حلف أصاحيه وحكم له به وأن قلنا انه يقسم ينهما نصفين كان جائزا وقد قالايضا فيه بالنسوربة 
وهو قضية القول بالقرعة كا هو خيرة اللمعة كا هو خيرة الخلاف في اول كلامه والمبسوط في آخره وقد 
استحدنه في الشرائم(وقد استدل عليه في اخلاف) باجماع المرقة على أن كل محبول فيه القرعة وهذا 
من الاص المشايه ويشكل بان مورد القرعة الجهول الذي لا يحتمل اشترا كه بين المتقارعين بل هو 
حى لاحدهها مشتبه وهنا ليس كذلك لانه كا جوز كونه لاحدهها يجوز كونه ليا معا لاستوامهما فيه 
كا اعترف هو نه في الكتابيز (والحاصل )أن القول بالقرعة يذافي القسمة التي جوزها في الكتايين ) 
ومعنى قولنا أن القول بالنسوبة قضية القول بالقرعة امبها .ساو يان في اليد ولا ترجح لاحدما على 
الآ خر والا فهو قول آخر 5 في الشرالم وغيرها والاحمال الثاني وهو اختصاص صاحب العاو به خعرة 
السراثر والارشاد والحناف والموائبي وجاءم المقاصد وممع البرهانوهو الححكي عن ابي علي وفي (التذكرة) 
لا بأس به وفي (الروضة) ليس بعيد لان الغرفة لا تتحقق بدونه واليبت يتحقق بدون السقف وما 
متصادقان على أن ها غرفة فلا بد من تحقتها ولان تصرفه فيه اغلب من تصرف الاآخر والاحئيال 
الثالث لم جد قائلا به منا وانما هو لابي حنيفة قال لان السقف على ماك صاحب 0 فكان القول 
قوله فيه كا لو تنازْعا سرجا على دابة احسدهها (وفيه) انه قياس مع الثارق لان السرج لا ينتفع به غير أ 
صاحب الدابة ويده وحده عليه والسقف هنا بنتمعان به ف ووجههفي( الابضاح)بان ن الهواءتابم لفل | 
لانه متوقف عليه و ول ,رجح فيه شيئًا من الاقوال الاربعة ووجهه في (جامعالمقاصد)بشدة احشياجة اليه 
وان الغرفة على البيت ولا تتحقق الا بعده والبيت لا ينم الا بالسقف وفيه أن اقصى ذل كانه الغالل 
ولى ب شنث ما تي باليد لصاحب ااسفل وصاحب العلو مختص باليد والتصرف حههز قوله #ه- ( ولو 
تازع صاحب البيوت السقلى وصاحب العليا في العرصة فا نكان المرقى في صدر الخان تساو يا فيالمسلك 
واختص الاسفل بالباقي 4 يا في الدروس وجامع المقاصد والمسالك والروضة ونحوه الشرائم والتحرير 
والارشاد قال في (الشرائم) ولو تداعيا الصحن قضى منه با يسلك فيه الى الملو يدنهما وما خرج عنه 
اصاحي السفل وهو معنى ما في الكتاب ووجهه أن صاحب العلو لم افتقر سلوكه اليه الى التصرف 
من الصحن في قدر الممر كان له عليه يد دون باقي الصحر:_ وصاحب السفل بشاركه في التصرف أ 
وينفرد بالياقي فيكون قدر المسلك بينهما وقد خااف الشبخ في المبسوط والمصنف في التذكرة فذهبا 
الى أن السفل يينهما نصفين قال في (المبسوط) أنكانت الدرجة الي يرتقى منبا الى علو الخانفي صدر أ 
الصحن كان السفل يننهما نصعين واحتمله في م صاحب الاعلى لا كلف ف الرور على بم خط ) 


_ في فروع الصلم » ١ه‏ 


ولوكان في الدهلاز او في أول البابفن أول الباب الى مرق همأ والباقي للاسفل ولو 
حّ, خرج امرق عن خطة لمان فالمرصة باجمعبا للاسفل وشفى بالدرحة لصاحب الملو( (من) 


ووه دودمم ممدووزووة لروبرر وروم مر ناه دوقم فوموومموسة 59965666 قهه 6 اعممه 9ه لع مجو وم أموم وقوه همووممووموموميه ‏ مره وعمومموه ما وا ور ون 





تقم ولا ينم هن وصع سي ؟ فيها ولا مر: ن الجلوس قليلا فله يد على الجيع في الجلة وجزم في الممة بان 
يل بقدر ما يسلكه ل-كونه مق ضرورة الانتفاع بالغرف وله عليه يد في جملة الصحن وهو 
الذي استظبره المول الارد ييل وصدر الخان مباءته في السعة وهو اخر كك المقابلة للماب ديهز قوله أكهس 
7 كان في الدهليز أو في أول الباب ثن أول الباب الى المرقى يينهما والبافي للاسئل )© قد صرح 

المذ كور فما اذا كان فى الدهليز في المبسوط والنذكرة والدروس وجامع المقاصد والمسالك 
ا واما اذا كان ني أول الاب في جامع المقاصد أن الاشتراله لا تأى اذالمرق في أول الاب 
ويمكن أن ه قال لا بد من الباب والصعود في المرق فالاشتراك الى اولاق هيز قواه ]5ه (١‏ وأو 
خرج المرق عن خطة الخان فالعرصة باجمعها للاسفل ) ولا تعلق لصاحبالءلو بها بحا لك في التذكرة 
واللدروس والماقك والروضة لانه لا بدله على شيء منها اللا أزن تقول فى السكة المرفوعة باشتراك 
الفضلة بين اميم ريده أن العرصة مجملتها حيط بها الأأعلى كا يحيط بها الأ سذل فليتأمل سف قوله هم 
(إو يقضىبالدرجة اصاحبالعلو )كا في المبسوط والشعرائم والتذكرة والتحر ير والارشاد واللدعة وجامع 
المقاصد ومهم البرهان والدروس والمالك والروضة 0 لانتفاعه والضرورة ماسة به ايها ولا كذلك 
ماي ادل والمقل يحك بان الامر الذي هو ضروري لشخص دون انحر مختص بصاحبي الضسرورة أ 
وقيد المي في الثلاثة الاخيرةما اذا اختانا نبي الخ :انة قالا اما لو اتنا على أن الزن اصا حب البيوت 
السفلى كانت كالسقف التوسط بين الأعلى والأسفل أ ي فعلى تمدير القول ة بان ااسقف لصاحب 
9 الدرجة للاعلى مطلقا سواء اختلفا في الخزانة ام اتفقا على انها للاسفل وعلى القول 

مراك في السقف فانه هنا مع الانفاق على الخزانة الأسفل كرن الدوجة شار كة ييا كالدقتك 
7 ا فيها أي حزان فلمك في انبا للأعلى وانت خبير بان الجاعة اطلقوا بل اطلاق 
المسوط كاد يلحق بلحق بالتصريح إعدم الفرق بين الاختلاف في الخزانة والاتفاق ” 3 انلك وى عرفت ان 
جماءة قالوا في ااسقف بالقرعة كالشبيد في اللمعة والشيخ في احد قوايه في امكنابين وجماعة الوأ فيه ظ 
بالاشتراك وهذان لا يجاممان اختصاص العلوي بالخزانة مطلقا بل لا بد فيها ن القرعة عند من ذهب أ 
اليها هناك كا انه لا بد من ن الحم بالاشعراك كا قيل به هناك مع انهم اطقوا هنا من دون تقادم عبد 
ولعله مبني على ما اشار اليه في المبسوط من شدة ندرة الاتماق على ان الخزائة لصاحب السفل قال في 
اثناء كلا مله أن الدرجة لا بتصد بذامهأ الا الصعود علها ولا مصد أح_د عمل خزانة عمد درحة 
0200 فانه مد ببنائه سكرالبدت دون عمل غرفة وقد يقصد به عمل غرفة دون سر البيت 
وعد امو انتبى لكنه يقضي بان الخزانة للأعلى ايضا وهو معخداره فيه ؟ سأسيع 
أو مبني على أن الدرجة كالخائط ا بدناء احدها بناء ترصيف فيح ما للأعلى وان ظ 
كانت خرانتها للأسفل ولدست كالسقف الذي هو مل اللخلاف أي الذي كن حذا نه فليتأم|! ل فم 
لا بد من التقييد في الدرجة مما اذا كانت ممقودة فلو كانت دكة غير معقودة أو كانت سلما في محل 
[ الصعود مر بوطا به أم لا فلا عجال للاختلاف فيهما بل هما للأعلى قلا واحدا علىما قد يهم من اتذكرة 









ذه « كتاب الصلح » 


ميم ب ل 


وتسأويان في اعلر انه حسها كل ذلكمم المين والمسئاة بين الملكين كالحدار ( مين ) 





اا ا ا ا ا 0 





00 ال الموضوع في غير محل الصعود ملاك لصاحب السفل اذا كان في ملكه -9ز قوله هه 
( ويتساو يان في اعلزانة محتها 4 ك5 في الشرائع والتحر ير والدروس وجاءم المقاص_د والمالاك وفي 
(الروضة) نهتوي لانا-كل مسبءا شاهدا بالماك اذ الفلاهر أن الدج لصاح العلو فيكون كانه له 
لان الوا .بع له وكذا الظاهر أنانلزاءة كداثر البيوتاسفل وني (ال._وط) أنالاقوى هنا انبا للأعلى 
ك' تقدم عنه ٠١‏ ندل عليه وفي ( الارادويهمالبرهان ن) اما للأسفل لاتصاطا علكه ووضم يده عليها 
كار يوته وحك؟ في اللءعة «القرعة وفيه ماهر واحتمل في التذكة ى ,) الاحالات الثاثة الاشيراك 
واختصا ص كل '٠‏ ,ما مرا ولا فرق ف.ا بِن الصذيرة والكيرة؟ قُِ يم البر مرهان وهو قضبية الاطلاق 
ولا غيرة نه ضه الا سمل الانه وكيا نه 1ك 8 التذكة والجراية ١‏ لكي ككتا أبه قله في اموس 
قواه ا 000 دلا د لعي ن )أي قحف م امسائل سوى أأني حماناهما ف )ا هما ١‏ صاحبي د 

والتى ححنا ف..' و <د وان العين تلى ماحب ايد 0 المك د 'قيله 4 لؤوالمدناة ين الملكن 
كخدار 04 مانا وساة بين مر احده. وارض الخر 1 بس يما 5 نين مهرم الما وكات 
بن لانها دعر ين ملكيما كالمائط بس الماكين كرا صرت ,ه كله في التدكة وتمود 1١‏ في التحر ير 
ه هم ه وقد وف لل سبده واه لى عنه و عنه و بركة خير خلقه سيد محمد واله ل عأمو+ 
اح.ين لاهاء هدا الحلد في أو ١‏ 00 2 لاول سه 1؟1 الف وءأكدمن واحدى وعشر إن *رل 
الهش ات لاحر واد ل : 5 0 1ه ن الخارحي الملموك في ارض نود ف نه حترخ ٠١‏ اخخرع 
في الى ا ا ذه 0 ور رب قبور الا عة 000 اهم علوات رب اه_المين فاغار 
ة 181 سنة عامر على شبد اللسين عليه ااسلام وقتل لرجٍل و لا ال واخل لاءوال وعاث 
في الخضمرة الادسة شرب ١‏ أمهاو هده اركانا © م انه بعد داك 'ستولى علىه.كة امشسرفة والمدينة المنورة 

وقعل بيه ما فعل ا كنه ل يهدء قبة 5 انبي صل الله عليه وله وسل وفي السنة الحادية 

والماسر بس في الليلة التاسعة ٠ن‏ شير صفر قبل الصبح ساسة هجم عاذ ( 


يي 


النحف الااشرف والهن في عَدَلة -ى ان لعص أص<ابه صعدوأ 
السهوو وكادوا «اخدون اابلد فظبرة لامير امو منين عأيه 
السلام المعحزات الظاهرة واللسكرامات 
الباهرة فقتلى من جبشه كثير 
ورجع خائبا وله امد 
على كل 
حال 
ع( 
بلغ مقابلة من أول كتاب الدين الى هنا على ,بد الاقل محسن الحسيني العاملي عفى عنه 


حور طبع عطبعة الشورى بالقجالة يحصر أصاحبها مد مد عبد الرحم كيه 








لذن 


سيوع جع جاع ممصبييم .سم ...حاسم سيم عدا محم عه ع لجاعو لس ل .للق ل ل ملستسا لسلس 


[ ( بان الخملأ الواقم في كتاب اللدين من مفتاح الكرامة معصوابه 6 

' ( ويدخل فبه الدبن والرهن والحجر والضمان وأأوالة والكفالة والصلح) 

| بعلا انال أل جهدا في تصحيم هذا الجلد كغيره من الجلرات ا.أطبوعة قبل الطبع و<1:» ول كن املأ 

ظ والنسيان ملازم لنوع الانان الامن عصمه الله تمالى وقد وقعت فيه اغلاط بعضها حال الطعمو بعضبا 

مازاغ عنه البصر حين المقابلة قبل الطبع كا أنه قد سقطت بعض اكات والجل من المتن الموضوع 

| في أعلى الصفحات في النصف الاخير خاصة من هذا الجلد بسبب ان بعض المساعدين لنا نقل المين 

ظ في النصف الم كور من نفس اللشمرح سهو' ومعلوم أن الشرح لابشت.ل على ج#يسم الم وحرصاً على 

| صحة اللكتاب قابلناه ءرة ثانية بعد الطبع ووضعنا هذه الطريقة الاي اءرفةا لصواب(فاانمرة 'ذ'ولى) 
الصفحة والثانية لالسطر و يفصل ببنم.! تمةوا لكا ة الاولل أو أ كثر الفلط والكلمة 'ثانية أوا كثر 
الصواب ويفصل يينهما قطةذان كان بجنبالكلة الثانيةهكذا دظ» فهو علاءة علىان الطاهر "لما 
الصواب وان كان بجنبها هكذا (خ ل) فبو علاءة على انما نخه بدل عن الاولى ذان كان ممى' 
هكذا (خ) فهوعلامة على وجودها في بعض النسخ دون بض وبقيت أغلاط يسيرة لاتق على 
المطالع بركناها اختصارا 

ظ ؟» ١١‏ ففرض ٠‏ فقرض « * 35 سلمرف ٠‏ ستعرف » هلا .لاوم "٠‏ ونواد.٠‏ ونواره .م 

كان ٠‏ كأد ه » و غيره ٠‏ وغيره ه » و١‏ والنذ كرة وجاءم المقاصد . والتذ كّة هه © الممتضي 

ظ 

ا 








































المقتضى ١‏ » ؛!١‏ الله ٠‏ اله تعالى 5 » ٠١‏ اجارة ٠‏ اجارة + » ١؟‏ كأله » وكأنه 5 + م" يتضى . 
سمي " » ”١‏ قريب ١‏ قريب انشاء الله تعالى 10« + يمفوا ٠‏ يعفر باه بر معاذ . .هاذ « ذا » 
لاله أبها حاف زه > أدج امي 6 يفون سرد + دوب 2+ 208 والزد ‏ 
أو الدن و » ؟ وقال ٠‏ وءال دظ » وه و؟ الحظ . المظر 1١8 ١8‏ حجة مة_دءة الواجب 
حجة مقدمة للواجب ١٠١‏ #وو١٠‏ صلل ٠١‏ صل *اه فلا وه فلستما مورا ١+‏ ع دران. 
بان ١‏ » 7» ولو وجدت ٠‏ وأوحجدت + ومم النعي ٠‏ المنبي ٠6‏ ه ااجهله ٠‏ جيل داوام 
أم ٠‏ أو ١‏ و ل اد أن 15» ٠*وا"روى٠‏ روي #1١5‏ هة؟و.”*وا عبد الل . عبد اللّد عليه 
السلام 1١ » 1٠8‏ فيها ٠‏ فيها انهةاكه + العقود والمقود 8٠١‏ !ان ٠‏ انه .+0 با" حاضر. 
حاصر *7١‏ 5 ضبط ٠‏ خبط ”١‏ * 5 فنوق ٠‏ فتوق ؟“” » ١؟ادرى ٠‏ ادى ؟؟ ه م ظريف 
طريف 8806 ؟ الشكلى . الشكلى 0ه ١‏ اقتسماها ٠‏ اقنساماه؟ » ؟والروض ٠‏ والروطة «ظ» مجه 
؟١‏ ققوى ٠‏ فتوى 50 /؟ يمد. بعد 8* * ١م‏ الكلام ٠‏ الكلام عليه « ظ » ١ه‏ ١؟‏ والمناهم . 
ظ والاافم ١ه‏ ا بثيء ١9 »*1١يشل ٠‏ أعن- يمثل ١788+‏ وان للمقرض ٠‏ وان اللقترض «ظ ء» 
| »اانه .اها * استمرة ٠‏ استمرت ١١84١‏ ويدعي - ويدعى ١ ٠6141‏ خحرمة . 
ظ حرمت 4١‏ برجي ٠‏ برجى45 » ولا نه ٠.‏ اانه ؟؟ » ٠١‏ جملة ٠‏ جملةمن«ظ» #4" اجواد . 
ظ جواز 45« عر ٠‏ مر 44 » ١‏ نفعأ فمد . نمّعا 5؛ »م١‏ وظاهره . وظاهر لا ١8»‏ دونه ٠‏ دون .م6» 
,2" ناج . محتاج اليه «وظ» لمي » ه" الكفا به 1 الكنايه .و » ١١‏ لانانى . لابنا دى اه *ة 
يداه ٠‏ يده ١ه‏ » هان١٠نه‏ ١ه‏ » ٠؟‏ أرجاعه » ارتجاعه خ ل ١ه‏ »8 قاله ٠‏ قاله الشيخ ؟ه » عم 
ما أجاب. واجاب 64 »م *١‏ المضمر ٠.‏ المضمرة 4ه » ؟ والدر وس ٠‏ والارشاد مه » ؟ ٠‏ يجيره ٠‏ 





مومهم يوي مصدحة جيم 


*م 3 هه - مس - مفتاح الكرامه » 








4ه اعمطا الواقع في كتاب سات لس 6 


ظ نجبره 06 * 1" أ" اناف ٠‏ النانم وغيره 5© 8 8 المقود ٠‏ العو "ه » م" 9 ا » اا 

وكون ٠‏ وكون القببه وه » ”١‏ موجلا ولا مدنى لاطراح . كذا في بعضالنسخ والظاهر ان السواب 
| حذف ولامعنى كا في البعض الا آخر ١‏ علا١‏ علامه.علاقه ه< ».” و1ده١‏ طالبة . طالبه ١5»51‏ 
ظ ولو . لو م5 ه ب ان . أنه ؟5» ١١‏ اعواضا . اعراضاً خ ل +> »م١‏ برأسبا . برؤؤاسها 55" * ١١‏ 
ظ قيأ . قيميا 54 م 19 لازما . لار_ما 5" + ؟٠القرض‏ ض . الفرض 598 » ١١‏ والمافم . والناقم 76م 

ه والكتات . والكتاب 55 ه الا. الا حده ١ 1١‏ كتفينا. ١‏ كتنيا 35 ه ١07‏ مخل ٠‏ يخلى .د * 
١‏ الام . الا'مه 7١‏ 'لئن هنا ساقط من أعلى الأصفحه وهو هذا . (الاول) الصميغه ولا بد فيه 
من اهاب كدوله رهتك أو هذا وثيقة عندك على كذا أوما أدى معناء من الالناظ (من) أل/ا«ه 
الوقوف . الموقوف 7 » ١4‏ يدعوا. يدعو ١لا‏ » ١8‏ قي . بق 7ه © وفلم . وعنم ا 4 
اءراض . ان ار “اه لما الايجاب . اهاب هلا + 8م؟ ذمت ذمة 76 8م والحلاف . الخلاف 





١ 000‏ حم سم مي ا و سيا عد ع سملم مم د جه لمح ب وي حي جا يي محر ميم سخب صصخ صم الع ل 


ظ م١‏ عنده ايضا. عند هرضي الله عنه /الات 7١‏ فقدر .قبقدرة/! ه "1١‏ المبيع . البيع الم»ء كاولا. 
ولا ام ه +١‏ واحد . واحدا ال * ١؟‏ صنة . صفقة عم » ١١‏ لكن . لكن في ؟م ه .نم هناك , 
ها همه ١١‏ البيع . المبيع هم » 4 الخير . الجزء هم ١١‏ الجاباة . المجاياة 8ه ١١‏ والثاني . الثاني 
اوه ؟؟ قضية . وقضية « ظ » 41+ 56 الارش .لا ارش 45 + ؟ وجءل قبل . وجمل +5 +لم؟ 
الاستاذ الاسئاد 54 » 4 يقتصى . عتمي 155 ل بل . قليل هه ٠»‏ يكون . كذا في 
النسخة والمطابق اقواءسد المر بية يكن أو فيكون وه ه ه الجوع . المجموع هه * ١١‏ جزأ . جزء 
١ ١‏ دلافاع .ضيم «ظأ١١٠‏ 508 وينفي٠‏ رفي 9 ره برهن نز االارظاضرء 
وظاهره 4 78١‏ مرتنمان .«رتقان ه١٠‏ ه ١٠١‏ على . وعلى «ظ» ٠ ٠١١‏ *ث قال قال . كذا في 
النسخة والظاهر زيادة أددهما ٠١‏ ١ه1»‏ الكلام . اللام ٠١8‏ 8؟ تدر . ندرة ١‏ 08* اللهذيب . 
والتبذيب ١١٠١‏ غ * الدين . المدن ١/811١‏ كلاءها . كلاه ١١١‏ ه ١‏ «الاقتصاد . الاقنصار 
0 *ا؟ وتطريط . تغرريط 1١‏ 58 تأ كيدا وتفسسيرا . أ كيد أو تضير ١١8 1١+‏ كألو. كذا 
في النسخة والظاهر زيادة لو ؟١١‏ » 6؟ المذ كور . المذ كورة ١١١‏ » ه الرهن . رهن «ظ 16١1م‏ 
ها على . وعلى «ظ» 114 » *” الله . الله تعالى 8ه ؟* وغيره .وغهر 1811١7‏ النقض 
القص ؟١'‏ « + ذا. اذا ه١١‏ » ١١‏ قال. قلوا ١؟١‏ هه فارهن . فاوهن *“١ا»٠‏ 7 5ا. ما 
؟؟٠١ ١١»‏ بنى. بي 156 8ه ؟3 والوطن' والوطبى ”١ » ١١‏ لان .لا ١74‏ + لم موهوب. 
موهوث ١١» ١٠١4‏ للها _ل . المقابل 54؟١‏ 5 ١8‏ في الميسوط . المسوط ١154‏ © 00 اأستسعت . 
أستنسعيت /؟١‏ * ٠١‏ ووجهه. ووجه ١“ * ١78‏ سين . بن «ظ ١98 ٠‏ « وا فى ٠‏ نني 178 ١‏ 
١؟لزم‏ .ازم دظ» 7١ » ٠٠‏ بجراياما . جريامها ١٠٠‏ « 56 الاستفاء . الاستيثاق و١‏ »م ٠‏ 

والاحتيا ٠‏ والاحتياط ١1٠7‏ ٠الاوليتين٠‏ الاولتين(الاوليين خل)/ا؟١‏ م٠‏ عقد . عقدا م؟1*ىا 
شرط ٠‏ شرطا ١١+‏ ه 0” لاصحة . الصسحة ١1١‏ *14 أدعى . أدعي 1١44‏ ١ا*غير.‏ عيبن 
| ه؛! »اقيض .اقبض 10 *» *؟ لكن . ركن 110 »وا نجيب. يجب 14 * يده . 
| يده بد ١» ١٠6.‏ المشترط . المشروط ١6١‏ ه 59 بان لا كتفاء . بالا كتناء ١91‏ » 58 محقيق ٠‏ 


. 
5 5 8 5 مس مس سم مس ل مس اح لمم ص و جو لس لم الله لقم سس و لس جه لمم سي سس ا ل لوص سمس مسي سس مو و ا ا ا ا 700 5 
3 52058 ا ل و ا اي ا ا 1 ممصم صم صم ص ممص م م حم م سا ع بسي جم لبس ل سم سوسس سطس ل ل الس ل ل سس 2 222 سس ا7272 سس إلى الهم 


ظ 0 مكاأتبه 6ه ”| صحة٠‏ صحت 5ها « 5 لتيقن ٠‏ ليفيقن 1٠2‏ ه | 


مسي ده سما ع من تكس عه بحن صم عتمم لأخصة مسد إن سمي بمم عتم أذ .لخم مويا م لاه ملاسم وه حمل علد 


ظ فالقوت * فالقول * 4؟ وأسدامة معه فاو أشر. طا . واستدامة معا فلو شرطا دعاسم | 
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0000102 
السو 


اعد ٠‏ عبداً دده ؟الانه . لانمهما ٠١ » ١١‏ وتارك . وترك «ظ»عتاء١مقطوع.‏ | 


واوا اموا او ا الاح واس سو اس سسا سسسس راس سسا سس سور سمس سروس يز سس عكر 


| عصمه . عظيمة »١١/‏ » ؟ نظر . ٠‏ فيه نظر 7107 8 7١‏ أسليمه ( تسلم خ ل ) على 5107ماع 


| متطوع د ظء »#0 المسا .ليا ٠‏ » و الاايه . كدان سخ وصور ان 


يكون الصواب الامانة ١١‏ ه ٠‏ الى نة ان ٠‏ الى يد ثقة ١76‏ » ؟ كان ٠‏ كانا 17 » 14 قدم. ؤ 
وتقدم « ظ » أوكا تقدم 17 » ؟؟ الفرض ٠‏ الفرض « ظ » 1١07‏ » ؟1 ولو لو وصليه (حاشية) 

١‏ « +5 علهم أجمين - علبهم 17١‏ 5 ذ كر. ذ كر انه دظ » وبا 5 ٠‏ أحدهها. احد مهما ظ 
5 » و؟ لا مخلوا . لا يخاو ١٠١‏ »8؟ بن . اءن 6٠‏ * 5؟ الظاهر . ظاهر ١١‏ ه ه يحصول . ظ 
الضرر الى . كذا في النسخة ولعل الصواب على أو بوصول الضرر الى الم ٠١ » ١65‏ الجرح . أ 
الحرج «ظ » ما ه ١؟‏ ميته . ميهم « ظ »188 » ١9‏ الل الى الحل نوا*م*م قطعة . | 
بقطعه ١ا‏ » "" يجرى . يجري ؟19 * ١١‏ الحرير . التحرير ١ * ١9‏ و6١‏ الجذاذ . الجدادى | 
خل وا © 99 وألي علي خ ل أي علي خ ١» ٠‏ وابرأت . أو ا/رأت ٠‏ ©؟5” فأسد . ظ 
فاسداً . *؛؟ على الله عليه وأآله وس . كذا وجد ولكن الظاهر ان الروابة امامية لا نبو به 

فلتراجم . * 5 والخر بر . والتحربرا٠ ١ » ٠‏ بالثاني ٠‏ بالبافي ٠١7‏ 6 7 رهنا . رهنا ل ١5‏ 12 ظ 
؟؟ الظاهر . والظاهر ٠7‏ *ه > كاذ بان ( متن ) ٠‏ كاذبان الا أن تقول الصغيرة لا تطمن في ال_دالة | 
والكذب مها ( مئّن ) م. ٠‏ ؟ للااخر. الآخرم ٠‏ *» هماما . منتق] م ١؟‏ » ٠١‏ والاختصاص . ؤ 
أو الاختصاص ١ » ”١5‏ لو . ولو ١ » ٠١‏ قدم . قدم قول 6 86 انافاه فزت نرم أ 
قدس سسره في تعليقه 7٠١‏ » ؟ وحلفا . وخلصا 5٠١‏ ه ٠١‏ نفي . ننى ١ 51١‏ الراهن . ازعمرل 

5١‏ *" وفوضت . وفرضت ١١ * 5١١‏ مهمه . بل مهذه ١ » 5١‏ ولا فرق في . ولا فرق يبن 

ال ا ل 0 5 ؟ الدرهم ٠‏ اللدرهم دري 5" 98ل و ٠*؟‏ المقفى ٠‏ الممضي ظ 


مرو يي الجافدفح له لاعن ٠‏ من +51 ٠‏ * مم ٠‏ في +5 »م؟ يكون | 


. وقد يكون 4١؟‏ » ١‏ رأي(متن) ٠‏ رأي وفي ان الزهن على نصف الدبن لا كله( متن)" »م 





وثانا .وناك وظ )مابم؟ وثالن) . وراسا د ظ » لاجم سم ٠‏ محم ماكده؟ وشكا. 

وشك ١١؟‏ » و١‏ مشكول ٠.‏ مشكوك و١؟‏ » * لا حاصل ٠‏ كذا فيالنسخة ومعنامغير ظاهرفليراجم 

9“ » 0؟ لا يقوى ٠‏ لا شَوي 7١‏ » ؟ المقامين ٠‏ المقامين على « ظ» *؟؟ » ١‏ وان . فان | 
؟؟9؟ *» © يعقوا ٠‏ يمو 5895 * ١١‏ اذا . اذ 58؟ » 5" مقابله ٠‏ مقابله خ ل +8 » م دليل ٠.‏ 
دليله 77 » ١‏ وغرامة المبد بنّكه ٠‏ وغرامته للعبد بفكه من الرهن 555 » ١‏ بالقيمه ٠‏ بالقيمة مم [ 
البذل 5؟؟ » ١؟‏ الراهن ٠‏ الرهن ١ +7١8‏ التخليص ٠‏ التخلص خ ل 7٠١‏ ه ” و0٠"‏ برقيته . ظ 
يرقبته 5٠‏ * ” المستوفان ٠‏ المستوفاة ؟*© + ؟ فينمتق ٠‏ فينعتق عليه »**5 » 0؟ لان في ٠‏ لان | 
جب ه م الحجر الحجر ٠‏ الحجر وهو المنع عن التصرف 54 8 ١‏ وهنا فصول الاولالصغيرو يحجر | 
طب في جيع لتصرنات ( من ) + فنا قصل الول في امغر وبحجر عي في جم النسرات ويه 

بأخباره عن الاذن في فنح الباب والمك عند ايصال الهدية ( متن ) 54 * ؟ الصباع ٠‏ 00 


4 » © وحسجرة ٠‏ وحجر 74 + ما الخبلة ٠‏ الخجلة ١ » 7٠‏ 55 بامرين ٠‏ إأمور اول © تبي 


اعد لمم عم م اي ايه يد ]ةليه ينيقي بنع مضه اوماد د20 
جيمس سىس لصحيل العا صيم .2 لص لجماجسوداا ل | السشا تل لس صصص مي سه اصيم ب ممصي ب ل لمي بم وسيم سوم هه 


له « المطاالواقع في كتاب ادبن مع صوايه 4 





امسو لمخم ع 





- ماو سبوا موحي لسيجييب اميه جح معي اوم موسخس نا معي . لجس ميم سمي صر حبصم د ممصم لصم 2 . سو ومسو سمي . لمسسصسيوم لصو سي ا نا م لس جع م 0002 1 


"٠‏ القولين ٠‏ أحد القولين +7 » ١؟‏ الروضة ٠‏ الروض +7 » ١‏ الضعيف ٠‏ الضميف ولاش شعر 
الابط م-” ه ١‏ الاتتى ( من ) ٠‏ الانثى وبي روابة اذا بلغ الصبيعشرا جازت وصيتهوصدقنه وأقيست 
عليه الحدود التامة وفي أخرى خسة اشبار ( متن ) 540 ه ه حت ٠‏ متى 1١4 8 741١‏ تضمنة ٠‏ تضملته 
.م ساح الا . لا ب؟ ١٠٠١‏ 0 مئن ) ٠‏ سبقه ولا يعرف الل الابالوضم فيحم حينئذ بالبلوغ ظ 
قبل واكم حتة ا وي * ( ممن من ) 9ه ونق ٠‏ وني + ؟ » ١‏ المملكة. املك اسم | 
و١؛‏ أهنا ٠‏ أهلما 1 * 4 وروى ابن عباس ٠‏ كذا في النسخة وامل الصواب وروي عن ابن | 
عاس 5107 «٠‏ ه تهردثا . تمردنا 417 8 1 ينبذلون » ينبدلون 40 8 78 وينفر ٠‏ وينقر 7٠1‏ » 
ب٠”‏ اقتصس على ٠‏ اقنصر في « ظ » 7809 ه ١‏ الى ٠‏ على « ظ » ٠١8969‏ حته معنيان ٠‏ الفلاهران | 
هتين الكلمتين حاشدية +6؟ "٠‏ أخرج ٠‏ خرج 1ه” » ١‏ ( اجتده خ ل ) ٠‏ ( اجذه خل ) | 
م6 *ه وحره أوحددة 19676 تيك ٠‏ تبك «ظ» 1١0١60‏ مخلوا ٠‏ مخاوه ه١١‏ أرأ فاصله أراء أرى" | 
فاصلأرء'6 ١9270‏ صدور ٠صدرهه0؟8؛)؟‏ المراني ٠‏ المراى 5ه |" معارض ٠‏ يعارض باة؟ » ظ 
+ المالك ٠‏ الماك قال «وظ » مه؟ "5٠‏ املاق . اطلاق وه؟ »م١‏ نجده. مجدد 5" ٠»‏ | 
مااذا . ماذا 54؟ م و١‏ فجمهع ٠‏ ضيعتهم 568 «* "١‏ مطلع) . ٠‏ مطلق 6 ه ؟ لمخصيص ١‏ ظ 
ا أ » 5ه ه ؟؟ صحة ٠‏ أصحه 550 ٠‏ ! قدية ٠‏ تقديه /51” » ١7‏ ولمله ٠‏ ولمل | 
باه ه- ولمل ظاهر ٠‏ وامل ”7٠١‏ »م ا أو في صنعه 3 م ”١‏ محنظ ٠.‏ محفظ 71ا6ه | 
ه وايس للب ٠‏ وللأب +لاجه + المقصد ٠‏ التعيل #لا؟ » م تدعوا ٠‏ تدعو +" ه ٠١‏ شذاء . 
شراء- هماول ٠‏ ولو «دظ» 4لا؟ه و يمخلوا مخلو ه07 المئن ساقطمنأعلى هذ هالصفحةوهوهذا 
وهل يتوقف الحجر عليه على حك الام أو يكني ظبور السفه الاقرب الاول ولاإبزول الا حكه (متن) 
وبام هع وهل توفف ٠‏ قوله وهل بتوقف الخجر عليه ٠١ » ٠١5‏ ضعف ٠‏ صلف 7978 » ١‏ 
وأزن . ولوأذن ,ممه ه؟ ولا ٠.‏ ولآن و/ا؟ ٠‏ م٠‏ أجرلي ٠‏ أجرني ام؟ ١»‏ والا أن.والان 
برج هات بألصوم 00 العو ؟ل؟م ؟* يجب على ٠ ٠‏ يجب عليه 84؟ « اوه الاقوى. 
رأي همع ه ؟ 1 اذ .١‏ اذ هم؟ » سس أي الخبر.ن . هذه حاشيه ٠١ » 7١85‏ ممولان . فحمولان 
0 © اشبيك :ديد حينئدل ١/8‏ * ' وتلفت . وتلف ه9م؟ ٠‏ * له . له ا مولى وج وهام 
عع كمد 15ت . ولاينض, 559 » ١‏ نظر اقر به ذلك - نفلر 7957 » 7 بصير. 
ولا بصير +95؟ 8 ١6‏ يكن مأذونا الم يكن مأذواله ؟وم » ., كا . يا في ؟و؟ » 7١‏ ومشاهدة . 
وشبادة -6؟ 6 5؟ العسر . والسير 94؟ه ؛ محال . عال 554 » ١5‏ بنفسه الا. بنفسه لا مو؟ ه' 


2 اعم 2 مسو يتب بم + توسيج و وتيهع وسك سام :12 سلجي اي ب ههايم سي جو يك مج سج هه جه إلا رمسو ها التص وبي وس وم سبي حو سيت" مسوح بوتستي به منبدكت. نهد ع وبي تس ل و ا ري ل ل ا ا ةس و 


الا شمر . لااشمار 96؟ » #١‏ ضر بس . ضر بس 556 » 8" على اذا . على مااذا مو؟ ها | 
والاستصداب . ولاستصحابى؟؟ ه و؟ الخير . الخبر .ة؟ ه.وء اد ١‏ والشضمة. | ظ 
والشذقة +٠‏ ه ه الزِمت بالبرأ ٠‏ از. ت بالبرء .+ 88 في ٠‏ من *0” ه ه مريضاً ٠‏ مرضياء -( 
5 وضدف وذمفا ه.* ه 3 باختصاص ٠‏ فياختصاص ه. + » ١س‏ كأن . كان .+ ه ٠‏ #لايناء . ظ 
بالبنآ »د ل .© ٠‏ ماله (مئن) ٠‏ ماله وهل يتعلق حقوق الغرماء بزوائد التركة كالكسب و«التتاج | 
وال رة لاقرب المثع (متن) 00م ٠‏ بالقرض ٠‏ بالفرض "٠08‏ »” وصيته ٠‏ وصية 9.*» 8 بن | 
٠‏ نه مم 'على أ نعلي بن ه © 58 غير 'عين "٠١‏ » امن :.لغة من 81٠١‏ *” وهو . ومن.أ 





مسمس سس اران سار ررس سوا لسلس لالس و وسوس وس موسرو سس روسرس ماسوو 


0 
4 

توي جيه 7 دعتو سه سا ساسا 7 متنا سسا لعج الات اجا رسو وس ا اناا رطا ا سه اا ا ا لطا ا ااا وس ا ل سطس ا سس رو ارا اسار مسا 7909 
ا ا اس سس رس سمه ار را سا سس سس عطس ساس سس سسا سس س لوس سس سه سلس “سس سسا 7س سيا مو سم سس سوسا 1 خا 0 


مسرم سسا ل 0 


ا ا ا ل و ا م 
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#اناعضيم.- انيتا ااا 0 سم سلسم ب سس 
اميم يت سس ميم نل مين بممسميي ١‏ ل ليم ل مس ا ماص دوسيو 





لهو ما بأني نوم ٠‏ من بأني بوم ١س‏ دوه مالدين ٠‏ الديون ١1*“ه؟‏ وقصر ٠‏ وقصور 

١س‏ » ه هذا . بهذا ١١1”*ع؟!‏ شرط ٠.‏ شرطً “١4‏ ه ١‏ غهر. غيرا 15" » ١‏ في المنو. أ 
والعفو"ا” ه 4 غير. عين /ا1” * ه؟ على ٠‏ عن ا" * ا وم اقرض .اقفترض الا” » ١4‏ 
أولا الايقاف لا ٠‏ أولا لا الايقاى +88 8ه ١‏ خاصه ٠‏ خاصه لاني حق الغرماء 4؟7 » 4 ويصير. أ 
ويصبر عم ه ١7‏ المقر ٠‏ المقرله ©؟” ١١‏ القرض ٠‏ المقرض 535*« © نظر اقر به الدع ٠‏ نظر | 
55 « م له . له الغزماء با »م ١‏ عله ٠‏ معه/ا؟ 8 507 ديه ٠‏ سه #6 5" برقعصه ٠‏ [ 
برقعه +" » 59 استطراد للهاء استطرادها 9ه 5؟ البدوءة ٠‏ البدثة 9 <لم؟ وجهه ا 
ووجهه «ظ » اعم انم ٠‏ ثم يقس نجهم م ١6‏ نفى ٠‏ ففي 08” » و١‏ امعان ٠‏ انام دحم م )| 


أوكالتدافمين لم » وما الغر يم © الغرم بالدين ممم م ؟ على الاقوى ٠‏ قطماً خ ل بوجم م ؤ 
* غيره (مئن) ٠‏ غيره وان لم يكن سواها (مين) "٠‏ 5 من ٠‏ عن 8741 ؟ ووا المال ٠‏ المال به | 
5-5 الفرض ٠‏ الغرض *6” »ث الوا قال ٠‏ قال « ظ » مم50 مخاوا ٠‏ مخاو 6ه ؤ 
؛ بقيمة السلل ٠‏ بقيمة المسل فيه 4#" 5*؟ له ٠‏ له الفسخ 47" » ” و5١‏ على ٠‏ على حز_ 18" 0 ؟ ظ 
اعه ٠باعها‏ 845 + 4؛ للمكس ٠‏ العكس «ظ» .وخ ٠‏ او؟م علِه. عليهمثلىه .وه |1٠١‏ 
بقوله ٠‏ بقول 04 + ١‏ بجنس ٠‏ لسن 04+ *١‏ قضيته ٠‏ قضية ٠868‏ 4 وأوهذا لان ٠‏ 
واولا هذان باه» ١ ١‏ الملانة . الملااثة فلو تجدد لم يكن له فسخ الضمان مء ؟ أناح ٠‏ أتاح 
الله «ظ» مه ١‏ الزوجة ٠‏ الزوجة هن دون اذن الزوج مه”» ١‏ و؟١‏ اشكال ٠‏ اشكال ينثا 
وه” » ١‏ المعتق قطما ٠‏ العتق وة*ه ١‏ 'ذن له ٠‏ اذن وه٠ ١‏ و© و بلبع 1 فيلبسم 8ه" ه بل" 
الضمون ٠‏ المضمون 1885٠0‏ والسيره والسهر 560 *6© يتبرع ٠‏ تبرع عوج م ؟ الثلث ٠‏ 
الثلث والاخرس ان عرفت اشاريه صح ضمانه والا فلا ”>٠‏ ه © الضمان (مئن). الضمان لايهكالاداء 
(مين) +" ١ ٠‏ ااضمان ٠‏ الهمان لم يبعال ووم ه ؟ لماسين ٠‏ الموامنين عليه السلام مو؟٠ ١‏ 
له عنه ٠‏ له دم » 18 ينقله ٠‏ بشقله 57 «؟« التراضي ٠١‏ البراخي 77" ٠8‏ المصمون ٠‏ المضمون 
نه بيس « ١‏ و10 ما يستلزمه ٠‏ ماسيلزمه +87 » ١‏ و4 والعارية ٠‏ والعارية المضموية ؟/ا© » ظ 
+م العيد ٠‏ العبدة ا" ج 5 وه؟ عله : عرتل 15" ه ؟| عزم ٠‏ عرم ولام ن ١‏ مستحا ٠‏ 
مسسستحما اام وعنبا . علهما بلاس » 18 والميذب . في الميذب «ظ) /الا؟ » ٠١‏ فعلىي ٠‏ 
الظاهر نقصان كلة هنا فلتراجسع بالا م ؛؟ عليه ٠‏ علمهما ملام » ١‏ وكتاب ٠‏ أو كتاب 
ويام » ١‏ حينئد (مين ) ٠‏ حينئدذ ولاضمنت شيعا مالك عليه (متن) لم" م 1 فظر ٠‏ نغآر مجعم | 
٠١‏ التكليف ٠‏ التكلف ١ه‏ ؟؟ وانه ٠‏ وان عمء » + وو ا مات . ماتالضامن 585 « 1هم ٠‏ ظ 
ذك جرع ء ١‏ ثم ان ٠‏ ثم م5 508 يصلح ٠‏ بصلح 586 ه ونا قرفا قربط الشاءق 

مم » ١‏ الاصيل ٠‏ الاصل هج » ١‏ ؟المرامنين ٠‏ الموامنون ممع م عم لاداء ٠‏ الاداء بارع ه 

؟إاما . انا ممع » 1 اجر ٠‏ أوجر هم" » ١؟‏ ال ع الى ٠‏ الرجوع هرم م 5؟ احداها ٠‏ ظ 
احدهها وم ه ؟١‏ المازاة . الجازات لو*+ (إاأوعن .عين أو *ؤ* هه عن2 من ”!ةم 


١ 
ظ‎ 
ظ‎ 
ؤ‎ 
١ 
سن » ابن .مم + ؛؟ تفارض2 تمارض دسم » 5؟ هناك . هنا لا» هه وكالمتدافمين . ظ‎ ؟١‎ 
ظ‎ 
| 

















سد ممما سممصم ‏ مسمس مسي لومم مات م م ا 


02-7 


مزه ١ج‏ المأ الواقع فيكتاب الدين مع وا 4 


بي ل ا يت عبد يشابك نم سما 6 لمعيس جد ممم ١‏ مساح كد سس نت 21 80 ميمه جا كاي د الوا نمس رض سي سد نجي سكي سي وك ذل ابسو ا جنب دمسد ددحن طفات ب لبق امنا ار م 11 


| الصو'ب ضمان غيره أو الضمان من غيره #«وم » ١١‏ إوجوب ا ل فتماكن 


ظ 4ن" » ” قصد.١‏ قصده 94م وان ٠‏ فانَ 56 »٠م١1‏ و؟؟ و94*وه5؟ و5" واو ةاو. .“امبر . 


| المبرى" دوم » # وكوه او5او(7! المبراالمبرى" 1.ه مه يرا . يبروا ؟م؟ الدين ٠‏ الذين إيضااة مم 
؟# ان ينكر ٠‏ أن تكرالاصيلموم» مم ذ كرنا . ذكاء «وظ» ٠١6‏ » لااعليه. عليهانه ؟.4 » و أ 


جو 7 4 مولا وس ين م ل ل 


الام الاداء المأذونفيه >40 »١و4‏ تعارضا ٠‏ تعارض ©0+ ٠8‏ ذمته ٠‏ دَمته عن حق الدافم 
| 4>. » 58 قلا بوايه به ٠‏ الذى وجدناه في النسخ فلا ابه به ومعناه غير ظاهر وكات الصواب فلا برد 
ؤ به أوتحو ذلك فليراجم ه. 4 *ا وا" أوكونه.وكونه ه. » ١ك‏ والخلان ٠‏ والخلاف 4٠6‏ هير؟ 
ظ والمععطي ٠‏ والممطى ه 8*4 يصح ٠‏ تصح ١"‏ 88 حكانة. حكاته م. 5٠‏ © ” و/ا١ا‏ هرا ٠‏ بره 
ؤ » *م؟ الحيل . الحيل الى ذمة الال ه١4‏ ه 6؟ الال ٠‏ الال 41١‏ »” فصحة ٠‏ فصحت 
اله .ولا ما » ١‏ لانه ٠‏ لامها 41 » ه المفروض من ٠‏ المثر وض 41 » ١9‏ اننا . 
جرع ] اخراه . الحواله يرجم 416 »17 فتخيره افخيره 50261 وأما ٠‏ وانه «وظ » 
ظ 15 ١١‏ ذلك . ذلكلانه كان مأ ذوناً في القبض بجهة فاذا بطلت في أصل الاذن والاصح العدم 
| لان الاذن الذي كان ضمنا لايقوم بنفسه 4١5‏ » ؟ بنفسه عا شول ٠‏ بعول 
|1 ه؟من ٠‏ على خل 418 » 4 بليته الحسيه ٠‏ بنية الحسبه 18 » ؟ احلافه . احلاقه على | 
ؤ نفي المم 5١ » ٠‏ وادعى ٠١‏ وادعى 4*١‏ ه ١‏ ان قبلت ٠‏ قبلت 4*١‏ ه ؛ اللنظ. اللفظ له 42١‏ | 
| 8م قدح ٠‏ قدح هنا 451 4؟ الي حي ٠‏ التي 4+1 ه #١.‏ هنا عا قتع 1 1 ل 
| أقل من ان يكون ذلك اذنافي التملك ار شهر مثلا 1514 القبض ٠‏ بالقبض | 
+* 0و١‏ هذا في. هذا وفي 0؟4ه ١‏ فرع ٠‏ الرابع ٠؟.م/‏ لقني لثتتضى 0457؟ عنه الفصل | 
الثاي ٠‏ عنه ولو أحال من لادن عليه على من لادبن عله فعى وكلة في الاقنراض النصل التالك | 
| 407 ه ١١‏ الثاني الات 00 عرو م تسرو ل/19 0 الكقاة (ن)» ٠‏ الكفاله فلو أ 











م مرا و ٠‏ واو ٠١4+.‏ ان الكفالة. انه لا كمالة 5581 عير ٠‏ حهز 751481470 وقضلته 
٠‏ ووضية "1 » ١‏ العدم . العدم كوت المكفول 85١‏ 4 شرط ٠‏ شرطا م 9 نف هتسلماناما ١‏ 

نفسه 486 » ؟ انتنى ٠‏ انتنى فسهما 4*4 » ؟ مخلاف . مخلاف حبس 4*8 ٠١»‏ عن ٠‏ من1*؛ م ؟ 
الاحضار ٠‏ الاحضار خاصه ١٠١4*5‏ و «كذا. كذا ان كذا » لاعن ٠عنه‏ 4807 © 78 أن. 
ان في م+؛ » ه؟ فاشرقا كذ . فافترق 48 » ١٠١‏ انها خ انه «دظط ».44 8م غلته ٠‏ كذا وجد 


يس تم مسب يي سج سويب .تاه سيت بحب بوتس تسب :لطب صب تسب يج ع مسج سحا ولص بصي يس 


مع فرضه ٠‏ لامخنى وقوع خلل في العبارة الى قوله الكتاب فلتراجع (مصححه ) 40؛ » الوأسل. 


قال ان حت فنا كفيل بل يصح على اشكال (مئن) 459 ه ٠١‏ وعليه ٠‏ أي الضابط (حاشيه) أ 


ل ايه ا الو ا الي ال ل سي لس ل سي لا سكسم 


ِْ 
ظ 
ظ 
ظ 


ولعل الصواب عليه اي اذا باع الدن على المدبون ففسه ( محسن) +4٠‏ » ه؟ لغخلوا . لخلصوا « ظل» أ 
؟5 » المال ٠‏ المال قبرا 454 » ١‏ لوقال ٠‏ الخامس لوقال 4468؛ « “ الجراً ن ٠‏ الجزءين 445 | 
١ ©‏ لوهرب ٠‏ السادسأوهرب +44 » ؟ يجب - السابوجب 446 »4 المبرأ ٠‏ امبر" 415 هود أ 


لثامن أوأسلم 460» ١١‏ و١‏ قي ٠‏ من حي «ظ » م44 » ١‏ شكال (مّن). شكال فاسان ْ 
ضهان فانه لأبسقط باسلام المذ.مون عنه وفي رجوع الضامن المأأذون عليه بالقيمة نظر ( مآن) هه4 م أ 


5 المكفول ٠‏ المكفول له دظ »همؤ؛ »م7 هل ٠‏ 1 ل 





< الأمنا أ الواتع فيكتاب مجاه اه 4 5ه 





ل لل مستت 0 ل لا ل ل الا لح ب ل لي ع ١‏ سحي خاي سيت موس لالس ختيي جد لسخخص ا الما 








ظ "٠‏ لاا الالهاء ١‏ ا١هة4‏ +4 اه نأء 83 لكر وان ركان جم ١‏ الاقرب ١ ٠‏ 


وقضية ٠‏ وقضيته 408 * ١5‏ حقيقة. حقية 405 * 4 رضاء الرضا خل لاه ١88‏ اختياره خيار مه 


ظ م ١‏ والانكار احواعا : والانكاردمه؛ + ؟ من . عن «ظ.» 5 هم لوا . تخاو ١‏ 4 دووكانله. 


وطس سس سس رسج ررس سرس مس سه سس سساو وس ور روا رس سروت وسور سور سرب سه 
اع لس سس نس وو رو مسر رسو و روم سج سس يبي سي بس سس 
تت اا وهو وسور الا سسا و و سس سوسس سار سس سوس و هسوسو 


كان 457 »59 برأ . يرلى 457 * ا" بنقص ٠‏ بنقض 5575 » ام كا اذا . كا سدع م اساواس 
عمر ٠‏ عمرو 45 © ؟9© شرأؤه ٠‏ شراؤؤه منه 455 8 ا هن. عن خ ل 517 ؛ # 4افشار ٠.‏ فأغار/ا"ي» 
5 منشاؤه ٠‏ منشانه 414 8 ١‏ و, اقرار ٠‏ اقرارأ454 ؟١‏ نصح ٠‏ يصح١”؛‏ 8ه 59 بريد بريدا 
١ » 48‏ البينة ٠‏ النسية 459 8 ١15‏ بتأاؤها ٠‏ عّائهما 459 + ١؟‏ حسنة ٠‏ حستته 9 هن مم 
ليه . ولانه ١‏ /ا؟ © نهر بره ٠‏ ونفر بره دوظلع .هلاه ماعله عا ا نه يام ان الذمة يكون 
هبته ٠‏ أن يكون هبة "٠ 40٠‏ معنى ١‏ الذمة معنى471*١اصروًا‏ صرفا ولوظبر اسّحةاقأ<دالموضين 
بطل الصلح الا 8 1١‏ وبافانه ٠‏ ويافادية جسم » اس جديد ٠‏ حديد 5ك ها واا سا .ما 
الدرب 4لا ه ٠١‏ غالا ٠‏ عايا ولاك ه م1 ملك ٠‏ ملك 407 8 75 أحدها أحدمهما 4/2 « ٠١‏ 
اده : أحد مهما //ا4؟ © ١07‏ وأمله خم ٠‏ ولمله « ظ » كلك » هو الاهال . الاحهال ولاك » ١٠١‏ 
الارتقاق ٠‏ الارماق ١م44‏ + ه عكانه : ؟كانة ؟8 ه ؟ الاعارة ٠‏ الاعارة لو استماره الحار #لم؛ » 
١‏ افتقر. افتقر ني مجديد الوضم 486 » ١‏ بشرط ٠‏ بشرط التمرين م «ث الدولاب ٠‏ وكذا 
لايجير على الشركة في عمارة الدولاب خ ل لم4 ه ؟ يزيد ٠‏ بريد 4417 م 7 مهى0 مهي 420 » 
ه؟ خشبة»٠خشبه‏ لم4 * 1" نفس» ندف (ى4ءه عليها علمها هم؛», انأراد .وان أراد حو ٠»‏ 
م ومحط ٠‏ وتخط « ظ » ك4 ه م خط .خطا « ظ » 489 598 و80 سيييئة ٠‏ سيليه 490 م 
ذلك ٠‏ ذلك والعاد ملكه 44٠‏ ه * لوه وأو ."2494٠‏ لأسبب» يسبب 48١‏ » ١و1‏ الاستكان. 
الاستكنان 4١‏ ه ؟ فروع: فروع الاول * الا جور ٠‏ الثالك لا يجوز ؟45؛ »ه ٠‏ معتصل. 
ممتضداً 455 « ١١‏ بالاعيان خ ٠‏ بام" يان « ظ» ؟و؛ ه ه٠الممر‏ : الممر الذي +49 ه 1 اقرار 
اقرارا 5ه ه؟ اليها ٠‏ اليه 486 ه 4 00 ركة له موع»ء +؟؟ وكان ٠‏ وكانت 4955م ' ويععلى . 
ويعى "45 ١١‏ الباقي ( مين ) ٠‏ البافي مع النشبث ( من )455 »م ٠‏ قفى ' قضي لاح ه 3 

اثنين ٠‏ عن اثنين 454 » ” وذ ثروها .وذ كوهامة؛ » ؟5 ما ع١‏ 6 * 78 وكثير كرا 
.هه الملابس ٠.‏ اللابس :5 ه 58 ثيات . أب ؟٠ه‏ سه .م يانه كذا . بانمها «وظدي» .هه 
١‏ اذا . واذا .ه »؟ للمتكر وابراء ٠‏ للمنكر من اله ومة م ابراء له ٠ه‏ » «+عاميين «عامين 56٠4‏ 
لاوقد . قد ل 5 » ؟و؟! الاستحقاق ٠‏ استحقاقه 5 .ه ء م١‏ ابراوها ١انراكوها‏ ".هه بام 
سيحانه وتعالى ٠‏ سبحانه 0.7 ٠8‏ لو . ولو 00 » "٠‏ وقبته٠‏ وقبة 00 »؟والكتابات٠‏ والكتابات 
بص أو أجر ٠١65٠4‏ بالخطيرة بالحظيرة م١‏ ه» ١5‏ حك حك .ووم امتداده ٠‏ امتداده في العأو 
"5*٠‏ قفى ٠‏ قضي 515 8 14 سبحانه وتعالى كاله لزاه انان قة اع ٠‏ سئة ععشر 
+98 فظبرة ٠‏ فظبرت ) ليه 4 رف ق لات عي كر التصلية والتسليم عكذا 
( صل الله عليه وسل ) وصوابه ( صلى الله عليه آله وسمم ) وذلك في صفحة ؟ سطر ها و5اوماوص 





1 كد 7٠‏ وص 5 س م وص /اس 70" وصفحة 4 س ١6‏ وص اا س 1١ صوا١ ٠‏ س“”“وص 


ام م ام دالصصيصص د سدم ل لبا لصيس سوسس صوص بس مص ممصا 


0 


ا ا 25 224646424422522322521212 2 2 25212 0 22222111 #445517 ل اللللمممممم م 


.سس شيش لسسييس لم 


سس سي الس اس بي ل سس سسسب ا 


يسم الس ل سس سس ل سم اللسسمما 0 


ع( المطا الواقع في كتاب الدين مع صوابه » 


هم عه همس وو سنا 





٠“ |‏ سس -! وض 45 س م وضن لا سن و17 و14 وض086 س 51 وص8/, س 1١7‏ وص؟١١‏ اس 
#” وض || ص !! وض"“59ا ص" وض ١454‏ س ١65‏ وصضص1407١‏ ص ١١‏ وض ١٠١اا‏ س 4| وص 
٠-6‏ س75 وض ١178‏ س4 وصض 18٠١‏ س 77 وض 147 س 7 وص835١‏ س 1515 وص 97 | 
سن ١!‏ وض . .>7 سن 74 وض 7١8‏ سن "١‏ وض 11" سن وض 5435 من ١7‏ ولهم! وض 09” من" ظ 
و .1” وض 700 سس و7 و9 وض717 سني وض 7714 س8 او وض 78١‏ س1 وص ١ ١.‏ للاس17 أ 
واه وصس” لاسر إؤا وض ؛ "سس 15 وض 551 ”سسلى ا وض > 4 "اس ك“وض.145* س "وص 65 س © 1 
وص > > سس 4 ون 7015 معن 77و 21 وض 716 من 585 7305 و5531 من 8و" وض 5/0 س 77 
وص 5“ اس ١‏ وص االا*اس8 ا وا وا" و9" و راوص مم س١؟‏ ( واعلٍ ) أنه قد ستامن 
0 ا مبحث ١1ح‏ مقدا, وكة كا انه لم وجدها شرح كأ نا اوادث الت دوناعام شرحها 


(وقد ( عنى تصديح 5تاب الدين ووصع له اهبيرست و<دول الما والصواب أأفيد اافقيرالى عدو 
ر به أي دمن سن لمرخوة السيد عبد االكريم الحسيني الوأه الشقراني زيل دهشق الشام غْهر أبله 
له وأوالد به ونساله تعالىى أن شْشمنا 4 و ميع اعلا لعن و محزل اا الثواب بوم الدين 
ا وقد ) وفق ان تعالى لاعاء ف كاب الارى في إن جادي الاولى سنة تجعسا سس اطجرة والليد 
0 واخرا ودلى الله على سيد ' مد وا له وصحيه وسلم تسليا 

عقا هنا عالت رديه تلى من مطاينة هذا كناب برطي حت هه 
آله رويه ديئار قران باره غروشالشأم على سير لجيدي 6 وريم عددصفحانه | 
6 ل خم ال... هط[ ها سم طبارة ممتاحال.كرامة لليدجوادالعاملي 054 


9 8 0 سي و و 0 
تسيب مسوم عبد سس حي وم سس سحو ااه سوست سس اس ار ريو سوسوم سمهو جه 
0 


[ 
1 

١ 

ظ 

ا ا ل ان 18 متأجر  «  «‏ هط « حيم ا ؤ 

[ 5 م 07 "9 "١‏ 3 دن «, ,) 0 2 لاك ظ 
ؤ سم 1١‏ .ها بآاء ه. 14 فرايض « 5 00 # اق ظ 
ظ ل ا ا 7 صلوة « , حت الطيع ْ 
ظ ف . اماه م ب 5 رلكوة «ه « 2( ه ظ 
ظ 500 6٠7‏ اء. ١١ |٠١٠١‏ رساله التجو يدلصاحب مف ح!١‏ كرامة يس ظ 
١‏ 6ه *«. و|ا 5 المجد اك البعا ويا ب ترج تير 4م ظ 
4 ب ل م ال« م م. مفنا الفلا للشيخالهاني قد س سره لس ظ 

+. .ا .هه 6.. #8 020100 لمحعة الاحابفياداب الطعام والشراب ليد ظ 
بحسن العاملي 94 [ 

ظ . 5 .١ ٠‏ منظومة جناح ااناهض الى تعلى الفرائفض ظ 
ؤ لدريضا | 
اد .١‏ رسالة خصا نض وم المعة لاشهيد الثاني مع رسالة ظ 


ظ 
| 

( فية مجلد ات مفتااح الكرامة نحت الطبع ( المقادير للشيخ جعفر كاشف الغطاقد س سمرهيا 4 ظ 

|( .هم الاعهادفي الانمان على ماهو تحر أعلاه ولا عبرة بماحرر بأ حر كتاب الطبارةومفتاح | 
ملاح و كل هن برغب شيا من هذه الكتب فلينكرم بارسل لعن يصله مطلوبه بطر بق البوسته ؤ 


ام حي سمه هتيم سل لمع ما عو سرجه 





وموس سيو سم امد سا تسم 


ودام تسوه حورا سوا م ل ع مووي ب فو صا 


